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دولة الكويت: 
دار الضياء للنشر والتوزيع - حولي تليفاكس: 7750/18٠١‏ نقال: 0.2.597١‏ 


جمهورية مصر العربية : حمول: 1/5948 .701.. 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة محمول: 7 70138770417.. 

المملكة العرنية السعودية ‏ هاتف: 257977 ١١616:‏ 
مكتبي الرشد - الرياض 
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دارالمنهاج للنشر والتوزيع - جدة هاتف: 771١1٠١‏ 
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المملكة المغربية: 
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الجمهورية اللبنانية : 
دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت ف: فاكس: /ا١/1١-86/‏ 


الجمهورية العربية السوريّة , 


دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبونى هاتف: 71774515 فاكس: 71075١977‏ 


الجمهورية السودانية: 


مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف: 1415601/94 ٠017149990‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية : 
دار الرازي ‏ عمان ‏ العبدلي تلفاكس: +585711١5‏ 
دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ‏ عمان هاتف: 110179٠١‏ تلفاكس: 100 


الجمهورية اليمنية : 
مكتية تريم الحديثة ‏ تريم فاكس: 2١81١١١‏ 


دولة ليبيا: 
مكتبة الوحدة - طرابلس هاتف: 4177:7499 ار ل 
شارع عمرو ابن العاص 
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وي ةي 


( كتاب السام ) 


ا 


2 
حتت م 6 7س + امدتد و موده 
005 © 


يي 


امم 2 


9 
7 
4 


5 


7 


4 
2 


5 


ا 


2 


ا 


0 
و م 0 
7 9 
2 يد 
7 


و ا 0 3 <١ 21 0 / ١‏ 1-2 ل : 7 1 8 
5 و 0 


00 203 د اعتمم 


مج و 

اد 020 

201 ا كدج 
00 
كي 


وس 
ا 6 
0 ا 
1 ا 


ا 1 ُ 0-3 7ك 2 0 5 0 5 ٍ ا 3 ب 8 5 4 0 4 51 6م 3 0 فر . 2 0 : . م 7 0 2 © 5ه 5-22 3 
ان ١‏ 2 ال 0 حت 5 93 52 معت صم 0 3 جا ار .2# : 0 + 
د 1 أى 5 َ 1 ؛ ا ا ار ا 7 2 5 3 نير مر ا 8 اي 1 لير حاتم الح ا 3 ا ا 1 مصلل : ا .0 
7 4 


: 1 1 1 30 ! ا و 1 ل #رحيذا ١‏ 7 : ابعي! 3 3 4 1 يي . 0 9 م وج . 
0 05 37 + ا 7 كدر : 0 1-0 سيد 9 0 سي ا ود 1 0 2 يحلا 09 محم 0 رذ وميه 7 01 7 بوبنا 
20 07 ل 7 ٍُ 5 ا : ١‏ ا 0 م 0 : 5 اس سي ل 8 
2 7 َ ع و 598 ١‏ 2 لي 1 حرام : د 7 ١‏ 0 ا 


: 


ٍ 


2 1 7 د ١‏ << 20 مس لي ٠ 3 1 37 ْ ١‏ 0غ اد ١‏ 0-0 9 2 م . 0 / 0 2 7 1 0 
0 : م را تسيو بن 1 ديس موسو : رفن ا ته در بست 9 ل 7 
0 +007 0 0 ٍ 0 ؟ ١‏ 
ل 0 . ١‏ 0 ا : 3 


8 00 م رد - 2 
وي 1 0 27 


١ 5‏ جا ل جا مر و ١‏ ال 21656 
4 م 2 : 0 0 
١ 0 4. 7‏ لحل امت كوك ا 
20 _ ا لي عل 1 يج إلى 


ا 


90 


1 ور د 
: 2 5 1 ) ش 


را ا ل رك ا م 


8 ع‎ 2 ١ 
00 
لبه‎ 


2 


ابح اميه جح يل ماحد ايل موادي ) 
حا عه ل حم )ا ع ماحد 
ا رس 


كد قر مم 


: ١ 3 59 به‎ 0 0 2 3 9 


ال اده 


ل ببسب ب ب ع ل ا 1 


( كتاب السلم ) 
وتغال اله اسلف + 


وأصلّه قبل الإجماع إل ما شَذٌ به ابن المسكّب'") آبة الدَيْنِ 7ك ولو هاا 
عباس رضي الله عتينينا بالبال 11ب 
5 6 ا ٠*٠ "8٠‏ 3 4 0008 26 
والخبرُ الصحيحٌ : ١‏ مَنْ أشلف. . فَلَمُسْلِف في كيْلٍ مَعْلُوم » وَوَرْنٍ مَعْلُوم ؛ 
إلى أجل مغلو. ٠‏ اك ) َ ' 


ع 


كما سَيْعَلَهُ + يوا معاي 7 0 
تررك لمكا ني الماك انيقب 
وقد يُسْتَشْكَلُ تعبيئه بالخاصة بأنها'8 تُوجَدُ في غيره؟» وهو البيعٌ في 


)0010 أخرجه الطبري في « اختلاف الفقهاء » ( 97 ) عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى . 

(؟) وهي : « يبه ليرت ءَاموأإدَاتَديَمُ ينإل كبصل فنصي تَأححَمُبُوةُ4 الآية [البقرة | . 

فر أخرجه الحاكم ( 787/7 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( ١1١١4١‏ ) » والشافعي في ١‏ المسند ) 
( 557 ) » والطبري في ١‏ تفسيره » ( 1775 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4:) أخرجه البخاري ( 7١1٠‏ ) » ومسلم ( ١1١5‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) أي : قوله : ( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا. . . ) إلخ . ( سم : 0/” ) . 

66 كتاب السلم : قوله : ( فلا اعتراض عليه ) والمعترض هو الدميري حيث قال : يرد عليه ما إذا 
عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم . . فإنه ينعقد بيعاً لا سلماً » فلما قال : بلفظ السلف أو 
السلم. . اندفع ذلك . كردي . 

(0) كنز الراغبين (0 5577/١‏ ) . قوله : ( بخاصته المتفق عليها ) فلا يقدح دخول الغير فيه . 
كردي . 

(4) وفي ( ض ) والمطبوعات : ( لأنها ) . 

(9) قوله : ( بأنها توجد في غيره ) مع أن الخاصة للشي : ما لم توجد في غيره . كردي . 
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الذمّة » ويّجَابٌ بمنع ذلك . 

وبيانه7"" : أنَّ من الظاهرٍ : أن الشارعَ وَضَمّ لفظ ( البيع ) لمطلتٍ المقابلة من 
حبر امار وو رانوه من تعيينٍ أو وصفب في الذثقٍ ؛ نظيرٌ وضع ابم الوه 

1 و عو 

ووَضَمَ لفظ ( السلم ) لمقابلة بقيدٍ الثاني " ؛ نظير علم الجنس » سوا أعْقَدَ بلفظ 
سلم ولا خلاف فيه - أو بْعِ على القولٍ الاتي : للا فالوصف في الذْمَةٍ 
خاصّةٌ لماهية السلم اتفاقاً » وا: شتراطً لفظ ( السلم ) خاصّةٌ لها على الأصحٌ . 

وافْتَصَرَ المصتفُ في التعريف على المتقّق عليه دون المختلّف فيه ؛ لأن 
الغالبَ في التعاريف ولو الناقصة ذلك . 

قبل : ليْسَ لنا عقدٌ يَحْتَص بصيغةٍ واحدة إلا هذا والنكاح » وأرَادَ بواحدة مع 
كونها يتين هنا ون" : اتحادً المعنى لا اللفظ » فهما مِن حَيّر الترادفٍ . 

وعرّف بغير ذلك”* ممّا هو غيرٌ مانع . 

ويُعْلم من كونه ا امتناع إسلام الكاذ 0©) فى نحو مسلم 3 خلافاً 
للا ر 37 

قَالَ في ١‏ الأنوار » ما حاصله : وكدًا لو كَانَ المسلحٌ مسلماً والمسلّمُ إليه كافراً 
والعبدٌ المسلم فيه(" غيرَ حاصل عنده”" . انتهى 


. )"/0 : أي : المنع . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( بقيد الثاني ) وهو وصف في الذمّة . كردي . 

فر قوله : ( مع كونها ثنتين هنا ) وهما السلف والسلم » و( ثم ) وهما النكاح والتزويج . كردي . 
(4) وفي (1)و( ف) :( وعرف المعنى بغير ذلك ) . 

(0) قوله : ( إسلام الكافر ) أي : عقد السلم مع الكافر في عبد مسلم أو مصحف . كردي . 

(5) الحاوي الكبير ( /ا/ /ا١‏ ) 

(0) قوله : ( المسلم فيه ) أي : المسْلمٌ . ( بصري : 80/7 ) . 

(6) الآنوار لأعمال الأبرار ( "8/8/١‏ ) . 
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أما بلفظ البيع”*'. . فهو بِيعٌ وإن أَعْطِيَ حكم السلم في منع الاستبدالٍ عنه ؛ 
نظرا المع + وا ْ 

( يشترط له ) لِيَصِحّ ( مع شروط البيع ) لغير الربويٌ » ماعدا الرؤية . 
وقيلَ : المرادٌ : : شروط المبيع في الذمةٍ ؛ فلا يَحْتَاجٌ لاستثناءِ الرؤية » ويُؤَيدٌه ما 
دَمَهُ من صحَّةٍ سلم الأ يك 151( مور ) اخوي بمو اختي 87 01 
عَقَدَ لها هذا الكتات . 


( أحدها : تسليم رأس المال ) الذي هو بمنزلة الثمنٍ في البيع . 


. ) أي : تحصيل الكافر للعبد المسلم . هامش ( ك‎ )١( 

(؟) منها : إذا اشترى الكافر من يعتق عليه ؟ كأبيه أو ابنه المسلم. . صح شراؤه ويملكه ؛ لأنه 
يستعقب العتق » فلا إذلال » راجعها وغيرها من الصور فى « روضة الطالبين » (”/ ١5-١١‏ ) 
و١‏ النجم الوهاج »( 4/ 75-1 ) . ١‏ 

(9) أي : سواء كان حاصلاً عند الكافر أو لا . (ع ش : 187/5 ) . 

(4) محترز قوله سابقاً : ( بلفظ السلف أو السلم ) . ( ش : 4/0 ) . 

(5) قوله : ( كما مر ) أي : في ( المبيع قبل القبض ) . كردي . 

: ) 4/0 ( قوله : (يأتي ) بعد قول المصنف : ( وقيل سلماً ) . كردي . قال الشرواني‎ )١( 
ومثله المبيع‎ ١ : قوله : « ويأتي » أي : في « فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه » بقوله‎ ( 
. ) » في الذمة‎ 

(0) في (505/5). 

(4) وفي (]) : ( يختص ) . 

0( وفي ( ب ) و( ث ) و( خ )و( د ) و(غ )و( ه )و( ثغور ) : ( فلهذا ) . 


وأغة غير والعنو يبن قولهم + ( تسليم ) أنه لأيكني استيداة الميدام إليه 
0 4 لأن17) براي 0/0 إلا به ؟ فاة شتّرط فيه اخحتيارٌ 


دده و في ) 0 الإرشاد » : أن القبض في الربويات كذلك7”" ي, 
وقد صَرَحوا ا 1 ترط الإقباضٌ فيها فهنا أَوْلَى » وحيئئل فالتعبيرُ بالتسليم 
جِرىٌ على الغالب . 

والفرق بين البابينٍ 2 في ذلك”” بعيدٌ جد فلا يُلتَقَتْ إليه ؛ لاتفاقهم على أنه 
يُحْتَاطٌ لديا ما لا يُحْيَاطُ لغيره 


( في المجلس ) الذي وَقع به العقَدٌ قبل التفرق منه وإن قبَض فيه المسلم فيه 
ولو بعد التخايّر”'' ؛ نظيرَ ما مَرَّ في الربا"" . 


ومن ثم امَْْم التأجيل في رأس المالٍ واث شْتُرطً حلوله » فإن فَارَقَهُ أحدّهما. . بطل 
فيما لم يَف 0 عض ؛ لاله عقدٌ غرر فلا يض إليه غرد التأخير » وَيت© الخيارٌ فيما إذا وبَضن 


البعضّ فقط على الأوجَه : خلافاً للسبكيئ كاين ن الرّفعة"'' ؟ لتفريق الصفقة 


)١(‏ قوله : ( لأنه ) أي : التسليم حال كونه في المجلس مما. . . إلخ » وضمير ( فيه ) يرجع إلى 
التسليم . كردي . قال الشرواني ( 5/5 ) : ( قوله : ١‏ لأنه » أي : القبض ٠»‏ وكذا ضمير 
قوله : « فيه ») ) . 

(؟) وفي (أ) :( بالقبض في المجلس ؛ لأنه مما ) . 

(*) وقوله : ( كذلك ) أي : مما لا يتم العقد إلا به . كردي . 

62 وقوله : ( بين البابين ) أي : بابي السلم والربا . كردي . 

(5) أي : فى القبض . ( ش : 5/0 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 7/55 ) . 

0) فى(513-517/5). 

() وفي(ت5 )و( د) :( ويثبت ) . 

(9) كفاية النبيه ( 4/ 75 ) لكن فيه حكاية ثلاثة أوجه فيما إذا سلم بعض رأس المال » ولم يصرّح 
بترجيح واحد منها . ولعله في « المطلب »2 » والله أعلم . 


ا سي سس اس ١١‏ 
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( فلو أطلق ) رأس المالٍ عن التعيينٍ في العقدٍ ؛ ك : أَسْلَمْتُ إِلِيكَ ديناراً في 
ذمتي في كذا ( ثم عين وسلم في المجلس . . جاز ) أي : حَلَّ العقدٌ وصّحّ ؛ لأن 
لمجلس العقدٍ حكمه ؛ إذ هو حريمه 1 
ويُشْترَطْ في رأس المالٍ الذي في المّةٍ . ا رسي وده ما لم يَكنْ مِنْ 
نقد البلي"'* الذي َرٌ في ( البيع ) تنزيله عليه”"" ؛ فلا يُحْتَاجَ لبيانٍ نحو عدده : 


( ولو أحال ) المسلِمٌ ( به ) المسلم إليه على ثالثِ له عليه دينٌ » أو المسلم 
إليه ثالث به على المسلم . . فالحوالةٌ باطلةٌ بكلّ تقدير ؛ كما بُعْلمُ مما يَأَنِي في بابها " . 
(و) في الصورة اي إذا ( قبضه المحال ) وهو الع إليه ( في 
المجلس ) ذكر”" ٠‏ لِيْْهَمَ : أن ما لم يفن فيه كذلك”" بِالْأَوْلَى ( . . فلا ) 
يَجُورَ ذلك ؛ أي : لايَحِلَّ ولا يَصحٌّ ؛ لأن المحالّ عليه يُوَّدّيهِ عَنْ جهة نفسه 


لآ عن جهة المسلم . 
بون او جنية لصيل ين السدال علي » أن وين المسال: ييه البقزد 
بال ار في المجلس . . صَمَّ » بخلاف مالو مع المسله 


0)10 قوله : ( من نقد البلد. . . ) إلخ » وهو النقد الغالب في البلد . كردي . 

(0) في(181-580/5). 

(0) في (ص: 5960) . 

(5) هي قوله : ( لو أحال المسلم به. . . ) إلخ » وسيأتي بيان الصورة الثانية قبيل قول المتن : 
( ويجوز).(ش :ه/90). 

(5) قوله : ( ذكر ) أي : قول المصنف : ( وقبضه المحال ) . انتهى مغني . ( ش : 0/5 ) 

(7) قوله : ( كذلك ) أي : مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز . ( ش : 0/5 ) 

(0) أي : بعد قبض المحتال بإذن المحيل . هامش ( خ ) . 

(6) أي : سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه . ( ش : 8/80 ) . 

(9) أي : المحال عليه بعد الحوالة . انتهى ع ش ( ش : 58/0 ) . 


5 [ز[ز ز ز[ذز[ [[[ تا الل 
وَلَوْ قَبَضَهُ وَأَوْدَعَهُ الْمْسْلِمَ. . جَارٌَ . 12007001 


بالتسليم للمسلّم إليه ؛ لأن الإنسان'"" في إزالةِ ملكه لا يَصِيرُ وكيلاً لغيره'” , 


كن العمل إل سيل وكين السننماتي الفيضى 6ق دوين 01 واكم اذه إلية :6 
0 ال 5 


السلم ء ١‏ بخلاف ما 006 1 


( ولو قبضه ) المسلمٌ إليه ( وأودعه المسلم ) وهما في المجلسٍ ( . 
ولو رَدَةُ إليه قرضاً أو عن دَيْنٍ. , فقدْ تناقض فيه كلام بعد ا 


والمعتمد ف عوا 6 أن 1 سد العاقدين مع الآخر لا تدع لزوم 


الملك”7؟ . 


ولو أَعْبَقَه 80 )20 العبدلة إليه بل فبضه أو كان 0 يَعْقق .غلية 4 فإن قبضه 2210 
قبل التفرّق . 1 عالت جيه ونفود الففق ولا : ا بسنا : 


. ) 5/5 : وهوهنا المحال عليه . ( شش‎ )١( 

(؟) وهوهناالمسلم.(ش:5/0). 

(9) أي : يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه . ( ش : 5/0 ) . 

(5) أي : بقوله : ( أو من المحتال. . . ) إلخ . ( ش : 5/0 ) . 

(5) قوله : ( ولا يصح قبضه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ؛ أي : قبض المسلم إليه ما تسلم من 
مدين المسلم بأمره "١‏ 

(5) أي : ما تسلّمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره شن 00/6 

“© روضة الطالبين ( 747/7 ) » الشرح الكبير ( 797/5 ) . وراجع « المهمات » ( 588/0 ) . 

)0( 5 ( لأن تصرف. . . ) إلخ تعليل للجواز بالنسبة للإيداع والرد إليه قرضاً أو عن دين . 

ش :1/8 ). 

)04 7 : ( لا يستدعي لزوم الملك ) أي : لا يستدعي أن يكون المتصرف فيه ملكاً لازماً كما هنا » 
و ا . كردي . 

2٠١ (‏ أي : رأس المال . (عش : .)١185/5‏ 

. ) ١185/5 : أي : رأس المال » وهو العبد . (ع ش‎ )١١( 


كاك الك بوبم يي يس بباسسللس777 و تت 11 


و 7 م و 
ري ٠‏ وتقبتض بقئْض الْعَيْن 1 


وفى الضنورة الغانية'" إن ن تفرقا قبل القبض . بكر #الآن المعتد هنا القيضرل 
الحقيقيٌ ‏ والحوالة لَْمَتْ كذلك » ولهذا لا يَكْفِي فيه" الإبراء » أو بعدّه وقد 


أَْنَ المسلّمٌ إليه للمسلم : في التسليم للمحتالٍ. . كَانَ وكيلاً عنه في القبض » 
فيص" : لأنّ القبهن حيتئلٍ وَقَمَ عن جهة المسله©؟ . 
( ويجوز كونه ) أي 50 المال ( منفعة ) ك أكلختث لتك فم هذا 


أو : منفعة نفسي سنةً » أو : خدمتي شهراً » أو : تعليمي سورةً كذا في كذا ؛ 


كينا يكور جذلها نما ورد . 
( وتقبض بقبض العين ) الحاضرة » ومضيّ زمن يُمْكنُ فيه الوصول للغائبة » 
وتخليتها ( في المجلس ) لأنّا*» الممكنُ في قبضها فيه"© » فاعتبارٌ القبض 
الحقيقي محلّه إن أَنْكنَ . 1 
ورَحُمُ الإسنوي : أنّ الح لو سَلَّمَ نفسه ثُمَ أَخْرَجَهَا عن التسليم بَطّلَ ؛ لله 


مير عي 


لا يَدْحْلَ تحت اليدا*". . مردودٌ ؛ لتعذر إخراجه لنفسه ؛ كما في الإجارة . 


ويتْحِهُ في رأس المال : أنه لا مُشْتَرَطُ فيه عدم عرّة الوجود . 


» قوله : ( وفي الصورة الثانية ) وهي أن يجعل المسلم إليه ثالثاً برأس المال على المسلم‎ )١( 
. والأولى : ذكر هذه قبل قول المصنف : ( ولو قبضه. . . ) إلخ . كردي‎ 

00( وقوله : ( بطل ) : أي : بطل العقد » وضمير ( فيه ) يرجع إلى القبض . كردي . 

() قوله : ( فيصح ) أي : يضح العقد على خلاف ما مرّ في إحالة المسلم . كردي . 

(5) قوله : ( وقع عن جهة المسلم ) والحوالة فاسدة بكل تقدير في المسألتين ؛ إذ لا بد في المحال 
عليه وبه من صِحّة الاعتياض منه » وذلك منتف في رأس المال . كردي . 

(4) أي : ماذكر ؛ من ( قبض العين. .. ) إلخ » و( مضي زمن. .. ) إلخ . ( ش : 72/0 ) . 
قوله : ( في المجلس ) في , بعض النسخ من المتن . 

(5) أي : قبض المنفعة في المجلس . ( ش : 7/0 ) . 

(0) أي : عقد السلم . هامش ( ك ) . 

(60) المهمات( 786/6 ) . 


ليبا يبيب سي د[ اتات السلم 
0 ل وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقِ. . اسْتَرَده بعَيْه » وَقِيلَ : لَِمْسْلم إِلَيْهِ م 
بدَلِهِ إن عُيّنَ في الْمَجْلِس د دون المفلوب 
َرُؤْيَةُ رَأس الْمَالٍ تَكفِي عَنْ مَعْرِقةِ قَدْرهِ في الأَظهَر . 


ويُفرَقُ ببته وبينَ المسلّم فيه ؛ بأ لا غررَ هنا ؛ لأله إن أَفبِضَه ضه في المجلس . 
صَعَّ » وإلا. . فلا » ؛ بخلافه ثب مار الي وخر ارات 

( وإذا فسخ السلم ) بسببٍ من أسباب الفسخ ؛ كانقطاع المسلم فيه الاتتي 
( ورأس المال باق ) لم يََحََقْ به حقٌ الث وإن 3 نعيّبٌ ( أشكر وويفية )و2 
في المجلس فقط ؛ إذ المعَيّنُ فيه كهو في العقلٍ . 

( وقيل : للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد ) لأنه لم 
يَتَنَاوَله . 

ااي عد او ب السو لي 
جميع ما مره في الثمن بعد الفسخ بنحو ردٌّ بعيبٍ أو إقالةٍ أو تحال . 

( ورؤية رأس المال ) في سلم حال أو مؤجّلٍ ( تكفي عن معرفة قدره ) جزماً 
في المتقرّم الذي انْضَبَطتْ صفائه بالرؤية » وقِيل على الخلاف . 

برق على الأول”'' بأنْ الغررَ فيه أقلٌ منه في المثليت ْ 

و( في الأظهر ) في المثليٌ ؛ كالثمنٍ » ولا أثر لاحتمالٍ الجهلٍ بالمرجوع"' 
به لو تَلِففَ ؛ كما لا أَيَرَ له 053" ؛ لأنَ ذا اليدا*» مصِدَّقٌ في قدره ؛ لأنّه غارمٌ . 


ولو عَلِمَاه”' قبل التفرّق.. صَعَّ جزماً وه ماه القيون 


. قوله : ( ويفرق )أي : بينه وبين المثلي » قوله : ( على الأول ) وهو قوله ( جزماً ) . كردي‎ )١( 

(0) وفي(ر )6( ز ) ١:‏ بالرجوع ) . ظ 

(9) قوله : ( له ثم ) أي : لاحتمال الجهل في الثمن . ( ش : 8/50 ) . ومرجع ( ثم ) هو قوله : 
( الثمن ) . هامش ( ب ) . 

6 وهو المسلم إليه هنا . انتهى مغني . ( ش : 82/50 ) . 

)0( أي : علم المسلم والمسلم إليه القدر» أو القيمة على الطريق الثاني . انتهى مغني. (ش : 8/0). 


كتاب السلم تس ا ا بيب 2 
2 و 0 20 و ل ار 24 جر 2 
التَّانَى الح ٠‏ فلؤ قال : ( أَسْلمْت إِلَيْكَ هذا الثؤْبَ في 


بالبطلان''2 هنا" لا تج لخللٍ في العقدٍ ؛ للعلم به تخميناً برؤيته » بل فيما 
عند 8 :4 وا 7 © الجهلٌ به عند الوجوع لو قلات + وبالعل , به قبل التفرّق رَالَ ذلك 
0 / 

وبهذا' يتين أن استشكاله بأن ما وَقَمَ مجهولاً لا يَنْقَلِبُ صحيحاً بالمعرفة في 
المجلس ؛ ك : عْتكَ بما باع به فلان فرسّه » فعا فعَلماه قبل التفرّقٍ . . غير ملاق'*) 
ما نحن فيه ؛ لأنْ البطلان هنا لخللٍ في العقدٍ » وهو جهلهما به من كل وجه 
001 اليا يس 0ك 

( الثاني ) من الشروط : ( كون المسلم فيه ديئاً ) كما عَلم من حدّه 
السابق”"' » فالمرادٌ بكونه شرط”"' : أنه لا بد منه الشامل للركن . 

( فلو قال : أسلمت إليك هذا الثوب ) أو : ديناراً فى ذمتى ( فى ) سكنى هذه 
سنة. . لم يَصِمَّ ٠‏ بخلافه في منفعة نفسه ٠‏ أو قله » أو دابته ؛ كما قَالَهُ الإسنويٌ 
والفلقفة 1 . غيدهما 

ويُوَجّهُ : بن منفعة العقار تثثُ في الذمَة” ''6ء بخلاف غيره ؛ كما يُعْلَمُ 


. ) 8/0 : قوله : ( القول بالبطلان ) وهو : مقابل الأظهر . ( ش‎ )١( 


(؟) أي : فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره . ( ش : 2/0 ) . 

(6) أي : الخلل الذي بعد العقد . (ش : 8/5 ) . 

(4) أي : بماذكر ؛ من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في العقد. . . إلخ . ( ش : 3/0 ) . 
(0» قوله : ( غير ملاق ) خبرقوله : ( أن استشكاله ) . ( ش : 8/8 ) . 


(5) أي : العقد .(ش :78/80 ). 

69 لوده 

(8) قوله : ( فالمراد بكونه شرطأ. . . ) إلخ رد لما قيل : إن شرط الماهية لا بد أن يكون مغايراً 
لها » ولكلّ جزء من أجزائها » فكيف يصح أن يجعل الدَّينيّة شرطاً في السلم مع أنها داخلة في 
حقيقته ؛؟ كما تقدم في التعريف ؟! كردي . 

(9) المهمات( 784/68 ). 

- قوله : ( بأن منفعة العقار لا تثبت في الذمّة ) وكذا العقار نفسه ؛ فلا يجوز السلم في العقار ؛‎ )٠١( 


000 1 


هذا كفك ): ٠‏ فلَدِسَ بسَلَمٍ » وَلا يقد بَِعاً في الأَظْهَرِ » وَلَوْ قَالَ : رت 
مِنْكَ توا صِمْتُهُ كا بهَذْهِ الدَرَاهِمِ ) . 0 0 ا 


هنا بان فى الاجارة .: 


أو في ( هذا العبد ) فقبلَ ( .. فليس بسلم ) قطعاً ؛ لاختلالٍ ركنه » وهو 


الَديية + 
( ولا ينعقد بيعاً في الأظهر ) عملاً بالقاعدة الأغلبيّة ؛ من ترجيجهم مقتضى 
و 0 5 1 َ- 5 59 
اللفظ » ولفظ السلم يَقتضي الدينية » وقد يُرَجحُونِ المعنى إذا قوي"" ؛ كجعلهم 
الهبةَ ذاتَ ثواب” '' معلوم بيعاً ْ 


نعم ؛ لو نَوَى بلفظ السلم البيح فهل يَكُونْ كنايةً فيه ؛ كما اقَْضَيْهُ قاعدةٌ : ما 
كان صريحاً في بابه0) ٍ لأنّ هذاا*» لم يَجِدْ نفاذا في موضوعه ‏ فيجَارَ كوثه كناية 


في غيره » أو لا ؛ لأنَّ موضوعّه ينَافِي التعيين”© فلم يَصِمّ امعد ةدع 
باب و ا 


ولا يُثافيه 5 أواخر الفرع”"" ؛ من صحَّةٍ نيّةِ الصرف بالسلم ؛ ؟ لأنه 
لا تعيينَ ثُمَ يُنَافِي مقتضاه . 


( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم ) أو : بدينار في ذمتي 


- الأنه إن عيّن مكانه. . فالمعين لا يثبت في الذمّة » وإلا.. فمجهول . كردي . 

)١(‏ قوله : ( وقد يرجحون المعنى إذا قوي ) وهنا ليس المعنى بقوي حتى يرجح ؛ فلم يزجح هنا إل 
اللفظ . كردي . 

(؟) قوله : ( ذات ثواب ) حال من الهبة ؛ لأنّه بمعنى صاحبة . ( رشيدي : ١188/5‏ ) 

(9) قوله : ( قاعدة : ما كان صريحاً في بابه ) تتمتها : ووجد نفاذاً في موضوعه. . لا يصير كناية في 
غيره . كردي . 

(5) وقوله : ( لأن هذا. . . ) إلخ علة لقوله يكون كناية . كردي . 

)0( أي : أو لا يكون لفظ السلم كناية في البيع .0ش:8/68). 

(0) قوله : ( لأن موضوعه ) أي : موضوع السلم ( ينافي التعيين ) في المسلم فيه . كردي . 

0 في (ص: 07). 


ا ا 1 1ل 
فقال : ( بِعْتّكَ ). 0 


الثالك: الكدهية 2 آنه َه إذا أن بِمَوْضع لا يَصلحُ للتّسْلِيمِ . 


وَلحَمْلهِ مؤْنة . ا ا 200 


كما 


( فقال : بعتك. . انعقد بيعاً ) عملاً بمقتضّى اللفظ ( وقيل ) وأَطَالَ المتأخدون 
في الانتصار له : ( سلما ) نظراً للمعنى . 
نعلى الأزل :تود انعيين راس المالٍ في المجلس إذا كان في الم ة ؛؟ لِيَخْوْجَ 


عن بيع الدَّيْن بالدَّيْن ( كه 4 يقت فين ضياذ القترط 4 تجو الأعتا 2 
م2 1 1 
ظظ . 


وعلى الثاني(" : يَنْمَكَسٌ ذلك9؟© . 

ومحلٌ الخلا : إذا لم يَذْكْ بعدّه لفظ السلم » وإلآ*2. . كَانَ سلماً اتفاقاً ؛ 
لابعراء الف انسمش عيعط ٠‏ 

( الشالث) : بيان محل التسليم على تفصيلٍ فيه' اع ساي : 
( المذهب : أنه إذا أسلم ) سلماً حالاً أو مؤجّلاً وهما ( بموضع لا يصلح 
حاار ا وس 7 
المسلم فيه ( مؤنة ) أي : عرفاً ؟؛ كما هو واضحٌ ( .. اشترط بيان محل ) ع 
الحاو > أى بح ويا بابو ا بمو 00 


)010( قوله : ( ويثبت فيه ) أي : في رأس المال . كردي . 

00( وقوله : ( عنه ) أي : عن الرأس الذي في الذمّة . كردي . 

(0) أي : انعقاده سلماً . ( ش : 9/8 ) . 

(4:) قوله : ( ينعكس ذلك ) أي : يجب القبض في المجلس ٠»‏ ولا يثبت فيه خيار الشرط . 
ولا يجوز الاعتياض عنه . كردي . 

(5) وقوله : ( وإلا ) معناه : إن قال : اشتريته سلماً . كردي . 

(5) أي : محل التسليم . ( ش : 9/8 ) . 

(0) قوله : ( حاصله ) أي : التفصيل . ( ش : 3/5 ) . 


( لطلطلللسباببلببلجللللسبيُبر يي انا الفيلم 
َإلا. . قلا . 


سه 


الام “فى ذل 
( وإلا ) بأن صَلْحَ للتسليم 0 أو مؤْجَّلٌ ولا مؤنة لحمل ذلك إليه 


0-41 


( .. فلا ) يُسْتَرَطٌ ما ذك(” . ويَتَء يتَعَيّنُ محل العقدٍ للتسليم العرقك فده :إن 
يا غيره. َه بخلافي ايع المعيز"؟ ؛ لان السلم لَك قل تأجل ٠‏ قبل 
1 عضي تأخيرٌ التسليم . 

37 حَرَجَ المعيّنُ للتسليم عن الصلاحيّة”؟. . تَعَيّنَ نَعيّنَ أقربُ محل صالح له ولو 
او و وود ا تتمّةٍ التسليم الواجب » ولا خيار 
لمن ماو شان افيا اللي عات القع رك را العار ا"ارولن انلك 


1 


رهن وخلاص ضامن على المعتمل . 
وللا و 5 والملقي: > هنا ما فيه شري 


.) 9/0 : قوله : ( من الأمكنة ) بيان ل( ما ) . (ش‎ )١( 

(') قوله : ( في ذلك ) أي : في محل التسليم » و( في ) بمعنى : ( اللام ) متعلق ب( يراد ) . 
(ش :ه/9؟). 

(*) أي : بيان محل التسليم . هامش ( ز ) . 

(:) قوله : ( بخلاف المبيع المعيّن ) يعني : إن عينا له محلاً معيناً. . لم يتعين . كردي . 

(6) قوله : ( ولو خرج المعين. .. ) إلخ؛ بأن هرب أو صار مخوفاً بحيث لا يستقر عليه أحد 
كردي . 

(7) قوله : ( بلا أجرة ) أي : يأخذها المسلم في الأبعد » أو المسلم إليه في الأنقص . والمراد : 
أجرة الزيادة في الأبعد » والنقص في الأنقص . ( سم : ٠١/5‏ ) . 

(0) قوله : ( ورد رأس المال ) عطف على الفسخ . ( ش : ٠١/8‏ ) . 

(6) المهمات ( 5957/08 ) . 

(0) قوله : ( وللإسنوي والبلقينيّ هنا ما فيه نظر ) وقد ذكر ذلك في « شرح الروض >» فقال : قال 
الروياني : لو صار المعين مخوفاً. ا ام الي 
وله أن يتخيّر بين الفسخ والصبر ‏ وهذا أحد الأوجه الثلائة » وهذا قد رجحه البلقيني ثم 
فلو قال المسلم إليه أنإنايت الفتلم لأردى إلية راس ماله وتبرأ ذمّتي مما على وحم 
إجابته » لا سيّما إن كان ثم رهن يريد فكه » أو ضامن يريد خلاصه . كردي . في نسخة عراقية- 


وَيَصح حَالاً وَمُوَجَلاً : ف يف فاعسا يور لقا لف . لق 106 - و و اواك رعاو ا 4" لو الى ال الوه فزن روا فاج ور وود حا الا دو 0 
ولو أنِهَدَمَتْ دار عبنت للرضاع المستأجَر له ولم يَتَرَاضْيَا بمحلّ غيرها. 


فسحَ ؛ كما أْْنَى به البُلقييه290 . 

ولترق عند وية ماقدة قدء أن البداك عن خلى عاقلية يفف المال 
وونة؟"؟ موالعانة امعو السيدلة وي 

ومن ثَمَ قَالُوا : المرادً بمحلّ العقَدِ هنا : محلَيّه » لا خصوصٌ محله . 

وقَالُوا : لو قَالَ : تَسَلّمْهُ لى في بلد كذا » وهي غيد كبيرة ؟ كبغداة . 
كَفى إحضاره في أوّْلها وإن بَعْدَ عن منزله » أو : في أي محل شئْتَ منه*؟. . صَمَّ 
إن لم تشع 

وتم" على حفظ الأبدانٍ » وهو مختلفٌ باختلاف الدورٍ ؛ ومن ثم لو عَيّنا 
دارا للرضاع . . تعيّدث . 

. ويصح ) السل”" مع التصريح بكونه ( حالا ) إن ود المسلَم فيه حيت‎ (١ 
وإلا. . تَعَيّنَ المؤجّلُ ( و ) كونه ( مؤجلاً ) إجماعاً فيه + وقياساً أولويّاً في‎ 


- | نقص من هنا إلى قوله : ( غير مشدخ ) الذي في شرح قول المتن : ( ويجوز أردأ من 
المشروط » ولا يجب . ويجوز أجود » ويجب قبوله في الأصح ) . 

. ) 478 : فتاوى البلقيني ( ص‎ )١( 

(؟) قوله : ( ومؤنه ) عطف على قوله : ( مايليق ) . انتهى رشيدي . ( ش : ه/ ٠١‏ ) . 

5 أي ها يلق نح الغ والعوت ( قن 2 01/6 

(4) قوله : ( كبغداد ) وهو مثال للكبير » وضمير ( أوّلها ) يرجع إلى غير الكبيرة '. كردي . 

(5) قوله : (أو : في أي محل شئت منه ) أي : لو قال : في أيّ محل شئت من بلد كذا ؛ فإن 
اتسع. . لم يجز . وإلا.. جاز . كردي . 

() قوله : ( وثم ) عطف على ( هنا ) . كردي . قال الشرواني ( 5/ ٠١‏ ) : ( قوله : « وثم2 . 
أي : والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع ) . 

© 4 وفي ( 1 ) و( ث )و( ج )و( ر )و( ثغور ) : ( السلم ) من المتن . 

(4) قوله : ( فيه ) أي : في المؤجل . ( ش : 3/50 ) . 


الحال ؛ لأنه”'"2 أقلّ غرراً . 

وإِنْما تَعَيّنَ الأجلّ في الكتابة لعدم قدرة القن عندها على شيءٍ . 

وكون البيع اتن بعندا !)سق إن كان في التق الا تتكفين منعه على أن 
العرت”” اطْرَهَ بالرخص في مطلَتٍ السلم دون البيع . 

( فإن أطلق ) العقدٌ عن التصريح بهما فيه ( . . انعقد حالاً ) كالثمن : في البيع 
( وقيل الانعفه ) لأن السر قن" الداجير ؛ فالسكوث عنه د صَيدُه كالتأجيلٍ 


بمجهولٍ » ويرَةُ بمنع ذلك”*2 ؛ كما هو واضحٌ"'' . 
( ويشترط ) في المؤجّل”" ( العلم بالأجل ) للعاقدَيْن أو لعدليّن غيرهما ا 
لعددٍ التواتر ولو من كمَارٍ » ولكون الأجلٍ تابعاً لم يَضْرّ جهلٌ العاقدَيْن به ا 


ء. (م) 
4 1 


. قوله : ( لأ ) أي : لأن الحال . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( وكون البيع يغني عنه ) أي : عن السلم الحال » إشارة إلى جواب من قال : 0 
بعقد البيع عن عقد السلم الحال » فيمتنع السلم الحال » وحاصل الجواب : أن هذا لا يقتضي 
و 00 . كردي . 

(0) قو : ( على أن العرف. .. ) إلخ علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته للبيع ؛ 
0 لأن تعر ف اطرو قنك أرقن كدر سواه كان حال ا واد + ؛ بخلاف البيع ١‏ 
فهذا دليل واضح على عدم الاسنتغناء عنه . كردي . 

(5) أي : في السلم . ( ش : 5/ )٠١‏ . 

)6( أي : قوله : ( فالسكوت. . . )إلخ . ( ش : 5/ .)١1١‏ 

() قوله : ( كما هو واضح ) الكاف فيه وفي نظائره » كقوله : ( كما هو ظاهر ) و ( كما لا يخفى ) 
بمعنى : ( اللام ) أي : لما هو واضح من الدليل . انتهى ع ش . ( ش : .)١١-١٠١/8‏ 

(0) وفي ( ب )و(ت“»” )و( ر )و( ظ ) و(غ )و( ه ) : ( المؤجل ) من المتن . 

(48) في (ص: 05). 


أمَا إذا لم يُعْلَمْ. . فلا يَصِحّ ؛ ك : إلى الحصاد ء أو : قدوم الحاج""2 , 
أو : طلوع الشمس ٠‏ أو : الشتاء » ولم يُرِيدَا وَقنَهَا المعيّنَ » وك “إلى أول أ 
آخر رمضان ؛ لوقوعه على نصفه الأوّلٍ”" أو الآخر كلّه . 


هذا”" ما تَقَلآه عن الأصحاب”*؟ وإن أَطَالَ المتأخَرُونَ في رده( 
: في يوم كذا » أو : في رمضان مثلاً و بلسو طوف نكا يها 
قَالا بي الوا اخ 
وإِنْما جَارَ ذلك”" في الطلاق ؛ لأنه لَمَا قبل" التعليقٌ بالمجهولٍ ؛ ك : 
قدوم زيدٍ. . قبله بالعام او لكان فيو "روريم ون ل ا 
ل في وضع الظرف المعلوم منه'''2 : رذ قولٍ غير واحدٍ 


)0 اس 0 

ف : ( لوقوعه على نصفه الأول. .. ) إلخ ؛ أي : وقوع الأوّل على النصف الأوّل كله , 
ب و 0 :كردي 

(9) قوله : ( هذا )أي : عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين . ( ش : )١١/0‏ . 

(4) روضة الطالبين( 501/7 ) » الشرح الكبير ( 5/ 5٠٠‏ ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 756 ) . وراجع ١‏ النهاية » ( ١9٠/5‏ 
١6١‏ ). 

() أي : ما ذكر ؛ من اليوم ورمضان » وكذا ضمير ( من أجزائه ) . ( ش : ١١/5‏ ) . 

(0») قوله : ( وإنما جاز ذلك ) أي : لفظ : ( في رمضان ) في الطلاق ؛ بأن يقول : أنت طالق في 
رمضان . كردي . 

(8) قوله : ( لأنه لما قبل ) أي : الطلاق . (( ش : )١١/5‏ . 

(9) أي : ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأول رمضان . ( ش : ١١/0‏ ) . 

(0١(‏ لتعينه ) أي : لتعين الأوّل للوقوع فيه » ( لا من حيث الوضع ) » ولا من حيث العرف ٠‏ بل 
من حيث صدق الاسم به . كردي . 

. قوله : ( لمايآتي ) أرادبه : قوله : ( بل لزمن مبهم منها ) . كردي‎ )١١( 

.)١١/5 : قوله : ( منه ) أي : ممايأتي . (ش‎ )١0( 


٠» | ©2200 0ه©‎ #00 © 90 ©900 © 00 © ©  ©00 0ه 0 © © 0© 0 © © © 0000© © © 0060©6©0ه©00ه©0©‎ © ©  »©ه‎ 0 © © © © 00 ©00 © 0 © © © ©  ©00 ©00 ©0000 © 0 ©0 © 0 © © © © 


وإن اسْتَحْسَته الرافعيئ(2 : تعلقه بأوّلِه يَقَتَضي0" أن الإطلاق يَقَتَضيه ؛ أي : 
ويحدةوضها . 

ولا مِنْ حيث العرفٌ ؛ لأنه يَقَنَضي صدق الظرفف على جميع أزمنته صدقاً 
واحداً » بل من حي" صدقٌ الاسم به ؛ كما هو القاعدةٌ في التعليٍ بالصفاتٍ : 
؟» وجو اسم المعلّقٍ به. . وقع المعلّقُ . 

ومن ثم لو عَلّنَ طلاقها بِقَبْلَ موته.. وَقَمَ حالآ00) ؛ لصدقٍ الاسم . أو 

4 

بتكلييها' ' لزيدٍ في يوم الجمعة. . وقع بتكليمها له أثنا يومها ؛ لذلك”"' » ولم 
يتَقَكَدْ بأ ل 

وأما السلمٌ فلمًا لم يَقبّل التأجيل بالمجهول . . لم يَقبَله بالعام . 

وإنما قبله بنحو العيدٍ ؛ لأنه وُْضِعٌ لكل من الأُوّْلٍ والثاني بعينه ؛ فدلالتُه على 
كل منهما أقوّى مِن دلالة الظرف على أزمنته ؛ لأنه لم يُوضع لكل منها بعينه » بل 
لزمن مبهّم منها ؛ كذا قاله ابن الرفعةٍ . 

وقضيّته؟ : أن دلالة الظرف على أزمنته"©2. . من حيّر دلالة الدكرة 


ليت عدف 


ايت 


و 


) 50١/5 الشرح الكبير(‎ )١( 

0,30 قوله : ( تعلقه بأوله يقتضى ) مبتدأ وخبر » مقول ل( قول : غير واحد ) . كردي . 

(9) قوله : (ولا من حيث) وقوله : (بل من حيث) معطوفان على قوله : ( لا من حيث ) . كردي . 
5 أ تقدوم رق قار ف 

(5) أي : عقب التعليق . ( ش : ١١/5‏ ). 

(5) قوله : ( أو بتكليمها. . . ) إلخ عطف على قوله : ( قبل موته ) . ( ش : ١١/8‏ ) . 

(0) قوله : ( لذلك ) أي : لصدق الاسم . ( ش : )١١/5‏ . 

(8) قوله : ( ولم يتقيد ) أي : التكليم ( بأوله ) أي : يوم الجمعة حتى لا يقع بالتكليم في الأثناء . 


(ش :ه/١١).‏ 
(9) قوله : ( وقضيته ) أي : قضية قول ابن الرفعة 00 
(١)أي‏ : ( على أزمنته ) أي : على أجزاء مدلوله . ش : .)١١/60‏ وفي (ب)و(ر) 


و(ه ):( على أزمنة ) . 


لال 0ن 
ا ل ل 66 6 2000 2 
فإن عَيّنَ شهُورَ العَرّب أو الفزس أو الوُوم. . جَارَ » وَإِن أطلقَ. . حمل . 


المطلقٍ على الخلاف فيهما » وقضيةٌ ما مَرّ ؛ مِنْ ( قَبلّهِ بالعام )27 و( لم يَقْبَله 
به”"" الذي"" عَجَرَ به إسماعيل الحضرميٌ » وتبعّه السبكيئٌ والزركشيٌٍ 
وغيرُهما. . أنه من حيّر دلالةٍ العام المقتضية لوضعه لكل فردٍ فرد'*' من أفراده . 

فإن قَلْتَ : فما الحقٌ من ذلك”" ؟ قَلْتُ : الحقٌ ما قَالّهِ ابن الرفعة ؛ كما عُلِمَ 
من قولنا تبعاً للمصتفب”"/ : ( لا من حيث الوضع ) ولو كان عاماً لكَانَتْ دلالته 
على الأوّلٍ مِن حيث الوضع ؛ لِما تَقَرَ ير في وضع العام » فَتَأمَلْه . 

وعجيبٌ قول ابن العماد عمًا تَقََرَ من الفرق""' : أنه ليس بشيء”* » مع 
ما بان في تقريره : أنّه في غاية التحقيقٍ والظهور » ثم رَعَمَ : أنه لا جامع بين 
الحزن والعقر”" حتن يلتك ةا 

( فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم. . جاز ) لأنها معلومة مضبوطة . 
وكذا التْروز والمهْرَجّان'''' وفضَح""'' النصارّى ( وإن أطلق ) الشهرُ( . . حمل 


.)١5١ في (ص:‎ )١( 

(؟) قوله : ( قبله بالعام ) أي : قبل الطلاق التعليق بالعام » ( ولم يقبله به ) أي : لم يقبل السلم 

(9) قوله : ( الذي. . . ) إلخ نعت ل( مامرٌ) . (ش : .)١١/5‏ 

(5:) قوله : ( أنه. . . ) أي : دلالة الظرف على أزمنته ( لوضعه ) أي : الظرف ( لكل فرد فرد ) 
أي : جزء جزء . ( ش : ١١/50‏ ) . 

(5) قوله : ( فما الحق من ذلك ) أي : من كون دلالة الظرف نكرة أو عامّاً . كردي . 

(؟) روضة الطالبين ( ”/ 76٠١‏ ). 

(0) أي : بين الطلاق والسلم . ( ش : 2237/6 . 

(8) قوله : ( أنه ليس بشيء ) مقول القول . ( ش : ١177/0‏ ) . 

(9) قوله : ( بين الحلّ والعقد ) أي : الطلاق والسلم . كردي . 

. ) ١7/6 : أي : السلم بالطلاق . (ش‎ 2٠١( 

)١١(‏ قوله : ( وكذا النيروز والمهرجان ) وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى 
أوائل برجي الحمل والميزان . كردي . 

() قوله : ( وفصح النصارى ) عيدهم . كردي . 


5 تلت سيم 
وَالأَصَحٌ ١‏ صِكَهُ تأَجِيله بِالْعيدٍ وحمادض © وبح بز عَلَى الأول ٠:‏ 


على الهلالي ) وإن اطْرَدَ عرفهم بخلافه ؛ لأنّه عَُوْفٌ الشرع 
هذا1"؟ تن غقنَ]!؟> وله (افإن انكسر شهن) بآن 6و1" اناه بوالتاجل 
بالشهور ( .. حسب الباقي ) بعدّ الأوَّلٍ المنكسر ( بالأهلة وتمم الأول ثلاثين ) 


رع به 


مما بعدها » ولا يُلعَى المنكسة”*؟ ؛ لتلا يََخَّرَ ابتداءُ الأجل عن العقدٍ . 

نعم ؛ لو عدا0” ' في يوم أو ليلةٍ آخرٌ الشهرٍ. . اكُتْفِيَ بالأشهر بعدّه بالأهلّة وإن 
سنا ا ع رار وكاريه هاما انها الج عر دا كرد كر 

هذا" إن هم السو ة الالغرقى ولام لي الشترط بافيياحظ "1 عل كه 
منه”'' المنكسرٌ ثلاثِينَ يوماً ؛ لتعذر اعتبار الهلالٍ فيه حينئد . 

(والاصك :من ناجيه الج وجطادي ) ردير ري والثر ''6( ويحمل 
على الأول ) فِيَحِلُ بأوَلِ جزءٍ منه ؛ لتحققٍ الاسم به . 

ومن نه لو كان العقدٌُ بعدَ الأوّلِ وقبلَ الثاني. . خُمِلَ عليه ؛ لتعينه . 


. ) ١5/0 : أي : حمل المطلق على الهلالي . ( ش‎ )١( 

)0( وف بعص الشبخ 35 إن علدا 

)0 وفي بعض النسخ : ( بأن عقد ) . 

(5) أي : الشهر الذي وقع العقد في أثنائه » والمراد بإلغائه الأاتفعن ودين لفن للقي 

() وفي(أ)و(ر):(عقد). 

(7) قوله : ( لأنها مضت عربية كوامل ) فلو عقدا في اليوم الأخير من صفر » وأجّلا بثلاثة أشهر 
مثلاً ٠‏ فنقص الربيعان والجماد الأولى حل بمضيها » ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من 
الجمادى الاخر . كردي . 

(0) أي : الاكتفاء بالأهلة بعديوم العقد . انتهىع ش . ( ش : 17/5 ) . 

(4) قوله : ( وإلا. . لم يشرط انسلاخه ) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر. . 
حل بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير . كردي . 

() أي : من الشهر الأخير . (ش : ١7/65‏ ) . 

) ١7/0 : قوله : ( والنفر ) أي : نفر الحج . ( ش‎ )9١( 


كتاب السلم 10101010000000111111111ذذذذ م د ١0‏ 


فصل 


5 # ا 0 5 
تشترط كون المشلم في : مَقَدُورا عَلَى تَسْلِيِهِ عِنْدَ وُجُوب التّسْلِيمِ ‏ 


( فصل ) 
فى بقيّة الشروط السبعة 
وقد مها أبعة , اثلاث اي في المع ٠‏ وحلوك رأس الهال77 + 
والخامسٌ : القدرة على تسليمه » فحيتئذ ( ب د عون الك 4 : مقدوراً 
على تسليمه ) من غير مشقةٍ كبيرة'" ( عند وجوب التسليم ) وهو بالعقدٍ في 
الحالٌ » والحلولٍ في المؤجّلٍ . 
فإن أَسْلمٌ في منقطع عند العقدٍ أو الحلولٍ ؛ كرطب في الشتاء. . لم يَصِحّ . 
وكذا لو ظنّ حصوله عند الوجوب لكنْ بمشقةٍ عظيمةٍ ؛ كقدر كثيرٍ من 
الاك 


وصَّرَّحَ بهذا'*' مع دخوله في قوله : ( مع ترود ليع ؛ ليُرَتبَ عليه 
ما بعدّه 3 ولبْبيّنَ به محل القدرة | لمفت, قَيْنِ . فه(00) 3 فإن , ف العا« 0 وي » فيه 


)١(‏ فصل : قوله : ( وحلول رأس المال ) وهو مرٌ بعد قول المصنف : ( أحدها : تسليم رأس المال 

(1) قوله : ( من غير مشقة كبيرة ) أي : بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب 
التسليم . اه . ع ش . وفي ١‏ البجيرمي » عن الشوبري : والمراد : مشقة لا تحتمل عادة فيما 
يظهر . انتهى . (ش : 17/50 ) . 

() قوله : ( من الباكورة ) هي : أوّل صلاح الفاكهة . كردي . 

(5) قوله : ( وصرح بهذا ) أي : بالشرط الخامس . ( ش : ١15/8‏ ) . 

6 قوله : ( المفترقين ) أي : البيع والسلم ( فيها ) أي : في القدر . كردي . قال الشرواني بعد 
نقل كلام الكردي ( 17/5 ) : ( ولعل الأولى : أي : في محل القدرة » والتأنيث باعتبار 
المضاف إليه ) . 

(5) أي : القدرة . (( ش : 5/ ١1"‏ ). 


5" اس ل ل _ سس سس صسمس بس بيس كتتاب السلم 


َِنْ كَان يُوجَدُ ببَلَدِ آخَرٌ. . صَحٌ إن ايد تقَله ليع لام فلا موزلو اشلم يما 


- 


َعْهُ فَانْقَطعَ في مَحَلَّهِ. . لَمْ يَْفَسحْ في الأَظهّرٍ » ا ا له 


0 ً م 7 3 م و 
عد العقن فطلق""؟ ...وهنا" ثارة يعتتة هل0" .وتارة تنتجة الل ل*9؟ كما 


-(0) 
تقر : 

( فإن كان يوجد ببلد آخر ) وإن بَعُد ( .. صح ) السلمٌ فيه ( إن اعتيد نقله ) 
إلى محل التسليم ( للبيع ) للقدرة عليه حيشل + قبل لا بد دوعن رجاذة 
( كثيراً )910 ويْرَةُ بأن الاعتياد يُفَهِمّه . 

( وإلا ) يُعْتَدْ نقله للبيع ؛ بأن ثُقَلَ له نادراً » أو لم يُنْقَلُ أصلاً » أو نَقَلَ لنحو 
هديّة ( . . فلا ) يَصحٌ السلجٌ فيه ؛ إذ لا قدرة عليه . 

( ولو أسلم فيما يمم ) وجوده ( فانقطع ) كله أو بعضه الججائة نجه السدثة بون 
وُجَدَ ببلدٍ آخرّ لكنْ إن كان ب يَفُسّدٌ بالنقل » أو رحد إلا عند من لا يبيعه"ا 7 


كان ذلك البلدُ على مسافة القصر من بلدِ التسليم ( في محله ) بكسر الحاءٍ ؛ أي 
ولك ساو له + .وقد سدفدو إن كان اناه بول ( 5 لم يتفسخ في الأظهر ) 


: ) 19 ١97/4 ( قوله : ( مطلقاً ) معناه : أو في الذمّة . كردي . قال علي الشبراملسي‎ )١( 
قوله : « مطلقا » لمجرد التأكيد ؛ إذ المعيّن لا يدخله أجل » وعبارته توهم : أنه يصحّ حالاً‎ ( 
ومؤجلاً » وليس كذلك » فلعل مراده : أنه ليس له إلا هذه الحالة » وهي كونه حالاً » أو أن‎ 
. .) لكن هذا بعيد عن السياق » فلو أسقط ( مطلقاً‎ ٠» المراف#-نيواء أكان ثيه حال أى موجه‎ 


لكان أولى ) . 
0( 1 ا" 
2( : العقد ؛ يعنى : اقتران القدرة به . (( ش : ١/0‏ ) 


)5( باسوا مو 0 (ش :ه/"1). 

(4) أي : بعد قول المتن : ( عند وجوب التسليم ) . 

(5) أي : بعد قوله : ( إن اعتيد نقله ) . (ع ش : 197/5 ) . 

(0) قوله : ( أَوْ لا يوجد إلا عند من لا يبيعه ) بخلاف ما كانوا يبيعونه بثمن عال فيجب تحصيله . 
كردي . 

(4) قوله : ( لمطله ) أي : مدافعة المسلم إليه . كردي . 


222 اللاتشششستت تظستتتكا لئان 


مني > يهو أنه 007 14 ل ا ال 00 
فت | لم بَيْنَ فْسْحْهِ » وَالصَّبْر حَنَّى جد . وَلوْ علم قبل المَجل انقطاعه 
عِنْدَهُ. . فلا خيّارَ يله في الأَصّحّ . 


كما إذا أَفْلَسَ المشتري بالثمن . 

ولَّيْسَ هذا كتَلف المبيع قبل القبض ؛ لأنْ ذاك في معيّن » وهذا فيما في 
الدقة؟ ْ 
في كله ل بعضه المنقطع فقط وإذّ بض ما عداء ٠‏ فإذا سَعَ.. ل 
ل ؛ ورّجَع برأس ماله ( والصبر حتى يوجد ) فيُطَالَبُ به . 

وخيائه على التراخي ٠‏ فله الفسحٌ وان أجَارَ وأسقَطَ حقّه منه . 

( ولو غلم كل المخل ) كس النعاء( التطاعه فللاه: . فلا خيار”'' قبله ) ولا 
يَنفسخ بنفسه”"© حينئذ ( في الأصح ) فيهما د أن وقت حوب ا 
يَدْخْلٌ » أمّا إذا وُجِدَ عند مَن لا يَبيعه إلا بأكثر مِن ثمن مثله . داكا ت#اللخصياه 
“كان يننا 

وفَارَقَ*؟ الغاصب بأنَه الْتَرَمّ التحصيلّ بالعقدٍ باختياره وقبَضّ البدل”© , 
فالزيادة في مقابلة ما حَصّلَ له مِن نماءٍ ما قَبَضّه » بخلافٍ الغاصب » وأيضاً 
فالسلمٌ عَقَدٌّ وْضِعْ آرت 2 الميدل إليه تحصيل هذا الغرض الموضى له 
اعفد نوالا . . لانْقَتْ فائدثّه » والخصث باب تَحَدّ » والممائلةٌ مطلوبةٌ فيه بتمث 


بِمّلٍ ما أء عَتَّدَئ عَلِيَكب » [البقرة : 194] . 


) ١5/0 : أي : بدل ما أتلفه ؛ من المثل أو القيمة . ((ش‎ )١( 

(؟) وفي ( ض ) » والمطبوعات : ( فلا خيار له ) . 

(6) قوله : ( ولا ينفسخ بنفسه ) أي : الانقطاع . (ع ش : )١95/5‏ 
(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (7/55) . 
6 أي : المسلم إليه . ( ش : ١5/5‏ ) . 

(0) أي : رأس المال . ( ش : ١9/8‏ ) . 


( و ) الشرط السادمن : التقديد فيه('2 » بما يَنْفِي الغررعنه » فحينئذ ( يشترط 
كونه ) أي : المسلّمٍ فيه ( معلوم القدر كيلاً ) فيما يُكَالُ ( أو وزنا ) فيما يُورَنْ( أو 
اياي اسار رلاي ( أوتيك ) ويدااات] ؛ أرجنا راردا ليها 17 
ويُذْرَعٌ ؛ كبْسّط ؛ للخبر السابتٍ أُوَّلَ الباب”' مع قياس ما لَيْسَ فيه(" بما فيه”*) 

( ويصح في المكيل وزناً وعكسه ) إن عَدَّ الكيل ضابطأ فيه ؛ كجوز . 
وما جرمّه كجرمه أو أَقَلّ » وفارَقَ هذا الربو بأن الغالبَ فيه" التعكدٌ ؛ ومن 
َم الوزن بنحو امار هنا لا ؛ كما م" . 

أمّا ما لا يُعَدٌ عَذُ ضابطاً فيه لعظم خطره ؛ كفتاتٍ المسكِ والعنبر. . 
وري لآل ليسيره المختلفف بالكيلٍ والوزنٍ مالية كثيرة؟؟ » بخلافٍ و 
الصغار ؛ لقلّةِ تفاوتها » فإن فض . فهو سر جد + 


. )١6/8 : أي : في المسلم فيه . ((ش‎ )1١( 

(0) في( ص :7). 

(6) قوله : ( ماليس فيه ) أي : في الخبر . كردي . قال الشرواني ( 5/ ١5‏ ) : ( قوله : « ما ليس 
فيه » وهو الذرع والعدٌ ) . ا 

043 وهو الكيل الوزن زوز( الباة) يمعن ١:‏ فلن دالاش :387/5 

(0) قوله : ( وفارق... ) إلخ جواب سؤال » عبارة « المغني © : فإن قيل : لم لا يتعين هنا في 
المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في ( باب الربا ) ؟ أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر 
وثم المماثلة بعادة عهده وَكِلِ . انتهى . (ش : .)١90/40‏ 

(5) في( ب)و(خ)وات)و(ت١‏ )و( ض )و( ظ ) والمطبوعة المكية : ( الغالب عليه ) . 

(0) قوله : ( كفى الوزن بنحو الماء ) أي : بالعرض عليه ؛ بأن يوضع في سفينة في الماء » ويعرف 
القدر الذي انتهى إليه غوصها » ثم يخرج منها » ويوضع فيها ما يوزن ؛؟ كطعام حتى ينزل في 
الماء منها بقدر ما نزل أوّلا » ثم يوزن ما وضع فيها ثانياً فيعرف قدر المسلم فيه . كردي . 

.)55١/5( في‎ )4( 

00( وفيى 0 ت”7 )9( ز) : ( كبيرة ) بدل ( كثيرة ) . 


كتاب السلم 3 ل ب سسسب سس سب ب خ] 
وَلَوْ أَسْلمَ في مَِةِ صَاع حنطة عَلى أن وَزْنَْهَا كذا. . لَمْ يَصمّ . 
وعف لو بوكر اواك و م ير 
وَيُشترّط الوزن فِي البطيخ وَالبَاذْنِجانِ والقثاء وَالسَّفْرْجل وَالوّمَّانِ . 


ا . يَكُفى فيه العَدُ عند العقل لا الاستيفاء . 
بل لا بد من وزنه حينئل"" #الكعنة الانفاة : 
وقول الجرجانيٌ : لا يُسْلَمُ في النقديْنٍ إل وزن”"2.: يُحْمَلُ .غلى مالم 


و 
وه ر.* رةه ل ب 
ارم “اوري 


( ولو أسلم في مئة ) ثوب أو ( صاع حنطة على أن وزنها كذا. . لم يصح ) 
لعزة الوجود . 
قيل لية اسم للوزن”* ( ' » فلو قالَ في م صاع كيلة”” . «لانناء يرا 


وير بن الأصلّ في الصاع الكيل ؛ كما دَلَّ عليه كلامُهم” ا 
ا ١‏ أنه الذي يُضبطه ضبطاً عام" . 


ا ا 0 
الدجاج . لا نحو السحماءلة كر أو لغير ذلك© ؛ كالبقل ل السكر وسائر 


. ) ١60 أي : حين الاستيفاء . ( ش : ه/‎ )١( 

(؟) التحرير(١/744).‏ 

فر وفي ( ]) و( ث )و( ج )و( ر )و( س ) (غ )و( ف )و( ج )و( ثغور) : ( مالا يعرف ) . 

62 قوله : ( قيل : الصاع اسم للوزن ) أي : الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث » فشرط الوزن 

(5) قوله : ( كيلاً ) أي : على أن كيلها كذا . كردي . 

) ١0/0 : حيث قالوا : الصاع قدْحان بالمصري . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ضبطاً عامّاً ) أي : جارياً في جميع الأقطار ؛ أي : بخلاف ضبطه بالكيل ؛ كالقدح 
المصري مثلاً . ( ش : 1١/0‏ ) . وفي ( ب ) و(خ ) و( سس ) و( ظ ) و(ه ) : ( ضبطأً 
غالباً ) . 

(4) وفي (1)و(ز) :( لا نحو بيض الحمام ) وفي ( ثغور ) : ( إلا نحو حمام ) . 

(9) قوله : ( أو لغير ذلك ) عطف على قوله : ( لكونه أكبر. . . ) إلخ . ( ش : ١5/8‏ ) . 


الفواكه » فلا يَكفي فيها كيلٌ ولا عد ؛ لكثرة تفاوتها .» ولاعدٌ مع وزنٍ لكل 
واحدة ؛ لعزة وجوده 1 
ومن نَم اَم في نحو بطيخةٍ أو بيضةٍ واحدة ؛ لاحتياجه''' إلى ذكر حجمها 


00 
عرريهاء وذلك بوز يجيه . 


نعم : إن أَرَادَ ورد اللقري :+ ا صححته في الصورتين 0 ؟ لانتفاء عرّة 
الوجود حينئل : 
وكذا يُقَالٌَ فيما لو جَمَعٌ في ثوب بين ذرعه ووزنه » بخلافٍ نحو خشبٍ ؛ 
لإمكانٍ نحت ما زَّا؟2 » ولا يُنَافِهِ وجوبٌُ ذكر طوله وعرضه وثخنه ؛ لأن الوزن 
فيه تقريبيّ . 
تنبيه : في أ شتراطٍ قطع أقماع الباذنجان””* احتمالانٍ للماورديٌ ' لا 
الو كقرة منهينا : المنم » قَالَ : لأنه” العرف في بيعه » لكنْ يَشْهَدٌ للاشتراط 
قول « الأم ؛ : إذا أَسْلَم في قصب السكر. بن ال اااي 0 
ويُقَطمُ مجاممٌ عروقه من أسفله » ويُطرَحٌ ما عليه من القشور ؛ أي : الورق”'*) 
انتهى 
)١(‏ قوله : ( لاحتياجه ) أي : السلم في نحو بطيخة. . . إلخ . ( ش : 15/0 ) . 
68 وفي ( ت ) و( د ) والمطبوعة المصرية » والوهبية : ( لعزة وجوده ) 
() هما : ذكر الوزن والعدّ لكل » أو السلم في الواحدة مع ذكر وزنها » فالطريق لصحته أن يقول في 
قنطار مثلاً من البطيخ : تقريباً حجم كل واحدة كذا . (ع ش : 191-197/5 ) . 
(:) قوله : ( نحت ما زاد ) على قدر المشروط . كردي . 
(5) قوله : ( أقماع الباذنجان ) القمُع : ما التزق بأسفل الثمرة والبسرة ونحوها . كردي . 
(5) الحاوي الكبير ( /ا/ 0: ) . 
7( وفى ( ب )و( د)و( س) : ( ورجح ) . 


63 أ : عدم القطع اشن ه/له١).‏ 
0( الأم () ). 


لب بج بلطتت 1ن 
ل لقا ال ا 1 ع ل اققه يد كلقع طق عقي ا ل 1 مك :» 
وَيَصِحّ في الجَؤز وَاللَوْزٍ بالوَّزنِ في نؤع يَقَلُ اختلافة » وكذا كيْلاً في 


0 يُجْمّعْ في اللبن ين العَد وَالوَرق : 


وعلى الْأَوَلٍ يُفْرَقُ بأنَّ التفاوت فيما ذُكِرَ في القصب . . أعلى منه في الأقماع » 
فسُومصَ هنا » لا ثم . 

( ويصح ) السلمٌ ( في الجوز ) وأَلْحَقَ به بعضهم حي اله" المغروت الذدت 
وهو واضحٌ ٠‏ بل الوجة : صمت في لَبّهِ وحدّه ؛ لألّه لا يَسْرَعٌ إليه الفسادُ بنزع 
قشره عنه ؛ كما قَالّه أهلُ الخبرة ( واللوز ) والفستتي والبندق في قشرها الأسفلٍ 
لا الأعلى . إلا قبِلَ انعقاده ( بالوزن في نوع يقل ) أو يَكثْدُ » خلافاً للرافعيّ 
كالإمام'"' » وكذا المصئفٍ""؟ في غيرٍ ' شرح الوسيط ' ( اختلافه ) بغلظ القشر 
وريه ؛ لسهولة الأمر فيه ؛ وين ثم لم : َشْتَرِطُوا ذلك في الرّبًا » فهذا أولّى . 

ون يَصِحّ السلم فيه”*' ( كيلاً في الأصح ) لذلك”*' » لا عدّاً ؛ لعدم 
انضباطه به" 

( ويجمع في اللبن ) بكسر الباء » وهو : الطوبٌ غيدُ المحرّق”"© ( بين العد 
والوزن ) ندبا ؛ كألفٍ لبن ون كل كذا ؛ لله ضر بُ اختياراً » فلا عرَّة فيه . 
ووزنه ه تقريبٌ » والواجبٌ فيه العدٌ بشرط ذكر طولٍ كلَّ وعرضها وتخْنها » وأنّه مِن 


. قوله : ( البن ) وهو : القهوة . كردي‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 505/5 ) » نهاية المطلب في دراية المذهب 50/5 ) . 

(9) روضة الطالبين ( ”/ 7060-7065 ) . 

(5) أي : فيما ذكر ؛ من الجوز وما عطف عليه . ( ش : ١7/8‏ ) . 

(5) أي : لسهولة الأمر فيه . عبارة ‏ النهاية » و« المغني » : قياساً على الحبوب والتمر . انتهى 
(ش : ه//ا١).‏ 

(0) وفي (ب)و(ت)و(ت"”)و(د)و(س)و( ض)و( ظ )و( ه ) والمطبوعات : ( لعدم 
الفبياظة فيه )1 : 

(0) قوله : ( غير المحرق ) نعت للطوب . (ش : ١72/80‏ ) . 


2 ب ل ا الم 
َلَوْعَيّنَ مكيالاً. . فَسَدَ إن لَم يكن ممْمادا » وَإلاّ. . فلا في الأَضَمّ . 


طن كلو وشرطةة ال تق , علس + كه لبقا تاف لبي 1, 


أ[ سَّ 5 جحو نى و - ع م مر دي و سلس 
ويّصح السلم في آجرٌ كمُّل نضحّه » وظاهرٌ : أنه يُشْتَرَطْ فيه ما شرط في 
اللبن 


وفي خرّفٍ إن انْضَبَط ؛ كما يُعْلَمُ مما أي في الكوز والمنار 0 

( ولو عين مكيالا” ) أو ميزاناً أو ذراعاً أو صَّنْجَة0؟2 ؛ أي : فرداً من ذلك 
(.. فسد ) السلمٌ الحا والمؤجّلُ ( إن لم يكن ) ما عَيّنَ ( معتاداً ) كأن شَرّطَ*) 
بذراع يده ؛ أي : المجهولٍ قدره ؛ لأنه قد يَتْلَففُ قبل قبض ما في الذمّةٍ ؛ فيَعْظَهُ 
الغررٌ والتنازع . 

ومن ثم صَحَّ : بعْتكَ ملءَ ذا الكوز من هذه ؛ لانتفاء الغرر حينئل ؛ كما 


( وإلا ) بأن اغْتِيدَ ذلك أي : سن لآب 5 . فل ) يَمْشَدُ فوع 
السلمٌ ( في الأصح ) ولعا ذلك الشرط ؛ لعدم الغرضصر” "2 فيه » فقوم ااه 


.)506/4( في‎ )١( 

0( في (ص : .)6١‏ 

(6) وفي بعض النسخ : ( كيلا ) . 

(4:) الصّنحّة : السَنْجَة . المعجم الوسيط ( ص : 6 ). :والشكة :.سفيحة المي ان + مايوزن 

(6) وفي( ت)و(ت"5 )و( ر )و( ز )و( ف )و( ثغور) : ( شرطا) . 

(5) قوله : ( كما مر ) أي : في البيع عند ذكر الصبرة . كردي . 

0) وفي بعض النسخ ( لما ) بدل ( لمن ) . 

)00( أي : في قوله آنفاً : ( ولا بدّ من علم العاقدين. . . ) إلخ . هامش (خ ) . وراجع أيضاً ما يأتي 
قبيل ( فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ) . في ( ص :05 ) . 

() قوله : ( لعدم الغرض ) كسائر الشروط التي لا غرض فيها . كردي . 

. قوله : ( فيقوم غيره ) أي : غير المعين المماثل له . كردي‎ )١( 


كتاب السلم ‏ _ال__ ا ب _]؟بلأ؟ى؟ى؟ى؟بببسسحححببببببببب 99 
مع ووه . لم يَصِمّ » أَوْ عَظِيمَة. . صَحَّ في الأصَحٌ . 


اك مأثرة سؤيي. رم 


عليه . 


ولا ثَّ من علم العاقدين وعدليْن معهما بذلك20 ؛ كما 5 أوصاف 
العياله فنا 

ولو الم في )كدر معاون ( قر قرية غير : ٠‏ لم يصح ) لاحتمالٍ تَلفه 
الاجم داكي (١‏ إر مه . صح في الأصح ) لأن : لما جل علا 
فالمدارَ على كثرة ثمرها 0500-8 يؤّمَنْ انقطاعه عادخ وقلته بحيث لا يؤّمَنْ 
ا ري 

قبل هذ" إنها حاسة ب شرط القدرة » لا شرط معرفةٍ القدرا” و بأد 
هذا ذكرَ كالتدمة ارون" لها بين الشرطين”"" من التناسب . 

( و ) الشرط السابع : ( معرفة الأوصاف ) المتعلّقةٍ بالمسلّم فيه للعاقدين مع 


)١(‏ أي : بقدر ما يسعه المكيال أي : الغالب أو المعتاد . اه ع ش » ومثل المكيال الميزان والذراع 
والصنجة . ( ش : )١18/0‏ . 

00( في (ص : 05). 

(6) يظهر أن المراد : لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقاً ؛ لتعذر معرفة قدره » ولأنه لا يؤمن 
انقطاع بعضه بنحو جائحة . ( ش : 18/80 ) . 

(4:) أي : مسألة المتن المذكورة بقوله : ( ولو أسلم في ثمر قرية. . . ) إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 
06 ) . وفي ((ت ) و(ت3 )و( د )و( ض ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( هذا ) . 

(5) قوله : ( معرفة القدر ) الذي الكلام فيه . ( سم : 18/0 ) . 

() أي : التذنيب . ق . هامش( ز ) . 

(0) أي : شرط القدرة على التسليم » وشرط معرفة القدر . انتهى ع ش . ( ش : 18/5 ) . 


يبب يبيج يي اي 2 ا افك 
التي يَخْتَلفُ بها الْعَرَضُ احتِلافاً ظَاهِراً ‏ 500 


3 ءِ ,> 0 و 1 م 
عدليْن كما يَأتِي''' » فَخَرَجَ قولهما : مثل هذاا'' » بخلاف ما لو أَسْلمْ إليه 
ثوب مثلاً ووّصّفه » ثم قال : أَسْلمْتُ إليك في ثوب آخرٌ بتلك الصفة. 
يْجُورْ إن كانا ذاكرَئن لتلك الصفات . 


والفرف , : أن الأول فيه إشارةٌ إلى العين وهي”*' لا تعْتَمِدٌ الوصف”' . 
( التي ) يَنضَبِط بها المسلّمٌُ فيه » و( يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ) وليس 
الأصل عدمها ؟ إذ لا يَخْرُْجَ عن الجهلٍ اداه بذلك ٠.‏ بخلاف ما يُتَسَامَح 
بإهماله ؛ كالككل والسّمّن » وما الأصل عدمٌه ؛ ككتابة القن وزيادة قوته على 
الغدل . 0 


آ 


واغترّضة 0" شارحٌ باشتراطٍ ذكر البكارة أو الثيوبة مع أن الأصلّ عدمٌ الثيوبة 4 
ووذ بال لكا ملمووجودفاء» صَارَتْ بمنزلةٍ ما الأصل وجوده 1 


ويصحٌّ برط كونه 00 سارقاً مثلاً » لا كونة فيا أو عوّاداً أو قدًا /80) 


.)065 فى (ص:‎ )١( 

60 اقرلهه 3 الشعافقين ان لاقن قار 6 ضيان معي لايديا از 20158 لقال 
أسلمت في ثوب أو في صاع برّ مثل هذا الثوب ». أو البرّ. . لم يصح ؛ لأن المشار إليه قد 
يتلف ) . 

(0) قوله : ( والفرق ) أي : بين قولهما : مثل هذا » وقولهما : بتلك الصفة . ( ش : ١9/8‏ ) . 

4 قوله اذوه ) ان #«الإشارة الى لعي تفن 114/67 0 

(4) قوله : ( وهي لا تعتمد الوصف ) بخلاف الثاني فيهما . كردي . 

(5) قوله : (إذ لايخرج عن الجهل به ) أي : المسلم فيه » قوله : ( إلا بذلك ) أي : ذكر 
الأوصاف التي يختلف بها الغرض . ( ع ش : )١1919/5‏ . 

(0) أي : قوله : ( وما الأصل عدمه ) . انتهى رشيدي . ( ش : ١9/0‏ ) . 

() العوّاد : صانع العيدان » والضارب عليها . والعيدان جمع ( عود ) وهي : آلة موسيقيّة وَتريّة 
يضرب عليها بريشة وغيرها . المعجم الوسيط ( ص : 770 ) بتصرف . القوّاد : الساعي بين 
الرجل والمرأة للفجور . المعجم الوسيط ( ص : 1/560 ) . 


كتاب السلم سن ااا ااا سس ١1‏ 
وَدْكْدْهَا في الْعَقَدٍ عَلَى وَجْهِ لا يُوَدي إلى غرَة الوجود » َلاَ يَصح فيمًا لا يَُضَبط 
مَقَصودُهُ ؛ كَالْمُخْتَلط الْمَقَصُودٍ الأَرْكَانٍ ؛ كَهَرِيسَةٍ 101010000 


- 
و 


والقرق ف أنه ' مع خطرها”'" تسْتَدُ تَدْعِي طبعاً قابلاً وصناعة دقيقة » فيعِرٌ 
وجودذها مع الصفات المعتبّرة » بخلاف الأول" . 


( وذكرها في العقد ) ليَتَميّرَ المعقودٌ عليه حينئذ”*؟ » فلا يَكفي ذكرها بعدّه ولو 
في مجلسه**؟ » ( على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود ) أي : قَلَتِه ؛ لأن السلمَ 
غررٌ » فَامَْتَمَ فيما لا يُوثْقٌ بتسليمه . 

ع ل ةا تصريحٌ بما أَفْهَمه قرط القدزة عان 'تبابمة متعتاة 
السابق ا 

١لا‏ يصح نيما لايتضبط متصوده ؛ كالمخخلط المقصود اأركان) الذي 
ابيط (كبرية ركذل شك مخض" “» فيه ماءٌ » كذا مَثَّنَ به شارحٌ وهو سبق 
قلم ؛ لأن الماءً فيه80 ' غيرُ مقصودٍ مع عدم منعه لمعرفة المقصود » وإنما سببٌ 


)١(‏ قوله : ( والفرق أن هذه ) أي : الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم » وهو محظور ؛ 
أي : حرام » وما أدّى إلى المحظور محظور . كردي . 

(؟) قوله : ( مع خطرها ) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو بالعكس . ( بصري : 
1/١‏ ) . ورجح الشرواني العكسّ » راجعه ( ١9/0‏ ) . وفي( خ )و( ز ) : ( حظرها ) . 

(6) قوله : ( بخلاف الأول ) أي : الزنا والسرقة ونحوهما » فإنها عيوب تحدث من غير تعلم » فهو 
كلملم فى الع لمعب والغييه مقرو !قف كردي 

(5) أي : حين العقد . (( ش : ١9/0‏ ). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 751 ) . 

000 أي : قوله : ( على وجه لا يؤدي. . . ) إلخ . ( ش : 19/5 ) . 

0( قوله : ( بمعناه ) أي : الشرط المذكور ( السابق ) أي : في أول الفصل والقن نه ا )ا 

)0( 6 : طعام يصنع من الدقيق واللبن ويجف حتى يطبخ متى احتيج إليه » وربّما عمل من 

. المعجم الوسيط ( ص : 89 ) . المخيض #الليق البق ف السك رود الك 

وعبا ريد بيده 7 


(9) أي : في المخيض . هامش ( ب ) . 


8©9---9-9-999-959---722272272222 الال كتاك اكلم 


سه تير ل 20 
وَمَعْجُونٍ وَعَالِيَة وَحُفُ وَتِرْيَاق مَخْلُوطٍ » 1 لجع قل انع ,ها جا انهو قد وان و قن يقن قن لالد لقا عهة سارو فل لصح 


عدم الصحة فيه : ما ذكرّوه 6 من عدم انضباط حموضته 4 وأنها”'' عيب فيه ١‏ 


وفَدَقُوا بينه وبين خلّ نحو التمر ؛ بأننذاك98؟ هق لدنينها "© فإن قوافة يه 
بخلاف هذا ِ إذلا مصلحة له فيه اول ال 1 


قيل : يَرِد على المتن اللبنُ المشوبٌ بالماء » فإنه لا يَصِحّ السلم فيه مع قصدٍ 
بعض أركانه فقط » ويْرَةُ بأن الماءَ وإن لم يُقِصَّدْ لكنه يَمْنَع العلمّ بالمقصود ؛ كما 
يُصَّرُحٌ به قولهم : لا يَصِحٌ بيعٌه(*» ؛ للجهل بالمقصودٍ منه وهو اللبنٌ . 

( ومعجون ) مركب من جزأين أو أك ( وغلية ) وهي مركي من دهي 
معروف مع مسكِ وعنبر » أو عود" ' وكافور ( وخف ) ونعلٍ مركبين من بطانةٍ 
وظهارة وحشو ؛ لأن العبارة لا تفي بذكر انعطافاتها وأقدارها . 


ومن ثم صَحَّ - كما قاله السبكيئٌ ومّن تبعّه - في خنففٌ أو نعل مفرد' إن كان 


( وترياق )''' بفوقيّة ته أر دل أو طاءٍ مهملةٍ . ار كسرٌ أوّله وضمّه 
ل ا 


010( أي : الحموضة . هامش ( ب ) . 

(0) أي :الخل . (ش : ه/١7).‏ 

(6) أي : الماء . ( شش : ه/ 7٠١‏ ) . 

(5:) قوله : ( ومثله المصل ) أي : مثل المخيض المصل » وهو ما حصل من اختلاط اللبن 
بالدقيق . كردي . 

(5) أي : ولو بالدراهم . (عش : 5/١١؟1).‏ 

(7) أي : دهن بَانٍ . (ع ش : 3٠١/4‏ ) . البَّانٌ : ضرب من الشجر » سَبْط القوام » ليّن » ورقه 
كورق الصفصاف . المعجم الوسيط ( ص : 77 ) . 

170( بجيو : . ) إلخ عطف على ( مسك وعنبر ) .(ش:ه/١٠؟).‏ 

00 : ( في خفف أو نعل مفرد ) أي : المتخذ من شيء واحد من غير جلد » أمّا المتخذ من 
يخاي بوبه ويه اوسني 

(9) التؤياق : دواء السّمُوم . مختار الصحاح ( ص : 57 ) . 


و ٠‏ 00 نه ا 2 ل8ى امم 
وَالأصَّحٌ : صِحَنَُ في الْمُختَلط الْمُنضبط كَعَتَّابِيٌ وَخَزٌ ؛ وَجِبّن وَاقط . 0 


( والأصح : صحته في المختلط ) بالصنعة ( المنضبط ) عند أهلٍ تلك الصنعة 
المقصود الأركان ؛ كما ب١‏ أصله 0 ' ( كعتابي ) من قطن وحريرٍ ( وخز ) من 
إِبُرَيْسَم ووَبَرٍ أو صوف ء بشرط علم العاقديْنٍ 000 ' كل من أجزائه على 
المعتمّد » وعليه يَظَهَدْ : الاكتفاءٌ بالظرٌ . 

( و ) في المختلط خلقة أو بغير مقصودٍ » لكنه من مصلحته » فمن الثاني”" 
نحرٌ ( جبن وأقط ) وما فيهما ه من الملح والإنْفحَةٍ نْفحَةٍ مِن مصالجهما » لكنْ قِيل : 
يَختَلفٌ الغرضي بقليهما وكثرتهما » وعليه(؛» يجَابُ بأنْ هذا تفاوثٌ سهلٌ غيد 


مطردٍ » فلم يَنْظَدُوا إليه . 
قيل : لا بد من تقبيد الجن بالجديد ؛ لمنعه في القديم أو العنيتي*” ؛ كما 
نَصّ عليه في ١‏ الأم » » وعَدَّلهُ : بأن أقلّ ما يَقع 1 عليه اسم العتيق أو القديم. . غير 


0 00 


محدود و00 

وفيه َو ٠‏ فسَيَأتِي صحَمّه في التمر العتيت » ولا يَجبُ بيان مذ عتقه » فكذا 
هنا إلا أن رق بن ين شأنٍ العتيتي هنا عدمٌ الانضباط وسرعةٌ التغير ؛ رات من 
حَمَل التضضّ على ماافيه تنئة ؟ لأله معسة. : 

وفيه نظرٌ وإن جَرَيْثُ عليه في « شرح الإرشادٍ » ؛ لأن تعليلَ « الأمٌ » المذكور 
يَرْدٌ هذا الحملّ المذكورّ ؛ كما هو واضِكُ”" . 


.)١5١ : المحرّر( ص‎ )١( 

(0) وفي بعض النسخ : ( لوزن ) . 

فر قوله : ( فمن الثاني ) وهو المختلط بغير مقصود . كردي . 

(:) أي : بناءً على قوله : ( قيل ) . هامش ( ب ) . 

(5) قوله : ( في القديم أو العتيق ) ( أو ) هنا وفيما يأتيى لمجرد التخيير في التعبير . ( 
“١/0‏ ). 

(5) الأم(5/40؟؟7). 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 758 ) . 


#1 يسسيببييبيببب و ب بي بي لي ريسي ان العله 
0 ل 0000007 7000 عدو لس عي 
وَشْهِدٍ » وَخل تمر أو زبيبٍ » لا الخبّز في الاصح عند الاكثرين . 

ولا يَصِح فِيمَا نَدَرَ وُجَودُهُ ؛ كلخم الصّيْدٍ يمو - ضع الْعِرَّة: وَلا فيمًا لو 
اسْتُقصيَ وَصْفَهُ. عَرَّ وُجُودُهُ ؛ كاللَؤْلُوٍ الكبار ا ا ا اا ال ا ااا ا 0 


(و) من الأول( نحؤُ ( شهد ) بفتح أُوَله وضمه » وهو : عسّل النحل 
بشمعه خلقة » فهو شبيةٌ بالتمر وفيه النوّى . 
5 5 و ع 
( و ) من الثاني أيضا'' نحوٌ ( خل تمر أو زبيب ) ولا يَضْهُ الماء ؛ لأنه مِن 


عُلِمَ أن ( جُبنٍ ) وما بعده ليس عطفاً على ( عتابيٌ ) لفسادٍ المعتى ‏ الي 
( المختلط ) كما تقَوّرَ . الب ذا خط جتهورت:: اختاط 


بمقصود أو لا. . كان الكل معطوفاً على ( عتابيّ ) 


( لا الخبز ) فلا يَتصح م السلمُ فيه ( في الأصح عند الأكثرين ) لاختلاف تأثير 
النار فيه 


( ولا بصع )العام (لماتور '" وجوده ؛ كلحم الصيد بموضع العزة ) أ 
بمحلٌ يَعَزّ وجوده به ولو بأن لم مُعْمَدْ نقله إليه للبيع : مع ع غ١‏ 


َةِ السلم فيه 


( ولا ) يِصِحٌ أيضا ( فيما لو استقصي وصفه ) الذي لا بُدّ منه 
) . . عز وجوده ) لِمّا ذكر؟» ( كاللؤلؤ الكبار )”*2 بكسر أُوَله ؛ فإن ضضم . . كَانَ 


)١(‏ قوله : ( ومن الأول ) إشارة إلى المختلط خلقة . فائدة : قال الأذرعي : الظاهر : أنه لا يجوز 
السلم في النحل وإن جوزنا بيعه ؛ لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن ؛ كذا في ١‏ شرح 
الروض )2 . كردي . 

(؟) أي : كالجبن والأقط . ((ش : 7١/0‏ ) . 

فر وفى ( ب ) و( ث )و( ز )و( س ) و( ه )(( ثغور) : ( يندر) . 

(4:) أي : لعدم الوثوق بتسليمه . ( ش : )7١/0‏ . 

(6) قوله المتن : ( كاللؤلوٌ الكبار. .. ) إلخ إطلاقهم لنحو اليواقيت » وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار 
يقتضى الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل ؛ لأن فيه أي : نحو اليواقيت - صغاراً تطلب 
للدواء نقط #افتقي أنا رض أكين سين ع ١‏ 1/36 ا 


“5ل 7777772277 77777ب 01 


و 


وَالْيَوَاقِيتِ » وَجَارِيَة وَأَخْتِهَا 


أ- 
ء؟؟ه 


أَوْ وَلَدهَا . 


5 مت ع و .4 م 
ممردا 4 وحينئذ تشدد الباء وقد تخفف . 


( واليواقيت ) إذ لا بد فيهما من ذكر الشكلٍ والججم والصفاء مع الوزن . 
ب ا ؛ أي : غالياً. 


وديل 71 حوره بسدس دينار” 11م رو كله ياعتيا .ها كاد ين كثرة بوبعود 
وني يو اا د ٠.‏ قهذا ايت إل للزية لاغية + فلا يضة الساة 
فيه( لعكيه!؟؟ , 

( وجارية ) وبهيمة ؛ كإوَرَة!* أو دَجَاجَةِ على الأوجّه وإن قَلَتْ صفاتها0© ؛ 
كالرٌنجيّة'"'' ( وأختها أو ولدها) مثلا”*' ؛ لندرة اجتماعهما مع 
المشترطة . 

وإنْما صَحّ شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفاتٍ ؛ لسهولة 
تحصيلها بالتعلم . 

وعد فى حار كام رن رمو :51ج ساق حجار 5 


.)17١7/5: أي : الصغر .. (ع ش‎ )١( 

() نهاية المطلب في دراية المذهب ( 5١٠/58‏ ) نقلاً عن شيخه . 

(9) أي : في الصغير المضبوط بما مر . ( ش : 75/0 ) . 

620 أي : بالصفات التي تطلب للزينة .(سم:5/0١7؟).‏ 

00( 0 : العا . مختار الصحاح ( ص 38 )2 . وفي (]) : ( كإوز ) . 

050 : الجارية . ( ش : 77/0 ) . 

)00 5 : جيل من السودان يتميّز بالجلد الأسود . والشعر الجعد » والشفة الغليظة » والأنف 
الأفطس . يسكن حول خط الاستواء » وتمتدٌ بلادهم من المغرب إلى الحبشة » وبعض بلادهم 
على نيل مصر . المعجم الوسيط ( ص : 507 ) . 

)00( أي : أو عمتها أو خالتها . أو شاة وسخلتها . نهاية ومغنيى . ( ش : 7١5/5‏ ) . 

(): الكلور عجن أبيضن ماك م المححي الرسيفة (من :4:3) :. 

. العقيق : حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوص . يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط‎ )٠١( 
ل‎ 

(١١)أي‏ : العقيق . ( ش : 7١/0‏ ) . 


هه ب ا اا مال سس سسسب ببسب كتاب السلم 
فرع 
يَصِح في الْحَيْوَان ٠‏ ويد ترط في الَقيق : ذكرٌ نَوْعِهِ ؛ كتُرْكيّ » وَلوْنِهِ ؛ 


ار - وَيَصفُ بَيَاضَهُ ب 500007 ااا ا ا ايا 21111111100 


( فرع : يصح ) السلمٌ ( في الحيوان ) غير الحامل''' ؟ لثبوته في الذمّةِ قرضاً 
نصّاًفى الإبل”'' » وقياساً فى غيرها . 
وتصحيح الحاكم النهيّ عن السلف في الحيوان”". . مردودٌ بأنه لم يَثْيْتْ . 
ار داو : أله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ عَمْرَو بْنَّ العَاص رَضِيّ اللهعنه 
أن يَأَخْدَ تعيرا ببَعيرَيْنَ إلى أجل" *' . 
وهذا سل لا قرضيٌ ؛ لالهلا يفي تأجيلا ولا زيادة . 
( ويشترط في الرقيق : ذكر نوعه ؛ كتركي ) أو حبشئٌّ » وصنفه المختلف ؛ 
1 ماع و(ه) 
كرُوميٌ أو خطائيٌ " 5 
( و ) ذكرٌ( لونه ) أي : النوع إن اختّلف ( كأبيض ) وأسود ( ويصف بياضه 
ِ 0 2 ع 6 3 
بسمرة او شقرة ) وسواده بصفاء أو كدرة , اما إدا لم يَختلف لون النوع أو 
)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 171١‏ ) » وراجع ١‏ مغني المحتاج ») 
١7/0‏ ). 
(؟) عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله ككةِ استسلف من رجل بكرا . أخرجه مسلم 
)11٠١(‏ . والبَكر : الفتئّ من الإبل . المعجم الوسيط ( ص :57 ) . 
(6») عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كله نهى عن السلف في الحيوان . المستدرك 
ا و ا ا ل ل اا 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وراجع ١‏ نصب الراية »( 5/ 22 6 


)00( سنن أبي داوود ( 7751 ) » وأخرجه الحاكم ( 57/7 61 ) » والدارقطني ( ص 1 604 ).» 
والبيهقي في « الكبير » ( /171 ٠‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . وراجع ١‏ التلخيص 
الحين )737/501 ):. 


00( قوله : ( أو خطائي ) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطأ بلدة بالعجم . وهو والرومي صنفان من 
التركي . انتهى بجيرمي . (ش : 50/١؟7).‏ وفي (أ) و(اب)وات)و(ات”7) و( ث) 
و(ج )و( خ)و(ر)و( س ) و(غ )و( ه) : ( خطابي ) . 


كاك تجاه سرح ب ا 21 


ا ل ا 
ودذكورته وانوثته » وسنه » 1511 1[1#[#1[1#[14#414141#1515151515151515[#[17#01[1[1[أ11111#11#171#آ”*2 


الصنف"'' ؛ كالرّنج”'". . فلا يَجِبُ ذكرّه . 

2290 اكور رارف )"! رناب ريكاره"* :و( الرار) في غلا على 
يه - ونحوه' من كلّ ضدَّينٍ مما يَأتّي "امن 1 اا 

( وسنه ) كابن ست . سثّ » أو محتلم » ويَظهرٌ : أنّ المراد : احتلامّه بالفعلٍ إن 
َقَدَمَ على الخمسةً عشرّ » و إلا. الى لوقن ينا ونذ در ها اذعيها؛ 
لأن الصعْرٌ مقصودٌ في الرقيق » ولا ما نقصَ عنها ولم يَحْمَلمْ ؛ لأنه لم يُوجَدْ 
وصفتُ الاحتلام الذي نصصّ عليه . 

ولاقائر اتارل بارس ١‏ عاريلا كرية علي 


02 


إن قلت بسر ابا تعر إلى الشرب على زلا مر لاا 
وابنَ نحو ثلاث عشرة سنة في الاحتجاب عنه”* ' » فلِمَ لم يَقِنْ بذلك هنا ؟ 

قلت : لأن هنا شرط لفظياً وهو المحتِمٌ » وهو لا يَنصَرِفُ عن الإطلاق 
إل إلى حقيقتِه » وهي الاحتلام بالفعلٍ . » أو بلوغ خمسة عشرّء فلم يُعْدَلْ 
لغيرها » وفي ذينك”' المعتبرُ المعنى » فقضوًا به في كلّ باب بما يُنَاسِيه ٠‏ فتَأَمَله 


)010 قوله : ( أو الصنف ) عطف على ( النوع ) . ( ش : 77/0 ) . 

() الزنج : طائفة من السّودان تسكن تحت خط الاستواء. المصباح (ص: 1905). 

() قوله : ( وذكورته وأنوثته ) أي : أحدهما » فلا يصح في الخنثى . نهاية ومغني » قالع ش : 
أي : وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده » وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء .له بخنثى اتضح 
بالذكورة » أو عكسه فجاء له بأنثى اتضحت - وفي الأصل : اتضح - أنوثتها. . لم يجب قبوله ؛ 
لأن اجتماع الالتين يقلل الرغبة فيه » ويورث نقصاً في خلقته . انتهى . ( ش : 737-77/5 ) . 

(4:) ظاهره : سواء كان الرقيق ذكراً أو أنثى » وينبغي تقييده بالأنثى . (ع ش : 7١5/4‏ ) . 

(0) قوله : ( ونحوه ) بالجر عطفاً على هذا . ( ش : ه/ "7 ) . 

(1) أي : في قول المتن : ( طولاً وقصراً ) وغيره مما يأتي آنفاً . 

(0) أي : الخمسة عشر . ( ش : 737/0 ) . 

00( وفى( ب )و(ت )و(ت5 )و( ض ) والمطبوعات : ( منه ) . 

(9) قوله : ( وفي ذينك ) أي : ابن عشر سنين ‏ وفي الأصل : سنة ‏ وابن ثلاثة عشر . كردي . 


قد 0 02 ركه عَلَى التَّقَرِيبِ . وَلَا يُسْتَرط ذِكرُ الكَحَلٍ وَالسَّمَنِ 


يَندَفِعَ به ما لشارح هنا 


( وقده ) أي قانته ( تطولا وقضرا ) وريي”1 2 , 


(وكلة) اق عاد ككهيا تختلنك + #كالومتك و والميزة ع بوالقة + خلا 


نحو الذكورة ( على التقريب ) فلو شرط كونه ابنَ سبع مثلاً تحديداً. . لم يَصِحّ ؛ 
لندرته . 

يبل قولٌ القن العدلٍ في احتلامه » وكذا سنه إن بَلعَ » وإلا. لقو ل ستكاة 
العدلٍ أيضاً إن عَلِمَه *' » وهو المراد من قولهم : إن وُلِدَ في الإسلام » وإلا. . 
فقول بائء هي" الرقيقي بظنهم » ويظهر : الاكتفاء بعدلٍ منهم ؛ لأن المدارٌ على 
( ولا و كي انه سواءٌيَْلَو جف العينة؟»( والسمن 


ل م قو 


ال نيا شدّة سوادٍ العين مع سعتها » وتَكَلثم وجي(" وهو. 
استدارته 4 ورقةٍ حَصْرِ 4 ومّلاحة” "'( في الأصح ) لتسامح الناس بإهمالها"”” . 


. قوله : ( وربعة )أي : اعتدالاً . كردي‎ )١( 

) قوله : ( إن علمه ) أي : علم القن سنه . كردي . ولعل الصواب : ( أي : علم السيد سنّه‎ )٠( 
. أي : سن القن ؛ كما يظهر من حاشية بعده . والله أعلم‎ 

(*) قوله : ( وإلا. . فقول بائعي ) أي : إن لم يصل الرقيق سنةً ولا علم السيد » فيرجع إلى قول 
النخاسين » ويعتبر ظنونهم » وهم : بائعوا الرقيق والدواب . كردي . 

(4:) كالكحل من غير اكتحال . نهاية المحتاج ( ٠5/5‏ ). 

(4) أي : ولكن يسن ذكره ؛ خروجاً من الخلاف » وقياساً على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه الاتي 
بالأولى(ع شن 1757/5 

(0) قوله : ( وتكلثم وجه ) عطف على ( دعج ) وكذا قوله : ( ورقة خصر ) وهو : وسط الإنسان . 
وكدة اه . كردي . 

49 مَلْحَ الشيء - بالضم ‏ مَلآحَةٌ : بَهُجَّ وحَسّنَ منظره . المصباح المنير( ص : 5784 ) . 

69 أي : في الرقيق ؛ إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب . ( ع ش : 7١5/0‏ ) . 


كتاب السلم سس سس سس سس سحب 1 
0 رم 0 0 مع رع را ا يو سو ل 1 
وفي الوبل وَالخيّل وَالبغال وَالحمير : الذكورة وال نوثة 6 وَالْسنّ وَاللون 

وَالموْعَ 


( وفى ) الماشية ؟ كالبقر والغنم و( الإبل والخيل والبغال والحمير : 
الذكورة ) . 

وظاهرٌ كلامهم بل صربحّه : أنه لا يَجبٌ التعرّض هنا لكونه فحلاً أو خصيَّاً . 
وعليه فلا يَلرَّمُه قبولٌ الخَصيٌّ ؛ لأن الخصاءً عيبٌ ؛ كمام2"9 . 


وبه يُفْرَقُ بين هذا وما يَأَتِى في ا: شتراط ذكره'"" ف في اللحم'" ؛ لأنه لس عيباً 
نم مع اختلاف الغرض به ٠‏ 


( والأنوئة والسن واللون ) إلا الأَبْلىَ(؟» ؛ إِذْ لا يَجُورٌ السلمٌ فيه ؟ لعدم 
اقباط : 


( والنوع ) والصنفتٌ إن اخْمَلف ؛ كبَحَاتهي”*2 أو عراب في الإبلٍ » وكعَرَبيٌ أو 
تركييٌ في الخيل » وكمصريٌٍ أو روميٌ في البقية . 

ويَجُورُ : من نعم”" » أو : ماشية نحو طَيّ ممّا العادة كثرتهم . 

ولا يَجِبٌ هنا'"' ذكرٌ القدٌ”* » وقبل : يَجبُ » والْتَصَرٌ له الأَدْرَعِيٌ وغيره » 


. قوله : ( كما مر )أي : مرفي البيع . كردي‎ )١( 

(0) أي : ذكر كونه فحلاً أو خصيّاً . (ش : 75/5 ) . 

(9) أي : في السلم فيه . ( ش : 75/0 ) . 

(5) البَلَقُ : سواء وبياض . مختار الصحاح ( ص : 88 ) . وكأن المقصود : اللون الذي بين 
البياض والسواد . 

(5) البَّحْتُ : الإبل الخراسانية » معرّب » واحدها : بُحْتِيٌ » جمعه : بَخَاتِنُ . المعجم الوسيط 
(ص .):١١:‏ 

(1) قوله : ( ويجوز من نعم. . . ) إلخ أي : ويجوز أن يقول بدل النوع : من نعم. . . إلخ » وإنما 
قيل : ( مما العادة كثرتهم ) للا يعز وجودها . كردي . 

0) أي : فى الماشية . ( ش : 75/5 ) . 

29 راجع ” المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة ( الال ) . 


4م ل سسحتي ب لملببببيبيس كتاب السلم 
وَفي الطيّر : النؤع وَالصَغْرٌ وكير الحتقت. 


ولا وصف اللونٍ » لكن يُسَنُ في نحو خيلٍ ذكرٌ غرّة وتحجيلٍ . 
( وفي الطجر ) والصحد ولحمهما ( النوع والصغر وكبر الجثة ) أي 
أحذهما ٠‏ ولون طيرٍ لم يُرَد للأكلٍ 5 


ونا ه220 إن عرفٌ , وذكوره: أو أتويق"9؟ إن امكل التهيدر «وتعلن يله 
غرضٌٍ » وكون السمك نهريًة””© » أو بحري» » طرياً أو ال 


( وفي اللحم ) من غير صِيدٍ وطيرٍ ولو قديداً مملّحاً ( لحم بقر) عراب أو 
جواميس ( أو ضأن . أو معزء ذكر خصي رضيع ) هزيل لا أعجفت”" ؛ لأن 
العَجَفَ”"' عيبٌ ( معلوف . أو ضدها ) أي : المذكورات ؛ أي : أنثى فحل 


فطيم راع سمينٍ » والرضيع والفطيم في في الصغير » وأمًا الكبيرٌ. . فمنه : الجذع 
والثنئٌ ونحوهما ؛ فيلك أحدٌ ذلك . 

وذلك لاختلافٍ الغرض بذلك ؛ إذ لحم الراعية أطيبٌ والمعلوفة أدسم . 
ولا بد فيها من علف يو وك فى لحمها . 

نعم ؛ إن لم يَخْتَلِفْ به وضدّها 0000ظك12 


. ) 75/0 : قوله : ( سنه ) أي : الطير مطلقاً . ((ش‎ )١( 

(؟) وفي ( ت ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( وأنوثته ) . 

(0) قوله : ( نهريّاً ) أي : من البحر الحلو . (ع ش : 7١7/5‏ ) . 

(5) قوله : ( بحرياً ) أي : من البحر الملح . (ع ش : 7١7/5‏ ) . 

(4) قوله : ( طرياً أو مالحاً ) قال البجيرمي : ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد » والمالح يقابله 
غير المالح . انتهى ( ش : 781/4 ) . 

() قوله : ( لا أعجف ) صفة ( هذيل ) ؛ أي : هذيل غير أعجف . كردي . 

(0) عَجِف الفرسن عجّفاً : ضَعُْفَ . المصباح المنير ( ص : 44" ) باختصار 

() أي : بالمعلوفة . هامش (خ ) . 


ون م 6 بو ا م س- م 
منْ فخذ أَوْ كتف أَوْ جنب ٠‏ وَيُقبَل عظمه على العادة 1 


2 
2 


وَفى الثَيّاب : الْجِنِنٌ . وَالطُولُ وَالْعَوْضٌ » وَالْغْلظ وَالْدُقَةُ 0 
بنذ" ل بحن ذك أحرهها : 

وكذا في لحم الصيد لاني" مان بويا ا ١‏ 

( من فخذ ) بإعجام الذالٍ ( أو كتف أو جنب ) أو غيرها ؛ لاختلافٍ الغرض 


( ويقبل ) وجوباً ( عظمه على العادة ) عند الإطلاق ؛ كنوّى التمر » ويجوز 
شرط نزعه؟ » وحيئئذٍ لا يَجبُ قبولّه » لا شرطٌ نزع نوى التمر على الْأُوجَهِ يمن 
وجهِيْن فيه”' . ْ 

والفرقٌ : أن التمرَّ يُدّحَرُ غالباً ٠‏ ونزعٌ نواه يُعَيَضِهِ للإفساو"2 » بخلاف 
العظم . 

ويَبُ قبولٌ جلدٍ يُؤْكلُ عادةً مع اللحم » لا رأس ورِجْلٍ من طيرٍ » وذنبٍ أو 
ران لا لح علفه من سباك ْ 00 

( وفي الثياب : الجنس ) كقطن أو كنّانِ » والنوعٌ » وبلدُ نسجه إن اخْتَلَفَ به 
غرضٌ » وقد يُغْنِي ذكدُ النوع عن غيره”" ( والطول والعرض » والغلظ والدقة ) 
بالدال المصملة وهتها مثتان للق له 


. أي : ماشية بلد » فيكفي أن يقول : من ماشية بلد كذا » وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي‎ )١( 
ل‎ 

(1) قوله : ( ويشترط فيه ) يعنى : في لحم الصيد . ( ش : 50/0 ) . 

(0) أي : من أحبولة أو سهم أو جارحة » وأنها فهد مثلاً أو كلب . انتهى سم . ( ش : 70/0 ) . 

(5) قوله : ( نزعه )أي : العظم » وكذا ضمير ( قبوله ) . ( ش : 590/5 ) . 

)0( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( "لاا ) . وراجع ١‏ المغني »( ”/ 73١‏ ) . 

00 وفي ( ب ) و( خ )و( ز )و( س ) و( ض ) و( ظ ) و( ه ) والمطبوعة المكية : ( للفساد ) . 

(0) أي : عن البلد والجنس . انتهى . مغني . ( ش : 73١/0‏ ) . 


6*5 ااا ب سسسب سس سس حححببببي كتابٍ السلم 
وَالصَّمَاقَةٌ وَالدَقَةُ » وَالنْعُومَةُ وَالْحْسُونَةُ » وَمُطَلَقَة يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ . 

575 ا 6 

وَيَجَوزْ في المقصور 4 عي ا ا رق لا و 141 جل ل نا امسج الو كد لل قداو اوس كو الو بورد لوط 


( والصفاقة ) وهي : انضمام بعض الخيوط إلى بعض ( والرقة ) وهي : 
ضدٌّها » وهما يَرْحِعَانِ لصفةٍ النسج . فما هنا أحسنٌ مما في «الروضة» 
و« أصلها » ؛ من إسقاطهما"'' . ْ 


رحلى ” هم سس 


نعم ؛ قل رٍ الدقيقٌ موضع الرقيق » وعكسّه . 
( والنعومة والخشونة )20 . 


: 0 5" 2 8 2 و 
وكذا اللون في نحو حرير ووبر وقطن » وإطلاقهم محمول على ما لا 
0ن من كنَّانٍ أ 0 


( ومطلقه ) عن ذكرٍ قصر وعدمه ( يحمل على الخام ) لأنّه الأصلُ » دون 
المقصور . 

نعم ؛ يَجِبُ قبوله » لكن إن لم يَخْتَلِفٍ الغرض . 

( ويجوز ) السلمٌ ( في المقصور ) لانضباطه . ٠‏ لا الملبوس وإن ن لم يُعْسَلُ ؛ 
لعدم انضباطه » بخلاف جديدٍ وانغين: ولو اتميضا وسير ارد ن أحَاط بهما 


. ) 57١/5 روضة الطالبين ( 517/7 ) » الشرح الكبير(‎ )١( 

. قوله : ( والنعومة والخشونة ) وهما مخصوصان بغير الإبريسم ؛ لأنه لا يكون إلا ناعماً‎ )١( 
. كردي‎ 

() قوله : ( وكذا اللون في نحو حرير ) أي : كما يذكر الأوصاف السابقة بذكر اللون في نحو 
حرير... إلخ » ومطلقاً يحمل على ذي الحب » فإذا أتاه به. . لزمه قبوله ؛ لأنه كالنوى في 
التمر . كردي . 

(:) قوله : ( وإطلاقهم ) أي : سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون . ( ش : 75/8 ) . 

(5) قوله : ( على مالا يختلف ) أي : لوناً . (ش : 76/08 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( ”//ا ) . 

69 وفي ( )و( ر )و( س )و( ض ) و(غ )و( ف ) والمطبوعة المكية : ( وقطن ) . 


كتاب السلم ل 11 1 ا 100ل 
ماصع بالج ؛ كَالْيْدُودِ » وَالأَفْيَسُ : صِكَتهُ في الْمَضْيُوغْ بَعْدَهُ . 


قلت : الأَصَّحّ : مَنْعْهُ » وَبِه قم الْجْمْهُورُ . وَالله أعلم . 
وَفِي النّمْرِ : لون وَنَوْعَهُ وَبَلَدهُ » وَصِعْرُ ا ”51 


الوصففُ . وإلا. . فلا » وعليه”"' يُحْمَلُ تناقض الشيحَيْنِ في ذلك”" . 

و ) يَجُوزٌ السلمٌ في الكّانٍ » لكنْ بعد دقه لا قبله » وفي ( ما صبغ غزله قبل 
النسج ؛ كالبرود ) إذا بُيّنَ الصبغ ونوعه وزمنه ولونه وبلده( والأقيس7" : صحته 
في ) الشوب ( المصبوغ بعده ) أي : النسج ؛ كالغزلٍ المصبوغ ( قلت : 
الأصح 1 منعه » وبه قطع الجمهور . والله أعلم ) لأن الصبغ بعده يَسّدُ الفرَجَ ؛ 


فلا يظيرة فيه تجو صفاقة أوبر قة + 

ويَجُورُ في الحبرة”*» وعَضْب اليمن إن وَصَفَه حتّى تَحْطِيطه » نَصّ عليه في 
«الأم ) انا ) 1 

وقول شارح : ( إل عضب اليمن ) علط فيه "©» والأؤلى : حَمْلّه0" على 
ما لا يضبطه الوصفُ . 


( وفي التمر ) والزبيب ( لونه ونوعه ) كمَعْقِليٌَ أو برنج”*2 ( وبلده ٠‏ وصغر 


. ) 75/0 : أي : على هذا التفصيل . ( ش‎ )١( 

(0) أي : فيما ذكر من القميص والسراويل . ( ش : 7/50 ) . وراجع « روضة الطالبين » 
(/556-/5510 )ء ( 72١4/5‏ )ء وه الشرح الكبير »( 1"5/8()٠) 57١/5‏ ). 

(9) أي : الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية . انتهى ع ش . ( ش : 7١/5‏ ) . 

(:) قوله : ( الحبرة ) الحبرة والعصب : نوعان من برود اليمن . كردي . 

0( الدع 001535 

050 غلّطه في « القورت ») : 717/6 ) و« القوت » هو : قوت المحتاج في شرح المنهاج 
للأذرّعى 

0( توله :1 حطله) آق 3 قزل الشارص الاك 1/0 

() المعقلي : نوع من التمر ينسب إلى معقل بن يسار المزني بالبصر . المصباح المنير ( ص : 
“47 ) بتصرّفب . البَوْنِيٌ : نوع من أجود التمر . المصباح المنير( ص : 55 ) . 


ال 1 7 0 
الْحَيَاتِ وَكِيّثهًا » وَعِنْقَهُ وَحَدَاتَتُهُ . 
وَالْحِنْطَةُ وَسَائِدُ الْحبُوبٍ كَالثَّمْرٍ . 


النحايت :برها" + وعقه وحراقه ) نركرن حنافه 1قب0؟؟ أن الأرضن ع الامة: 
جفافه إلا في بلدٍ يَخمَلف بها . | 

ولا يَصِخُ في التمرٍ المكنوز بالقواصر”" ؛ لتعذر استيفاء صفاته المشترطة 
حينئذ » وظاهرٌ : أنه لو لم يَتَعَمَضْ لكنزه فيها. . جَارَ قبول ما فيها . 

ويُذْكَرُ في الرطب والعنب غيرُ الأخير ا" 

( والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) فيما 52 أفيه حت .هدة الجفناف90) 
بتفصيلها"'' . 


نعم ِ لايَصِحٌ خلافاً ألما" في ١‏ فتاوّى الحم ُ 3 كم البحر 27 فى علد 


ل 3 ذال تقرفت سيد لون وصةسظدو 001 ؟ ا قشره 


)01( أي :: أخانهما"؛ لآن متغير الحب" اقوى :و أقند» الهاية وماق > (١‏ قل :71/8 )بنوفى يعقن 
النسخ : ( أو كبرها ) . 

(؟) قوله : ( بأمّهِ ) أي : على النخل . كردي . 

(9) قوله : ( في التمر المكنوز. . . ) إلخ » وهو : المعروف بالعجوة . نهاية ومغني . ( 
357 . والقواصر : جمع قوصرة . (ع ش : ١١١/5‏ ) باختصار . والقَوْصَرّةٌ : وعاءٌ للتمر 
من قصَّبٍ . المعجم الوسيط ( ص : 9"/ا ). 

(5) أي : غير العتق والحداثة . انتهى ع ش . ( ش : 7/0 ) . 

(6) وفي بعض النسخ : ( مدة جفافه ) . 

() قوله : ( بتفصيلها ) أراد به : قوله المار : ( إلا في بلد يختلف بها ) . ( ش : 77/80 ) . 

(0) قوله : ( نعم ؛ لا يصح. . . ) إلخ حاصل المعتمد : جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون 
السلم . ( سم : 77/0 ) . 

(4) فتاوى الإمام النووي ( ص : 16١‏ ) » بحر المذهب ( 1١/0‏ ) . 

00( وفي ( ب ) و( ث ) و(خ )و( د )و( ظ ) و(ه ) : (الأرز) . 

. ) 707/0 : أي : العليا . نهاية . ( ش‎ )٠١( 

. ) 717/5 : قوله : ( وكبرها ) أي : الحب » وتأنيث الضمير لكون اسم جنس جمعيّاً . ( ش‎ )١١( 


ا :1 
مه 2 57 ءً. 2 ا 
وَفي العسّلٍ جَبَلِنٌ أ أؤ بَلدِيٌ » صَيْفِيٌ أو حَرِيفِيٌ » أَبْييض 
ره و ف 8 

تشترّط العثق وَالكدَانة 
وَلايَصِحٌ في الْمَطبُوخ وَالْمَسْوِيٌ . ا 557 


خفة ورزانة”'' » وإنما صحّ بيعه فيه""' ؟ لأنه يَعْتَمدُ المشاهدة ٠‏ والسلم يَعْتَمِدَ : 
الصفاتٍ ؛ ومن ثم صَعَّ بِيمٌْ نحو المعجوناتٍ دون السلم فيها . 

وبحت : صكتّه في النخالة والتبن » ومثله قشرٌ البنْ0” ؛ فَيُذْكَدُ في كل 
عاك انين لق 11ل 1 

( وفي العسل ) وهو حيث أَطْلِقَ : عسل النحل ( جبلي أو بلدي ) وناحيئه 
ومرعاه ؛ لتكيّفه بما رعاه من داءِ ؛ كنور الففاكهة©» ٠‏ أو دواءٍ ؛ كالكمُون'') 
( صيفي أو خريفي ) لأن الخريفيّ ع أجودُ ( أبيض أو أصفر ) قويٌ أو رقيقٌ » ويُقبل 


ما رَقَ لحَرٌ لا لعيب ط١‏ 
( ولاابة تخرط 202 المتى نو الجدانه أى : ذكد أحدهما ؛ لأنه لا يَتَعْيَدُ أبداً : 


5 


بل كل شيء يُحْمَظ به . 
( ولا يصح ) السلمٌ ( في ) كل ما تأثيرُ النارٍ فيه غيرُ منضبط ؛ كالخبز . 
و( المطبوخ والمشوي ) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه » ومن ثمَ لو 


. ) 55/70 ( الرزانة في الأصل : الثقل . تاج العروس‎ )١( 

(0) أي : في فشرته العليا . ((ش : 77/0 ) . 

() قوله : ( ومثله قشر البن ) هو الذي تطبخ منه القهوة المعروفة الآن بالديار المصرية وغيرها . 
كردي . 

(5) قوله : ( ما يختلف به الغرض ) من أنه تبن الحنطة أو الشعير » وكيله أو وزنه . كردي . 

(4) ماوجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء . اه سيد عمر » عبارة « المغني » : قال الماوردي : فإن 
ل يا ا 
انتهى . ش : 78/0 ) السّعتر : نبات معروف » وتبدّل السين صاداً في لغة بَلْعَنْبّرِ فيقال : 

ب يام ل" 

. الكمُون : نبات زراعيّ عشبيّ حوليّ من الفصيلة الخيمية » بزوره من التوابل » وأصنافه كثيرة‎ )١( 

المعجم الوسيط ( ص : 7949 ) . 


ل (© ل ل + ييحي باببب؛ابابا؛ابب,ِ مممبب كرأ السلم 
وَلاَيَضَ تأَئِيرُ الشَّمْسِ . 
َالأَظْهَرُ : مَنْعْهُ في رُؤُوس الْحَيْوَانِ . 


اعبط : باد 517 . صحّ فيه على المعتمدٍ . 

وفاوّق الونا؟ بضيقه”'2 . 

وذلك”" كسُكّرٍ وفانيدٍ وقنلا*؟ » خلافاً لمن تارَّعَ فيه””' زاعماً أنه متقوّمٌ . 
ودِبْسٍ”" ما لم يُخَالِطه ماءٌ » ولبَا" وصابونٍ ؛ لانضباطٍ ناره وقصدٍ أجزائه مع 
انضباطها » وجصصّ ونورّة : ونيلة"”ا بدعن ا ورور ووم ٠‏ وآجرٌ وأوانيّ 
خرّف انْضَبَطْت ؛ كما يُعْلَمُ مما يَآتي . 

( ولا يضر تأثير الشمس ) أو النار في تمييز نحو عسل أو سمن ؛ لعدم اختلافه . 

( والأظهر : منعه ) أي : السلم ( في رؤوس الحيوان ) والأكارع ؛ لاشتمالها 
على أجناس مقصودة لا تَنضَبط » ولأن غالبها غيرُ مقصودٍ وهو العظمٌ . 

( ولا يصح ) السلمٌ ( في مختلف ) أجزاؤه ( كبرمة ) من نحو حجر 


. ) 78/0 : أي : نار ما أثرت فيه . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( بضيقه ) أي : الربا . (ش : 78/0 ) . 

(9) أي : ما انضبطت ناره . انتهى ع ش . ( ش : 78/0 ) . 

(5:) الفانيد : نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا . المصباح المنير ( ص : 548١‏ ) . وفي ١‏ مغني 
المحتاج » ( ”/ 7/4" ) : ( الفانيد وهو : غسل القصب ) . القَندٌ : ما يعمل منه السّكرء 
فالسّكر من القند كالسّمن من الزّبد . المصباح المنير( ص : 017 ) . 

(04) أي : في القند . (ش : 78/5 ) . 

030 الدَيْسُ : عسل التمر » وما يسيل من الرطب . المعجم الوسيط ( ص : 77١‏ ) . 

4 ابأ كب : أوّلَ اللبن في النتاج . مختار الصحاح ( ص : 27599 . 

(8) النيل : جنس نباتات مُحولة أو مُعَمَرَة » من الفصيلة القّرنية » تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصّباغ 
من ورقها . المعجم الوسيط ( ص :951 ) . 

(9) في (ص: .)0١‏ 


كتاب السلم سس ل ____اا_س )ببح ١ه‏ 
0 مَعْمُولَة وَجِلْدٍ وَكوز وَطَمنٌ وَقَمْقَم وَمنَارَةِ وَطِنْجيرِوَنَحْوهًا . 


( معمولة ) أي : محفورة بالالة » واخْتَرَرَ بهال'؟ عن المصبوبة في قالب » 
وهذا(" قيدٌ أيضاً فيما بعد ما عدا الجلدَّ ؛ كما يَأَتِي . 
ارون ' ( وكوز وطس ) بفتح وله وكسره » ل 
( وقمقم *ا ومنار 0 : بفتح الميم مِنَّ ( النور ) ومن نَم كان الأشهرٌ في جمعها 
(فقاوة )1 ل (]نة). 
( وطنجير ) بكسر أوَّله وفتجهء خلافاً لمن جَعَلَ الفتح لحناً» وغ انيت 
) ونحوها ) كإبريق » و03 وا لعدم انضباطها”*' باختلاف أجزائها . 


ا ل 5 3 (١26)1ع‏ > مجه و )١1..‏ 
ومن ثم صح في قطع أو قصاصة جلدٍ ' دبغ » واستوّت جوانبه وزنا 2 . 


. ) 519/0 : أي : بالمعمولة . ( ش‎ )1١( 

(0) أي : قوله : ( معمولة ) .(ش : 9/0؟1). 

فر قوله : ( ورق ) وهو : جلد رقيق يكتب فيه . كردي . 

(:) القَمُقمُ : إناء صغير من نحاس أو فضة أو خزفب صينىّ يجعل فيه ماء الورد . المعجم الوسيط 


أ 
أ 


( ص لفكلا ). 
(0) المَنارَة : الشمعة ذات السّراجٍ . قال ابن سيده : والمّنارة التي يوضع عليها السراج . لسا 
العرب( 057/8 ) . 


(0) قال الزبيدي في « تاج العروس »© ( 5160/5 ) : ( نقل شيخا عن الخفاجي في ١‏ شفاء الغليل » : 
أن عامّة مصرّ وغيرها من بلدان المشرق يطلقون ٠‏ الدّسْتَ » على قِذْرٍ النحاس ) . وعليه وهو 
يوافق معنى ( الطنجير ) بأنه : إناء من نحاس يُطْبَحُ فيه » قريب من الطبق ؛ كما في ١‏ المصباح 
المنير 4 ( ص : 659” ) . وقال الشروانى ( 759/0 ) : ( قوله : « الدست » لا يظهر هذا التفسير 
هنا » وفى ترجمة « القاموس »© : الجن قارسوة: اران عاد : القذر الصغير . اه . وهو 
المتانيس هنا ) . 1 

(0) الحبٌ بالضم : الخابيّة » فارسيّ معرّب . المصباح المنير ( ص : ١١7‏ ) . والخابية : وعاء 
الماء الذي يحفظ فيه . المعجم الوسيط ( ص : 5١7‏ ) . 

00( قوله : ( ونشاب ) وهو : سهم عجمي . كردي . 

(9) أي : المذكورات في المتن والشرح . ( ش : 710/0 ) . 

. قوله : ( أو قصاصة جلد ) جمع ( قصّة ) وهي : الخرقة . كردي‎ )9١( 

. ) 79/5 : قوله : ( وزناً ) راجع لقوله : ( صح في قطع. . . ) إلخ . ( ش‎ )١١( 


ذه ساس سس سس يج لل سس ب سببببب كتاب السلم 
وَيَصِخّ في الأَسْطالٍ الْمُرَبََةٍ وَفِيمَا صب مِنْهَا في قَالَبِ . 


( ويصح في الأسطال”'' المربعة ) مثلاً » والمدوّرة وإن لم تَضّبٌ في قالب ؛ 
لعدم اختلافها ؛ بخلافٍ الضيّقةٍ الرؤوس . ومحلّه("© إن اكد معز نه » لا إن 
الل 0 , 

( وفيما صب منها ) أي : المذكورات ماعدا الجلدَ ؛ أي : من أصله!*) 
ا ا 0 
هنا الكسرٌ أيضاً . 

وذلك”*' لانضباطها بانضباط قوالبها . 

وفي نقلا"" إن كان رأمئ المالٍ غيره لا مثله”؟ » ولا السلمٌ حيثٌ لم يَنْويَ 
الصرت” لأحدٍ النقدين في الآخَر”"' ؛ كمطعوم في مثله ولو غيرَ جنسه ولو 


)١(‏ السّطل : إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عروتين . المعجم الوسيط 
وص 87 

(؟) أي : الصحة في الأسطال . ( ش : 59/0 ) . 

() قوله : (لا إن خالطه غيره) أي : كالمصنوع من النحاس والرصاص . انتهى مغني. (ش : 0/ 19). 

(4) قوله : ( أي : من أصلها ) أي : المذكورات » إشارة إلى حذف المضاف . ( ش :79/02 ) . 

(5) قوله : ( وذلك ) أي : الصحة فيما صب منها . ( ش : 59/0 ) . 

() قوله : ( وفي نقد ) وقوله الاتى ( وفي دقيق. . . ) إلخ عطفان على ( في الأسطال ) أي : 
ويصحّ في نقد بأن يجعل مسلماً فيه . (( ش : 759/0 ) . 

(0) أي : لا إن كان مثله ؛ أي : نقداً . ( ش : 59/0 ) . 

(8) قوله : ( ولا السلم. .. ) إلخ لا يخفى ما في كلامه من الركة والتعقيد بل كان حقه حذف ( ولا 
اللطوا عار لمكي ١‏ 7 ررصح في لدعي رو لقعي واو عبر ميرو رين لخبرهيما 0/0 ادم 
أحدهما في الآخر ولو حالاً وقبضاً في المجلس ؛ لتضاد أحكام السلم والصرف ؛ لأن السلم 
يقتضي استحقاق أحد العوضين في المجلس دون الآخرء والصرف يقتضي استحقاق قبضهما 
ا رميك أجويا بعد حي وو ارو اد واو لوسر اود 7 

ا ع و ؛ لأن ما كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً في 
موضوعه.. يكون كناية في غيره . انتهى » وهي حسن . قوله : ( حيث. .. ) إلخ راجع 
لقوله : ( لا مثله ) . انتهى سم . ( ش : 11/0) . 

(9) قوله : (لأحد النقدين في الآخر) بأن يقول : أسلمت إليك هذا النقد في نقد صفته كذا ٠‏ كردي . 


ا ا م 
بجوم ري م لاد ع السك 


حالاً ؛ لأن وضع السلم على التأخيرٍ . 


2١20 
ا ا ال ال وقطن . رورق‎ 


ع 


ومعدنٍ » وعطر » وأدوية » وبَهَار(' اوواتر ها حيط 


( ولا يشترط ذكر الحودة والرداءة ) فيما كلم فيه ( في الأصح 3 ويحمل 
مطلقه ) عنهما"" ( على الجيد ) للعرفٍ » ويّصحٌ شرط أحدهما؟ إلا رديء 


ته 


العيب ِ اعد لصي : ومن ثَمَ لو أَسْلَم في معيب”*' بعيب مضبوط”" . : صح. 
ويَظهَرُ هنا : وجوبٌ قبولٍ السليم ما لم يَحْتَلِفْ به الغرض . 


وإلآ شرط الأجودّية" ؛ لأن أقصاها غيرُ معلوم » ويُقْبَلُ في الجودة أقلّ 
درجاتها » وفي الردّاءة والأردئيّة ما حضر'*' ؛ لأن طلبَ غيره عِنادٌ . 


واستشكلٌ شارحٌ هذا بصِحَة مم الأعمّى”''' قبل التمييز ؛؟ أي : 

لا يَعْرِفَ الأ 011١7‏ من غيره 4 وَيِرَدٌ بألة وإن صَحّ فيلمة لا يَصحٌ قضة 4 

700 (01) 

2 البهائ #الطبشاء المضباح المقى ص :4 ) 

(9) في ( د ) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( منهما ) » وفي ( ز ) : ( ههنا ) » وفي ( ت ) : 
( قينا ا 

(5:) قوله : ( ويصح شرط أحدهما ) أي : الجودة والرداءة في كلّ شيء إلا في العيب ٠‏ فإنه لا يجوز 
شرط الرداءة فيه . كردي . 

(5) قوله : ( في معيب ) أي : لا يعز وجوده . ( ش : "١/0‏ ) . 

050( قوله : ( بعيب مضبوط ) كقطع وعمى . كردي . 

(0) بخلاف الجودة . ( سم : 7١/0‏ ) . 

(4) قوله : ( وفي الرداء والأردئية ما حضر) أي : ولو شرط رديء النوع أو الأرداً. . جاز 
لانضباطهما » ولو أحضر شيئاً منهما. . لزم القبول ؛ لأن طلب غيره ولو أردأ عناد . كردي . 

(9) قوله : ( واستشكل شارح هذا ) أي : حمل المطلق على الجيد . كردي . 

. ) "١/0 : أي : كونه مسلماً ومسلماً إليه . ( ش‎ )٠١( 

. ) 7١/0 : قوله : ( الأجود ) الأولى : الجيد . ( ش‎ )١١( 


0 _ سح حححححبيبي يمي ان الْسلم 
0 يُشْتَرَطُ مَعْرِقَةٌ الْعَاقِدَيْنَ الصَّفَاتِ 4 وَكَذَا عَيْدْهُمًا في الأصَّحّ . 


نعم ؛ الإشكال واردٌ على اشتراطهم معرفة العاقديْن في الصفات""2 , فلو 
ل لمات 

وبجَابُ بأنَّ المرادٌ بمعرفتها : تصوَّرُها ولو بوجه. والأعمى المذكور 
يَتَصَوَّرُها كذلك” " . 

رح سرت الطاناي لمات ) المج الات وعدا شير قا يعر 
آخران د شْتَرَط معرفتُهما لها ( في الأصح ) ليَرْجِمَّ إليهما عند التنازع . 

والمراة؟» : أن يُوجَدَ غالباً بمحلّ التسليم ممّن يَْرفها عدلانٍ أو أكثرٌ . 

ومِن لازم معرفةٍ مَنْ ذَكرَ لها ذكرُها في العقدٍ بلخةٍ يَعْرِفُها العاقدان 
وعدلان . ْ 

قِيل : ولا تكرار هنا مع ما قَدَّمّه من اشتراط معرفتهما””' ؛ لأنْ المراة ثم : أن 
تَعْرَفَ في نفسها""" ليُضبَط بها . انتهى ١‏ وفيه ما فيه » والآولى أن هذا تفصية 
نيان ذلك التاق + جواغوة :لين الضف تبدريعة الك :© كآنه الجر عند .وقوه 
الغار فى ات تعر دللك .. ْ 


. ) وفي ( خ ) : ( معرفة العاقدين الصفات‎ )١( 

(0) أي : أَوْرَدَ الإشكال على اشتراطهم . . . إلخ . هامش ( ك ) . 

(*) قوله : ( يتصورها كذلك ) أي : بوجه . انتهىع ش . ( ش : 7”١/5‏ ) . 
(4:) أي : من قوله : ( وكذا غيرهما ) . (ش : 7١/65‏ ). 

6 في (ص : 517). 

030( أو طبالا كوة مجيرلة» اعوى رشياي الى اد ان 


كتثاب السلمى د ا ل سسب ب 0 


20 واه أ 5 3 ٠‏ 3 
لايَصحٌ أن ل ستدل2 عَنِ الْمُسْا م فيه غير جنسه ونوعِهِ » 0 0 ا 0 


( فصل ) 
في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 

( لاايصح"'' أن يستبدل عن المسلم فيه ) ومثله المبيع في الذمّةٍ ( غير ) بالرفع 
( جنسه ) كبرٌ عن شعيرٍ ( ونوعه ) كبَرْنِنٌ عن مَعْقِلِيٌ”'' . وتركينٌٌ عن هنديٌ 2 
وتمرٍ عن رطب »؛ ومَسقيّ بمطر عن مسقي بعين » ومَسقيّ بماء السماء عن مسقي 
قاد الوادي > على ها لهال ةلي 11 عمل واه ووش 

وفيه نظرٌ ؛ لأن ماءَ الوادي إن كَانَ من عين. . فقد مم » أو من مطر. . فهو ماءً 
عي د لوعي سروت مسي 


ذلك به 9 م لمبيع قبل قبضه ٠‏ والحينةنب' ين 
بأن يَتقَايَلا فيه نّم يَْنَاضَ عن رأس المال . 


ووو لكا لو أشلم لخر ثوباً في دراهمَ ‏ فَأَسْلَمَ الآخرُ إليه ثوباً في 


. قول المتن : ( لا يصح ) أي : ولا يجوز ؛ لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة . انتهى ع ش‎ )١( 
.)7١/ه:ش(‎ 

(؟) مر تفسيرهما في( ”/ 1٠١‏ ) 

(0) نسبة إلى رَيْمة بالفتح مخُلاف باليمن وحصن باليمن . قاموس . انتهىع ش ( ش : 7١/5‏ ) . 

(4) قوله : ( أو من مطر. . . ) إلخ فيه أنه قد يكون من نحو ثلج . ( ش : "١/5‏ ) . 

60 أي : من المذكور ؛ من ماء الوادي وماء السماء . (ش : 7”١/08‏ ) . 

6 أي : عدم الصحة . ( ش : 3٠ ٠/0‏ ). 

(0) أي : الاستبدال المذكور . ( ش : 7١/0‏ ) . 

(6) أي : في الاستبدال . ع ش ومغني . ( ش : 7١/0‏ ) . 

(9) أي : الاعتياض الممتنع . (ع ش : )75١5/5‏ . 


امك ل 0 
00 و 


7 و و 11 5 و م 7 9 0 
مه 20 .واه وه أ أ و 200 ٠‏ 0 - > نج بيو - 
هرو سر 8 ثول عاك 
أجوّد وَيَجبٌ قبوله في الأصح . 


دراهم » وَاسْتَوَيَا' صفةً وحلولاً. . فلا يَقَعُ تقاصٌ على المنقولٍ المعتمدٍ ؛ لأنّه 
كالاعتياض ايو 
للاحتياطٍ فيهما ‏ أما نه ٠‏ فواضحٌ ء وأا هنا . فلأنّ فيه غرراً » وهو يَكمُُ مع 
اختلافٍ النوع دون الصفة . 

( وقبل ” يجوز في نوعه ) كما لو انَحَدَ النوع واخْتَلمَتْ الصفة » ويرَةُ بقرب 
الاتحاد”' هنا » ولو اعتب' 5 جمع الجنس"". . لاعْتَبَرْنَا جمع جنس آخرّ فوقه ؛ 
كالحبٌ » ولم يَمْتَنْع” في شيء » فاه ما َال به جم لترجييجا” 

( و )على الجواز”*" ( لا يجب ) القبول ؛ لاختلاف الغرض . 

( ويجوز أردأ من المشروط ) أي : دَفْعْه بتراضيهما ؛ لأن فيه مسامحةً بصفةٍ 
١‏ :ولاب :) قيرله وإن كان الكرد فو وص دوسا , 

( ويجوز أجود )'' منه من كلّ وجه ؛ وه : ١‏ خيّازكم أخسنكم 
قضَاءً "7" ( وبجب قبوله في الأصح ) لأن زيادته غيرُ متميّزة » والظاهرٌ ع 
ىنعيو فكت آم المنذافيه ووأ جه على اقيوله. 


. ) 7١/5 : أي : الدرهمان . ( ش‎ )١( 

(؟) فصل : قوله : ( ويردٌ بقرب الاتحاد ) أي : في النوع » بخلاف الاتحاد في الجنس » فإنه بعيد 
بالنسبة إلى الاتحاد في النوع . كردي . 

(9) أي : جمع الجنس لأنواع الجنس . هامش ( ك ) . 

(5) أي : لم يمتنع الاستبدال . هامش ( ك ) . 

(6) أي : المرجوح . ( ش : )7١/0‏ . 

() قول المصنف : ( أجود ) كجديد عن عتيق . ( سم : 7١/0‏ ) . 

70( أخرجه البخاري ( 77*05 ) » ومسلم ( ١110١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أي : المسلم إليه . ( ش : 7١/0‏ ) . 


نعم ؛ إن أَضَرَّه قبولّه ؛ ككونه زوجّه أو بعضّه. . لم يَلْرَمْه ؛ كما لو تَمَيرَت 
يفي فح ك1 كأفي د رجيات ٠‏ انين المار ا يلود جارة .الي 
نجه : أنه إن كَانَ هناك حاكمٌ يَرَى عتقه عليه بمجرّدٍ دخوله في ملكه . الله بلرقة 

لظ 

ولو نكن وعضه عاق : ٠»‏ فهل ب يَفْسُّدُ قبضه أو يَصِح ويَعْتِقُ عليه ؟ وجهان . 
والذي يَتّحِهُ : الأول(" ؛ لأن كوته بعضّه بمنزلة العيب فيه » وقبضٌ المعيب عمًا 
في الذمّةٍ لا يَصحٌ إلا إن رَضيّ القابض به . 1 1 

ويَجبُ تسليمٌ نحو البرٌ نقياً من تبنِ وز وان" "و فإن كان فيه قليل مرخ اللك وقد 
فك مكاتوم كار 6 اروزاب قلا 

وما أَسْلَّمَ فيه كيلاً. . لا يَجُورُ قبضه وزناً » وعكسّه ؛ لأله يُشْبه الاستبدالَ 
الممنوع . 

ويَجِبُ تسليمٌ التمر جافاً ما لم يَََاهَ جفافه ؛ لأنّ ذلك عيبٌ فيه » والرطبٌ غير 
د 

يبل قولٌ المسلم في لحم عرب ابي اي اس 
لأصل الحرمة في الحياة حتّى يفن الحلٌ بالذكاة الشرعيّة 

( ولو أحضره ) أي : امس إليه » أو وارته » أو أجنيٌ عن ميت ؛ أخذا متا 
)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( هلالا ) . 
(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 7/5 ) . 
(9) الرُوَانْ : عشب ينبت بين أعواد الحنطة غالباً » حبّه كحبّها إلا أنه أسود وأصفر » وهو يخالط الب 

بع مووود ل 


6420 : ( غير مشدخ ) والرطب المشدخ : الذي يندى قبل استوائه بخل وملح ونحوهما حتى 


ْلَ مَل فَامتََمَ الْمُسلمٌ من فَبُوِه لِعَرَضٍ صَحِبحٍ ؛ بن كان حَيْوَان 
غارة. . لَم يُجْبَرء وَإِلاّ ؛ قن كان لِْمُوَدي عَرَضٌ صَحِيحٌ مَك رَهَنٍ . . أجِبرَ : 
وَكَذَا لِمْجَدَدِ غَرَضٍ الْبَرَاءَةِ في الأظهّر . 


أي © . مه وََبْثُ الزركفي صوَحَ بذلك + المسلّه فيد ٠‏ ومثله فيما يني 
عدي كز دن مكل (ليل نيط ) كدير الاو أي : وقت حلوله ( فامتنع 
المسلم من قبوله لغرض صحيح ؛ بأن ) بمعنى كان" (كاو حيوقا ) باح 
لمؤنةٍ قبلَ المجلّ لها وَقئ9؟2 ؛ أي : عرفاً » أو غيره”*' واحْتَاجَ لها في كراء محَله 

أو حفظه . أو كان”"' يَتَرَقَّبُ زيادة سعره عند المحلّ على الأَوجَهِ . 


( أو وقت غارة ) الأفصحٌ : إغارة وإن وَقَمَ العقدٌ وقتّها على الأوجه 2 أو يُرِيد 
أكله عند مجدلة لوكا 0 . لم يجبر) على قبوله وإن كان للمؤدّي غرضٌ ؛ 
للضرر . 

برا امار بسح لي اللل 3 بن كان لسوتي اقرائن درن ١‏ 

كفك رهن ) أو براءة ضامنٍ » أو خوف انقطاع الجنس عند الحلولٍ ١‏ .. أجبر ) 


لأن امتناعه حينئذ تعنتٌ : ا" 


( وكذا ) يجب إن أَنَى إليه به ( لمجرد غرض البراءة فى الأظهر ) أو لا لغرض 
أصلاً على الأوجه لتعنته : 


.)04 في (ص:‎ )١( 

(؟) قوله : ( المسلم فيه ) تفسير لضمير النصب في قول المتن : ( أحضره ) . 

فر قوله : ( بمعنى : كأن ) ويكثر في كلام الشيخين الإتيان « بأن » بدل « كأن » انتهى نهاية » زاد 
( المغني » : ولكنه خلاف المصطلح عليه . انتهى . ( ش : 377/0 ) . 

(4) قوله : ( لها وقع )أي : للمؤنة اعتبار . كردي . 

(5) وقوله : ( أو غيره ) عطف على ( حيواناً ) أي : أو كان غير حيوان واحتاج للمؤنة في. . 

)05( وقوله : ( أو كان ) عطف على ( امتنع ) ؛ أي : أو كان المسلم يترقب. . . إلخ . كردي . 

“6 قوله : ( تعنت ) أي : عناد . كردي . 
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وَأَفْهّمَ اعتبارُه لغرض المؤدّي عند عدم غرض المؤدّى إليه : أنه لو تَعَارَضَ 
غرضاهما. . قَدّمَ الثاني » ولو أَصَدَ على الامتناع بعد الإجبار. . أَحَذَّه الحاكم 
أمانةً عنده له 4 وترىء المدين : 


وو 5 المسلمٌ فيه الحالٌ”'2 في مكانٍ التسليم ؛ لغرض غيرٍ البراءة. 
أَجيرَ المسلِمٌ على قبوله » أو لغرضها. ٠‏ أَجْبِرَ عليه أو على الإبراء ؛ أن امتناعه 
وقد جد زمان التسليم ومكانه . : محض عناد ؛ فَضِيّقَ عليه بالإجبار على 
سة سياس سي وا 

قضيّةٌ إطلاقهه) 2 آره لا فرق بين زمن الخوف وغيره » ركاه 
اسااجيي عاق : أنه لا يَلرَمُه القبولُ في القرض إلآ حيثٌ لا خوفّ ؛ أي : 
وإن كان العقَدُ فيه*2 على الأوجَّه » خلافاً للأذْرَعيٌ ' 


ويُفرَق بأن القرضَ مجرد معروفب وإحسان"' » وهو يَقَنَضي عدم إضرار 

٠ 5 2) : «+‏ 505 3 3 ى اس 
المقرض بوجه » فلم يلزم بالقبولٍ ولو في محلّ القرض إلا حيث لا ضررٌ عليه 
فيه » وما هنال" محض مُعاوضةٍ ٠‏ وقضيّتها : لزوم قبضها المستحَقٌ”"' في محل 


. ) قوله : ( الحال ) ينبغي شموله للمؤجل بعد حلوله . ( سم : ه/‎ )١( 

(؟) قوله : ( على ما ذكر ) أي : من القبول فقط أو من القبول والإبراء . ( ش : 75/0 ) . 

(*) قوله : ( وقضية إطلاقهم ) أي : إجبار المسلم فيه . ( ش : 75/0 ) . قال الكبكي في هامش 
نسخته : ( المسلم ) لعله بكسر اللام » و( فيه ) زاتد من الطابع . 

(5) قوله : ( هنا ) أي : في الحال المحضر في محل التسليم . انتهى سم . ( ش : 75/0 ) . 

(4) قوله : ( فيه )أي : في وقت الخوف . ( ش : 55/0 ) . 

(0) وقوله : ( وإحسان ) عطف تفسير ل( معروف ) . كردي . وفي بعض النسخ : ( بأن القرض فيه 
معروف وإحسان ) . 

(0) ببناء المفعول . ( ش : 75/0 ) . 

63 أي : دين المسلم . ((ش : 5/6" ) . 

(9) قوله : ( المستحق ) بصيغة اسم المفعول نعت ل( قبضها ) . ( ش : 75/8 ) . 


وَلَو وَجَدَ المُسْلِمُ الْمُسْلمَ إِليْهِ بَْدَ الْمَحِلَّ في غَيْرٍ مَل التّسْلِيم. ل يلين 
الأَدَاءُ إن كان لتَقله مُؤْنَةٌ » وَلاَ يُطالِيُهُ بقِيمَه بقيمَِه للْحيْلولَة عَلَى الصّحِبح ١‏ وَإِنِ متم 


تسليمها من غير نظرٍ لإضرار المسلم أو ل"' ' » وإنّما رُوعِيَ غرضه فيما مََ لأن 
ذاك القبض فيه غية مستكقٌا” بمقتضّى المعاوضة ؛ لأن الفرض أنه قبلَ الحلولٍ ؛ 
أو في غير محل التسليم ٠‏ فنظِرَ فيه لإضرار القابض وعدمه ٠‏ فَتَأمَلهُ . 

( ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل ) بكسر الحاءِ ( في غير محل 
التسليم ) بفتحها ؛ أي : مكانه المعيّنٍ بالشرطٍ أو العقدٍ عليه "". الو 
عليه بالمسلّم فيه , وإِلزامٌه بالسفر معه لمحل التسليم . أ كي 
ولا يُحْبَسن'*' ؛ لأنه لو امتنع . لم يمه اله إن كان قل )ين مالسل 
إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يَتَحَمَّلها المسلم التفيرر المسام إليه بذلك . 
بخلاف ما لا مؤنةً لنقله ؛ كيسير نقد » وما له مؤنةٌ وتَحَمَلَها المسلِمٌ ؛ إذ لا ضرر 
حينئذٍ » ولا نظرَ لكونه في ذلك المحلّ أغلى منه بمحلّ التسليه”"” . 

ل ا ل ل ا الت الت الل د 
المسلّم فيه . 

نعم ؛ له الفسخٌ وأخذ رأس ماله » وإلا". . فبدلّه ؛ كما لو انقطم . 

( وإن امتنع ) المسلِمُ ( من قبوله هناك ) أي : في غير محل التسليم . 


)01 ل ل ل ل 

(؟) قوله : ( القبض فيه غير مستحق. . . ) إلخ الجملة خبر( أن ) . (ش : 5/0" ) . 

(6) قوله : ( عليه ) يظهر الم .(ش:ه/:”7). 

(4) قوله : ( أو يوكل ) بالنصب عطفاً على ( السفر معه ) . ( ش : 78/5 ) . 

(5) قوله : ( ولا يحبس ) ببناء المفعول عطف على جملة ( له الدعوي. .. ) إلخ . ( 
6" ). 

(7) وفي( ز )و( ض ) والمطبوعة المكية : ( السلم ) . 

0) قوله : ( وإلا )أي : وإن تلف رأس ماله . ( ش : ه/ه” ) . 


٠ 3‏ -- َه ا م و 1 5 -ه 5 8 5 
يجبَرٌ إن كان لنقله وّنةَ » أو كان المؤضع مَخوفا » وإلاء فالاصح : 


أخضر فيه ( .. لم يجبر ) عليه ( إن كان لنقله مؤنة ) إلى محل التسليم ولم 
يَتَحَمّلها المسلّمٌ إليه ( أو كان الموضع ) أو الطريقٌ ( مخوفاً ) للضرر ٠‏ فإن رَضيّ 
بأخذه. . لم يَجِبْ له مؤنة النقل . 

( وإلا ) يكن له غرضٌ صحيحٌ في الامتناع ؛ كأن لم يَكَنْ لنقله مؤنةٌ » ولا كان 
نحؤُ الموضع مخوفاً ( .. فالأصح : إجباره ) على قبوله ؛ لألّه متعنّتٌ ؟؛ نظير 
الات 


ولو اتّمَقَ كون رأ س مالٍ السلم بصفة المسلّم فيه فا حم" يرحت قولة: 


ا" : يلد على قبول عل دي حال » أ راوع حي لا عض 


له ال ا 00 ّ 


بخلافه عن ميتٍ لا تر 10 قيس نطوة + العص لبر اوه 101ب 
وق أل من بُ بالطلبٍ أداؤه فوراً » لكن يُمْهَلُ المدينٌ لِمَا لا يُخِلٌ 


_- 
0 


بالفوريّة في الشفعةٍ ؟ أخذاً من مُثلهم ؛ ما لم يُخَفْ'"'' هريّه أو تستّرُه. . فبكفيل أو 
ملازم . 


. قوله : ( اتفق... ) إلخ ؛ كأن أسلمه جاريةً صغيرة في كبيرة فكبرت وفيها الصفة المشروطة‎ )١( 
. ) 5٠4/7 ( حاشية القيلوبي‎ 

ه66 وفي ( ب )و( ر ) : ( تنبيه ) . 

(*) قوله : ( وقد أحضره. . . ) إلخ حال من( الدائن ) . ( ش : 5/5" ) . 

(5) قوله : ( لا تركه له ) هل مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة ؟ وقضية التعليل : 
نعم .(ش : 1790/0). 

(4) قوله : ( ذمته )أي : الميت . ( ش : ه/ه” ) . 

() قوله : ( مالم يخف. .. )إلخ ظرف لقوله : ( يمهل. . . ) إلخ . ( ش : 790/0) . 


22222 كا اليك 


ا عر 
الإقرّاض مُندوت » 0 ل ل لا 


في القرض 
يُطلَقُ اسماً بمعنى : المقرّض ٠‏ ومصدراً بمعتى : الإقراض . 
ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي2'7 جَعَله ملحقاً به فَرْجَمَ له ب( فصل ) بل هو 
( الإقراض ) الذي هو : تمليك الشيءٍ بردٌ بدله ( مندوب ) إليه » ولشهرة 
هذا"" 4 أو تضيعية ل( سيف )نسدد + 
فهو من السئن الأكيدة ؛ للآياتٍ الكثيرة“'؟ » والأحاديثٍ الشهيرة ؟ كخبر 


ار : ١‏ مَنْ نَقّسَ عَنْ أخيه كرْبَةٌ مِنْ كرب الدّنيًا. نفس اَن كرب نْ كرب 
يَوْم ليام ؛ والفي عَوْن الما َم ابد في عَونٍ أيه 4 


وصَّحّ خبرُ  :‏ مَنْ أَقْرَضَ لله مَوَتِيْنِ . . كَانَ لَهُ ِل أجر إِحْدَاهُمَا(” لو تَصَدَّة 


00 5 


)١(‏ فصل في القرض : قوله : ( في الضابط الآتى ) وهو قول المصنف : ( ويجوز إقراض كل 
ما يسلم فيه ) . كردي . 

(0) قوله : ( ولشهرة هذا ) أي : ولشهرة تعدية ( مندوب ) ب( إلى ) أو تضمٌِّن ( مندوب ) معنى : 
( مستحب ) حذف ( إلى ) . كردي . / 

9 فتهنا + قله تعالى ع عن 5ا الرف د ا مر ا ارم ك ا * [البقرة : 
6 ]. 

62 أخرجه مسلم ( 7199 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( وفي(أ)و( ث)و(د)و(ز)و(غ)و(ف):(أحدهما). 

030 أخرجه ابن حبان ( 505٠‏ ) » وابن ماجه ( 757٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( لاه ١١١1)ء‏ 
وأحمد ( 798/8 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


وافى تخ قن تاه من ضكنه الأكذذون : مين الله عله يوت لاع ليله 


ع 
1 


أَسْرِي به مَكْتُوبا عَلَى بَابِ الجَبَّ أن دِرْهَم الصَّدَقَةِ , ِعَشْرَةٍ والقْض بِتَمَانِيَة عَشْرَ » 
وأدصيرن عل الفرذلك ا اليا 


ا م 17 3 5 
ورَوَى البيهقيٌ 9 7 َرْضْ الشَئْء خَيْرٌ مِنْ صَدَّقته )020 


0 0 1 : ى 3 9 
وبيّنت ما في هذه الاحاديث في ١‏ شرح الورشاد ا 


وجزم بعضهم أخذاً من الخبريّن الأخيرين بأنه أفضل من الصدقة.. غير 
صحيح ؛ لأن الأول المصرّح بأفضليّها صحيحٌ دوتهما » فوَجَبَ تقديمٌه عند 
التعارض ل عا ل حي ا ل ره 
0" أفضلٌ22 » وحمل الأوّلٍ على أنّْها من حيث الانتهاءً 
ما فيها من عدم رد المقابل. . أفضل . 

ومحلٌ ندبه : إن لم يكن المقترضٌ مضطراً » وإلاّ. . وَجت”" , وإن لم يَغلّهة0" 


0010( أخرجه ابن ماجه ( 1417١‏ ) » والطبراني في « الأوسط 51١90»‏ ) . وراجع « مجمع الزوائد ») 
ل 
قال » فقد قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف ) . راجع «المداوي» (4/ 1١4-1١1‏ ) لزاماً. 

6 وفي ( 1 ) و( ب ) و( ث )و( ج ) و(خ ) و( س ) و( ظ ) و(غ ) و( ه )و( ثغور) : ( وفي 
رواية البيهقي ) . 

إفرة السنن الكبير للبيهقي ( 11١58‏ ) + وأوردة السيوطي في 9 الجامع الضغير » 5119/0 ) عن أنسن 
وعزاه للبيهقي » وقال المناوي في ١‏ فيض القدير» ( 551/54 ) : ( ورواه أيضاً النسائي 
وأبو نعيم والديلمي ) . 

(5) أي : عن السؤال . ( ش : 3١6/5‏ ) . 

(4) قوله : ( أفضل ) خبر( أن ) » وكذا إعراب نظيره الآتي . ( ش : 75/0) . 

0 أي علق المقرض ٠‏ اش 751/6 

(0) قوله : ( وإن لم يعلم. . . ) إلخ » الأسبك إسقاط ( إن ) . ( ش : 5/0" ) . قوله : ( وإن لم 
يعلم ) معطوف على ا ل : ومحلّ ندبه : إن لم يكن المقترض مضطراً » ولم 


22-6 22 2س ان لسن 
وَصِيعْتَةُ : ( أقرّضتك ) » أو ( أَسْلفتكَ ) . 00 


أوايطة ين اعم آنه بالنداتى معضة: وإل.. حَوُمَ عليهم(" , أو في مكروه . 
وا 

ويَحْرُمٌ الاقتراضٌ والاستدانة"' على غيرٍ مضطرٌ لم يَرْجّ الوفاء من جهةٍ 
ظاهرة”” فوراً في الحالٌ وعند الحلولٍ في المؤجلٍ جل » ما لم يَعْلَمْ المقرضٌ بحاله . 
وعلى من أَحْمَى غناه وأَظْهَرَ فاقتّه عند القرض ؛ كما يَأَتِي نظيرُه في ( صدقة 
التطوع )29 . 


ومن ثم لو عَلِمٌ المقترض أنه إنما يُقرضه لنحو صلاحه وهو باطناً بخلاف 
ذلك. . حَرْمَ الاقتراض أيضاً ؟؛ كما هو ظاهرٌ . 

وأركانه أربعةٌ : عاقدان» ومعقودٌ عليه» وصيغةٌ فى غير القرض الحكمى”” . 

وبَدَأْ بها لأنها أهمّها ؛ للخلاف القويٌّ في أصلها وتفاصيلها . فقالَ : 
(وضيفكة ) الصيريدة تفده انها : ( أقرضتك » أو : أسلفتك ) كذا » أو : 
هذا . 


به 


وقد قنطة فيوا'” بأنه مشتركٌ بِينَ القرضٍ والسلم . ؛ إلا أن يُقَالَ : المتبادر منه 
القرضٌ » لا سيّما وذكرٌ المتعلّق(" و في السلم يُخْرِجّ هذا . 


. ) 75/0 : قوله : ( عليهما ) أي : المقرض والمقترض . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( والاستدانة ) أي : الاشتراء بثمن في الذمّة . كردي . 

() قوله : ( من جهة ظاهرة ) أي : قريبة الحصول ؛ كما يؤخذ مما يأتي في ( صدقة التطوع ) . 
انتهى . ع ش . ( ش : 731/0 ) . 

(8) فى(ا/ 759 301). 

(0) أي : وأمًا القرض الحكمي ؛ كالإنفاق على اللقيط المحتاج + وإطعام الجائع » وكسوة 
العاري. . فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول . ( ش : 5//” ) . 

(5) أي : في : ( أسلفتك ) . انتهى ع ش . ( ش : 791/0 ) . 

(0) قوله : ( وذكر المتعلق ) وهو قوله : في كذا ؛ كما يقال : أسلفتك كذا في عبد صفته كذا . 
كردي . 


( أو : خذه بمثله ) أو : ببدله ؟ لأن ذكرٌ المثلٍ أو البدلٍ فيه''' نص في 
مقصودٍ القرض ؛ إذ وضعه على رد المثل صورة . 

وبه فارَقَا" جعلهم : خُذه بكذا كناية بيع » وَاندَقمَ ما لعزي وغيره هنا . 
واتَضْحَ أنه صريخ9" ؛ كما هو ظاهرٌ كلام ةي 0 لا كناية*2 ع خخلافاً 


لجمع . 


2 


ا ”2 

: أن القصدّ من الثمنٍ مطلقُ العوضيّة » لا المثلية حقيقية حقيقيةَ ولا صورة » وهنا 
لكان ا ل" 

باع 0 


-ه 


لاني ا د ٠‏ هل 
يويد : نهم لم يدوا هذا المثال هنا . انَتَهَى 


وما قال محتملٌ””" في خصوص هذا المثال : لأنه صالحٌ للصرفٍ والقرض : 
إذ الجذلك: متهيوة: :فى كا مهيا وإن اخلف العراذ يها نوين" ؛ 


. ) "5/0 : أي : في ( خذه بمثله » أو : ببدله ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وبه فارق ) أي : بقوله : ( لأن ذكر المثل والبدل... ) إلخ . ع ش . ( ش 
5/6" ). 

(6) أي : ( خذه بمثله » أو : بدله ) صريح في القرض . ( ش : 9/6” ) . 

4 لخر اكير 0 ٠‏ )» روضة الطالبين ( ”/ 77 ) . 

() أي : في القرض . ( ش : 5/لا” ) . 

(5) أي : في البيع . ( ش : 5//ا") . 

0) أي : في القرض رتل 11/0 

() قوله : ( محتمل ) لعلّه بكسر الميم شن 7/6 )2 

(9) قوله : ( وإن اختلف المراد بها فيهما ) فإن المراد بالمثلية في القرض : مماثلة الشيء المقرض - 


7 يببسب ب ب ل يي يس كفا اليك 


0" #اشتورئ فر له 00000 : بدرهم » وَاحْتَمَلَ في كل البيع والقرض . 


و ان فا 


لذي يتّحِهُ : أنْهما إن نوَيَا به أحدّهما مك لعي الجا تقو بعر 
0010000 . كَانَ في : ( بمثله ) صريح قرض »2 وفي : ( بدرهم ) 
صريحٌ بيع ؛ عملاً بالمتبادر فيهما . 

وقد يُسْتشْكل هذا بأنه لا نظير له » وهو صراحته'' ' في بابيْن مختلفيْن . 
ويتَخصّصْ بالنيّة إن وَحِدتْ 4 ولام فبالمتبادر » ويجاب بالتزام ذلك ؛ 
لضرورة اقتضاء النظر”؟؟ له » فتَأمَله 

( أو : ملكتكه على أن ترد بدله ) أو : خُذه ورد بدله » أو : اصرِفه في 
جو فيلك و ايدله عفان لخدت وو )10م . فكناية ؟ ك 1ف لط 
أي سيق : أقوضني ‏ ولا.. هركني فرشي : أويع »أدهي 

أو اقْتصَرَ”"' على : مَل اعرد . فهبةٌ » وإلآ. . فكنايةٌ . 


ولو تنا فى ذكر افون" وو نط ف اكد م وزنها صُدّقَ مطعِمٌ مضطرٌ أنه 
البو يجيا يرب ويسرم؟ 
للإشهاد. . لفاتث النفسٌ . 


ِِ حقيقة أو صورة » وفي الصرف : عدم الزيادة والنقصان . ( ش : 77/0 ) . 

. ) 7871/5 : قوله : ( فلذا. . . ) إلخ الإشارة إلى قوله : ( إذ المثلية. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( وحيئئذ ) أي : حين صلاحيّنه للصرف والقرض . ( ش : 78/0 ) . 

(6) قوله : ( وهو صراحته... ) إلخ تفسير ل(هذا) في ( وقد يستشكل هذا). (ش : 
ه/مى” ). 

(5:) أي : الفكر والدليل . ( ش : 78/6 ) . 

)0( أ : من : اصرفه في حوائجك . .. إلخ ش:8/08"). 

() قوله : ( أو اقتصر. . . )إلخ عطف على قوله : ( حذف. .الخ (ش:ه/78). 

(0) قوله : ( في ذكر البدل ) أي : مع قوله : ( ملكتك ) . بأن يقول أحدهما ذكرت مع 
( ملكتك ) » البدل » وقال الآخر : لا . كردي . 
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أو في نيّتها'.. صَدّق الدافع ؛ كما في : بع هذا وأنفقه على نفسك ٠‏ بنبَة 


وقولهم : لا ثْوَابَ في الهبة المطلقةٍ وإن نَوَاه الواهبُ. . صريحٌ في أنه لا عبرة 


1 ٠ 
٠ 


0 ان بر 0 حزما دنه 1 9 
-ه م“ 2 و و 
مطرفي يس د وو ا ا او ل الا 
0 بره و(/ا) . عم 0 58 كن ير ام و يت وك لذت 
وبهذا يعلم : أنه حيث كان اللفظ الماتئيٌ به كناية. . صدق الدافع في نيّته 
عِِ . ١ ٠ ٠ "0 ” ١‏ 1 
٠ 0‏ أو صريحا فى التمليك يلا يدل صَدّق الاخذ فى نفى ذكر البدلٍ أو 


لاي 
لعمنمكه . 


وفى ١‏ قواعد الزركشى » ما حاصله : قَالُوا هن(0" : اخْيَلَهَاا''"؟ فى ذكر 
4 5 ٍِ 5 0 9 9 0 0 4-- 
العوض”"''2. . صَدّقَ الاخذ ء وفى ( الهبة 2١0)‏ قال : وَهَيْتَكَ بعوض » فقَالَ : 


. قوله : ( أو في نيته ) عطف على ( ذكر البدل ) أي : أو اختلفا في نية البدل . كردي‎ )١( 
قوله : ( ويفرق ينه ) أ بين الاقتصار على ( ملكتك ) » ( وبين ماذكر ) وهو : ( بع‎ )0( 
. ) 78/0 : أي : في الهبة المطلقة . ((ش‎ )9( 

(5) قوله : ( لفظاً صريحاً مملكاً ) وهو : ( ملكتك ) . كردي . 

(6) قوله : ( فلم يقبل الرفع ) كأن المراد بالرفع : إلزام البدل . ( سم : 78/0) . 

(5) أي : في قوله : ( بع هذا. . . )إلخ . ((ش : 738/0 ) . 

(0) أي : بالفرق المذكور . (ش : 78/0 ) . 

(8) قوله : ( في نيته به ) أي : نية البدل باللفظ الكنائيٌ . ( ش : 78/0 ) . 

(9) قوله : ( أو صريحاً في التمليك بلا بدل ) ك( ملكتك ) هنا . كردي . 

. ) 78/6 : قوله : ( هنا )أي : فى القرض . ( ش‎ )٠١( 

. )78/0 : أي : لواختلفا . ((ش‎ )1١( 

! ) وفي ( ت ) والمطبوعة المصرية : ( القرض‎ )١1١( 

(1) أي : وقالوافي الهبة . ( ش : 8/0" ) . 
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ميجائً. . صُدْقَ المتهث » ولو قَالَ : دك بالنة أ 
فقَال0'© : مجاناً. . صُدّنَا بيمينهما” ؛ لأن المالكَ في الكل(" يَدَعِي زيادة لفظ 
ملزم على اللفظ.المملّكِ المتفقين عليه عرو الاضير عوقه" "روك ل 

وم" أنه لو قَالَ : بِعْتّكَ » فقَالَ : بل وَهَبْئنِي. . حَلفَ كل على نفي قولٍ 
الآخر ؛ لأنهما هنا(" اخْتّلمًا في أصل اللفظ المملك فصَّدَّقَ المالك ؛ لأنه أعرفٌ 
باللفظ الصادر منه » فصّدَّقَ في عود العين إليه » لا في إلزام ذمّةِ الخ 
بالثمن ؛ عملاً بأصل براءتها منه . 

أو قن أن المناخوة**'© اقبرضن أو قراضنٌ مغلا افشباتى :تتضيله أخر 
( القراض ) . ويَّأتِي آخر ( الصداق ) ما له تعلق بما هنا . 


ولو أقرَ بالقرض وقال فوراً أو لا : لم أقبض . ل 2337187 جه كما انيت فَهّمّه كلام 
الرافعيٌ وغيره . 


. ) "8/0 : أي : العبد والزوجة . ( ش‎ )١( 

(0؟) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( بيمينيهما ) . 

() أي : في كل من الصور الأربع . ( ش : 78/60) . 

(5) أي : اللفظ المملك ؛ أي : على وجوده . ( ش : 58/0 ) . 

(0) أي : الزائد الملزم . ( ش : 78/0) . 

(1) المنثور في القواعد( ١54/١‏ ) 

372( قوله : ( ومرّ ) أي : في ( باب اختلاف المتبايعين ) . كردي . 

(4) أي : فيما لو قال : بعتك. . . إلخ . ( ش : 79/0 ) . 

(9) أي : مذّعي الهبة . ((ش : 78/0 ) . 

)9١(‏ قوله : ( أو في أن المأخوذ. . . ) إلخ عطف على قوله : ( في ذكر العوض ) "كردق قال 
ل ل ل ا : ( والظاهر بل المتعين : أنه عطف على قوله : 
« في ذكر البدل » كما هو صريح صنيع ١‏ النهاية » ولأن قوله : « في ذكر العرض »© مما حكاه 
ا 00 

. ) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( لالالا‎ )١١( 


وَيُشْتَرَط قَبُولَهُ في الأصَّحّ 4 لك امت وها أو 174 كود بق ود كيو لواو إن أو جو وه ليزه وا جزل أ اه نا اننا ازوالر ل به لود أن 


نعم ؛ له تحليفه أنه أَْبِضَه ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأتِي في ( الرهن )220 . 

وقَالَ الماورديٌ : : 0 يُصَدَّق المقترض بيمينه' "“ » وابنُ الصبّاغ : إن قَالَهِ فوراً . 

ما ادا ستعمالٍ لفظ العارية هنا" : أنه فيما لا نصح إعارته 
كنايةٌ ؛ لأنه لم يَجِدْ نفاذاً في موضوعه » وفي غيره”*' لَيْسَ كناية ؛ لأنه نه صريح في 
بابه ووّجَّدَ نفاذا في موضوعه . 

5" بعضهم أَطْلَقَّ صراحتها 6 إن شَاعَتْ » ويَردٌه ما دكن هق 
اا 

دك 37 
قلت : الشيوع لا يُعْتَدُ َك به إلا فيما لا يلح للعارية . كلك اي" 
امس ياي لوازي اوس نو 
0 
ي العاقديد والصيغة 5 كما هو ظاهة : حنّى موافقة بريه 5-77 فلو 
قَالَ : أَفْوَضْتُكَ ألفاً . ؛ فقبلَ خمسن ممَةٍ أو بالعكس . . لم يَصمّ 
وف .-(64) 0 2 ا الو ب وو ا ا 2 

واعترض "” بوضوح الفرقٍ بأن المقرض متبرّعٌ ؛ فلم يَضْر قبول بعض المسمّى 
6 في (ص : 77ا١).‏ 
(6) الحاوي الكبير (8/ /ا0١‏ ) . 
(9) أي : في القرض . ( ش : 78/0 ) . 
() قوله : ( وفي غيره ) عطف على قوله : ( فيما لا تصح. . . ) إلخ . ( ش : 79/0 ) . 
(0) قوله : ( صراحتها ) الأولى : صراحته ؛ أي : لفظ العارية » قوله : ( هنا ) أي : في القرض . 

(ش: ه/7”9). 

() قوله : ( بتسليمه ) أي : الحصر . ( ش : 79/0 ) . 


(0) قوله : ( حتى موافقة القبول... ) إلخ » بالرفع عطفاً على ( شروط البيع ) . ( ش : 
0). 


(4) قوله : ( واعترض ) أي : اشتراط موافقة القبول للإيجاب في القرض . ( ش : 79/0) . 
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ولا الزيادة عليه » ويْرَةُ بمنع إطلاقٍ كونه متبرّعاً ٠‏ كيف ووَضع القرض : أله 
تمليكٌ للشيء برد مله ؟! فساوَى البيع ؛ إِذْ هو تمليكُ الشيء بثمنه » فكما اشْتُرِطَ 
ثَهَ الموافقة فكذا هنا . 

كود القرض فيه شائبةٌ(9) برع ؛ كما يَأَتي.. لا يُنَافي ذلك(" ؛ لأن 
الايد سي اي سوس وام 

ومن قال جمع : إن الإيجاب منه غير شرط أيضاً » واختارَه الأذرَعِينٌ 
وقَالَ : قيامئٌ جواز المعاطاة : في البيع جوازها هنا . 


واعتراضٌ”" العْرّيٌّ له بأنّه سهرٌ ؛ لأن شرطً المعاطاة بذلُ العوض »٠‏ أو التزامه 
في الذمّةِ » وهو مفقودٌ هنا*“. . هو السهو ' لإجرائهم خلافٌ المعاطاة”' في 
الرهن وغيره ؛ مما لكين قية ذلك2107ي هاده قرط للمعاطاة ذ في الببع :دود 
غيره . 


1 


أمّا القرضٌ الحكمية”" . . فلا يُشْتَرَطْ فيه صيغةٌ ؛ كإطعام جائء9© » وكسوة 


. قوله : ( فيه شائبة . . . ) إلخ < خبر الكون من حيث كونه ناقصاً » وأما من حيث كونه مبتدأ.‎ )١( 
. ) 79/0 : فخبره قوله : ( لا ينافي ذلك ) . ( ش‎ 

(؟) قوله : ( لا ينافي ذلك ) أي : لا ينافي اشتراط الموافقة . كردي . وفي ( ع ش 7379/5 ): 
(قوله : ١‏ لا ينافي ذلك » أي : أنه مساو للبيع ) . 

(9) قوله : ( واعتراض الغزى ) مبتدأ » خبره : ( هو السهو ) . كردي . 

(5) قوله : ( هنا ) أي : في القرض . ( ش : 79/0) . 

(5) قوله : ( خلاف المعاطاة ) أي : الخلاف في صحة البيع بها . ( ش : 1٠/0‏ ) . 

() قوله : ( مما ليس فيه ذلك ) أي : بذل العوض أو التزامه . اه ع ش . وكذا الموصول في 
قوله : ( فماذكره... )إلخ . ( ش : 50/05 ) . 

(0) قوله : (أما القرض الحكميّ ) عطف على قوله : ( غير [القرض] الحكمي ) قبل قول 
المصنف : ( وصيغته ) . كردي . 

() قوله : ( كإطعام جائع... ) إلخ تمثيل للقرض الحكمي » فكان الأولى : أن يقدم ويذكر 


عقبه . (ش : ه/ 1١٠‏ ). 
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عار . وإنفاقي على لقيط . ةا أمرٌ غيره بإعطاء ما له غرض فيه ؛ كإعطاء 


شاعرٍ » أو ظالم » أو إطعام فقيرٍ » أو فداء أسيرٍ » و : عمّرْ داري » و اأأشتر 
ذا كوت 101 


ويأنِي آخرٌ ( الضمانٍ )”© ما يُمْلَمُ منه : أنه لا بدّ في جميع ذلك ونحوه مِن 
يك ْ 

بخلاف ما لَرْمَها؛» ؛ كدينٍ » وما نزّكَ منزلته ؛ كقول الأسير لغيره : فَادِنِي . 

ومن الأول”2) : أَد لِمّن اذَّعَى علي ما اذَّعَى به ؛ أي : قبل ثبو 00 
زكاتي ؛ أي : قَيَ تعلقها بالذمة » وإلا©. . فهي من جملة الديون ؛ كما هو 
ظاهة . 

وإذا رَجَعَ. . كَانَ في المقدَّرِ والمعيّن بمثله صورةً ؛ كالقرض . 


0 .ه 5 ع 4 م . 
ولو قال : اقبض ديني وهو لك قرض”' , او: منيعاأ. . صح فبضه » 


. ) 777/0 : أي : القرض الحكمي . (ع .ش‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 1/8 ) . وراجع لزاماً « الشرواني » 
.):٠١/0(‏ 

(6) فى (ص: 555-550). 

(4): قوله © ( يخلاق ها الزمة) أي :بحلاف امرغيزه باداد ما لزه قإنه ال بقترط للرسوع شرطة:, 
كردي . قال الشرواني ( 50/ 4٠‏ ) : ( قوله : « بخلاف ما لزمه. . . » إلخ من قوله : ١‏ ما له 
غرض فيه 2 ) . 

)0( قوله : ( ومن الأول ) يريد بالأول فيه : قوله : ( ما له غرض فيه ) . كردي . قال البجيرمي في 
« حاشيته على شرح منهج الطلاب » ( 459/7 ) : ( ومن ذلك أيضاً : دفع بعض الناس الدراهم 
عن بعض في القهوة والحمامات » ومجيء بعض الجيران بقهوة وكَعْكِ مثلاً ؛ كما في ع ش ) . 

(5) قوله : ( أي : قبل ثبوته ) أي : وإلا. . فهو من جملة ما لزمه . (( ش : 5٠/5‏ ) . 

(0) قوله : ( وإلآ ) أي : وإن كان الأمر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة . ( ش : ه/ 5٠‏ ) . 

(4) قوله : ( وهو لك ) مبتدأ وخبر» وقوله : ( قرضاً. . . ) إلخ حال من الضمير المستتر في 
الخبر . (ش : 5١/8‏ ) . 


7 ا له سس سسب يكب ني السلم 
_اء» / 5 ٠‏ 5 َه ب رفو 
وَفي المقرض : أهليّة المبرّع 


و 2 
لآ قوله : وهو. . . إلى اخره . 
نعم ؛ له أجرة مثل تَقَاضيه”! 
8 5ه 2 رف 7 5 ء- 00 7 - 
أو : اقبض وديعتي مثلا وتكون لك قرضا.. صح وكانت قرضا » و : 
غم" لى ألنا قرضا و للق عفر ةد ععانة تتنتيية الخعل 'إنداخاضها له 
ل ا , 


وقوفة الاأفض واقتر امه قري 3 
( و ) يُشْيَرَط ( في المقرض الم سي ل" الوواد هيك 
اَذ 


طْلِقّ » وهي تَسْتَزِمُ رشده وَاخْتِيّارَه”'' فيما يُقر ضه "' » فلا يَرِد عليه خلافاً لمن 
زَعَمَه 0100 وصبّة السفيه » وتدبيره » وتبرّعه بمنفعة بدنه الخفيفة . 


ول أن فيه قياه 5 ومن 3 امتنع تأجيله 6 إذ التبرّع يَقَنَضي 
تنجيزه ( ولم يَجَبْ التقابض فيه وإن كان ربويّاً . 


فلا يَصِحّ من محجور عليه "٠3‏ وكذا وليه إلا لضرورة بالنسبة لغير القاضي ؛ إذ 


. ) 5١/50 : قوله : ( تقاضيه ) يعني : تحصيله من المدين . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( وحصل. . . ) إلخ مراد اللفظ مبتدأ » وخبره قوله : ( جعالة ) . ((ش : 5١/0‏ ) . 

(6) قوله : ( لا إن أقرضه ) أي : لا يكون جعالةً إن أقرضها له من مال نفسه . كردي . وفي نسخ 
الكردي : ( لا إن أقرضها ) . 

(:) أي : فلا يصمّ في المعين » ويصمٌ في الذمة » ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه . ع ش 
ومغني . ( ش : 5١/90‏ ). 

(5) أي : التبرع المطلق . ( ش : 5١/0‏ ) 

(0) قو 40 ( ايارو )اللالرضح إكراض مكره 6 ريخل ١‏ إذا كاد يرس اقل اكزره يدن 
وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار. . صم . انتهى ع ش . ( ش : 4١/5‏ ) . 

020 0 بالق 1 1 

(4) قوله : ( صحة وصيته. . . ) إلخ فاعل ( فلا يرد ) . ( ش : 4١/0‏ ) . 

(9) قوله : ( وذلك ) أي : اشتراط أهلية التبرع ( لأن. . . ) إلخ . كردي . 

. قوله : ( فلا يصح من محجور عليه ) ولا من مكاتب . كردي‎ )٠١( 


مب 2252 لب 222222222 ل 


ا 1 او يل مو ون القن 
وَيَجوز إِقرَاض ما يسلم فيه ف جم باه يود ها لوي" كان بأ م :له جين هذ" مانتو اومكر يوك ها افر قرا جا وأ ره لوك ان أب دوا 6 4 


له ذلك مطلق”"2 ؛ لكثرة أشغاله وإن تَارّعَ فيه السّكيٌ . 
منها مال المَوْليَ » والإشهادٍ عليه . وكذا أخذ رهن منه إن رَأى القاضي أخذه . 


وله" أيضاً إقراض مالٍ المفلس بتلك الشروط إذا رَضِيَ الغرماء بتأخير 
القسيقة: . 


ما المستقرض . . فشرطه : الرشدٌ والاختياز”" » وَسيُعْلمْ مما يَأتِي : صحّة 
صوق لعفيو لمكم توي]2 رعيرع قدا لسر فا., 


( ويجوز إقراض ) كل ( ما يسلم فيه ) أي اف الرغة : فلا يرد امتناع السلم 
في المعيّنٍ » وجوازٌ قرضه”" كالذي في الذمّة » فلو قَالَ : أَفْرَضْئُكَ ألف”" , 
وقَبلَ وتََهَا نه أعْطَّاه ألفا. شار إن اقرتةالقضا عرفا كوا . . فلا وإن تَارَعَ فيه 


الضب>ك ة 


ويجُورْ قرض كفت من نحو دراهم الك اقنانها معد بود دلي وول نه 
للجهل بها حالةً العقَدٍ . 


. وقوله : ( مطلقاً ) معناه : لضرورة وغيرها . كردي‎ )١( 

(0) أي : للقاضي . هامش (خ ) . 

(9) عبارة «النهاية» و«المغنى) : أهلية المعاملة فقط. انتهى. (ش: 5/ .)5١‏ 

00 ياتى فى ( باب الحجر ) (0146/0::( 3 قلو بذّر ‏ أي : زال لاح تضرف في ماله 9 بعد ذلك ؛ 
أي : بعد رشده «. . حجر عليه » من جهة الحاكم فقط ؛ لأنه محل اجتهاد » فإن لم يحجر عليه 
القاضي . . أثم ونفذ تصرّفه » ويسمى السفيه المهمل » ولهم سفيه مهمل لا يصح تصرّفه » وهو 
من بلغ مستمرٌ السَّفه ولم يحجر عليه وليّه » والأول المراد بالمهمل عند الإطلاق غالباً » . 

(5) أي : المعتدي . ( ش : 2١/0‏ ) . 

. ) 5١/6 : قوله : ( وجواز قرضه ) أي : المعين » عطف على ( امتناع السلم ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( فلو قال : أقرضتك ألفاً. . . ) إلخ أمّا لو قال : أقرضتك هذه الألف مثلاً » وتفارقا ثم 
أعطاه إياها. . فإنه لا يضر وإن طال الفصل . كردي . 


وقضيّةٌ الضابط : حل إقراض النقدٍ المغشوش . وهو ما اعْتَمَدَه جمعٌ 
ارزع ».لان رياني" + ال مط ترق السام دفي الفظة وان كوا 
قدرُ غشّه » لكن في غير الربا ؛ لضيقه ؛ كما مَرٌ بسطه في ( البيع ) ؛ لفيا 
السبكيّ وغيره ما هنا(" بما عُرفٌ قدرٌ غشه . . مردود . 


ولوذة ومن نوه © عبن أو اندب لحك فو لضي و إلا . . جار » ولا نظرَ 


للممائلة السابقة في ( الربا ) لضيقه والمسامحة محة”*' في القرض ؛ لأنه إرفاق ومزيد 
إحسالٍ 

فإن شيلفت النوعٌ. . كان استبدالاً » فتَجبُ المماثلةٌ والقبض ؛ كما مَدَ في 
الاستبدالٍ . 


وفي « الروضة » هنا عن القاضي : : منعم قرض المنفعة ليده السلم 
فيا" ونيا كا أصلها في ( الإجارة ) رار ا 


وح ابرح راي الاين اوها حل المي علي مط يبدل معان 
والحلّ على منفعة في الذمّةِ0"؟ » وهي””'' منفعة غير العقار ؛ كما م 


( الميلة 00 


.) 594/0 ( بحر المذهب‎ )١( 

(؟) وفي( ب)و( ج)و(خ )و( ظ)و(غ )و( ف )و(ه )و( ثغور) : ( وتقييد ) . 
(9) أي : حل إقراض النقد المغشوش . ( 57/5 ) . 

62 قوله : ( ولو رد من نوعه ) أي : المغشوش . كردي . 

6 قوله : ( والمسامحة. . . ) إلخ عطف على ( ضيقه ) . ( ش : 55/0 ) . 
(5) روضة الطالبين ( ”/ 71/6 ) . 

(0) الشرح الكبير ( 5/ 86-865 ) » روضة الطالبين ( 5/ 750١-56٠١‏ ) . 
() أي : القرض والسلم . ( ش : 5/5 ) 

.) ”١5-7”١6/8 المهمات(‎ )9( 

. ) 47/5 : أي : والحال أن المنفعة التى في الذمة . ( ش‎ )9١( 

() في (ص: .)١6‏ 
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لغ 
محس.ن 
مد أوا ' 


وائلَ 


كتاب السلم سن سس سس سحب 0 /ى 
إلا الْبَا ريَة التي تَحِلٌ للْمُقتَرض فِي الْأَظهّرٍ . 0000 


( إلا الجاري اني تحل للمقترض في الأظهر ) ولو غير مشتهاق» فل يو 
وميا وان جار دي ؛ لأأنه قد يَطدُها(؟) ويَرُدُها' '' ؛ فتصيرُ في معنى 
إعارة الجواري تلوط وه 5 ' ممتنع ؛ كنا نثله. مالك عن إجماع أهلٍ 
المدينة*2 » وما نقَلَ عن عطاءٍ ؛ من جوازه. . رُدَّ بأله مكذوبٌ عليه » ولَيْسَ في 
يحل > فقن" تتلا ضته أنكة أخاذء + فالوحة + اللحواتي انه" شاد ييل كله أن 
يَخْرِقَ به الإجماع”*' . 

ولا يُنافيهِ“' جواز هبتها للولدٍ مع جواز الرجوع فيها ؛ لجوازٍ القرض من 
الجانيئن » ولآن موضوعّه الرجوعٌ ولو في البدل » فاه شبَه الإعارة » بخلاف الهبة 


سر 6 2 1 كه ع ع 7 
ور ب( تحل ) . محرمهة مَهَ عليه مويت أو رضاع أو مصاهرة 2 وكذا 
٠ ِ‏ رن هه 000 ٠‏ 8 4 7 
ملاعنة » ونحو مجوسيَةٍ 2 وونليه »© لا نحو أخت زوجة ؛ لتعلق زوال مانعها 
باختياره . 


)01 بد سياه عي ل" 


00( : ( لأنه قد يطؤها ) أي : أو يتمتع بها » فدخل الممسوح لإمكان تمتعه بها (عش: 
وحار 

(*) قوله : ( ويردها ) لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد . انتهى مغني . ( ش 
ه/ "ة ) . 


(5:) أي : ذلك الإعارة . ( ش : 57/0 ) . 

(5) الموطأ بعد رقم( ١575‏ ). 

(7) أي : ليس الرد صحيحاً ؛ لأنه قد نقل الجواز عن عطاء. . . إلخ '. ( ش : 47/5 ) . 

(0) قوله : ( بأنه ) أي : ما نقل عن عطاء » وكذا ضميرا ( كاد ) و( به ) . (ش : 57/0 ) . 

(6) راجع ١‏ نهاية المطلب » ( 5/ 55٠‏ ) .177/50 ) » وه البدر المنير »( ١7/0‏ ) . 

(9) قوله : ( ولاينافيه ) أي : منع قرض الجارية لمن تحلّ هي له . ( ش : 0/ "5 ) . 

2٠١(‏ أي : في قوله : ( لجواز القرض. . . ) إلخ » وقوله : ( ولأن موضوعه. . . ) إلخ . هامش 
(خ). 


11 4 و و 2 
وَمَا لا يُسْلمُ فيه لا يَجْورْ إِقَرَاضهُ في الأصَّحّ ' 


ويَتَحِهُ خلافاً لجمع : أن مله(" مطلّقةٌ ثلاث" ؛ لقرب زوالٍ مانعها بالتحليل 
الذي لا يُسْتَِعَدُ وقوعٌه على قرب عرفاً » بخلافٍ إسلام : نحو المجوسيّة . 

رتفا 1تون تن بومة افيه ” " لنحو ممسوح ؛ لأن المحذورٌ خوفٌ التمتع 
وهو موجودٌ » ومَنْ عَبرَ بخوف الوطءٍ. . فقد جَرَى على الغالب . 

ربكن الأَذرَعِونُ : حل إقراضها لبعضه ؛ نه إن وَطئّها. . حَرْمَتْ على 
المقرض » وإلا. . وب 000 
- موجودٌ » وتحريمّها على المقرض أمرٌ * آخرٌ لا يُفِيدٌ إثباتاً ولا نفياً . 

اي 
الخنثى :جلا هو :الوك ليوما د بولق جاختك + خلافاً لِمَن عَكَسَ 
ذلك » فإن انََضَحَّ ذكراً. . بَانَ بطلان القرض أن الغيره في العقودٍ بما في نفس 
الأمر . 

وقرض الخنثى”* المشكل للرجل قيل : يَحِلٌَ ؛ لتعذر وطيّه ما دَامَ خنثى . 
ورد بأنه سهوٌ ؛ لامتناع السلم فيه . 

( وما لا يسلم فيه ») أي : في نوعه ( لا يجوز إقراضه في الأصح ) لأنْ ما لا 
ار ا اي يتعَسّرُ رذ مثله ؛ إذ الواجبٌ في المتقوّم رَذ مثله 


. قوله : ( أن مثلها ) أي : مثل أخت الزوجة . كردي‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 11/4 ) . 

ره قوله : ( ورتقاء. . . ) إلخ عطف على ( نحو أخت. . . ) إلخ . ( ش : 75/0 ) . 

(4) قوله : ( وقرض الخنثى. . . ) إلخ حاصل المعتمد : أنه يجوز كون الخنثى مقرضاً بكسر الراء » 
ومقترضاً ؛ لعدم تحقق المانع » ولا يجوز كونه مقرضاً بفتح الراء ؟ لأنه يعز وجوده . م ر 


كتاب السلم 5270م اال 
وَيَدْدٌ الْمئْلَ في الْمِثْلىٌ » وَفِي الْمُتَقَوّم الْمِثْلَ صورَةٌ , 000 


نعم ؛ يجوز قرضٌ الخبز والعجين ولو خمير”'؟ حامضاً ؛ للحاجة 
والمسامحة 4 ا 87 ( كال فين ) الكافى ) : أو عددا 4 وفَهُم اشتراطه7) 

وجزءٍ شائع”*' من دار لم يَزَدْ على النصنب ؛ لأن له حينئذ مِثْلاً . 

لا الُوبة على الأوجَهِ » وهي : خميرة لبن حامض تلقى على اللبنٍ لِيرُوبَ ؛ 
لاختلافٍ حموضتها المقصودة 

وعلم من الضابط : أن القرضّ لا بد أن يَكُونَ معلومٌ القدر ؛ أى تووم ؛ 


ايها 


ئلا يَرِدَ ما موا*؟ في نحو كنف الدراهم #وذلك ليرد مفله أو:فمؤر تدب 

رتور إقراظ المكيلٍ توزونا وعكنةه و ولق فال أَفْرضَيِي عشرة مثلاً : 
فقَالَ : خذها من فلانٍ » فإن كانث له : نحت يذه. . جَارَ » وإلا. . فهو وكيل في 
قبضها ؛ فلا بد من تجديدٍ قرضها ؛ كما م2 . 

( ويرد ) وجوباً حيث لا استبدال ( المثل ذ فى اللي ١‏ وان الهد 
السلطانٌ ؛ أله أقربُ إلى حقّه ( وفي المتقوم ) ويأنِي ضابطّهما في ( الخصبٍ )77" 
]| دا يد اوس ور 

هو : الثنينٌ من الإبل - ورد رمَاعَيًا ب وهو : ما دَحَلَ في السنةٍ السابعة ‏ 


لزاه 


: الخمير : عجينة مختمرة بها فطرٌ خاص ليُولّد ثاني أكسيد الكربون . المعجم الوسيط ( ص‎ )١( 
.) 565 

هه قوله : ( ويردّه ) أي : يرد الخبز( وزناً ) . كردي . 

(9) أي : صاحب ١‏ الكافي » . ( ش : 55/6 ) . 

65 قوله : ( وجزء شائع ) عطف على ( الخبز ) أي : يجوز قرض جزء شائع من. . . إلخ » لكن 
صرّح الماورديٌ : بأنه لا يجوز إقراض العقار ؟ كما لا يجوز السلم فيه . كردي . 

(0) قوله : ( لثلآ يرد ما مر ) أي : في شرح قوله : ( ويجوز إقراض. . . ) إلخ . كردي . 

50) وقوله : ( كما مر ) هو قبيل قوله : ( وأهلية التبرع ) . كردي . 

(0) في (0717/56. 
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وقال : « إِنَّ خيَا ركم أَحسَنكُم قضَاءً 00 
ومن لازم اعتبار المثل الصوريٌ اعتبارٌ ما فيه من المعاني التي تَرِيدُ 4 
الف" د اها يلق نلف كرحت لا نت عليه شي ابابو تدر امقر 
والذي يَتَحَهُ في النقوط المعتاد'"' في الأفراح : أنه هبة » ولا أثر للعرف فيه ؛ 
لاضطرابه » ما لم يقل : خُذْه مثلاً » وينوي القرضّ . ويُصَدَّقٌ في نيّة ذلك7؟) هو 


أووارثه : 


وعلى هذ!*' يُحْمَلُ إطلاق جمع ال فورض أن كما تن رايت 
بعضّهم - لَمَا نَقَلَ قولَ هؤلاء'" وقول البلقينيّ : أنه هبةٌ ‏ قَالَ : وَيُحْمَلُ الأَوْلُ 
على ما إذا اعْتِيدَ الرجوغ به » والثاني على ما لم يُعْتَدُ » قَالَ : لاختلافه”"© بأحوالٍ 
الناس والبلاد ١‏ | اشهي 


وحيث عُلِمٌ اختلافه تَعَيّنَ ما ذَكَدتْه" . ويَأَتِي قبيلَ ( اللقطةٍ ) تقييدٌ هذا 
الخلاف بم يتَيَدُ الوقوفٌ عليه*© . 


. )عن أبي رافع رضي الله عنه‎ ١٠٠١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قوله : ( التي تزيد بها القيمة ) كحرفة العبد وعَذُوٍ الدَّابَةِ » فإن لم تتأت. . اعتبر مع الصورة 
مراعاة القيمة . كردي . 

() وقوله : ( في النقوط المعتاد ) النقوط ما يجتمع في الأفراح لصاحب الفرح ؛ من متاع وغيره » 
وضمير ( لاضطرابه ) يرجع إلى ( العرف ) . كردي . 

(:) قوله : ( في نية ذلك ) أي : نية القرض . كردي . 

(5) أي : على أن يقول : ( خذه ) مع نية القرض . ( ش : 55/5 ) 

. ) 55/0 : أي : قول جمع : أنه قرض . ( ش‎ )١( 

7) أي : الاعتياد . ( ش : 50/0 ) . 

(6) قوله : ( تعين ما ذكرته ) وهو قوله : ( أنه هبة ) . كردي . 

69 في (5/ /008-5651). 
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ووَقعَ لبعضهه'”'' : أنه أَفيّى : في أخ أَنَْنَ على أخيه الرشيدٍ وعياله سنينَ وهو 
ساكتٌ ثم أَرَادَ الرجوع عليه. . بأنّه يَدْجمٌ ؛ أخذاً من القولٍ بالرجوع في مسألة 
النقوط . 

وفيه نظدا فيل لأتويجه لزه أما ألا . فلآن مأخدٌ الرجوع ثَمّ اطرادُ العادة به 
عندهم » ولاعادة في مسألتنا . :فقياذ عن اطراوها بذلك:. وأما ثانا . :فلؤن 


و 


الاو ساي ابعر 

منها : من أَدَّى واجباً عن غيره” '" ؛ كدينه بلا إذنه حل ررك 
عليه بلا خلافبٍ » والنفقةٌ على مُمَوَّنِ الأخ واجبةٌ عليه'*) لكان اذاو ها عن كاداد 
ذيثة 6 .ؤوهذا يتك : أني"* مضة ح بها في كلامهم ٠‏ وأن الإفتاء فيها بما مر غفلة 
عن هذا . وبفرض أنْها غيرُ واجبةٍ فهي لا رجوع بها بالأولى ؛ لأنه إذا لم يَرْجِمْ 
اا ٠‏ فما لم يَلِرَمْ أولى . 

إن قلت : صَرّحوا في مسائل بالرجوع . ٠‏ قل كلك ]نا كوه اسن يدن 
الحاكم » أو مع الإشهاد ؛ للضرورة ؛ كما في هرب الجمّالٍ ونحوها”" ٠‏ وإما 
لظنه أن الإنفاق لام له ؛ كما إذا أَنْمَيَ على مطَلَمَتِهِ الحامل فبَان أن لا حمل » أو 
َمَى حمل الملاعتة ثم اسْتَلْحَقَه . . فتَدْجِعٌ بما أَنْمَقيْه عليه ؛ لظئها الوجوب » فلا 


عه إن 


دي ”> ار ب “رم ين -- و ذه 
ولو حيران” "' زكاة » ثم رَجَعَ لسبب. . رَجَعْ عليه الاخذ بما أنفقه على 


(1): عو الشمين الخطيت + (ايب :049/615 

66 وفى ( ب )و( د )و( س )و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( جزموا ) . 

ف وفي بعض النسخ : ( منها : أدى واجبا ) . 

62 أي : الأخ . ( ش : ه/ه: ). 

(5) قوله : ( تبين أنها ) أي : مسألتنا( مصرح بها ) . كردي . 

. 0777 /5( . يأتي مسألة هرب الجمّال في (كتاب الإجارة: فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة)‎ )١( 
. ) وفي ( ب ) و(ه ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( حيواناً زكاة‎ »0( 


وَقيل : القيمّة . 


أ 


وَلَوْ ظَفِرَ به في غَيْرٍ مَحَلَّ الإقْرَاض وَلِلتْقلٍ مُؤْنَه. . طَالبَهُ بقيمَةِ بَلدِ الإفْرَاضٍ . 


الأوجّهِ ؛ لإنفاقه بظنٌ الوجوب ؛ لظئه أنه ملكه . 


وعجيبٌ قول الزركشي : لم يُصَرْحُوا بها ٠‏ ثَمَتقَلَ عن ابنٍ الأستاذٍ في هذه 
ما يَقَو يقْنَضِي عدم الرجوع ٠‏ وكذا يُقَالُ في لقطةٍ تَمَلَّكَها ثم جَاءَ مالكها ٠‏ وعجيبٌ 
5-7 كابن الأستاذ في هذه أيض 2 . 


نعم ؛ لا أثرَ لظن وجوب في مبيع اد شْتَرَاه فاسداً » فلا يَدْجِمْ بما أَنْقَقَ عليه . 

( وقيل ) : يَرْذُ ( القيمة ) يوم القبض . 

يان الماوقي كانان المسل فيد قي جبيع وا خزااتيدعلة و يزيا + ونمةا 
( و ) لكن ( لو ظفر ) المقرض ( به ) أي كا ل ” 
وللنقل ) مِن محلّه إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يَتَحَكَلّْها المقرضٌ ( . 
بقيمة بلد الإقراض ) يوم المطالبة ؛ لجواز الاعتياض عنه . 93 
اسْتَرَتْ قيمةٌ بلدٍ الإقراض والمطالبة أم ل80) ؛ كما قَالّه الشيخان*؟ » خلافاً لابن 
الصباغ وجماعة ؛ للضرر'' . 


و للفيصولة » فلو اجْمَمَعَا ببلدٍ الإقراض . الم تراذا. 
ما إذا لم تكن له مؤنةٌ أو تَحَمَلّها المقرضن . . فِيِطاليُه به . 


. ) قوله : ( لم يصرّحوا به ) أي : برجوع الآخذ » وضمير ( توقفه ) يرجع إلى ( الزركشي‎ )١( 
. كردي‎ 

() المنثور في القواعد( ١59/١‏ ) . 

(9) قوله : ( لا بالمثل ) عطف على ( بقيمة بلد الإقراض ) . ( ش : 55/0 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة »)١/8٠6(‏ وراجع لزاماً « النهاية » 
710/50 ) » و« المغني »3/96 ) » و« الشرواني »( 51/0 ) . 

(5) روضة الطالبين ( 7378/7 ) » الشرح الكبير ( 559/5 ) . 

(5) أي : على المقترض » وهو علة لقوله : ( لا بالمثل ) . ( ش : 55/8 ) . 

(0) أي : القيمة ؛ أي : أخذها . ( ش : 5/0: ) . 


نعم ؛ النقدٌ الذي يَعْسُّرُ نقله”'' أو تَمَاوَتث قيمتّه بتفاوت البلادٍ ؛ كالذي لنقله 
مؤنةٌ قَالَهِ الإماة”" . 

ا ل المي 75 2 

وقوله : ( أو تفاوّتث قيمته ) إنما يَأْتِي على ما مَرَ عن ابن الصباغ . 

( ولا يجوز ) قرضٌ نقَدٍ أو غيره إن افْتّرن ( بشرط رد صحيح عن مكسر أو ) رد 
( زيادة ) على القدر المقرّض 4 أو رد جيّدِ عن رديءٍ ؛ أو غير ذلك من كل شرط 
جَنَ منفعة للمقرض ؛ ؛ كردٌه يبل آخر + أو رهيه بدين آخرة© + فإنْ فَعَلَ. . قَسَدَ 


رسى -< 


العقذ © لكين « كل قن جلامنققة فهووداً ).وخ #فبينة مج : منناة عن 
بعري الم . 

ومنه'" القرضيٌ لِمَن يَسْتَاجِرُ ملكه ؛ أي : مثلاً بأكثر من قيمته”" لأجلٍ 
القرض إن وَقَمَ ذلك شرطاً ؛ إذْ هو” “" حينئذ”"' حرام إجماعاً . لاا 
عندّنا » وحَوُمٌ عند كثير من العلماءٍ » قَالّه السبكيٌ . 


. ) 7370/54 : قوله : ( الذي يعسر نقله ) أي : لخوف الطريق مثلاً . (ع ش‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 555/5 ) . 

1ق وهو المقر كن السرم المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه . ( ش : 497/0 ) . 

62 والمعنى فيه : أن موضوع القرض : الإرفاق © فإذا شرط فيه لنفسه حقا . . خرج عن موضوعه 
فمنع صحته . نهاية ومغني » قال ع ش : ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب 
العقد . أمّا لو توافقا على ذلك ولم يقع في العقد. . فلا فساد . انتهى. ( ش : 57/5 ) . 

(5) أورده بهذا اللفظ الحافظ في ١‏ المطالب العالية » ( ١501‏ ) وعزاه إلى « مسند الحارث » عن 
على رضي الله عنه مرفوعاً » وأخرجه بمعناه البيهقي في « الكبير » عن عبد الله بن سلام » 
وأبي بن كعب . وابن عباس وابن مسعود » وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم ١١١10‏ 
0 )ء مُؤقوفاً عليهم دوراات "تلجس العير 21 1 ). 

(7) قوله : ( ومنه )أي : من الربا : ( القرض... . ) إلخ . كردي . 

00 بع حيو و يسوي .(ش:ه/لاة:). 

)00 : (إذ هو ) أي : القرض لمن يستأجر. . . إلخ » أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض 
وس 

(9) أي : إذا وقع ذلك في العقد . ( ش : 59/5 ) . 


5 حا 200 


ايراس لهي ا ون ادا 
ا أنَهُ لا يَمْسدُ الْعَقَدٌ . 


وَلَوْ شَرَط أجلاً. . فَهُوَ كشَرْطٍ مُكْسّر عَنْ صَحِيح إِن لَمْ يكن لِلْمُفَرِضٍ عَرَضٌ ١‏ 


( ولو رد ) وقد اقتَرَضَ لنفسه من ماله ( هكذا ) أي : زائداً قدرا. أو صفة 
اموي اس يبنو مووي ل 
هديّته ولو في الربَوِيٌّ » وكذا كل مدين ؛ للخبر السابق 0ك : إنَّ خيّارَ كم 
أَحْسَدكُم قضَاءً )2 . 

ولو عْرِفَ المستقرض برد الزيادة. . كر إقراضه على أحدٍ وجهيّن » ويتحة : 
ترجيحه إن قَصدّ ذلك . 

وظاهرٌ كلامهم : ملك الزائدٍ تبعاً . وهو متحة » خلافاً لبعضهم . 
فهو هبةٌ مقبوضة فَيَمْتَنِمَ الرجوعٌ فيه ؛ كما أَفتّى به ابن عجيل . 

( ولو شرط مكسراً عن صحيح .2 أو أن بقرضه ) شيئاً آخرَ ( غيره. . لغا 
الشرط ) فيهما » ولم يَجِبْ الوفاء به ؛ لأنه وعد تبرُع ( والأصح : أنه لا يفسد 
العقد ) إذ ليس فيه جرٌ منفعةٍ للمقرض . ْ 

ا-0 0 
با ا د ل حي واد 1 

ولااأنك لزع “فى الكعر :1ق الآ المشترضي لكا كان مكيزا ذا كار 
الجر إليه أقوّى » فَعْلّبَ . 


(5) قولة: : (وقيه) الأولى #اسذفة + :وجعز نا بعد ة بدلا عدا قله ب( قن :47/5 )0 
(6) سبق تخريجه في ( ص :782 ) . 

() قوله : ( لجرهاله ) أي : للمقرض . كردي . 

(5) وقوله : ( في الأخيرة ) أراد بها : قوله : ( غير ملىء ) . كردي . 


كات ابل 77+77 أب ري ٠‏ 0 
وَإِن كان كزمّن نهب . . فكشرط صحيح عَنْ مُكسّرٍ في الأصَحّ . 

0 ا َ 

وَلَهُ شط رَهِنٍ وَكفيلٍ هش 


وفارق الرهن '' : بقوّة داعي القرض ٠»‏ فإنه سنة”'" » وبأن وضعه جر المنفعة 
للمقترض ؛ فلم ب يَفْسَّدَ باشتراطها له . 


ويْسَنُ الوفاء بالتأجيلٍ ونحوه ؛ لأله وعد خيرٍ » ولا يتََجَلُ الحالٌ إلا بالوصية 
لنذر" على ما فيه مما يَأَتِي في بابه22 » فبأحدهما تَنَأَحَدُ المطالبةٌ به مع 
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( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليءٌ ( . . فكشرط ) 
رد( صحيح عن مكسر ) فَيَفْسّدٌ العقدٌ ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض 
( وله ) أي : المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عيّنَا قياساً على ما مَرَ في 

( البيع 6" . وإفرار 2 وحدّه عند حاكم ؛ وإشهاد'' عليه ؛ ؛ لأنه مجرد 


توثقة » فله إذا اخيَدَ التشرظً© , ٠‏ الفسخ وإن كان له الرجوع بلا شرط ؛ لأنّ 
الحياءَ والمروءة يَمْنْعَانه منه , 


)١(‏ قوله : ( وفارق الرهن ) أي : فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل هذا الشرط في الرهن. . بطل 
الشرط والرهن جميعاً » وهنا يلغو الشرط دون العقد . كردي . 

00( 39 : بخلاف الرهن . مغني (ش:484/48). 

ف4 : ( إلا بالوصية ) أي : بأن أوصى ألا يطالب مدينه إلا بعد مدة » قوله : ( والنذر ) أي : 
من مو ويا سي باحس افير اساي 
ذلك . (عش .)17١/5:‏ 

.)157"-1١51/1١( في‎ )8( 

(5) في (507/5). 

050( قوله : ( وإقرار به ) أي : للمقرض شرط إقرار المقترض بالقرض وحلده ؛ يعني : لا مع غيره ؛ 
بأن يقول : بشرط أن تقر به وبدين آخخر » فإنه يفسد . كردي . 

(0) وقوله : ( وإشهاد ) عطف على ( إقرار ) . كردي . 

(8) قوله : (إذا اختل الشرط ) بأن لم يف المقترض بالشرط » وضمير ( منه ) يرجع إلى 
( الرجوع ) . كردي . 


ع حب ل يا ا يي كنأك اللعلة 
َيُمْلَكُ الْقَرْض بِالَْبضٍ . وَفِي قَوْلٍ : بالتصَدْفٍِ . 
َلَهُ المُجُوعٌ في عَيْنِهِ ما دَامََاقِياً بحالِهِ في الأَصّمّ . 


( ويملك القرض بالقبض ) السابق في ي المبيع”"2 ؛ كما هو ظاهرٌ » وإلأ”" . 
اَم عليه التصرّفٌ فيه » وكالهبة”” ( وفي قول : بالتصرف ) المزيلٍ للملكِ ؛ 
رعايةً لح المقرض ؛ لأنْ له الرجوع فيه ما قي » فبالتصرف يَتبيّنُ حصولٌ ملكه 
بالقبض . 

وتظهّرُ فائدةٌ الخلافٍ في النفقة ونحوها » وكذا في الإبراء » فيَصِخّ على 
الأوَلِ ؛ لأنّه بملكه له انْتَقََ بدلّه لذمّه » لا الثاني ؛ لبقاءِ العين بملكِ المقرض ؛ 
فلم يَصمّ الإبراء منها . 

: وله )6 بناءَ على الأول ( الرجوع في عينه ما دام باقياً ) في ملكِ المقترض 
( بحاله ) بأن لم يَتَعَلَيْ به حقٌّ لازم ( في الأصح ) وإن دَبَرَه » أو زَالَ عن ملكه ثم 
عَادَ ؛ كما هو قياس أكثر نظائره ؛ لأن له”*» طلب بدله عند فواته » فعيّئه أولّى . 


. (5 سم كام 
وللمقترض رَدْه عليه قهرا ' . 
اضر و 5 سر نهب ى 
وخَرَّجَ ب ( حاله ) : رهنه » وكتابته » وجنايته إذا تَعَلَقت برقبته » فلا يَرْجِع 


3 2 

٠ 

همه صسكدل . 
جو يف - 


. ) 58/0 : يعني : على الوجه الذي سبق في قبض المبيع . ( ش‎ )١( 

(0) أي : وإن لم يملك بالقبض . ( ش : 8/0 ) . 

فر قوله : ( وكالهبة ) عطف على ( وإلآ. . . ) إلخ . ( ش : 48/5 ) . عبارة « مغني المحتاج » 
عقب قوله المتن : ( بالقبض ) : ( وإن لم يتصرف فيه كالموهوب وأولى ؛ لأن للعوض مدخلا 
فيه » ولأنه لو لم يملك به. . لامتنع عليه التصرف فيه ) . 

(4:) أي : يجوز للمقرض . ( ش : 58/0 ) . 

(4) تعليل للمتن . ( ش : 4/0: ) . 

(0) قوله : ( للمقترض. . . ) إلخ عطف على قول المتن : ( وله الرجوع. . . ) إلخ . ( 
ه/ 2 ). 

(0) قوله : ( قهراً ) أي : إذا لم يكن للمقرض غرض في الامتناع ؛ كما مر . ( ش : 55/0 ) . 


# # © © ا#ا## # ## # ا # # © # # © # ## # # ا # # © © © # # ا # ا © © © © © # ا © © © © © له اه ا ها اه ه* 


نعم ؛ لو آجَرَه. . رَجمَ فيه ؛ كما لو راد » ثم إن انصَلَث'". و اخدذييا 
وإلا. . فبدونها + أو نقص فإن شاء . أَخَذَه مع أرشه أو مثله سليماً . 

فإن قَلْتَ : يَأئِي في لقطة تَمُلَكَتْ : نم ظَهَرَ مالكها » وقد تَقَصَتْ بعيبٍ فطَلّبَ 
المالك بدلّها » والملتقط رَدّها مع الأرش . د الملتقط”؟© ع وهذا يُشْكل 
على ما هنا . 

قَلْتُ : لا يُشْكِلٌ عليه » بل يُفْرَقُ بأن المقرض محسٌ » فنَاسَبَ تخييثه على 
خلاف القاعدة الاتية'”؟ » بخلاف المالكِ 2993 » فإنَ ل" 
ري به على الأصل في الضمانٍ : ا في الناقص يده مع أرئيه حتى في 
المغصوب منه' الين؟" 

ويُصَدَق”*'" في أنه قَبَضّه بهذا النقص على ما أَفنَى به بعضهم » وكأنه رَاعَى 
عار مراع فك و لك لقارعه د لكر بالتساؤية ماران الأضل فى كل اوت 
تقديرُه بأقرب زمن ‏ ومنار الأبعامن فلبْقَدّمَا على الأول(" العام 


. قوله : ( ثم إن اتصلت ) أي : إن كانت الزيادة متصلة . كردي‎ )١( 
.)6١5/5( (؟) في‎ 
. ) 58/0 : قوله : ( الآتية ) أي : آنفاً بقوله : ( على الأصل في الضمان ) . ( ش‎ )00( 


(5) أي : في اللقطة . ( ش : 54/0 ) . 

(4) أي : تملك الملتقط للقظة . ( ش : 54/0 ) . 

)090 ل الل ا ا اند 
0) أي : الضامن . ( ش : 8/5: ) . 


23 ا ا 

(9) قوله : ( فهذا )أي : الملتقط ( أولى ) أي : من الغاصب ٠‏ وكان الأولى : إبدال الفاء بالواو . 
(ش :4/68: ). 

: 15918: الضهير المشتدر للمقترضى: . ا(نثق‎ )١( 

)١١(‏ أي : قوله : ( أن الأصل السلامة ) » وقوله : ( أن الأصل في كل حادث. . . ) إلخ . انتهى 
ش .(ش: ه/٠١٠09).‏ 

. ) 50/0 : أي : أصل براءة الذمة . (ش‎ )١10( 
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ان لاسب ١‏ الملصيي بادا رن : غصَئنّه هكذا . 
كل المالك صِدٌ 0 ؛ لأن الأصل را من الزيادة » وهذا صريح في 
وإذا رَجَعَ فيه مؤجّراً ؛ فإن شاءَ. . صَبْرَ ؛ لانقضاء المدّةٍ ولا أجرة له » وإن 


0-1 


شاءَ. . أخذ بدله . 


فى بعضهم في جذم اقْتََضه وبتَى عليه » أو عوك 17 تدر أنه كالياللك:ة 


نعم ؛ إن حجر على المقترض بفلس . انأ نمسا اقيم :اشكراء ادر 


. ) 50/0 : وهوالإفتاء المار . ((ش‎ )١( 

(0) قوله : ( بل أولى ) أي : المقترض بالتصديق من الغاصب . ( ش : ه/ 80 ) . 

(*) وفي ( ت )و( ز )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( وحب ) . 

(4:) قوله : ( آخر التفليس ) الأولى : أن يقدمه على قوله : ( فيما اشتراه ) . ( ش : 00/0 ) . 


: 9 
[ى 


01 0 


57 


رفسم 
- 


7 


24 


تت 0 20 »4-2 2 
لت ل 4ه 25 6 لوطم تن سد 7 


ثري 
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( كتاب الرهن ) 

هو ليد : الثبوث» ومنه الحالة الرا هنة237, أو: الحبسٌ» ومنه الخبر الصحيحٌ : 
0 المُؤْمِن مَرْهُونة نه بدَيْنها") حتّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنْه »© . أي : محبوسة عن 
مقامها الكريم ولو في البرزخ '*' إن عَصَى بالديْنٍ . أو ما لم يُخْلِفْ"' وفاءً . 
قولان!")+الكن المعشر ل عرو جمهون أضساينا ال ا 

قِيلَ : والتفصيلٌ نما هو رأيٌ تَفَرَدَ به الماوردي7" , ' » والكلام في غير الأنبياء 
صلوات الله وسلامّه عليهم أجمعينَ . 

وشرعاً : جعل عين مالٍ وثيقة بدين ا يُسْتَوفَى منها عند تعذرٍ وفائه . 

وأصلّه قبل الإجماع ا 1000 : 048 أي : فارْمَنوا 
واقبضوا . 


. ) 50 أي : الثابتة الموجودة الأن . ( ش : ه/‎ )١( 

(؟) سواء كان لادميٌ أو لله تعالى . (ع ش : 787/4) . 

(9) أخرجه ابن حبان ( 1١5١‏ ). والحاكم .»)١7/7(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه 
711 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » كذا في كتب الفقه » وفي كتب الحديث : ( معلقة ) 
بدل ( مرهونة) . 

(4:) كتاب الرهن : ( البرزخ ) : الحاجز بين الشيئن » ومر أنه وقت الموت إلى يوم القيامة » من 

مات. . دخله . كردي . هذا التعليق في النسخ بعد قوله : ( أو ما لم يخلف وفاء ) . 

(0) قوله : ( أو مالم يخلف ) عطف على مقدر » والتقدير : إن عصى بالدين. . فالنفس محبوسة 
مطلقاً » أو ما لم يخلف وفاء . كردي . 

() وقوله : ( قولان ) هما قولان صرح بكل منهما قول » وقوله الآاتي : ( والتفصيل ) إشاة إلى 
هذين القولين ؛ يعني : هما رأي للماوردي ٠‏ لا قولان . كردي . كذا في النسخ . 

(0) الحاوي الكبير ( /ا/ 55 ) 

() وفي بعض النسخ : #فْرُهُن مقبوضة* . قال القيّسي في ١‏ كتاب الكشف عن وجوه القراءات - 


2222220202 2 ارييس 


وَرهْنهِ صَلَى الفعَلَيهوَسَلّم ِرْعَهِ عِنْدَ بي الشَّحْم اليَهُودِيٌ با ؛' ليسم 
جر امك زرا ارم ارس - عَلَى 
ل 


من نوع من » أو كلف" ميا 
اين ناما بخ شير التزد. 

عب 

وبَدَأُ بها لأهمّيتها » فَقَالَ : ( لا يصح ) الرهنٌ ( إلا بإيبجاب وقبول ) أو 
استيجاب وإيجاب بشروطهما السابقةٍ في ( البيع )”؟ لأنّه عقدٌ مالي مثله ؛ ومن 
ثم جَرَ جَرَى هنا خلاف المعاطاة . 

ولتكد وين جول )4171 :أله لأيد وق خطات الوكين تهنا الما ف و 
( البيع 256 . 

وبَحْتْ صحَةٍ : رَهَذْتُ موكلّكَ . والفرقي”" بأن أحكامً البيع تَتَعَلَق بالوكيلٍ 
دون أحكام الرهن . فيه نظي" » بل تحكم . 

ول فال + :دمعت لتك ذا بويقة داك ملك فنال قبلث » أو بعْتك 
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السبع » ( 7377/1١‏ ) : ( قوله : « فرهان » قرأه أبو عمرو وابن كثير بضم الراء والهاء » من غير 
ألف . وقرأ الباقون بكسر الراء » وبألف بعد الهاء ) 

. قوله : ( وآثره ) أي : اختار صلى الله عليه وسلم اليهودي بالدين منه ؛ ليسلم... إلخ‎ )١( 
. كردي‎ 

(0) قوله : ( أو تكلف. . . )إلخ عطف على ( منة ) . ( ش : 5١/6‏ ) 

(9) صحيح البخاري ( 5117 ) » وصحيح مسلم ( ١11١7‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(4) في (7170/4) وما بعدها. 

(4) أي : التعليل المذكور . ((ش : 0١/0‏ ) 

(5) في (708/5). 

(0) قوله : ( والفرق ) بالجر عطفاً على الصحة . ( ش : 0١/0‏ ) 

(4) قوله : ( وفيه نظر. . . ) إلخ خبر : ( وبحث الصحة. . . ) إلخ . ( ش : 01/0 ) 


5 5 ا 6 ء. ا ااا م 7 أ َ. 
فإن شرط فيه مقتضاه كتقدّم المرْتهن به . او مَصلحة للعقد ؛ كالإشهاد » او 


وَإِنْ شرط ما يَضْرُ الْمُرْت تهنّ . . يطل الوَهَنْ . 
وَإِن نَع الْمُْتَهَِ وَضْرّ الوَاهنَ ؛ كَشَرْطِ فحت للَمُرْتَهِنِ . . بَطْلَ الشَّوْط » 
وَكَذَا الدَهْنُ فى الأظهّر . 


ااال ا ار ررد ا 

( فإن شرط فيه" ' مقتضاه ؛ كتقدم المرتهن به ) أي : المرهونٍ عند تزاحم 
الكرماء + 

31 خوط "9" (امصليحة للعقك + #الاشهاة )بغرن به وبع 
نظير ما 24066 آنفاً . 

( أو ) شُرِطً فيه ( ما لاغرض فيه ) كأن لا يأكُلَ المرهون إلا كذا (.. صح 
العقد ) كالبيع ٠‏ ولَعَا الشرطً الأخير ا" 

) إن شرط ما يضر المرتهن ) ويَنَْعُ الراهنَ ؛ كأن لا باع عند المحلّ » أ 
إلا بأكثر من ثمن المثل ( .. بطل ) الشرطٌ و( الرهن ) لمنافاته لمقصوده 

( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهين ؛ كشرط منفعته ) من غير تقييلٍ 


( للمرتهن . . بطل الشرط ٠‏ وكذا الرهن ) يَبْطْلُ ( فى الأظهر ) لِمَا فيه من تغيير 
قضبّة العقد . 


. ) 07/0 : قول المتن : ( فيه ) أي : في عقد الرهن . ( ش‎ )١( 

6 وفي ( ب ) و( ث )و( ج )و( خ )و( ز )و( س )و( ظ )و(غ )و( ه )و( ثغور) : ( شرط 
ما فيه ) . 

(9) قوله : ( وحده ) أي : لا مع غيره ؟ بأن يقول : بشرط أن تشهد به وبرهن آخر عندك » فإنه 
يفسد . انتهى كردي . ( ش : 057/0 ) . والكردي هنا بضم الكاف . 

(5:) قوله : ( نظير ما مر) وهو قوله : ( وإقرار به وحده) في أواخر ( القرض) في شرح 
( وكفيل ) . كردي . 

(5) هوقوله : ( مالا غرض فيه ) . (ع ش : 718/5 ) . 


5 امسا 3# سس سس لس كتاب الرهن 


ولو شوط أن لقو روائذة تفخو قىي نالاط ف انكاة الداظ و ان من 
من اد المتترع 


وكونه تبرّعاً فهو نظيرُ ما مَدَ آخرٌ ( القرض )222. . لا نظرَ إليه ؛ لما م(" آنفاً 


من الفرق بينهما . 

أمّا لو قَيَدَها بِسَنةِ مثلاً » وكان الرهنُ مشروطاً في بيع. . فهو جمع بين بيع 
وإجارة فيَصِحًان . 

( ولو شرط أن تحدث زوائده ) كثمرة ونتاج ( مرهونة. . فالأظهر : فساد 
الشرط ) لعدمها مع الجهل بها 1 


( و ) الأظهرٌ : ( أنه متى فسد ) الشرطً0 ( . . فسد العقد ) أي : عقدُ الرهن 
ساو 4 لين 15126 , 

تنبيه : قد يُقَالٌ : لا حاجة لهذه الجملة الشرطيّة ؛ لأنه بيّنَ حكم الشرط 
والعقدٍ فيما قبل هذه الصورة » فلو قَالَ : فسادُ الشرط والعقدٍ. . لَسَلِمَ من إيهام 
أن العقدَ في الصورة السابقة لم بين 2 ين تسن فلن أن قله اليلذ ىا كرد 
سنحيحة 4 ذافن ينكد اقرط بولا بننة العقك ٠:‏ كم 2ك فا لوف ا 


.)87-875 في (ص:‎ )١( 

() وقوله : ( لما مرّ ) وهو قوله : ( وفارق الرهن. . . ) إلخ في شرح : ( غرض صحيح ) في آخر 
( القرض ) . كردي . 

(6) قوله : ( متى فسد الشرط ) أي : جنس الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ كما سينبه عليه . 
كردي . وفي الوهبية : ( ولو شرط « أن » ما ١‏ يحدث » من ١‏ زوائده. . . ) . 

(4) قوله : ( لما مر) أي : في (القرض ). كردي . قوله : (لمامر)أي : بقوله: 
( لمعافاقة: .)الخ .وقول (المااقنه... + )ا «وقال ع شن أ + ميق فولة:» 
( لعدمها... )إلخ( ش : 075/0 ) 

)0( وفي (ب)و(ث)وج)و(ر)و(س) و( ضص)و(غ)و(ف)و(ه)(( ثغور): 
ير 

(5) في (ص: .)4١‏ 


222525522125 ا رب 222722 7 


وَشَوْطُ الْعَاقِدِ : كَوْنْهُ مُطلقَ التَصَيْفِ » قلا يَرْهَنُ الْوَلِينُ مَالَ الصَّبِيّ 


1 8 


وتخاقييان اللاي دك قل شتوو عد , ل ا 


أدج انك الس لعن العر 1ل بل للشرط الأعم ٠»‏ لكنْ بقيدٍ كونه 
مخالفاً لمقتضى العقد ء فَتَأَمَلُه9؟2 . 


( وشرط العاقد ) الراهن والمرتهن : الاختيارٌ » و( كونه مطلق التصرف ) 
لأنه عقدٌ ماليئٌ ؟ كالبيع .. 

ولكونٍ الوليّ” '' مطلقَ التصرّف في مالٍ موليّه بشرط | فلح المي ين 
هل التبرّع فيه . . كان المرادُ بمطلقه2 هنا : كونه أهادً للتبرّع فيه" ؛ بدليلٍ 


( فلا يرهن الولى ) بسائر أقسامه ( مال ) موليّه ؟ كالسفيه و( الصبى 
والمجنون ) لأنه يَحْبِسّه من غير عوض . 
إلا لضرورة ؛ كما لو افْتَرَضَ لحاجةٍ مموّنه » أو ضياعه » مرتقباً عَلَتّها!2 


. ) 4/0 : عطف على قوله : ( قبل ) . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( فتأمله ) لعله إشارة إلى بُعْد الجواب . ( ش : ه/ "له ) . 

(9) قوله : ( ولكون الولي... ) إلخ علة مقدمة لقوله : ( كان المراد... ) إلخ . ( 
6 

(5) قوله : ( وليس. . . ) إلخ ؛ أي : الولي . ( ش : ه/ ”5 ) . 

(5) أي : في مال موليه . ( ش : 57/5 ) . 

(7) أي : مطلق التصرف . ( ش : 07/5 ) . 

(0) قوله : ( فيه ) الأولى : إسقاطه . ( ش : 57/٠0‏ ) 

() قوله : ( تفريعه ) أي : المصنف ( عليه ) أي : على كون العاقد مطلق التصرف . ( 
ه/”ه» ). 

6 وفي ( بن ا ودجن ) والمطوعات : ( بقوله ) . 

. ) قوله : ( مرتقباً غلتها ) أي : غلّة ضياعه . كردي . وفي ( ث ) و( خ ) : ( مترقباً‎ )٠١( 


277222222222 أرقن 


ا هن لَهُمَا إلا ضَرُورَة أَوْ غِبْطة طَاهِرَةٍ 


أو حلول دين له » أو نَفَاقَ2'7 متاعه الكاسد . 


أو .عيظة .ظاهر :+ كأن يشكرق .ها شاوى متاح بنمقة تسيكة 6 ورهن يها 
ما يُسَاوِي مئةَ له'" ؛ لأن المرهون إن سَلِم. . فواضحٌ . وإلا. . كان في المبيع 
ما يجبرٌه 


فلو امْتَنَمَ البائع إلا برهن ما يَرِيدُ على المئة. . تَرَكَ الشراءً » خلافاً لجمع . 


٠ 5‏ أ 5 م م و م 2# 7 
وفي هذه الصورة لا يَرْهَنُ إلا عند أمين يَجَورْ إيداعه '' زمنَ أمن”*؟ . 


لا يَمْتَدُ الخوفٌ إليه . 
( ولآنرتهن: لهنا) أن لشي و18 دن حال الاختيار لا يِيعٌ إلا , ا 
مقبوض ٠‏ ولا يُقَرِضُ إلا القاضيّ ؛ كما مر" ( إلا لضرورة ) كما إذا فوشن ماله 
أ واف جز ل قروز 4 كتين :هبو المرهر د بده له وندة الخوت إليه به أو كدر 
عليه استيفاء ديه » أو كان(" مؤجلاً بسببٍ آخرّ ؛ كإرث ( أو غبطة ظاهرة ) بن 
يبي ماله » عَقَاراً كان أو غيره مؤجّلاً بغبطة ؛ فيَلرَمُهِ الا رتهان بالغمن ©" . 
والمكاتبٌ - على تناقض فيه - كالوليٌ فيما'") 0 وفكلة لادان 


)١(‏ وقوله : ( أو حلول أو نفاق ) معطوفان على ( غلتها ) أي : أو مترقباً حلول دينه المؤجل » أو 
مترقباً رواج متاعه . والنفاق بفتح النون بمعنى : الرواج . كردي . 

0( قوله : ( له ) نعت ل (ما يساوي. . . ) إلخ » أو حال منه » والضمير للمولي . ( 
ه/ "هه ) . 

فر أي : بأن يكون عدل رواية . ( ش : ه/ "07 ) 

62 قوله : ( زمن أمن ) نعت ثان ل( أمين ) . ( ش : ه/*ه ) 

(5) أي : الولي . ( ش : ه/"ه ) 

() قوله : ( كما مر ) أي : قبيل قول المصنف : ( ويجوز إقراض ما يسلم فيه ) . كردي . 

(0) قوله : ( أو تعذر. . . ) إلخ » وقوله : ( أو كان. . . ) إلخ عطفان على قوله : ( أقرض ) . 
0ش : ه/05) 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 7/8١‏ ) . 

(9) قوله : ( والمكاتب كالولي فيما. . . ) إلخ حاصله : ما ذكر في « شرح الروض ) وهو : رهن- 


-525 77 ا 2 322222222222222 


5 ا 5 ء هك و 
وَشرْط الرَّهْنٍ : كؤنة عَيْناً في الأصَّحّ » وَيَصِح رَهْنْ المُشاع 00 
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إنْ أطي مالاً أو ربح . 

( وشرط الرهن ) أي : المرهون ( كونه عيناً ) يَصِح ببعُها ولو موصوفةً بصفة 
السلم ٠‏ خلافاً للإمام ( في الأصح ) فلا يَصِحّ رهن المنفعة ؛ ا كم 
فشيئاً » ولا رهنٌ الديّْن ولو ممّن هو عليه ؛ لأنّه قبل قبضه لا وثوق به بيرت 


نعم ؛ بدل نحو الجناية على المرهون محكوم عليه في ذَمَةِ الجاني” " بأنه 
رهن ؛ فَيَمْتَنِع على الراهن الإبراء منه . 

وك تارك هويا ولتمضه اردور عل الذي ور كفب :نافيا ويه رسفي 
كان :رهن : 

ولارهنُ وقفف'”' ومكاتب وأمَ ولد . 


( ويصح رهن المشاع ) من الشريك وغيره'' . وقبضه بقبض الجميع على 


المكاتب وارتهانه كرهن الولي وارتهانه فيما مرء ال ل 
مالا لياع ذان اتعن ينعا هه أن قال الهية له : اتجر بجاهك» ولم يعطه مالآ. . . فكالمطلقة؛ أى 
فكمطلق التصرف » فله البيع والشراء في الذمّة حالاً ومؤجلاً 000 
يربح » فإن ربح ؛ بأن فضل بيده مال. . كان كما لو أعطاه مالا . كردي . 

)١(‏ قوله : ( لأنها تتلف. . . ) إلخ فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا » بل وبالنسبة لمنفعة 
ملك الراهن ؛ كأن يرهن منفعة سكنى دار سنة من غير تعيين السنة . ( سم : 00/0 ) . 

0( قوله : ( لا وثوق به ) أي : لعدم القدرة عليه . ( سم : 00/5 ) . 

(6) قوله : ( في ذمة الجاني ) حال من ضمير ( عليه ) الراجع على البدل . ( ش : 00/5 ) . 

(5:) قوله : ( ومن مات. . . ) إلخ جملة معطوفة على جملة ( بدل نحو الجناية. . . ) إلخ » مشتركة 
معها في كون الدين مرهوناً » فقوله : ( تعلق رهن ) مفعول مطلق لقوله : ( تعلق الدين 
بتركته ) . كردي . 

(5) وقوله : ( ولا رهن وقف ) معطوف على قوله : ( رهن المنفعة ) » وكذا : ( مكاتب وأم 
ولد ) . كردي . 

)١(‏ وفي (ب) و(ث) و( ج)و(ر)و(ز)و(س)و(ظ)و(غ)و(ه) و( ثغور): (أو 
غيره ) . 


آ ‏ ب سي سس بح ال رن 


وو اس 0 0 0 - َِ 
عا وج له اخ الى اس اه وير 0 5 >س» ور ك>لل. رو باعي لسو 
وَالام دون وَلدِها وَعكسه ( وَعند الحاجة يبَاعان ( وَيَوَرْعَ الثمن ( فاق لق لم ا ب سج جا 


الوجه الذي مر في قبض المبيع » ولا يَحْمَاج لإذنٍ الشريكِ إلا في المنقولٍ » فإن 
لم ادن ورضي المرتهن بكونه”" بيد ا جار وناك عنه”'' في القبض . 
وإلاأ. . أقَاءَ الحاكه عدلاً يكن في يده لهما . 

فعُلم”*» صِحّةٌ رهن نصيبه من بيتِ معيّنٍ من دار””2 مشتركة بلا إذنٍ شريكه ؛ 
كنا بكرن بيك + قر تاها سيا عبعيدة ارها" المريي بها ٠د‏ كينها 
إفرازاً . أو لحكم حاكم يَرَاهَا » فحَرَجَ المي 5" الريك ٠‏ لزمّه”” قيمته َ 
وها المحم لميدله أي : : من غير تعيين . 


0-4 


فين ثم نَظرُوا إليه في غرم القيمةٍ ولم يَجْعَلُوه رهنآ ؛ لعد ل 
بوتوي او 0 
الملك فيهما فلا تفريقَ ( وعند الحاجة ) إلى توفية الديْن مِن ثمن المرهونٍ ( يباعان ) 
معاً إذا ملَكهِما الراهنٌ والولد"''2 في سنٌ يَحْوْمٌ فيه التفريق ؛ لتعذر بيع أحيهما 

حينئذ ( ويوزع الثمن ) عليهما نَم يْقَدَمُ المرتهنُ بما يَخْصنّ المرهون منهما . 


(1) وفي ( ت )و( ر) والمطبوعات : ( كونه ) . 

(0) قوله : ( بيده ) أي : الشريك . انتهى ع ش . ( ش : 05/8 ) . 

فره أى عق المرتهق: + (شن. :68/8 

62 أي : من قول المصنف : ( ويصح رهن. . . ) إلخ . انتهىع ش . ( ش : 00/0 ) . 

)0( قوله : ( من ببيت. . . ) إلخ » وقوله : ( من دار. . . ) إلخ ( من ) فيهما للتبعيض . ( 
هه ). 

(0) وفي ( س )و( ض) والمطبوعات : ( برضا ) . 

(0) قوله : ( فخرج ) أي : بالقسمة ( المرهون ) يعني : البيت الذي رهن نصيبه منه . ( ش : 
1/0 

(6) أي : الراهن . ( ش : 55/0 ) 

(9) قوله : ( فمن ثم ) أي : من أجل عدم تعيين بدله . ( ش : 55/0 ) 

. قوله : ( ولم يجعلوه ) أي : لم يجعلوا البدل رهناً » وضمير ( تعيينه ) راجع إلى البدل‎ )٠١( 
. كردي‎ 

) 05/0 : قوله : ( والولد. . . ) إلخ والحال أن الولد. . . إلخ . ( ش‎ )١١( 


ا 112222222227222 


نم ذكرَ كيفية ذلك التوزيع بقوله ( والأصح : أنه ) أي : الشأن ( : تقوم الأم ) 


إذا كَانَتْ هي المرهونة ( وحدها ) مع اعتبار كونها فيما إذا فَارَنَ وجود الولد لزوم 
الرهن . . ذات ولد''؟ حاضنة له ؟ لأنها رُهنث كذلك 5 فإذا سَاوَتْ حينتل مئة”" 


( ثم ) نَم( مع الولد فالزائد قيمته0 ) ! 


فإذا ساود مئة وخمسين . . فالخمسون قيمةٌ الولدٍ » وهي ثلث المجموع . 
يور شمن عليهما بهذه السب فيكُونَ للمرتهن ثلتاه ولا تعلق له بالل الآخر . 
فإن كَانَ الولدٌ مرهوناً دونها. . انْعَكّسَ الحكدُ . فَيْقَوَمُ وحدّه محضوناً مكفولاً ثب 
معها فالزائد قيمتها . 


وكالام مَنْ الحريي' *' في حرمة التفريق 0 
وفائدةٌ هذا التوزيع مع وجوب قضاء الدين بكلّ حالٍ نَظهَرُ فيما إذا تَرَاحَمَ 
ا ْ ْ 


.. ) قوله : ( ذات ولد ) خبر للكون » وقوله : ( حاضنة له ) خبر ثان أو بدل من ( ذات ولد‎ )١( 
(ش:ه/5_ه)‎ 

(؟) قوله : ( فإذا ساءت حيئئذ مئة ) انظر أين جواب هذا الشرط » ولعله جعل الجزاء الآتي جواب 
الشرطين . اه رشيدي ٠‏ ولا يخفى أن هذا لا يصحح عطف ( ثم تقوّم. . . ) إلخ على ما قبله » 
فالأولى : أن يقدر له جواب ؛ أخذاً من « المغني » عبارته : فإذا ساوت حينئذ مئة. . حفظ 
ثم... إلخ . ( ش : 905/0 ) . 

(0) وفي (]) و(ات) و( د) و(ر) والمطبوعات قوله : ( فالزائد قيمته ) غير موجود » وفي 
المطبوعات جعل ( فالزائد قيمتها ) الآتي قبل قوله : ( وكالأم. . . ) إلخ متناً . 

(4:) قوله : ( من ألحق بها ) وهو الأب والجد والجدة على ما مر فيه » فليراجع . (ع ش 
١ ٠/4:‏ ). 

(5) في (1815-587/5). 

(7) قوله : ( فيما إذا تزاحم الغرماء ) أي : أو تصرف الراهن في غير المرهون . م ر . ( سم 
24/60 ). 


22-22222222995 2 كلاب الوقن 


وَرَهنْ الْجَانِي وَالْمُويَدُ َبَْعِهِمَا . 


( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) السابق في ( البيع ) صريحاً في الأَوَلٍ . 
وفي ( الخيار ) ضمناً في الثاني"" ٠‏ فيَصِحٌ رهن جانٍ لم يَتَعلقَ برقبته مال 006 
مطلق”"؟ ؛ اعم طريق وإن تَحَنَّم قتله 

وإذا صَحَْسنًا رهن الجاني . 1054 برح منتعارا ندا 4 لقان مسي 


ويُفْرَقُ بِينَ هذيْن ومسرع الفساد الذي لا يمكن تسد حيبت درتو 5 


بِينَ المؤجلٍ والتحال > لتو" نيان المانم"' ثم الذي هو الإسراع إلى الفساد 
موجوة حال العقد » ولا يكن تداركه لو قم » فأ احتمالٌ وجوده ٠‏ يرم من 
تأثيرره رعايةٌ الحلولٍ والأجلٍ على ما يَأنِي '*" . وأمًا المانم هنا - وهو القتل -. . 
ره قي ( )0 ع( 
فمنتظ” ٠‏ ويمْكنٌ بل يَسْهُلُ تداركه بالإسلاءث أ و العفي”'' ٠‏ فلم يُنْظَْ لاحتمالٍ 
وجوده . 
ك2 ., صحّة رهن المحارب بحالٌ ومؤجّلٍ مع تحتّم قتله ؛ 


.)0655/5( فى(55/5"),‎ )١( 

(6)؛ أقولة .4 (امطلقاً ) إن أراددو]ة تعلق الال برقيقه كما تباد من مقايلته الما قله ,“فهو مستوع» 
فلعل المراد به : شيء آخر . اه سم » ولعل المراد بذلك : قبل الاستتابة أو بعدها . ( ش : 
ه/لاه ) . 

(5): أ : الشيه .«هامقى (2930):: 

(5:) أي : المرتد والجاني المتعلق برقبته قود . ( ش : 5!//5 ) . 

0( أي : في مسرع الفساد .(ش: م/لاه) 

000 أي .في المرتك والجاتي (ش :ه/لاه ) 

(0) قوله : ( بأن المانع. . . ) إلخ متعلق بقوله : ( ويفرق ) . ( ش : ه//اه ) 

429 أي : على التفصيل الاتي في قوله المتن : ( وإلا ؛ فإن رهنه. . . ) إلخ . ( ش : ه/ل/اه ) 

)0( أي : في المرتد . ( ش : ه/ لاه ) 

)٠١(‏ قوله : ( أو العفو ) أي : في الجاني بل والمرتد أيضاً ؛ كما في الأمصار والأعصار التي أهملت 
فيها الحدود كعصرنا . ( ش : 057/0 ) 

- قوله : ( ولا يرد. . . ) إلخ وجه الإيراد : أن قاطع الطريق مانعه » وهو القتل غير منتظر مع أنهو‎ )١١( 


كتاب الرهن -------- ب ب سس حبحب 


وَرَهْنُ الْمُدَئَرِ وَالمُعَلّق عِنْقَهُ بِصِفَةِ يُمْكنُ سَبْقَهَا حُلولَ الدَيْن. . بَاطِلٌ عَلَى 
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المَذْهَب . 
2-0 ع سا سمس 
وَلَوْ رَهَنَّ مَا يَسْرْعْ فَسَادَهُ : فإن أمْكنَ تجفيفة كذطب ل 0 


نظر”” إلى أن مانعه متعلّقٌ باختيار القاتلٍ وقد لا يُوجَدُ ٠‏ بخلاف مسرع الفساد 
المذكور . 

( ورهن المدبر ) بال ون كا الدينٌحالاً + لاحتمال عتقه كل لحظة بموبت 
السيّدِ فجأةَ ( و ) رهن ( المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ) يَعْنِي : لم 
يُعْلَمْ حلوله قبلّها ؛ بأن عُلِمَ حلوله بعدّها أو معها » أو احْتَمَلَ الأمرانٍ فقط(" ‏ 
أو احْتَمَلَ حلوله قبلّها وبعدها ومعها ( . . باطل على المذهب ) لفواتِ غرض 
الرهن بعتقه المحتملٍ قبل الحلولٍ . 

ولو تَيْقَنَ وجودها قبلَ الحلولٍ. . بَطلَ جزماً » ما لم , يَشْرِط بيعه”" قبلها في 

جميع الصور ؛ لزوالٍ الضرر . 

.الس ستة رم ااي" ناي اللو ها وذا كلد 


_َ 


م 


حا 


قَّ المدئت”* بأنْ العتقّ فيه آكدُ منه في الثاني وإن كان التدبيرٌ تعليقَ عتقٍ 
بصفة عاب الي ا 0 : 


( ولو رهن ما يسرع فساده ؛ فإن أمكن تجفيفه ؛ كرطب ) وعنب يَجِيء منهما 


جعلوه في حكم القسم الذي مانعه منتظر . كردي . قال الشرواني ( 5/ /ا0 ) : ( قوله : « ولا 
يرد » أي : على الفرق المذكور ) 

) 01/0 : قوله : ( نظراً. . . ) إلخ مفعول له لانتفاء الورود . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : القبلية والبعدية » والقبلية والمعية » والبعدية والمعية . ( ش : 0ه/ لاه ) . 

() قوله : ( مالم يشرط بيعه. . . ) إلخ أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق :. ( ش : 01/5 ) 

(5) قوله : ( رهن الثاني ) أي : المعلق عتقه بصفة . كردي . 

(5) قوله : ( وفارق المدبر ) أي : فارق المعلقٌ عتقه في صورة الدين الحال المدبرَ . كردي . 


تمر وزبيبٌ ولو على أمّهم!' ولو قبل بدو الصلاح وإن لم يَشْرطٍ القطع على 
تفصيل في ذلك في ١‏ الروضة )”'' وغيرها . 


وقَاَقَ هذا" بيته بن تقد الجائحة الغالب وقوه حيظذ؛ 0 تل سيت 


البيع وهو الماليّةُ » دون سبب الرهن وهو الديْن . 


وكلحو”"©.. صَّمَّ الرهنٌ'' مطلق”"" وإدالم شرط التجفيف ؛ 
مسو 


إن رَهَنَ بمؤجّل لا يَحِلّ قبل فساده ؛ بِأنْ كَانَ يَحِلٌ بعدّه أو ممّه أو قبله بزمن 

لا يَسَعْ البيع ( نقهل )نالف العف عنة خدر و مادم أى :تكله الهاللك؟ 
ومؤنتّه عليه ؛ حفظاً للرهن » فإن امْتَنم. . أَجْبرَ عليه » فإنْ تَعَذَّرَ أذ شيءٍ منه . 
بَاعَ الحاكمٌ جزءاً منه وجَمّفَ بثمنه . 


ل 


ولا يَتَوَلآه المرتهنٌ إلا بإذنٍ الراهن إن أَمْكَنَّ » وإلا. . رَاجَعَ الحاكم . 

ما إذا كَان يَحِلَ قبل فساده بزمن يَسَعْ البيع . . فإنّه يباعٌ : 

(ورلة) تنك سنت (افإن وعه ينين خال» أن موحل رودل قبل ساكو ) 
بزمن يَسَعْ بيعه على العادة ( أو ) يَحِلَّ بعد فساده أو معه لكنْ ( شرط ) في هذه 


. قوله : ( ولو على أمهما ) أي : شجرهما . كردي‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (/ 591 ) . 

() أي : رهنه قبل بدوّ الصلاح . ( ش : 58/0 ) . 

(5) أي : حين إذا لم يبد الصلاح . (( ش : 08/5 ) 

(0) قوله : ( وكلحم ) عطف على ( كرطب ) . كردي . 

00 وقوله : ( صح الرهن ) جواب ( لو ) . كردي . وقال ابن قاسم ( 08/65 ) : ( قوله : ١‏ صح 
الرهن » جواب ١‏ فإن أمكن » ) . 

07( أي سالا اتح : ؛ يحل قبل فساده أو بعده أو معه » شرط البيع وجعل الثمن رهناً أو لا 
(ش :8/60ه) 


أ.. صَحّ وكا عاذ خؤق تقاوة ميكود 0 نَمَنَهُ رَهْناً 


: عند إشرافه على الفساد » لا الآن » وإلا. . بَطلَّ » قَااَ 


مير > 9 3 و ان 2 5 أ 
واط سر اعنام وبيعه الان أحظ ؛ لقلة ثمنه عند إشرافه . و 


تبلا يبع الوه لالجل الخ در ٠‏ اتا 
5 انح بع اك قَالَّ الإسنويٌ : مضب هذا : أنه لا بد من 
اشتراط هذا الجعل » وفيه نظر . انتهى 
ويْرَةُ بأنه من مصالح المرتهن ؛ لثلا يَتَوَهّمَ من شرطٍ بيعه انفكاكَ رهنه . 
فَوَجَبَ"'' ؛ لردٌّ هذا التوهم . 
(.. صح ) الرهنٌ في الصور الثلاثٍ ؛ لانتفاء المحذور مع شدَّةٍ جه 
للشرط في الأخيرة”" . 
وبه*2 فَارَقَ ما يَأتي : أن الإذن في بيع المرهونٍ بشرطٍ جعلٍ ثمنه رهناً. . 
لايَصحٌ . 
( ويباع ) المرهون في تلك الثلاثِ وجوباً ؛ أي : يَرْفعُهِ المرتهنٌ للحاكم عند 
نحو امتناع الراهن ليبيعّه ( عند خوف فساده ) حفظاً للوثيقة » فإن أ 0 عو 


لحاجة 


0-0-6 


ا ضمِئه ( ويكون ثمنه ) في الأخيرة ( رهناً ) من غير إنشاءٍ عمدٍ ؛ عملاً 


(010 


هي قوله 


: ( أو شرط ) بشقيه » وهما قوله : ( يحل بعد. 


إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 908/05 ) 


قوله : ( فوجب ) أي : وجب اشتراط هذا الجعل . كردى . 
أي : فيما بعد ( أو ) الثانية بشقيه 
أي : بقوله : ( مع شدة. 


قوله : ( فإن أخره ) أي 


(2(ش:094/40) 


.. )إلخ . (ش :هقه) . 


.. )إلخ » وقوله : ( أو معه... ) 


للا التتتبببب 000 
بيعه . 1 يَصمّ » وَإِن أَطْلَقَّ. . قَسَدَ فِي الأَظهَر . 
معصسيب ”0 . صم في الأَظهَرٍ . 
َِنْ رَعَنَ ما لآ يَسْرُعٌ فَسَادُهُ قَطرَأ مَا عَوَضَهُ للْقَسَادِ ؟ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ . 0 
ينفسخ الرّهْنُ بِحَالٍ . 


: ده اذ ىد نشاء العة‎ ( ١ 
بالشرط » ويّجْعَلٌ ثمنه رهناً في الأوليَيْن بإنشاء العقدٍ'")‎ 
فإن شرط منع بيعه ) قبل الفساد ( .. لم يصح ) الرهن ؛ لمنافاة الشرط‎ ( 
لمقصود التوثّقٍ ( وإن أطلق ) فلم يَشْرطٌ بيعاً ولا عدمّه ( .. فسد ) الرهنٌ ( في‎ 
الأظهر ) لتعذر استيفاءِ الحقٌّ مِن المرهون عند المحِلّ ؛ لفساده قبله » والبيع قبله‎ 
والثاني : يَصِحٌ ويَُاعٌ عند الإشراف على الفسادٍ ؛ لأنّ الظاهرٌ : أن المالكَ‎ 
لا يَقصِدٌ إتلافّ ماله » وتقله في « الشرح الصغير » عن الأكثرينَ ؛ ومن ثم اعْتَمَدَه‎ 


ارم : توف "لغيه ٠‏ 


( وإن لم يعلم هل يفسد ) المرهوث ( قبل ) حلول ( الأجل. دضع ) الوه 
وا امي ا : عدم فساده قبل الحلولٍ » وفارَقت هذه نظيرتها 
بقةَ في المعلّقٍ عتقه بصفةٍ بصفةٍ يَْتَمِلُ سبقها الحلولَ وتأخَرُها عنه بتشوّفٍ الشارع 
(وإن رهن" بمؤجلٍ ( ما لد فطرأ ما عرضه للفساد ) قبل 
الحلولٍ ( كحنطة ابتلت ) وإن تَعَذَّرَ تجفيفها ١‏ ات 
طَرَأٌ ذلك قبل قبضه ؛ لأنه يُمْتفرٌ في الدوام *' ما لا يأ يُْتَفرٌ في الابتداء ٠»‏ فيْبَاعٌ 


)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 85/ ) . وراجع ١‏ النهاية »( 757/5 )ع 
و« المغنى 0١/591064‏ ) 

(؟) المهمات (95/0*). 

فر 0 

(:) قوله : ( يغتفر في الدوام. .. ) إلخ ألا ترى أن الابق لا يجوز بيعه » فلو أبق بعد البيع وقبل - 


ال 22222 ا 2 لكر 


ار ار 00 8 زر اللا را 40 5 8 -, ربياه 
وَيَجوز أن يستعيرَ شيئا ليَرْهنه » وَهوّ في قولٍ : عارية . 
وَالأَظهَرٌ : أنه صَمَان دَيْنَ في رَقَبة قَبَِ ذلك السروء 5 ”2 


-_ه 
يفا 


000 عند تعذر تجفيفه قهراً على الراهن إن امتئع”"ا وقبَض السركول 7 
وفقم دوه ب 29م ينفلا لفق 1 


( ويخوز أن تستعير قينا ليرهته ) إتجماعا وإن كانت العارية يها :كما لو 


َال لغيره : ارْمَنْ عبدَك على ديني » ففعَلَ فإِنّه كما لو قبضه ورَهَئْهِ . 


( وهو ) أي : عقدٌ العارية بعد الرهنٍ لا قبله ٠‏ خلافاً لما يُوهمّه بعض العبارات 


( في قول : عارية ) أي : باق على حكيها وإن ”2 » له بص بإذن تفع به . 


( والأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ) لأن الانتفاع"'' هنا""' إنما 


يَحْصَلٌ بإهلاك العين ببيعها في الديْن ( فهو "" مناف لوضع العارية 6 ومن لم36 
صَحّ هنا" كوبال نان كاله ٠‏ ولأنَ الأعيانَ كالذمم » والضمان يَكُون 


فر 


0 
(0 


000 
4“ 
(00 
(0) 


القبض . . لم ينفسخ . فكذاهنا . كردي . 
0 ) يرجع إلى صورتي الطريان ؛ أعني : قبل القبض وبعده . كردي . 
0 من البيع . انتهى مغني . ( ش : 5١0/90‏ ) . 

: ( وقبض المرهون ) عطف على قوله : ( امتنع ) أما إذا لم يقبض. . فلا إجبار ؛ إذ 
طبضيو بع ريدي أو لابوا وجا يم ابونييا» 
إجبار ؛؟ لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه . اه » وقال الرشيدي : الواو فيه للحال . اه 
وهو أحسن . ( ش : ١/0‏ ). 
في ( ب ) و( خ ) و( ظ ) : ( مكانه رهنا حفظا للوثيقة 
قوله : ( وإن أبيع ) كذا في النسخ حتى نسخة .الشارح ٠»‏ والظاهر : بيع . ( بصري : 
١5‏ ) . وفي ( خ )و( ض )و( ظ ) والمطبوعة المصرية والمكية ( وإن بيع ) . 
أي : انتفاع المستعير . ( ش : 50/0 ) . 
اق فيها إذا انشعان شيا البرهتة »شن :5/40 
أي : الانتفاع المذكور » ولعل الأولى : ( وهو ) بواو الحال . ( ش : ٠0٠/0‏ ) . 
أي : أجل المنافاة . ( ش : 50/0 ) . 


ىه 


ىه 


)09١(‏ قوله : ( صح ) أي : عقد العارية » قوله : ( هنا ) أي : فيما إذا كانت الاستعارة لغرض 


الرهن . ( ش : 5٠0/0‏ ) . 


ال #1111أا1 010100 


و 
ام 


3 6 34 6 5 رمه أ 0 0 ا و َ 0 5 م ٍِ 
فيشترّط ذكرٌ جنس الديّن وقدره وَصفته » وَكذا المَرْهون عنده في الاصح : 


بدين وبعين” "© ؛ كمايَأئي فيد(" 

وأَفْهُمَ قوله : ( في 3 1" ؟ اندلا تاق مرا يو لنت بال ابعر . 

و فت أل سهان . ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته ) كحلوله 
وتأجيله وصحّته وتكسيره ؛ كما في الضمانٍ . 

نعم ؛ في « الجواهر » : لو قَالَ له : ارْهَنْ عبدي بما شدْتَ. . صَحَّ أن يَرْهَنه 
بأكثر من قيمته . انتَهَى 

ووّيدُهِ ما يَأَتِي في ( العارية ) من صحَة : الْتَفُعْ به بما شئْتَ”* » وبه يَنْدَفع 
التنظيرٌ فيه”"' بأنه لا بد مِن معرفة الدين . 

( وكذا المرهون عنده ) وكونه واحداً أو متعدّداً ( في الأصح ) لاختلاف 
الغرضص بذلك ٠‏ فإن خَالَفت شيئاً من ذلك ولو بأن بين له زيداً فيرْهنَ من وكيله » 
ان كنت على مايقل يضيب" أو جنار لد ولي مور لإومن بنه .بد 
كماله . بط 4 كها لو عَيَد لةاقدرا قرا + لأ إن نقد ونوكها لو استعار ه ليَهَنه 
من واحل فرهَئه من اثنين » أو عَكْسَه . 


فلو تلفت بيد ) الزاعو. - عيية 4 لكنه.سستفية الآن اتفافا + أى افق يذ 


)١(‏ قوله : ( بدين ) يعني : بذمته ؛ أي : بإلزام دين غيره ذمته » وقوله : ( وبعين ) أي : ماله ؛ 
أي : بإلزام دين غيره بعين ماله . ( ش : 50/0 ) . 

(؟) في (ص: 504). 

يفره وفي ( ب )و( ر )و( ف )و( ه ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( في رقبته ) . 

(4) وفي( ب)و(ه):(وإن). ظ 

(4) وفي ( ت )و( ز )و( ظ) : ( تنتفع به بما شئت ) . 

050 قوله : ( يندفع التنظير فيه ) أي : في صحة إرهانه بأكثر من قيمته . كردي . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (8“7/ا)2 وراجع ١‏ النهاية) 
(55/5١؟).‏ 


أ 


( المرتهن . . فلا ضمان ) عليهما ؛ إذ المرتهن أمين 
الراهن . 

نعم ؛ إِنْ رَمَنَ فاسد'©.. ضَمِنَ بالتسليم على ما قَالَهَ غيرُ واحدٍ ؛ لأن 

امه يعو ااي ا ا اق 

و --2(60) 1 1 

1 ويَلرَمُ من ضمانه تضمينُ المرتهن' ؛ لترنّبٍ يده”*2 على يل ضامنةٍ » ويه جه( 
عليه إن لم يَعْلَّم الْفسادَ وكوتها مستعارةً . 

أو _ “4 4 

وحصي عد مب ييحتحا أنه إذا بَطلّ الخصوصٌ وهو التوثقة 

+ ليطن العموه 100 المالكِ بوضعها تحت يدٍ المرتهن . وبإفتا ‏ 

اجلال الي في وك رع بالف فزقه بان وحمي م امتد صم نه ؟ 

لأنه لم يَتَعَدَ م وي عين الرهن . وفي مستأجد"١")‏ شيء اما 1ه 00 


د ولم يَسْقطا الحقٌ عن ذمَةَ 


)01 قوله : ( إذ المرتهن أمين ) لأنه أمسكه رهناً لا عارية » قوله : والضامن إنما يرجع بعد الأداء » 
وهنا لم يود ؛ لأن الحق باق في ذمّة الراهن كردي . كذا في النسخ . 

(؟) قوله : ( إن رهن ) أي : المعير ( فاسداً ) أي : رهناً فاسداً . ((ش : 5١/6‏ ) . 

فرة قوله : ( لم يأذن له فيه ) أي : في الرهن الفاسد . كردي . 

62 أي : الإقباض عن رهن صحيح . ( ش : 5١/0‏ ) . 

(0) أي : ترتباً ممتنعاً ؛ أخذاً من قوله الاتي : ( ويرد. . . ) إلخ . ( سم : 0/ 55-6١‏ ) . 

03 قوله : ( ويرجع ) أي : المرتهن . كردي . 

(0) قوله : ( بعدم ضمانه ) أي : عدم ضمان الرهن الفاسد . كردي . قال الشرواني بعد نقل 
الكردي ( 5١/0‏ ) : ( أي : لا الراهن ولا المرتهن ) . 

(6) وقوله : ( وبإفتاء ) عطف على( بأنه ) أي : محتجَّاً بأنه. . . وبإفتاء. . . إلخ . كردي . 

)0( وفي ( ب ) و( خ ) و( د ) و( ظ ) والمطبوعات : ( رهنه ) » وفي (ت ) : ( في وكيل يرهن 
بألف وخمس مئة ) » وفي (غ ) : ( في وكيل برهن بألف وخمس مئة ) . 

. ) 57/0 : يقال عليه بل تعدى بتسليمه ؛ إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه . ( سم‎ )٠١( 

. وقوله : ( وفي مستأجر ) عطف على ( في وكيل ) . كردي‎ )١١( 


ا تت اف الرمن 


العام د اعد عو ع لوطي روجع 


بالفساد أن لي" لا بش 5 ' في ضمان الأول فإذا لم يَضْمَنِ الثاني 
مع أن المالكٌ لم يَأَذَنْ صريحاً بوضعه تحت يده. . فالمرتهنُ في مسألتنا أؤلى ؛ 
لأن المالكٌ أَذْن في وضعه تحت يده . 

اللا سل لي 
فالوجة ا ريد ْ كما تَقَوَرَ » وأنَّ ما قَالّه الجلالٌ فيه نظرٌ واضحٌ . 

( ولا رجوع للمالك ) فيه ( بعد قبض المرتهن ) وإلاً. . لَعَتْ فائدةٌ هذا 
الرهنٍ » بخلافه قبل قبضه ؛ لعدم لزومه . 

( فإن حل الدين أو كان حالاً. . روجع المالك للبيع ) لأنّه قد يَفْدِي ملك 
( وبباع إن لم يقض ) بضمٌ أوله ( الدين ) من جهة الراهن أو المالك أوغيرهما ؛ 
كمتبرّع ؛ أي : ب بيعُه الحاكجٌ وإن لم يَأَذَنِ المالكُ ولو أَيْسَرَ الزاعة + كما تطالت 
ضام الذمّة وإن أ اب 


( ثم ) بعد بيعه ( يرجع المالك ) على الراهن ( بما بيع به ) لأنه لم يتقض من 
الدينٍ غيرّه » رَادَ ما بي به على القيمة”* أو نَقَصّ عنها لكنْ بم يُتعَابَنُ به ؛ إذ بيع 
الحاكم لا يُمْكِنٌ فيه أقَلَّ من ذلك . 
1 251 2 عو ء 
تنبيه : ألغرّ شارح”'' فقال : لنا مرهون يَصِحّ بيعه جزماً بغير إِذنٍ المرتهن . 


)١(‏ قوله : ( بأن الثاني ) عطف على ( بعدم ضمانه ) بحرف واحد مع تقدم المجرور ؛ كما في 
قولهم : في الدار زيد والحجرة عمرو . ( ش : 5١/0‏ ) . بتصرف يسير . 

00 قوله : ( تردد. . . ) إلخ من كلام البعض والضمير للجلال . انتهى كردي . ( ش : 17/0 ) . 
والكردي هنا بضم الكاف . 

(*) قوله : ( ويرد ) أي : يرد إفتاء بعضهم بعدم ضمانه . كردي . 

62 وفي ( ب ) و( خ )و( ظ ) و( ه ) :( الأصل ) . 

(4) وفي( د )و( س ) والمطبوعة المصرية : ( عن القيمة ) . 

(51) هو الدميري . ( سم : 15/5 ) . وراجع « النجم الوهاج »)( 7١١/5‏ ) . 
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3 5 ل يي يي 95 ب ١-0‏ 2 : 
وصورته : استعار شيئا ليزهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه المستعيرٌ من المعير بغير 
إذثٍ المرتهن . 

ا اا اه 


الم عرد ا ب امامو 
المعير » وربماعَاقَهُ ذلك وبشراء الراهن ارْتَفَعَ ذلك . 

ولو حَكُمَ شافعيٌ برهن ثم اسْتَعَاده'» الراهن فأفلَسَ أو مَاتَ فحَكمّ مخالفُ 
يَرى قسمتّه بين الغرماء به20؟ . . تَقَدَ إن كان من”" مذهيه بطلانه”7” , قي بقبض الراهنٍ 

37 ادلي أو الت ديعك: مده ؛ لأنَّ هذه قضيّةٌ طَرَآثْ لم كاوها حكم 
اب سا 0 5 

وإنما يَتَحِهُ إن حَكمّ شافعيئ”"' بالصحة » أما إذا حَكُمَّ بموجبه”''" فَيسَنَاوَلٌ 


. ) 57/8 : أي : عقد العارية للرهن » أو عقد رهن المعار له . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وهذا. . . ) إلخ أي : الصحة . ( ش : 55/5 ) . 

(*) وقوله : ( ورجح هذا ) أي : المقابل » و : ( الأول ) في قوله : ( صرح بالأول ) هو : صحة 
بيعه جزماً » وضمير ( أنه ) يرجع إليه . كردي . 

(5) قوله : ( استعاده ) بالدال؛ أي : أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن . انتهى ع ش . ( ش : 5/ 57). 

)0( قوله : ( بها ) أي : بالقسمة » متعلق بقوله : ( فحكم ) . ( ش : 57/0 ) . 

69 وفي ( ب ) و( ث ) و( خ )و( د )9( ز)و(ظ )و( ف )(غ )و( ه )و( ثغور )( من ) غير 
موجود . 

0( وله (من ماه بطلاته )آي اابطلان ذلك الرغن المسكزم ب للشافعي . والضمير في ( بعد 
صحته ) يرجع إلى ذلك الرهن أيضاً » و( هذه ) إشارة إلى ( قسمته بين الغرماء ) » والضمير 
المستتر في ( يتجه ) يرجع إلى التناول » وفي ( حكم ) في الموضعين إلى الشافعي . كردي . 

(0) وفي ( خ ) : ( حتى ) بدل ( حين ) . 

)09( وفي (أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ض)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه) 
والمطبوعة المكية لفظة : ( شافعي ) غير موجودة . 

. و( بموجبه ) اسم مفعول ؛ أي : ما يوجبه الرهن . كردي‎ )9١( 


6 بي د #سسسسسسسسسسسسس يتن 


ذلك”" ؛ لأنه'"' مفردٌ مضافٌ فَيَعُمٌ الاثارٌ الموجودة والتابعة”") 
( فصل) 
في شروط المرهون به ولزوم الرهن 


( شرط المرهون به ) ليَصِمّ الرهنٌ ( كونه ديناً ) ولو زكاة”*' أو منفعة ؛ 
كالعمل في إجارة الْلْمَةَ ؛ للإمكانٍ استيفائه ببيع المرهون وتحصيله من ثمنه » 
لا إجارة العين ؛ لتعذّرِ استيفائه”*' من غير المعيّن”"' وإن بيع المرهون”' 

معيّاً معلوم”' قدرّه وصفئُه » فلو جهله'" أحدّهما , أو رَهَنَ بأحد الدينين"'' 

5 بخ الرعر بتوقداياشي المثر عي العبين ؛ لأن الإبهام يُتافيه9""" . 


. ) 575/0 : أي : يتناول الحكم قضية القسمة ؛ أي : فلا ينفذ حكم المخالف بها . ( ش‎ )١( 

030( وضمير ( لأنه ) يرجع إلى الموجب . كردي . 

(6) أي : منها : تقدّم المرتهن به عند تزاحم الغرماء . ( ش : 57/0 ) . 

(4») فصل : قوله : ( ولو زكاة ) فإن الزكاة قد تجب في الذمّة ابتداءً ؛ كزكاة الفطر » ودواماً بأن 
علق يعد الحلول :وتقدير رقائةفالتعلق. به على سبيل الشركة الحقيقيّة ؛ لأن له أن يعطي من 
غير رضا الفقراء » فصارت الذمّة كأنها منظور إليها . كردي . وراجع « المنهل النضاخ في 
اختللاف الأشياخ ) مسألة ( 784 ) . و« الشرواني ») (ه0/"”” ) ». و« النهاية ) ( 5758/5 ). 
و« المغني »(9//ا0 ) 

6 أي : العمل في إجارة العين . ( ش : 57/0 ) . 

(5) وفي ( خ ) و( د) و( س) والمطبوعة المصرية والمكية : ( من غير العين ) » وفي ( ضص) 
والمطبوعة المكية : ( من العين ) . 

(0) قوله : ( وإن بيع المرهون ) غاية لتعذر الاستيفاء . ( ش : 17/0 ) . 

43 لي 0 

(9) أي : الدين . ((ش : 57/5 ) . 

. قوله : ( بأحد الدينين ) أي : من غير تعيين . كردي‎ )١( 

. ) 5” /5 : قوله : ( ينافيه ) أي : العلم . ( ش‎ )١١( 


لوط فيا نتخةه أو أذ كان عدقة. . لعا الرهنٌ والأداءً » أو ظَرً صكّة شرط 

1 (١).مر>‏ 000 
رهن فاسدٍ فرَهَنَ وثمّ دين في نفس الأمر. . صحّ ؛ لوجود مقتضيه ١‏ حينئل . 

قال ابن يزان : ولايَصِحٌ : رَمَنْنَكَ هذا بما علي من درهم إلى عشرة ‏ 


وفيه نظرٌ ظاهرٌ وإن أَقَّه الزركشيٌ ؛ إذ المؤتة”" هنا الجهلٌ والإبهامُ وهما 
نتفيانٍ ؛ إذ هذه العبارة مرادفةٌ شرعاً لقوله : بتسعةٍ مما عليَ » وهذا صحيمٌ بلا 
نزاع 3 فكذا ما هو بمعناه ٠:‏ 


( ثابتاً ) أي : موجوداً حالاً . ولا يني عنه نفظ الدينٍ ؛ إذ لا ترم مين 
اله هذه لوعو 5 4و ل . لم يْسَمٌ المعدوم معدوماً 


( لازمأ ) في نفسه ؛ كثمن المبيع بعد الخيار » دون دين الكتابة » فاللزوم 
ومقابله وصفانٍ للدي في نفسه وإ ن لم يُوجِدَ » فحينئذ لا تلازم بينَ الثبوت 


واللزوم » وسواءٌ وُجِدَ معه استقرار” '' ؛ كدين قرض وإتلافٍ أم لا ؟ كثمن مبيع 
لم يُقبَض ٠»‏ وأجرة قبل استيفاء المنفعة . 


( فلا يصح ) الرهنٌ ( بالعين ”© المضمونة » كالمأخوذة بالسوم أو البيع 


)١(‏ قال في ١‏ شرح الإرشاد» : كما إذا اشترى أو اقترض شيئاً من دائنه بشرط أن يرهنه بما في 
ذمته. . فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح ؛ لأنه صادف محلا . ( سم : 77/0 
4 ). 

00 أي : مقتضي الرهن وسببه وهو الدين . ( ش : 757/80 ) . 

() قوله : ( إذ المؤثر ) أي : المؤثر في عدم الصحة . كردي . 

(4:) أي : من طرفي الدائن والمدين . (ع .ش : 759/54) . 

(5) قوله : ( وصفان للدين ) كما تقول : دين الكتابة غير لازم » وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار 
لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال ٠‏ كردي . 

(7) قوله : ( معه استقرار ) معنى المستقر واللازم يأتي في ( الحوالة ) . كردي . 

(0) أي : بسبب العين. . . إلخ . (ع ش : 59/5" ) . 


يوب سب سسس بسب يبب بج كنات الرقن 


المخصوائة وا | لَمُسْتَعَارَةِ في الأَصَّحّ 5 اا ا ا ااا ايا 121101111171 


الفاسك و( المغضوية والمسفعارة ).و الحو .بها" :ما تبحث وذه فور + كالامائد 
الشرعيّة ( في الأصح ) لأنه تَعَالَى ذكرَ الرهنَ في المداينة » ولاستحالة استيفاء 
تلك العين من ثمن المرهونٍ » وذلك”'' مخالفٌ لغرض الرهن من البيع عند 
البعائحة. 
وَإِنّما صَحَّ ضمانها ترد '' ؛ لحصولٍ المقصود بردّها القادر هو عليه'*؟ , 
بخلاف حصولها من ثمن المرهون فإنه متعذرٌ » فيدوم حبسّه لا إلى غاية . 
ا ين ا 


(ه) 


وبه ء : بطلان ما اعْتِيدَ مِن أخلٍ رهن مِن مستعيرٍ كتاب موقوفف » وبه80© 


العا 

وإفتاء القفال بلزوم شرطٍ الواقفٍ ذلك والعمل به'"ا 5 مردودٌ بأنه رهرة 
بالعين ١‏ لا سيّما وهي غيرُ مضمونةٍ لو تلِفث بلا تعد زيآن الزاهة أحل 
فسان وهو لكر ا 0ك 

وال السك + إنعيى 237 الرهن الغبرضي .. فياظل + أو اللقوي :وآراة أن 
يَكُونَ المرهون تذكرةً. . صَّحّ » وإن جُهلَ مراده. . احْتَمَلَ بطلان الشرطٍ حملاً 


. ) 55/0 : أي : العين المضمونة . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : استحالة الاستيفاء . ((ش : 55/8 ) . 

() قوله : ( ضمانها ) أي : العين » قوله : ( لترد ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين . 
(ش :ه/5"). 

(4) قوله : ( هو عليه ) أي : الضامن على الردٌ . ( ش : 55/0 ) . 

(0) قوله : ( وبه علم ) أي : بقوله : ( أما الأمانة. . . ) إلخ . ( ش : 55/0 ) . 

. ) 51/0 : أي : بالبطلان . (ش‎ )١( 

0) أي : وجوب العمل بذلك الشرط . ( ش : 55/0 ) . 

(4) قوله : ( وهو )أي : الراهن » وقوله : ( كذلك ) أي : مستحقاً . (ع ش : 750١/4‏ ) . 

(9) قوله : ( إن عنى ) أي : قصد الواقف بشرط الرهن . كردي . 
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على الور فاه ور إخراجه لوقن ؛ لتعذرهء 05 لمخالفته 
للشرط”" أو لفساد الاستثناء”" ٠‏ فكأنه قَالَ : لا يُحْرَج كلقا د رط 1 


صحيحٌ ؛ لأن خروجّه مظنّةُ ضياعه » واخْتَمَلَ”؟» صسَّتُّه حملاً على اللغويٌ » وهو 
الأقربُ ؛ تصحيحاً للكلام ما أَمْكنَ . انتهى 

واعْتَرَضَ الزركشيٌ ما رَجحَه : بأن الأحكامَ الشرعيّة اللا 5 
وه ص و 57 57 (60) دن 00 2006 30 10000 : 
حب المح وم ام جيه لي ا ؟ وأجيبَ عنه بأنّه نَم 
عمل 00 مع ذلك ؛ لانه وي اليه به إلا بإعطاء الاخذ رلنه يعن على 
اموا و ا طازروزت لا روات لو رايد يوون 
كما هو مشاهدٌ » وتَبِعَثْ”" الناظرَ على طلبه ؛ لأنه ب ا" 


وإذا فلاا جين" كم فالشيوط ولوعها مالو انك بين على اتيت 4 ]د 
لا يَيِعَتْ على ذلك0 2١‏ إلا حينئذ . 


. ) 590/5 : أي : لما تضمنه الشرط المذكور ؛ من منع الإخراج . ( ش‎ )١( 

() قوله : ( أو لفساد الاستثناء ) أي : قول الواقف إلا برهن » ولعل ( أو ) بمعنى : بل » أو لتنويع 
التعبير . (ش : 5180/80 ) . 

(؟) قوله : ( وشرط هذا ) أي : شرط عدم الإخراج مطلقاً » واعلم : أن محلّ اعتبار شرط عدم 
إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن : ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل » وإلا. . جاز إخراجه 
منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر » ويرده لمحله عند فراغ حاجته منه ؟ كما أفتى به بعضهم . 
كردي . 

(5:) عطف على : ( احتمل بطلان. . . ) إلخ . ( ش : 55/8 ) . 

(5) قوله : ( حبسه ) أي : المرهون . ( ش : 50/0 ) . 

(5) قوله : ( فلا فائدة لها ) أي : للصحة . كردي . 

“© قوله : ( تبعثه ) أي : ترغبه ( مع ذلك ) أي : مع كونه ثقة . كردي . 

() قوله : ( وتبعث. . . ) إلخ عطف على تبعثه . ( ش : 16/0 ) . 

(9) أي : العين المرهونة . ( ش : 50/0 ) . 

. ) 560/0 : أي : بالعمل بشرطه . ( ش‎ )05١( 

. قوله : ( على ذلك ) أي : على الإعادة . كردي‎ )١١( 


00 “000005 
وَلا بمَا سَبْفْرضَةُ 

َلَوْقَالَ : ( أَْرضْيكَ هذه اكرام ال 
وَرَعَنْت ) » أَوْ قَالَ : ( بِعْتّكَهُ بكذَا وَارْتَهَنْتُ التَوْبَ ) » فَقَالَ : ( اشْتَرَيْتُ 
50" 

01 ايخ ارم 1و1 تبي اينيد مرا ري بيك بر 1 كقا 
وجا الخر روا 9 كزميه على يا د ستيار ستيه ام 
سي 


( و ) قل بخ يعْتمَرُ تقدَم أحدٍ شقي الرهنٍ على ثبوت الديْنٍ ؛ لحاجة التوثتي 
( لو قال : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا » أو : الذي صفته كذا 
( فقال : اقترضت ورهنت . أو قال : بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هذا ( الثوب ) 
أو : ما صفته كذا ( فقال : اشتريت ورهنت. . صح في الأصح ) لجواز شرط 
الرهن في ذلك”" » فمزجة أولّى ؛ لأن التوثّقَّ فيه آكدٌ ؛ إذ قد لا يَفِي بالشرطٍ . 

نارق بطلان : كاتئتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما. . أن الرهنّ من 
مصالح البيع والقرض ؛ ولهذا جار شرطه فيهما مع امتناع شرطٍ عقَلٍ في عمَدٍ . 
بخلاف البيع والكتابة . 

قَال القاضي : يْقدَرُ في الببع وجوبٌُ الثمن وانعقادٌ الرهن عقبه و71 ين كي 


2 


يُقَدّرُ الملكُ بالبيع للملتمس في البيع الضمنيخ/ . انتَهَى 


)١(‏ قوله : ( أو سيشتريه ) لعل المراد : أو بثمن ما سيشتريه . ( سم : 50/0 ) . وعبارة البصري 
١. ) ١7/70‏ قوله : « أو سيشتريه » الظاهر : سيشتري به » فلعله على تقدير مضاف ٠‏ أو من 
باب الحذف والإيصال ) . 

(0) أي : القرض والبيع . ( ش : 50/0 ) . 

() أي : البيع . ( ش : 50/5 ) . 

(:) قوله : ( في البيع الضمني ) كما لو قال : أعتق عبدك عني على كذا » فيقدر الملك ثم يعتق 
عليه ؟ لاقتضاء العتق تقديم الملك . كردي . 


ع الو للس7سب7برر7 ب برا الي 1 


ولا يَصِح بنجُوم الْكَِابةٍ » وَلا بِجُعْلٍ الْجعَالَة قبِلَ الَْرَاعْ » وَقِلَ ا 
000 


والذي يَتَحِهُ : أنه لا يُحْتَاجّ لذلك”'' هنا ؛ لاغتفار التقدّم فيه للحاجة ؛ كما 
0 ؛ بخللاف ذاك » فإنه”'' لا بد منه فيه . 
ال ذيث سوه رزلثة ههه قال + 
بعت وارْتَهَنْتُ . 

اود بعري مرك | باسيط ةراع 

( وقيل : يجوز , ملاتا الأمر فيه إلى للزوم ؛ كالشمن في مذة 
الخيار . 

وَيْرَةُ أن الأصل في البيع ارو لأن المقصود منه الدوام . ولا كذلك 
الجعالةٌ ؛ إذ لهما قبل تمام العمل فسحُها فيَسْقْط به الجعلٌ وإن لم الجاعلٌ بفسيده 
وحدّه أجرة المثل . 

( ويجوز ) الرهنُ ( بالشمن في مدة الخيار ) لأنه يول إلى اللزوم' “' مع أنه 
الأصلٌ في وضعه ؛ كما تَقَورَا© » ومحلّه إن مَلَكَ البائع الثمنَ ؛ لكونٍ الخيار 


. ) 707/5 : أي : لتقدير دخوله في ملكه . (ع ش‎ )١( 

(') أي : في قوله : ( وقد يغتفر... )!لخ . (ع ش : 507/4 ) . 

(9) وفي (1)و( ب )و( خ )و( ز )و(غ ) والمطبوعة المكية قوله : ( فإنه ) غير موجود . 

050 قوله : ( يؤول إلى اللزوم ) أي : يصير بعد مدة الخيار لازماً بالفعل . انتهى ع ش . ( ش : 
0 ). 

١ )8(‏ ىفني قوله: لآن اللاتمعووطة الدوام )نم التق تت بقن 03/6 + 


ابيبح كتاب الرهن 
4 6# 2 6 وار مه س6 
وَبالَدِيْن رهن بعد رَهن . 


و 0 ا 3 6س > :0 2 
وَلا يجوز أن يَرهنه المرذهون عنده بدَيْن آخرَ فى الجَديد ١‏ 


للمشتري وحده'' 'كهام, 

ولا يبَاءٌ المرهون إلا بعدَ انقضاءٍ الخيار . 

( و ) يجوز ( بالدين ) الواحدٍ ( رهن بعد رهن ) وإن اخْتَلفَ جنسّهما . 
واغترَضَ الإسنويٌ تركيبه”'' بما لايَصحٌ ؛ إذ بتقدير تعلق الدين برهن هو 
جا 4171دلا! تلوت ودوومو هنا تقد هون كان عمو ل" التفدن : 


( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثانٍ ( عنده بدين آخر ) موافقٍ لجنس 
الأول أو لا ( في الجديد ) وإن وَفى بالدينين . 

وقَارَقَ ما قبله بأنَ ذاك شغلٌ فارغ » فهو زيادةٌ في التوثقة » وهذا شغلٌ 
مشغولٍ » فهو نقصٌ منها . ٠‏ 

نعم ؛ لو فَدَى المرتهنٌ مرهوناً جَتَى ٠‏ أو أَنْمَقَ عليه بإذنٍ الراهن أو 


الحاكم *ا ؛ لنحو غيبة الراهن أو عجزه' © ايكون هونا بالغزكي 1ر10 الشقة 
برقع لاز يا" مسالط نعط الرهن : 


() قوله : ( وحده ) ظاهره : عدم تبين الصحة إذا كان الخيار لهما وتم . ( سم : 11/0 ) . 

(0) أي : تركيب المصنف في قوله : ( وبالدين رهن بعد رهن ) . انتهى رشيدي . ( ش : 
1/6 ). 

(9) قوله : (هو جائز) أي : التركيب » وكان الأولى : تقديم لفظة ( هو) على قوله : 
( بتقدير... ) إلخ » بل الأخصر الأسبك : إذ تعلق بالدين برهن جائز ؛ لأنه. . . ) إلخ . 
مش :ه/90"). 

(5) قوله : ( أو الحاكم ) لعله راجع لقوله : ( أو أنفق. . . ) إلخ فقط . ( ش : 57/8 ) . 

(0) قوله : ( أو عجزه ) أي : الراهن عن النفقة . (ش : ه/لا5 ) . 

.)وأ(لدب)و(:)ه(و)ظ(و)ر(و)ت(و)ب١(يفو‎ )5( 

(0) قوله : ( أيضاً ) أي : كما بالدين . كردي . 

() أي : فيما ذكر ؛ من الفداء والإنفاق . ( ش : 0/لا5 ) . 


فاق ارق سسسب سجني 87 ١1‏ 


وَلَا يَلَرَمُ إلا بقَبْضِهِ بقئضه مِمَّنْ يَصِح عََدَُهُ ١‏ 


( ولا يلزم ) الرهنْ من جهة الراهنٍ ( إلا) بإقباضه أو ( بقبضه ) أي : 
المرتهن ؛ نظيرَ ما مَمَ في ( البيع ) » مع إِذنه له فيه إن كان المقبض غيره© ؛ 
لقوله تعالى : #فَرهانُ مَفَبُوضَة 0 [البقرة : 8] » ولأنه عقد إرفاق”" ؛ 
كالقرض ؛ ومن ثم لم يُجْبَوْ عليه”* . 


وِنّما يَصِحّ القبض والإذن والإقباضٌ ( ممّن يصح عقده ) أي اسن 
فلا يَصِحّ من نحو صب ومجنونٍ ومحجورٍ ومكره ؛ لانتفاء أهليّتهم . 77 


وكيل راهن جُنَ”" أو أَعْوِيَ عليه قبل إقباض وكيله ‏ ولا من مرتهن أَدْن له 


الرافر» أو أنمه سه قطرًاً له”"2 ذلك قبل قبضه |! 

وأورد عليه ككبىئز الياذون” الل لالس امن مي مي 
الرهن ٠‏ وكذا سفية ارْتَهُنَ وليْه على دينه ثمَ أَذِنْ له في قبض الرهن . 

ويْجَابُ بأنه ذكْرَ الأَوّلَ9' 2١‏ بالمفهوم؛ كما يُعْلَمُ من قوله : ( ولا عبده 23١0)‏ , 


. قوله : ( مع إذنه ) أي : إذن الراهن » وضمير : ( غيره ) أيضاً يرجع إلى الراهن . كردي‎ )١( 

)0( ب و ل ا 00 

(6) قوله : ( عقد إرفاق. . . ) إلخ ؛ أي : عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة 
والقرض ؛ انتهى مغني . ( ش : 77/0 ) . 

(5) قوله : ( لم يجبر عليه )أي : الإقباض . (ع ش : 305/5 ) . 

(0) وعبارة الرشيدي : قوله أعخ : الرهن ) فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة 
الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ ( منه ) عقب قول المصنف ( يصمٌّ ) كما صنع الجلال المحلي 
-أي : والخطيب - . انتهى . ( ش : 588/6 ) . 

(5) قوله : ( جن )أي : الراهن . ((ش : 588/6 ) . 

0) أي : الراهن . ( ش : 588/65 ) . 

(4) قوله : ( وأورد عليه ) أي : على المتن جمعاً . (ش : 58/0 ) . 

(9) قوله : ( غير المأذون ) أي : العبد الغير المأذون . كردي . 

)7١014/4 : هوقوله : ( غير المأذون. .. )إلخ . (ع ش‎ )٠١( 

. قوله : ( كما يعلم من قوله : ولا عبده ) فيفهم منه : أن عبد غيره يجوز استنابته . كردي‎ )١١( 


15 لسمس لل ل ب كتاب الرهن 


وَتَجْرِي فيه النيَابَةُ لَكنْ لا يا يَسْتَتِيبُ رَاهِناً » وَل عَبْدَهُ » وَفِي الْمَأَدُونِ وَجْهٌ : 
وَيَسْتَنِيبُ مُكاتبَةٌ . 


آ 
د 6س أ ا رث و - هه 


وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعة عند مو 
الغا 7) إن كلو عا اذكو فيه نعو ونه يشير الوق .ا وصيفة فهو القايفن 
في الحقيقة » فلا يرد . 

٠ 0‏ لكنْ لعارض » فلا يُرَُ ؛ كما لو شرَّط في بيع 

قبّضه في المجلس . . فله'"' حينئلٍ فسخ الرهنٍ بفسخ البيع . 

ل كالعقدٍ ( لكن لا يستنيب ) المرتهن في 
القبض ( راهناً ) ولا وكيله في الإقباض ؛ ؛ كعكسه ؛ ييه اتحاد القابض 
والمنض» 


ومن ثم لو كان ام وكيلا في الرهر فقط فوَكَله المرتهنٌ في القبضٍ » 
عَقَدَ ولييٌ الرهنَّ فرَشَدَ المولق » ٠‏ نْمَ وَكَّلَ المرتهنُ الوليّ في القبض. . جار ؛ إذ 
لا اتحادٌ حينئذ ؛ أي ؛الأن الرقة الشتفج لا نعزاله” أَبْطَلّ تسميئه الآنَ راهنا . 

( ولا عبده ) ولو مأذوناً وأمّ ولد ؛ لأن يده كيده ( وفي المأذون ) له في 
التجارة ( وجه ) لانفراده باليد والتصرّف ؛ كالمكاتب ٠‏ وَيْرَةٌ باللزوم من جهة 
السيّدِ في المكاتب » بخلاف المأذونٍ . 

( ويستنيب مكاتبه ) كتابة صحيحة”*' ؛ لاستقلاله باليدٍ والتصرّف ؛ 


كالأجنبيٌ عضا وَقَحَث الآثابة فى 'تونتة ١‏ 
( ولو رهن وديعة عند مودع , أو مغصوباً عند غاصب ) أو مستعارا عند 


. ) 795/5 : قوله : ( والثاني ) هو قوله : ( وكذا سفيه... )إلخ . (ع ش‎ )١( 

(0) وقوله : ( وقد لا يلزم ) أي : الرهن . كردي . 

(9) قوله : ( فله... )أي : الراهن . ( ش : 58/0 ) . 

(4) قوله : ( لانعزاله ) أي : الولي . ( ش : 58/0 ) . 

(5) قوله : ( كتابة صحيحة ) أخرج الفاسدة » وكأنه لضعف الاستقلال فيها . ( سم : 58/0 ) . 


كتاب الزهن 7 سسسب 11196 


َم يَلْرَم مَالَميَمْضٍ زَمَنْ إمْكَانٍ قَبِضِهِ » وَالأَظهَرُ 7 اث شْيَرَاطٌ إِذْنِهِ في قَبْضِهٍ » وَلآ 
كرك انهاه مض عه وا عل عاو الو يود فل أله شار واد اع هادئها هات وأو يهل هد" اوت لد قد هد هل 87" اقم عام هل 16 يه الوا اها عور لبون امات هدالو هذ 1 8.١‏ 


مستعير » أو رَهَنَ أصلّ من فرعه''' أو ارْتهّنَ له"( . . لم يلزم ) هذا الرهنُ ( ما 
لم يعض زمن إمكان قبضه ) 7" من وقت الإذنٍ مع النقل أو التخلية”؟2 ؟ نظيرَ ما مَرَ 
في ( الببع 6" ؛ لأن دوامَ اليد كابتداء القبض”"2 . 

ولا ُشْتَرَطٌ ذهابه إليه ؛ كما قَالآه”" وإن أَطَالَ جمعٌ في ردٌّه0© . 


( والأظهر ) في غير الوليٌ ؛ إذ العبرة فيه بالقصدٍ فقط : ( اشتر ا ) أى 


الراهن ( في قبضه )" لأنَّ اليدَ كَانَثْ عن غير جهة الرهن : ولم يَقع ف 
للقبضر 0 
( ولا يبرئهارتهانه""'؟2) ونحوٌ إجارته وتوكيل”"'' وقراضه 


)١(‏ قوله : ( أو رهن أصل من فرعه ) أي : تولى الطرفين باشترائه شيئاً من فرعه لنفسه » ثم ارتهن 
شيئاً من ماله لفرعه . كردي . 

)٠(‏ وقوله : ( أو ارتهن له ) الضمير المجرور يرجع إلى الأصل ؛ أي : ارتهن الأصل من الفرع 
لنفسه ؛ بأن باعه شيئاً » وارتهن من ماله شيئاً لنفسه . كردي . 

() قوله : ( زمن إمكان قبضه ) أي : ذهابه إليه . كردي . 

(5) قوله : ( مع النقل أو التخلية ) أي : مع زمن النقل أو زمن التخلية . كردي . 

.)191١/5( في‎ )4( 

(7) قوله : ( لأن دوام اليد كابتداء القبض ) فإنّه لو لم يكن في يده. . لكان اللزوم متوقفاً على هذا 
الزمن وعلى القبض » لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها » فبقيّ اعتبار الزمن . 
كردي . 

(0) وضمير ( قالاه ) و( رده ) يرجعان إلى عدم الاشتراط . كردي . وراجع ١‏ الشرح الكبير ») 
( 7/5 ) » و« روضة الطالبين » ( 7١8/7”‏ ) . 

(4) وفي( ب )و( ث )و(ج )و( ظ )و(غ )و( ف )و(ه )و( ثغور) :( برده) . 

(9) أي : المرهون . ( ش : 59/0 ) . 

. ) 58/0 : أي : عن جهة الرهن » فكان الأولى : التأنيث . ( ش‎ 29١( 

. قوله : ( ولا يبرته ارتهانه ) الضميران يرجعان إلى الغاصب . كردي‎ )١١( 

)١١(‏ قوله : ( وتوكيله ) أي : توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو 
غيرهما . كردي . 


100 ل للح كتاب الرهن 
عَن الْعَضْبٍ » وَيْبْرثهُ الإيدَاعٌ في الأصَمّ . 


عليه"'2 وتزوّجه'" إِيّاها » وإبراؤه عن ضمانه قبلّ ردَّه لمالكه”" ( عن الغصب ) 
ونحوه من كلّ ضمان يدٍ ؛ كالعارية ؛ لأن نحوّ الرهن توثقٌ لا يُناني الضمان ؛ 


ا 


ومن ثم لو تَعَدّى فيه المرتهن. . تاق . 


0 


وُْرَقُ بأن يد الغاصب ونحوه متأضّلةٌ في الضمانٍ فلم يَرْتْعْ بمجرّدٍ القولٍ » ويد 
الوديع الضمان طارىءٌ عليها0” » فهي متأصّلةٌ في الأمانة » فردتْ إليها بأدنى سبب . 

( ويبرئه الإيداع ) ك : اسْتَأمَتَكَ عليه » أو : أَدْنْتُ لك في حفظه ( في 
الأصح ) لأنه محض ائتمانٍ فيُنافيه العينا. + ومن ثمَ لو تَعَدَى الوديم في 
الوديعة. . اْتفعَ عقدٌ الإيداع . 

واجتماعٌ القراض والغار 17 قمر ذافن إغارة النقدٍ للتزيّن اي" 


)١(‏ قوله : ( وقراضه عليه ) أي : لا يبرىء الغاصب قراض المالك معه في المغصوب . نعم ؛ إن 
تصرّف في مال القراض . . برىء ؛ لأنه سلم بإذن مالكه » وزالت يده عنه . كردي . 

0( وفي ( 1 ) و( ب) و(ث) و( ج ) و( ج )و( ز ) و( س ) و(غ ) و( ف )و( ثغور ) : (تزويجه). 

() قوله : ( قبل ردّه لمالكه ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها بدله : وهو بيده خلافاً لما وهم فيه 
شارح . وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله : ( وهو بيده. . . ) إلخ . 
كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه. اه . أقول وهو الموافق لما في « النهاية ») 
و« المغني » . ( ش : 14/5 ) . وفي ( ت ) و(.ر ) و( ض ) والمطبوعة المكية كذلك ( وهو 
بيده خلافاً لما وهم فيه شارح ) بدل ( قبل ردّه لمالكه ) . 

.)55٠١ /0( في‎ ):4( 

(5) قوله : ( ويد الوديع ) عطف على اسم ( أن ) » وقوله : ( الضمان طارىء عليها ) الجملة عطف 
على خبر ( أن ) . ((ش : 59/0 7٠١‏ ) . 

(7) قوله : ( واجتماع القراض والعارية. . . ) إلخ جواب من قال : يعلم من التمثيل لضمان اليد 
بالعارية اجتماعها مع القراض مع أنه لا يتصور ؛ لأن العارية إنما تكون في منتفع به مع بقاء 
العين ٠»‏ والقراض لا يجوز إلا في النقد . كردي . 

69 وفى ( ب ) و( ت )و( ر )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( للتزيين ) . 


يا او للب 2 1 


الصُجُوعٌ عَنِ الرَهْنٍ قبْلَ اقيض ب بتَصَرُفٍ يُزِيلٌ الْملَكَ كهبَةِ مَقَبُود 
ين تفقوضي وكا كنا ير في طهر » وياشتايها ٠‏ فا لوطه والزويج + 1 
وَلَوْمَاتَ الْعَاقِدٌقبلَالقَِضٍ , أو جُنّ » أذ ئلتمي عار ان اسسووك 


دوعن الرجرع عن الرمن. كل الفيصن تعر يزيل الملك ؛ كهبة 
مقبوضة ) وإعتاق وبيع ( وبرهن ) أعاد الباءَ ؛ لثلاً يُتَوَهَمَ أنه مِن المزيلٍ 
بويا ال اوري اا 

ونع في الرجوع عن الوصيّة ؛ لأنّه لا قبولَ فيها حالاً ؛ فضَعْفّتْ » 
بخلاف الرهن . 

( وكتابة ) صحيحة ( وكذا ) فاسدة . و( تدبيره فى الأظهر ) لمنافاة ذلك 
لمقصود الرهن وإن جَارَ الرجوغ عنه(” . | 

( وبإحبالها ) لامتناع بيعها ( لا الوطء ) فقط ؛ لأنه استخدامٌ ( والتزويج ) إذ 
قعل له يروو ال ؛ ومن ثم جَارَ ابتداءٌ رهن المزوّجة(* . 

( ولو مات العاقد ) الراهنٌ أو المرتهنٌ ( قبل القبض » أو جن ) أو أَغْمِيَ 


5 


عليه » أو طرَاً عليه حجرٌ سَفَهِ أو فلس ٠‏ أو خَرِسَ ولم تَبْقَ له إشارةٌ مه مفهمة ( أو 
تخمر العصير » أو أبق العبد ) أو جَنى قبل القبض''' في الكل ( . . لم يبطل ) 


)0010 لو ل و ا 

0) أ 0 من الهبة والرهن . ( ش : 7١/0‏ ) . 

69 : ( لمنافاة ذلك ) أي بجحي والتدبير » والضمير في ( عنه ) يرجع إلى 
ا 

(5) وهوالرقبة . (ع ش : 01/4" ) . 

(5) قوله : ( ابتداء رهن. .. ) إلخ بالإضافة . ( ش : 72١/50‏ ) . وعبارة المحلي ( 55/١‏ ) : 
( والتزويج »> إذ لا تعلق له بمورد الرهن » بل رهن المزوجة ابتداء جائز ) . 

000 وفي ( ت ) و(خ ) ( ود ) و( ر )و( ز) و( ض) و( ظ) و(غ ) والمطبوعة المكية قوله : 


1١‏ لل ل للللللل سس 4« حححححجبببيب ‏ تاب الرهن 


في الأَصَحٌ . 
5 للرّاهِن | لَمُقبض تِصّرُ 


)ا 


الر هن"( في الأصح ) . 

ما غيرُ الأخيرَيْن . . فكالبيع في زم الخيار بجامع أن مصير كل" للؤوم " 
فيتقومُ في الموت الوارث مقامٌ مورثه في القبض والإقباض» وفي غيره' ا لون 
أمرِ نحو المجنونٍ » والمغمّى عليه » والأخرس المذكور » فيَعْمَلُ فيه بالمصلحة . 

ويخت الللقيفة + أن المركون 111 َم به على الغرماء ؛ لأن حلهم نَل 
بالتركة بالموتٍ » فإقباض الوارث تخصيصٌ وهو ممنوعٌ منه'*". . مردودٌ ؟ لسبق 
اع ا ا 

وأمّا فيهما('' ؛ كالجناية. . فلأنه د يُْتَفَرٌ في الدوام ما لا يعد يُعْتَفْرُ في الابتداء . 
فعَاد؟"' بالاتقلاب خََاةً » وبعودٍ الآ » وعفر المجنئٌ عليه » ويَمَْيِمُ القبضيُ حال 
التخمّر . 

ولو دُبعَ جلدٌ مرهونٍ مَاتَ. . لم يَعْدْ رهنآ ؛ لأنْ ماليته بالمعالجة » بخلاف 
الخلٌّ » ونحوٌ نقله من شمس”" لظلّ قد لا يُحَلَلَه . 

( وليس للراهن المقبض ) أي : يَخرُمٌ عليه ولا يَنَْدٌ منه ( تصرف ) مع غبر 
المرتهن بغير إذنه ( يزيل الملك ) كالبيع والوقف ؛ لأنه حَجَرَ على نفسه 


0010( وفي ( )و( ب )و( ر )و( ف )قوله : ( الرهن ) من المتن . 

(؟) أي : من الرهن والبيع . ( ش : 7/١/0‏ ) . 

(©) وفي ( ث ) والمطبوعة المصرية : ( اللزوم ) . 

05 يلعاب ا و ا و ٠(ش:40/١لا).‏ 

(( ( وهو) أي : الوارث » قوله : ( منه ) أي : التخصيص . ش : 7١/0‏ ) . وراجع 
ياوا و00 

(5) أي : الأخيرين ؛ أي : في المتن بدليل : ( كالجناية ) . ( سم : 1/١/0‏ ) . 

7( أي :“الرفن: .هامقن (:4).. 

(4) قوله : ( ونحو نقله من شمس . . . ) إلخ جواب سؤال » وهو ظاهر . كردي . 


بالرهنٍ مع القبض ٠‏ 
نعم ؛ له(" قتله قوداً ودفعاً » وكذا لنحو ردَةِ إذا كَانَ والياً » كذا فَالُوه . 
وظاهده : أنَّ المالكية هنا(" لا تأثيرَ لها , ويُوَجَه أنه أَبطَلَ النظرَ إليها بحجره 
على نفسه فيه بالرهن» ولم يُنْظَرْ لذلك بالنسبة لنحو القودٍ ؛ احتياطاً لحقٌ الآدميّ. 
( لكن في إعتاقه )”" وإعتاق مالكِ جانياً تَعَلَقَتْ الجنايةٌ برقبته عن نفسه تبرّعاً 


أو غيرّه ( أقوال » أظهرها : ينفذ ) ويجوز ؛ كما اقتضاه كلام الرافعيّ في 
( النذر )2 » وتصّ عليه في « الأمَّ )”*2 . لكنّه جَرّمَ في هذا الباب بحرمته29 2 


وحَكاه القاضى عن القَفالٍ . 


( من الموسر ) بالقيمةٍ في المؤجّلٍ » وبأقل الأمرَيْن من قيمته حالة الإعتاق 
والذين فى الشال""؟ 4 كما قاله الثلقتة © دون المعس © 'تشبيها سيزانة”* إعتاق 


هو 


الشريكِ ؛ لقوّة العتت حال أو مآلا2 مع بقاءِ حقٌ التوثتٍ بغرم القيمةٍ في المؤجّلٍ 


. قوله : ( نعم له ) أي : للراهن ( قتله قوداً أو دفعاً ) لو صال عليه أو على غيره . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( إن المالكية هنا ) أي : في المرتدٌ . كردي . 

(6) أي : الراهن المالك . ( ش : 1/7/0 ) . 

(5) الشرح الكبير ( "95/١7‏ ) . 

.)"٠٠١/4(مألا‎ )5( 

(5) الشرح الكبير ( 578/5 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 7/850 ) . 'ز 

(4) قوله : ( تشبيهاً بسراية. .. ) إلخ ؛ يعني : وجه هذا التفصيل : أنه عتق يبطل به حق غيره » 
فاختلف فيه المعسر والموسر ؛ تشبيهاً له بسراية إعتاق الشريك . كردي . وقال الشرواني 
( 727/5 ) : ( قوله  :‏ تشبيها. . . » إلخ تعليل للنفوذ من الموسر ) . 

(4): 'قوله : (بخالاً أوعالا )الأول انايعق الزاقن ننس المرهونء كنا قن المعو + والفاتق :أن 
يحكو يعتظه ل بإغناق: اراهن انون بالسراية 8 كم [ا ريق اتشيات خيلا عقو خرن .. 
فالأصح : أنه يعتق » ويسري إلى النصف المرهون » لكن بشرط اليسار على الأصح . كردي . 
وراجع ‏ الشرواني > ( 5/ ١/ا-/ا/ا‏ ) . 


مطلقاً » وفى الحالٌ إذا كانت هى الأقلّ . 
20 5 5 34 2 ِ 2 

عليه يُحْمَلَ قوله"'2 : ( ويغرم قيمته ) وجوباً ؛ جبراً لحقٌّ المرتهن » وتعتَبرُ 
قيمنّه ( يوم عتقه ) لأنّه وقتُ الإتلافٍ » وتصيد حيثٌ لم يُقْضّ بها الدينٌ الحالٌ 
( رهناً ) مكانه بلا عقَدٍ ؛ لقيامها مقامّه 

ومن 2 حَكم بر هنيّنها في ذَمَّةٍ المعتتق ؛ كالأرش في ذمَّة الجاني . قَالّه 
السبكييٌ ومن تَبعَهِ . 

ويُشْترَط”"2 قصدٌ دفها عن جهة الغرم ؛ كسائر الديونٍ ؛ أي : على ما يبي 
آخر( الضمان ) بغافيه7؟ اعفان نال : قَصَدْتُ الإيداع . و اضل فق لمي .+ 

واو انك عطس ها ادن 


عو 
بيع*2 أو 5-0 0 28 


نا عتقه(؟» عن كفارة غير المرتهن . ٠‏ فيَمْتَْع للم 
تبرّعاً عن غير المرتهن باطلٌ * لذلك”" أيضاً . 
ولومَاتَ الراهنٌ فَأَعْتَقَهُ وارثه الموسد عنه. . صَمّ ؛ لأنّه خليفيُه فلا ير 05 . 


)١(‏ قوله : ( وعليه يحمل قوله. . . ) إلخ لعل المراد : أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على 
ذلك ؛ أي : على أن القيمة أقل من الدين ؛ فلذا : ذكرها بالنسبة للحال » فلا ينافي أن قوله 
المذكور شامل للمؤجل » فإنه لا وجه لقصره على الحال ؛ لمخالفته السياق والمقصود 
0ش : ه/”لا ). 

(0) أي : لتعيّتها للرهئيّة . ( رشيدي : 755١/5‏ ) . 

قر في (ص: 510). 

(4:) محترز قوله سابقاً : ( عن نفسه ) . (ش : 77/0 ) . 


(8) أ إناوقم كوم ركش نة / 01 

000 أي : إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما . نهاية ومغني . ( ش : 0/ "ا/ا-5/ ) . 
(0) أي : لأنه بيع أو هبة . ( ش : 7/5 ) . 

000 أي : عن الراهن . ( ش : 7/5/0 ) . 


(9) قوله : ( فلا يرد) أي : صحة إعتاق الوارث على قولهم : وعتقه تبرعاً عن غير المرتهن باطل . 
( ش : ه/ 27 : 


1 7227 22 222270-22 


إن لمن قا 08 .. لَمْيَنْقذُ في الأصَحٌ اده بعد 1 
فَكَالإِعْنَاقَ 4 كن نَقَد عَلَى الصّحِيح . او فكاع ارا قد اج 2 لال اك كا 1 ا لد 1 


وكذا فى الرهن الشرعي ؛ بأن مَاتَ مديئاً فأَعْتَقّه١)‏ وارثه عنه . 


ولو رَهَنَ بعض قنّه أن باقيه. . سَرَى للمرهونٍ إن أَبْمرَ » وإلا فلا . 
فما قِيلَ : إِنّه احْتَرَرٌ بالإعتاق عن هذه”” . . غيد صحيح » إلا أن يُرَادَ بالنسبة 
( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فاتفك ) الرهنٌ بأداء أو غيره "" ( .. لم ينفذ في 


الأصح ) لأنه أَلْعِيَ الرجيوطي ارين الس 


نعم ؛ إن بيع في الدين ثم مَلَكه. :الم يعن جربا اوقد 0 : يرد عليه”*' ؟ لأنه 
إذا بيع في الدين لا يُقَالٌ حينئذ : إن الرهنّ انْمَلكّ . 


( ولو علقه ) أي : الراهنْ عتقَّ المرهونٍ ( بصفة فوجدت وهو رهن. 
فكالإعتاق ) فينْقُدٌ من الموسر » ويَأتِي فيه ما تقر( ؛ لأنّ التعليق مع وجود 
الصفة كالتنجيز» لا من المعسر فيل تلك نعي :2513 ور !"يعد الفك» 

(أو) وُجِدَتْ ( بعده ) أي “الك أودمعة:ر ٠.‏ نفذ ) العتقّ ولو من معسر 
( على الصحيح ) إذ لا يَبْطلُ به حت أحدد ئ 


ولا عبرة بحالةٍ التعليق ؛ لأنه بمجرّده'"' لا ضررّ فيه . 


: وفي (ت) و( خ) و(ر)و( س) و( ض) و(ظ ) و(ه ) والمطبوعة المصرية والوهبية‎ )١( 
. ) فأعتق‎ ( 

(؟) وفي المطبوعة المصرية : ( هذا ) . 

() كالإبراء والإرث . ( ش : 74/50 ) . وفي نسخ : (فإن لم ينفذه) . 

(5:) أي : على المتن ؛ أي : على حكايته الخلاف . ( ش : 75/5 ) . 

(5) أي : من اليسار بالقيمة في المؤجل » وبأقل الأمرين في الحال » وتقدم ما فيه . ( ش : 
ه/ 5ل ) . 

() أي : وجود صفة معلقة بها العتق . هامش ( ك ) . 

70( أي : التعليق بدون وجود الصفة . ( ش : 75/5 ) . 


اسه هي بيبيبسبب كتاب الرهن 


2 2 0 007 6 ا 6 0 5 7 ّءه مر ل 
لا رَهْنهُ لغَيْرهِ » وَلا النَرُويجٌ » وَلا الإجارَة إن كان الدَّيْنْ حالا أَوْ يحل ق: 6 


( ولا رهنه ) عطفٌ على ( تصرّفف يُزِيل الملكَ ) ( لغيره ) أي : المرتهن ؛ 
لمزاحمته له » ومَّتِ امتناعه”'' له أيضاً . 


( ولا التزويج ) للعبد » وكذا الأمة"' » لكن لغيرٍ المرتهنٍ ؛ كما عُلِمّ مما 
قَثلّه ؛ لأنه يَنْقَص قيمته . 

نعم ؛ تجوز الرجعة”" . 

( ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها ) أي : قبل انقضاء مدّتها ؛ 
لأنها تعَلَلُ الرغبة فيه فتبطلُ من أصلها ؛ كسابقيها» » إلا من المرتهن أو بإذنه ؛ 
ولا يَأَتّي فيها”' تفريقٌ الصفقة ؛ لما او محرا ا ا 


ولو احتمالاً ٠‏ فيَجُوز”' إن لم تنقصن بها قيمةٌ المرهونٍ ولم ت: كتيده فرينة لما 


بعد الحلولٍ » زمنا له أجرةٌ » وكَادّث من ثقةٍ » إلا أن يَرْضَى المرتهنُ بغيرها ا 


م إن انَمَقَ حلولّه مع بقائها لنحو موت الراهن . . صَّبَرَ لانقضائها على أحدٍ وجَهَيْنٍ 
رجح جمعاً بِينَ الحقين : 


. قوله : ( ومرٌ امتناعه ) أي : في قول المصنف : ( ولا يجوز أن يرهنه. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( للعبد » وكذا الأمة ) ومقتضى إطلاقه : أنه لا فرق بين الخلية عند الرهن » والمزوجة 
عنده إذا أبانها زوجها وانقضت عدتها » ولا بين تزويجها لزوجها حال الرهن أو لغيره » ولو 
خالف وزوج العبد أو الأمة المرهونين. . فالنكاح باطل » صرح به القاضي أبو الطيب . 
كردي . 

() قوله : ( نعم ؛ تجوز الرجعة ) لآن الرجعة ليست باختيار السيد . كردي . 

(5) قوله : ( فتبطل ) أي : الإجارة » وقوله : ( كسابقيها ) بصيغة التثنية ؛ أي : الرهن والتزويج . 
(شن :ة/ 10/5 

() قوله : ( ولا يأتي فيها ) أي : في الإجارة ( تفريق الصفقة ) وقال المتولي : تبطل في الزائد على 
الأجل » وفي الباقي قولا تفريق الصفقة » وضمير ( فيه ) يرجع إلى ( تفريق الصفقة ) أي : مرٌ 
فيه علة بطلان المرهون . كردي . 

() أي : عقدالإجارة » وكان الأولى : التأنيث . ( ش : 7/0/5 ) . 

7ع( قوله : ( بغيره ) الضمير يرجع إلى ( ثقة ) . كردي . 


كتاب الرهن .سسسب #88ا 
َل الوَطُْ » قن وَطىء. . فَالْوككُ 2ه 
وَفِي وذ الاسْتِيلاَد د أقوَال الإعتاق » فإن لَمْ ننفذة فَانْفَكٌ . 008 5270000 


1 


( ولا الوطء ) أو الاستمتاع'؛ أو الاستخدام إن جَت لوطءٍ » وذلك27 خوفٌ 


: 0 207 20 0 000 
الحبل فيمن يُمْكنُ حبلها » وحسم”" للباب في غيرها ولو صغيرةً » وتَقَلَ 
الأذرّعينٌ فيها وفي الاستمتاع خلاف ذلك واعَتَّمده . 


نعم ؛ بَحَتَ : أنه لو حَافَ الزنا لو لم يَطَأهًا. . جار . 

( فإن وطىء ) راهئها المالكٌ لها فأخْبَلّها ( . . فالولد حر ) نسيت ؛ لأنها 
عَلِقَتْ به فى ملكه ؛ فلا حدّ ولا مهرَ : 

نعم ؛ عليه في البكر أرش البكارة يَقضيه من الديْنِ”” وإن لم يَحِلَّ » أو يَجَعَله 


رت 


رهتاً . 


( وفي نفوذ ل عض ومثله سيِّدُ الجانية ( أقوال 
الإعتاق ) أظهرها : نفوذه من الموسر فقط » وتَصِيرُ قيممّها بقيدها السابق 0 وقت 
الإقعا ل" دأى #نوان كاحت 12701 + اوظلرورها 2 تيهنا مكا جا .+ 


( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فانفك ) الرهنٌ بلا بيع ( . .نفذ ) الاستيلاد 


010( وفي ( د ) و( ز) و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( أو الاستمتاع به  )‏ وفي ( ظ ) : 
( الاستمتاع بهن ) . 

(؟) أي : عدم جواز الوطء وما معه . ( ش : 70/0 ) . 

فرة و( الحسم ) : القطع . كردي . 

62 وفى ( ت ) و( د )و( ر )9( ز )و( س )و( ض )و( ف ) والمطبوعات : ( وإن نقل ) . 

0( قوله : ( يقضيه من الدين ) أو يقضي من الأرش دينه . كردي . 

() قوله : ( بقيدها السابق ) وهو قوله : ( في المؤجل. .. ) بعد قول المتن : ( من الموسر ) . 
كردي . 

(0) قوله : ( وقت الإحبال ) كان الأولى : تقديمه على قوله : ( بقيدها... ) إلخ . ( 
ه/ 3*3 ) . 

(6) وقوله : ( وإن كانت أقل ) معناه : من الدين . كردي . 


571 لاا ا ا ل سسسب كتتاب الرهن 


: لا 
ا 
فلؤ مَاتَتْ بالولادة. . غرم قِيمَتَهَا رَهُناً اك 


( في الأصح ) وفارَق الإعتاق بأنه قولٌ مقتضٍ للعتت حالاً . فإذا رُدَّ. . لَعْا من 
أصله » والإيلاد فعلّ لا يُمْكِنُ رده . وك لوه أثره إنما هو لحقٌّ الغير » فإذا 


0 


رالد شل 

اتويات ابر اغا بإ موب 0 اليا كز 
على الأظهر » وقبل قطعااء كذا في ١‏ الروضة» و« أصلها» ٠‏ وعَبّر 2 
الآ ولَى 20 بالمذهب . ثم قالا : وقيل : هذه”"؟ كال ولى اا فى علانها : 


وعبارة المتن من حيثٌ حكايةٌ الخلاف لا تَوَافِقٌ ا ل 
وبعبا رتهما”» المذكورة يلم غَلُّ الزركشيّ في قوله في « شرجه 2000 فيما لو 
مَلكها("' بعد البيع : فيه طريقان90) : أصحُهما على ما يَقتضِيه كلامّهما : القطع 


أ 
ع سه 7 
بي 


يعدم امور 5 على أنه قبْلَ ذلك بأسطر قال : إنه يَنْفْدُ على الأصحٌ . 
( فلو ) لم نتمذه 0 لإعساره حالة الإحبالٍ و( مانت ) أو تقصّت ( بالولادة ) ثم 
أَيِسَرَ ) . . غرم قيمتها ) وقثٌ الإحبالٍ أو الأرش يَكُون « ( رهناً ) مكانه”؟' من غير 


)١(‏ قوله : ( وعبرا في الأولى ) أي : في الصورة الأولى . وهي انفكاك الرهن بلا بيع في مسألة 
الإعتاق . كردي . 

(") وقوله : ( هذه ) إشارة إلى الصورة الثانية » وهي الانفكاك بالبيع . كردي . 

() الشرح الكبير ( 5/ 540 ) » روضة الطالبين ( 19/7" ) . 

(5) أي : من المذهب والأظهر والقطع . ( ش : 756/60 ) . 

(5) وهي :( أماإذا انفك. . . )إلخ . (ش : 725/0 ) . 

©6 أي : « شرح الزركشي » على ١‏ المنهاج » والجار متعلق ب( قوله ) المطلق . ( ش : 76/0 ) . 

(0) قوله : ( فيما لو ملكها. . . ) إلخ متعلق به أي : ب( قوله  )‏ بعد تقييده بالظرف الأول . 
(ش:ه/5لا). 

(4) قوله : ( فيه طريقان. . . ) إلخ مقول القول . ( ش : 76/0 ) . 

(9) قوله : ( رهناً مكانه ) وله صرف ذلك ؛ أي : القيمة أو الأرش في قضاء دينه . نهاية ومغني . 
(ش : 768/50 ) . وفي ( ض ) والمطبوعة المصرية ( مكانها ) . 


ل ب 5 ا 


2 يْقَصّهُ كَالدُكوب وَالسّكْتَى ٠لا‏ الْبناءُ وَالْغِرَامنُ » 20 


إنشاءِ رهن » وإنما غرِمَ قيمتها أو أرشٌ نقصها ( في الأصح ) لتسببه لهلاكها أو 


فال 003 مععل ب( غرمً ) لأنه الأصل » » لا ب( رهناً ) » فلا اعتراضَ عليه . 
ولا قيمة لمَرْنِيٌ به" » ولا دية لحرّة موطوءة بشبهةٍ مَاتنَا بالإيلاد » بخلاف 
أمةِ موطوءة بشبهة مَانَتْ به 


((ولدااي: اراق ركل الع ل ينقيه ) آي + الدرهون < كالر كوب ) في 
البلل الاسام لمشي يزه لخر يا لز زلا اويا 3 للب أ جنار 
(واليكي رانين عديك:: , للخبر الصحيح : « الظئه يركب بتفقته إذا كان 
8 01 َ 1 1 
مَرَهُوناً » '” . 

ا ل تح ا ل اه 

وصّحَّ خبرٌ : ١‏ الرَّهْنُ مَحُلوبٌ وَمَرْكوبٌ )”* 

( لا البناء والغراس )”*2 لنقصهما قيمة الأرض » إلا إذا كَانَ الديْنُ مؤجّلاً 
وقالَ : أفعَل وأقلع عند الحلولٍ » نصّ عليه" » وجَرَى عليه جمع . 


. ) 76/0 : أي : قوله : ( في الأصح ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ولا قيمة للمزني بها ) حرة كانت أو أمة . كردي . 

فرة أخرجه البخاري ( ١017‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4:) أخرجه الحاكم ( 58/7 ) ». والدارقطني ( ص : 575 ) والبيهقي في « الكبير » ١١119(‏ )غ2 
والشافعي في الأم » ( 778/4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال الحافظ في « التلخيص 
الحبير ») ( ”/ 15 ) : ( وأَعِلّ بالوقف ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : رفعه مرة ثم ترك الرفع 
بعد . ورجّح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه ) . 

(5) قوله : ( لا البناء والغراس ) أي : في الأرض المرهونة » والأولى : الغرس ؛ لأنه المصدر 
ل( غرس ) بخلاف ( الغراس ) فإنه اسم لما يغرس ٠‏ ثم رأيته في نسخة كذلك . انتهى ع ش . 
(ش : ه/لالا ). 

.) "11١/4 الأم(‎ )5( 


ا م يي #2767527722 ا نه ار 
إن فَعَلَ. . لَمْ يُقلََ قِلَ الأَجَلٍ » وَبَعْدَهُ يُقَلمُ إن لَمْ نب الأَرْض بالدَيْنِ وَرَادَتْ بو 


و1 إن لم تَنتقص الأرضٌ بالقلع ولأاهالت مده أ وما له 
أجرة ؛ نظيرَ مام" » ومع ذلك بع مد اليو الاب لو العفو وو اور, قلع 
أيضا*© ؛ كما يَأنِي”" مع أنه وعدٌ » وأَجَابَ عنه الأَذْرَعِنٌ بما لا يَشْفِي . 

وحُكُمٌ هذَيْنِ”" وإن عُرِفَ كالذي قبلهما”» ممّا مرا » لكن أَعَادَهما هنا 
لكو علبهما فول 

( فإن فعل ) ذلك ( . . لم يقلع قبل ) حلولٍ ( الأجل ) لتحقّقٍ ضرر قلعه الآن 
مع إمكانٍ أداء الديْن مِن غيره » أو وفاءِ قيمة الأرض به ( وبعده ) أي : الحلولٍ 
( يقلع ) وجوباً ( إن لم تف الأرض ) أي ل 2 
القلع » ولم يُحْجَرْ على الراهن ٠‏ ولا أن في بيعها مع ما فيها ؛ لتعلتٍ حقٌّ 
المرتهن بأرض فارغة . 

أَا إذا وَفَت الأرضُ به » أو لم تَرِدْ بالقلع » أو حُجِرَ عليه بفلسٍ » أو أن 
الراهنٌ فيما ذكِرَ ولم تَكنْ قيمةٌ الأرض بيضاءً أكثرٌ من قيمتها مع ما فيها. . فلا 
قلع ٠‏ بل يُبَاعْ معها”' '' ٠‏ ويُوَرَّعٌ الثمنُ عليهما » ويِّْسَبُ النقص عليه" "2 . 


. ) 7//0 : أي : الاستثناء المذكور . ( ش‎ )١( 

(1) قوله : ( نظيرما مر ) في شرح : ( أو يحل قبلها ) . كردي . 

(*) قوله : ( ومع ذلك ) أي : قوله : ( ومحله. . . ) إلخ ( هو مشكل ) أي : الاستثناء المذكور . 
(ش : ه/5لا). 

(4:) قوله : ( لأنه ) أي : المالك ( لو تعدى به ) أي : البناء أو الغرس . ( ش : ه/ لا" ) . 

(5) أي : كما إذا قال : أفعل وأقلع. . . إلخ . ( ش : ه//ا7 ) . 

() قوله : ( كمايأتي ) أي : في قوله : ( وبعده يقلع ) . ( سم : 1///5) . 

(0) أي : البناء والغراس . انتهى نهاية . ( ش : 5//الا ) . 

(0) أي : قوله : ( وله كل انتفاع. . . ) إلخ . ( ش : 7/7/5 ) . 

(9) قوله : ( مما مر ) أي : من قول المصنف : ( ولا رهنه ) إلى قوله : ( ولا الوطء ) . كردي . 

. ) 77/0 : أي : في الأخيرتين . ( ش‎ )٠١( 

. ) 7/7/0 : أي : في الأخيرة . نهاية ومغني ( ش‎ )١١( 


( ثم إن أمكن الانتفاع ) الذي يُرِيدٌه الراهنُ من المرهون ( بغير استرداد ) له ؛ 

كحرفة يُمْكنُ عملها وهو بِيدٍ المرتهن ( . . لم يسترد ) إذ لا ضرورة إليه . 

( وإلا ) يُنْكن الانتفاعٌ به إلا بالاسترداد ؟؛ كالخدمة وإن كان له حرفةٌ يُمْكِنْ 
0 . . فيسترد ) للضرورة بالنسبة لما آزادة المالك مقه دده 
وقت فراغه للمرتون ؛ كالليلٍ ؛ أي : الوقتٍ الذي”'' اعْتِيدَ الراحة فيه منه2"0 . 


لها و م لم 8 ح ع - 
فر 5 الي أمد امن منه وطوّها ؛ لكونه محرما أو ثقة وعنئده مانع 


لضي المرتهن عليه بالاسترداد ده اهدر 3 وم واهذا لِيَخْلفَ 

معه”*2 كلّ مرّة قهراً عليه" ( إن اتهمه ) وإن اشْتَهّرَتْ عدالتّه على الأوجَهِ . 
بخلاف غير المتهّم بأود اعت عوائثه قاف رر 3 ب شهاة أضياة*1 بن ويعلاف 
المشهور بالخيانة » فإنه لايُسَلَّمُإلبه ون أَشْهَد . 

(بولةسياقن المرنين )إن :هن الأريع كما أن الأناضة ل رون بال 


ع 


3-0 

(0) أي : من العمل . (( ش : ه/ل7 ) . 

فر وضمير : ( إليه ) يرجع إلى المالك . كردي . 

62 قوله : ( وعنده مانع خلوة ) بأن يكون عنده زوجة جة أو امة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه 
عليها . كردي . 

0( و : ( ليحلف معه ) لعله عند وجود قاض يرى ذلك ٠‏ ( بصري .)١ ١٠١/51‏ 

030( قوله : ( قهراً عليه ) أي : قهر قهراً على الراهن بالإشهاد ؛ يعني : إشهاد المرتهن تكليفه 
الراهن به » فيصح قوله الاتي : ( فلا يلزمه إشهاد أصلاً ) . كردي . 

3720( وضمير ( فلا يلزمه ) يرجع إلى الراهن . كردي . 

63 أي : لا كل مرة ولا أول مرة . ( ش : 7/8/5 ) . 

)0( قوله : ( وإن ردّه ) أي : وإن رد الراهن الإذن ؛ بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه : - 


١7‏ |! سلا فته أ قرش 
ما منشناة :. 


وَل الفجوع قَبْلَ تضرف الراهن . فَإن تَصَرَفَ جَاهلاً بجُوعه. . فَكَتَصَدْفٍ 


وكير جَهِلَ عَزْلَة . 
وفارقَ الوكالة بأنها عمد ( ما منعناه ) من التصرّفي والانتفاع ؛ لآن المنع لحقه . 


5 و11" بواتزيل العلك أن تعره 6 كالر "١‏ لقبره.. 


وقضيّته : صكَتّه منه '' بديْن آخر 5 رَ ؟ لتضمّنه"”*' فسحٌ الأول » وهو”*؟ واضحٌ 


ا ا ا . فلا ا لت ل ل له 
: : ألا يرْهَنَهِ منه بدينٍ آخرٌ و فاندَفعَ ما للإسنويٌ وغيره هنا ! 


( وله ) أي : المرتهن ( الرجوع ) عن الإذنٍ ( قبل تصرف الراهن ) تصرّفاً 
لازم » فله الرجوع بعد نحو الهبة وقبل القبض » وبعدٌ الوطءٍ وقبلَ الحمل . 
نعم ؛ لو أَذْنَ له في بيع فبَاعَ بشرطٍ الخيار. . لم يَصِمْ رجوعُه ؛ لأنْ وضع 
البيخ اللزوم ؛ كمام”' » وكرجوعه خروجه عن الأهليّة بنحو إغماء أو حجر . 
( فإن تصرف ) بعد إذنه فيما يتوق عليه ( جاهلاً برجوعه. . فكتصرف وكيل 
جهل عزله ) فلا يَنْفْدٌ . 


لا أتصرف فيه ولا أنتفع به » ثم بعد ذلك له الانتفاع به ؛ كأن أباح واحد شيئاً لواحد » وقال 
المباح له : لا حاجة لي إليه » فإنه لا تبطل الإباحة » فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح 
له . كردي . 

. قوله : ( ويبطل الرهن ) أي : بعد الإذن والتصرف يبطل الرهن. . . إلخ . كردي‎ )١( 

00( وقوله : ( كالرهن ) مثال لنحو . كردي . 

(5) وضمير : ( صحته ) يرجع إلى الرهن » و( منه ) إلى المرتهن . كردي . 

(5) أي : الرهن الثاني . ( ش : 1/8/5) . 

(0) أي : الصحة أو القضية . ( ش : 1/8/0 ) . 

() أي : العاقدان الرهن الثاني . ( ش : 7/8/0 ) . 

(0) في (ص: .)١١4‏ 

(8) أي : للبائع . انتهى ع ش . ( ش : 728/5 ) . 

(9) قوله : ( كمامَرَ ) أي : في أول ( باب الخيار ) . كردي . 


كتاف الاق سسحت مي ع يي ل و 7 ٠27‏ 111 


وَلَوْ أن في بَنِعِه ليُعَجُلَ الْمُوَجَلَ مِنْ تَمَنه. . لَمْ يَصِحّ الَْيْمْ » وَكَذَا لَوْ شرطً 
رَهْنَّ الثمّن في الأظهّر . 


ذا لََمَ اهن . . فَالْيدُ فيه للْمُرْتَهِنِ . ا 2000 


( ولو أذن ) له( في بيعه ليعجل ) له المرهون به ( المؤجل من ثمنه ) أي : بأن 
شوّط علية ذلك ؟ كماانة أضله20 أ و قَالَ : على أن تَعَجلَ » أو ذَكَرَ ذلك 
مريداً به الاشتراطً على الأوجّه » وإلآ. . لم يَضرَ ذكره'" ( . . لم يصح البيع ) 
لفساد الإذنٍ بشرط التعجيل . 

( وكذا لو شرط ) في الإذنٍ في بيعه ( رهن الثمن ) أي إتثناء رنهتة مكانه: 
فإنه لا يَصِحٌ البيعٌ وإن حَلَّ الدينُ ( في الأظهر ) لفسادٍ الشرطٍ بجهالةٍ الثمن عند 
الإذنٍ . 

ما إذا لم يرد - والدينُ حال - الإنشاء»"" » بل استصحابٌ”*' الرهنٍ على 
الثمن . ٠‏ فيصِحٌ جزم" ' ؛ لأنه تصريحٌ بالواقع ؛ إذ الإذن في الحالٌ محمولٌ على 
الوفاء » فلا يتَسَلُطْ الراهنُ على الثمن , فَالَّهالشبكي . 


( فصل ) 
في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 
( إذا لزم الرهن ) بالقبض السابقٍ ( . . فاليد فيه ) أي : المرهونٍ ( للمرتهن ) 
غالباً ؛ لأنها الركنٌ الأعظمُ في التوثق . وظاهرٌ : أنه مع ذلك لَيْسَ له السفرُ به » 


010 المحرر ( ص :58 .)١‏ 

030( قوله : ( وإلا) أي : بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق ( لم يضر. .. ) إلخ ؛ أي : فيصح 
البيع . ( ش : 9/0 ) . 

(9) قوله : ( الإنشاء ») مفعول ( لم يرد ) . ( ش : 9/5 ).. 

(5) قوله : ( بل استصحاب )أي : انجرار . كردي . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /7/41 ) . 


امس ا ل يي 767 أرق 
َلآ َرَالُ | إلا للانتقاع كمااسة 


ره شَرَطا وَضْعَهُ عِنْدَ عَذْلٍ . جار ا ا ا 1 ل و د ا تر 2 


إلا إذا جَوَرْنَاه للوديع بالوديعة في الصور الآتية في بابها ( ولا تزال إلا للانتفاع ) ثُمَ 
ير له وقث الفراغ ( كما سبق ) إيضاحُه . 

بف ار 37 لدو اس يق ارش بوكر رري 

حربيٌ » فيُوضع'") تحت يدٍ عدلٍ له تملكه » ويَسْتَيبُ رساي ار 
أو أمةا'' غير صغيرة وإن ن لم يمه » ولَيْسَ المرتهرة مكرما ولا افرأة انقة أن 
٠ 000000‏ ولا عندّه حليلة أو مَحْرَمٌ أو امرأتانٍ ثقتان7*؟ . 

ولا يُشْكلُ بحلّ خلوة رجل بامرأتيْن ؛ لأنّ المدّةَ هنا قد تطولٌ فيكون وجودٌ 
الراك نقد معها ملل للا وها بها » فقُوضَع”* عند مَْرَم لها أو رجل ثقةٍ عنده 
مَنْ ذكَرَ » أو امرأة أو ممسوح ثقة0"© . 

فإن وُجِدَ في المرتهن شرطً مما مَرٌ » أو كَانَتْ صغيرةً لا نَشْتَهَى .. فعئده . 

وشرط خخلافٍ ذلك مفسدٌ . 

والخنثى كالأنئى » لكنْ لا يُوضع عند أنثى أجنبيّة . 

اواو شرق آي لاخو والمواي ( وت عد قل )لاما 07 
وهما يَتَصََفَانِ لأنفسهما التصرّف التا(ة) (.. جاز ) لأنَّ كاذ قد لا يَئِقُ 


أ 


ليف 
> 
و 


. ) 1/4/6 : أي : كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح . ( ش‎ )١( 

(0) فصل : قوله : ( أو أمة ) عطف على ( مسلم ) . كردي . 

(6) أي : ثقة . (ش : ه/ولا). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة (9/88) . 

(5) والضمير المستتر في ( فتوضع ) يرجع إلى الأمة . كردي . 

030 وات ادا اا <(ش:ه/١8).‏ 

(0) قوله : ( مطلقاً ) أي : سواء تصّرّفا لأنفسهما أو لغيرهما ؛ ككونهما وليّيْنِ . كردي . 

(4) قوله : ( لأنفسهما) خرج : نحو الولي » وقوله : ( التام ) احتراز عن المكاتب . ( سم : 
ه/١م).‏ 


ا 70ب ري للج 1 


0 وَنضّا عَلَى اجْتمَاعِهِمًا عَلَى حَفْظِهِ أو الاتفّاة به. .. هَذَاكَ » وَإِنْ 
طَلقَا. . فَلَيْسَ لأَحَدِهِمًا الانْقرَادُ في الأصَحّ . 


ماري 


بصاحبه » فيَتَوَ 372 الصف والقيف .فا 
ل" 

ولو اتَفقا على وضعه'”' عند الراهن .. جَارَ على المعتمدٍ لاه 
لا تصْلْحٌ للنيابة عن المرتهن إِنّما هو في ابتداء القبض دون دوامه . 


أي حرواية ووكيلٍ » ومأذون له 2 وعاملٍ فراض 2 ومكاتب خار لهم 
الرهن 5 والا رتهان9؟ . . فلا بدّ مِن عدالة مَنْ يُوضع عنده ؛ كما بَحَنّه الأذرّعيٌ . 


( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به. . فذاك ) 
واضحٌ : أنه يتبَعْ فيه الشرطً . 

( وإن أطلقا. الا امور با لسري الك ري 
بيد أحدهما على الانفراد . فيَجْعَلاننه في حرزهما » وإلا. . ضمن م من أنْفَرَدَ نه 
نصمّه إن لم يُسَلَمْه له صاحيه » وإلا. . اشْتَركًا في ضمانٍ النصفي9" . 


010 : ( فيتولى ) أي : العدل » والضمير في ( فإن أراد ) يرجع إلى العدل . كردي . وعبارة 
2 ) : (قوله : « فيتولى » أي : مَنْ شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق 
بشرطه » وكذا ضمير « فإن أراد. . . © إلخ ) . 

(0) أي : في الوديع . ( ش : 86١٠/50‏ ) . 

(6) أي : قبيل قول المتن : ( والسكنى:) . ( ش : 3١/0‏ ) . 

(8) وضمير ( وضعه ) أيضاً يرجع إليه ‏ أي : العدل ‏ يعني : وضع العدل المرهون عند الراهن . 
كردي . 

(5) قوله : ( جاز لهم الرهن. . . ) إلخ ؛ أي : حيث يجوز لهم ذلك ؛ بأن كان هناك ضرورة أو 
ل اي ال اي 

() قوله : ( جاز لهم. . . ) إلخ يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم 
ل . لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلاً » وأما إذا وضع عندهم. . فالوجه : الجواز 
مُطلّقاً حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفاً تامّاً . ( سم : 8١/0‏ ) . 

00 بع ا سبي له ا لع 


سس هيب سحب كتاي الرهن 


وافتو ختاة ا حت ستاو ع :وان ناخا. . وَضِعَةُ الْحَاكُمْ 


116 21 وار لي ان 
فإن لم ينها وقد تخيّرَ حال مَنْ هو بيده مِن المرتهن أو غيره ؛ بأن( مات العدل ) 
الموضوعٌ عندّه ( أو فسق ) أو رَادَ فسقه . أو حَرَجَ عن أهليّة الحفظ بغيرٍ ذلك ؛ 
كأن عار علا الحدهيها . . ندّبْناهما” إلى الاتفاق وعدم المشاحةٍ » فإن امتثلا. . 
( جعلاه حيث يتفقان ) أي : عند مَن يَتَّفَقَانِ عليه . 

( وإن ) أي و( تشاححا ) فيه”*2 . أو مَاتَ المرتهنُ ولم يَرْضَ الراهنٌ بِيدٍ وارثه 
( .. وضعه الحاكم عند عدل ) يَرَاهِ ؛ لأنّه العدل”* وإن لم ث: يُشرّط''' في بيع » أو 
كان وارثُ المرتهن أزيدَ منه عدالة ؛ لأن الفرضص أنه لَمَ بالقبض » ولا يَلْرُمُ من 


الرضًا بالمورث الرضًا بالوارث . 
غن ا و ىال ا 0 | عمس 
مي اوووا يي وا 0 


20 بتسلمه » وقرار الضمان على من تلف تحت يده » فليتأمل . ( سم : )8١- 4٠١/0‏ . 

. ولو » اتفقا )أي : الراهن والمرتهن . كردي‎ ١( : قوله‎ )١( 

(؟) أي : ولو بلا سبب . نهاية ومغنى . ( ش : 3١/0‏ ) . 

(6) قوله : ( ندبناهما ) أي : دعيناهما . كردي . 

(5) أي : فيمن يوضع عنده . ( ش : 8١/6‏ ) . 

(5) قوله : ( لأنه العدل ) أي : لأنه الأمر المعتدل القاطع للنزاع . كردي . 

0530( أي الرهن .شن :ةلم ). 

. قوله : ( ابتداء ) يعني : لا بعد اتفاق . كردي‎ )٠0( 

(0) أي : بشيء من الإقباض أو الرجوع . ( ش : 3١/0‏ ) . 

(9) قوله : ( وإن شرط الرهن ) غاية . (ع ش : 7375/4 ) . 

)9١(‏ قوله : ( لجوازه ) أي : جواز الرهن من جهته. . . إلخ » وضمير ( إقباضه ) و( عنه ) يرجعان 
إلى الرهن . كردي . ظ 

(0) أي : قبل القبض . ( ش : 3١/6‏ ) . 


رو 2222222525222 222222222222222 722222 


ا بَبْعْ الْمَوْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةَ » 100 


فلا يُطاليُه'' بإقباضه ولا بالرجوع عنه . 
> ه ع 0 7 و 2 عار جد > 7 
ورَّعُمُ مطالبته بأحدهما لثلاً يَسْتَمَِ عبثه . . يُرَدٌ بأن مَن فَعَلَ جائزاً له(" لا يُقَالُ 
لد : عايث : 


سب 


وإن كان بعده 5 وْضِعٌ بِيدٍ عدلٍ أو المرتهن بلا شرط ". . لم يُنْرَعْ قهر 
إلا وده بمسوّغ0*» » أو فاستي"" وأرَادَ أحدُهما نزعه. . لم يْجَبْ على ما قَالَه 
ور الس 

وتَارَعَ فيه الأَذْرَعَيُ : بأنْ رضّاه ليس بعقدٍ لازم » وقَالَ آخرونّ : يُدْقَمُ الأمذ 
للحاكم » فإِن رآ:” أهلاً لحفظه . . لم يَنْقْلهِ » وإلا. . تَقَلَ2 . 

و5 بيع المرهون عند الحاجة ) إليه ؛ بأن حَلَّ الدينُ ولم يُوفٌ » أو 
أشرّف الرهنْ على الفساد قبل الحلول . 

قفي 110 : أنه لا يَلرَم الراهنَ التوفية من ء غير الرهن وإن طلبَهِ المرتهن 
وقدَرَ عليه » وبه'"' صَّرَحَ الإمام”""2 . 


. ) 3١/5 : أي : المرتهن الراهن . (( ش‎ )١( 

0) وفي(ب)و(ث)و(ج) و( خ)و(ز) و( ض) و(غ) و(ه) لفظة : (له) غير 
موجودة . 

(0) أي : من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلاً . ((ش : 235/5 ) . 

(4:) أي : على العدل أو المرتهن . (( ش : 87/5 ) . 

(0) أي : كتغير الحال بما مر . (( ش : 37/5 ) . 

(5) قوله : ( أو فاسق ) عطف على قوله : ( عدل ) . ( ش : 837/08 ) . 

0) أي : الأحد . (ش : 3١/50‏ ) . 

(4) أي : رأى الحاكم الفاسقّ . ( ش : 85/0 ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1789 ) . 

. ) 3١/8 : قول المتن : ( ويستحق ) ببناء المفعول . ( ش‎ )٠١( 

(١١)أي‏ : المتن . (ش : 3١/6‏ ) . 

. ) 31/0 : أي : بعدم اللزوم . ( ش‎ )١0( 

9 نهاية المطلب في دراية المذهب (50/ 1١8١‏ ) 


وبْجَابُ بحمل كلام الإمام على تأخير يسير عرفاً ؛ للمسامحة به حيتئذ » أو 


يُقَالَ : لَمَا رضي المرتهنٌ بتعلقٍ حقّه بالرهن. . كان رض”" منه بتأخير حقه إلى 
تيسّر بيعه واستيفائه من ثمنه . 


ا بت السبكن اخان بيرت الرفاة قررا + مِن الرهن أو غيره » وأنه'* من 
غيره لو كان أسرع وطَلبَه المرتهنٌ. . وَجَبت!*) , وهو مجلا ء١‏ 

ولا يُنافيه”؟؟ أن المرتهنَ لو ا فأبي الراهنٌ. . أَلْرّمَه القاضي قضاءً 
الدين اوم أن التخييرَ إنما هو لاحتمال أنه يُبْقي الرهنّ لنفسه فَيُلرَه”" حيتهذ 
و ل ا ا 0 


. ) 37/5 : أي : حين إذ طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن . ( ش‎ )١( 

(0) أي : إلى تيسير البيع . ( ش : 85/5 ) . 

() قوله : ( كان رضاً ) ( كان ) ناقصة والاسم المستتر فيه راجع إلى ( رضا المرتهن ) » و( رضا ) 
منصوب بأنه خبر » والجملة جواب ( لما ) أي : كان ذلك الرضا رضاً منه. . . إلخ. كردي . 

(4:) قوله : ( وأنه ) الوفاء » عطف على : ( وجوب. . . ) إلخ . ( ش : 37/0 ) . 

(60) فتاوى السبكى "511-“5٠/١(‏ ) . 

(5) راجع ١‏ الب النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ( ) . وراجع « النهاية» 
(7/5” )» و« المغنيى »)(19/9 ). 

(0) “قولة. 4( ولآينافية )آي :+ لآ ينافى' اعفان السكن ماياتق عن اليضيتف ‏ ( أن المرتهن .+ 

29 بجا ل وس و وى الل تاي 

(9) قوله : ( فلا ينافي انحصار حقه ) أي : لما كان المراد من التخيير الاتيى في المتن ذلك 
ل ؛ فكما لا ينافي ذلك اختيار السبكي ما ينافي ما قدمناه أيضاً من انحصار حق المرتهن 
في المرهون إذا تيسّر بيعه ؛ لاحتمال ألا يبقي الرهن لنفسه » واه المي . كردي . 

)٠١(‏ قوله : ( كما قدمناه ) أراد به : قوله 5( وقفشية تهل| انهه ) إلخ ؛ ؟ لآنه يدل على ذلك 
المعنى . كردي . قال الشرواني بعد نقل كلام الكردي ( 87/5 ) : ( أقول : بل الظاهر : أنه - 


كتاب الرهن 


وَيْقَدَمُ متهن بِتمَِهٍ ٠‏ َيه اران أَدْ كيه بإذنِ الْمُتهنٍ » فَإن لَمْ يَأدن. 0 


َهُ الْحَاكم نانك ار نر ), 


ذلك (..: 


الدين » دفعاً لضرر الراهن 7 يد" 
ونكة 0 


( ويقدم المرتهن ) بعد ببعه ( بثمنه ) على سائر الغرماء ؛ لتعلق حقه به 
وبالذمّة » وحقّهم مرسّلٌ فيها فقط ٠.‏ 


(وسغه الزاهن أو وكيله بإذن الحرفيق ) اونوكيل :+ لآن المحق له 


( فإن لم يأذن ) المرتهنُ في البيع الذي أَرَادّه الراهئُ أو نائبه ولا عذرَ له في 


كا لر اهن 30 فك 


لماوردة 9 ب تصحيح الصحة ( وهو مشكا” 1 أن يون 0 
فورض الرنادي بو عل" ف تيو يبورا الاو اق جم 


على المرتهن . 


أراد بذلك : قوله : « أويقال : لمّا رضي المرتهن. . . » إلخ ) . 

وفي ( ب ) و( ث )و( ز )و( ثغور ) : ( فإن أصرّ على إبائه ) : 

قوله : ( ومنعه ) عطف على قوله : ( أذن للراهن ) . (ش : 38/0 ) . 
أى : المرتهن . ( ش : 377/0 ) . 

قوله : ( منه ) أي : الثمن » وكذا ضمير ( فيه ) . (ش : ه/ 87 ) . 

أي : يرخص الحاكم . ( ش : ه/ 87 ) . 

الحاوي الكبير ( /ا/ ١108-١01/‏ ) . 

قوله : ( ويحجر ) ببناء المفعول ( عليه ) أي : الراهن . ( ش : 37/5 ) . 
قوله : ( في ثمنه إليه ) أي : إلى الوفاء . كردي . 


. قال له الحاكم ) : أَلْرِمُكَ بأنك ( تأذن ) له في البيع ( أو تبرئه ) من 


. ياعه الحاكم 3 أو أَدْنْ للراهن فى بيعه 
من التصكئف فى ثمنه ( إلا إذا د أيضاً من أخذ دينه و , 


فقضيةٌ كلام 


أنه يَبيعه 


قوله : ( فيه ) أي : البيع ( حينئذ ) أي : حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه . 


(ش :ه/”87). 


00001111111 ١ 


وََوْ طَلَبَ الْمُرْتَهنُ بَيِعَهُ فَأبَى الرَاهِنُ. . 
فإن أصَدَ. . بَاعَهُ الْحَاكمْ . 


مَهُ القاضي قضاء الدَيْنِ وه 4 


( ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن. . ألزمه القاضي قضاء الدين ) من 
محل آخرٌ ( أو بيعه ) لِيُوفِيَ 0018 ١‏ 0 4 من -حبسر أو غيره ( فإن أصر ) 
على إبائه (.. باعه الحاكم ) عليه » وقضّى الدينَ من ثمنه ؛ دفعاً لضرر 


تنبيه : 3 ادي السوداي 5 0 ما د94 
الو فاء 2 القاضي بين توي لبيع وإكراجه علي" 
ولوحات الراشن ,... انيت المرتهنُ الأمرّ عند الحاكم ؛ ؛ بيه » وحيتئذ 


وو - 


الما يه وي ا ينا و ارك فته كما 
بَحَثْه السبكي”*؟ ؛ لأنه له نائبُ الغائبٍ » فيَلرَمُهِ العمل بالأصلح له من بيع يع المرهونٍ 
ار الرطاوون كبرد 


ومن ثَمَ لو أَحْضَرَ الراهنٌ إليه”" ؛ لغيبة المرتهن الدينَ المرهونٌ ب9" ؛ ليَنْفَكَ 
الرهرٌ . . لَرمَه قبضه منه » فإن عَبَرَا» ؛ لفقدٍ البيّنةِ أو لفقدٍ الحاكم. . 
بنفسه وكان ظافراً » بخلاف ما إذا قَدَرَ عليه" . 


. ) 87/8 : قوله : ( ليوفي ) من الإيفاء أو التوفية ( منه ) أي : من المرهون وثمنه . ( ش‎ )١( 
. (؟) قوله : ( بمايراه ) متعلق ب( ألزمه القاضي ) . كردي‎ 

(9) أي : إصرار الراهن والمرتهن . ( ش : 85/6 ).. 

(5) أي : الحاكم المرهون . ( ش : 85/5 ) . 

(5) فتاوى السبكي ( "577/١‏ ) . 

(5) أي : الحاكم . (ش : 85/5 ) . 

(0) قوله : ( الدين المرهون به ) مفعول ( أحضر ) . ( ش : 25/5 ) . 

(8) قوله : ( فإن عجز ) أي : المرتهن من الإثبات . كردي . 

0 وضمير ( عليها ) يرجع إلى البينة . كردي . 


ل م ١‏ 


وَلَوْ بَاعَهُ الْمرْتَهِنُ بِذنِ الراهن. . فَالأَصَحّ : 


وَإِلاً. . قلا 


ويُفَرَقَ بينه2'0 وبينَ الظافر”' ' بغير جنس حقه ؛ فإن له البيم ولو مع القدرة على 
الح .باعلا" منت راذا بيط إلا بتي فرك 10٠‏ شْتْرطً لظفره العجزٌ . 
بخلاف ذاك”*' يَحْشَى الفوات لو صَبَّرَ للبيّنة ؛ فجَارَ ا 

وقيامن ما بَأَنِي : في الفلس : أن الحاكم لا يَتَوَلَى البيم حتّى يَنْبْتَ عنده كونه 
ملكاً للراهن . إل أن يقَالَ : اليدٌ عليه للمرتهن ؟ فكفى””” إقراره بأنه ملك 
للراهن . 

( ولو باعه المرتهن ) والدينُ حال ( بإذن الراهن ) له في بيجه ؛ بأن قَالَ : نه 
لي » أو أَطْلَقَ ولم يُقَدٌ در الثمنَ ( . . فالأصح : أنه إن باعه بحضرته. . صح ) البيع 
إذ لا تهمة ( وإلا ) بأنْ بَاعَه في غيبته ( . ا ل م ده 
فيْنَهُمٌ في الاستعجالٍ ؛ ومن ثمّ لو قَدّرَ له الثمنَّ. . صَّحَّ مطلق)”" » وكذا لو كان 
الدينٌ مؤجّلاً » ما لم يَأَذْنْ له في استيفاء حقّه من ثمنه ؛ للتهمة حيتكذ . 


0 


أي +1 


أمَا لو قَالَ : بعْه لك. . فيَئِطلٌ مطلقاً ؛ لاستحالته”" . فعُلمَ : أنه في بِعْه 
لي » أو : لنفسك . واسْتَوْفٍ لي . أو : لنفسك. . يَصِح ما للراهن فقط'* . 


.)45/08:ش٠‎ 00 أي : المرتهن‎ )١( 

0) أي : الذي ليس بمرتهن ٠‏ ش : 85/80 ). 

(0) أي : المرتهن . ( وا 

4 ل 0 ).. وفي ( ب ) و(ث ) و(خ ) و(ر) و( ظ) 
و(غ )و(ه) ١:‏ ذلك ) بدل١‏ ذاك ) . 

(4) دوي( و ورت 1:0 كن 

. ) 85/0 : أي : في حضرته وغيبته . ( ش‎ )١( 

07( 0 : لكون المرتهن مقبضاً وقابضاً . عليجي . هامش ( ك ) . 

(4) قوله : (يصح ما للراهن فقط ) فييطل ما للمرتهن » فإن باع للراهن. . صح البيع ٠‏ نم إن 
يجارد . صح أيضاً » وإن استوفى لنفسه. . بطل » وإن باع لنفسه. . بطل أيضاً . كردي . 


لس بحسب كتاب الرهن 
2 و 50 2 نجه ل 2 ل 
وَلْوْ شرط أن يَبِعَهُ الْعَدْلُ. . جار » وَلَا تش شْتَرَطَ مُرَاجَعَةُ اران فِي الأَصَّحّ . 
فإذا بَاعَ. . فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضمَانِ الرّاهن حَنَّى يَقبِضَةُ الْمُرْتَهِنُ . 


ويأتِي ما ذكر202 في إذنِ وارثِ للغريم في بيع التركة » وسيّدٍ المجنيئ”" عليه 
في بيع الجاني . 

( ولو شرط ) بضمٌ أوَّلِهِ في عقدٍ الرهن ؛ أي : شرطأ ( أن يبيعه العدل ) أو 
ره ره هن اتح بورد تع لبود 7ن حجان )نهذ الشرط + 1 تعدو 

( ولا تشترط مراجعة الراهن ) في الببع ( في الأصح ) لأن الأصلّ بقاءً إذه . 
بل المرة تهن ؛ لأنه قد يُمْهِلٌ أو يُبْرِىءٌ » ولإن إذته السابقّ وَقَمَ لغواً بتقدّمه على 
القبض . 

ويُؤْحَدٌ منه : أن إذته لو تأَخَرَ عن القبض. . لم يُشْتَرَط مراجعيّه ٠‏ وهو ظاهة 
لولا التعليلٌ الأوّل0*' . 

ويصِخٌ عزل الراهن للمشروطٍ له ذلك””' قبل قبل البيع لان ول 1 دون 
المرتهن ؛ لأنَّ إذنه نما هو شرطً في الصحة”" . 

( فإذا” باع ) المأذون له وقَبَضّ الثمنَ ( . . فالثئمن عنده من ضمان الراهن ) 
لبقائه بملكه ( حتى يقبضه المرتهن ) إذ هو أمينه عليه فيذه كيده . 


. ) 25/6 : أي : في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل . ( ش‎ )١( 

6 وفي ( ب ) و( ث) و( خ) و(ر) و( ز)و( ظ) و(غ) و( ف)و( ثغور) : ( وسيد 
للمجنى ) . 

(9) قوله : ( عند المحل ) متعلق ب( أن يبيعه ) . (ش : 0/ 20-85 ) . 

62 أي : فهو كاف في إفادة الاشتراط ٠ش:86/46).‏ 

(4) أي : من العدل أو غيره . ( ش : 26/6 ) . 

(0) أي : في البيع . ( ش : ه/ 85 ) . 

(0) أي : في صحة البيع . ( ش : 80/5 ) . 

(4) وفي ( ز ) و(غ) :( فإن ) » وفي المطبوعة الوهبية ( وإذا ) . 


كاك الرف ع تببس ب لي يج 1 


وولف نمه َمَنْهُ ني يد الْحَدلِ نم اق من الْمَهُون »إن سَاه امُْترِي. . جع 
على العدل .و إن تشاءي., عَلَى الوَاهِنٍ اهراز علي 
وَلايبِيم الْعَدْلُ إلا بَمَن مثْلِهِ حَالاً مِنْ تقد بَلَدهِ » 1000 


8527 يي ال إاني تاريد البرتيو ا اذا اك 3 5 
تسلمة: . غَوَمَ الراهنَ وهو مُعَرُمُ أميته وإ كان أَذْنَ له في التسليم للمرتهن ؛ لأله 
اا ااي يا لمكيو صب ار حي رقي قراية 17 
ستحق المرهون ) المبيع ( فإن شاء المشتري . . رجع على ) المأذونٍ ( العدل ) أو 
لي 1 باك سارت ا ا ؛ لإذنه 247 ذ في البيع 
لنحو غيبة الراهن » وإلا. الل ل ار 
( وإن شاء .. على الراهن ) لأنه الموكل ( و) مِن نَم كان ( القرار عليه ) 
فيَرْجعْ مأذونه عليه ما لم به يُقصد في تلفه على الأوجه . 
( ولا يبيع ) المأذون ( العدل ) أو غيه المرهون ( إلا بشمن مثله ) أو دونه 
بقدر يتَعْابَنُ به" واي يانه" ( حالاً من نقد بلده ) وإلا. . لم يتصح ؛ 
كالوكيلٍ . 


. قوله : ( فإذا حلف ) أي : المرتهن . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( لأنه لم يثبت ) أي : لتقضيره بترك الإشهاد . نعم ؛ لو شرط عليه عدم الإشهاد. . لم 
يضمن قطعاً . كردي . قال الشرواني ( 850/0 ) : قوله : ١‏ لم يثبت »© لعله من ١‏ الإثبات ») 
أي : لم يُشْهد وقصر بتركه ) . 

فر قوله : ( أو غيره ) أي : غير العدل » وهو الفاسق . كردي . 

4.9 ب .(ش:0ه/85). 

0( : ( وإلا. ٠‏ لم يكن ) أي : العدل ( طريقاً ) بأن يرجع إليه ٠‏ بل يرجع المشتري في مال 
ل ل . كردي . 

(1) قوله : ( بقدر يتغابن به. . . ) إلخ ؛ أي : يبتلى الناس بالغبن فيه كثيراً » وذلك إنما يكون 
بالشيء اليسير . انتهى ع ش . ( ش : 85/5 ) . 

7ق( في (ص : 071). 


7 سسجت 77ج د كنات الرقين 


إن رَادَ رَاغْبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخيَار. . ا الس 


ومنه يُؤحَذ' ا سو ياي 0 

ولا يبي المرتهنٌ إلا بذلك أيض”" » وكذا الراهنٌ على الأوجه ؛ لتعلّق حقٌّ 
الخيري”” . 

نعم ؛ إن وَتَى دون ثم المثلي بالدين . واد ؛ لانتفاء الضرر حينئل 


ولو رأى الساكة ممه سدس الدينب.: 20111000 
2007 0 
0 مر . 


يِصِحٌ البيعٌ بثمن المثل أو أكثرَ وهناك راغبٌ بأزيد ( فإن زاد ) في الثمن 
امياد ا وا ا امقن يوق 
به ( قبل انقضاء الخيار ) الثابتٍ بالمجلس أو الشرطٍ واسْتَمَرٌ على زيادته ( . 
فليفسخ ) وجوباً ( وليبعه ) أ د تيغ" بلاضع » ويَكُون ييه ' مع قبولٍ المش: 


ع 


له - ولا يُقَامنٌ هذا بزمن الخيارا ؛ لوضوح الفرق ؛ لأنه ثم "لشفي َي 


هو 


ادن فكنس يفلوف ”77 يوقا لسبب”"" فَاشْتُرطً تحققه . وإِنّما يُوجَدُ إن قبِلَ 


) 85/5 : أي : من التعليل بقوله : ( كالوكيل ) . ( ش‎ )١( 

(0) أي : كالعدل . ( ش : 86/6 ) . 

(9) قوله : ( لتعلق حق الغير ) أي : المرتهن ( به ) أي : بالمرهون . ( ش : 86/0 ) . 
(5) قوله : ( بغير ما مر ) وهو : ثمن مثله . كردي . 

)0( أي : من جهة البائع ؛ كما يأتي . ( ش : 35/0 ) . 

() قوله : ( وهو )أي : الراغب ممّن. . . إلخ . كردي . 

(1) قوله : ( أو يبعه ) بالجزم عطفاً على مدخول لام الأمرفي : ( فليفسخ ) . ( ش : 85/0 ) . 
(0) أي : إيجابه . ( ش : 835/0 ) . 

(9) أي : حيث كان البيع فيه فسخاً وإن لم يقبل المشتري . ( سم : 85/0 ) . 

. ) 86/0 : أي : الفسخ في زمن الخيار . ( ش‎ )٠١( 

. ) 85/5 : أي : البيع الأول . (ش‎ )١١( 

. )485/0 : وهو البيع . ( ش‎ )١6( 
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المشتري فسخاً للأوَّلٍ » وهو '» الأحوط ؛ لأنه قد يَفْسَحَ فِيَرْجِعٌ الراغبُ . 
فإن تَمَكُنَ من ذلك”" وتَرَكَ. . انْفسَم البيعٌ » حتّى لو رَجَمَّ الراغبُ27 . 


احتيج لتجديدٍ عقده 1 
واخْمَارَ الشُْكيئٌ : أنه لو لم يَعْلَمْ بالزيادة إلا بعدَ اللزوم وهي9©» مسقلرا :+ تان 
الانفساخ من حينها*؟ . 


واسْتْشْكلَ بيعٌه ثانياً ؛ بأنَ الوكيلَ لو رد عليه المبيعٌ بعيبٍ ٠‏ أو قُسِحٌ الب في 
زمن الخيار. . لم يَمْلِك"' ' بِيعه ثانياً . 


راعية : بفرض ذلك فيما إذا أذْنَ له في ذلك9") ؛ أي : أو كان شرطً الخيار 


له أو لهما ؛ لأنّ ملك الموكلٍ هن" لم , َل ٠‏ بخلافه فيما إذا كَانَ للمشتري. . 
انه زَالَ ثمَّعَادَ » فكان هو”"' نظيرٌ الردٌ بالعيب . 


وبه 0 3 قول المستشكل : ( في زمن الخيار ). . مراذه : خيارٌ 


المشتري . فتأمّله . 


4 قوله : ( فسخاً للأول ) خبر لقوله : ( ويكون ) أي : ويكون بيعه مع قبول المشتري فسخاً للبيع 
الآوّل » وقوله : ( وهو ) راجع إلى البيع بلا فسخ . كردي . 

(0) قوله : ( فإن تمكن من ذلك ) أي : من بيعه ثانياً بأزيد . كردي . 

(6) أي : عن الزيادة . ( ش : 85/0 ) . 

(5) قوله : ( لولم يعلم ) أي : العدل » وضمير( هي ) يرجع إلى ( الزيادة ) . كردي . 

(0) أي : الزيادة . (ش : 85/0 ) . 

(5) قوله : ( واستشكل بيعه ) أي : بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها . والضمير في ( لم 
يملك ) يرجع إلى ( الوكيل ) . كردي . 

0 و( ذلك ) إشارة إلى بيعه ثانياً » والضمير في ( شرط الخيار له ) يرجع إلى البائع . كردي . 

(4) وقوله : ( الموكل هنا ) أراد به : العدل . كردي . وقال الشرواني بعد نقل كلام الكردي 
( 87/7/60 ) : ( صوابه : موكل العدل » وهو الراهن ) . 

)0( أي : بيع المرهون ثانياً . (ش : 87/0 ) . 

. ) وفي (أ) و( ث )و( ج )و( ز )و( س )و(غ )و( ف )و( ثغور ) : ( يعلم‎ )٠١( 


بسر ار ب رب ين يتات ارهن 
وَمُؤْنَة الْمَرْهُونِ عَلَى الرَاهِنِ » وَيُجْبَرُ عَليْهَا لِحَقٌّ الْمُرْتِنِ ا 
وقد يُوَجَّهُ إطلافّهم : بأنَ زيادة الراغب تُؤْذْنْ بتقصير الوكيل غالباً في تحرّي 
ثمن المثل » فنزّلَ بيعٌه الأول”'' كلا بيع » فلا يَسْنَاجُ”" للإذنٍ في البيع الثاني . 
وظاهرٌ كلامهم هنا" : جوازٌ الزيادة » وعليه فلا يُنَافِيهِ ما مَدَ ؟ من حرمة 
الشراء على شراءٍ الغير ؛ لإمكانٍ حمل ذلك على المتصرّف لنفسه » لكن ظاهرٌ 
كلامهم نَم : أنه لا فرق » وهو الذي يِه . 
وعليه فإنَما أَنَاطُوا بها تلك الأحكامٌ مع حرمتها2'؟ ؛ رعاية لحقٌّ الغير . ويَأتي 
ذلك”*' في كل بائع عن غيره . 
(اوفؤنة المرهون) إلى لنت جهاا جف ومنها: + لحر احنطةء: وطق 


وجدايه ' ٠‏ وتجفيفه » وردّه إن ا اراس 1 مالكاً . 1 


البصريٌ أو الحسة بن صا 3 0 0 0 00 ركد بنفقته إذا 0 
مَدْهُوناً 000 


( ويجبر عليها لحق المرتهن ) لا من حيث الملكُ ؛ لأن له ترك سقي زرعه 


. ) أي : إذا كان الوكيل مقصراً . ق . هامش ( ز‎ )١( 

(5) وفي (ر )و( ض ) والمطبوغات : ( ولم يحتج ) . 

(9) أي : في بيع الرهن . ( ش : 87/0 ) . 

62 والضمير في : ( بها ) يرجع إلى ( الزيادة ) وكذا الذي في : ( حرمتها ) . كردي . 

(4) أي : ما تقدم في المتن والشرح . ( ش : 87/0 ) . 

(5) وفي ( )و( ض ) والمطبوعات : ( وجذاذه ) . 

(0) قوله : ( ومر) أي : عند قول المصنف : ( وله كل الانتفاع ) . كردي . قال الشرواني 
( 37/5 ) : ( قوله : « ومر خبر... » إلخ عطف على ١‏ إجماعاً ؛ » فكأنه قال : وللخبر 
المارٌ ) . 

63 وفي ( ]) و( ث ) و( ج )و( س ) (غ )و( ف ) و( ه )و( ثغور ) : ( إن كان ) . 

(9) سبق تخريجه في (ص : )١711‏ . 


كتات الركقة يمحس يييب ل م م ا س7 2 1131 


وَل يُمْنَعْ اراهن مِنْ مَضْلَحَةِ الْمَرْهُونِ ؛ كَفْصدٍ وَحِجَامَةٍ . 


وعمارة داره ء ولا لحو الله ان ؟؛ لاختصاصه بذي الوقج + إنما لع ارم 
الحقدة عمار:: . لأنّ ضرر المستأجر يَنْدَفْعْ بشوت الخارام على الصحيع ١‏ 


و 


ولاختصاص الخلافي بهذا لم َع على ما قبله("؟ ٠‏ ولم : لع هي "نين معي 


الخلافٌ » بل ولا من حيث الحكمٌ ؛ لِمَا قَرَْتَها" : أن رعاية حقٌّ المرتهن 
أَوْجَبَتْ عليه ما لم يُوحجِبْه عليه حقٌّ الملكِ وحقّ الله تعالى » فاندّفعَ ما للإسنويٌ 


( ولا د يمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة ) بخلافهما لغير 
مصلحة ؛ ؛ حفظاً لملكه . م هي" كينا الأفوية كما أَكَاد(ة) 
صنيعٌه ؛ لأن البرءً بالدواء غيرُ متيقّن » وبه قَارَقَ2"7 وجوب النفقة . 


() قوله : ( ولاختصاص الخلاف. . ٠‏ ) إلخ إشارة إلى رد اعتراض الأستوى .وهو أن قوله : 
( ويجبر. . . ) حشو غير محتاج إليه » بل هو يوهم أن الإيجاب متفق عليه والخلاف إنما هو في 
الإجبار » وليس كذلك . فلو حذفه. . لكان أصوب » نعم ؛ لو حذف ( الواو ) من قوله : 
( ويجيرا .. زال الإبهام خاصة ٠‏ فقوله الل عه اها له ربعي : لو قال : فيجبر. 
لفهم أن الخلاف يجري في إيجاب المؤنة أيضاً » وليس كذلك 1 ل ار 
الشارح » فهو رد لقوله : ( وليس كذلك ) . كردي . 

00( وقوله : ( ولم يغن عنه ) رد لقوله : ( هو حشو) . كردي . 

فرة قوله 0 لما قرز ) عله لفوله : 7و( منحيت الحكم ) .كردي . 

05 وا و و ديا . كردي . 

108" قوله :5( لأ مجر عليه ) أي الراعن على مااذكر 4 من القضيد والحجيانة لمش ةا «(ان + 
با يدينه اي و ل حو و 
عليه ) . 

(5) قوله : ( كما أفاده ) عدم الإجبار . ( ش : 87/0 ) . 

(0) قوله : ( وبه ) أي : بعدم تيقن البرء بالدواء » قوله : ( فارق ) أي : الدواء . ( ش : 
ه/ لام ) . 


وكمعالجة بدواء2 2 وقطع'"ا يد متأكلة » وسلعةٍ إن غلتت: السللامة في 
القطع » وختان”" ولو لكبير وقت الاعتدال!؟» » حيثُ لا عارض به يُحَافٌ من 
لكان مع دو كان كور عاد قز السارل ار لك تنم اقيم + 

وبهذه الشروط يُجْمَعْ بين كلام « الروضة » وغيرها"”' . 

ركه م 1 ٠‏ بالتعدّي ؛ كالوديع ؛ للخبر 


ص 


6 لصحيح : ١‏ لا يَغْلقُ الوَهْن" عاعلى (أاقنه - له عُنْمه وَعَلَيِْ غُرْمُة 006 . ومعنى 
( لا يَْلَقُ ) : لا يَمْلكه المرتهنٌ عند تأخَرِ الحقٌّ » أو كرون علقا يلت السمة 
ري امت 


والغلقُ : ضدٌ الفكُ من غلِقَ يَعْلَقُ ؟ كعلم يَعْلمُ . 
وفي رواية صحيحة : ١‏ الدَهْنُ من رَاهِنه ”؟' . أي : من ضمانه ؛ كما هو 


. ) 891/5 : عطف على : ( كفصد ) . ( ش‎ )١( 

(0؟) وفي المطبوعة المصرية والوهبية ( بدواء قطع ) بدون ( واو ) بينهما . 

(0») عطف على : ( معالجة ) . ( ش : 38/0 ) . 

62 أي : وقت اعتدال الهواء . راجع « روضة الطالبين » ( "/ "ا" ) . 

)0( روضة الطالبين ( ”*/ ”3377 ) » وراجع « تحرير الفتاوي » ( /١‏ 8215-57 ) . 

00 وفى ( أ) هنا زيادة : ( الرهن من صاحبه الذي رهنه ) . 

7ع( اه ابن حبان (0 0955 ). والحاكم ('/١اه)ء.‏ وابن ماجه (0١155؟2)1»‏ والدارقطني 
(ص : 775 )» والبيهقي في « الكبير ») ١١7١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وروي 
مرسلاً عن ابن المسيب » راجع ١‏ التلخيص الحبير » ( / 45 ) . وقوله : ( على راهنه ) ليس 
في هذه المصادر » ولم أجده عند غيرهم . وكأنه بيان من الشارح . وسيأتي ما في رواية 


أخرف... 
(8) قال الشافعي رضي الله عنه في ١‏ الأم » ( 747/4 ) : ( غَُنْمه : سلامته وزيادته » وَعْوْمُه : عطبه 
ونقصه ) . 


6 ار ل ا ا اا سر المي لا 
« لا يَغْلَقُ الدَهْنُ مِنْ صَاحِبه الذي رَهَنَهُ » لهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُوْمُهُ ؛ مرسلاً » وعنه عن أبي هريرة 
مرفوعاً مثله ( 777 ) » وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » ( ١١7754‏ ) » والشافعي في ١‏ الأم )- 


كناب الره سئس 188 
00 ع 7 نت ”» 
ولا د يسقط بتلفه شئء من دَيْنه ش 

5 3 2 ميو 0 ِ ّ 7 

وَحكم فاسدٍ العقود حكمٌ صَّحِيحِهًا في الضْمَانٍ : 


عرْفٌ لغةٍ العرب في قولهم : الشيءٌ من فلانٍ . 

ولو عَفَلَ عن نحو كتاب فأكلنُه الأَرَضْهٌ » أو جَعَلَه في محل هو مظنتّها”" . 
ضَوِه ؛ لتفرييل 

وان اليد الضامنة لا تنْقَلِبُ بالرهن أمانة . 

( ولا يسقط بتلفه شىء من دينه ) للحديث”") 

( وحكم فاسد العقود ) إذا صَدَرَ من رشيدٍ ( حكم صحيحها في الضمان ) 
وعدن > لآل مطية "!إن اتعى الفمان بعد الفرضن ؛ كالبيع والقرض . 
ا ستل أولى ٠‏ أو عدلمه ؟ كالمرهون20) والمستأجّر والموهوب . 1 قفايلة 
كذلك” ؛ لأن إثبات اليد عليه بإِذْنٍ المالك'"" » ولم يلتم م بالعقد ضماناً . 


والمراؤ(ة) الل اس الما ار المي ' » فلا يَرِدُ كون الوليٌ لو 
يم © لمرلة- انيد ا كرون الاجر بعليه > رول الصيعيدة على مولت :4 .وله فى 


0 ( 46/4©) عن ابن المسيب . وراجع ١‏ البدر المنير » ( 0/ ١55‏ ) » و« التلخيص الحبير ») 
45/5 ) »ء وانظر الروايات التى عند البيهقى ( 55/8/١١‏ 10:0 ) » والدارقطنى ( ص : 570 
١ .) 55‏ ْ ْ 

.)88/0 : أي : الأرضة . (ش‎ )١( 

(6) قوله : ( ومرّ ) أي : في قول المصنف : ( ولا يبرثه ارتهانه عن الغصب ) . كردي . 

(*) المار انفاً . 

(5) أي : العقد . (ش : ه/88) . 

(0) قوله : ( كالمرهون. . . ) إلخ كان الأولى : أن يعبر بمصادرها . ( ش : 38/0 ) . 

(5) أي : لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان . ( ش : 88/0 ) . 

(0) قوله : ( بإذن المالك ) خبر ( لأن. . . )إلخ . (ش : 838/0) . 

(4) أي : بقول المتن : ( في الضمان ) . ( 88/0 ) . 

(9) قوله : ( لا الضامن ) الأولى ليظهر عطف قوله الآتي : ( ولا في القدر) : أن يقول لا في 
الضامن . ( ش : 38/0 ) . 
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العو ٠‏ فلا يَِدُ كون صحيح البيع مضموناً ؛ أي : مقابلاً » فانْدَفمَ تنظيرُ شارح 
فيه" بالثمن”" » وفاسده بالبدلٍ » والقرض بمثل المتقوّم الصوريٌ ٠‏ وفاسده 
بالقيمة: ونحو القراض”؟' والمساقاة والإجارة بالمسكّى » وفاسدها بأجرة 


المثل . 


وخَرَجَ بالرشيدٍ : ما صَدَرَ من غيره » فإنّه مضمون وإن لم يَقْنَضِ صحيخه 
الضمان » كما يُعْلَمُ من كلامه في ( الوديعة ) . 

ملكتي مو ارو هذه القاعدة! "2 مالو نان + تارمت كه أو كاك 
على اد الوق أو #«القير كلها ىه قهو افاي "أ جرنوالا: ادر لمان 76 
000 تي" ؛ لأنّه لم يَدْخْلُ طامعاً » وكذا حيثٌ لم يَطْمَعْ ؛ كأن سَاقَاه على غرس 
وَدِئٌ”"' » أو تعهّده مذَّةَ لا يُثْمرُ فيها غالباً . 

ونُظَرَ في استثنائهما ؛ بأنَّ المراد من القاعدة : ما يَقْئَضي فاسده ضمانَ العوض 


المقبوض . ويِرَةُ بأنَ المنافم التي أُنَلَمَها العاملٌ للمالكِ بمنزلة عوض 
)٠١( .2‏ 
000 . 


. قوله : ( ولافي القدر ) عطف على قوله : ( لا في الضامن ) . كردي‎ )١( 

(؟) أي : في التعبير بلفظ مضموناً . ( ش : 38/0 ) . 

() وقوله : ( بالثمن ) متعلق بقوله : ( مضموناً ) . كردي . 

(5) قوله : ( وفاسده بالبدل ) من العطف بحرف على معمولي عاملين مختلفين مع تقدم المجرور ؛ 
أي : وكون فاسد البيع مضموناً بالبدل » وكذا قوله : ( والقرض بمثل المتقوم ) » وقوله : 
( وفاسده بالقيمة ) » وقوله : ( ونحو القراض. . . ) إلخ . ( ش : 38/0 ) . 

(5) وهو : كل عقد يقتضي صحيحه الضمان . . ففاسده يقتضيه كذلك . ( ش : 28/8 ) . 

(5) أي : كل من القراض والمساقاة . ( ش : 84/0 ) . وفي الوهبية: ( نعم ؛ يستثنى من طرد ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1/9١‏ ) . 

.)195/5( .)١16١/5( في‎ )0( 

(9) الوَّدِئُ : صغار الفسيل . مختار الصحاح ( ص : 579 ) . 

. قوله : ( مقبوض ) أي : مقبوض للمالك . كردي‎ )١( 


وما لو عَقَدَ”'' الذمّة غير الإمام. . فْتَفْسّدُ ولا جزية ؛ حسم”" لتصرّف غير 
الإمام فيما هو من خواصّه عن الاعتداد به : 


ونوزعَ في استثناء هذه ؟ 0 القائل بعدم الوجوب يَجَعَلُ 00 0 
لاقابيدا رلآاصححا وبر تلات الجرية “ام مفيمون انفلم با تلش 3 

وير بأن أصحايّنا لم يَفْرْقوا بين الفاسدٍ والباطلٍ إلا في أبواب ا 
ا ميا 

وما لو امَْمَ المستأجِرٌ من تسلم العينٍ بعد عرضها عليه إلى انقضا لمذةّ ع 
فتَسْتقرٌ بذلك الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة : يي 900 
عمل الشريكين فيها. . لا يُضْمَنُ إلامع فسادها . 

وُوزْعَ في استثنائها بما مَر وَل" » ويْرَةُ بنظير ما رَدَدْتُ به ذلك . 


)١(‏ قوله : ( وما لو عقد. .. ) إلخ عطف كقوله الآتي : ( وما لو امتنع. . . ) إلخ على قوله : ( ما 
لو قال... ) إلخ . ( ش : 89/0 ). 

000 قوله : ( حسماً ) أي : قطعاً » و( عن الاعتداد ) متعلق به . كردي . 

(9) قوله : ( لغواً ) مفعول ( يجعل ) . ( ش : 1١0/5‏ ) . 

(5) قوله : ( وإتلاف الحربي. . . ) إلخ جواب عمن يقول : لما لم يكن العقد صحيحاً وكان كأن لم 
يعقد فتلزم أجرة مثل الدار ؛ وكولد الذي لم يعقد معه . كردي . 

(5) قوله : ( في أبواب أربعة ) يأتي تفصيلها في ( الوكالة ) . كردي . قال علي الشبراملسي 
حي ؟ الع والغمينة بو لجل »و الكتايةة#افالنا ملا من الس والغدرة يبد 
قضاؤه والمضيّ فيه » والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة » والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها 
العتق » بخلاف الباطل منها فلا يترتب عليه شييء منها ) . وفي ١‏ الرشيدي » ( 587/5 ) : 
( العارية ) بدل ( العمرة ) وهو الموافق لما يأني في ( الوكالة ) في ( ص 5١18:‏ ) . 

)05( أي : ويستثنى من عكس هذه القاعدة » وهو : كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان. . ففاسده 
يقتضيه كذلك . ( ش : ه/ 9١‏ ) . 

(0) أي : في استثناء القراض والمساقاة عن الطرد . ( ش : 9١/50‏ ) . 

69 وفى ( ب ) و( ظ ) و( ه ) و( ثغور) : ( ذلك ) . 


8# تبج ججح 7 :يو 2 :22 :”ايبص 15ت ييا رشو 
واس “هر جه بح 

86 شَرَط كَوْن الْمَرْهُونٍ مَبِيعا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولٍ. . فَسَدَا . 

وَهْوَ قَبْلَ الْمَحَلّ أَمَائَةٌ » 0000 ه25 


وما الى رَهَنَ''2 أو آجَرَ نحو غاصب فَلِفْتْ العينُ في يدٍ المرتهنٍ أو 

المستأجر . اللمالك: تشبيينه وإن: كان القرارٌ على الراهن والمؤجر » مع أن 
صحيمٌ الرهن والإجارة لا ضمان فيه . 

ونُوزعٌ فيه بنظيرٍ ما مَدَ في عقدٍ غير الإمام للذمَةِ » ويْرَةُ بنظيرٍ ما رَدَدْثْ به 
ذاك9؟ . 1 اا000 1 

( و ) من فروع القاعدة : ما( لو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول ) 
فالبيع من طادها : والرهن من عكسها""ا ؟ كو يي قل ( فسدا) البيع 
لتعليقه » والرهنٌ لتأقيته ؛ لأنهما : 0 


ومن 2253 لو لم يُوَفَتْ ؛ بأن قَالَ : خورلا اي ع ارا وني 
ا 00 كاه اليا 


( و ) إذا تَقورَ أن هذين الفاسدَيْنٍ من فروع القاعدة . عونا سك صييديعها + 
فحينئذ ( هو ) أي : المرهون المبيعٌ ( قبل المحل ) بكسرٍ الحاء ؛ أي 4 الخلوك 


( أمانة ) لألّه رهنٌ فاسدٌ » وبعدّه مضمون ؛ لأنّه بِيعٌ فاسدٌ . 
نعم ؛ بَحَتَ الزركشيٌ : أنه لو لم يَهْ يَمْض بعد الحلولٍ زمنٌ يَتَأتَى فيه القبض 


. ) 1١/5 : قوله : ( ومالورهن. . . )إلخ عطف على ( الشركة ) . ( ش‎ )١( 

(؟) كل ذلك مر آنفاً . 

فرة قوله : ( من طردها ) أي : من فروعه » وكذا قوله : ( من عكسها ) أي : من فروعه . ( ش 
60 ). 

(5) قوله : ( لكونهما ) متعلق بقوله : ( ومن فروع القاعدة ) وعلة له . كردي . 

(4) أي : الرهن . ( ش : ه/ 9١0‏ ) . 

(5) أي : من أجل أن فساد الرهن لتأقيته . ( ش : ه/ 90 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » . مسألة ( 7/47 ) . 


كاك رس سسسب ب ب بي ررب 81 
وَيُصَدَّقَ الْمُرْتَهِنُ في دَعْوَى التَّلَفٍ بيمينه . وَلاَيُصَدَّقٌ في الود عِنْدَ الأكثرِينَ : 
وَلَوْ وَطىء الْمُرْتَهِنُ لْمَرْهُونََ بلا شْبهَة. . قَرَانِ ‏ ا 00 2ك 


كر 
ع0 


وتلف . افاك لآ تسم 4 لأ الان بعلن حكم الرهن الفاسدٍ » وفيه تأَكُلٌ ؟ لان 
القبض يُقَدَ در فيه في أدنى زمن عقب انقضاء الرهن من غير فاصلٍ بينهما 

( ويصدق المرتهن في دعوى التلف ) حيثٌ لا تفريط » وجَعَلَ منه جمع : 
ما لو رَعَنْهِ قط بَلْخَشٍ”" فَادَّعَى سقوط واحدة من يده » قَالُوا : لأنْ اليدَ لَيْسَتْ 
حرزاً لذلك ( بيمينه ) على التفصيل الاتِي في ( الوديعة ) لأنه أمينٌ ؛ كالوديع . 

امراف د لست لأ ع نامسمت د وك هاه 
لضمان القيمة”*' . 

( ولا يصدق في ) دعوّى ( الرد ) إلى الراهن ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه 
لغرض نفسه ؛ كالمستأجر » بخلافف الوديع والوكيل وسائر الأمناء . 

( ولو وطىء المرتهن ) الأمة ( المرهونة بلا شبهة. . فزان ) الأصلّ في جواب 
( لو ) : كان زاني!*؟ » أو نحؤه » وعَدَلَ عنه كالفقهاء ؟ اختصاراً أ أو إجراءً لها 
إن )كأ فيو 0" 1 


ويَلرّمُه المهر إن لم تطاوغْه » أو جَعٍ جَهِلَتْ التحريم وعُذْرَتْ فيه" . 


10ع)0 قوله : ( وجعل منه ) أي : من التفريط . كردي . 

() بلخش : يَاقَوت . المعجم الفارسي الكبير ( 787/١‏ ) . 

فر أي : في دعوى التلف . ( ش : 9١/5‏ ) . 

(:) قوله : ( لضمان القيمة ) متعلق لقوله : ( يصدق فيه ) أي : لأجل الانتقال من العين إلى ضمان 
القيمة تكن ه01 

(5) قوله : ( كان زانيا... ) إلخ ؟ أي : جملة فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء . ( ش : 
ه/١؟١).‏ 

6 قوله : ( مجرى ١‏ إن »2 ) يعني : جرد ( لو ) عن الزمان . كردي . 

(9). الآ نوات( إن ) لآ يكرن ]لا جملة كن .و/اتة ), 

(4) أي : كأعجمية لا تعقل . ((ش : 9١/50‏ ) . 


001 0 1 0 22: 


2 ع ا 52 و 50 ري 21 ل 0 2-6 
وَلَا يقبّل قو : جهلت تخريمه إلا أ يَقَرْبَ إِسَلامَهُ أو يَنْشَاَ بِبَادِيَةِ بَعِيدَة عَن 
العلمَاءِ 


َِنْ وَطىءَ بِذْنِ الَاهِن. . قُبلَ دَعْوَاه جَهْلَ النَْرِيم في الأَصَّح فَلآَ حَدّ : 


( ولا يقبل قوله : جهلت تحريمه ) أي : الزنا أو وطءٍ المرهونةٍ ؛ لظنه 
الارتهان مبيحاً للوطءٍ ( إلا أن يقرب إسلامه ) ولم يَكنْ مخالطاً لنا بحيثٌ لا يَحْمَى 
عليه ذلك ؛ كما هو ظاهدٌ ( أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء ) بذلك7'' ٠‏ فيُقبَل 
قوله لدفع الحدٌ””" . 


0 . بشبهة ؛ كأن ظَنَّها خليلتة:. 


وإن وطىء بإذن الراهن ) المالك ( . قبل دعواه جهل التحريم ) إن أَمْكُنَ 
دبك ١‏ اهو هف الاصع )لا 1 


وإذا قبل. . ( فلا حد ) عليه » بخلاف ما لو عَلِمَ التحريم . 
ولا يُعتَدُ0" بما نقلَ عن عطاءً ؛ لما م9" أنه مكذوبٌ عليه » وبفرض صحته 


)١(‏ قوله : ( بذلك ) أي : بالتحريم ؟ يعني : الاعتبار بالعلماء هنا : من يعلم تحريم وطء 
المرهونة . كردي . 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 797 ) . 

(0) أي : بنحو الإكراه . ( ش : 9١/6‏ ) . 

(:) قوله : ( لأن هذا قد يخفى ) أي : على مسلم مخالط لنا ؛ لأنْ التحريم بعد الإذن قد حَفِيَ على 
عطاء وطاووس وحتى ذهبا إلى الجواز » فلما خفي عليهما مع أنهما من علماء التابعين. . فلا 
يببعد خفاؤه على عوام الناس . كردي . وراجع « نهاية المطلب )( ٠) 50٠/8‏ (7/5؟١).‏ 
و« البدر المنير » ( ه/ لا ١7‏ ) . 

(5) وفي(أ)و(ب)و(ات)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(س)و(ضص)و(ظ) 
و( ف )و( ه )9( ثغور ) والمطبوعة المكية لفظة : ( راهن ) غير موجودة . 

6 وفي ( س ) والمطبوعة المصرية : ( يغتر ) بدل ( يعتد ) . 

(0) قوله : ( لما مر ) في ( القرض ) عند قول المصنف : ( إلا الجارية التي تحل للمقترض ) . 
كردي . 


كاب ال بتتتتجحجت ‏ لس7ب7تا7077 ير يريب ١1‏ 
حي الكؤة إن أكزهها »بو الوذ خز سيك 00 قِيمَتهُ لِلرّاهن . 
ا 5 و لام عاونا ١‏ 0 


فهي شبهةٌ ضعيفةٌ جدّاً فلا يُنظرُ إليها . 

( ويحب المهر إن أكرهها ) أو عَذْرَتْ روم أو جهلٍ ؛ لا 3 
لجع افلم يوار افيه الإذن نوين 3و حت اللسفدضة بالدغرل +11 ذا طاوعة 
غيرُ معذورة. . فلا مهرّ لها . 

( والولد ) عندَ قبولٍ قوله في جميع ما مد ( حر نسيب ) للشبهة ( وعليه قيمته 
للراهن ) المالك » وإلا. . فللمالك ؛ لأنه فِوَتَ رقه عليه . 

الوا حار سد د الوسر خلال رن رمن 
بدله ) أو لم يُقبَض ا ا 
كك ا وي ني لحرا مااي ُغْترٌ في الابتداء » ويُّجَعَل بيد 
عق كان لاهن سه + 

وإِنّما احْتَاجّ بدلٌ الموقوف المتلف إلى شراءٍ مثله به" ؛ لأن القيمة لا يَصِحٌ 
عم ٠‏ بخاللاف رهيه 7 3 357 _د اه 0 3 معي ا ضحية 

م واي وس م 
وإتلاف بعض المرهون كذلك''" . 


010 قوله : ( لأنه. . . ) إلخ ؛ أي : وجوب المهر . ( ش : 457/0 ) . 
(0) قوله : ( مثله به ) أي : مثل الموقوف المتلف ببدله . ( ش : 957/0 ) . 
(9) قوله : ( بخلاف رهنه ) أي : رهن عين القيمة . كردي . 


62 أي : الموقوف . ( ش : 97/0 ). 
(5) أي : في الوقف . ( ش : 97/0 ) 
(5) أي : كإتلاف المرهون ؛ فيصير بدله رهناً مكانه من غير إنشاء عقد . ( ش : 97/0 ) . 


©؟ ‏ © © © © 0(©» 0ه © | © 0 © 00ه© 0060© © 0 © | © 0(© 0600© 00ه©ه 0 © © 000© © © 0( © © © 0000© © © 0 © 0 © © 0ه 00ه© 0© 0600© © 0 © 2000© © #0 0 © 0 © 0 هه 


ع دك اح لحو اكت باكير “كار معد واد رب رت علي 
نقص القيمة. . فازٌ المالك بالزائد'؟ . 

ولو أَنلَفَه المرتهنُ. . كان ما وَجَبَ عليه رهن له" . ولا محذور فيه » كما 
مواظافة + إذ فائدةه :: صيوةه عن تعلق الفرماء بهد . 

ويَشْمّلٌ كلامُّه'*2 : ما لو كان المتلفٌ هو الراهنَ » لكن بَحَثَ الزركشيٌ 
وغيثه : أن بدلّه عليه لا يَصِيرٌ رهناً قبلّ قبضه . 

وعليه لا يَكَفِي مجرّدُ قبضه » بل لا بد من قصدٍ دفعه عن جهة الغرم ؛ كسائر 
الديون ؟ أي : نظيرَ مام" في قيمة العتيق . كذا ذَكَرَه في موضع من 
« الخادم » » وناقضه بعده بقليلٍ فقالَ : لا بد من قبضه وإنشاءِ عقدٍ الرهن . 
ااا 


ال أو ار رهناً أو ا ع تَعينَ بالقبض ؟ 
وجهان : أصحهما في ١‏ الروضة » : الأوّل80 ؛ أي : أخذاً بإطلاق عبارتها . 


. قوله : ( مذاكيره ) أي : ذكره وأنثييه . كردي‎ )١( 

(6) قوله : ( بالزائد ) أي : بجميع الأرش في الأولى . وبالزائد في الثانية . كردي . وراجع 
( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 745 ) . 

ره راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 7/940 ) . 

62 أي فلا يقال : يلزم منه أن يث يثبت للشخص حق على نفسه . ق رحمه الله . مج . 
( ك). 

)0( وفي بعض النسخ : ( وشمل كلامه ) . 

(5) قوله : ( نظير ما مر ) أي : في الفصل الذي قبل هذا . كردي . 

ك7( وفي (أ) و( ث )و( ج )و( خ)و(د)و(ز)و(س)و(ظ)و(غ)و( ف)و( ثغور): 
( الأجنبي ) . 

(4) روضة الطالبين ( 788/8 ) . 


ثم قال0١؟‏ : وهذا يَجبٌ جريانه في القيمة إذا وَحِبَتَ على الراهن بعتق 
المرهون » فإن حَكَمْنا بأنها مرهونةٌ وهى دير قبل استيفائها. . اسْتصَحِبَ » 
وإلا. . لم تصن رهناً إلا بالتعيين . انْتَهَى ملخصاً . 

١ 2 8 7‏ ُ 5 1 00000 ع له - 0 

وجرَى شيخنا في « شرح الروض ' في قيمة العتيق على أنها لاا تصيرٌ رهنا إلا 
بالقبض . وكذا هن”"' » إذا كان الجانى الراهنّ . 

وفرَق”" بأنه لا فائدة للحكم عليه”*2 في ذمته””' بأنه رهن » بخلافه في ذَمَة 
١‏ 1 

. 6 


3 


ونَاقضَ ذلك في « شرح منهجه » فجَرَى ثم على ما مر عن السبكيّ”" . وهنا 
على الإطلاق » فلم يَفْوق بِينَ الراهن وغيره0© . 

وهذا هو الأوجَّهُ ؛ لأنْ سبق الرهن اقْتَضَى وجوب رعاية وجوده لوجودٍ بدله . 
يرم من وجوده في الذمةٍ الحكم عليه بالرهنية ؛ ليم التونّنُ المقصوة . 

وفرقه”"" المذكورٌ ممنوعٌ » بل للحكم عليه بالرهنيّة في ذم الراهن هنا 
تجا" '' فائدة أي فائدة » وهي ذأ إنااقات ولق لها قو النئمة #قان كنا 


00 أت الرو كفي لش 91/1 )د 

(0) أي : في قيمة المتلف . ( ش : 97/0 ) . 

(06) قوله : ( وفرق ) أي : بينه - أي : الراهن ‏ وبين غيره . كردي . 

(5) أي : على بدل المتلف . ( ش : 97/0 ) . 

(4) أي : حال كون ذلك البدل في ذمة الراهن . ( ش : 9/8 ) . 

(5) أسنى المطالب ( 5/ 55/945 ) . 

(0) أي : من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق . ( سم : 97/0 ) . 

.) 09٠8٠ 59١/7520 فتح الوهاب‎ )0( 

(9) أي : فرق الشيخ في « شرح الروض »2 . ( ش : 97/0 ) . 

: قوله : (هنا) أي : في بدل المتلف . وقوله : ( ثم ) أي : في قيمة العتيق . ( ش‎ )5١( 
.) ه/”»‎ 


22 ز ز2ز2 2 2 2 0 ز 0 3 0 حأ ان لل 


وَالْخَضْمُ في الْبَدَلِ الوَاهِنُ » فَإِن لم يُخَاصِمْ . . لم يُخَاصِم الْمُرْتَهِنُ في الأَصَّحّ . 


أن ما في ذمبيه(1) اي و ا 
وقد الخوماء وير الث الو سدم مَتْ مؤن التجهيز » وَاسْتَوَى هو والغرماءٌ . 

وكأنَ الشيحٌ ظَنَّ انحصار الفائدة في عدم صحّةٍ إبراء الراهنٍ الجاز مانن 
ذمتِه » وهذا لا يَتََنَى إذا كان الجاني هو الراهنّ » ولَيْسَتْ منحصرة في ذلك كما 
عَلِمْتَ » فانّصحَ ما قَوَوْتَه0؟2 ٠‏ فَتَأَمَلُهِ . 

( والخصم في البدل الراهن ) إن كَانَ مالكاً أو وليّه » وإِلا*2. . فالمالك » 
ومع كونه الخصم فيه لا يَقبضه . وإِنّما الذي يَقْبضه المرتهنٌ أو العدلٌ وإن مُِعَا من 
الخصومة ( فإن لم يخاصم ) الراهنٌ في ذلك ( .. لم يخاصم المرتهن في 
الأصح ) كما لا يُخَاصِمْ مستأج” ومستعية" . 
نعم ؛ له حضورٌ خصومة الراهن ؛ لتعلق حقه بالمأخوذ . 


له ص 


ا ع توالا ود عالتة المرته 6 
22 شايها نان والثاني”" : ُطالِبُ0 ؛ كما لو كان الخصحٌ هو 
الراهنَ » وهو صريحٌ فيما ذَكَرْتَهِ . 


)0( في ( ب ) و( خ )و( د )و( ه )و( ظ) : (الذمة) . 

(0) أي : إن كان له أكثر من قدر القيمة . هامش ( و) . 

() قوله : ( الجاني ) مفعول الإبراء المضاف إلى فاعله . ( ش : 9/0 ) . 

(4:) أي : فى قوله : ( وهذا هو الأوجه ) . (ش : 95/0 ) . 

(0) أي : بأن كان الراهن مستعيراً . ( ش : 44/5 ) . 

000 وفي (أ) و( ت )و( ث)و(ج )و(غ)و( ف)و( ثغور) عر رهما حر ا 

(0) أي : مقابل الأصحٌ 0 

(6) عبارة « نهاية المحتاج » ( 788/5 ) : ( والثاني : يخاصم ؛ لتعلق حقه بما في الذمة ) أي : 
يخاصم المرتهن إن لم يخاصم الراهن . 


كات الره ‏ يم ب رت 1 


فَلَوْ وَجَبَ قصّاصٌ . . اقتَصّ الداهنٌ وَفَاتَ الوَهْنٌ » 0000 


وممًا لص ياائول جوع ون اراح : محل ذلك" إذا تمَكّنَ الراهنُ مِن 
المخاصّمةٍ » أمَا لو بَاعَ المالكُ العينَ المرهونة . . فللمرتهن المخاصمة جزماً ؛ 
كما أَفْنَى به البلقينئٌ » وهو ظاهئ”" . انتهى 

ووجة عدم تمكنها" من المخاصمة ه210 . أنه يدعي 008 لغيره”* 5 
المرتهنٌ فلم يُقْبَلْ منه على أنْ بيع يُكَذّبُ دعوّاه . 

وإذا ثبنّتِ المطالبةٌ للمرتهن هنا. . ففي مسألّنا وهي : ما إذا كان المتلفُ هو 
الراه د الى .. 

وا : أن الراهنَ لوغَابَ وقد عُصِبَ الرهنٌ. بحا القافي أن تن 
يدي على الغاصب ؛ أن ه20 إيجارٌ مالٍ الغائبٍ لثلا تَضِيعَ المنافع » ولأنا نَعْلَمُ 
أن العاقلَ يَدْضى بحفظ ماله( . 


( فلو وجب قصاص ) في نفس المرهون المتلف ؛ كالعبد ( .. اقنص 
الراهن ) المالك إن شَاءَ » أو عَمَا بلا مال( وفات الرهن ) لفواتٍ محلّه بلا بدلٍ . 


ما إذا وَجَبت8' فى طرفه. . فهو”''' في الباقِي باق بحاله . وله العفو مجّاناً . 
يُجبرٌ على قودٍ ولا عفو . 


. ) 95/0 : أي : الخلاف . ( ش‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ بداية المحتاج »( ١97/79‏ ) . 

959) أ ؟ الراهن: .(خن 9445 ) + 

(4) أي : فيما لو باع المالك. . . إلخ . ( ش : 95/5 ) . 

(5) ليس بلازم ؟ إذ قد يدعى الملك . ( سم : 95/0 ) . 

() لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الإقرار بإذنه . ( ش : 45/0 ) . 
69 أي : للقاضي . ( ش : 95/5 ) . 

(6) قوله : ( بحفظ ماله ) بكسر اللام بقرينة المقام . ( ش : 95/5 ) . 
0( أي : القصاص . ( ش : 45/0 ) . 

. ) 40/6 : أي : الرهن . ( ش‎ )0١( 


مبببببب بيب حب 2 2 222 أ يأر ون 


م ه 3 .0 3 هه 7 -ه إن 3 2 0 4 
٠ 3‏ ع سر 2 0 و 4١-7‏ ؟ه ٠اس»‏ 7 6 س ًِ > وو 2 ص مسار ام 
فإن وَحِبَ المّال بعفوه أو بجنايّة خط. . لم يّصح عفوه عنه » ولا إِبْرَاء المرتهن 
ن 


وَلاَ يَسْرِي الوَهْنٌ إِلَى زيَادَيِه الْمتْمصِلَِ ؛كََمَرَةِ وَوَلَد » فَلَوْ رَمَنَ حَايِلاً وَحَلَ 
ع سل بي 


الأَجَلٌ وَهىَ حامل . . بعت »2 وَإن ولدتقمة بيع مَعَهَا في الأَظهّر , وَإِنْ كَانَتْ 
حَاملامِنْدَ ابيع دون اهن . . فَالَْلَُ لس يرهن في الأظهر . 


( فإن وجب المال بعفوه ) عن القود عليه ( أو ) بجناية على نحو فرعه » أو 
( بجناية خطأ ) أو شبه عمدٍ ( .. لم يصح عفوه ) أي : الراهن ( عنه ) أي : 
المالٍ الواجب ؛ لتعلت حقٌّ المرتهن به . 

( ولا ) يَصِحٌ ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنَّه غيرُ مالكِ » ولا يَسْقْط بإبرائه حقه 
فو الوققة »© إلا إذا أشمطة سي" , 

( ولا يسري الرهن إلى زيادته ) أي : المرهونٍ ( المنفصلة ؛ كثمرة وولد ) 
وبيض ؛ لأنها أجنبيّة عنه » بخلاف المتصلة ؛ كسمن وكبّر شجر”" . 

( فلو رهن حاملاً وحل الأجل وهي حامل ) أو مََّتِ7" الحاجة لبيعها قبل 
الحلولٍ (.. بيعت ) كذلك ؛ لأنه إِمّا معلومٌ أو صفةٌ تابعةٌ » وعلى كلَّ منهما 
يَشْمَلَه الرهنٌ . 

( وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ) لما ذكرث؟» ( وإن كانت حاملاً عند البيع 
دون الرهن.. فالولد ليس برهن في الأظهر ) لحدوثه بعدّه. وهو بمنزلة 
المنفصلة ؛ لأله يُعْلَمْ ويُقَابَلٌ بقسط من الثمن » ولا تبَاعٌ حتى تضَعَه ؟ لتعذر 
استثنائه والتوزيع عليه وعلى الأمّ ؛ للجهل بقيمته . 


. ) 90/0 : أي : حقه من الوثيقة . ( ش‎ )١( 

(؟) وفي ( د ) والمطبوعة المصرية : ( شجرة ) . 

(0) عطف على ( حل الأجل ) . ( ش : 45/5 ) . 

(4) أي : في قوله آنفاً : ( لأنه إِمّا معلوم أو صفة. . . ) إلخ . 


0617 2222222222222 


نعم"'' ؛ لو سَألَ' الراهنُ في بيعها وتسليم الثمن كله للمرتهن.. جَارَ 
0 نا م 
ومن ا وقولهم : ِجبَرُ المدينُ على بيعها إذا لم يَكَنْ له غيرها. . 
اسْمَشْكٌنَ الإسنوي ما م,”© من التعثر ؛ م حَمَلَه على ما إذا تَعَلَنَ بالحمل حقٌ 
الث بفلس أو موت أو وصيّةِ به"'' . 


( فصل ) 
في جناية الرهن 
إذا ( جنى المرهون ) على أجنبيٌ بما يُوجِبٌ القود في نفس أو طرف . 
ولانان”” قواه بك ) الموج للشارح عا 1ل55ل3 كرما با نِي”2 في 


. ) 10/8 : استدراك على قوله : ( ولاتباع. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(؟) وفي بعض النسخ : ( لو سامح الراهن ) » والمثبت هو الموافق لعبارة « الأم » : ( 7١١/5‏ ) : 
( فإن سأل الراهن أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن . . فذلك له ) . 

.) "١1١/4 الأم(‎ )6( 

(5) قوله : ( ومن هذا ) أي : من نص ١”‏ الأم » . كردي . 

)0( وقوله : ( ما مرٌ ) أراد به : قوله : ( لتعذر استثنائه ) . كردي . وراجع كلام الشرواني ( 5/ 465 
5 ) في المراد ب( مامرٌ) . 

(1) أي : بالحمل . هامش ( ك ) . وراجع ١‏ المهمات » ( 359/6 ) . 

(0) فصل : قوله : ( ولا ينافيه ) أي : لا ينافي القود في الطرف. . قوله الاتي : ( بطل ). 
و( الموجب ) صفة القول ؛ أي : قوله الذي أوجب على الشارح ( إيثار الأول ) أي : القود في 
النشفس . كردي . 

(40) كنز الراغبين ( 5/5/١‏ ) . 

(9) وقوله : ( لما يأتي ) دليل لعدم المنافاة . كردي . 


2 2س اك الرف 


قَدّمَ الْمَجْنِيُ عَلَيِْ » فَإِنِ اقتصصّ أَوْ بيمَ لَهُ. . بَطلَّ الوَهْنُ » وَإِنْ جَتى عَلَى سَيدِه 


ولم د بأمر غيره وهو يَعْتَقَد الطاعة » أو تحت يده تعدّياً » وإلا. . 
فالجاني الغيث ( .. قدم المجني عليه ) لتعلق حقّه بالرقبة فقط » فلو قَدّمَ 
غيه. . فَاتَ حقّه من أصله ٠‏ بخلاف المرتهن ؛ تعلق حقّه بالذمّة أيضاً . 

( فإن اقتص ) مستحقٌ القود . ويّصح هنا ضهٌ التاء , بل هو الأولى على 
ار اريم المرهود: أي : ما يفي بالواجب من كله أو بعضه ( له ) 
أى. : ليحقه*©» 4 ببآن وَحَت لهاك ابنداء أن :بالعفو ل( + :«يظل الْرهَنٌ )فيما فانت 
بقودٍ أو بيع » ما لم تجبُ قيمته ١‏ لكونه تحت يد نحو غاصب ؛ لأنها رهن بدله » 
فلوعاد لملكِ الراهن . . لم يعد الرهنٌ . 

( وإن جنى ) المرهون ( على سيده ) فقتَلّه أو قَطْمَّهِ ( فاقتص ) بض تائه ؛ بأنْ 
اص سيّدُه في نحو القطع . أو وارثه في القتل ٠‏ فضمُها المفيدُ لذلك أولَى من 
ايها الموم انحن الآزل ٠‏ ارسي اللفي رقم 


)010( وضمير ( معناه ) يرجع إلى ( بطل ) . كردي . 

(0) قوله : ( بل ظاهر ) مبتدأ » وقوله : ( الثاني ) خبره . كردي . 

(9) مراده ب( الثاني ) : الحمل على موجب القود في الطرف . ( بصري : ..)١١57/”‏ 

(4) وقوله : ( ولم يكن ) عطف على ( جنى ) أي : إذا جنى المرهون ولم تكن الجناية بسبب أمر 
غير المرهون والحال أن المرهون يعتقد وجوب طاعة الامر » أو لم يكن تحت يد الغير » وإلا ؛ 
بأن كان بأمر الغير » أو كان المرهون تحت يده. . فالجاني. . . إلخ . كردي . 

(5) أي :( الغير ) عطف على قوله : ( بأمر غيره ) . ( ش : 95/8 ) . 

(5) قوله : ( فالجاني الغير ) مبتدأ وخبر ؛ يعني : يجب عليه القصاص أو الدية . كردي . 

0) أي : في شرح : ( فاقتص ) . ( ش : 997/8 ) . 

(8) أي : المجني عليه . ( ش : 99/5 ) . 


بطل » وَإِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ . . لَمْ يَْبْتْ عَلَى الصّحِيح فَيَبْقَى رَهْناً . 


ولا يَلَرَمُ عليهما حذفٌ ( منه )20 ؛ لأنه يَكْفِي7" تقديئه ؛ لدلالةٍ السياق 
عليه » ولا على الفتح”" تعيّنُ الاقتصاص بالنفس ؛ كما هو واضحٌ » خلافاً لمن 
0 ؛ لان لاسي وكيا : إن الموكل اقْتَصّ . 
٠‏ . بطل ) الرهرة””*' فيما وَّة قَمَ فيه القودٌ ؛ لفواتٍ محلّه بلا بدلٍ . 


0 ا 
في وارثه قولانٍ ( على مال ) أو كَانّت الجناية خطأ مثلاً ( . ٠‏ لم يبت 
الصحيع) ١ن‏ اليد ل له على عبده مال ندا ( فيقى رهن لازم كم 
كَانْ . 


5 الل و 0 
ونا" فقرقة كن لات" ؛ !مع في الدام ما لمشي في لبدو 


ع 


وق المرويةة ايافةة لقانت كحي ار قمنا” وعفا السيّدٌ على 
مالٍ. . فكذلك”"' . 


)١(‏ أي : لايلزم على الضمٌّ أو الفتح حذف لفظة : ( منه ) بعد قول المتن : ( فاقتص ) . وراجع 
« تحرير الفتاوي )( 851/١‏ ) . 

(0) قوله : ( لأنه يكفي. . . ) إلخ في ملاقاته للإيراد نظر » والظاهر : أن يقال بدل ما قبله : 
ولا يضر لزوم حذف منه ؛ لظهور ملاقاة ما ذكر له حينئذ . ( سم : 98/0 ) . 

(6) قوله : ( ولا على الفتح ) عطف على قوله : ( عليهما ) . ( ش : 18/60 ) . 

(4:) وفي (ت) و( ج)و(خ)و(د)و(ر)و( س) و( ضص)و( ظ) و(غ)و( ف)و( ثغور) 
والمطبوعات : ( الرهن ) من المتن . 

(4) أي : الرقيق المرهون . ((ش : 948/0 ) . 

03 أي : للسيد على العبد . انتهى ع ش . ( ش : 18/8 ) . 

(0) قوله : ( ولا يسقط ) أي : المال عطف على ( يثبت. . . ) إلخ . ( ش : 18/0 ) . 

() عطف على قوله : ( جنى. . . ) إلخ . ( ش : 18/5 ) . 

(9) أي : يثبت المال للسيد على العبد » فيبيعه فيه إن كان مرهوناً . ( ش : 98/0 ) . 


5 لل لل سسسححبب ييا الرهن 


َإنْ قتَلَّ مَوَهُوناً سيد عَنْدَ آحَرَ فَافْتَضيّ ...يطل الوَهْنَاق : 


لو ىا سر ”صر سس تا اع وَثَمَنهُ رَهُْ .ل 
إن وكك مال . تَعَلّنَ به حَقُ مُوْتَهن الْمَِيل قيب لمَنه رَهِنٌّ » وَقِيل : تصير 
عا ا يا اي ا اا 1ك 


اوس ا ب د كنا 
. . بطل الرهنان ) أي 55 متهها لفوانةتمحليها 


اممسب ا ا د تعلق ) برقة 
القاتلٍ » وحيئئذٍ يَتَعَلَقُ ( به ) أي : بهذا المالٍ المتعلّقٍ برقبة القاتلٍ ( حق مرتهن 
القتيل ) لأن السيد لو أَنْلَتَ الرهنّ. . عَم قيمتّه للمرتهن » فإذا أتلقَه عبد . كان 
عَلَنُ الغرم به أولى » فالوجوبُ هنا" ؟ رعاية 5 وإن اسْتَلرَمَ وجوت 
شيءٍ للسيد على عبده . 


فياع ) كله إن طَلَب يبه مرتون مُ القتيل وأَبَّى الراهنٌ » وكذا عكسشه ؛ لكن 
جزماً » وسَاوَى الواجبٌ قيمئّه' " أو رَّادَ ( وثمنه ) إن لم يَزِدْ على الواجبٍ : 
وال ٠‏ فقدرٌ الواجب منه ( رهن ) من غير إنشاءِ عقَدٍ ؛ نظيرَ ما مك(*» ؛ لأن حقَّ 
مرتهن القتيل في مالية العبدٍ القاتل لا في عينه » ولأنّه قد يَرِيدُ فيه راغبٌ فَيتَوَنَقُ 
يها مرتهنٌ القائل . ْ ْ 

( وقيل : يصير ) نفسّه0"" ( رهناً ) أي : من غير عقدٍ على ما اقْتَضَاه سياقه . 


. ) 948/0 : أي : بجناية خطأ أو نحوه . نهاية ومغني . ( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( فالوجوب هنا. . . ) إلخ ؛ يعني : وجوب المال هنا على العبد يستلزم وجوب شيء 
للسيد على عبده » لكن لا يلتفت إليه لأجل رعاية حق المرتهن . كردي . 

(9) قوله : ( وساوى الواجب قيمته ) عطف على : ( طلب بيعه ) . كردي . 

(5) قوله : ( نظير ما مر ) بعد قول المصنف : ( صار رهناً ) . كردي . 

(5) أي : بالزيادة المفهومة من ( يزيد ) . ( بصري : ١١5/7‏ ) . 

(5) أي : نفس العبد . ( ش : 94/6 ) . 
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واغثّرضَ ٠‏ فيتقل"" ليد مرتون ن القتيلٍ ولا يْبَاعٌ ؛ إذ لا فائدة في البيع . 

0 عل العاني 40) ْ 
أمّا إذا نه نقصّ الواجبٌ عن قيمةٍ القاتلٍ . . فلا يُبَاعٌ منه إلا قدرّه فقط إن أَمْكُنَ ولم 

اد ا امور ا ل 

على الل وأنى مره افا إل الي كت 


وتخيت اني العبيي 1 أن مقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب . . أنه 
يَجَاتٌ 


وعلى الأوَلٍ المنقولٍ : فكأنَ سببَ عدم النظرٍ لذلك و ا 


3-0 


0 بعر ضس عدم الزيادة حتى 0 م إد لاع عدم نا 4 بخلاف مرتهن 


. ) 94/0 : أي : مااقتضاه سياقه . (ش‎ )١( 

(؟) تفريع على المتن . ( ش : 14/0 ) . 

() أي : التعليل بعدم الفائدة . ( ش : 14/0 ) . 

00 أي : قوله : ( ولأنه قديزيد. . . ) إلخ . ( ش : 19/5 ) . 

(4) أي : وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به . ( ش : 44/8 ) . 

() قوله : ( لم يجب ) أي : لم يجب المرتهن . كردي . وعبارة الشرواني ( 44/0 ) : ( 
مرتهن القاتل ) . 

(0) الشرح الكبير ( 5/ 57١‏ ) » روضة الطالبين ( / 755 ) . 

() أي : مرتهن القاتل . ( ش : 44/5 ) . 

(9) أي : حقه . (ش : 99/50 ). 

. ) 14/0 : أي : عدم الزيادة . ( ش‎ )9١( 

: قوله : ( بخلاف مرتهن القتيل ) فإنه يجاب ؛ لأن حقه ثابت ( فيما مر ) وهو قوله في شرح‎ )١١( 
. فيباع إن طلب بيعه مرتهن القتيل ) . كردي‎ ( 


1# ببسي يي يي يجبي أ 


٠ *.:‏ 1007 0 3 0 8 0 2 5 ؟دة 2 َ. 05352000 مه 0 


ْم رأَيْتُ ما يَأتِي فيما لو طَلَبَ الوارث 202 أَخل التركةٍ بالقيمةٍ والغريم بِيعّها 
رجاء 0 ٠»‏ وهو مسو غ١‏ 


واحد ) وقد سد عن الق» وكذا ف الصورة لني عقب . 00000000 
بفتح النونٍ والصاد المهملة ( الوثيقة ) إذ لا جار ؛.كما لو مَاتَ أحة دهم . 


( أو بدينين ) عند شخص واحد وبحب مال متم" برقي اقائل ( وفي تقل 
الوثيقة ) به”" إلى دين القتيل ( غرض ) أي : فائدة للمرتهن ( . . نقلت ) بأن 
يبا القاتلُ فيصيد ثمنّه رهناً مكانٌ القعيل 29 . 1 

وحيث لاغرضن .أن افق الدينان تأحباذ وجا لا يقرا واتشفيث ثنمنا 
العبدَيْنِ. . فلا تقل ٠‏ بل يَبْقَى القائر بحالهوتغطة يوققة اليشرل ».شاف 
فا ا اهما و الآخرُ. . فينْقَلُ ؛ أله إنْ كَانَ السحاك دِينَ القتيل . 
ففائدثه : الاستيفاء من ثمنٍ القاتلٍ حالاً » أو دينَ القاتلٍ. . ففائدثه : تحصيلٌ 
الوئقة اسوك والسطال اران 107 , 


: ف ا د ل ا ا 2 - ل 8 2 ا 
وما إذا''' اختلفا قذراً وتسَاوّث قيمة العبدَيْن » أو كان القتيل أكثرَ قيمة ؟ فإن 


)010( أي : من أنه المجاب دون الغريم . ( ش : 98/0 ) . 

(؟) وفي( ت )و( د)و( س )و( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( يتعلق ) . 

() أي : بدين القاتل . ( ش : 14/0 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (45/, ) . 

(5) أي : بأداء دين القاتل عن غير المرهون . ( ش : 5/ ٠٠١‏ ). 

() قوله : ( وما إذا ) في المواضع الثلاثة عطف على ( ما إذا ) في قوله : ( بخلاف ما إذا... ) 


يان ري 777+ +7 7 7ا7بببيب77ريب7بريي يبر ا 


2-8 كك 
وَلوْ تلف بافة. . بطل 
أ َ 
00 ونم اأعهه 
ات ب لمرْتهن ل ل ا ل م ل م 


بالأقلَّ » فلا فائدة في النقل » أو جنس”'' واخْتلفًا قيمة أيضاً. . فكاختلاف 
القاين مبوا طلز غرضن . 

وما إذا اخْتَلَفَتْ قيمةٌ العبدَيْن ؛ فإن كان الأكثرُ القاتل. . نقَلَ منه بقدر قيمة 
القول إلى دافن أو لقعي أريعسا ديا قل قز .. ْ 

وما إذا كان بأحيهما”” ضامنٌ » فطلب المرتهنٌ نقلَ الوثيقة من الدين المضمون 
إلى الآخر ؛ لبَحْضّل له التوثقٌ فيهما. . فإنه يُجَاتُ ؛ كما اْتضَاه كلامهم . 

وحيث لا نقلّ فقَالَ المرتهنُ : لا آمَنُ جنايته مره أخرى فتُؤْحَدَ رقبته فيها . 
فبيعوه ه وضعُوا ثمنه مكانه .. لم يَجَبْ على احراوي اي ا 
اقتضاه المترٌ وغيئه ؟ لأن الأصلّ خلاف ذلك”*' » فلم يَتَحَقَقَ الغرضٌ الحامل 
على البيع . 

( ولو تلف ) المرهون ( بآفة ) سماوية + أو.بقعل من لا يَضْمَنْ + كحرية ؛ 
وبري راس الباق المرتيو ل سمال الب ) وله . 

ومو : أنه””' لو تَخَمْرَ ثم تَحَلَلَ . . عَادَ رهثه » وأنْ المرهونٌ المغصوب يُضْمَنٌ 
اعسا 0 


( وينفك ) الرهنٌ ( بفسخ المرتهن ) وإن أَبَى الراهنٌ 60 ء لا عكسّه ؛ لجوازه 


.) ٠٠١ عطف على قوله : ( قدراً ) . ( ش : ه/‎ )١( 

(0؟) أي : بأن استويافي القيمة . ( ش : ٠٠١/5‏ ) . 

(6) يعني : بدين القاتل . ( ش : ه/١١١٠١)‏ 

(5:) الإشارة إلى ( جنايته مرّة أخرى ) . هامش ( ك ) . 

(0) قوله : ( ومرّأنه ) أي : في شرح قوله : ( أو تخمر العصير ) . كردي . 
(5) أي : من الفسخ . ( ش : .)١1١١١/0‏ 


١)‏ > لت 7ل سدم 


ونالرواء هر الدبو دان رن شن امنا ل فتن اهن الوه 
يا وقوه سن ءًّ لي سي 2 شي رهن 


من جهته دون الراهن . 

نعم ؛ التركة المرهونة بالدين لا تَنْفَكٌ بفسخ المرتهن ؛ لأن الرهنَ لمصلحة 
براءة ذمّة الميتِ . 

( وبالبراءة من الدين ) جميعه بأيّ وجه كَانَتْ ولو بإحالة المرته تهن''' على 
5 
الاعتياضص وعَادَ الرهرٌ وإنْ دن إن الفسم إنما يفم العقد ين حينه ؛ لعود الدين 
الذي هو سببه . 

وإنّما لم يَعْدْ ضمان غاصب أَِن له المالكُ في البيع ثمَ امس" ؛ لأن 
الغصبّ الذي هو سببُ الضمان لم يَعُدْ ؛ أي : مع تضمّن إذنه له في البيع” براءتّه 
من ضمانه . 

وبه يُْرَقُ بينه وبينَ وكيل باع ما تَعَدَى فيه » ثم رُدَ إليه بالفسخ . 

( فإن بقي شيء منه ) أي : الدين ( . . لم بنفنك شيء من الرهن ) إجماعا ؛ 
لأ كرود على كل جور" أو الدين أرووى 900 ا2 وير 80 اند كلما 


. قوله : ( بإحالة المرتهن ) أي : إحالته لغريمه على الراهن . كردي‎ )١( 

() قوله : ( ولو اعتاض ) أي : اعتاض الراهن شيئاً عن الدين . كردي . وعبارة الشرواني 
١: ) ٠١١/0‏ قوله : « ولو اعتاض ؛» أي : المرتهن عيناً عن الدين ) . 

(*) بتلف المبيع قبل القبض . ( ش : ١١١/5‏ ) . 

0( أي : إذن المالك للغاصب في البيع . هامش ( ك ) . 

ي : لكل جزء. . إلخ ٠(ش:ه/١١٠١).‏ 

ل ل 

(0) أي : أبطل الرهنَ شرط . . . إلخ . عليجى . هامش ( ز) . 

(0) قوله : ( بطل شرط . . . )الخ ؛ أي : وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي . نهاية 
مقن رشن 1108 )دن كذ عند الشووانى,: 


- 0 2< م و 
لاك صم الى © .و تب ا >ى > ري ال ا ا 2 م ع سس 2 مواق و 
رهن نصف عبد بدين ونصمه باخر فبَرىء من احدهما. . انفك قسطه . 
ا 0 0 7 
و رَهناه فبَرىء أحدهما. . انفكٌ نصيبة : 


قَضَى منه شيئاً انَقَكٌ بقدره من الرهن . 

نعم ؛ إن تَعَدَّدَ العقدٌ أو مستحقٌ الدين أو المدينُ أو مالك المعار. . انْقَكَّ 

( و )من مثل ذلك" : أنه ( لو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من 
أحدهما. . انفك قسطه ) لتعدّد الصفقة بتعدّد العقد وإن اتَّحَدَ العاقدان . 

( ولو رهناه ) عبدهما بدينه عليهما'" ( فبرىء أحدهما ) مما عليه » أو أعاراة 
عبدّهما ؛ ليَرْهَتْهِ بدين فَرَعَنّه به » وآَدّى أحدّهما”" ما يُقَابِلُ نصيبه ٠‏ أو أَدَاه 
النسكف: وهر" 3د عت العو أو أطار 3 #ختلةغنه( .د انقلف تمه 
لتعدّد الصفقة بتعدّد العاقل . 


سار 


اولو رَهَنهِ من اثنيْنِ بدينهما عليه فبرىءَ من دينٍ أحدهما بأداءِ أو إبراء . . انفكٌ 
تبط رو لت 1" الخدت نموا اليد م ولا. 


قال شيحُنا : وهذا(” بُشْكلُ بأنّ م أخدة أحذهما من الدين لا يَخْتَصٌ به » بل 
هو مشترك بيتهما فكيف تَْقَكُ حصّئّه”" من الرهن بأخذه ؟ ويجاب بأنَّ ما هنا 


)١(‏ بضم الميم والثاء » والمشار إليه المستثنيات الأربعة بتأويل المذكور ٠‏ والمثل الآتية على غير 
ترتيب اللف . (ش : ه/١١١).‏ 

فم 00 
( عبدهما بدين عليهما ) . وعبارة « الديباج » ( ٠١١/7‏ ) : ( أي : عبدهما بدين ) . 


ا ل ل 

(5) "اق © المسنتغين اشن 00/0 

(5) أي : لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ؛ أي : المرتهن . ( ش : ٠١7/05‏ ) . 

(7) قوله : ( اتحدت جهة الدنيين ) بأن أتلف عليهما مالا » وابتاع منهما شيئاً . كردي . 
(0) أي : انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن . ( ش : ٠١7/0‏ ) . 

(0) أي : الأخذ.(ش:ه/7؟١١1).‏ 


فبعله :دما ذا ل توناجية نيما + أن إإذا عالت البراءة بالإنراء ل بالاعددا 
انْتَهَى 

رفوك لا كان نس ضور للع" ون تكنات: النجيا + الآن قوليم + 
انفكٌ نصييه معناه : بقار جا 12 ريا ننه والتاق سجن على لياس 
ما م؟”*؟ ؛ رعاية لصورة التعدّد"'' . 


ولو تَحَدَّدَ الوارثٌ. . انْقَكّ بأداء كلّ نصييه”" » ما لم يكن المورثُ هو الراهنٌ 
في حياة 

والعبرة هنا(" بتعدّدٍ الموكلٍ واتّحاده » لا الوكيل . 

فرع : له دين به رهن ء يد به" لغيره. ٠‏ فأفتَى الحفيت 2 ,انه 
لا يَنْقَكُ الرهنٌ » والتاجٌ الفزاريٌ بانفكاكه قال : لأنّه إذا أَقَىَ بأن الدينَ صَارَ 


لغييره بوجه صحيح.. تعر عفنيام لبك 97 على اواك + إذ 


. ) 2757/5 أسنى المطالب(‎ )١( 

() أي : البراءة بالأخذ . (ش : ه/”١١٠١).‏ 

(9) وفى ( ت )و( ز) : ( يخصه ) . 

4 ذأى سيق ١]‏ كانه البرائة بالكقد الس معد :(الذى نه 1 

(4) أي : فى المتن فى تعدّد الراهن . ( ش : ٠١7/0‏ ) . 

(3) اقولة؟ ( رعاية الصورةالتعدد) ولككن يلنوم على ذلك أن ينقاك :ما تقارل ما أعلاه لكر + كنا لر 
كان لعمرو وزيد مثلاً مئة على بكر من جهة متحدة » فرهنهما عبده » ثم دفع لزيد خمسون » 
فشاركه فيها عمرو. . فينفك ربع الرهن -المقابل لما حضر به زيد » وربعه المقابل لما حضر به 
تبون باكتراو :0 فلت سي ء من الرهن ما بقي درهم » اللهم إلا أن يجاب بما 
ددر الشارع بقواه #ررعا عانعن ) ٠‏ كردي . 

372ع( أي : انفكٌ بأداء كلَّ نصيبه من الدين نصيئه من التركة . راجع ١‏ أسنى نى المطالب »( 5777/5 ) . 

(4) أي : في اتحاد الدين وعدمه . ( ش : ه/ ٠١"‏ ) . 

(9) أي : المرتهن . ( ش : ه/ ٠١”‏ ) . 

. قوله : ( فأقربه ) أي : بذلك الدين . كردي‎ )٠١( 

.) ٠١” أي : إقراره بأن الدين لغيره . (ش : ه/‎ )١١( 


فصل 


اختَلَقَا في الرَهْن أَوْ قَدْره. . صَدَّقَ الوَاهِنُ 00 


لا طريق"'2 سوًاها » قِيل : وهو منقول”" . انتهى 

والذي يَتَّحِهُ : أن صيغة إقراره إن كَانَتْ : صَارَ هذا الدينٌ لفلان. . فالحقٌ 
العا 7ه الك قله زلا طريقَ سواها ) ممنوعٌ » بل له”*؟ طرق أخرى ؛ 
كالنذر والهبة ؛ بناءَ على صكّتها فيه””' . 

وإن 125" هذ لدو لقلا ابو اشكى هارية أو انحو ذلك الع 
491051 الأن مدا الاانندة بوافقالة ات المرثين. لغيره. الى. جالةا الريهن ٠.‏ 
000000007 1 

( فصل ) 
في الاختلاف في الرهن وما يتبعه 

إذا ( اختلفا في ) أصل ( الرهن ) ك : رَعَنْتَنِي كذا » فَأَنْكَرَ( أو ) في ( قدره ) 
“الجرهون 4 ك :1 تمي الأرمر يقحرها قال بل وتجدهاده وض ؟ 
: هذا العبد » فقال : بل الثوب » أو قدرٍ المرهونٍ به ؛ ك : ألفب أو آلمَن 
) . . صدق ) وإن كان الرهنٌ بيد المرتهن وإن 2 2د 181 الرآاورة جنها كونه ف يده 
على الأوجه ( الراهن ) أو مالك العارية . 


مع" ما 


.) ٠١” أي : للانتقال . (ش : ه/7‎ )١( 

(0؟) أي : الانفكاك . (ش : ه/ ١٠١"‏ ). 

(*) أي : ما قاله التاج من الانفكاك . ( ش : ه/ ٠١"‏ ) . 

(5) أي : للانتقال . (ش : ه/ ٠١”‏ ). 

(5) أي : في الدين . ( ش : 0/ ٠١"‏ ) . 

(5) أي : صيغته . (ش : ه/ ٠١"‏ ). 

010/0( أي : ما أفتى به المصنف ؛ من عدم الانفكاك ٠‏ (ش:ه/”١٠).‏ 
() وفي (خ ) :( ولميبيّن ) بدون كلمة ( إن ) . 


11/١‏ سال لل ب لبي يتاب الرهن 


بِيَمينِهِ إن كان رهن بو » وَإِنْ شرطً في بيع . تكالفا.: 


وتسميثّه” ١‏ راهناً في الأولى”" باعتبار زعم المدّعي'' 
( بيمينه ) لأنّ الأصل : عدم ما يدعيه المرتهن 


هذا”*' ( إن كان رهن تبرع ) بأن يُشْرَط في بيع ( وإن شرط ) الرهنٌ ( في 
بيع ) باتفاقهما » واخْتَلمًا في شيءٍ مما مَوَ غير الأولى* » أو بزعم المرتهن”© 
وخَالقَه الاخه( اا يي ساوسو إلى اكرات 


ماري ذه شرطاة امف لزاه سه اعد الوق 


037 ار لا لأنَّ ترتيته التحالفت”' على الشرط يُفْيدٌ أنه 
ايكون إلا قينا وا "للشو ووم كت 00ب 


: ) ٠١7/05 ( فصل : قوله : ( وتسميته ) أي : تسمية الراهن . كردي . قال الشرواني‎ )١( 
. ) قوله : « وتسميته » أي : المدين‎ ( 

)١(‏ قوله : ( في الأولى ) أي : في الصورة الأولى » وهو قوله : ( في أصل الرهن ) فإن منكر الرهن 
اجن واها حقينة . كردي . ْ 

() وهو : الدائن . ((ش : ه/ ١٠١”‏ ). 

(:) أي : تصديق الراهن . ( ش : ه/ ٠١"‏ ) . 

(4) وهي صورة الاختلاف في أصل الرهن . هامش ( ك ) . 

03( قوله : ( أو بزعم المرتهن ) عطف على قوله : ( وباتفاقهما ) . كردي . 

(0) قوله : ( ولو اختلفا في الوفاء ) أي : بعد الاتفاق على الاشتراط . كردي . 

() قوله : ( ولا ترد هذه على المتن ) رد لما قاله الدميري : لكن يرد عليه ما لو اتفقا على البيع 
بشرط الرهن ٠‏ واختلفا في الوفاء به ؟؛ أي : هل رهن أو لا ؟ فادعاه المرتهن وأنكره الراهن. . 
فلا تحالف . بل يصدق الراهن . كردي . 

(9) وفي (ه ) : ( ترتيب التحالف ) . 

)9١(‏ قوله : ( يفيد أنه ) أي : التحالف ». قوله : ( إلا فيما يرجع. . . ) إلخ . أي :. في اختلاف 
يرجع. . . إلخ . ( ش : 5/5 )1١١‏ 

. إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراط » بخلاف الاختلاف في نحو القدر‎ )١١( 
.)١١5/0 (سم:‎ 


كات رمآت 111 


سا قر أ 


وَل اذّعَى أَنَّهُمَا رَهَناُ عَبِدَهُمَا ب وَصَدَقَةُ أحَدُهُمَا. 5 قتصيبٌ الْمُصَدَّقَ رهن 
بخَمْسينَ 3 وَالْقَوْلُ في تصيب الثاني فَوْلَهُ يتمينه 6 وَتقيل شهادة الْمُصَدَّقَ عليه : 


ولو اذّعَى كل من انين أنه 0 كذا . اميه ل :فصدف الدع 

ولس اللاهر تيدان ؛ كما في ١‏ أصل الروضة ) هنا9" ؛ إذ لا يُقَبَلّ إقراره له . لكر 
الذي ذكرَاه في ( الإقرار كو( التغاوى) زاغتهن الامترط وعرف : اتن 11 زان 
لوأ أو َكَل فحلف الآخد. . عَرِمَ له القيمة* ؛ لتَكُونَ رهنا عنده9© 


واغْتَمَدَ ابن العمادٍ الأوّلَ”" وقَرَقَ بأنّه لو لم يُحَلّفْ في هذَيْنٍ “كن لعل اليفر 
فز أعنلة ب بكاؤف و و1 ف أن لزن "هرذ وهواللاقا ول ينث إلا التوتن . 


رم 


انتَهَى 
وفيه نظرٌ » وكفَى بفواتٍ التوثّ مُخوجاً إلى التحليفٍ ؛ كما هو ظاهرٌ . 
( ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة ) وأَقْبَضًَاه ( وصدقه أحدهما. . فنصيب 
المصدق رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره ( والقول في نصيب الثاني قوله 
بيمينه ) لأنّه يُنْكرُ أصلّ الرهن('" ( وتقبل شهادة المصدق عليه !"2 إِذ لا تهمة » 


. ) ٠١5/0 : أي : أن الثالث رهن كلاً من الاثنين . ( ش‎ )١( 
. ) ٠١5 أي : الثالث الراهن . ( ش : ه/‎ )0( 

(9) روضة الطالبين ( / 801 7ه" ) . 

(5) أي : الثالث بأنه ما رهن الآخر كذا . ( ش : ه/ ٠١4‏ ) . 
(6) المهمات( ه/هل/ا” ) . 

(5): آي اللخو لشن :235/9 

0») أي : عدم التحليف . (ش : 5/0 .)١1١١‏ 

() وقوله : ( في هذين ) إشارة إلى الإقرار والدعاوى . كردي . 
(9) أي : ترك تحليف المصدّق لأحد المدعيين في مسألة « أصل الروضة » . ( ش : ٠١5/0‏ ) . 
(١٠)أي‏ : للآخر .(ش : ه/5١١).‏ 

(١١)أي‏ : والأصل : عدمه . (ش : ه/5١١).‏ 

(0١)أي‏ : المكذب . (ش : ه/5١١).‏ 


ال نم0000 


وَلَو اخْتَلَا في قَبْضِه ؛ قن كان فِي يَدٍ الرّاهِن » أَوْ في بد المذتهين: وَقَال 
اراهن : ( غْصَبْتَهُ ) . بافبلق يتسنة: م ا اي ل و ا لولم 


فإن شَهِدَ معه آخرٌ » أو حَلَفَ معه المدّعِي . . ثُبَتَ ر هن الكل . 
ولو زَعَمَ كل لها رحبل شنويكة وشهدَ ل . . قبلآ وإن تعمد 


ا لآن الققبة” الزاسل و ولط 0 522 جيع ا عجن 
واجب”* » أو دعوّى لما لم يَجِبْ بَجث”*© ؛ لاختمال أن تعمده”" لشبهة عَرَضَتْ له : 


نعم ؛ بحت البُلقِينيُ نَمل ذلك" مالم يُصَحْ المي بظليهما بالإكار 
بلا تأويل » وإلا. 13> لأذه خلوة ففه”" بها يف يَقتّضي تفسيقهما . 
وهو ظاه ؛ لأنّ مرادّه : أنه صَوَح" بظليهما بهذا الإتكار لا مطلقاً ٠‏ فاندَفع 


ما قيل : بسن أ التي خا عن اللأرين جنا وليل القيء ومحلّ كون 
الكذبة ب ولاج 2 تفسّق ما لم ب ينض" '' إليها تعمد تعمّدٌ إنكار حقَّ واجب عليه . 


( ولو اختلفا في قبضه ) أي : المرهون ( فإن كان في يد الراهن أو في يد 
المرتهن وقال الراهن : غصبته ) أنتَ مني ( 35 صدق ) الراهنٌ ( بيمينه ) لأنَّ 
الأصل : عدم اللزوم » وعدم الإذن في القبض عن الرهن » بخلاف ما لو كان بيد 


)١(‏ عبارة « النجم الوهاج ») )75١/15(‏ : ( ولو زعم كل منهما أنه لم يرهن وأن شريكه رهن 
ولتم 1 1 

(؟) وفي بعض النسخ : ( وإن تعمد الإنكار ) . 

(9) قوله : ( لتضمنها ) الضمير يرجع إلى ( الكذبة ) . كردي . 

(5) وهو : توثق المرتهن بنصيبه . ( ش : ٠١6/0‏ ) . 

)0( مراده ب( ما لم يجب ) : توثق المرتهن بنصيب شريكه . ( ش : 1١١0/0‏ ) 

(5) أي : تعمد الجحد .(ش : ه/90١١).‏ 

0) أي : قبول شهادتهما . ( ش : ١٠١0/0‏ ) . 

(4) من ذلك التصريح . ( ش : ٠١5/0‏ ) . 

69 قوله : ( مراده ) أي : البلقيني » قوله : ( أنه صرح ) أي : المدعي . ( ش : ٠١8/5‏ ) . 

. ) ٠١5/5 : قوله : ( ومحل كون الكذبة. . . ) إلخ عطف على اسم ( أن ) وخبره . ( ش‎ )0١( 

. قوله : ( ما لم ينضم ) أي : لم ينضم لا صراحة ولا ضمناً . كردي‎ )١١( 


١ ا‎ 


ن قَالَ : ( أة فبَضْئهُ عَنْ جهة أُخْرَى في الأَصَمٌ ) . 
رةة : ( لَمْ يَكَنْ إقْرَاري عَنْ حَقِيقَةٍ ). قلة خلية بن 


و 0 
رَجَعْثْ27 عن الإذن. . فيُحَلّف المرتهنٌ . 

7 من ذلك”" : أنَّ مَن اشْتَرى عينآً بيده فأقام آخرٌ بِيئةٌ أنّها مرهونة 

.. لم تَقَبَلْ إل إن شَهدَث بالقبض ٠‏ وإلآ. . صَدَّقَ المشتري بيمينه ؛ لأنَ 

اف 

( وكذا إن قال + اقتقحه عن جهة الخرى )كيه21:+ أو إجارة »أو [غازة لاق 
ع عه الع ال 00 « و و ه 
الاصح ) لآن الأصل : عدم ما اذّعاه المرتهن . ويُكفي قول الراهن : لم أقبضه 
عن جهة الرهن . على الأوجه . 

اا وبا د و ابا عوك 
للرافن 3ه َعم أن الأزلى : التعبيرُ ب( إقباضه ) » وليس بجيّدٍ ( ثم قال : لم يكن 
إقراري عن حقيقة . . فله تحليفه ) أي : المرتهنٍ أله فض المرهون قبضاً صحيحاً 
وإن كان إقرارٌ الراهن في مجلس الحاكب بعدَ الدعرّى عليه : ولم يَذُكِ 5 
لإقراره تأويلا لأسن الوا 0ن نوعني" اغانا قر سد قيق ما فيها . 


ويَأَتِي ذلك” © فى سائز اعقو وغيرها على المنقول المععمد » كإقرار مقغرظن 


. ) ٠١5 أي : قبل القبض . ( ش : ه/‎ )١( 

(؟) أي : من قوله : ( بخلاف ما لو كان بيد المرتهن. . . ) إلخ » أو من قوله : ( أن الأصل : عدم 
اللزوم ) . ((ش : ه/ة١١1١).‏ 

ره أي “السنترى ‏ ( شن 1051 )م 

62 وفي ( ]) و( ث ) و( ر)و(ز)و( س )و(غ )و( ف)و(ه):( الحكم). 

(5) قوله : ( ولم يذكر. . . إلخ ) عطف على قوله : ( كان إقراره. . . ) إلخ . ( ش : 1١5/0‏ ) . 

(1) قوله : ( أن الوثائق ) جمع ( وثيقة ) وهي القبالة . كردي . 

372ع( وفي ( ث )و( د)و( ر)و( س) والمطبوعات : ( يشهد فيها ) . 

(4) يعني : مامر في المتن . انتهى رشيدي » عبارة ع ش : أي : الخلاف المذكور في المتن . - 


رَقِيلَ : لآ يُحَلَّفَةُ إل أن يَذْكْرَ لإقْراره تأويلاً ؛ كَقَوْلِهِ : ( أَشْهَدْتُ عَلَى رَسْم 


كتاب الرهن 


ص 


بقبض القرض ٠‏ وبائع بقبض الثمن : 


أي 


( وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً ؟ كقوله : أشهدت على رسم ) 
لي يا : أي : الورقة قةٍ التي يُكْتَبُ فيها الحقٌ 


والعو 1 لكي أطي أو فض ” "بعل 


وكقوله : اعْتَمَدْثُ في ذلك كتاب وكيلي فبَان مزوّراً » أو لت ميو 1 


القبض بالقولٍ”* ؛ لأنه إذا لم يَذْكرْ تأويلاً . |! يَكُونَ مكدَّباً لدعواه بإقراره السابق | 


ومحلّ ذلك في قبضٍ ممكن » وإلا. . كقول من , بمكة : رَهَْنَه داري اليوم 


بالشام وأَفبَضته إياها. . فهو لخو ء تصن عليه » قال القاضي أبو الطيْبٍ : 


وهذاة”" يَدْنُ على أنه لا يُحْكَمْ بما يُمْكنُ من كراماتٍ الأولياء ؛ ولهذا”" 5 قلنا : مَن 
َرَوّجّ امرأة بمكّةَ وهو ب بمصر َ فوَلَدَتْ لسئّة أشهر من العقدٍ لا يَلْحَقه الولدُ 1 


قال الزركشييٌ : نعم ؛ إذا ثُبَتَثْ الولاية.. وجب ترتي0) الحكم على 


الإمكان على طريق الكرامة 5 قاله فى ١‏ المطلب » . انتهى 


انتهى . (ش : ١١57/0‏ ) . 
قوله : ( يكتب فيها الحق ) أي : يكتب أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان . 
وقوله : ( والتوثق ) أي : الارتهان ؛ بأن يكتب أن فلاناً رهن ذا فلاناً . كردي . 
فقوله : ( لكي أعطى ) راجع إلى ( الحق ) . و( أو أقبض ) راجع إلى ( التوثق ) . كردي . 
و( ذا ) في ( بعد ذلك ) إشارة إلى الكتابة في ( يكتب ) يعني كنب أذلا عون النعن 
والارتهان » ثم يعطى أو يقبض » هكذا جرى عادة الحكام . كردي . 
وقوله : ( بالقول ) معناه : بقولي له : أقبضتك . كردي . 
الأم( 795/5 ) . 
:"النقى المذكون “( قن :117/6 ). 
أي : لعدم الحكم بماذكر . (ش : ه/لا١٠)‏ . 
وفي ( ر ) و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( ترتب ) . 
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وهو إنما يَأتِي فيما بينَ الول وبِينَ الله في أمر موافتي للشرع مكنه منه''؟ خرقاً 
للعادة و0 عد عليه أحكامّه باطناً » أما ظاهراً. . فلا اك للإمكان 
كرامة”؟) مطلق)*© . 

فرع : هل دفع الراهنٍ الرهنَ للمرتهن يَكَفِي من غير قصدٍ إقباضه عن 
الرهن. . وجهان . والذي يَتَحهُ منهما نعم ؛ لأنه اس سَبَقَ له''؟ مقتض وإن لم 
يَجِبْ » فاشْتٌرط عدم الصارف فقط(؟ . 


ولنو "بو افعض هنا اشعرا عد انَعَى فسادً البيع. . سُمِعَتْ دعواه 
ادا / »؛ وكذا بيّنته » إلا ؟ إن كان 0305 : هو ملكي غير معتمدٍ على ظاهر 

العقل . 

)١(‏ قوله : ( مكنه منه ) أي : مكن الشرع ذلك الأمر من الولي . كردي . عبارة الشرواني 
٠١/0 (‏ ) :( قوله : « مكنه » من التمكين : أي : مكن الله تعالى الولي » وقوله : ١‏ منه » 
أي : من الأمر الموافق للشرع ) . 

(؟) وقوله : ( وفعله ) عطف على : ( مكنه ) . كردي . وعبارة الشرواني ( ٠١7/0‏ ) : ( قوله 
« وفَعَله »أي : الولييٌ الأمرّ) . 

(6) قوله : ( فلا نظر. . . ) إلخ ؛ أي : لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف » والكشف ليس 
من الأدلة الشرعية . (( ش : ٠١/0‏ ) . 

(5:) قوله : ( كرامة ) أي : على وجه الكرامة . ( ش : ٠١1/0‏ ) . وفي ( س ) والمطبوعة 
المصرية والوهبية : ( لإمكان ) . 

)0( وقوله : ( مطلقاً ) أي : سواء كان موافقاً للشرع أَرْ لا . كردي . قال الشرواني ( ٠١1/0‏ ) بعد 
نقل كلام الكردي : ( ويحتمل أن المراد : سواء ثبتت الولاية أؤْ لا ) . 

(5) أي : للإقباض » وكذا ضمير ( لم يجب ) . (ش : ٠١/5‏ ). 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/91/ ) . 

(8) قوله : ( ولو رهن ) أي : رهن المشتري إلى غير البائع . كردي . نقل الشرواني ( ٠١/8‏ ) 
كلام الكردي هذا ولكن بدون ( إلى ) . 

(9) أي : تحليف المرتهن . (( ش : ٠١/5‏ ) . 

)9١(‏ قوله : ( إلا إن كان قال... ) إلخ ؛ أي : لم تسمع دعواه ولا بينة إن كان الراهن قال حين 
الرهن : هو ملكي » وحاله أنه غير معتمد ذلك القول على ظاهر اليد . كردي . 


05 لل لل لس ل ب كتاب الرهن 
للها رن الكفقون ا 1 لدم . صدّق الْمَنْكِرُ يميه . 
وَلَوْ قَالَ الرَاِنُ : (جَتى قَبِلَ الْمَِضٍ ). . فَالأَظهَرُ : تَصدِيقُ الْمرْتَهن بيَمينه بِسَمِينه 

في ِنكَاره » وَالأَصَحُ : أنَهُ إذَا حَلَفَ. . غْرٍ ] اَن لمجي عَلَيْ» وَأ َم 

الأقَلّ مِنْ قِيمَةٍ الْعَبْدِ وَأَرْش الْجتايّة ١‏ وَأَنَهُ لَوْ نَكَلَ الْمُرْتهِنُ. . رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى 


( ولو قال أحدهما ) أي : الراهنٌ أو المرتهن : ( جنى المرهون ) بعد 
القبض » أو قال المرتهنُ : جَنَى قبلَ القبض ( وأنكر الآخر. . صدق المنكر 
بيمينه ) على نفي العلم بالجناية » إلا أن يُنْكْرّها الراهن. . فعلى البتٌ ؛ أن 
8 7 
الشمن إلى المرتون ن لمق مؤاخذة له إقراره . 

ولو نكل المتكئ© هنا. . جَرَى فيه ما يني من حَلفٍ المج عليه » مُه ا 
العبدٌ أو بعضه للجناية . 

( ولو قال الراهن : جنى ) على زيدٍ ( قبل القبض ) بعد الرهن أو قبله » وأنكر 
المرتهنْ وادَّعى زيدٌ ذلك7" ( . . فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه فى إنكاره ) 
الجناية ؛ صيانة لحقّه فبِحَلَفُ على نفي العلم . 

( والأصح : أنه إذا حلف ) المرتهنُ ( . . غرم الراهن للمجني عليه ) لأله 
حَالَ بيه وبينَ حقه برهنه ( و ) الأصحٌ : ( أنه يغرم ) له”؟ ( الأقل من قيمة العبد ) 
المرهونٍ ( وأرش الجناية ) كجناية أم الول بجامع امتناع البيع . 

( و ) الأصحٌ : ( أنه لو نكل المرتهن ) عن اليمين ( .. ردث اليمين على 


. ) ٠١/0 : قوله : ( لآن الأصل. . . ) إلخ . تعليل للمتن . ( ش‎ )١( 

6 وفي ( ]) و( ث )و( ج )و( ر )و(غ )و( ف )و( ثغور : ( المرتهن ) . 

فرة أي : جناية المرهون عليه . ( ش : ٠١8/0‏ ). 

62 وفي ( ث ) و( د ) و( ج ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات قوله : ( له ) من المتن . 


الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ » لا عَلَى الوَاهِنِ . 
فإذًا حَلفَ . . بيع في الْجتايَة . 

ولو أدن في بَبْع الْمَْهُونِ » بيع وَرَجَعَ عَن الإذنٍ وَقَالَ : ( رَجَعْتُ قَبْلَ 
ال »)© وكا لَ الدَاهِنٌ : ( بَعْدَهُ ». . فَالأصَحٌ : تَصْدِيقٌ الْمُرْتَهِن 


المجنى عليه ) لأنه الحقٌ له( لا على الراهن ) لأنه لا يدعي لنفسه شيئاً . 

( فإذا حلف ) المردود عليه”!؟ ( . . بيع ) العبذ ( في الجناية ) لثبوتها باليمينٍ 
المردودة إن اسْتَغرَقتْ قيمتّه » وإلا. . بي منه بقدرها » ولا يَكُونَ الباقي رهناً ؛ 
لأن اليمية المودوي كال 4 أو الإقرار بجناية ابتداءً فلا يَصحّ رهن شيء منه : 


( ولو أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون » فبيع ورجع عن الإذن وقال ) بعد 

بيعه : ( رجعت قبل البيع » وقال الراهن ) : بل ( بعده. . فالأصح : تصديق 
الرتهة ‏ سنمن 1 6 الم : أن لا بيمَ قبل الرجوع » وأن لا رجوعٌ قبل 
ل 

و" يرق بين هل|”* يالا في دعوّى موك أنه 0 


بالعنايق”* 4 لأنم لييين يحفاله وباك بعد التعارمون تان انه فائخصة 


الترجيح في السبق . 


. ) ٠١8/0 : وهو المجني عليه على الأصمٌ . ( ش‎ )١( 

00( وفى ( ب ) و( ظ ) : ( بيمينه ) من المتن . 

(0) أي : بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث . ( ش : ٠١87/5‏ ) . 

(4) أي : تصديق المرتهن . (ش : ٠١8/0‏ ) . 

(6) قوله : ( أن العبرة بالسابق ) بيان لما ياتى المقدر بالعطف . وتفصيله : أنه لو ادععى رجعة 
والغنةابافية: حلك + أو متقطية لمتكم #بقإن اننا غلن دوقت الانتضات ,لقت ٠‏ وال 
بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة » واقتصرت على أن الانقضاء سابق. . 
حلف من سبق بالدعوى » فإن ادعيا معاً. . حلفت . ( ش : ٠١9/0‏ ) . 

(5) قوله : ( ليس هناك أصل ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق . ( سم : ٠١9/0‏ ) . 


اس ب ل بريري<”؟)__” ات ون رفن 


0-0 : أن الراهنَ صَدَ صَدق1"" على الرجوع ٠‏ فإن أَنكرَه 1 
أصله . عق بيميئه ؛ كما لو أَذْنَ الراهن في البيع ١‏ َه اذّعَى الرجوع واكك 
العرتية فق أضلة: ع فاده المفيدى سعيلة. . 

ل 00 
أديته عن ألف الرهن . . صدق ) بيميئه » سوا اخْمَلمَا في لفظه أو نيت ننه ؟ لأنه أعر 
بقصده وكيفيّة أدائه . 

ومن 953" لو أدّى لدائنه شيئاً وقصَّدَ أنه عن دينه. . وَقَمَ عنه وإن ظَنّهِ الدائنُ 


ديع أ عند ع كذ مالو 

وقض س1 3ك قوعي أن كرون لدان يحت تخرة على القيول :وال 
لكنْ بَحتَ السبكي : أنَّ الصواب في الثانية*© : أنه لا يَدْخْلُ في ملكه إلا برضاه . 

وواضح أن مثل للق0© ها لق كان المدفوع من غير جنس الدينٍ ؛ وقد 
يَشْمَله كلام م الشكة.. 

( وإن لم ينو ) حالة الدفع ( شيئاً. عله هما ختاء )متييها + لأن التحيية 
إليه ولم يُوجَدْ حالة الدفع » فإن مَاتَ قبل التعيين.. قَام وارثه مقامّه ؛ كما 
َْنَى به السبكئٌ فيما إذا كَانَ بأحدهما كفيلٌ » قَالَ : فإن تَعَذْرَ ذلك" . 


010( وفي (]) و( ب ) و( ت ) و( ث ) و( ج) و(خ ) و( د) و(ر) و( س) و( ضص) و(غ) 
و( ف)و(ه )و( تخوز)*:( أن الغرض ) بالعين . 

(6) أي : المرتهن . ( ش : ١٠١9/0‏ ). 

() أي : من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي . ( ش : ١1١9/0‏ ) . 

(4) أي : قضية إطلاق قولهم المذكور . ( ش : ٠١9/8‏ ) . 

(6) هي : قوله : (وألا) . (عش :707/5). 

() أي : ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه . ( ش : ٠١94/0‏ ) . 

0) أي : بيان الوارث . ( ش : ٠١9/0‏ ) . 


كات ارش مسب ب ل يي بس :10/0 
+ 
جِعِلَ بينهما نصفين"'' . 

وإذا عَبّنَّ. . فهل يَنْمَك الرهنُ من وقتٍ اللفظ أو التعيين ؟ يُشْبِهُ أن يَكُونَ كما 
في الطلاق المبهو”'" . 

( وقيل : يقسط ) بينهما ؛ إذ لا أولوية لأحيهما على الآخر . 

ولو زع كله غتههاء. فالأوكة 3 أله جد يننهها بالنيوية 7ع كما ثاله 
حم امتقلامون لا بالقيظ"؟؟ و نكن ييه الإماء 4 الآن اتقتريكة ويتهما حنالة 
الدفع . . اقْتَضَى أنه لا تمير لأحدهما على الآخر . 

ولو تنازَّعَا عند الدفع فيما يُوَدَى عنه. . تخَيّرَ الدافع . 

نعم ؛ لو كان للسيدٍ على مكاتبه دين معاملةٍ. . فله الامتناع””' من إقباضه 
عن النجوم حتى يُوَفْيَ غيرّهاء فإن أغطاء" ساكتاً ثم عَِنَّه المكاتبُ 
للنجوم. . صُدَّقَ ؛ لتقصير السيدٍ بسكوته عن التعيين الذي جُعِلَ لخيرته في 


الايتداء0© 5 


. لكن لم أجد فيه قوله : ( قال : فإن تعذر. . . ) إلخ‎ » ) 788/١ ( فتاوى السبكي‎ )١( 

(؟) عبارة « النهاية » : الأوجه : الأول . انتهى » وعبارة الحلبى : وبالتعيين يتبين أنه برىء منه من 
حين الدفع » لا من التعيين ؛ كما في الطلاق المبهم . انتهى . ( ش : 1١4/0‏ ) . 

(*') قوله : ( يجعل بينهما بالسوية ) سواء كانا متساويين أو لا . كردي . 

(5) قوله : ( لا بالقسط ) أي : لا بالنسبة إن كانا غير متساويين . كردي . 

(5) قوله : ( فله الامتناع ) أي : للسيد الامتناع . كردي . 

(5) وضمير ( أعطاه ) أيضاً يرجع إلى السيد » وكذا المستتر في ( ساكتاً ) . كردي . عبارة الشرواني 
١( : ) ٠١9/0 (‏ فإن أعطاه » أي : أعطى المكاتب سيده » قوله : ( ساكتا ) أي : السيد . 
اه . كردي » وقضية ١‏ النهاية » و« المغني » أن الضمير للمكاتب ) . 

0 قوله : ( في الابتداء ) متعلق بالسكوت . ( ش : 1١١/0‏ ) . 


مس يبيب يبب ل ب ب يس قا نه انر فين 


( فصل ) 
في تعلق الدين بالتركةٍ 
( من مات وعليه دين ) لله تَعَالَى أو لآدميّ غير الوارثِ » قَلَّ أو كثرَ » ما عدا 
لقظة تملكها + لان سياف لا له 4نوز :17 درام الحكر لا إلى قار |! 
وأنْحِقَ بها(" : ما إذا اْقَطَمَ خبرُ صاحب الدين ؛ لذلك”" . 
وقد يُفْرَقُ بأنْ شغلَ الذمةٍ في اللقطة أخفتُ ؛ ومن ثَمّ صَرَّحَ في « شرح 


مسلم » : بأنه لا مطالبة بها في الآخرة ؛ لأنّ الشارع جَعَلّها من جملةٍ كسبه©؟ , 
بخلاف الدين . 


ولا يَلرَم فيه ذلك”* ؛ لإمكان رفع أمره للقاضي"' الأمين » فإنه نائبُ 


نعم ؛ قبولّه لا يَلْرَمُه9"© » فلو امْبَنَمَ منه0” » أو لم يَكَنْ ثم قاض أمينٌ ودَامَ 
انقطاغٌ خبر الدائن . . انَّجَه ذلك الإلحاق بعض الاتجاه . 


.)1١١١/05 : قوله : ( فيلزم ) أي : لو تعلقت بالتركة . ( ش‎ )١( 

. فصل : قوله : ( وألحق بها ) أي : باللقطة . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( لذلك ) أي : للزوم دوام الحجر . كردي . 

)0( شرح صحيح مسلم 759/501 ) . 

(5) وقوله : ( ولا يلزم فيه ذلك ) أي : دوام الحجر . كردي . 

)5( قوله : ( رفع أمره للقاضي ) كذا في أكثر النسخ » وفي بعض النسخ : ( دفعه للقاضي ) وهي 
الأنسب . ( ش : 1١/0‏ ) . وعبارة ابن قاسم ( 0/ ٠١١‏ ) : ( ذكر الشارح في باب القضاء 
على الغائب » كلاماً طويلاً في جواز أخذ القاضي دين الغائب » فراجعه وتأمله مع ما هنا ) . 
وفي ( )و( ر ) : ( لإمكان دفعه للقاضي ) . 

(0) وقوله : ( نعم ؛ قبوله لا يلزمه ) أي : قبول الدين لا يلزم القاضي . كردي . 

(4) أي : القاضي من قبول الدين . ( ش : ه/ .)١١١‏ 
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بل 1 بل هو غفلةٌ عمًا في الروضة » : أن ما أَيِسَ من معرفة 
صاحبه يَصيرُ من أموالٍ بيتٍ المال''' » وحيئئلٍا”' فره هن التركةٍ بات » فللوارث 
ومن عليه دين كذلك”* ' رفع الأمرٍ لقاض أمينٍ ؛ ليَأَدَنَ في البيع والدفع عن اله 
يَفْعَلُهما بنفسه” '' - لمتولّي بيتٍ المالٍ العادل”" . وإلاً فلقاض”” أمين » أو ثقةٍ 


عارف. . أخذه' '“ ؛ لِيَصٌرفه فى مصارفه” 110 


ج52 )١١(‏ سني او قر وام ا ف 
او يَتوّلى الواردث ذلك إن عرفه 4 ويغتفرٌ اتحاد القابض والمقبض 


. قوله : ( بأنها ) أي : التركة . كردي‎ )١( 

6 في (ت )وات7)و(ج )و( د)و(ز)و( س) و( ض)و(غ ) والمطبوعات : ( بدين من 
فسن 

(0) روضة الطالبين ( ه/ ه ) 

(5) أي : حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال . ( ش : ه/ .)١١١‏ 

)0( قوله : ( دين كذلك ) أي : أيس من معرفة صاحبه . كردي . 

)١(‏ قوله : ( ليأذن في البيع ) أي : ليأذن القاضي الوارث في بيع. قدر الدين من التركة ودفع الثمن 
لمتولي بيت المال . إن لم يفعلهما القاضي بنفسه » وإلا. . فذاك . كردي . 

“6 وقوله : ( العادل ) صفة المتولي . كردي . 

(6) قوله : ( فلقاض. . . ) إلخ خبر مقدم لقوله : ( أخذه ) أي : أخذ ما أيس من معرفة صاحبه . 
(ش: ه/١٠١١).‏ 

(9) وقوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يجد المتولي العادل. .( فلقاض أمين ٠‏ أو ثقة عارف ) بأحوال 
بيت المال ومصارفه ( أخذه ) أي : أخذ ذلك الدين . كردي . 

.)١١١ أي : بيت المال . ( ش : ه/‎ )٠١( 

. ) عطف على قوله : ( فللوارث. . . إلخ ) . هامش ( ك‎ )1١( 

)١6(‏ وقوله : ( أو يتولى الوارث ذلك ) أي : الأخذ من نفسه ؛ ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في 
الباقي ؟ كما يعلم مما يأتي » فيصير في ذلك الأخذ قابضاً ومقبضاً للمأخوذ » ولكن يغتفر هنا . 
كردي . 

. ) 1١١/7” : أي : الصرف المفهوم من ( ليصرفه ) . ( بصري‎ )١1( 


وبما تَقَََاا» علِم : أنه لَيْسَ لوارث ولا وصيّ ع إفراز قدر الدين الذي للغائب 

ثم التصرّف في الباقِي ؛ لما عَلِمْتَ أن اقاضي المي نائيه"© » فلا لغيه 
و 0 3 ١كالفوون:‏ قثر '*' الأمين وخوفب تلفب التركة . 

فحيزا” لا ينُْتخريمٌ ما هنا”؟ على مال نحو بتي" لا ولي له خامل 


وحُشِيَ من العام عليه » فإِنَ التصرّفّ فيه يتوه من ا ' ؛ للضرورة » وعلى 
مسألة ة التحكيم الآتية في ( التكاح )0 ْ66) َ أن الضرورةً إذا َنيصَتَ ب الولاية فبه7١١1)‏ 


ا ا با فما هنا أولى 1 
وكالدين فيما ذكرَالوصيا ده المطلقة + ل ا ان نر الاو ركد 
لو "بع يعد معي » فيَْتَمُ فيما يَْقَِلُ اثلث 0 6 كذا قيل ٠‏ والقياسٌ : 


. )١١١ /8 : من قوله : ( وقد يفرق )إلى هنا . (ش‎ )١( 

(؟) أي : الغائب » وكذا ضمير ( من حقوقه ) . ( ش : ه/ .)١١١‏ 

ف قوله : ( حتى تحق الضرورة ) بضم الحاء وكسرها ؛ أي : تثبت . ( ش : )١١١/5‏ . وفو 
(ت17)و(ب):(يحق)ء. وفي(أ)و(ث)و(ج)و(ر)و(ز)و(غ)و(ف) 
و(ه ) : ( تحقق ) » وفي ( س )و( د ) والمطبوعة المصرية و( خ ) : ( يتحقق ) . 

)0( وفي ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( لفقد ) . 

(4) أي : بعد تحقق الضرورة . هامش ( ز ) . 

. ) أي : في مال الغائب . ق . هامش ( ز‎ )١( 

(0) أي : على إحدى المسألتين » ف( الواو ) بمعنى : ( أو ) كما هو ظاهر . ( بصري : ؟/ .)١١١‏ 

(4) أي : من الولي العام على المال . ( ش : ١١١/5‏ ) » وفي ( س ) و( ض ) و(ه ) : ( من 
الولي العام عليه ) . 

(9) قوله : ( من يأتي ) أي : في ( الحجر ) . كردي . أي : في ( فصل : ولي الصبي أبوه. . 
تحت قول المصنف : ( ولا تلي الأم في الأصح ) . عليجي . هامش ( ز ) . وهو : المرضي 
من الصلحاء . ق . هامش (1) و(خ ) و( ز) . 

. )541 /8( في‎ )٠١( 

. )١١١/5 : وضمير ( فيه ) يرجع إلى النكاح . كردي . وكذا ضمير ( تميزه ) . ( ش‎ )١١( 

. ) أي : الوصية التي. . . إلخ . هامش ( ك‎ )١١( 

(115) آي تسن تلك العيق .+( :11/5 
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ماسر كل في الكل » وفي الثانية في تلك العينٍ فقط حتى م 

الموصّى له أو يَمْتَنِع بع القيون: 8 كجاقدل: ذلك كأدمقا تانى فى د« الوصية 0 
لدو لدف اموت با ' ؛ كالوارث ؛ كماهو ظاهة . 

. تعلق بتركته ) الزائدة على مؤْنٍ التجهيز التي/؟» لم تَرْهَنْ في الحياة » 

كن معلى عدم تلن غير امرعوق يا : أنه لا يُرَاحِمّهِ » لا انتفاءٌ أصلٍ التعلت لو 


زَادَتْ قيميٌه أو أَبْرَأً مستحقّه ؛ كما هو ظاهة . 

إن كن بحمها: :00 انبل ايها أبنا على الأركاره لان سي : 
ولا بُعْدَ في تعلق شيء7 ' واحدٍ بخاصٌ وعامٌ وإن وَقَى به الرهنٌ ؛ حي زتها 
َف فتَبِقَى ذمَةٌ الميتٍِ مرهونة . 

60 اقْتَضَاهُ إطلاقهم :وهو ويضة وإن نال البُلقينينٌ أقرك مه + أن من 
له دينٌ به رهنٌ يَفِي به بعيدٌ”' عن التلنف لا يَتَعَلَقُ بباتي التركةٍ » فللوارث التصرّفٌ 


.)١١١/50 : قوله : ( حتى يرد. . . ) إلخ . أي : الوصية . ( ش‎ )١( 

(؟) فى (لا/ ٠ه-١0).‏ 

فر أي :. فيما إذا كان هناك دين ؟ كما هو ظاهر . انتهى رشيدي . ( ش : 7/60 )١١١‏ . 

(4) نعت ثان للتركة » أي : فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق. به دين آخر . ( ش : ١١١/5‏ ) . 

(4) قوله : ( غير المرهون ) أي : دين غير الدين المرهون » ففيه حذف وإيصال » وقوله : ( به ) 
متعلق بقوله : ( تعلق ) وضميره راجع لما رهن في الحياة » ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه 
نائب فاعله » وضميره راجع ل( أل ) الموصولة » فمتعلق قوله : ( تعلق ) محذوف بقرينة 
المقام » ولو قال : غير دين المرهون به بذلك. . لكان أوضح . ( ش : )١١١/0‏ . 

)5١(‏ قوله : ( فإن رهن بعضها ) أي : بعض التركة ( تعلق الدين ) أي : الدين المرهون به » ومعنى 
( أيضاً ) أي : كما يتعلق ذلك الدين بالمرهون » وأراد ب( الشيء ) في قوله : ( تعلق شيء ) 
الدين المرهون به هنا . كردي . وعبارة الشرواني ( ١١١/0‏ ) : ( قوله : « فإن رهن. . . > إلخ 
تفريع على قوله : ١‏ لكن معنى. . . » إلخ ) . 

(0) تعليل للغاية . (ش : .)١١١/8‏ 

(4) راجع إلى ( على الأوجه ) . هامش ( ب ) . 

(9) ( بعيد ) صفة ل( رهن ) . هامش ( ز ) . 


)١1١‏ : 4 مح كه 0000 2 0 فد 5 وول. 
فيه توي كلدم السحي م يتشهدك لذلك ؟؛ ومن ثم اعتمّده جمع متاخرون . 
وسَيأنِي بيان التركة أَوَلَ ( الفرائض 00 


د 


وى بعضهم تلن فنها : منفعة عينٍ أُوصِيَ له( بها أبدآ ؛ لأله : 
اننا لها الوا ركه الموث . انتهى » وفيه نظرٌ » وما المحوجٌ إلى هذا التقدير ؟ 


نعم ؛ إن كَان الفرضُ : أن الموصّى له مَاتَ قبلَ القبول. . فممكنٌ”” ؛ لأنه 


حال موته لا ملك له فيها . 
و لم يََلن بها الدينُ ؛ لأنها حبر ع ازا نوكبي 


ا .توه فرق هما لا جلي ليد 
التعلق :ة أن .هلك الواوك نما هو يطريق العلتى نورق لوووط له ل 

(تعلقة بالعرفون انوإن ملكها الواوية كلمانا نو + أو أذوالة القت ".فى أن 
يَتَصَّرَفَ فيها لنفسه”" ؛ كما اقْتَضَاه إطلاقهم . 


: فتاوى البلقيني » ( ص‎ ١ قوله : ( التصرف فيه ) أي : باقي التركة . كردي . وراجع‎ )١( 
.) 

() أي : ما قاله البلقيني » وكذا ضمير ( اعتمده ) . ( ش : )١١١/8‏ . 

() في(185/50). 

(:) قوله : ( أوصى له ) أي : للميت . كردي . 

(5) قوله : ( فممكن ) أي : تقدير الانتقال ممكن . كردي . 

() قوله : ( بما قبله ) أي : ما قبله الوارث من الوصايا . كردي . 

(0) قوله : ( أو أذن له الدائن. . . ) إلخ ؛ أي : تعلق الدين بالتركة تعلقه بالمرهون وإن أذن له 
الدائن فى أن يتصرف فيها لنفسه ؛ لأن تصرف الوارث فيها وإن كان بإذن الغرماء. . لا يجوز إلا 
لقاع الديىه كماباتي ودقلة بسنو ة لتتهدو نا أذن الداقن. ».كادف ارهن الجداى وكا يتن .: 
كردي . وعبارة الشرواني ( ١١١/05‏ ) : ( قوله : « أو اذن له الدائن. .. »2 إلخ أي : فلا ينفذ 
ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي ٠»‏ وبه علم : أن التشبيه في أصل التعلق ) . 

(6) سيذكر محترزه بقوله : ( لقضاء الدين ) . هامش ( ك ) . 
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بو تيه امورارة ار ا يَمْتَنِع على هذا : 
الوارث فيها جزماً » بخلافه على ما بعده7؟) 

اغتّفِرَتْ هنال" جهالةً المرهونٍ به'؛ ؛ لكونٍ الرهنٍ من جهة الشرع . 

وشَمِلَ كلامُهم "عات وفي ذمّته ححّ ؛ فِيَحْجَرٌ على الوارث حتى يَتِمَ 
الحج عنه » وبذلك أَفْنَى بعضهم . 

فى بعضل آخرُ : بأنه بالاستئجار وتسليم الأجرة للأجير. نفك المسدة : 
وفيه نظرٌ ؛ لبقاء التعلقٍ بذمتِه بعدٌ . 

ولو بَاعَ - لقضاء الدين”* بإِذنٍ الغرماء » لا بعضهم إلا إن غَابَ وأَذِن الحاكم 

عنه ‏ بثمن المثلٍ . بعت ويوكان القمن وهنا #برضارة لبراءة وق الميف 3 إد لا ددرا 
إلا بالأداء » أو التحمّل السابت آخرَ ( الجنائز "'' ء أو إبراء الدائن . 

0 : تقيبدَ النفوذ بإذنٍ الغريم بما إذا كَانَ لوفاءِ الدينٍ مل 
إطلاقٌ من أَطَلَقَّ صحته بإذنه 0 

ولتلكَ الرعاب 5" أَفْتَى بعضهم : بمنع القسمةٍ فيما إذا كَانَتْ التركة شائعة مع 
حصّةٍ شريكِ الميتِ وإن رَضيّ الدائنُ » قَالَ : لما في القسمة من التبعيض وقلةٍ 


.)١١١/0 : أي : التعلق المذكور . (ش‎ )١( 

(؟) أي : من إلحاقه بالجناية ؟ فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع . نهاية ومغنى . ( ش : 1١١/80‏ ) . 
(6) أي : في رهن التركة . ( ش : ١١١/6‏ ) . ٍ 

(5) أي : بالدين » وهو التركة ؛ ليوافق كلام غيره » وكان الأولى : حذف قوله : ( به ) انتهى . 


وشيذىي + (نن 01112111471 
(0) محترز قوله السابق : ( لنفسه ) . ١ش‏ :-ه/؟١١).‏ 
(5) فى ("7/ 717/6) وما بعدها. 
19 ارلا نز برقن القريع امسساى باللقوقاه وقر له نيما إذا اقم ) إلخ 4 أي © السيع نت خوالبخار 
طعان حون اتراء دار ةونم أي ااصيط الب ردن حرم 001010797 
00( 25 : رعاية براءة ذمة الميت . ( ش : .)١١7/80‏ 


ا لال _ ل ل لس _سسص_ مس ب بيبيبب بي لبحب كتّابٍ الرهن 
ولي فول عمو الارثن بالجاري .. 


عَلَى الأظهَر ' يَسْتَوِي الدَيْنُ الْمُسْتَعْرِقَ وَغَيْدْهُ في الأَصَّحّ 1 


الرفية 4 كماءس وايش قال ادس سيااوا موي 
أبواب ( الرهن )”"" ؛ لما ذكرْتَاه من رعاية حقٌّ الميتٍ . | 

يه اماو ايت ا را 
في اشتراء ما يَتَمَيّرْ ؛ أي : فحينئذ””' تَجُورْ القسمة لكنْ برضا الدائن ؛ كما هو 
ظاهرٌ . 


وأفتى بعضهم ان لا يَصحّ إيجارٌ شيءٍ من التركة لقضاء الدينٍ وإن أَذنَ 
الغرماء» ويُوَّجّهُ أن فيه ضرراً على الميتٍ ببقاء رهن نفسه إلى انقضاءٍ مدّة الإجارة. 


( وفي قول : كتعلق الأرش بالجاني ) لأن كلاً منهُما9"" ثُبَتَ شرعاً بغير رضا 
المالك . 


4 


( فعلى الأظهر : يستوي الدين المستغرق وغيره ) وماعَلِمَهُ الوارث وما جَهِلهُ 
في رهن جميع التركة به » فلا يَصِخّ تصرّف الوارثِ في شيءٍ منها منها'"؛ ولو بالرهنٍ 
( في الأصح ) مراعاة لبراءة نه الميى لكي كي اولان ها لكام بالجترق 


.)١١7/60 : أي : منع القسمة . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( ما ذكره الشيخان ) أي : من جواز قسمة الرهن عن غيره . كردي . وراجع ١‏ الشرح 
الكبير ) ( 5/ 070 ) » و« روضة الطالبين » ( ”7/7 5/8” ) . 

فر قوله : ( وقيده ) أي : قيد منع القسمة غير ذلك البعض ( بما. . . ) إلخ . كردي . 

(9)١أى:*‏ بالقسيفة + (نتن :2111/02 

(5) أي : حين إذ كانت القسمة غير بيع » وحصل بها الرغبة في الشراء . ( ش : )١١7/6‏ . 

(5) أي : من التعلقين . (ش : 0/؟7١١).‏ 

(0) قوله : ( فلا يصح تصرف الوارث في شيء منها ) أي : من التركة لغير وفاء الدين . كردي . 

(0) قوله : ( مراعاة لبراءة ذمة... ) إلخ تعليل لما في المتن والشرح ٠‏ وقوله : (ولأن 
ما تعلق. . . ) إلخ تعليل للثاني فقط . ( ش : 0/؟7١١)‏ . 

469 أقع : أنقا + 


لا يَخْتَلففَ بالعلم والجهلٍ . 

نعم ؛ لورّاة الدين عليه(" ولم تَرْمَنْ به في الحياة. . لم تَكنْ رهناً إلا بقدرها 
منه ؛ كما بَحَّهُ السّبكي وتَبعوةُ + ناذا وى الوازك خض" أو الوزرنة قدرهنا : 
انْفكَ”" في الأوَّلٍ . وانْمَكتْ في الثاني عن الرهنيّة | 


ويُفرَقَ بيتها(؟ وبينَ الرهن الجعليٌ بأنه أَوَى* من وجه . 

وممًا يُصَرَحٌ بذلك!') قولهم : لو أدَى وارثٌ قسط ما وَرتثَ. . انفكٌ نصيئه » 
بخلاف ما لو رَمَنَ عيناً ثمّ مَاتَ. . لا يَنْْكُ شيءٌ منها إلا بوفاء جميع الدين . 

نفية عرض قوله : ( فعلى الأظهر ) بأن الخلافٌ أ على مقابله ١‏ 
وهو : تعلق الجناية . ودُد بأنّهِ وإنْ تَنّى عليه ٠‏ لكنّ المرجّح عليه”"" : التعلقٌُ 
بقدره فقط ؛ فَحَالّت© المرجّحَ على الأوَّلٍ » وحينتذٍ صَحَّ بل تَعَيّنَ قوله 
( فعلى الأظهر ) . 

نعم ؛ ترجيححهم عليه''2 التعلقَ بالكل هنا. . قد يُنافيه ترجيحُهم عليه في 
الزكاة التعلقّ بالقدر فقط » فسّوَّوَا بين الجناية والرهن ثم » وفرّقوا بينهما 
1 


. ) أي : على التركة . هامش ( ز‎ )١( 

(0) أي : من الدين . (ش : 8/؟١١١).‏ 

(9) أي : قدر ماخصه على حذف المضاف ٠»‏ ويجوز تقدير المضاف فى الأول ؛ أي : قسط 
ما خصه من التركة . ((ش : ١ . )١١7/0‏ 

(5) أي : التركة التي هي رهن شرعي . ( ش : )١١7/8‏ . 

(5) قوله : ( بأنه أقوى ) أي : الرهن الجعلي أقوى من رهن التركة . كردي . 

(5) أي : بأنه إذا وفى الوارث ما خصه انفك. . . إلخ . ((ش : ١1١7/0‏ ) . 

0) أي : على المقابل . هامش ( ز ) . 

(4) أي : المرجح عليه . هامش (خ ) . 

(9) أي : على الأول . هامش ( ك ) و( ز) . 

. ) أي : في باب الرهن . هامش ( خ‎ 2٠١( 


6 ملس بيب ححححبجبيبي كب الْرهن 


-ه 
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وَلَوْ تصَرّف الوّارث ولا دَيْنَ ظاهِرٌ » فظهرَ دَيْنٌّ بِرَدٌ مَبيع بِعَيْبِ. . فالأصّحّ : 


وقد يُوَجَّهُ بأن ذاك تعلق في الحياة » وهذا تعلقٌ بعد الموتٍ الموجب لحبس 
النفس ٠‏ فافتَضَّتْ المصلحةٌ على قولٍ الرهن هنا التعلقَ بالكل ؛ لِيَُاِرَ الوارث 
ببراءة ذمّةِ الميتِ » ولا كذلك ثم فى نيحد الله كال موسي هر كات نه 
أكثرٌ . 

أمَا دينُ الوارثٍ الحائز”'' . اط شافع القرقة او ام واي 
سَقَط منه بقدّرها 21011111111 
لذ 


50 14 
فو 


( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر ) ولا خفئٌ ( فظهر ) يعني : طَرَأُ بدليل 


أ ع 9 > سان بير ع له 2 00 
ما بعده ( دين برد مبيع بعيب ) أو خيار وقد تلف ثمنه ٠‏ أو بِتَرَدٌ ببئر”*' حَفرَها 


تعدّياً قبل موته ( ٠.‏ فالأصح : أنه لا يتبين فساد تصرفه ) لأنه وَقم سائغاً ظاهراً 
وباطناً » خلافاً لاقتصار الشرّاح على الظاهر 4 إلا أن يكونوا راذا أن تقدّمٌ السبب 
كتقدّم المسبّب باطناًء وهو بعيدٌ ؛ و م ا 


بن 51 0 00 7 عِِ 
أمَا إذا كان2*0 ثم دين مقارن للتصرّف » ظاه أو خفيئ. . فَيِتبينُ بطلانه من 


. ) ١١7/6 : محترز قوله : ( غير الوارث ) المار في أول الفصل . ( ش‎ )١( 

(0) بأن زاد عليها . هامش ( ه ) . 

(9) قوله : ( يسقط منه قدر ما يلزمه أداؤه ) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساوياً للتركة أو أقلٌّ . 
ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر » ويستقرّ له نظيره من الميراث ٠»‏ ويقدّر : أنه أخذ منه ثم أعيد 
إليه عن الدين » وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه » ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب 
أداؤه على قدر حصصهم » وقد يفضي الأمر إلى التقاصٌٌ إذا كان الدين لوارثين » كذا في ١‏ شرح 
الروض)©2 . كردي . 

(5) قوله : ( أو بترد. . . ) إلخ . عطف على ( برد. . . ) إلخ . ( ش : 1١7/5‏ ) . 

(4) محترز قول المتن : ( ولادين ) . (ش : .)١١57/8‏ 


كتاب الزن .سس 1/8 


اجو إن عم الح نييح ْ 
ولا خلاآف أَنَ لِلْوَارثِ إِمْسَاكَ عَيْنَ التَِّكَة وَقَضَاءً الدَيْنِ مِنْ مَالِِ . 


(الكن إن لم ينض بشم 401« الدين لمن وارع أو أجنبىٌّ » ولم يسقط 
بإبراءٍ ( .. فسخ ) تصرّفه لِيَصِلَ المستحقٌ إلى حفّه ١‏ 

ويَظهه : أن الفاسعَ هنا هو الحاكم . ويْفْرَق بينه وبينَ ما مَّرَ في 
الفعالك "يبان العاقدَ ثم هو الفاسخ . بخلافه هنا . 


هم ساس 


ابم ؛ لو أَعَقَ 00 أو أَوْلَدَ اه وتيكوسر نقذ وإن كان 
الدينُ موجوداً حال العتق فيَلرَمه ٠‏ ولا يتمذ تصرّفه في شيءٍ غير هذين . 

( ولا خلاف أنَّ للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين ) الذي يَلرَمُه 
تقار .وهو لان بيو اليه 17 بو الاو ع تن اطكوا بر تسوه أو عفيك 
القيمةٌ. . لم يلزه أكثرُ منها » فاللازمٌ له هو الأقلُ منهما ؛ كما عُلمَ مما مر عن 
السبكيّ ومّن الكا ي ادة اي الا 
ان له الود مرو سيت الرعن :إلا بالق كرو + 

فإيرادٌ : أنْ له إمساكها بقيمتِها الأقلّ من الدين عليه”2. . غيرُ صحيح” . 

( من ماله ) لأن المورّتَ الذي هو خليفئُه له ذلك9" ؛ ؛ ومن ثم لم يَجَرْ لوصيٌّ 


)١(‏ قوله : ( بينه ) أي : الفاسخ هنا » قوله : ( وبين ما مر. . . إلخ ) أي : من أن الفاسخ أحد 
العاقدين أو الحاكم . ( ش : )١١5/5‏ . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (74). وراجع « المغني ») (7/ 95-96). 
(*) قوله : ( وهو الأقل من القيمة ) أي : من قيمة التركة ؛ لآن أداءه واجب عليه بكل حال . 
كردي . وعبارة الشرواني ( 0/ ١1١5‏ ) : ( يعني : أقل الأمرين من قيمة التركة والدين ) . 

(8:) في (ص: .)١817‏ 

(4) أي : على المتن . ( ش : ١١5/0‏ ) . 

(7) أي : ومقتضى المتن : أنه ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين » والمُورد شيخ الإسلام . 
(ش :ه/5١١). ٠‏ 

0) أي : كان له..:. إلخ:. نهاية وفخني ٠‏ ( كن 115/62 ):: 


ولا لقاض بيعُها إلا بإذنٍ الوارثٍ الحاضر . 

نعم ؛ لو أَوْصّى بدفع عينٍ إليه”" عوضاً عن دينه » أو على أن تبَاعَ ويوَئّي 
ديثه من ثمنها » أو أَوْصَّى ببيع عينٍ من ماله لفلانٍ. . عمل بوصيّته » واسْتَمَ على 
الوارث إمساكها والقضاءً من غيرها ؛ لأنّها قد تَكُونْ أَحَلَّ مِن بقيّة أمواله . 

وكذا لو اشْتَمَلَتْ على جنس الدين”" ؛ لأن للمستحقّ الاستقلالَ بأخذها . 

ذكَرَه الرافعين”؟' » وسبَّقه إليه البَندَنيجيْ في الأولى » والرويانييٌ في الثانية » 
راغا لاني "موقل ارك لقيو لاعن خالئه.: 

وما يتّحِهُ ما ذَكرّه إن قَال2"7 : بدون ثمنٍ المثلٍ » أو : بغير نقد البلدٍ » أو : 
بمؤجَلٍ » ونحو ذلك ممًا يَظهَرُ فيه : أن للتخصيضى معنن يوذ ننقه بخن 
المشتري . ومنه : تين ' في خصوص تلك العين ولو بأزيدَ من 

50 بثمن المثل الحالٌ من نقد البلدٍ » أو أَطْلّقَّ ولم يُعْرَفْ له غرضٌ في 


. ) ١١5/6 : استدراك على المتن . ((ش‎ )١( 

00 أي : الدائن . ع ش . ( ش : )١١5/0‏ . 

() قوله : ( لو اشتملت ) أي : التركة ( على جنس الدين ) فيمتنع على الوارث إمساكنها . 
كردي . 

(5) قوله : ( ذكره الرافعي ) الضمير يرجع إلى ما ذكر من قوله : ( نعم ؛ لو أوصى. . . ) إلى هنا . 
وضمير ( وافقه ) و( خالفه ) يرجعان إلى الرافعي » وكذا المستتر في ( ما ذكره ) . والمستتر في 
( قال ) راجع إلى الميت ؛ أي : قال في الأخيرة ‏ وهي الوصية ببيع عين ماله لفلان ‏ ببيعه بدون 
ثمن المثل. . . إلخ . كردي . وراجع « الشرح الكبير » ( /ا/ 0/ا” ) . 

(5) قوله : ( في الأولى ) أي : في الوصية بالدفع ٠‏ وقوله : ( في الثانية ) أي : في الوصية ببيع 
عين والتوفية من ثمنها » قوله : ( وأما الأخيرة ) وهي الوصية ببيع عين ماله لفلان . ( ش : 
ه/6 ١١‏ ). 

() أي : الموصي في الأخيرة . ( ش : )١١9/0‏ . 

(1)0 آي للمشهري + وكذا نطيرة الأتى > لانن 1115/02 


تلك العين. . فالذي يَظهَرُ : عدم صحَّةٍ هذه الوصيّة ؛ لأنّها كالعبثٍ . 

وقول11 4 ا( كاه ) التى قوم الهراة هته كنا دل عليه السسياف :أن 
محل قولهم : ( للوارث إمساكٌ التركة والقضاءٌ من ماله ) نوخي لم يكن الدين 
من جنس التركةٍ » وإلا ؛ فإن أَرَادَ إعطاءه من غير التركة ما هو من جنس دينه”"' 


فور . أَجْبرَ الدائنُ على القبولٍ ؛ كما في نظيره من الرهن الجعلتٌ » ولأن7" 


250 ل 
. لكشسا 


امتناعه حينئل 


وبماج حت يعن البلا ٠‏ يزيا برفرلة ليه . لا يَمْنمٌ الإعطاءَ من غيرها 
المساوي لها ؛ لأن تعلق حقه إِنّما هو بالذمّةِ حقيقةً » وبالتركة توثقاً . 

ا ا ا ا ا ل 
على الدائن بوجه » وإذا وَجَبَتْ إجابة الراهن في الرهن الجعليٌ في نظير ذلك 
رويلة بع كوي أقوّى بالنظر لما نحن فيه . اول هن" ْ 

فإنْ قلت : قَرَرُوا في ( الوصايا ») وغيرها : أن الأغراض تَخْتَلِفٌ باختلاف 
الأعيانٍ » فقياسه : إجابة دائنٍ له غرضٌ في عينٍ التركة . 

قَلْثْ : لم يُطلِقوا ذلك الاختلاف” حبّى يَتََنَى واو ا ايت 


. )١١5/5 : أي : الرافعي . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( ماهو من جنس. . . إلخ ) مفعول ثان للإعطاء » والجار والمجرور حال منه . ( ش 
0 

(9) قوله : ( ولآن امتناعه. . . ) إلخ عطف على ( كما في نظيره. .. ) إلخ ( ش : )١١9/5‏ . 
بوه سو عسي : ( لأن ) بدون ( واو ) قبله . 

62 أي : حين إذ أراد ما ذكر (ش:ه/6١١).‏ 

(4) أي : بوجوب إجابة الوارث . ((ش : )١١5/0‏ . 

(5) أي : تأثيره في الإجابة . (ش : ه/ )١١5‏ . 

1:72( وفى ((ت )و( ت5١)‏ : ( حصره) . 

00( وفي ( ت )و( ت؟" ) و( ث )و( ج )2 ر )و( ز )و( س )و( ف )و( ثغور ) : ( فيما ) . 


إذا كَانَ حقّه متعلّقاً بأعيانٍ التركةٍ ملكاً ؛ كأن أَوْصَّى لكلّ وارثٍ بعين هي قددُ 
خضنة .م لا تذمن الاج زة'2 حينئذ ؛ لاختلاف الأغراض باختلافف الأعيانٍ . 

وأمّا من حقّه في الذمّة أصالة » ولَيْسَ له في الأعيان إلا التوثق ٠‏ .فلا يَاتُ 
لى تعيين عينٍ دون عبن مناوية له!'؟ ؛ لهو تيه ينال ؛ كما تقزر" ٠‏ 

وإن أ رَاد*' إعطاءه من غير الجنس » أو مع تأخير لغير ضرورة.. فله 
لأخدا”» لكن إن وُحِدَتْ شروط الظفر ؛ لتعائيه” بمنع نع الجنس أو بالتأخير » وقد 
صَرَحوا بجريَانٍ الظفر بشروطه فيما فيه جنسنٌ الدين وغيره . 

وبهذا الذي ذكرته”" وَل عليه كلامُهم . . يُردُ على من رَحَمَ أن [لمستعر 
هن* الاستقلالَ بالأخحذ. ثم : دعل" يان الإنهان لا يتَعَاطَى الب 5 
والاستيفاء ا الظفر والوالدٍ مع الطفلٍ » قبن الرافعيّ ا 
خلط المغصوب بمثله - وقلنا : الخلط إهلاكٌ ا 


المخلوط مع كونه أقربّ إلى حقه 0 
ولعلَّ الفرق"" : أن ذمّة الميتٍ حَرَبَتْ وانْتَقَلَ الحقٌ إلى عينٍ التركةٍ . 


.)١١6/6 : أي : إجازة الورثة . ((ش‎ )١( 

(؟) أي : للعين الأولى » ولعل الأولى : ( له ) أي : لحقه . ( ش : ه/ ١١80‏ ) . 
(6) أي : في قوله آنفاً : ( ولأن امتناعه. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 

(4:) عطف على قوله : ( فإن أراد إعطاءه من غير التركة ) . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( فله الأخذ ) أي : للدائن أخذ الجنس استقلالاً . كردي . 

)053 أي : الوارث (ش:ه/ه١١).‏ 

(0) أي : بقوله : ( وإن أراد إعطاءه من غير الجنس . . . ) إلى هنا . ( ش : 6/ ١١6‏ ) , 
23 ا ا ع ل ا 

(9) أي : جواز الاستقلال . (ش : .)١١5/8‏ 

. ) ١١9/0 : أي : بيع مال الغير واستيفاء ثمنه لنفسه . ( ش‎ )09١( 

. ) 557/0 ( الشرح الكبير‎ )١١( 

. )١١57/8 : أي : بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط . ((ش‎ )١١ 


لد ٠‏ انتهى 


ووجه ان أنه لين هنا '' بيع ؟؛ لأن الفرضَ في مج”د” 5 أخذ 6 
الوا له لبأ هنال"© ظفه مطلقا » 219 كذلك ؛ لما عَلِمْتَ 


من تأيه في بعض الصور”") : 
وأمّا ما ذكرَة9" ؛ من استشكالٍ ما هنا بمسألة الخلط والفرق بيئهما. . فسهدؤ 
منشؤه عدم تأمّلٍ كلامهم هنا وثم 1 


0 الو و لوو د ع 0 
وحينئذ اي هنا''؟. . ملك للوارثِ'"'' ومرهونة بالدين » فلا يَصِحٌّ 


. قوله : ( فالذمة هنا ) أي : في الغصب كالتركة ( ثم ) أي : في الميت . كردي‎ )١( 

(6) أي : الزاعم . (ش : .)١١5/80‏ 

(0) أي : في استقلال المستحق بالأخذ » وهذا رذٌّ للإشكال الأول . ( ش : ١١5/0‏ ) . 

(5) وفي ( ب ) و( ث)و(ج ) و(خ )و(ر ٠)‏ (ز )و( ظ) و( ف ) و(ه )و( ثغور) : ( لأن 
الفرض مجرد ) بدون ( في ) . 

(5) وفي( ج)و(ر)و(ز)و(ف) :( من )غير موجود . 

() أي : في مسألة التركة . ((ش : )١١5/0‏ . 

(0) قوله : ( في بعض الصور ) وهو وجود الجنس . كردي . عبارة الشرواني ( )١١9/0‏ : 
( قوله : « في بعض الصور » أي : فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين » وأراد الوارث 
إعطاء الدين من غير جنسه » أو مع تأخير بغير ضرورة ) . 

(6) وقوله : ( ماذكره ) مبتدأ » خبره : ( سهو ) . كردي . 

(9) أي : بيان السهو أو الصواب . ( ش : .)١١57/8‏ 

(١٠)أي‏ : المخلوط . (ش : .)١١5/50‏ 

: قوله : ( كالتركة) خبر ( فهذا)» قوله: (هنا) أي : فى مسألة الموت . (ش‎ )١١( 
ْ . 0 

- قوله : ( ملك للوارث... ) إلخ خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : فإنها ؛ أي : التركة ملك‎ )١١( 


مون ل 
تصرّفه فيها قبل وفاء الدين ٠:‏ 


وإذلانهةن :" أنوها على جد سواء.. قينا تور يننا من التفصيل يَأتِي نه » فإذا 
أَرَادَ الغاصبٌ إعطاءه”"2 من غير المخلوط فامْتَتمَ ؛ فإن كان البدل عد 
جنس المخلوط أو من غير جنسه. . تأتى جميع ما ذكرَ . 
وإطلاق لرافعي ثم 4 الإعطاء من و لسار اا يوا 0 هنا من 
57 ومرهونٌ بما فى ذة ليك عدرل منزلته 6 6 ١‏ وبما فى ذم 
الغاصب ١‏ فالتعلقٌ بِالدمّة باق فيهما . 


ازور 


وزعم 0 . لا يَصِح هنا ؛ لأن الأصحّ ك1 1 تسعيف + 
وأن قولّهم : ذمَةُ الميت خَرَبَتْ .. محمولٌ على أن خراتها نما هو بالنسبةٍ للالتزام , 
دون الإلزام”*2 » ألا بالخ اللي . ضمِنّ من تَرَدّى فيه بعل موته . 

ْم َأَيِثْ آخرٌ كلام ذلك الزاعم : أنه لا فرق بِينَ المسألتَين #الكد تت ين 
0 الإعطاءً من الغير قبا قل هاناعم اعرد ول “كما 


الواركت .+ . إلخ » وكان الأخصر الواضح : أن يقول بدل ( وحينئذ فهذا كالتركة. . ) إلخ : 
( كما أن التركة... )إلخ . (ش : .)١١5/0‏ 

: قوله : ( فإذا أراد. . . ) إلخ بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط » قوله : ( إعطاءه ) أي‎ )١( 
وفي (ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ظ)و(ف)‎ .)١١6/0 : البدل. (ش‎ 
. ) و( ه )و( ثغور ) : (الإعطاء‎ 

(0) قوله : ( المنزل... إلخ ) نعت سببيٌ للميت » ونائب فاعله قوله : ( وارثه ) . ( ش : 
00 ). في( ب)و(ات)و(ت5) : ( منزلة وارثه ) . 

(0) أي : في قول الزاعم : ( ولعل الفرق. . . ) إلخ . عليجي . هامش ( ز ) . 

(:) قوله : ( للالتزام ) أي : بذمة الميت ( دون الإلزام ) أي : بالشرع . ق . هامش( ز ) . 

(4) وفي ( )و( خ )و( ز ) والمطبوعة المصرية : ( تكلف حمله ) . 

() قوله : ( من الغير ) أي : غير التركة والمخلوط ( فيهما ) أي : مسألتى الموت والغضب . 
(ش:ه/5١١). ١‏ 
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زَعَمَّ : انل الحو ماكر ةا عله 1 
قضبَةٌ المنن بل صريحُه : أن للوارث الحائز الاستقلالَ بقضاءٍ الدين وقبض 
دين الميتِ ووديعته من غير إِذنٍ القاضي ؛ إذ لا ولاية له عليها حينئدذ . 


و 
وقولهم : إذا لم يوص بقضائه ذ فهو'"' للقاضي . . مفروضٌ فيما إذا كَانَ في 
الورثة ممحجوة عليه أوغاتيت : 


وبهذا"" يَنْدَفِمُ إطلاقٌ بعضهم أن المنقولّ : أنه لا يُبَاعُ شيءٌ من التركة إلا 
بإذنٍ القاضي الأهلٍ ؛ لأن ولايةَ قضاءِ الدين إليه ؛الاندرولق الميرقه . 

والحاصلٌ : أن شرطً استقلالٍ الوارثٍ 5 فلن ها كر 2 كر 
مستغرقا”) ٠‏ وقصده اليم لوفاء » وإذن الغريم له قب ' صريحاً » فلو بَاعَه له بلا 
إِذْنِ . انميت فيها لوز ا لأن [يجاتة ونم بانزر0 ارايخ يم 

ولا يُنافيه* اغتفارٌ ذلك”27 : في الرهن الجعليٌ على ما يَقتَضِيه حاتي ده 


1 


مختَاطٌ هنا أكثد ؛ إذ لو أن الدائث للراهن أن يَتَصََفٌ في الرهن لنفسه : صَحّ ) 
ولو أذن للوارثٍ هنا في ذلك. . لم يَصحَّ ؛ كما م 0 


)١(‏ أي : من الإجبار على القبول إذا كان الغير المعطى من الجنس وفوراً ؛ أي : جنس الدين هنا 
وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الإعطاء من التركة والمخلوط فوراً . ( ش : ١١15/8‏ ) . 

(؟) أي : القضاء . (ش : ه/57١١).‏ 

(9) أي : بالفرض المذكور . ( ش : ١1١5/5‏ ) . وفي هامش ( ز ) : ( أي : التفصيل السابق ) . 

(5) أي : بالقضاء والقبض . ( ش : .)١١57/0‏ 

(5) قوله : ( كونه مستغرقاً ) أي : كون الوارث حائزاً . كردي . 

(5) أي : للوارث في البيع للوفاء . ( ش : ١١5/0‏ ) . 

(0) في ( س ) : ( وقع إيجاباً باطلاً ) » وفي المطبوعة المصرية : ( وقع بإطلاق ) ! . 

(0) أي : عدم صحة ذلك البيع . (( ش : ١١17/5‏ ) . 

(9) أي : البيع للغريم بلا إذن . ( ش : ١١7/0‏ ) . 

. قوله : ( كما مر ) في شرح قوله : ( تعلقه بالمرهون ) بقوله : ( أو أذن له الدائن. . . ) إلخ‎ )0١( 
. كردي‎ 


ولو رَادَ الدينُ على التركةٍ فطلب الوارثٌ أَخْدّها بالقيمة ولا شبهة في ماله - 
أي : والتركةٌ ومالٌ الغريم لا شبهة فيه - وقَالَ الغرية'" : تبَاعٌ رجاءً الزيادة. 
ا الوارثُ على الأصدٌ(" . فإنَ الظاهرٌ والأصلّ : عدمٌ الراغب » وللناس 
غرض في إخفاءٍ تركة مورّثهم عن إشهارها للبيع '" . 

واخْمَارَ الأذْرَعيٌ إجابة الغريم نظراً لنفع الميتٍ ؛ إذ الندء بِيُ الرغباتٍ . 

إن قلت : يُوَيَرّا*» إجابة الغريم فيما لو قال الغريم : أنا آحُذها بكلّ الدين. . 
قلت : يُعْرَقٌ أ نا فعا محفقا لمت . وهو سقوطً لين عن يه وخلاط. 


نفسه من حبسها ٠‏ بخلاف قله" يو فادها إذا اشْتَهَرَتْ فى النداء قد يَحْصلٌ ذلك 
وندلاه ذا حوارت كفا 11 


تقل الزركشيّ عن « الكفاية ») عه عن ار أنه تعلو الدين بعين 
التركة . . لم يَكَنْ للوارثِ إمساكها » وفيه نظرٌ » وإطلاقهم أو ا 


المح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) وإلا. ٠‏ لوَرت”*” مَن . 
أشلم آوء عَتَقَ قبلَ قضائه » ولم يَرِتْ مَن مَاتَ قبلَ ذلك » ولأن تَعَلّقَ الرهن أو 
الأرش لا يَمْنْعْ الملكَ في المرهون والعبدٍ الجاني 1 


. ) ١١17/8 : عطف على قوله : ( طلب الوارث . . . ) . ( ش‎ )١( 

6 وفي ( ]) و( ج )و( ر )و( ز )و( ف )و( ثغور) : ( في الأصح ) . 

(0) في (أ) و( ت) و( ت5)و(ر ) : ١‏ اللبائع ) » وفي ( د ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات : 
( بالبيع ) . 

(4) أي : ما اختاره الأذرعي ؛ من إجابة الغريم . ( ش : ١١77/6‏ ) . 

(6) راجع إلى قوله : ( فيما لو قال الغريم. . . ) . هامش ( ز) . 

(5) راجع إلى قوله : ( وقال الغريم : تباع رجاء. . . ) . هامش ( ز) . 

(0) وهو في شرح قول المتن : ( ولا خلاف أن للوارث. . . ) إلخ ؛ كما تقدم . ق . هامش ( ز ) . 

(6) قوله : ( وإلا. . لورث. . . ) إلخ ؛ يعني : لو كان باقياً على ملك الميت. . لوجب أن يرثه من 
أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين . كردي . 


كتاب الرهن .سسسب 1848# 


ا “وائد ال كة ؛ 
فلا تعلق بزوَائدِ لمر 4 : ااا 0110اا ااا 


اقول تقال "١‏ مزه بكو مك تف 1 1 


ال 57 '. لا للمقدّر ؛ أي : لا تَْتقدُوا أن الثّمنَ م مِن أصل المالٍ » وإنما هو 
بعدَ الفاضل عن ك0 . 


وتقزذ كونها 1ك" إهنا” ه على وضع يده عليها وإن لم تب بالدين ؛ ليُوَفي 
0000007 لأنه خليفة مورّثه » ولأن الراهن يُحِبَرْ على الوفاء من 

للك شر ان امتنع”'' . ناب عنه الحاكم . وكلامهم في وارث 0 
المساقاة ظاهرث في زلك”© . 


مح كه 6 
دين # [النساء : ..]١١‏ غاية 


( ولا يتعلق ) الدين ( بزوائد التركة ) المنفصلة الحادثة بعد الموت ؛ كذا 
عَبرُوا به . 


وظاهرُه "ا 1 : أن ما حَدَثَ مع الموت تركة ؛ 000 : كان المراد ا : آخة 
الزهوق ؛ لأن الأصلَ بقاءُ ملكِ الميتٍ حتّى يتَحفَقَ الناقل » ولا , 0 يتَحَقَقُ إلا بتمام 


خروج الروح » ولا أَثْرَ لشُخُوص البصر ؛ لما م2" : ا م 


. قوله : ( وقوله تعالى. . . ) إلخ إنما احتاج إلى تأويله ؛ لأنه الذي استدل به المقابل . كردي‎ )١( 

(6) وقوله : (غاية للمقادير ) أي : الأنصباء ؛ من النصف والثلث والثمن » لا للمقدر » وهو 
الإرث . كردي . 

(90) أي : وصية ودين . هامش ( ب ) . 

(4) أي : كون التركة ملك الوارث . ( ش : ١١7/8‏ ) . 

(0) قوله : ( ما ثبت منه ) أي : من الدين . كردي . قال الشرواني ( ١١7/4‏ ) : ( عبارة ع ش : 
أي .: ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه للمستحق . انتهى ) . 

() أي : الوارث من وضع اليد . ( ش : ١١7/6‏ ) . 

(0) أي : في أنه يجبر الوارث على وضع اليد » وينوب الحاكم عن الممتنع . ( ش : ١١7/0‏ ) . 

(4) أي : ظاهر تعبيرهم ب( الحادثة بعد الموت ) . ( ش : ١١/5‏ ) . 

(9) أي : بالموت . ( ش : ١١7/5‏ ) . 

. قوله : ( لما مر) : أول الجنائز . كردي‎ )٠١( 

. وضمير ( خروجها ) ير - جع إلى ( الروح ) باعتبار النسمة . كردي‎ )١١0( 


عمسي ب ب ببس ا شرن 


لحنت وَالمتَاج . 


وأنه من آثار بقايًا حرارتها الغريزيّة ؛) ولذا'' : تجد المذبوح يَتَحَرَكٌ حركة 
شديدة . 
( كالكسب والنتاج ) بأن كَانَ الموجبٌُ للأجرة ؛ كالصنعةٍ مِن عبِيدٍ التركة 
مثلاً » أو كَانَ العلوقٌ بالحمل من أمةٍ أو بهيمةٍ من التركة. . واقع”" بعدَ الموتٍ . 
وتلكق يدنك ما لو مَاتَ عن زرع طول السنبلةٍ منه ذراعٌ » فطالّتْ بعد 


الموت ذراعا آخد: . فهذا الذراعٌ للوارثٍ ؛ لأنّه زيادةٌ متميّزة فكاتت ؛ 
كالمنفصلة . 


وأما السة الم هي اللق» قار كه 


ويَدُنُ على أن اعتبارَ تلك الزيادة المتميّزة في الطولٍ لها اعتبارٌ. :اقول العتواى 
وغيره في أصولٍ نحو البطيخ : إن بيعَتْ بشرطٍ قلع. . فهي كأصلها”؟» للمشتري : 
أو بشرطٍ قطع . . فهي”” للبائع . 

3010058 


010 وفي ( ]) و( ت )و( ج )و( ر )و( ز )و( ف )و( ثغور ) : ( ولهذا ) . 

(؟) راجع لكلّ من المعطوف والمعطوف عليه » والإفراد نظراً لظاهر العطف ب( أو ) . ( ش : 
ه//ا١١‏ ). 

(0) أي : بماذكر من الزواتد المنفصلة . (ش : ه//ا١١-8١١).‏ 

(4) قوله الام ا واس ومين إلى الأصول . كردي . 
لكن في دلالته تأمل . ( ش : ١١8/5‏ ) . 

0( ودر( نون اناه ابس رلى لفل .+ 

: ) ١١8/0 ( وقوله : ( وما لو مات ) عطف على ( قول المتولي ) . كردي . قال الشرواني‎ )١( 
قولة اوها وماك اذاي التنخ عطنا على قوله +9 ما لهاك عن زرغ © إل‎ ( 
فالثمرة والحمل تركة. . . » إلخ » ولعل‎ ١ : ويناقض مفاد هذا العطف من الإلحاق قوله الاتي‎ 
وأما الحب. . . » إلخ » وسقطت الألف من‎ ١ أصله : « وأما لو مات... » إلخ عطفاً على‎ 
. ) القلم ) . وفي المطبوعة الوهبية : ( وأما لو مات‎ 
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بالحملٍ قبل الموت أو معه , وُجدَ تأبَر أم عاد ا ع واي 0 
الدينُ بناء » على الأصحّ : أن الحمل يُعْلَمُ » وإذا قبت نهل" : في الحمل . . 
في نحو الطلع المذكور بالأولى ء١‏ 

باه : إسبالٌ الزرع. » فإن وق بعد الموت. :نار عحقة الرايدت يي اق 
ين أ قلف ٠‏ فتركة ‏ م ما كم بأنْه للوارث وتَعَذّرَتْ قسمتّه وبيغه ؛ ب 
رؤيته مثلا. وف وحصاده . وال كج ليه ذللق + كالطائل من 
البنناءا 4 بوكالقير الى لم توكز.. وما“ بعد الموث وقبله » فما حص 
الا اير ا تركة » هذامايَطهُ من الا 


الأقرث : الثاني » وهو رافق القوان 3 ا ركه ل ) إلى 0 
قال" : فلو يَررتِ السنابلٌ فمَاتَ ثِمّ صَارَتْ حبّاً. . فهذا موضع تأمّلٍ . انتهى 
وسببُ توقفه ؛ كما هو ظاهدٌ. . ما أشعر به كلامّه : أنه متوقفٌ في السنابلٍ 
نفسها هل هي تركةٌ ؛ “لوجودها قبل الموتٍ » أو لا ؛ لأنْ المقصود منها - وهو 
الحبٌ ‏ إِنّما وجِدَ بعد الموت ؟ أمّا على ما قَدَّمْتُهِ : أن السنبلة نفسّها" بعضها 
الذي طَالَ بعد الموت. . للوارثِ » وما قبله. . تركةٌ » فالحتٌ للوارثِ ؛ لأله 


. قوله : ( وجد تأبّر أم لا ) كان الأولى : تقديمه على قوله : ( أو علقت. . . ) إلخ‎ )١( 
.) ١م/ه‎ 

(؟) أي : الكون تركة ومتعلقاً للدين . ( ش : ١١8/60‏ ) . 

() أي : مثل الحمل المارّ . (ش : )1١18/5‏ . 

)05 أسبل الزى خوج تله تخبار الشيعاء ( صن 1147 

(0) أي : السنابل والثمر . (( ش : ١١8/8‏ ). 

)030 ل 

(0) في ( د ) والمطبوعة المصرية والوهبية قوله : ( نفسها ) غير موجود . 

000 غطف على اقوله 4( بعظها .من )إلغ .ل( كن 1665لا ).. 
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لم يبرْرْ إلا بعدَ الموتٍ » ولا نظرّ للسنابلٍ 4 لآن كلذ من الحيت والوازث ملك 
نميا ٠‏ فتَعَارَضًا ويَسَاقَطا 1 


وحينئد يتين : أن المدارَ على البروز ؛ كما في الطلع » وهو إِنّما بَرَرَ بع 
البو لايك بدالرارية »ال اناد كله زد عي . 

نم رَأَيْتْ ما يوَيَدُ ما ذكرته بل يُصَّرٌح به وهو قولّهم : ما قَارَنْ عقدَ الرهن من 
نحو طلع وحمل مرهون ؛ بناء على الأصمٌ : أن الحملّ يُعْلَدُ » والطلعٌ أولَى 
منه”"2 ؛ لظهوره 

ارم ١‏ عا 1 ين حقو الرعن وى تيار مرعولة. أن 2 انينج 
كالعقل 3" - من نحو سَعَفبٍ7" , ووعاءٍ طلع . وليفٍ . وأصولٍ سعفٍ .2 
وأولاد نبََتثْ من عروق النخلة بجنبها. . غيرُ مرهونة”*؟ » اعْتِيدَ قطمٌ ذلك كلّ سنةٍ 
أم لا 

وقول ابن الرفعة في ودقٍ إلى أن يَسْقَط . وفى جريدٍ » وأغصانٍ غير 
مقصودة : أنها مرهونة””' . . مردودٌ . 

إن قَلْتَ : تنافى'"2 قيامن ما هنا" على الرهن الجعليٌ . . 95 اتنس بعلن 


. ) ١1١8/0 : أي : بأن يكون مرهوناً . ((ش‎ )١( 

( . وقوله : ( ثم ) أي : في الرهن الجعلي‎ ٠» قوله : (هنا ) أي : في الرهن الشرعي‎ )١( 
.) ١  ١1/ه‎ 

(9) قوله : ( من نحو سعف ) متعلق ب( حدث ) . كردي . 

(5) قوله : ( غير مرهون ) خبر ( ما حدث. . . ) إلخ . ( ش : .)١١8/5‏ وفي (1) و( ب) 
و(ت؟)و(خ )و( د)و( ظ)و(ع )و( ه) والوهبية : ( غير مرهونة ) . 

(5) كفاية النبيه ( 9/ 55١‏ ) . 

)09 راسي وه م د . كردي . وفي المطبوعات: ( ينافي ) بالياء التحتية . 

(0) أي : المذكور بقوله سابقاً : ( أي : والموت هنا كالعقد ) ٠(ش:2118/0.‏ 

43 0 7ن انؤدق عه اللعاد »الأ ن ةف الجان عن :( "أن ) فباسن أي عات . إلخ . 


كردي . 
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أن المقارنٌ للعقدٍ مما ذكرة”© غير مرهون 01" 


6 3 
0 
52 


َلْتُ : لَيْسَ ذلك”* متّفقاً عليه » فقد قَالَ المتولّي ثَمَّ بنظير ما قلنّاه هنا 
إنها'' ' مرهونة . 

وبتسليم أنَّ المعتمد الأوّل”" يُفْرَقُ بما أَشَوْتُ إليه آنف” : أنَّ الأصلّ بقاءً 
ملكِ الميتٍ ؛ فَاسْتَصْحَبْنَاةُ على ما وُجَدَ قبل تمام خروج روحه » والأصل 
هنا”"2 : بقاءُ ملك الراهن من غير تعلتٍ به' ''' حتّى يَتَحَقَّنَ وجودٌ العقدٍ الموجب 
لتعلتي الحقّ به » ولا يَتحَقَقُ ذلك إلا فيما وُحَدَ بعد العقدٍ لا معه . 


وذكَوُوا”"" ثَمّ : أن الحملّ إذا كان غير مرهونٍ. . لم َع أه قبل الوضع بغير 
رضا الراهن ؛ لتعذر توزيع الثمن . وتبَاغٌ ا 0 


. ) ١١8/0 : أي : في الرهن الجعلي . ( ش‎ )١( 

(0؟) أي : من نحو السعف. . . إلخ . ((ش : )١١8/5‏ . 

(0) قوله : ( غير مرهون أيضاً ) أي : كالحادث بعده . كردي . 

(4:) أي : في الرهن الشرعي . ( ش : )١١8/0‏ . 

)0( أي : ما جرى عليه الجمع ٠(ش:ه/118١).‏ 

() قوله : ( إنها. . . ) إلخ بيان للنظير » والضمير [في] ( إنها ) : للسعف ‏ وفي الأصل : 
- ووعاء طلع وليف اته5946464644م5ر 0 

(0) قوله : ( أن المعتمد الأول ) وهو كون المقارن غير مرهون . كردي . 

(6) أي : في شرح : ( ولا يتعلق بزوائد التركة ) . ( ش : )١١9/5‏ . 

(9) أي : في الرهن الجعلي . ( ش : ١١9/0‏ ) . وقوله : ( هنا ) إشارة إلى ( الأول ) وهو غير 
مرهون . كردي . 

. ) وفي ( ب ) و(خ )و( د ) و( ظ ) و(غ )و( ثغور ) : ( تعلقه به‎ )29١( 

. قوله : ( وذكروا. .. ) إلخ ابتداء كلام » إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره ؛ كما صرّح به‎ )١١( 
. ويظهر : أنه عطف على قوله : « الأذرعي قال.‎ ( : ) ١١4/0 ( كردي . قال الشرواني‎ 
. ) إلخ ؛ أي : ثم رأيت ذكروا. . . إلخ‎ 

)١0(‏ قوله : ( وتباع... ) إلخ كقوله : ( وفيما إذا أراد... ) إلخ عطف على قوله : ( أن 
الحمل... )إلخ . (ش : .)١١9/0‏ 


الرهن . َحَلَ طلعُها في البيع أمْ لا . وفيما إذا أَرَادَ بيع ما حَدَتَ طلعُها("' . 
اسْتَثْنَاءُ عند بيعها وإن ضح مبعها(؟) ؛ كما و0 انتهو 
6 . 

فك بف ا 115 ال 

وفي زيادة المي ]5915 ينو عيب + تقضيل بأ كيه ميد بجنا كبا 13 
بالتأمل الصادق . 

١ 5 2 و‎ 

ا قولهم : : وطلعٌ وثمرة حادثان”"' بعد عقدٍ الشراء”"". . للمشتري ؛ 

كالحملٍ الحادث حينئذ" » بخلافٍ الصوفب عند الشيحَيْن" ؛ لأنّه لمّا انَصَلَ 


باللحم أَشْبَه لسمن » والنا ث0" عند المشتري من أصولٍ مالا يَدْخُلُ في 
كه ؛ يك . للمشتري”""! «لآن الساوت هتينا نيه تبعاً 
للأرض والبيض كالحملٍ ٠.‏ 


.)١١9/8 : أي : وحده بدون طلعها . (ش‎ )١( 

(0) أي : مع طلعها. (ش : .)١١9/5‏ في (أ) و( ب)و(ث)و(خ)و(د)و(ر)و(ز) 
و(ض ) و(ظ )و( ف ) و( ه ) و( ثغور ) والمطبوعة المكية : ( بيعها ) بدل ( معها ) » وفي 
( س ) : ( بيعها معها ) . 

(6) أي : بقوله : ( دخل طلعها في البيع أم لا ) . ( ش : )١١9/0‏ . 

(:) وقوله : ( بعض ما ذكرته ) أراد به : قوله : ( ثم ما حكم بأنه للوارث. . . ) إلخ . كردي . 

(5) أي : من التفصيل . ( ش : .)١١9/0‏ 

090 لوله ةوالع وتعره ساد 0ه ا ا لا 

(0) أي : والموت هنا كالعقد ثُمَ . ( ش : ١1١9/5‏ ) . 

() أي : حين إذ تحقق وجود العقد . وكان الأوضح : بعده . ( ش : )١١9/0‏ . 

(9) الشرح الكبير ( 4/ 780 ) » روضة الطالبين ( */ 157 ) . 

)9١(‏ قوله : ( والنابت. . . ) إلخ كقوله الآتي : ( والبيض كالحمل ) عطف على قوله : ( وطلع 
وثمرة. . . ) إلخ لشن 1157/6 

.) ١١9/60 : أي : ممالا يؤخذ دفعة واحدة . ((ش‎ )١١( 

. ) 785 : الكُرّاثُ : بَقَلٌ . مختار الصحاح ( ص‎ )١١( 

. قوله : ( كالكراث. . للمشتري ) فهو هنا للوارث . كردي‎ )١1( 
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وإنْما أطَلْتْ هنا ؛ لأني لم أَرَ من نب على شيءٍ من ذلك مع و1 الشواعة 
6 مين إمغاد النظر في كلامهم الذي اسْتَدئَطتٌ منه ما ذكرثه هنا!"؟ ع فإنه 
فرع هات قبَضَه أحدٌ الورثة من دين مورّثه يشاركه فيه البقيّةٌ . 


نعم ؛ لو أحال وارث على حصّته من دين مورّثه فقبّضها المحتال. 
يشاركه أحدٌّ فيها ؛ لأنّه قبضّها عن الحوالةٍ لا الإرثِ » ويَأتِي قبيلَ ( الوكالةٍ ) 
ذا لالتعا بو 7تم لواتعتة + 


. ) في المطبوعة المصرية والمطبوعة الوهبية : ( مسيس‎ )١( 
قوله : ( ما ذكرته هنا ) وهو قوله : ( هذا ما يظهر من متفرقات كلامهم ) . كردي . قال‎ (30 
يعنى : قوله : « ويلحق بذلك... »>2 إلى قوله : « هذا‎ ( : ) ١١19/06 ( الشروانى‎ 


ما يظهر. . . »> إلخ ) . 


فر في (ص : كل ]). 
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9 
2 
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كتاب التفليس .سسسب وو 


2 يو 2د را الى 
هم 0 و .ء هه 
مَنْ عليّه ديون حالة 3500 


( كتاب التفليس ) 
هو لغةّ : الندامٌ على المدين الاتِي » وشهْرُه بصفة الإفلاس » المأخوذ"'' من 
( الفلوس ) التي هي : أخديٌ الأموال. . 1 
وشرعاً : حَجِرٌ الحاكم على المدين بشروطه الاتية ١‏ 
وح أله صَلَى الأعليه وسَلَمَ حَجرَ على معاذٍ في ماله وبَاعَه في دينه وقَسّمه 
رده 2 فَصَابَهُمٍ خمسة أسباع حقوقهم 2 فَقَالَ لهم صَلَّى الله عليه وسَلَّم : 
ل َكُمْ ‏ أي : الآن_إلآ ذلك 1 


مقلم القة :8 المعيرة ع قوش تن ل انق هالسوفيت "1 فتكي قال ذاكر 
حكمه : 


( من عليه ) ديرٌ أو ( ديون ) لله تَعَالَى إن كان فوريّاً 3 أو لادميّ ( حالة ) لازمة 


. ) صفة( التفليس ) . عليجى . أي : الإفلاس . ق . هامش( ز‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ( 58/7 ) . والدارقطني ( ص ٠١77‏ ) » والبيهقي في « الكبير » 1119 ) 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً : وأخرجه أبو داود فى « المراسيل » )١!/١(‏ . قال 
الهيثمي في ( مجمع الزوائد » ( 551١‏ ) : ( رواه الطبراني في « الأوسط » [09794] وفيه 
إبراهيم بن معاوية الزيادي » وهو ضعيف ) . وقال الحافظ في ١‏ التلخيص »©( 94/7 ) : ( قال 
الح ووم ارا . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
اصن رجل في عهد رسول الله َك ذ فى ثمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال رسول الله كَل : 
١‏ دوا عليه ؛ تصدق الناس عليه ٠‏ فلم يلغ ذلك وفاء دن » فقال رسول لله و لغرماك . 
« خُذُوا ما وَجَذْتُمْ » وليس لكم إِلآذلك » . أخرجه مسلم ( ١557‏ ) » وليس هذا اللفظ وهو 
اللفظ الذي أتى به الشارح ‏ في قصة معاذ رضي الله عنه » بل الذي فيها في رواية عند البيهقي ١‏ 
وضعفها ( 1١86‏ ) عن جابر رضي الله عنه : « خُذُوا عنه » فليس لَكُمْ عليه سَبِيلٌ » . 

(6) كتاب التفليس : قوله : ( من لا يفي ماله بدينه ) أي : مع الحجر عليه ؛ لأنه بدونه لا يسمى 
مفلساً شرعاً . كردي . 


ع 


( زائدة على ماله ) الذي يَتَيَكئا الأداءُ منه ولو ديناً حالاً على مليءٍ مة أو عليه 


؟5) ضر 
3 ا 


هه 


كاذف لحن منفة + ومتسوى و وعان نتوين لد كذالك ا 2 
زيادة الدين علني؟ ؛ نيا بمنزلةٍ العدم . 
وأَفْهُم قوله : ( على ماله ) : أنه إذا لم يَكَنْ له مال . . لا حجر عليه . 


وبّخث الرافعيٌ : الحجر عليه منعاً له مِن التصرف فيما عَسَاهُ يَحْدَُثْ0* . 
مردودٌ بأن الأصحّ ' أن الحجرَ إِثّما هو على ماله”© دون نفسة + :وما يدث انمأ 


مع و 


ب يي لا اتلدلا : 

وبَحَثُ ابن الرفعة : أنه لا حجر على ماله المرهون ؛ لأنه لا فائدة له . 
ورَدُوه بأن له فوائدٌ ؛ كمنع تصرّفه فيه بإذنٍ المرتهنٍ ٠‏ وفيما”'” عَسَاهُ يَحْدْتُ بنحو 
اصطياد . / ْ 


000 وفي ( ب ) وات )و(ات؟) و( ث) و( ج) و(ر) و( ض) و(غ) و( ف) و( ثغور): 
( تيضر ) + 

(؟) قوله : ( عليه ) أي : على ملىء مقر( به ) أي : بالدين . هامش (خ ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (44/ا). وراجع ١‏ النهاية» 
3١17/5‏ ) » و« المغني »( 98/7 ) » و« الشرواني »( ه/ ١١١‏ ). 

(5:) قوله : ( زيادة الدين عليها ) أي : على المذكورات ؛ من قوله : ( بخلاف [نحو] منفعة. .. ) 

)0( قوله : ( عساه يحدث ) بنحو اتهاب واصطياد . كردي . الشرح الكبير ( 0/ 0 ) . 

000 وقوله : ( على ماله ) أي : الموجود منه . كردي . 

(0) وقوله : ( يدخل ) أي : يدخل تحت الحجر ( تبعاً ) للموجود ( لا استقلالاً ) » وما جاز تبعاً 
لا يجوز استقلالاً . كردي . 

(6) كفاية النبيه ( 4/ 586 ) . 

(9) قوله : ( وفيما ) عطف على ١‏ فيه ) أي : ومنع تصرفه فيما عساه يحدث من المرهون تبعاً 
للمرهون . كردي . 


كتات التفلسن لسعم حت | ا ين .>" 
يُحْجَرُ عَلَيْ ِسُوَالٍ الْعْرَمَاءِ . 
سراميل . 
وَِذَا حجر بِحَالٌ. . لَمْ يحل الْمُوَجّلُ في الأَظهّر . 


وبهذه”'' فَارَقَ ما مي في التركة”" المرهونة في الحياة ؛ لأن ما يَحْدِّتُ منها. 
ملك الورثة » فلا فائدة للحجر فيها ما دَامَ الرهنُ متعلقاً بها . 

( يحجر عليه ) من الحاكم بلفظ : ححزت به وكذا تختادمن التضة ف 
على الأوجه . وجوباً في ماله إن اسْتَفَلَ » وإلا.. فعلى وليّه في مال المَوْلي 
( بسؤال الغرماء ) أو ولي المحجور منهم ؛ للخبر المذكور . ولئلاً يَخْصّ 
بعضّهم”" بالوفاء ؛ فيَتَضَوّرَ الباقون . 

( ولا حجر ) بدين لله تَعَالَى غير فور ي*) ؛ كنذرٍ مطلتٍ وكفارة لم يَعْصٍ 
بسبيها » ولا بدينٍ غير لازم ؛ كمال كتابةٍ » ولا ( بالمؤجل ) إذ لا مطالبة بذلك 
الفا 6 0 


( وإذا حجر ) عليه ( بحال.. لم يحل المؤجل في الأظهر ) لبقاء الذْمّةٍ 
الها 6روه نارق الموت 7 


: قوله‎ ( : ) ١70/0 ( وقوله : ( وبهذه ) إشارة إلى الفوائد . كردي . قال الشروانيى‎ )١( 
وبهذه... ) إلخ / أي : بالفائدة الثانية دون الأولى ؛ لامتناع تصرافة فيا ادق الدائن بدون‎ « 
هذا الحجر » احتياطاً للميت ؟ لاحتمال دين ؛ كما علم مما تقدّم في الفصل السابق في شرح‎ 
. ) قوله : « تعلقه بالمرهون » . انتهى سم‎ 

(1) أي : من عدم تعلق الدين بها . ( ش : 1٠١/5‏ ) . 

(9) قوله : ( ولئلا يخص بعضهم ) يعني : لو لم يحجر عليه قد يخص بعضهم » وقد يتصرف في 
المال فيضيع حق الجميع . كردي . 

6 وكذا فوريّ ؛ إذ لا مطالبة به من معيّن . ( سم : 0/ 11١-١١١‏ ) » راجع « المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( 6٠١‏ ) » وراجع ١‏ النهاية » ( 7١١/5‏ ) » و« المغني »( 91/7 ) . 

(0) قوله : ( مطلقاً ) راجمٌ لما في الشرح ٠‏ وقوله : ( حالاً ) راجمٌ لما في المتن . ١‏ 
ه/١؟ ١‏ ). 

(5) :قله +[ ويه ) أى + ينقاء الذمة'("قارق الموتك © فإن الموحل يعن باع ( فل :171 )ا 


ومثِلٌه(0) . : الاسترقاق 4 لذ :اجون على الأصح ؛ من تنافض للمصنف 
6 الي سيا 

ويُؤْحَذُ ممّا تَقَّرَ في الحلول بها 1 أنمع اشاخ ودلا بأخرة موخاو مات 
قبل حلولها وقبل استيفاء المنفعٍ. . حَلَْتْ بالموتِ ؛ كما أَقْتَى به شيخ الإسلام 


ادو دم 00000 ا 
اانا باعي 
وبقول البْلقِينيٌ : تن الديونٌ المؤجلةً بموتٍ المدين ٠‏ إلا في صورة©» على 


ويقولٍ الزركشي ' 00 
١‏ قتاوى البُلْقينبت ) اما بق بلقا > بلك لعن قار 


. وقوله : ( ومثله ) أي : مثل الموت . كردي‎ )١( 

0( قال في « روضة الطالبين » ( 54/7" ) : ( ولو جنّ وعليه مؤجل. . حل على المشهور ) . 
اه . وقال في شرح الوسيط بأنْ الصحيح : عدم الحلول . ( نقلاً عن حاشية الروضة ) . 

(*) وضمير ( به ) يرجع أيضاً إلى الموت . كردي . قال الشرواني ( 11١/0‏ ) : ( قوله : ١‏ في 
الحلول به » أي : في سبب الحلول بالموت » على حذف المضاف ) . 

(:) في (ب) و( ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(ظ)و(غ) و( ف) و(ه)(( ثغور) : 


ضنوو أن 
)2 و( ذا ) في : ( يصرّح بذلك ) إشارة إلى الحلول بالموت ٠‏ كردي . وراجع « فتاوى البلقيني ) 
(ص :157 ). 


69 في (5/ 770) . 


كتاب اتليس .سسسب 891 
وَلَوْ كَانَتٍ الدّيُون بقذر الْمَالِ » فإن كان كسُوباً يُنْفِقُ من كسْبه. . فلآ حَجْرَ . 
وإ كا 24ل كقويا ركان للقن ون فالودب تكدالقى لضم . 


اي ولا 002 للمقابل فى مان 9 كثيرة ؛ كحلول دين 
الضامن بموته » ودين الصداقٍ بموتٍ الزوج قبلّ وطته . ْ 

( ولو كانت الديون بقدر المال ؛ فإن كان كسوبا ينفق من كسبه . . فلاحجر) 
لعدم الحاجة إليه ٠‏ بل يُلَزمُهِ الحاكمٌ بقضاء الدينٍ » فإن امْتَتمَ. يي 
أو أَكرَمَه بالضرب والحبس إلى أن يَبيعَه » ويُكَرّدُ ضرته لكن يُمْهِلُ في كلّ مرّ 
ذا مِن ألم الأولى ؛ لئلاً يُوَدْيَ إلى قتله ٠‏ خلافاً لما أَطَالَ به السّبكي و ومن 


ا 
( وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله. . فكذا ) لا حجر ( في الأصح ) 


نعم ؛ لو طلبَهِ الغرمائ”*2 في المساوي أو الناقص بعد امتناعه . أجلو الكاه 
َيْسَ حجر فلسٍ » بل مِن الحجر الغريب السابتي قبِيلَ ( التولية )"© . 

انار في زر المنيي » انيجي "يلاه أخَذهوين قول الإستوف: #:فإن 
التكس الغرماء البعع "عليه . حجر في في أظهر الوجهّين وإن رَادَ ماله على دينه » 
5 كوول افيرة في /الكلم على الحبس بو لله يرن تله نا 30 »انين 


. وقوله : ( قد يحل )أي : يحل بالموت . كردي‎ )١( 

(؟) وفي ( ب) والمطبوعة المصرية : ( والاستفاء ) ! . 

(9) وقوله : ( في مساتل ) متعلق ب( يحل ) . كردي . 

(4:) أي : مماحاصله : أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت . انتهى . سم . ( ش : ١17١/0‏ ) . 

(5) قوله : ( لوطلبه الغرماء ) أي : طلبوا الحجر في الدين المساوي للمال . كردي . 

(9) في (1541/5). 

60 فتح الوهاب ( 07٠/75‏ ) 

(4) قوله : ( انتهى ) أي : انتهى قول الإسنوي ٠‏ وضمير ( اعترضه ) يرجع إلى ذلك القول . 
كردي . راجع ١‏ الشرح الكبير ©( 71/0 ) . 


لكن اعْتَرَضَه المنككث(2 بأن الذي قالآه ثَمَ : إطلاقٌ(" لا غيذء قال(" : 
ا إذا زَادَ الدية2*0 . انتهى 


وَأول : يُجْمَعٌ بحمل الأ و20 على ما إذا كَان الدينُ نحو ثمنٍ ؛ إذ قضية 
كلامهم في مبحثٍ الحجرٍ الغريب ساح ا ع سا 0 
تَكُون سبباً لضياع الأموالٍ , والثاني على ما إذا كان نحو إتلافب" ' ؛ إذ قضبَةٌ 
كلايهم هنا : أنّه لا حجر في الناقص والمساوي غريباً ولا غيره . 


( ولا يححر ) عليه ( بغير طلب ) من الغرماء ؛ لأنه لمصلحتهم . وهم 
أضخات ل 47 


نعم و 2 ترك وليئٌُ المحجور السو ال . فَعَلّه الحاكمٌ وجوباً ؛ نظراً لمصلحة 
المحجور 
ولا يح يَحْجَرٌ لدين غائب رشيدٍ بلا طلب كما لا ستو فى ديه : 


. في هامش (ع ) : ( ولي الدين العراقي ) . وفي هامش ( ه ) و( ب ) أي : ابن النقيب‎ )١( 

)١(‏ وقوله : ( ثم ) إشارة إلى الكلام على الحبس . كردي . وقوله : ( إطلاق ) أي : ليس في 
كلامهما قوله : ( وإن زاد. . . إلخ ) . ق . هامش (خ ) . َ 

(6) قوله : ( ثم قال ) أي : المنكت . (ش : 5/5؟7١).‏ وفي هامش ( ك) : ( ثم قال) 

(5) والمستتر في ( فليحمل ) يرجع إلى الإطلاق . كردي . 

(5) السراج على نكت المنهاج ( 73١7/7”‏ ) » تحرير الفتاوى ( ”5/7 ) الشرح الكبير ( 71/60 ) . 
روضة الطالبين ( "/ 7/ا”” ) . 

(1) والمراد ب( الأول ) في قوله : ( بحمل الأول ) : قول الإسنوي : ( فإن التمس. . . ) إلخ . 
وب( الثاني ) : قول المنكت : ( بأن الذي قالاه. . . ) إلخ . كردي . 

(0) أي : دينه » على حذف المضاف . ( ش : 0 ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( 8١١‏ ) . 

000( قوله : ( وهم أصحاب نظر ) أي : أهل رشد . كردي . 


كنا لتقل .سب برت س7 ع 7777 77 تي 11 


َلَوْ طَلَب بَعْضَهُحْ الْحَجْرَ وَدَيَْهُ قَدْرٌ يُحْجَد به. . حجر » وَإلا. 000 
نعم ؛ إن كان7) غير ثه ثقةٍ مليي”'" وعَرَضَه على الحاكم. . لَْمّه قبضه إن كَان 


ا 
ويؤْحَذْ من لزوم قبضه له : أنه يُحْجَرُ عليه حتّى يَقِضّ منه ؛ لثلآ يُضَيْعَهِ قبل 
يشر القبض منه , ويَحْتَملُ خلافه . 
.يقد ليخ اجترار الجر على لاريم تين محتدون جردنيو" ' من غير 
لتماس”©؟ ؛ نظراً لمصلحته » أو حي التَمَسَ غرماؤٌه وإن لم يَلْتَمِسْ هو . 
كيت - لا يُنَافِيه قولهم : لا يَحْلِفَ غريم مفلس”' نكل وميتٍ 


كَل وارنه » ولا يَدَعِي ابتداء ؛ لأن ما نحن فيد" أمرٌ تابع/8» 4 لعن ايه 


ما لا يُحْتَفة ذ في المقصود ؛ من الحلف وابتداء الدعوّى 0 


( فلو طلب بعضهم الحجر ودينه قدر يحجر به ) بأن رَادَ على ماله. . . إلى 
آخره'”321 . . حجر ) عليه ؛ لوجودٍ شرطه , ثم لا يَخْتَصصُ أَنَدَه بالطالب ( وإلاً ) 


.)١"؟/5‎ : أي : المدين . ( سم‎ )١( 

030( قوله : ( غير ثقة ملىء ) ملىء صفة ( ثقة ) أي : غير ثقة وغير ملىء . كردي . 

فر قوله : ( على غريم مفلس ) بالإضافة . سم . أي : مدينه . كردي » وقوله : ( محجور عليه 
ميت ) كل منهما نعت ل( مفلس ) . ( ش : ١777/0‏ ) . 

(5) قوله : ( من غير التماس ) أي : من غرماء الميت . كردي . 

(5) أي : على ما بحثه ؛ من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو . ( 
ه/١71"_7 ١‏ ). 

050 قوله : ( لا يحلف غريم مفلس ) أي : دائنه » والغريم الذي سبق مديونه . كردي . 

(0) قوله : ( لأن مانحن فيه ) هو التماس الغرماء دون المفلس . كردي . عبارة الشرواني 
1١1/6 (‏ ) :( أي : من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه ) . 

() أي : لحجر المفلس . (ش : ١١7/0‏ ). 

() قوله : ( من الحلف وابتداء الدعوى ) بيان للمقصود . كردي . 

. قوله : ( إلى آخره ) غير موجود في المطبوعة المصرية والوهبية‎ )٠١( 


لمممممملشل بي كتاب التفليس 
٠‏ وده سس 7 ان 5 2 ٍِ 0 2 7 معو 
. .فلا. وَيَحْجِرٌ بطلب المفلس في الاصحء فإذا حجر. . تَعَلَقَ حَقٌّ الْغْرَمَاءٍِ بِمّالَهِ 


لخدي" نفل ) تكات. لان ور تنكل وقازه ككينا لهره: قلا مرورة ود إلى 
طلبٍ الحجر . 

( ويحجر ) وجوباً على ما وَقَعَ لشيخنا في « شرح المنهج »" '" » والذي صَرَحَ 
به الأَذْرَعيُ وغيثه : الجوان”" ( بطلب المفلس ) أو وكيله بعدَ ثبوتٍ الدين عليه 
ود 

قضيُ ذلك : توقف ثبوته ا ل 

ند راك الشكن قال + صورة السنالة" 2 افع الدور يدغوض القرماء 
وإقامة البيةٍ مثلاً » ولم يَطْلْبُوا الحجر» ويَطْلّه هو . أمًا بدون ذلك.. فلا 
كني" طلبُ المفلس . انتهى » وهو صريحٌ فيما ذكرثه" . 

( في الأصح ) لظهور غرضه فيه من وفاء ديونه بصرف ماله فيها . 

( فإذا حجر ) عليه بطلب أو دونه'*' ( . ان حل القرباء يعالدء عيناً وديئاً 
ولو مؤجَلاً على الأوجو» فلا يصع إبراؤه منه» ومنفعة"© ؛ ليس" 


. ) ١177/0 : أي : بأن لم يزد دين على ماله . نهاية ومغنى . ( ش‎ )١( 

(6) فتح الوهاب ( 070/7 ) 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١7‏ ) . 

(4) أي : قوله : ( ولو بعلم القاضي ) . ( ش : ١177/0‏ ) . 

(5) أي : الدين » ولعل الأولى : توقف الحجر على ثبوته. . . إلخ . ( ش : ١77/5‏ ) 

(5) أي : مسألة الحجر بسؤاله . انتهى . ع ش . ( ش : 177/0 ) . 

0) قوله : ( بدون ذلك ) أي : ثبوت الدين بما ذكر » قوله : ( فلا يكفى ) أي : فى جواز الحجر . 
(ش: ه/”؟١١).‏ ْ ْ 

() أي : في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم. . . إلخ ( ش : 177/0 ) . 

(9) كأن كان المال لمجور عليه ولم يطلب وليّه » أو لمسجد ولم يطلب ناظره . ( ش : 177/0 ) . 

. قوله : ( إبراؤه ) أي : إبراء المحجور مدينه عن دينه . وقوله : (ومنفعة) عطف على (عيناً) . كردي‎ )9١( 
. ) » ومنفعة » و الواو ) فيه وفيما قبله بمعنى « أو‎ ١ : قوله‎ ( : ) ١71/0 ( وعبارة الشرواني‎ 


11 تعلين للشن لو 1 


كنات لتاللويين. عع سبح جحت ع ب 7ت 0 7777 سي 77ج 516 
بالود خبر لاا 5 
وَلَوْبَاعَ أَوْ وَهَبَ أو أَعتَقَ ٠‏ قفي قَوْلٍ : يُوقَفُ تَصَّوُفَةُ » فإن فَصَلَ 220 


الغرضٌ المقصودٌ من الحجر ؛ فلا يَنْقْذْ تَصَرْفْه فيه بما يَضُرُهم ٠‏ ولا يُرَاحمُهم فيه 
ديرن حادث . 
نعم ؛ يُقَدّمُ عليهم'!' مستأج* * بمنفعة ما تَسَلَمُه(" قبل الفلس . 

ولعاقدٍ خجرٌ عليه زمنَ الخيار . . فسحٌ وإجازة”" على خلافٍ المصلحة ؛ 
لعدم أو ضعي تَعلّقِ حقّهِم بالمعقودٍ عليه حيتئلٍ . 

ويُؤحَدُ منه : أله لا ُشْتَرَطٌ التسلّةة؟» قبل الفلس في مسآلة الإجارة » بل يَحْفِي 
سبق عقرها عليه . 

وخَرَجَّ ب( حقّ الغرماء ) : حقٌ الله تَعَالى غيرُ الفوريٌّ”*؟ ؛ كزكاة وكفارة 
ونذر » فلا يَتَعَلَّنُ بمالٍ المفلس . 

( وأشهد”"' ) الحاكمٌ ندباً ( على حجره ) أي المفلس و ويشن 5 أن جام 
بالنداء عليه : أن(" الحاكم حَجَرَ عليه ( ليحذر ) في المعاملة . 

( و ) بالحجر يَمْتَِعٌ عليه التصرّف في أمواله ولو ما اكتَسَبَه بعد الحجر . 
وحينئذ ( لو باع أو وهب ) أو أ سين له ولو موْجّلاً ؟ كما م0" ( أ أو أعتق ) 
لوقت إ احدزء فى قول:: يوونك تصيريفه) المذكرة ورك أن جا فزن فقيل 


. ) ١77 أي : الغرماء . (ش : ه/‎ )١( 

(0) قوله : ( بمنفعة ما تسلمه ) أي : بمنفعة الشيء الذي تسلمه المستأجر . كردي . أي : وعقد 
عليه ؛ كما يأتى . ق . هامش ( أ) و( ز) . 

(0) وفي( ب)و((ت)و(ات؛ )و( ث )و( ج )و( د )و( ثغور ) : ( إجارة ) . 

(5) وفي( )و( ث )و( ر )و( ز )و( ف )و(ه )و( ثغور) : ( التسليم ) . 

(5) قوله : ( غير الفوري ) إنما قيده به ؛ لأن الفوريّ يأتي في الفصل الاتي . كردي . 

(5) في( د )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( وليشهد ) . 

(0) في( د ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات : ( بأن ) . 

(4) قوله : ( كما مر ) وهو قوله : ( ولو مؤجلا ) في شرح : ( بماله ) . كردي . 


5 ل لل سس سس يي م ايفليس 
9 5 7 0 8 3 7 7 65 راو 
ذلك عن الذَّيّن. . نفذ » وَإلا. . لغا ء وَالأَظهَرُ : بطلانة 


ذلك عن الدين ) لنحو إبراءٍ أو ارتفاع قيمةٍ ( 595 نفذ ) حالاً منه م أي : تان تتودة 
( وإلا ) يَفْضْلْ ( . . لغا ) أي : بَانَ إلغاؤّه ( والأظهر : بطلانه ) حالا2'0 ؛ لتعلق 
حقٌّ الغرماء بما تصَرّفَ”'' فيه . 


نعم ؛ يِصِحّ تصرّفه فيما يَتَقَدَم به عليهم ؛ كثياب بدنه » وفيما يَدْفَعُه القاضي 
لنفقته ونفقة مموّنه بأن يَصْرِقَه فيها ؛ كما بَحَنَهُ الأذرَعِينٌ » وتدبيثه ووصيئُه0" ؛ 
لتعلقهما بما بعدَ الموتٍ . وكذا إيلاده”؟2 ؛ كما رَجَّحَهُ ابن الرفعة2”0 وحَالفه 
السّبكيمٌ ؛ كإيلادٍ الراهن المعسر . 

وقرَقَ غيرُه" بأ الراهنَ هو الذي حَجَرَ على نفسه » بخلاف المفلس » وبآن 
حجر الرهن أقوّى ؛ لأنه يُقَدَم به(" على مؤنٍ التجهيز » بخلاف المفلس يَتَقَدَّمْ بها 
فلن اشر 


ويَضمَنُ مدينُ مفلس أة فَبضَّه ديته بعد الحجر وإن جَهِلّه أو أَذْنَ له فيه حاكجٌ , 


لع زه 2 1 


إلا إن كان مذهيه ذلك0© , 


.)١١7-١55/0ه‎ : أي : حال التصرف . (ش‎ )١( 

(؟) في ( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( يصرفه ) . 

(*') قوله : ( وتدبيره ووصيته ) معطوفان على ( تصرفه ) أي : يصح تدبيره ووصيته . كردي . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١‏ ) . 

(6) كفاية النبية( 9/ 54٠-589‏ ). 

(5) أي : غير السبكي . ( ش : ١154/8‏ ) . 

(0) قوله : ( لأنه ) أي : المرتهن . ق . هامش ( أ) . وقوله : ( به ) أي : بالمرهون . هامش 
00 

00( : ( أقبضه ) الضمير المنصوب يرجع إلى ( المفلس ) أي : أقبض المديون المفلس الدين 
أنهي بو به 

(9) قوله : ( مذهبه ) أي : الحاكم ( ذلك ) أي : جواز إقباض دين المفلس له . ( ش : 
ه/ 5 ). 


كنا لين مسحي سي ب تي 11 

َو بَاعَ مَالَهُ ِْرَمَائه بدَْنِهمْ . . بَطلَ في الأَصَحّ . 

لَوْبَاعَ سَلَما أو اشْترَى في الذَمَة . . فَالصَّحِيحُ : صِكَتُهُ » وَيَنْيْتُ في ذمَتِه . 

وَيَصح نِكَاحَهُ وَطَلاَقَهُ وَحُلَعْهُ وَاقْتِصَاصٌهُ وَإِسْقَاطَةُ . 

( فلو باع ماله ) كله أو بعضّه ( لغرمائه بدينهم ) أو بعضّه » أو لغريم بدينه ؛ 

كما ب« أصله )237 , وخدئفة أنه معلومٌ مما ذكرّه بالأولى ( . . بطل ) إن لم 
يأَذَنْ فيه الحاكمٌ ( في الأصح ) وإن وُجِدَتْ شروط البيع السابقة ؛ لبقاء الحجر 
عليه » أمّا بإذنه. . فيَصِحٌ جزم . 

( فلو ) تصََفَ في ذَمَتِهِ ؛ كأن ( باع ) في ذمَتِهِ غيرَ سَلَم » أو ( سلماً » أو 
التشرف ) أو شتا ع أو افتَرَضَ شيئا ( في الذمة. . فالصحيح : صحته » ويثبت ) 
المبيع في الأولى » والبدلٌ فيما بعدّها ( في ذمته ) إذ لا ضرَّرَ على الغرماء فيه . 

( ويصح نكاحه ) ورجعتّه ( وطلاقه وخلعه ) إن كَانَ زوجاً , وإلأ2". . لم 
يَنْْذ من الزوجة والأجنبيٌّ بالعين(" . 

( واقتصاصه ) أي : طليّه استيفاة القصاص »ء فيجَابُ إليه ( وإسقاطه ) 
القصاصٌ”*؟ ‏ ويّصحٌ أن يكون من إضافةٍ ادر 0 مجاناً ؟ لأنه 
الواح ري وير لفقل فنا سرتفت عر لق 170 بعاد بوي ادك 
على الثلث . 


.) ١5: المحرر(ص‎ )١( 

(0؟) أي : بأن كان المفلس المختلع زوجة أو أجنبيّاً . سم . ( ش : ١1١4/5‏ ) . 

(0) أي : بعين مال الزوجة أو الأجنبي » وأما في الذمة. . ففيه الخلاف في السلم . انتهى مغنى . 
(ش :ه/5١1١).‏ 

(5:) قوله : ( وإسقاطه القصاص ) أي : فهو من إضافة المصدر لفاعله . اه . سم . أي : ومفعوله 
محذوف . ((ش : 5/60؟١١).‏ 

(4) أي : أصالة » وأما الدية. . فبدل منه . (ش : ١55/8‏ ) . 

(5) عبارة ١‏ النهاية » و« المغني 2 : ونفيه باللعان . انتهى . ( ش : ١١5/0‏ ) . 

(0) قوله : ( وإجازة وصية) أي: إجازة ما فعله مورثه ؛ بناء على أنها تنفيذ » وهو الأصح . كردي . 
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0 ِعَيْنِ أو َئْنِ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرٍ . والاخل 3 بُولَهُ في حَقّ الْعرَمَاِ » 
ادن جُوبَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجْر بِمُعَامَلةِ أو مُطلقاً. . لَم يبل في حَقَهِمْ . . 


( ولو أقر بعين ) مطلق”'2 ( أو دين وجب ) ذلك الدينٌ » أو نحو كتابةٍ سَبَقَتْ 
( قبل الحجر ) بنحو معاملةٍ وإن لم يَلْرَمْ إلا بعدَ الحجر , فتعبيرُه : ب( وَجَبَ ) 
ا لمفيدٍ لذلك”'" أولى من تعبير ١‏ أصله » وغيره ب( لَرْمَ )”" ( . . فالأظهر : قبوله 
في حق الغرماء ) فيَأَحُذْ المقَدُ له العينَ ويُرَاحمُ في الدين ؛ لأن الضرر في حقّه أكثد 
منه في حقهم ٠‏ فَتَبْعْدٌ التهمة بالمواطأة » لكن اخُتِيرَ المقابل©2 ؟ لغلبتها©» 
الان . 

ولو طلبُوا تحليفه. . لم يُجَابُوا ؛ لأنه لو رَجَعَ. . لم يُقبَل » بخلاف المقرٌ 
له . . فَيُجَابُونَ لتحليفه" وإن لم يَكَنْ المقدٌ محجوراً عليه . 

ل : أنه لو اذَّعَى عليه بمالٍ لَزِمّه قبل الحجر فتكلَ وحَلفَ 
المذعى . . زاحمّهم ؛ لأن اليمينَ المردودة كالإقرار اي 

( وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر ) إسناداً مقيّداً ( بمعاملة أو ) إسناد 
( مطلقاً ) عن التقييد بمعاملة أو غيرها ( . . لم يقبل في حقهم ) فلا يُرَاحَمُهِم المقرٌ 


له؛ لتقصير معامله» ولأن الإطلاق”" يُنَرّلُ على أقلّ المراتب». وهو دينٌ المعاملة . 


َ 


)١(‏ قوله : ( مطلقاً ) أشار به إلى ما صرّح به غيره : أن قول المتن : ( وجب قبل الحجر ) صفة 
للدين فقط . ( ش : ه/ ١١90‏ ). 

(0) راجع إلى قوله : ( وإن لم يلزم. . . ) إلخ . هامش ( ز) . 

(9) المحرر( ص : ١725‏ ) . 

(5) قال الرويانى فى « الحلية » : والاختيار فى زماننا : الفتوى به ؟ لأنا نرى مفلسين يقرون للظلمة 
بح بكر أضضاتن اللحتون و مط لديم بوسمين .وهد اتن انض فها. بالك يزيفا نا 
مغني المحتاج ( ”/ ٠١١‏ ) . 

(5) أي : المواطأة . هامش ( ز ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١4‏ ) . 

3:72( الشرح الكبير ( ١١/0‏ ) » وروضة الطالبين ( 7197/5 ) . 

(4) قوله : ( معامله ) أي : الذي عامله . كردي . وعبارة الشرواني ( ١710/0‏ ) : ( قوله : - 


ل ا ل )1 1 


0 رمه 0 اع 
وَإِن قال : عن جنايّة . . قبل في الاصح : 


ويَصِحٌ ‏ على بُعدٍ ‏ أَنْ يُرِيدَ”'2 : أو أَقَدَ إقراراً مطلقاً عن التقييدٍ بما قبل الحجر 
أو بعدّه » فإِنْه لا يَقَبَلٌ هنا أيضاً ؛ تنزيلاً على الأقلَّ هنا أيضاً » وهو إسناده لما بعدَ 
الحجر . ومحلّه”" ؛ كما في ١‏ الروضة » : إن تَعَذَرَتْ مراجعتّه » وإلآ. . عمل 
تمر" و واقنائيه : العدر يدق ماله المق ''" أيضنا : 

( وإن قال : عن جناية ) ولو بعد الحجر ( . . قبل”*' في الأصح ) لعدم تفريط 
المقداله.. 

ومثله"" : ما حَدَثَ بعد الحجر . وتقدَّمَ سبيّه عليه ؛ كانهدام ما آجَرَهُ قبل 
0 1 ك3 

والحاصلٌ : أنْ ما وَجَبَ عليه بعد الحجر إن كَانَ برضا مستحقّه. . لم 
يقن" , وإلآً. . قبِلَ ورَّاحَمَ الغرماءً . 


فإنْ قُلْتَ : قولّه : ( لم يقبل ) يُنَافِيهِ إفتاءُ ابن الصلاح : بأنّهِ لو أَقَدَ بدين 


« لتقصير معامله » أي : في صورة التقييد » وقوله : ( ولأن إطلاق. . . إلخ ) أي : في صورة 
الإطلاق . (ش : ه/ ١١0‏ ). 

)١(‏ قوله : ( أن يريد ) أي : يريد من قوله : ( مطلقاً ) إقراراً مطلقاً ؟ بأن يكون ( مطلقاً ) صفة 
للإقرار لا للإسناد . ووجه البعد : أنه ليس في الكلام ما يدل على حذف الإقرار بخلاف 
الإسناد . كردي . وفي هامش ( ز ) : ووجه البعد : أن قوله : ( بمعاملة ) » وقوله : ( وإن 
قال : عن جناية ) ألصق بالتفسير الأول . قَدُقي . 

(؟) قوله : ( ومحله ) أي : محل التنزيل على الأقلّ . كردي . عبارة الشرواني ( 4/ 71 ) نقلاً عن 
الكردي : ( أي : التنزيل على إسناده لما بعد الحجر ) . 

(*) روضة الطالبين ( 3758/79 ) . 

(:) أي : في الإطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها . ( ش : ١118/0‏ ) . 

(4) أي : فيزاحمهم المجني عليه . ( ش : ١150/5‏ ) . 

0) أي : مثل دين الجناية . ( ش : ١56/0‏ ) . 

37( قوله : ( ما أجره قبل إفلاسه ) أي : وقبض أجرته وأتلفها . كردي . 

(4) أي : في حق الغرماء .( ش : ١50/5‏ ) . 


0 جات ا ل رار 
ود بالْعَيْبِ ما كان اث شْئَرَاهُ إن كَانَتٍ الْعِبْطَةُ في الود . 
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ا بل وبَطلَ ثبوثُ إعساره ش 


>- 0 : ( قيلَ ) على أنه بالنسبة لحقٌ المقرّ له ؛ ٠‏ لا لحو 
0 ورك ا 0 : ( وتطل تبوت كُ إعساره ) لأن قدرته 


وله اقرور ةبانعب مالكات” ل 0 


اسْتَوَى الأمران" '' على ما صَرّحَ به الإمام ' ' ؛ لأنه من تواء بع البيع السابتي مع أنه 
أحظ له وللغرماء » ولم يَجِبْ على المعتمدٍ ؛ لأنه”* لا يَلرَّمُه الأكتسابُ ؛ كما 
يَأتِي بقيدِه الظاهر جَرَيَانَه هنا أيض]”"” . 

وإِنّما لَزم" الوليّ الردٌ ؛ لأله يلْرَمْهِ رعايةٌ الأحظ لمَوْلِيّهِ . 

وإِنْما عد إمساكُ مريض ما اث شئَرَاهُ في صِححته' “ - والغبطة في رده - تفويتاً حتّى 
وه ع و يُحْسَبُ النقصن”'' من ع الثلث لاه جاده فبه! 1 والخلل 2330 ين د 
بالكسب ٠‏ وأيضاً فحجرٌ المرض أقَوَ ْ 


. قوله : ( حمل قوله ) الضمير يرجع إلى ( ابن الصلاح ) . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( لحق المقر) أي : فيطالب بقدر ما أقرٌ به . اه ع ش » قوله : ( لا لحق الغرماء ) 
أي : فلا يفوت عليهم شيء . اهع ش . ( ش : 8/ 175-١70‏ ) . 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 806 ) . 

(4) نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ ه/ا7 ) . 

(60) أي : المدين . ق . هامش( ز ) . 

) أي : فيلزمه الرد هنا حيث يلزمه الاكتساب هناك . ق . هامش ( ز ) . 

(0) جواب سؤال نشأ من قوله : ( ولم يجب ) . ( ش : ١175/8‏ ) . 

(8) قوله : ( ما اشتراه في صحته ) أي : اشترى في صحته شيئاً » ثم مرض واطلع فيه على عيب . 
كردي . 

(9) وقوله : ( تفويتاً ) مفعول ( عدّ ) » وقوله : ( يحسب النقص ) أي : النقص بالعيب . كردي . 

.)١؟5/0‎ : أي : فى الإمساك . ( ش‎ )2٠١( 

. ) 175/0 : أي : في ترك الرد . (ش‎ )1١( 


ل ل يبي رك 
وَالأصَّحٌ . تَعَدّي الككر إل واحدات : بَعْدَهُ بالاصطيّاد 6 وَالْوَصيّة 4 وَالحاء 


فإنْ كَانَتِ اللغبطةٌ في إمساكه”". . امْتَتَمَ الردٌ . 

نارون الي + ؛ من جواز فسيخه وإجازته في زمنٍ الخيار مع عدم 
ابطة. .بأ عق 301 ونان يريا" واالرن عب 1/1" 

ونه قو و يَرَدُ ما اشْئَرَاهِ بعدَ الحجرٍ بثمن في 
ذمتِه » وَاعْتَّمَدَه أبو زرعة" ؛ لتعلق حقهم به" . والردٌ يُمَوتَه عليهم مجَّاناً . 
بخلاف ذاك”'2" ؛ لأن ردّه يُحَصَّلُ لهم ثمئّه » لكن اعْتَمَدَ الإسنويٌ وابن النقيب : 
7" 

( والأصح : تعدي الحجر ) بنفسه ( إلى ما حدث بعده بالاصطياد ) وغيره من 
سائر الأكساب وإن رَادَ المالُ على الديون ( والوصية » والشراء ) في الذمّةِ ( إن 
مخضا ا برحو ا رات بقار "اود (31و نه تماد ذا اليد يعن ماله .) 
)١(‏ وقوله : ( في إمساكه ) الضمير يرجع إلى ( ما كان اشتراه ) . كردي . 


(؟) قوله : ( وفارق ) أي : فارق كلام المصنف : ( إن كانت الغبطة. . . ) إلخ ( مامرٌ. . . ) إلخ . 
كردي . عبارة الشرواني ( 177/0 ) : ( قوله : « وفارق » أي : امتناع الرد المذكور ) 


() أي : في شرح : ( فإذا حجر. . تعلق حقٌّ الغرماء بماله ) . ( ش : 175/8 ) . 
(4:) أي : تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار . ( ش : ١155/0‏ ) . 
(4) أي : فيما إذا تبين عيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر . ( ش : ١707/0‏ ) . 


(5) لعل المراد به : سواء كانت الغبطة في الرد أو الإمساك » أو استوى الأمران . فليراجع . ( ش : 
ه//ا؟١‏ ). 

(0) وإنما عرض له الإمتناع لحق الغرماء في الجملة . قدّقي . هامش ( ك ) . 

(6) تحرير الفتاوى ( ؟7/ ٠١‏ ) . 

(9) أي : لتعلق الحجر بالحادث بعده . ز . هامش ( ز ) . 

. ) أي : ما كان اشتراه . هامش ( ز‎ )25١( 

. ) 7377/7 ( السراج على نكت المنهاج‎ )١١( 

. ) ١177/6 : أي : قبيل : ( ويصح نكاحه ) . ( ش‎ )١١( 


510001155255225 


َه لَيْسَ لَِائعه أن يَفْسَحَ وَيتَعلّقَ بعيْنِ مََاعهِ إن عَلِمَ الْحَالَ » وَإِنْ جَهلَ. :قله 
َلِكَ » وَإِذَا لَمْ يُمْكن التَعلَقُ يها. لآ يُرَاحِمُ الْعْرَمَاءَ بالَّمَن . 
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كهنا ! نكضاة إطلاقهم فإن كاه الاسكد 


وذلك لأن مقصودًّ الحجر وصول الحقوقٍ إلى أهلها » وذلك لا يَخْتَصُّ 
بالموجود . 

نعم ؛ لو وُهِبَ له بعضه » أو أوصي له به وم العقدٌ. . عَِقَ عليه . 

ولايّرِد على المتن » خلافاً لمن رَعَمَهِ ؛ لزوال ملكه عنه قهراً عليه . 

(و) الأصحٌ : ( أنه ليس لبائعه ) أي : المفلس في الذمة'' ( أن يفسخ 
ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال ) لتقصيره ( وإن جهل. . فله ذلك ) وله أن 
يرا بر ااي 
الغماء بالمن ) لَه دي حادتٌ بعد الحجر برضًا مستحطه » فإن قصَلَ شي عن 


1 نلو 
1 


وي دوي ولاك ااخو الجباقء ناماو كت رفيا مي 
فيرَاحمُهم به . 

وفي نسخ : ركذكن قبل : وفي كلّ نقصْ ؛ إذ التقدية : يُمْكنه . 
أو : يَكُنْ له . انتهى » ولا يَحْتَاجُ لدعرّى النقص في ( يُنْكنٌ )!© كما هو 


٠‏ غد(ة) 


واضح 


010( وفي ( ] )و( ث )و( ج )و( ر )و( ز )و( س )و( ف )و( ثغور) : ( ذمته) . 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ فيا ختلاف الأشياخ ١‏ مسألة (805 ) . 

(9) أي : لتنزيله منزلة اللازم » وكذا في ( يكن ) لجعلها تامّة بمعنى : ( يوجد ) انتهى . ع ش . 
(ش :177/50 ) . وفي(])و(ج )و(ر):(يمكنه ) . 

(5) قوله : ( كما هو واضح ) لأن حذف الضمير المنصوب كثير . كردي . 


15-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 110161010["10"#610610131اا ممم ا 


فصل 


220 0 -ه معو 
2 و س ]اه ره ” م © مره هه سمه 6ه ره لس و سر 
بَادِر القاضي بعد الحجر بِبَيّع مَالَهِ قسمه بَيّنَ الغرَمّاء » هل هال ها هد ره مهد صا د عا ال 6 


( فصل ) 
في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 
( يبادر ) ندباً ( القاضي ) أي : قاضي بلدٍ المفلس ؛ إذ الولاية على ماله ولو 
خي ان له يدا للدتلن :ريع حدر ١)‏ على مدن ريمع فالها) قور الساحة 
( وقسمه ) أي : ثمنّ المبيع الدالٌ عليه ما قبله ( بين الغرماء ) بنسبة ديونهم » أو 
بتمليكه”'" لهم كذلك”" إن رَآهُ مصلحة ؛ لتضرّر المفلس”" بطولٍ الحجر ء 
والغريم بتأخير”» الحقٌّ » لكنْ لا يُفْرِطُ في الاستعجالٍ ؛ خشيةَ من بَخْسِ 
القمه0© . 
ويَجبُ كما يَأَتِي ‏ البدارٌ لبيع ما يُحْشَّى فساده أو فواته بالتأخير . 


ولا ل دنه لبعنيدة أو مأذونه بيع شيءِ له حتى لحك لس 0077 نه ها ا 6 عَنَمذه ابن 


الرفقة" وغرزود واو يغلي الدملكة . 


وبُوَيدُه قولّهم : لو طَلَّبَ شركاءٌ منه”2 قسمة ما بأيديهم. . لم يَقْسمْه بيئهم 


)010( فصل : قوله : ( أو بتمليكه ) أي : مال المفلس . كردي . وهو معطوف على قول المتن : 
( ببيع ماله ) . هامش ( ك ) . 

(1) قوله : ( كذلك ) أي : بنسبة ديونهم . ( ش : 178/5 ) . 

(9) تعليل للمتن . ( ش : 1718/0 ) . 

(4:) في (])و(ب)و(ت)و(ت“”" )و( ج )و( س )و( ظ )و(غ )و( ف )و(ه ) والمطبوعة 
الوهبية : ( بتأخر ) . 

(4) قوله : ( من بخس الثمن ) أي : نقصه . كردي . 

(5) أي : القاضي . ( ش : .)1١١8/0‏ 

(0) قوله : ( حتى يثبت ) أي : بالبينة . كردي . 

(6) كفاية النبيه ( 5/5/9 ) . 

(9) وضمير ( منه ) يرجع إلى القاضي . كردي . 


سيو يي ا 6 اسم 0 دع ركه 3 1 : 

حتّى يَنْبْتَ عنده أنه ملكهم » ولا تكفي اليد ؛ لأن تصرّفه حككا'' ؛ أي : فيما 
و و 1 

> 


م ينا حمل هن |(؟) 7 9 مجردة 4 000 و كاين 
منازع7© . 
ولو كَانَتِ العينُ بيد المرتهن أو الوارث. . كَفَى إقرارُه”' بأنّه له ؛ أي : لأن 
قولّ ذي اليد حجّة في الملك ؛ كما صَرَحوا به . 


ها دقة ؛ من ثبوتٍ الملكِ والحيازة » أو الحيازة بشرطها المذكور ؛ 
لجواز تصرّف القاضي في غير هذا المحلٌ'' أيضاً . 


ا أن غير |١‏ 7 لا يتَعَينْ يد اراي الحاكم ع ٠‏ بل و يعة 
وإجباره عليه » ولوواء عن القدعى اخذهفا: ٠‏ لم يت تَعَةْ غلى الأوجه . 


6س 


ويُسْتَئْنى من قسمه'"' بِينَ الغرماء : مكاتبٌ خجر عليه وعليه دين معاملة 


. ) والحكم لا بد فيه من الإثبات . هامش ( ز‎ )1١( 

(0) أي : القول بعدم كفاية اليد . ( ش : ١78/0‏ ) 

(9) قوله : ( وترجيح السبكي ) عطف على ( هذا ) أي : حمل ترجيح السبكي . كردي . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/ا١8‏ ) . 

(5) قوله : ( كفى إقراره ) أي : إقرار المرتهن أو الوارث ( بأنه له ) أي : للميت أو المفلس » 
والهراك. :دز الشسازة )1 :. البن ج ولافبوظيا” الوزكوو )حو له( قد ني بلا لاق بيلق 0 
كردي . 

() قوله : ( في غير هذا المحل ) يعني : كل مديون ممتنع يبيع القاضي عليه . كردي . 

“4 بج وي كرو 

08( : ( بل له ) أي : للحاكم ( بيعه وإجباره ) أي : إجبار غير المفلس ( عليه ) أي : على 
0 : عيّن للبيع ( أحدهما ) أي : الحاكم وغير المفلس ٠‏ كردي . 
وقال الشرواني ( ١179/0‏ ) : ( قوله : « أحدهما » أي : بيع القاضي وإجباره . نهاية ومغنى) . 

(9) أي : ثمن المبيع . هامش( ز ) . 


كتاق: ا لتظلسس» عمسي سي بن ا 1 101/14 
وَيُقَدَُمُ مَا يُخَافَ فَسَادهُ . نم الْحَيْوَان : اقول : نَم العَقَارَ . 


وجناية 0 ٠‏ فيقَدّم الأول ؛ لأن لغيره تعلقاً آخرٌ بتقدير العجز وهو : 
الرقبة ثم الثاني م لأنه مستقة . 
8ن(7) يني 


مرتهنٌ”'" فَيْقَدَم بالمرهون » ومجنيٌ عليه فَيُقَدَّمُ بأرش الجناية من رقبةٍ العبدٍ 
و 


أَلْحَقَ بهما الزركشيٌ : مَن له حبسسٌ لنحو قصارة وخياطة”" حتّى يَقضيّ 
الأجرة . 

ومستحقٌ حقٌّ فوريٌ ؛ كزكاة » فَيْقدُمُ عليهم ؛ كما بعد الموتٍ . 

ويُؤْخَذٌ منه*» : أن جميمٌ الحقوقٍ المتعلقة بعين التركة المقدّمةٍ على ذوي 
الديونٍ المرسلةٍ في الذمة. . تقدّمُ هنا على الغرماء . 

( ويقدم ) في البيع ( ما ) : يَسْرَعْ » ثم ما ( يخاف فساده ) كهريسة وفاكهة , ثم 
ل ؛ كمرهونٍ ( ثم الحيوان ) إلا المدبّرَ فيوّحمْه ندباً عن الكل" ؛ 
احتياطاً للعتق . وذلك”'2 لأنه”"" معرضٌ للتلف ٠‏ وله مؤنةٌ ( ثم المنقول ) لأنه 
بُخْشَى ضياعٌه ( ثم العقار ) بفتح عينه » ويَجُوزَ ضمُّها » مقدّماً البناة على 
الأرض . 


(1) قوله : ( جناية ) عطف على المعاملة » وقوله : ( نجوم ) على الدين . ( ش : 1784/0 ) . 

(0؟) قوله : ( ومرتهن ) و( مجني عليه ) و( مسحقٌ حنٌّ ) معطوفات على ( مكاتب ) . كردي . 

() قوله : ( لنحو قصارة وخياطة ) يعني : للقصار والخياط حبس الثوب حتى تقضى أجرته ٠»‏ فيقدم 
أجرته » من ذلك الثوب [على الغرماء] . كردي . وما بين معقوفين زيادة من حاشية الشرواني 
.)١1١1/5(‏ وفي(أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(ر)و(ز)و(س) و( ضص)و(ظ) 
و( ف )و(ه )و( ثغور) :( أو خياطة ) . 

(5) أي : من قوله : ( كما بعد الموت ) . (ش : ١59/5‏ ) 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (809 ) . و «المغني» )١1١١5/9(‏ 
و« النهاية »)( ””١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( وذلك )أي : تقديم الحيوان على ما بعده . ( ش : ١79/0‏ ) . 

(0) قوله : ( لأنه ) أي : ما يسرع ( معرض للتلف ) » ( وله ) أي : للحيوان ( مؤنة ) . كردي . 


0 6 0 ا 7 آ-ه 0 ٠‏ ور . 
وَليَبع بحضرة المفلس وَغَرَمَائْهِ كل شيْءٍ في سُوقِهِ ( ل 


وأطلقَ في ١‏ الأنوار » : ندب هذا الترتيب(27 . والأوجة وفاقاً للأذرَعيٌ : أنه 
في غير ما يَسْرَعٌ فساده وغير الحيوانٍ. . مسف ؟ وفيهما. . واجث 2 وقل 


( وليبع ) ندب”'' » بالبناء للمفعول أو الفاعل ( بحضرة ) يغليك: البو 
( المفلس ) أو وكيله ( وغرماته ) أو نوّابهم ؛ لأنه أنفن. للنيمة + ة 
المفلسٌ ما في ماله من مرعْبٍ ومئمْرٍ » وهم قد يَزِيدُونَ في الغمن* . 

والأولى : تولّيه”"© للبيع بإذنٍ الحاكم ؛ ؛ لتطيّب""" ز نفسن المشتري: + وَلمُسْتَْنى 
00 يو و لك 

وندباً أيضاً ( كل شيء في سوقه ) وقت قيامه””' ؛ لأن طالبيه فيه أكثرٌ » فإن 
بيع في غيره بثمن مثله . . جَارَ ؛ كما لو اسْتَدَعَى أهلّ السوق إليه لمصلحة ؛ كتوفر 
مؤنة الحملٍ . 
)١(‏ الأنوار لأعمال الأبرار ( 575/١‏ ) . 
(0) في ( ب) و( خ) و( ض) و( ظ) و(ه) والمطبوعات قوله : ( ندباً ) بعد قوله : ( أو 


الفاعل ) . 
ف 0 . نهاية ومغنى .. (ش 1١79/65:‏ ). 
62 1 ( وليبين )أ : ولأن يبين المفلس ( ما في ماله من مرغب ) أي : من الصفات المطلوية 


وو الرغبات ( ومنفر ) أي : العيوب فيؤمن من الردّ » ولأن الغرماء قد يزيدون في 
لبن الماماى كرون كذا فى النسخ. . | 

(5) الأولى كما في ١‏ النهاية» و« المغني» : ولأن الغرماء قد يزيدون... إلخ . (ش : 
ه/ 9 ). 

0 أي المفلين + قن 211/1 01د 

00 وق اف )وز عدون )او بلطيب : 

000" آي ١‏ لوياعة الاق +( اس تار 1 .. 

() قوله : ( على ما مر ) وهو قوله : ( حتى يثبت عنده ) . كردي . قال ابن قاسم ( 0/ ١1١‏ ) : 
( إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة ) . 

2٠١١‏ أي : رواجه . قاموس . هامش . (أ) و( ز). 


كنات التذافى. مسح وج 2 تت 1 1017 


0 

ا ع ل ا 
البيع؛ لأنه المصلحة ؛ وم من 2063 لو رَآها الحاكمٌُ في ابيع بمثلٍ حقوقهم. . 

ولو رَضِيَ المفلس والغرماء بمؤجلٍ أو غير نقدٍ البلدٍ. . جَارَ على ما قال 
المتولئ #وعنليين”؟ الخد لاعن 

نر فيه(" اللشبكييٌ ؛ لاحتمالٍ غريم آخرّء ويَرْده : أن الأصلّ عدمّه : 
اا ِي(4» في عدم احتياجهم بين بن لا غريم غيئهه0* . 

َيل : ولو قَلًْا بما قَالّه المتولى. . لا يَجُورُ للحاكم أن يُوَافَقَهم على ذلك ؛ 
أخذاً مما يَأَتِي في فرض مهر المثلٍ للمفوّضة ةا" . 

ولو ظَهّرَ راغبٌ هنا زمنَ الخيار. . فكما ما" في عدلٍ الرهن . 


ولو تَعَذَّرَ مشتر بذِيْنك2.. وَجَبَ الصبدُ بلا خلاف ؛ كما أفتّى به 
500000 
وف .د )٠١(‏ ل ع . قاع اج ا 
واعترض بقول ابن ابي الدم : يبَاع المرهون ‏ أي : ولو شرعا ؟ 


. ) ١170/5 : وقوله : ( ومن ثم. . . ) إلخ ؛ أي : من أجل وجوب العمل بالمصلحة ( ش‎ )١( 
00 8 ف سير (طلهدا ) برض إلى تراد( لموخل اواكيرتقد للد اج رعافقن‎ 

(9) أي : فيما قاله المتولي . ( سم : ١17١/0‏ ) . 

(5) قوله : ( ومايأتي. . . ) إلخ عطف على قوله : ( أن الأصل . .الخ .(ش:ه/١١1).‏ 
(5) قوله : ( بأن. . . ) إلخ متعلق ببينة . ( ش : 10/0 ) . 

(5) في (لا/ .)81731١7‏ 

(0) قوله : ( فكما مرفي عدل الرهن ) من أنه يجب الفسخ , وإلا. . انفسخ بنفسه . كردي . 
(8) قوله : ( بذينك ) أي : بثمن المثل من نقد البلد . كردي . 

60 فتاوى الإمام النووي ( ص : ١1١‏ ) . 

. ) 171١/5 : أي : إفتاء المصنف . ( ش‎ )9١( 

. أي : مرهوناً شرعياً . هامش ( ز)‎ )١١( 


كتركة المدين ‏ بالثمن الذي دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شَهِدَ عدلانٍ نو 
ثمنه » بلا خلاف ؛ لكلا يَتَضْجَرَ المرتهنٌ ؛ بناءَ على أن القيمة وصفتُ قات 
بالذات: افإن قلنا* نه" ها تنته إليه الرغباث بعد إشهاره الأيام المتوالية في 
ذلك الوقت بحكم العادة الغالبة فيه وهو : الأظهة . . فوا "5 الآن الاق 


وهذا الخلوق:"" فريك من الخلا أن الول" عيذة انانية اذاف 
وجنسنٌ يُعْرَفَ بنفسه » أو مختلفة باختلاف ميل الطباع . انتهى”") 

وأَجِيبَ : بأنْ الراهنَ عَرَضَ ملكّه للبيع » بخلاف المفلسٍ . 

يكرا با عدا" لالأبخ بخ ماله بترو تسو يله .ينل انريم : 
اسْتوَاوّهما(؟؟ : وحمل إفتاء المصتف على ما إذا لم يُدْقَمْ فيه١٠‏ شيء أو دفع فيه 
شيةٌ ورٌجِيّتْ الزيادة » وكلام ابن أبي الدم على ما إِذا دهع فيه 2١‏ شيءٌ بعد النداء 
والإشهارٍ بحيثٌ لا تُرْجَى فيه زيادةٌ الآن” "' ؛ لأن هذا هو ثمنٌ مثله ؛ إذْ الظاهرُ- 
بناءً على الأظهر : أن القيدة ليت هين اننا عي أن العو 9352© افيه عقن 


. ) أي : القيمة . هامش ( ب‎ )١( 

0( ابي حراط اك الي راع در ست إلى دلت التريه اف مإعامتل 20177 
فر أي : في المرهون عات 01 

62 يم ٠‏ فذقي . هامش ( ب ) . 

60 : الخلاف في تفسير القيمة ٠.‏ (ش:ه/١”١).‏ 

(5) وهي : تناسب أعضاء جميع البدن . حاشية القليوبي ( 507/7 ) . 
(0) أي : قول ابن أبي الدم . ( ش : 15١/5‏ ) . 

63 أي : الفرق . ق . هامش ( 0 

(9) أي : الراهن والمفلس . ق . هامش ( ز ) . 

. أي : في مال المفلس . ق . هامش ( ز)‎ 2١( 

. ) أي : فى المرهون . ق . هامش ( ز‎ )١١( 

. ) 8٠١ ( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١١( 

. ) 17١/8 : قوله : ( أن المعتبر. . . ) إلخ خبر ( إذ الظاهر ) . ( ش‎ )١16( 
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ما يُرْعْبُ به وقت إرادة البيع » » لا مطلقاً . 


ويَجْرِي ذلك” '' في بيع مال ممتنع ويتيم وغائبٍ ؛ لوفاء ما عليه . 
نعم ؛ الأوجه في قن كا را" آمل : أنه لايْبَاعْ إلا بما يُسَاوِيه في غالب 


الأوقات ِ لافيفاع الغرور با حيار 1" ينهي ( ولأن الحقٌّ فيه لله تَعَالى : ؛ فسومح 
بالتأخير » وهنا الح للآدميٌ الطالب لحقّه . 


وأَفنَّى الشبكحث”*! بجواز بيع مالٍ يتيم لنفقته بنهاية ما دُفِمَ فيه وإن رَخْصَ ؛ 
رو 

ْجَ رَأَبْثُ شحنا اعْتَمَدَ ما ذكرثه من استوائهما'” » فقَالَ بعدَ أن نَقَلَ عن العَرَيٌ 
اعتماد الفرق”"© : والأوجة : أن غير الرهنٍ كالر هن ؛ كما جَرَى عليه السّبْكيٌ 
6 وفي بيع مالٍ اليتيم المحتاج بما ذكرَ ؛ أي : بما يَنْتَهي إليه ثمنه في النداء 


هم ساس 


وإن كان دون ثمن مثله ؛ دفعاً للضرر في الجميع . 
ويُشْتَرَط في ذلك(9) ألا يُوجَدَ للمدين نقدٌ أو مال آخرُ رائجٌ يُقَضى منه . 


العو تعن 


. ) ١1١/8 : أي : جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( في قن كافر ) أي : لكافر وأسلم القن . كردي . 

(9) قوله : ( لاندفاع الضرر) أي : 7 الإسلام ( بالحيلولة... ) إلخ ؛ أي : بتسليم 
العبد لمسلم . (ش : ١17١/5‏ ) . قوله : ( بينهما ) أي : مالا . ق . هامش 
0 

(:) عطف على قوله : ( ويجري ذلك. . . ) إلخ وتأييد له . ( ش : ١17١/80‏ ) . 

. ) "017-80١ /١( فتاوى السبكي‎ )5( 

(5)- أى #المزرهون ولو شوغ وال المفلين . (تكن :0117/6 

() قوله : ( اعتماد الفرق ) أي : بين الرهن وغيره:؛ كالجواب أوّلاً . كردي . قال الشرواني 
(11/6 ) :( قوله : ١‏ اعتماد الفرق » ) أي : السابق بقوله : « وأجيب. . . > إلخ ) . 

(4) أي : في البيع ؛ لوفاء الدين » والجار متعلق ب( جرى ) . ( ش : 171١/8‏ ) . 

(9) أي : في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بماذكر . ( ش : 8/ 177-1١1‏ ) . 
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فق 3 كم : يْبَعْ عقارٌ غائب مدين له نض أو حيوان أو عرضٌ ٠‏ بل يُقُضَى مِن 
ا لالس روي لدان 


وما" : أن الدينَ لا يمع الإرث ؛ فين 03" اشْعْرطً في بيع الحاكم 


المرهون على المت : عرض على الورئة أو أوليائهم وتخيرهم بيد اعبار 9 
المتوالية ٠‏ وإما بتقويه عدار خبييقة ل مِن مالهم وبيعه بما انْتَهَى 
اليه . 


تنبيه : اسْتَشْكلَ الشبكييٌ تصوّرٌ ثبوتٍ القيمةٍ قبل البيع. . بأنه لا بْدَّ مِن تقدّم 
دعوّى على الشهادة بها ؛ لأنه'*' حقٌ آدميّ » وكيف يُدَعَى بها ولا إلزام فيها 2" . 
واعيت: 2 يانيا0"؟ إن كانت فصوب بن :أذعن. هالكها قينكيا السمارلة + 
ول َذْرا"؟ شخصٌ التصدّق على معيّنٍ بقدر عُشْرٍ قيمةٍ هذه”” مثلاً ٠‏ فيَدّعِي 
على الناذر بدرهم مثلاً بحكم أنه نذرَ 00 زمه له النذوة' 0 


( . أي : في الفصل الذي قبيل الكتاب » وهو عطف على قوله : ( ويشترط. . . ) إلخ‎ )١( 
.) ه/؟”‎ 

(6) أي : من أجل عدم المنع » وفي جمعه بين ( الفاء ) و( من ثم ) مناقشة لا تخفى . ( ش : 
ه/؟؟” ). 

(©) قوله : ( بين الوفاء ) متعلق ب( تخييرهم ) . كردي . 

(9)” أي ثبوتث القيمة شن :3177/5 

(4) قوله : ( ولا إلزام فيها ) والحال أن شرط الدعوى : أن تكون ملزمة . كردي . 

() أي "لحن ابراه يعواا زر اعناساى جو الست الهم والعافي وال 

49 لعله : ( وإلا.. فيصوّر بنذر ) . قدّقي . هامش( ز) . 

(8) أي : العين المرهونة ونحوها . ( ش : 177/0 ) . 

)0( ل ل 
و( ثغور ) : ( بعشر ) . 

. ) فلعله بمعنى : المنذور », والله أعلم . هامش ( ك‎ )9١( 


كتاب التقلين .سس [توو 


َإنْوَضيَ. جَارَصَرْفُ لد لإا في السَلّم . ' 


0 ع > راس 0 
2 و س 221 م«مء. شاب 
و لمسه ٠‏ 
0 وو ٠ ٠‏ ته له 
1 1 


ووس و ون لع ةذ١)‏ 
( ثم إن كان الدين غير جنس النقد ) الذي بيع به ( ولم يرض الغريم إلا بجنس 
حقه. . اشترى ) له جنسٌ حقه وجوباً ؟ لأنه واجيه . 


والمرادُ بالجنس هنا : ما يَسْمَلُ النوع بل والصفة ؛ كما هو ظاهرٌ . 


( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقلٌ أو ولينٌّ » والمصلحة للمَوْليٌ في 
التعويض ؛ كما هو ظاهرٌ ( .. جاز صرف النقد إليه إلا في ) نحو ( السلم ) 
7 المبيع والمنفعة في الذْمّة""؟ ؛ لامتناع الاعشاظن عننها © كين 06 


سبييييه . تناقض يَأَنِي في ( الشفعة )40) إن 
الله تَعالى . 
17171111 . َنِم وضَمِنٌ . 
ويد" السّبْكييٌ بما إذا لم يَكَنْ باجتهادٍ أو تقليدٍ صحيح ٠‏ وعليه يُحْمَلُ إفتاء 
البْقينيٌ مرةٌ بعدم ضمانٍ أمين الحاكم » وأخرى بضمانه" . 


. ) أي : ينكر الناذر النذر » ويقيم المعين البينة . هامش ( خ‎ )١( 

(؟) قوله : ( في الذمة ) صفة كل من ( المبيع ) و( المنفعة ) » وصورة كون المنفعة في الذمة تكون 
في الإجارة . كردي . 

() قوله : ( كما مر )أي : في ( البيع ) و( السلم ) . كردي . 

.)1١5/5(ىف‎ ):( 

(0) أي : وإن سلمه قبل ذلك . ( ش : ه/ 175 ) . 

(5) أي : الإثم والضمان . ( ش : 177/0 ) . 

(0) فتاوى البلقيني ( ص : 850-455 ) . 


وذلك لأنه''' متصرّفٌ لغيره فتختاط ؛ كالوكيلٍ لان وكام 
بو و فَيْجبرَان7"' على الأوجه . 


سْتَثْتَى الأَذْرَ ل لا ثمن المثل عند 
القسمة . . فالأحوط اده في دمته » لا لة ده وإعادثه إليه . 


يما 


6 الزركشي ا كبري يو ةا ينا 


ويرك" بأة الأحوط : :شاوه في : ذمّته إن 0 شل صا 0 
ولا اعتياضٌ"'' » فصّمّ الاستثناء ؛ على أن تعبيرّه ب( المبيع ). . 
والعوافت لها د ” ''"( قبل ق قبض الثمن )""'2 . 


فض الا يجوز غريمٍ لمي 0 0 ال تا وإن ترك 


10 ا تعليل للمن لشن 1 

00( أي : الحاكم والمشتري . ق . هامش ( ز ) . 

(9) أي : البائع والمشتري . ع ش . ( ش : 177/6 ) 

(5:) أي : من إطلاق المصنف . انتهى . مغنى . ( ش : 1777/6 ) . 

(0) قاصّه مقاصّة : كان له دينٌ مثل ما على صاحبه » فجعل الدَّين في مقابلة الدين . المعجم الوسيط 
5 

) أي : بغير جنسه . ( ش : 0/ 1779-١7‏ ) . 

(0) قوله : ( ويردٌ ) أي : نزاع الزركشي . ( ش : 177/0 ) . 

(4) بأن كان من غير جنسه ولم يرض . هامش ( أ ) . 

0 وفي ( ث ) و( ض ) والمطبوعة المكية : ( والاعتياض ) » وصحّح في ( ك ) من نسخة : ( ولا 
اعتياض صحيح ) . 

. ) 177 أي : في المتن . ( ش : ه/‎ )٠١( 

. ) 17/٠0 : قوله : ( قبل قبض الثمن ) مراداً به لفظه خبر ( والموافق ) . ( ش‎ )١1١( 

0ل تداق رفن 0177/03 


كتاب التفليي ‏ ٠س‏ سس )ب 9 


2 هن 
رم 
ل .م وا ه5 2 


0 24 مه 
م) هر . قير ٠‏ ل اه ره ب ص 0 © برسم © إن 
وَمَا قيصهة . . فسمهة4 لحن الْعرَمَاءِ إلا أن ا ء فيؤ حر 


( وما قبضه. . قسمه ) ندباً إن لم يَطَلَبُوا » وإلا. . فوجوباً ( بين الغرماء ) 
بنسبة ديونهم مسارعة للبراءة ( إلا أن يعسر ) قسمُّه ( لقلته ) وكثرة الديون ( فيؤخر 
ليجتمع )7 وإن أَبَى الغرماءٌ - وفاقاً لهما(" وإن اعْتّرضًا ‏ دفعاً للمشقةٍ ؛ كما لو 
ظَهَرَتَ المصلحة في التأخير . ويقرضه”" ؛ ا اندي + لا وجوباً فيما يَظهرُ 
لموسرٍ أمينٍ غير مماطلٍ وَجَدَه . وقد ارتضاه الخرماء ولا يَجبٌ هنا رهن 4 لآن 
الحظّ للمفلس » بخلافه في مالٍ المحجور الآتي فكي لكي اندع فين 
يَْنَضُونَه ؛؟ لأنْ ببقائه”"' بيده تهمةً ما . 


وبحت الْأَذْرَعُِ : أن إيقائه بذمٍ مشتر أمينٍ موسر أؤلى ين أخذه منه وإقراضه 
لمثله 4 وعليه فهله مستثنا مِن المتن”") أيض0" . 


وإ كافون اعد لصم ينه عار بها الخاليع:» والمراد : عدم تكليفهم 
لزيا ديا قري حيمر )10 المور يني + اكات 5 
نإلكا حلفا لوو ا أن لا وارث غيرهم ؛ لأنهم 0 من الغرماء 


. قوله المصنف : ( ليجتمع ) أي : ليجتمع المال فتشمل قيمته . كردي‎ )١( 

() الشرح الكبير ( ١14/0‏ ) » روضة الطالبين ( 9/ 378-7101 ) . 

() قوله : ( ويقرضه ) يعني : إذا تأخرت قسمة ما قبضه الحاكم.. فيقرضه . كردي . قال 
الشرواني ( 17/0 ) : ( وكان الأولى ( الفاء ) بدل ( الواو ) تفريعاً على المتن ؛ كما في 
« النهاية » ) 

(4:) في (صص: 777 0737584). 

)0( قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يجد موسراً أميناً غير مماطل . كردي . 

42 وقوله : ( لأن ببقائه ) متعلق بقوله : ( يقرضه ) وعلّة له ؛ يعني : أن القصد : أنه ينبغي للحاكم 
ألا يضعه عند نفسه ؛ لآن فيه تهمة ما . كردي . 

(0) أي : قوله : ( ولا يسلم مبيعاً. . . ) إلخ . ( سم : ه/*177 ) . 

00 قوله : ( أيضاً ) أي : كاستثناء الأذرعي أي : السابق - . كردي 5 

(9) في (1أ)و(ت75 )و( خ )و( ز) و(ه ) :( ببينة ) . 


غالباً » ولتيقن استحقاقي الغريم”'2 لما يَخُصّه في الذمّة بفرض ظهور مشاركه”"© مع 
إمكان إبرائه » ولا كذلك الوارث . 


ذللى التسم فقهر كني كخارلة بلعم ) 201 اللتميرا يَنْصل بذلك 


414 
إبفب 
ظًُ 


وَلا تقض ش افيد ٠‏ فلو قسم ماله - وهو عشرون على غريمَيْنٍ لكل منةٌ - نصفين 


لكل عشرةٌ » فظهرَ غريمٌ بم .. رَجَعَ على كل بئلثٍ ما أَحَدَه » فإن كان أحدُّهما 
نلف ما أَحَذْه وهو معسرٌ. أَحَدَ الثالثُ مِن الآخر خحمسة ‏ وكأن”" ما أَحَدَه كل 


المال 4 فإذًا أبعت المتلف:: , لخر اق لتنا اده ( وَافتَسمَاة لصفدة , 


ولو ذلك أو زوع ما لو اقْنَسَمٌ الورئة التركة » فظهَرَ دين وقد أَعْسَرَ 

. فِيْجَعَل ما مع الموسرِينَ كأنّه كلّها فيَأَحُذٌ الدائنٌ كلّ دينه » ثم إذا َبْسَرَ 

١ 2‏ الاح اندي لو عد انَحَدَ حكمّه في 
البابَيْنِ”*2 » فكذا إذا ظهّرَ . انتهى 


وواضحٌ : أنها لو قسمّث بينَ غرماءً فظهّرَ غرية. . فكما هنا””' أيضاً . 
وَلَق ف طاك عسوي باتحدنة ٠‏ لم لحم العاتي على د 
الغرماء بشيءٍ ولم تنقض القسمةٌ ؛ لأن الحاكم نائبٌ عنه في القبض . 


)١(‏ قوله : ( استحقاق الغريم ) أي : الحاضر . كردي . وفي (أ)( ب ) و( ث) و( ج )و( خ) 
و(ر)و(ظ)و(غ)و( ف)و(ه)( ثغور) : ( بمايخصه). 

(0) قوله : ( ظهور مشاركه ) يعني : ظهور غريم آخر لا يمنع استحقاق الحاضر من أصله » 
ولا يتحتم مزاحمته ؛ إذ لو أعرض أو أبرأ. . أخذ الحاضر الجميع » وضمير ( إبرائه ) راجع إلى 
المشارك . كردي . وفي ( ت ) و( ت”3 ) و( س ) و( ض ) و( ه ) و( ثغور ) والمطبوعات : 
( مشارك ) . 

فر قوله : ( وكأن ما أخذه. . . ) إلخ بتشديد النون » عبارة ‏ النهاية » و المغني » : وكان ما أخذه 
كأنه كل المال . انتهى . ( ش : ١75/0‏ ) 

(5) أي : في الملحق به وهو مال المفلس » والملحق وهو التركة . ( ش : ١175/6‏ ) . 

6 أي : في مال المفلس . ( ش : 177/0 ) 


كناب التفليس ل 8 
ره ”7 20 و 3 0 2 
و 0 ٠.‏ 


ونه" نازو ها لو أخد ناطة ربيف العال حقه("© من تركة ثم ظَهَرَ عاصبٌ 9 
اد دا فيسب على جميع التركة شائعا وفص 
اسدية ما بَقِيَ منها ؛ كما لو عْصِبَ أو سُرِقَ منها شي قبل قسمتها ؛ لتبينٍ 


ومن نم كَانَ من أَقْبضَهُ طريقاً في الضمانٍ » إلا أن يَكُونَ”*2 حاكماً أو مأذوته . 

( وفيل : تنقض القسمة ) كما لو سمت التركةٌ فظهَرَ واررثٌ ! ورذوةبان نه 
في عين المالٍ ٠‏ وحقّ الغريم في القيمة » وهو”"' يَحْصَل بالمشاركة . 

وخَرَجَ ب( ظَهَرَ ) : ما حَدَتَ بعدَ القسمةٍ » فلا يُضَارِبُ صاحيه إلا إِنْ تَقَدَم 


سه سس 


ميته ف كا لق ايد مَ ما آجَرَه بعد القسمة » وكما في قوله : ( ولو خرج شيء باعه 

قبل الحجر مستحقاً والثمن ) المقبوضٌ ( تالف ) قبل الحجر أو بعدّه ( ..ف) 
, 3 

هو ؛ أي : مثله في المثليٌ وقيمته في المتقوّم ( كدين ظهر ) من غير هذا الوجه . 

فيّقَاسمُ المشتري الغرماءً بلا نقض للقسمة . 

وذلك"" لقوتة قر الحجحر + اأقاعية التالقيوة و قير ذه 

. ) 175/0 : أي : بكون الحاكم نائباً على الغائب في القبض فارق. . . إلخ . ( ش‎ )١( 

00( أي : حق بيت المال . انتهى ع ش . ( ش : 15/0 ) . 

(6) قوله : ( ثم ظهر عاصب ) بالعين المهملة » وهو : الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن 
أصحاب الفروض ؛ كما يأتي . كردي . 

62 قوله : ( فيحسب ) أي : يحسب حق ناظر بيت المال . كردي . وعبارة الشرواني 
(1"*”/5 ) :( قوله : ١‏ فيحسب » أي : ما وصل لبيت المال . انتهى كردي ) . 

(0) قوله : ( من أقبضه ) أي : أقبض الناظرَ حقّه » والضمير في ( أن يكون ) راجع إلى ( من ) 
يعني : لو كان من أقبضه حاكماً أو مأذوناً. . لا يكون طريقاً . كردي . 

69 أي : حقه ؛ أي : وصوله . ( ش : ١75/0‏ ) . 

(0) أي : قول المصنف : ( فكدين ظهر ) . ( ش : 1#5/5 ) . 


وَإِنِ استحق حِقّ شَييْءٌ بَاعَهُ الْحَاكم . ندم الخشرييبالئمن 6 000 


تسد ! هل المرادٌ بنقضها على الثاني”'* : ارتفاعها من أصلها ؛ بناء على 
الضعيف ا : أن الفسخ يَرْفَعْ العقدَ من أصله 3 أو هو”*' في هذا كالأوّلٍ 4 
وَإنها المختلف فيه استرداد المقبوض بعينه إن وُحجِدَ ء وإلا. . فبدله » فعلى 
كا تدك وهل الأول :200 كر ميصمل + 


وعلى الأوّل”"2 الأقرب : فلو كان7" المقبوضٌ 1 مثلاً ؛ كأن مَلَكَهم 


أعيان التركة إن ل دالت منه زوائك بعل القبض . . لظاهرٌ سام عن 
1 تجلكها لبف" م : 


( وإن اشتحق شيء باعه الحاكم ) أو نائبه ولف المقيوف تالف( . قدم 
المشتري بالثمن ) أي : بمثله أو قيمته على الغرماءٍ » رعاية لمصلحتهم ؛ لثلاً 


توغت الثاسرة عق قير اهنا له 


)010( أي : بقوله : ( من غير هذا الوجه ) وإن أراد المعترض ب( لا معنى ) : لا حاجة. . لم يرذه 
ما تقرّر . انتهى . سم . ( ش : ١١5/90‏ ) . 

(0) قوله : ( على الثاني ) أي : الوجه الثاني » وهو قول المتن : ( وقيل : تنقض القسمة ) . 
كردي . 

0 أي كالغاني. +( شن :0017/0 

(4) و(هو) في قوله : ( أو هو ) راجع إلى ( الثاني ) . كردي . وفي هامش ( ز) وقوله : ( في 
هذا )أي : في ارتفاعها . ( كالأول ) أي : في عدم القول بالارتفاع . ق . 

(5) قوله : ( وعلى الثاني : يجب ) أي : الاسترداد ( وعلى الأول ) أي : الأظهر ( لا ) . كردي . 
( عراقية ) فقط . 

(5) وقوله : ( الأول ) أراد به : قوله : ( ارتفاعها عن أصلها ) . كردي . 

(0) وقوله : ( فلو كان ) تفريع على الأول الأقرب . كردي . 

(6) وقوله : ( إن رأه ) أي : بأن رأى القاضي تمليكهم الأعيان . كردي . 

(9) قول : ( أنها ترد ) أي : تؤخذ زوائد المقبوض من الغرماء . كردي . 


كنات التقاس سيب يب ل 7س 


وَفِي قَوْلٍ : يَحَاصٌ الْغرَمَاءَ . 
0 يُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلِيْهِ نَفقتهُ حَنّى يُقَسّمَ مَالَهُ ا 00 


وقضيّته : اختصاص ذلك بما بَاعَه بعدَ الحجر » ولَيْسَ ببعيدٍ . 

( وفي قول : يحاص الغرماء ) كسائر الديونٍ . 

ولأبكون الماك وأهيه طريتاق في الي 0 , 

( ويتفق ) الحاكم وجوباً بن مالٍ المفلس ( على من عليه نفقته ) ين نفسه 
وقريبه » لكنْ بعد طلبه أو طلبٍ وليّه ؛ كما اشْتَرَطُوه في إنفاقٍ وليّ نحو الصبيّ 
على قريبه . 

وين زوجاة"" لكن كمعسر » ولا يرم مه" : عدمٌ فق القربب » لان 
الإعسارَ فيهما مختلفٌ ؛ بان النفقات )7*' » ومماليكه””' كأم 
وللهد: 

2 ' نفقةَ وكسوة » وإسكاناً وإخداماً » وتجهيزاً لمنْ مَاتَ منهم . 

باوديو رجي نوو ياس 
القريب ٠‏ فلا يُنَافي إعساره بالنسبة للزوجة » ولا يُحْطِيه”"' إلا نفقة المعسرِينَ ؛ 
5 ”3 / 


)١(‏ عبارة « العباب » و« شرحه » : وليس القاضي ولا مأذونه طريقاً في الضمان لما باعه القاضي أو 
موي ذتةولو المفلس + لأنه ثاتنيه لشو دنا نت ست (١‏ لكق 1011/97 

(0) عطف على ( من نفسه ) . ( ش : ١787/8‏ ).20200 

(0) أي : من إنفاق زوجاته كنفقة المعسر : ( ش : ١18/0‏ ) . 

.)574 2.55١ /48( في‎ 62 

(60) عطف على ( زوجاته ) . ( ش : ١170/8‏ ) . 

(3) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المؤنة . ( سم : 10/0 ) . وهو بيان لقول 
المتن : ( وينفق ) . هامش ( ز ) . 

(0) قوله : ( ولا يعطيه ) أي : المفلس ( إلا نفقة المعسرين ) له ولممونه . كردي . 

() أي : في قوله آنفاً : ( لكن كمعسر ) . هامش ( ك ) . 

(9) أي : يمونهم يوماً بيوم . هامش ( ك ) . 


رع لل-ل-ل-للللللششطسسس ‏ حي كتاب التفليس 
0 

نعم ؛ لذ تلق مه على ووحنة بجالاثة عه االحيجر وما اندى بها لدو مد 
نطق" 514 :ل اضفار لقي وان كان | نات كته يعد لكر تودعلى الأونه . 
لأن الاستلحاقّ متحيّةُ عليه . 

ووهنا؟ فارَقَ غنراءه لكيه فى الذمة + لأن له اكعبارا فيسغرق”© ».ولا كذلك 
الولد . 

وفلن بولك سيقية! > الشتلكفه وين ييف البال7 "5 الالعاء إقزاروبالمال من كر 
وجه » بخلاف المفلسر ا 

فإنْ قلت : المماليكُ بعدَ الحجر حَدَنُوا باختياره ومع ذلك يَمُوتْهمٍ. . قلث : 
أن مؤنتهم من مصالح الغرماء ؛ لأنّهم يَبِيعُوتهم ويَقْسِمُونَ نمتهم . واَلْحِقَتْ بهم 
مر لد بع احج :اننا على وك نوو لاا جرتها لهم . 

( إلا أن يستغني بكسب ) بأن حَصّلَ منه شيك" ؛ فيِكَلّْ صرقه لهولاة2 . 


ولواكفى كته البض..: . تَمّمَ الباق من ماله » أو رَادَ. . رُدَّ الباقي لماله . 
واختارَ السّبْكٌ أنه لو قصَّرَ بترك الكسب ؛ أي : الحلالٍ الغير المُزري 


. قوله : ( منه مطلقاً ) أي : من مال المفلس . حدث بعد الحجر أؤْ لا . كردي‎ )١( 

(0) أي : بوجوب الاستلحاق ( فارق ) أي : الاستلحاق . (ش : ه/ه"1١‏ ) . 

(15) لعل الأنيت: :شيريها رقن "كوا/رة 1 1 

(:) بالإضافة » عطف على ( على ولده ) . ( ش : ١78/0‏ ) . 

(0) قوله : ( من بيت المال ) متعلق ب( أنفق ) المقدّر بالعطف . ( ش : ١170/5‏ ) . 

. باختصار‎ ) 175-١78 : فإنه يقبل إقراره على الصحيح . مغنى . ( ش‎ )١( 

(0) أي : قبيل هذا الفصل بقول المصنف : ( ولو أقر بعين أودين. . . )إلخ . ( ش : 1"5/6 ) . 

() أي : المفلس . هامش ( ز ) . 

0( وفي (أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(س)و(ظ)و(ف)و(ه) 
و( ثغور) :( شيء). 

. ) 1757/08 : قوله : ( لهؤلاء ) أي : لنفسه وممونه . (( ش‎ )٠١( 


كتاب التقلييس 3 سب بإ 1999 
وَيُبآعْ مَسْكَنْةُ وَحَادِمُةُ في الأصَّحّ وَإِنِ احَْاجَ إلى حادم لِرَمَات وَمَنْصِبهِ | 


الكو له لمن اعلى فقولا ع نا لوحو لانتفرق كلانه ون لاه امسن 
وكلام الأصحاب ؛ لله بعد الفواج7" يَضدُق أن يسن بكسيه . ْ 

0000 على الاستغناء بالقوّة.. بعيدٌ ؛ إذ قاعدة الباب : أنه لا يُؤْمَُ 
بالتتحصيا 7 

وبها”' يُرَةُ الجمع بحملٍ الأوَّلِ''2 على ما إذا وَقَمَ له ذلك” ثلاثاً فأكثرٌ , 
والثاني”*' على ما إذا وَقَعَ له مرّة أو مََتَيْنِ . 

( ويباع مسكنه ) وإن احْنَاجَ إليه ( وخادمه ) ومركوبه ( في الأصح وإن احتاج 
إلى ) مركوب و ( خادم لزمانته ومنصبه ) لضيقٍ حقّ الآدميّ مع سهولة تحصيلٍ 
١ 0‏ ويا ( اا ؛ كذا ذكره غيرُ واحل . 


ذلا مهم إلا الضروريٌ أو القريث منه : وي هذا كذلك إلا أن قا : إن أكهَةٌ 
المعيي"” بيه" 1 ل عاييا فلح ضامة : فَتَرّلَتُ منزلة الحاجة : 


( ويترك له ) أي 1 لمن عليه نفقته الشامل لنفسه ولمن مج( دست ثوب ) أي : 


0 "أ :: اللائق اشن 1750/00 

. قوله : ( بعد الفوات )أي : فوات الكسب عليه بتركه . كردي‎ )٠6( 

)1 لى ا المقو رف 6011 

(4) أي : بتحصيل ما ليس بحاصل . ( ش : ١175/8‏ ) . 

(5) أي : بالقاعدة » والتذكير بتأويل الضابط . ( ش : 1757/0 ) . 

(5) أي : ما اختاره السبكي . ( ش : 175/0 ) . 

(0) قوله : ( له ذلك ) أي .: للمفلس الامتناع من الكسب . ( ش : 15/0 ) . 
(6) أي : ما اختاره الإسنوي . (ش : ١7"57/6‏ ). 

(9) قوله : ( إن أبهة المنصب ) والأبهة كسكرة : العظمة والبهجة والكبر . كردي . 
)09١(‏ أي : بالخادم والمركوب . ( ش : 1757/0 ) . 


8" مي يت 7 7 777ب سا ال تن | لتفاه 
0 ا .7 ١.‏ مت رجض ل دمر را عر َه« روت #8 . 0 وه 
يَلِيق به » وَهوّ : قميص وَسَرَاويل وَعِمَامَهُ وَمكعبٌ » وَيُزاد فى الشتاء جبّه . 


كسوةٌ كاملةٌ ولو غير جديدة بشرط أن يَبْقَى فيها نفع عرفاً فيما يَظهَرُ - لرأسه وبدنه 
ورجِلَيْه ؛ لأنْ الحاجة لها( كهي للنفقة » فتُشَْرَى7" له إن لم تَكنْ بماله ( يليق 
به ) حال الفلس ما لم يَعْتَذُ دونه . 

( وهو ) في حقٌ الرجلٍ : ( قميص ) وذكاعة” "" فوقه ( وسراويل وعمامة ) وما 
عنها »وشو وطيايان (وتكعبي )رهز : المذامئ ».وخففت:. 

ولَيْسَ كل ما ذكرَ يَتَعيّنُ إلا لمن تختلٌ مروءثه بتركِ شيءٍ منه ؛ إذ الواجبُ من 
دلق ها كر الحرودة ,تفده + .واذعاة أن قدو الطلسان دو الخت: ل تيدر فده 
بالمروءة. . مردود . 


( ويزاد فى الشتاء جبة ) محشوّة 

: 7 ا ا : 5 ا( 15 ع 

وفي حق المرأة : ما يَلِيق بها من ذلك مع نحو مقنعةٍ وإزار . 

ويْسَامَحٌ بِلِبْدا*' وحصير تافهّي القيمة"'' . ويَظهرُ : أن إناءَ الأكل أو 


1 


الشرب”"' التافة القيمة. . كذلك . 
وتثْرَكُ للعالم كتثه على التفصيلٍ الآتِي في ( قسم الصدقاتٍ ) . 
وكذا خَيْلُ وسلاحُ جنديّ مرتزقي » لا متطوّع إلآ إن تَعيّنَ عليه الجهادُ ولم يَجذ 
غيرّهما » لا آله الحرفة ؟ كما رَجَحَه في ١‏ الأنوار » . وظاهر كلدم البغويّ : 


0 (01) 

)1 اق" الكنيوة و لشن ان 

4 الدرَاعَةٌ : ثوبٌ من صوف ٠‏ وجبة مشقوقة المقدّم . المعجم الوسيط ( ص : 78١‏ ) . 

(5) المِقْتَعَةٌ : ما تقنع به المرأة رأسها . ( ش : ه//ا1 ) . 

(0) اللّبْدٌُ : ضرب من البْسّط . المعجم الوسيط ( ص : 8١5‏ ) . 

03 قوله : ( تافهي القيمة ) أي : حقيري القيمة . كردي . 

7ع( في (أ) و(ب)وات)و(١ث)و(خ)و(ر)و(ز)و(س)و(ط)و(غ)و(‏ ثغور): 


(:والشر7ب )": 


لذن !؟ نولا رأ مال وإن قَلَّ ؛ كما شَمِلَ كلامُهم » وقول ابن سريج 0 
له رأمنٌ مالٍ إذا لم يُحْسن الكسب إلا به. . حَمَلّهِ الأذْرَعِييُ على تافه ؛ كما حَمَلَ 
الدارمئٌ عليه نصصّ البويطيٌ . 

وكلٌ ما قِيلَ : مُتْرَكُ له ولم يُوجَدة"© بماله.. اشْتّرِىَ له » كذا أَطلقوة 
لاا ل ا و ري ري 

ومن ثمَ بحت : أنه لا يُ يشترى لاذلك ؛ لا سيّما إذا اسْتَعْتى عنه بموقوفف 0 
بل لو اسْتَعْتى عنه به. . بيع ما عندّه » ويَنْبَخي أن يُْمَلَ عليه اختيارٌ الشّبكيٌ : أنْها 
0 لو 

وقولٌ القاضي : لا تبْقّى في الحجّ فهنا أَوْلَى. . يُحْمَلُ على ذلك أيضاً . 
وإلا. . فهو ضعيفٌ ؛ كمايُعْلَمُ ممّامَك0© . 

ويْبَاعٌ المصحف مطلقا”"" ؛ كما قَالّه العبَادِيٌ ؛ لأنه تَسْهُلُ مراجعة حفظته . 
ومنه يُؤْحَذّ : أنه لوكان بمحلّ لا حافظ فيه. . ترك له . 

تنبيه : قَالَ في « القاموس » : الدستُ : الدشث ؛ أي : الصحراءً » ومن 
الثياب والورق”" ' » وصدرٌ البيتِ. . معرّباث”* . انتهى 


. ) ١الا/ل‎ : فتاوى البغوي ( ص‎ » ) 570 /١ الأنوار لأعمال الأبرار(‎ )١( 
وفي 0 تا)وات”' )و( ث)و(ر)و(ف):( ولميجد).‎ 6 
. قوله : ( إذا استغنى عنه بموقوف ) بأن كان في موضع يجد فيه كتب الوقف ونحوها . كردي‎ )( 


(5:) أي : الكتب .(ش :ه/!ا١١).‏ 

(6) أي : في ( الحج ) . ( ش : ١1/0‏ ) . 

(0) أي : استغنى عنه بوقف أو لا . انتهى ع ش . ( ش : ١77/8‏ ) . 
0( 0 إلخ . (ش : 1507/0 ) . 


00( : ( وصدر البيت ) عطف على ( الدشت ت ) » وقوله : ( معربات ) أي : الدست بمعنى : 
سوابيية دودو اروس والدست بمعنى : جملة الورق » والدست 
بمعنى ٠‏ صدر الرة + معربات من الفارسي . رش : ه/ ١"‏ ). وراجع « القاموس 


1 مال 


1 4 و سه 3 ه سمه سم ©6 > 1ه و 
ويترك قوت يَوْمِ القِسمَةٍ لمن عليه نفقته 
ته 


وقلية فالإضافةٌ في المتن بيانيّة أو بمعنى : ( من ) وتفسيره بالكسوة الكاملة 


موضوع له فارسيئٌ » وهو المرادٌهنا ؛ كما م '' ؛ لدلالةٍ المقام عليه 


ء 5 
كرك سويت ثرت 


تبه اخر :4 قا :: الكرماة تكانون سعمداف النقلي1"1ما هذا الإننان »كنا 


0 

ويْرَةُ بأن هذا توقيفيئ”؟2 فلا مدخلَ للقياس فيه . 

وك ماعنا لسو ١‏ لك لقو ولق 

حوتقه . عو ا 5026 2 000 

ويَرّذه خبرٌ مسلم : أنهم يُتعلقون حتى بالصوم : 

( ويترك قوت ) ومؤن ( يوم ) أو ليلةٍ ( القسمة ) بليلته التي بعدّه في الأَُوَّلٍ » 


ونهاره”"' كذلك في الثاني ( لمن عليه نفقته ) من نفسه وغيره ممّن مر ؟؛ لأنه موسر 
قبل القسمة . 


هه 
2 - 


هذا كله إن لم يَتَعلَىْ بجميع ماله حقٌ لمعيّنٍ » وإلا ؛ كالمرهون. . فق 


: عليه ولا على ممونه منه 1 


(0010 
(00 


إفرة 


00 


(0) 


000 
4“ 


أي : بعد قول المتن : ( دست ثوب ) . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ل قال ١‏ أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسُ ؟ » قالوا #المتلسن 
فينا ا لحر الو قال : ١‏ إن الْمْفْلِسَ مِنْ َم َتِي يَوْم الَْيامَةٍ بصَّلاَةٍ وصيّام 
وركاةٍ» وَيَئِي َعَم هدًا ودف هذا وَأكلَ مال هذا » وسَفَكَ َم هذا ٠»‏ وضَرَبَ هذا » فى 
هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وهَذَا من حَسَناتِهِ » فإنْ فتِيثْ حَسَتاته نهُ قبْلَ أَنْ يُقَُضَى ما عليه . . أخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ 
ا ثم طرح في انار ) . أخرجه مسلم ( 7308١‏ ) . 

:( كما يثرك له دست ثوب ) يعتي :يتك له الإيمان في الآخخرة ؟ كما يترك لهست ثوب 
ب : قاس ذلك القائل أمور الآخرة على أمور الدنيا . كردي . 
قوله : ( بأن هذا توقيفي ) والتوقيف ثابت بعدم أخذ الإيمان ؛ فالرد يرجع إلى القياس .٠‏ لا إلى 
المقيس . كردي . 
أخرجه البخاري ( 597/ ) » ومسلم ( ١١05١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
أي : بدليل ذكر الصوم في جملة أعماله المذكورة في حديث المفلس المار في الحاشية أنفاً . 
قوله : ( ونهاره ) الأولى : تأنيث الضمير . (( ش : 178/0 ) . 


كدا تالتف لشن ١‏ ميخت بح ح ع جر 11 


ول 1 ويد التسقة أن 8 ب أو يُوَجِرَ نفسّة لبقئّة الدَّيْن » 3 7 2 2 5 2 


اولس علةودن القسؤة أ مكسييه أو وير فيه ليقنة الذيق ) أنه كال امه 


58 21 م دي ٠‏ 1 0 5 
في المعسر بإنظاره ليساره ولم يَامرْه بكسب . ولما مر في خبر معاذ : ١‏ ليس 
ل 0 
لكم إلا ذلك » ! 

75 2 ع له + مش قفي لله 
8 هه - ]رعسم ران 8 4 و ا ٠‏ 
وإنما وَجبٌ الكسب لنفقة القريب 0 لآانها يسيرة 2 والدين لا يَنضبط 0 ولآان 


نعم ؛ إن وَجَبَ الدينُ بسبب عَصَى به. . لزِمّه الاكتسابٌ ؛ كما اعْتَمّدَه ابن 


و 


الصلاح وغيرُه ؛ لتوقفٍ صِحَةٍ توبته على أدائه . 

ومنه 1 لم : أنه لا يُعْتَبدُ هنا كونه غير مُرْرِ به » بل مَتَى أَطَاقَ المزري. . 
َه فيما يَظهَ ؛ إذ لانظر للمُرُوآتِ في جنب الخروج مِن المعصية » وأن 
الإيجاب”؟ لَيْسَ للإيفاء » بل للخروج من المعصية . 

يوا فِقهاث ما في ١‏ الإحياء » : أنه يَجبُ على من أُخَرَ الحجّ مع قدرته عليه 
حتى أفلسسّ أن تع عاقيا إن تددر هلزن عدررم اكتقت ون الحلال اقلار 
بو ادي اماي بي اس نوه 4 
ولم يَحجّ. . مَاتَ عاصيا'' . 

فإذا وَجَبَ السؤالٌ والكسبٌ هنا مع أنه حقٌ لله تَعَالَى . . فأولى ذلك ؛ لأله حقٌ 


-_ آله 


. 4 قوله : ( بإنظاره ليساره ) أي : أمر بقوله تعالى : 8 وَإن كنت ذو عُسْرَوَ مَنَظِرَه ِل مَيسَرَوَ‎ )١( 
. كردي‎ . ]5/١ : [البقرة‎ 

0( مر آنفاً تخريجه . 

(9) أي : من التعليل . ( ش : 178/05 ) . 

(:) عطف على قوله : ( أنه لا يعتبر. . . إلخ ) . ( ش : 178/8 ) . 

(4) أي : ما اعتمدهابن الصلاح . ( ش : 178/0 ) . 

(1) إحياء علوم الدين (/1/ ١7١‏ ) » وليس فيه كلمة ( ماشياً ) . 


اسه سبي كتاب التفليس 


أ و ص ص 6 و س 31 
سوك م يي . وي و > )اي عل سس ميو؟مه. ضىه ‏ الول 7ن 


ونظَرَ بعضّهم في كلام « الإحياء » بما لا يَصِخ . 

وقد يَجِبُ الاكتسابُ هنا وإن لم يَحْصٍ به ؛ كمأذون”2 قسم ما بيده للغرماء 
وتقي عليه ديٌ » فيتَعَلّقُ بكسبه » ويَلْرَمُه الاكتسابُ لوفاءِ ذلك » قَالَه ابن الرفعة . 

وإنما ص1" إن أريد الوعدوة 17 وإن لم يأمؤفن”؟؟ السنيد + ولا فالقرة 
بره كسان لبن سيك أمكنة بوطا ةينه 1 


( والأصح : وجوب إجارة ) نحو ( أم ولده و ) نحو ( الأرض ) الموصّى له 
بمنفعتها أو ( الموقوفة عليه  )‏ حيث لم يُخَالِففْ شرط الواقفب”* ‏ مرَّة بعد أخرى 
إلى قضاءِ الدين ؛ لأن المنفعة كالعين . 


نعم ؛ إن ظَهْرَ بإجباره على إجارة الوقف فده قفاوت بسبب تعجيل الأجرة 
حك ل به ففى غرّض قضاءٍ الدين والنخخاه 5 من المطالبة. . لم 


فى رت 


هه * 


و 5 0 
وبه علم : ضابط زمن كل مرّة » وهو : مالا يَظهَرُ به تفاوثٌ بسبب تعجيل 
الأجرة . 
وبحت الزركشيمٌ : أن عَلَّةَ ذلك" لو لم يَفْضْلْ منها شيءٌ عن مؤنةٍ مموّنه . . 


6 أي : كعبد مأذون له في التجارة . ( ش : ١178/6‏ ) . 
(0؟) أي : قول ابن الرفعة . ( ش : ١178/8‏ ) . 

(0) أي : وجوب اكتساب المأذون المذكور . ( ش : ١178/0‏ ) . 

62 قوله : ( وإن لم يأمره به ) يعني : إن أريد الوجوب بلا أمر السيد . كردي . 

(4) فإن شرط عدم إجارتها. . اتبع » فلا تجوز إجارتها . نهاية ومغنى . ( ش : 179/80 ) . 
)05 وفي (أ)و( ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ه):(بحذدٌ). 
7ع( قوله : ( لحد لا يتغابن ) أي : ظهر بسبب تعجيل الأجرة تفاوت لا يتغابن . كردي . 

03 وفي ( ز ) : ( التخليص ) . 

(9) أي : غلة أم الولد والموقوف . ق . هامش ( ز ) . 


ع 


6 
ب 


اسيال 3 ك0 : ا , 


والظاهر . . ما قال الزركشي”" ؛ لأنه لا يُعْطى الغرماءٌ منها إلا ما اسْتَقَه وه ماي (8) 
لهء وهو ما مَضَتْ مذنه » سواءٌ اسَْأجَرَه الغرماء أم غيرُهم » فحينئلٍ ما قيض منها 
قبل الصرف إليهم . اااي وي د 0 


تالحاضل © أن الجر كن مزه ل فتطن منها غرمازة إلآها فم ينوا 
مموّنه تلك المدة . 


فرع : لا يَنْقَكُ حجرٌ المفلس بانقضاءٍ القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه ؛ 


لاحتمالٍ غريم آخرّ » بل برفع'' '' القاضي لا غيره » ما لم يَتَبَيّنْ له مال فتبيّنَ بقاؤه . 
وله كما هو ظاهة - فكّه إذا لم بْنَ له غيرٌ المأجور'''' والموقوف فيما عدّاهما""'' . 


. ) أي : بالغلة . (( ش : ه/1"9‎ )١( 

(6) أي : المؤنة . (ش : ١19/6‏ ) . 

(0) أي : الحاضر . انتهى نهاية . ( ش : 194/5 ) . وفي ( د ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات : 
( الخالص ) . 

(5:) أي : المؤنة . (ش : ١١9/0‏ ). 

(4) أي : الغلة . ( ش : ١179/0‏ ) . 

(7) أي : أم الولد والأرض المذكورة ونحوها . ( ش : ١179/0‏ ) . 

610 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١١‏ ) . 

(6) أي : المفلس . ( ش : ه/9"١‏ ). 

(9) أي : عن مؤنته . ق . هامش ( ]) . 

.)معفري(:)غ(و)ض(و)ر(و)د(و)ث(و)١ت(و)تا(و)1(يفو)١(‎ 

. ) 19/0 : أراد بالمأجور : نحو المستولدة والموصى له منفعته . (( ش‎ )١١( 

(؟١١)‏ قوله : ( فيما عداهما ) متعلق بقوله ( فكه ) . ( ش : ١178/0‏ ) . 


بل 222222227 ا تن لا تيون 


وَإِذَا اذى أَنَّهُ مُعْسرٌ أَوْ قَسَمَ مَالَهُييْنَ غْرَمَائِهِ وَرَعَمَ أَنَهُ لآ يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَنْكَدُوا ؛ 
فإن لَرْمَهُ الدَيْنُ فى مُعَامَلَةِ مَالِ كشْرَاءِ أَوْ دض . . فَعَلَيْه الي » 0500000 


( وإذا ادعى ) المدينٌ ( أنه معسر . أو قسي(' ماله بين غرمائه ) أو أنْ ماله 
المعروفٌ تلفَ ( وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ؛ فإن لزمه الدين في معاملة 
يا وي ا وي ا ٠.‏ فعليه البينة ) بالتلف أو 
الإعسار في الصورتين”" ؛ لأنْ الأصلّ : بقاءً ما وَقَعَتْ عليه المعاملة”" . 


وقضيته : أن ما لاي ل سيا 0 
8 : لي بّنة لبد اي أَمْهِلَ ثلاثة أيَام اي" 
000 تِ إعساره » وله أن يَدَ عليه أنه يَعْلمُ ذهابَ ماله و انان 
ثبو عِيَ 


7 الو أقة بالك" عبن المعاملة .+ لم يُقبَلُ منه إلا البيّنةٌ على ذهاب ماله 
الذي أَقَجَ أنه ملىءٌ به ؛ كما أَفبَى به القَمّالٌ : 


عو - 5-5 5 و 
ويُوَافقه ما مََ آنف”"' عن ابن الصلاح المعلوم منه : أنه مَتَى أقرَّ بقدرته 


. ) 1894/0 : عطف على ( ادعى ) . ( ش‎ )١( 

(0) اللتين في المتن ؛ أي : وأما التي زادها. . فحكمُه حكم الثانية ؛ كما يأتى في الشرح . ( ش : 
0ه/1 )2 

(9) لكونه يغلب بقاؤه . ق . هامش ( ]) . 

(4) في قول المتن : ( وإلا. . فيصدق بيمينه. . . ) إلخ . هامش ( ز ) . 

(4) قوله : ( ولو قال ) : أي : المدين » وكذا ضمير ( أمهل ) » وقوله : ( بذلك ) أي : بالتلف أو 
الاعسان ..)( شن :76/5 ) 

(5) قوله : ( أيضاً ) لعل معناه : فيقبل استمهاله لإحضار البينة ؛ كما يقبل طلب خصه حبسه . 
(ش :ه/9"١).‏ 

(0) قوله : ( وله ) : أي : للمدين » قوله : ( عليه ) أي : على خصمه » قوله : ( ذهاب ماله ) 
أي : أو إعساره . اه نهاية » قوله : ( أنه ) أي : الدائن » قوله : ( ويحلفه ) عطف على 
(يدعى ) . (ش : ١79/50‏ ). 

(0) أي : الغنى . (ش : ه/9"١‏ ). 

(9) قوله : ( مامرآنفاً ) قبيل قول المصنف : ( وله أن يرد بالعيب ) . كردي . 
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تنبيه : ظامك كلايهم لان ليباق اين فير فصل ع فك 
سبب خفيّ أو ظاهرٍ , وهو مشكلٌ بما يَأتِي في نحو الوديع من التفصيلٍ : 
رتاس اعداني سيان عي 

وقد يُفْرَقَ أنه سَبَقَّ منه0'© استعمان لنحو الوديع فحُفُفَ فيه ونان اللحنابا 
للمعاملةٍ اقْتَضّى التشديدَ عليه(" بإقامته ما يَقَطع تعلق معامله بما في يده . 


ونظياه ما م0 : من التشديدٍ في المسلم فيه أكثر منه في الغاصبٍ . 
فيل : كلت الثاني 0 
إلى ابي إل200 عند نقص المال ابعر وير الداياة < ساد إليه فى 
« الكفاية )"2 . انتهى 

ولك رَدُه بأنَ الوجة : ما اقتّضاه كلامُهم أنه لا بُدَ من إقامة بِيّنةِ بتلف مال 
المعاملة » أو بقسمته صه بين | قاء .4 !أذ فسيمنة بد تلفٌ له » فهو دا 

و يخصو بدا 0 فهو 7 

ا 


ينبت الإعسارٌ أيضاً باليمين المردودة ؛ بأن يَدَعَيَ علمَ غريمه بإعساره أو 


)١(‏ أي : من المودع . ( ش : 19/0 ) . وقوله : ( استئمان ) أي : طلب الأمين . ق . هامش 
(ز). 

(0) أي : على المدين . ق . هامش (1) . 

() قوله : ( ونظيره ما مر ) في ( السلم ) قبيل الشرط السادس . كردي . 

05( قوله : ( استشكلت الثانية ) وهي قول المتن : ( وزعم أنه. . . ) إلخ . كردي . 

(4) وفي ( د )و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية قوله : ( إلا ) غير موجود . 

(5) أي : المقسوم بين الغرماء . ( ش : ١4١0/0‏ ) . 

(0) كفاية النبيه ( 4/ 587-57 ) . 


عيب بوي ا ا يي 7 تي قا نيا | قلسن 
وَإِلا. . فَيُصَدَّقَ بيَمينه في الأَصَحّ . 


إيفا ١‏ ره 


0 -ه عو سس 
و كذ الإغسان قن الكال» وشرط ساعد عد باد اا ا 


بتلف ماله فيَنْكلَ عن اليمينٍ على نفي علمه بذلك» فتخلف المدين وبخت إعسارة:. 


ول اكزية طلب مين الدائق بعالم يلو بهد بباراني 913 ...ريداق القاضني 
به ؛ لأن المرادَ به : الظنٌ المؤكد . 

( وإلا ) يَلْرَمْه في معاملة مال كذلك0" ؛ كصداقٍ وضمانٍ وإتلافٍ ( . 
فيصدق بيمينه في الأصح ) إذ الأصل : العدة”؟ . 

ومن نَم كانَ المنقولٌ المعتمدٌ : فرضَ ذلك فيمّن لم يُعْرَفْ له مال » وإلا. 
حبس”* إلى ثبوت إعساره . 

( وتقبل بينة الإعسار) - وهي : رجلانٍ - وإن تَعَلََتْ بالتفي ؛ لمسيس 
الحاجة ؛ كالبيّنة ا لا واو كر ل و ارلا لات م ل بطلب 
الخصه”" ؛ لأنّها قد لا تَطْلِع على مالٍ له باطن » ٠‏ بخلاف طليه لها بالتافٍ مع 
نت ؛ لأن فيه محضّ تكذيب لها ( في الحال ) إن اطْلَحَتْ على أحواله الباطنة ؛ 
كما قال : 


( وشرط شاهده ) أي : الإعسار ( خبرة باطنه ) لنحو طولٍ جوار ومخالطة مع 


010 قوله : ( مايأتي ) وهو التعنت الذي بعد قول المصنف : ( حتى يوسر ) . كردي . 

(؟) قوله : ( وبعلم ) . عطف على قوله : ( باليمين. . . ) إلخ . هامش ( أ) . 

(9) أي : يغلب بقاؤه . ( ش : ١5٠/5‏ ). 

(5) وهذا التعليل يدل على أن صورة المسألة فيمن لم يعرف له مال قبل ذلك. . . إلخ . ق . هامش 
(). 

)0( أي : المديون الذي لا يعرف حاله . هامش ( ه ) . 

)3( الضمير في ( معها ) راجع إلى ( بنية ) وكذا في ( لأنها ) . هامش ( ز ) . 

(0) قوله : ( إلا بطلب الخصم ) يعني : يجب مع البينة تحليفه على إعساره باستدعاء الخصم . 
والضمير في ( لها ) يرجع إلى الحلف . وفي ( بينته » إلى التلف . وفي ( فيه ) إلى الطلب . 
كردي . 


كناب التفليس ...لح 88 
بكر انكو ففيز وول قشم اللنن ع كتؤلو و( الا تخلك شه ) . 
مشاهدة سخايل الف والإضافة إلى. أن يغلت على ظنه إعساذه. ؟ لأن الأمؤال 
تُخْفَى ‏ فلا يَجُورُ الاعتمادٌ على مجرّدٍ ظاهر الحالٍ . 

وشَرَطً بعضهم في شاهدَي المرأة : كوتّهما محرمَيْن لها ؛ لأن غيرّهم 
لا يَطلِعُون7' على باطن حالها . 

وفيه نظ" ؛ إذ قد يَسْتَفِيضَ عندّه عنها ما يَكَادُ يَقْطْم بإعسارها لأجله . 
وبتسليمه فيُلَحَقُ بالجحر لخرااروج والمسو + 

ولنتل اقول الساعن 1١‏ عب باط يو كان القوى ,مويو تاقد 
الفوكية؟ "قيعي البفائة هنا لذللك . 

وخَرَجَ بشاهدٍ الإعسار :. الشاهدٌ بتلفٍ ماله الذي لا يُعْرَفَ له غيره ؛ فلا 


( وليقل ) شاهد الإعسار : : ( هو معسر ) مع ما يَأَنِي؟ ( ولا يمحض النفي ؛ 
كقوله : لا يملك شيئاً ) بل يُقَيّدّه ؟ كقوله : لا يَمْلِكُ إلا ما يُيَقَى له أو لممونه . 


وينبَغي : ألا يُكتََى منه بالإجمالٍ ؛ كالعجز الشر عي » خلافاً للبلقينيّ ‏ 
بل لا مد من بان ذلك المبئّ له وَإِنْ كَانَّ عالم”") موافقاً للقاضي ؛ لأن الإجمال 


لِيْسَ من وظيفة الشاهد. بل وظيفته التفصيلٌ ليرَى فيه القاضي ويَخكم 


)١(‏ أي : الغير » والجمع باعتبار معنى ( الغير ) كما أن الإفراد في ( عنده ) وفي ( يكاد ) باعتبار 
لفظه . (ش : .)١5١/80‏ 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١7‏ ) . 

(9) قوله : ( وبين شاهد التزكية ) في أنه لا يعتمد قوله : أنه خبير بباطن الحال . كردي . 

(5) قوله : ( مع ما يأتي ) وهو قوله : ( لا يملك إلا ما يبقى له. . . ) إلخ . كردي . 

)0( قوله : ( كالعجز الشرعي ) تمثيل للإجمال ؛ بأن يقول : عاجز عن الأداء شرعاً » ومن أمثلته أن 
يقول : حل له الصدقة . كردي . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة 
.)4١(‏ 

(7) قوله : ( وإن كان عالماً ) أي : عالماً بالعجز الشرعي . كردي . 


ولو ادَعَى غريمُه ولو بعد ثبوتٍ إعساره : أن له مالا باطناً لا تَعْلَمُهِ ينه وطَلَبَ 
كلنسن رمه لبخلت على :ننه : 

ونحؤٌ محجور""' وغائب وجهة عامَّةٍ. . كرو قف التحليف لأجله على طلب . 

وأَفتَى القَمَالٌ : بأن الغيافة ايسان 000 غيها ون ميال سيد وتبعَه في 


« الشامل » . 
0 0000 4 د 5 َِ 3 ”7 
ولو تعارضت بيّنة يسار وبينة إعسار . ال ل ا ا 
ود اخوون د ا 0 قدّمَتْ الثانيةٌ9؟ . 


تنبيه : قَالَ الزركشييٌ : قضبة قضيّةٌ كلامهم هنا : أنه لو مَكَضَ النفيّ. . لا يُقبَل » 
وي الا د ا دعا 20 
: لا أعْلَمٌ له وارثاً آخر» ولا يه 2 يُمَحْضٌ النفيّ » فإن مَكَضّه ؛ ك : لا وارث 


0 أخطأً المعتى ولم ترَ يم الى 


وقد يُْرَقُ بأن الوارث يَظهَرُ غالباً ٠»‏ فعدمٌ ظهوره دليلٌ لتمحيض النفي فلم مُعَه 
ولد ايرتكب بولنن الإغينا 82705 رازه نه يَظْهَرُ على صاحبه غالباً أن له 


ا أ فتمحيضه”" النفيّ فيه تهوّرٌ منه ؟ فلم يُقَبَلُ ش 


. ) في( ض ) والمطبوعة المكية : ( بما يعتقده‎ )1١( 

(؟) قوله : ( ونحو المحجور. .. ) إلخ ؛ أي : إن كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة 
عامة . . حَلْقَه القاضي من غير طلب بعد إقامة البينة ؟ بأن لا مال له باطناً ٠‏ كردي . 

(6) قوله : ( قدمت الثانية ) لأنها ناقلة » والأولى مستصحبة . كردي . 

(5) قوله : ( على أنه ) متعلق ب( نص ) . كردي . 

(4) راجع الأم»(781/8). ظ 

6 والتهور : زيادة في الكلام . كردي . 

(0) أي : يظهر صاحبه غالبا . هامش ( ز ) . 

() وفي(أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(ض)و(ظ)و(غ)و(ف)- 


كات اللي ب ببببببتب ب بت ا ا يت 4111 


وَِذا تَبَتَ إِعْسَارُةُ. . لَمْ يَجْرْ حَبْسّهُ وَل مُلاَرْمَتَهُ » بَل يُمْهَل حَنَّى يُوسرٌ . 


ويؤْحَذٌ من(" : أله لا يُقَْلُ منه تمحيضه وإن عَلِم”" أنه الواقع وادَعَاةُ » لما 
قور" : أن ذلك ناد اليا" بسبتزيا راد ترم اد المطلاق يبلن ولك 
ا ل 0" 


( وإذا ث نبت إعساره ) ولو في غيبة خصيه ؛ إذ لا يَتَوَقَففُ ثبوته على حضوره 
( .. لم يجز حبسه ولا ملازمته » بل يمهل ) من غير مطالبة ( حتى يوسر ) 
للآية"؟ . 

نعم ؛ له الدعوّى عليه كلّ وقت أنه حَدَتَ له مال » ويُحَلَفَه ؛ لأنه محتملٌ . 

وظاهدٌ : أن محلّه ما لم يَظهن منه”" التعدّثُ والإضرارٌ . 


وعلِمَ من كلايه ”5 : جواز حبس المدين - ولو على زكاة أو عشرٍ » لا كفارة ؛ 
لأنها : ودّى بغير المالٍ » قالّه شريحٌ . ؛ لكنْ نَظْرَ فيه غيده » والذي يَتَّحِهُ في كمَّارةٍ 
فوريّةٍ تَعَينَ فيها المال : الحبسسٌ ا زكاة* تقل السقوط بادّعاءٍ تلفٍ أو 
نحوه » وأن المراة”' '2 بالعشر : م رط حل غلا دارّنا بالتجارة » أو 


5 و( ه ) و( ثغور ) والمطبوعة المكية : ( فتمحيض ) . 

.) ١57/0 : أي : من التعليل . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( وإن علم ) أي : علم الشاهد أن التمحيض هو الواقع وبر( رادا ) يريع إلى 
العلم ؛ أي : اذعى الشاهد أنه يعلم أن المعسر في الواقع لا يملك شيئاً . كردي . 

فرة أي : في قوله : ( وليس الإعسار. . . ) إلخ . هامش : (1) و( ز). 

62 وفي ( ] )و( ج ) و( ف ) :( فيعد ) » وفي ( ث )و( د )و( ظ ) : ( فتعد) . 

(0) تعليل للغاية . (ش : ١57/8‏ ) . 


.]؟م٠6 أي 0# وَإِن 6 و ترق مكو إل مسر 4 [البقرة‎ )١( 

0) أي : من الدائن . ( ش : ١577/0‏ ) 

)00( حبش رب مد جو حي على بو الصاد 0 

6 والأولى وفي زكاة تقبل . . إلخ عدمه دأ : عدم الحبس - شن :1577/6 : 


ا ل ا إلخ » ولعل الأولى وا 700 
( قاله شريح ) . ( ش : )١57/50‏ 


الخراح''؟ | لمضروبٌ بحقٌّ ‏ إلى ثبوت إعساره'" . 

نعم ؛ لا يُحْبَسُ أصلّ لفرعه مطلقاً . 

ولا نحوٌ مَن وَقَحَتِ الأجارةً على عينه إذا تَعَذّرَ العمل في الحبس » بل يُقَدَّم 
جنا العميد اجر على تبره ولتق القاضني :عليه إن تشاق هريما زان :وار 
قِيلّ : إنه يُجَابُ للحبس في غير وقتٍ العمل ؛ كالليل . . لم يَبْعْد . 

ولا مريضٌ لا مُمَرَضَ له » ولا مُخَدَرَة » ولا ابن سبيلٍ'" » بل يُوَكلٌ بهم 
ا 

ولا غير مكلّفٍ » ولا وليٌ أو وكيلٌ لم يَجَبْ المالُ بمعاملته . وال 
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حبس : 


1 
أ 

و 

ييا 


ولا قر جَنَى . سيت نس يردق أو و يَبِيعَ » بل يُبَاعٌ عليه إذا وُحِدَ راغبٌ 


د مجر اود ٠.‏ 


وللدائن ملازمةٌ مَن لم يَنْْتْ إعساره ما لم يَخْتَوْ المدينٌ الحبس فَيجَابُ إليه . 


2 202 : . (5) 4 وات 0 42700 
وأجرة الحبس وكذا الملازم على ما يَاتِي قبَيّل ( القسمة ) - على 
المدين . 


. )١57/0 : قوله : ( أو الخروج ) عطف على قوله : ( مايشرط. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

() قوله : ( إلى ثبوت إعساره ) متعلق ب( جواز حبس المدين ) يعني : من لم يثبت إعساره. . 
يجوز حبسه وملازمته إلى أن يثبت إعساره . كردي . 

(9) وفي ( خ )و( د )و( ز )و( ه ) زيادة : ( فلا يحبسون ) . 

(4) أي : وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل. . حبس . ( ش : ١57/0‏ ) . 

(4) قوله : ( وأجرة الحبس على المدين ) أي : المحبوس . قال في « شرح الروض »© : ونفقته - 
أي : المحبوس في ماله إن كان له مال ظاهر » وإلا. . ففي بيت المال . كردي . 

(45 :وف :( اش ) :والمطوغة المصرئة والوهيية +( الملازفة ) + 

.)830 -809/1١( في‎ 69 
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ولو لم يُقَذْ فيه '".. زَادَ في تعزيره بما يراه ؛ من ضرب وغيره » كذا قيل . 
ويَتَعَيّنُ فرضه فيمَنْ عُرِفَ له مال وَامَْتَمَ من الأداء منه ؛كما م« . 


ومَنْ حَبّسّه قاض . لايل إل برضًا غريوه أو بثبوتٍ إعساره » ولا يوج 
بغير إدنه إلا لضرورة ؛ كدعوّى أو جوابها"" 

والذي يَتّحَهُ حيثُ لم يُوجَدْ حبس إلا ببلدٍ بعيدٍ : حَبْسُّهِ فيه وإن لم يكن 
بعمله”*' ؛ كالتغريب في الزنا » وإنما لم يُحْضرْ رون فيانة العذوف 4 لان 
الحقّ ثم لم يني 

والحاكر منع المحبوس مما يَرَى المصلحة في منعه منه ؛ كتمتّعه بحليلته » 
ولا يَْرَمٌ الزوجة إجابتّه إلى الحبس إلا إن كان بيتآ لاثقً بها لو طَلَبَها للسكتى فيه 
فيما يَظهرٌ » وكترفهه بشم ريحانٍ وبغيره ؛ كالاستئناس بالمحادثة » وكغلتٍ الباب 
ااا وا وا اا لي ال 


ارم كا لب الل مي ريخ وقال ابن الفركاح 
ال 
وعلى الأول ا يي 80 أنها قَصَدَتْ بذلك عدم السفر معه على الأوجه 


() وقوله : ( ولو لم يفد فيه ) معناه : لو لم ينزجر بالحبس . كردي . 
(0) أي : في أوائل الباب . ( ش : )١57/8‏ . 

(*) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( أو ردٌ جوابها ) . 

(5) أي : وإن لم يكن الحبس بعمل القاضي . هامش ( ك ) . 

(4) أي : المدعى عليه . فى . هامش ( ز ) . 

(5) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله . ( ش : 8/ ١5"‏ ) . 

(0) قوله : ( فأقرت لآخر بدين ) أي : بدين له عليها . كردي . 

(8) قوله : ( لا تقبل بينته ) أي : بينة الزوج . كردي . 


6 عبج ب ب 7772 لاير7 رز اننا ا لفقا يمن 


0 عو م 9 2 2 0 000 سام داس 
1 111010111111 


مِن وجهيْن في ذلك وإن تَوَفَرَتْ القرائنُ بذلك7"" . 

وعليه أيضاً : لو طَلَبَ الزوج من الزوجة ٠‏ أو المقدُ له الحلف على أن باطنَ 
الأمر كظاهره. . 5 فيه ؟ أخذاً مما ا فى الإقرار لوارث أو غيره » 
عي 4 لان رقو يها أن الك جيل ل قر متف نا مع بق رف الوق له 
ومَر"' في عدم تحليف المفلس المقرٌ ما يُصَرَّحَ بذلك . ْ 

ولو كان الإقرارٌ صادراً عن حيلةٍ ؛ كأن أَفْرَضَها ديناراً ثم وَهَبَنهُ له. . فمحلٌ 
تردّدٍ » والذي يَتَجِهُ : أنه إن شَهِدَتْ بذلك بِيّنٌ أو اعْتَرَفَ به المقوٌ له. . لم يُعْمَلُ 
إقران © . 


ولو كان لكل ون الدة يْنَ دينٌ على الآخر حانٌ ولم توجّدْ شروط التقاصٌ ا" 
فلكل لك حيس لاخر عرفل 10 


( والغريب العاجز عن بينة الإعسار ) لا يَحَبسن بل ( يوكل القاضي به ) وجوباً 
(من) أي ارعس ب اس عم ب اشهيد 


ل م 


. ) ١57 أي : بالقصد المذكور . ( ش : ه/‎ )١( 

(0) قوله : ( وعليه ) أي : على الأول » والضمير في ( فيه ) يرجع إلى ( المقرّ له ) » وفي ( فيها ) 
إلى ( الزوجة ) . كردي . وعبارة الشرواني ( ١57/0‏ ) : ( قوله : « أجيب فيه » أي : أجيب 
الزوج في طلبه حلف المقرّ له » وقوله : ١‏ لا فيها » أي : لا في طلبه حلف الزوجة ) . 

(9) قوله : ( ومرّ) : أي : في قول المصنف : ( ولو أقر بعين أو دين. . . ) إلخ . كردي . 

() في ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( لم يؤثر ) بدل ( لم يعمل ) » وقوله : ( بإقرارها ) 
غير موجود فيها . ٍ 7 

(5) أي : من الاتحاد جنساً وقدراً وصفة وحلولا أو تأجيلاً . ( ش : ١57/0‏ ) . الاتي في الكتابة . 
ق . هامش ( أ) . 

() أي : كعدم ثبوت الإعسار » وعدم نحو مرض . ( ش : ١57/0‏ ) . 


فصل 
من بَاعَ وَلمْ يَقيضٍ ن الثّمَنَّ حَنََى حجر عَلى الْمُشْتَرِي بِالْمَلس . اماد فسْح الْبيْع 
وَاسْتِرْدَادُ الْمُبيع ل ل ار و ا ل ا 0 


وظاهرٌ المتن : ررك بمةعداة ول فيه 3 ؛ كابن السبيل . بالكل لامر عدم 

البعبو - لزنو هدع , 
( فصل ) 
في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر 
ولم يقبض عوضه 

لي في الذمةا'' ( ولم يقبض الثمن ) أي ا 0 
مَاتَ المشتري”" متلا 19 كها بان أوَلَ ( الفرائض )”*) أو حتّى ( حجر على 
المتتري بالنلس ) لي ٠‏ سس ذلاب كروطة"! السساقة () .. فله ) أي : البائع 
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ووخير حاار سيك لى ياك ساكة بينم القبخ لبخ ألبع ابسو الات 


أن: ا شضنة ع ان ردتة ة أو : رَدَدْتُ الثمنَ » أو : فسَحْت البيع فيه » لا بفعلٍ 
و ل كان 


وقد يَجبُ الفسحٌ ؛ بأن يَتصَّجَفَ عن مَوْليّهِ أو يَكُونَ مكاتباً والغبطةٌ في الفسخ . 
( واسترداد المبيع ) كله أو بعضه . ويُضَاربٌ بالباقي ؛ للخبر المتفق عليه : 


. ) 71/4 /” ( الشرح الكبير ( 78/0 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سيذكر محترزه بقوله : ( أو اشترى شيئاً بعين. . . ) إلخ . ( ش : 157/0 ) . 

(6) يؤخذ من كلامهم : أن الموت مفلساً بمثابة الحجر وإن لم يحجر عليه قبل الموت . ( بصرى : 
20/7 ). 

(4:) في (190/5). 

(8) أي : الحجر . ( ش : ١54/5‏ ) 

(5) أي : آنفاً في قول المتن . ( وأنه لا يحصل الفسخ . . . ) إلخ . 


آ#آأ ‏ سس اي 
باه على الَو » وَأََهلا يحص المح بالْوطءِ وَالإِمَاقٍ وا 8 « 


وَالأصَحٌ : أ 
١‏ إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ووَجَدَ الْبَائِعٌ سلَعَتَهُ بعيْيهَا. . فَهُوَ أَحَُ بها مِنَ الُْرَمَاء 6 
وفي رواب لهما : ١‏ مَنْ ْوَل مَالَُ بعد هد وَجُلٍ وذ فلَّ. . نهو أَحَُ 2 
غَيْرِهِ 6" ' . وسياقه قاض بأن الثمنَّ لم يُقبضل 

وفي أخرّى ٠١‏ لبان اتات . فايس اع عل يتاي" 

وهم كلامه : أله لا رجوع لو أَفلسَ ولم + 4 عد اراي و 
و ا* شَترَى حال الحجر . إلا إن جهلَ حاله ؛ كما م فيد ينبت بشروطه الاتية » أو 
التق يلا ”م د" فيطَالِتُ بها ولا قشم ؛ لأن النصصّ لم 

(والأصح : أن ان ا * البالع + أو العيك «على, القون ١‏ كبتار 
العيب ؟ لأن كلا لدفعم الضرر . و وبه وى وق خسار الأصيل فى رعنوعه فل ددا 
لولده » وسَاوَى الردٌ بالعيب في الفرقٍ بينَ علمه وجهله . 

( و )الأصحٌ : ( أنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع ) ونحوها . 
ا وإِنْما انْمَسَحَ بذلك في زمن الخيار ؛ لأن 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 75/١009 ( صحيح البخاري ( 5107 ) » صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 71٠07‏ ) » صحيح مسلم ( 7١/١15509‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الحاكم ( 50/5 ). وأبو داود ( 071 ) » وابن ماجه ( 75٠‏ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وكذا مسلم ( 1909/79/88 ) بنحوه . 

(4) أي : قبيل الفصل السابق . عليجي . هامش ( ز ) . 

(65) قوله : ( أو اشترى شيئاً ) عطف على قوله : ( أفلس ) . ( ش : ١55/6‏ ) . 

() أي : ثم حجر على المشتري . ( ش : ١155/0‏ ) . 

(0) فصل : قوله : ( وما ألحق به ) أي : مما يأتي . كردي . وعبارة الشرواني ( 0/ ١50‏ ) : 
زأى شما سير عد شرل ال وباتر المعاوفيات كالع #اقوى ين تن ).1 

(6) أي : بالتعليل المذكور . هامش ( 1 ) . 

(9) أي : لفرعه . (( ش : ه/ ١55‏ ) . 


11 م00 


وَلَهُ المُجُوعٌ في سَائرٍ المُعَا وَضَاتٍ كَالْبيْ » وَلَهُ ش نروط كهها : كَوْنَ الَّمنِ 
0 


( وله ) أي : الشخص ( الرجوع ) في عين ماله بالفسخ ( في سائر 
المعاوضات ) المحضة ؛ إذ هي التي ( كالبيع''' ) في فسادٍ كلّ بفسادٍ المقابلٍ , 
فدّخل : نحؤٌ السلم والقرض والإجارة ؛ لعموم الخبرٍ المذكور . وَخَرَج : نحو 
الهبةٍ ؛ لعدم العوض فيه » ونحوٌ الخلع والتكاح والصلح عن دم ؛ لتعذرٍ استيفاء 
المقابلٍ » وليْسَ مِن هذا الفسخ بالإعسار التي في ( النفقات )9 . 


( وله ) أي : الرجوع في المبيع وما لق به”” ( شروط ؛ منها كون 
الشمن ) في البيع والعوض في غيره دينا ( حالاً ) عند الرجوع وإن كان مؤجلا قبْلَ 
ولو استوة مي الأجلٌ لما بعد الحجر ؛ لأن المؤجّل”؟» لا يُطَالَبُ به فيُصْرَفُ المبيع 
تديون الخوهاء. . 


ومن هذا أَحَدْ ابن الصلاح وأقكه الإسنوىٌ وغيره : أن الإجارة الي يهن 
فيها أجرة كلّ شهر عند انقضائه . . لا فسخ فيها ؛ لامتناعه'”' قبل انقضائه ؛ لعدم 
المطالبة بالأجرة » وبعله ؟ لفوات المنفعة المعقود عليها ؛ كتلف 0 
وهكذا كلّ شهر 3 فلا يُتَصَوّرُ فسمٌ إلا إن كَانَتْ الأجرة حالَهَ(") : أي : اميا 
حال ؛ إذ مَنْ”"' آجَرَ شيئاً بأجرة بعضها مؤجلٌ وبعضها حالٌ. . قَسّت" في الحالٌ 
)010 عي وا و ا . لَدَحَلَ الصداق وعوض الخلع . | 

عش ١86/0:‏ ). 
فهه 0 
(6) أي : من المعاوضات المحضة . ( ش : )١55/0‏ 
6 عله لمقدّر ؛ أي : فلا يصح رجوع حال وجود الأجل ؛ لأن. . . إلخ . ( ش : ١55/0‏ ) . 
6 قوله : ( لامتناعه ) أي : امتناع الفسخ . كردي . 
(5) المهمات( ه8/١١75-51١1).‏ 
(8) أي : المؤجر المذكور ؛ أي : له الفسخ . ( ش : ١55/0‏ ) . 


سبببب يبي بي ب ير يبب ررب 222 اك التفايين 


أن يتعَذَّرَ حُصُولَهُ بالإفلآس . ' فلو امتدمَ مِنْ دَفْع النّمَنِ م يَسَار أَوْ هَرَبَ . 
قلا قَسْمَ في الأصَحّ 4 8 ارج وتم وا 37 ول يي ا نج ب للف ممحماية ل إزيا ل اول« قلأ زا ايك م روا موود دمت الل واد ف قا وا الود 06 
بالقسط ؛ كما بَحَثّْه غيذه . 

( وأن يتعذر حصوله ) أي : العوض ١‏ بالإفلاس » فلو ) لم يَتَعَذَرْ به ؛ كأن 


9 لي م 5 5 1 ا : 7 * ب د ؟ ا 

كان به رهن يفي بالثمن عادة ولو مستعارا ٠‏ أو ضامن بالإذن وهو مقرٌ أو به بيّنه 
ل 34 ا 23 1 

مليءٌ » وكذا بغيره''' على الأوجه ١‏ والمنة فيه''' ضعيفة لا نظرَ إليها . 


5 ' ؛ كأن انْقَطع ج: جنس الثمن أو ( امتنع ) المشتري مثلاً ( من دفع 
الثمن مع يساره أو هرب ) مع يساره ( . . فلا فسخ في الأصح ) لجواز الاستيفاء 

الرهن أن القبانن + والاستب اال عن المقط + والإبان البرصل إلى يلين 

نحو الممتنع بالسلطانٍ » فإن فض عجره . 50" 

تنبيه : ما ذَكَرَه في الامتناع”؟2 تفر شاه ها تدلو ابن مك كان شعور: 
الامتناع خَرَجَتْ بفرضه الكلام ولا في المحجور عليه بالفلس » ولا يَدْفَعٌ ذلك!') 
قولٌ الشارح : (« فلو » انْتَمَى الإفلاس” بأن ١‏ ا »)1 لآ" هذا ابدام 
مع النظر إلى قوله : ( بالإفلاس ) وحده' ' , أمّا مع كونه فرَضَ هذ|”' '' شرطاً في 


. ) قوله : ( أو ضامن بالإذن ) أي : بإذن المفلس » وقوله : ( وهو ) يرجع إلى ( الضامن‎ )١( 
وضمير ( به ) أيضاً يرجع إليه » وقوله : ( مليء ) صفة ( ضامن ) » وضمير ( بغيره ) يرجع إلى‎ 
. الإذن ) . كردي‎ ( 

(0) أي : في الضمان بغير الإذن . ( ش : ١55/0‏ ) . 

() وقوله : ( أو تعذر بغيره ) عطف على المتن » والضمير يرجع إلى ( الإفلاس ) . كردي . 

(4:) أي : وما عطف عليه ؛ من الهرب . ( ش : ١55/0‏ ):. 

(4) أي : التعذر بالإفلاس . (ش : ١55/650‏ ). 

(5) أي : الإشكال . (ش : .)١557/50‏ 

0») كنز الراغبين ( 588/١‏ ) . 

() تعليل لعدم الدفع . ( ش : ١51/0‏ ). 

(9) أي : بلا اعتبار الحجر به . هامش ( ز ) . 

(١٠)أي‏ :الإفلاس . (ش : .)١55/50‏ 


2222-7 161222522922222 
وَلَوْ قَالَ الْغْرَمَاءُ : ( لآ تفْسَحٌ وَنْقَدَمكَ بِالئَّمَنِ ). . فَلَهُ الْمَسْحُ . 
المحجور عليه . . فلا يَتَنَى ذلك277 
( ولو قال الغرماء : لا تفسخ ونقدمك بالثمن ) من مالٍ المفلس ٠‏ أو : مالنا 
( . . فله الفسخ ) لما فيه'"2 من المنّهَ » وقد يَظهَرْ غريخ آخرد 
وبه(" يُفْرَقُ بينَ هذا ومالو قالَ الغرماء للقصّار : لا تَفْسَحٌْ ونقَدّمُكَ 
بالأجرة. . فإنه د يُجْبَرُ ؛ لأنه لا ضرَّرَ عليه بفرض ظهور غريم آخر ؛ لتقدّمِه عليهم . 
ولو مات المشتري مفلساً وَقَالَ المودنة : لا تَفسَخْ نمك + مرق التركة . 


و و 


0000 

واسْتْشْكلَ : بأن التركة ملكهم فأيٌُ فرق ؟ وقد يُفْرَقُ أنه إذا أَحَدَ من التركة. . 
يَحْتَمِل ظهورُ مزاحم له . اع ع َحَدَ من مالٍ الوارث مع أنه خليفة 
مورّثه*؟ » فلم يُنْظَرْ للمنّة فيه! 

ع ل ل" 57 فظَهّرَ غريكا"'©. . لم يَرْجِعْ للعين ؛ 


010( 
إفة 


ي : تفريع الامتناع على ما قبله . ( ش : ١55/0‏ ) . 

: في التقديم مطلقاً ؛ أي : من مال المفلس أو مال الغرماء » وأما قوله : ( وقد يظهر. . 
إلخ. . فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس . ( ش : ١59/5‏ ) . 

(*) أي : باحتمال ظهور غريم آخر . ( ش : ١41/0‏ ) . 

(:) قوله : ( أجيب ) أي : أجيب البائع ؟ يعني : يجوز له الفسخ . كردي . 

(4) قوله : ( مع أنه ) أي : الوارث ( خليفة مورثه ) فله تخليص المبيع . نهاية ومغنى . ( ش : 
ه/ ع1 ). 

(5) أي : في الأخذ من مال الوارث ؛ أي : بخلاف الغرماء . ( ش : ١49/0‏ ) . 

(0) أي : نحو البائع . ( ش : ١47/5‏ ) . 

(4) قوله : ( وإذا أجاب الغرماء ) أي : في صورة المتن . كردي . 

(9) وقوله : ( أو الوارث ) أي : في صورة موت المشتري مفلساً ؛ يعني : أخذ البائع الثمن من مال 
المفلس أو الغرماء ذ في انسور لاد امي ارسق لق ار سال الرارت في اشير لكاي أ 
اجنين متررّع في الصورتين :كردي . 

29١(‏ وقوله : ( فظهر غريم ) أراد : فظهر غريم وزاحم البائع فيما أخذه. . ( لم يرجع ) البائع لعينه 
( ولم يزاحمه ) الغريم فيما أعطاه المتبرع من ماله للبائع » سواء كان التبرّع من الغرماء كلهم أو- 


ي: 
حا هكم 


وم نئءطتطبهممبهس- كتاب التفليس 
204 و ل ع 6 6 2 آ هه 
وَكون المّبيع بَاقِيا في ملك المشتري » فلو 1 ؤ 1 ز[ ز[ز[ز1ز1ز1ز1 11111 


لتقصيره » ولم يُرَاحَمْهِ فيما أَعْطَاه له المتبرّعٌ بودك +1" وإن ييل بدعراه ني 
ملكِ المفلس لكنه تقديريٌ » والغرماءٌ إِنّما يَتَعَلّهَونَ بما دَخَلَ في ملكه حقيقة حقيقة 

( وكون المي باق في ملك المشعري ) لرواة : ١‏ تن ربع 0 

( فلو )اتاعة 2 د حب حا ابر الل ارخا نه 1 أو قرف »أو 
وَهَبَه لولده.. جَارَ له الرجوغ”" ؛ تنزيلاً لقدرته على ردّه لملكه منزلة بقائه 
بملكه » أو رَالَ ملكه عنه ثم البو ب 
المتتن » وهو نظيرٌ ما يَأَتِي في الهبة للولد؟ . 

زنارف الردّ بالعيب””© ورجوع الصداق”؟ بالطلاق ؛ بأن الرجوع في 
الأوَلينِ'"" . ام بلحي دود اد نه بار 11 ردت الع فا عي 
زواثها + ببخلافه في الأخعيرئن0*" فإنّه عام في العين ويدلها فلم يرل بالزوال.. 

وعلى بإب انتِصَرَ له جمع : ورا عا بمعاوضةٍ 


-20 بعضهم أو من الوارث أو من أجنبيّ . كردي . 

)١58/0 : أي :ما أعطاه... إلخ . (ش‎ )١( 

(؟) مر تخريجه انفاً . 

(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١5‏ ) . 

(4) روضة الطالبين (/ 91 ) . 

)0( . : حيث زال المبيع عن ملك المشتري : ثم عاد إليه ثم علم العيب القديم. . فله الرد به . 

.)١58/8: ش‎ 

030 ل 
إلى .ذلك الفيية .( فن ١14/52‏ ):: 

(0) قوله : ( بأن الرجوع في الأولين ) أي : في بائع المفلس وهبة الوالد . كردي . 

(6) وقوله : ( وبالزوال ) أي : زوال الملك . كردي . 

(9) وقوله : ( فاستصحب )أي : اسْتَصّحَبَ الرجوع زوالها . كردي . 

. وقوله : ( في الأخيرين ) أراد به : الرد بالعيب ورجوع الصداق . كردي‎ )٠١( 

: أي : على القول المرجوح من جواز الرجوع . اهدع ش . أي : في الزائل العائد . ( ش‎ )1١( 
.) ه/8‎ 


كتا التقلس تحجحتج جب | ا 1111 


وكا الع . فلا رُجُوعٌ » وَل يَمْنْع التّرويجح . 


2 21 001 : 2 
محضة”''. . فلكم العا 1م لآن حقه أقوّى ؛ إذ لا خلاف فى جواز رجوعه ٠‏ 
بخلاف الأول . 


7 سَتَْنِيَ من هذا الشرط”" مسائلٌ فيها نظّرٌ . 


أو ( فات '*' حسّاً بنحو موتٍ . أو شرعاً بنحو عتتٍ أو وقففٍ ( أو كاتب 


العبد ) مثلاً كتابةَ صحيحةً ولم يَعْدْ للرقٌ » أ امكو لد الامة + اتفاقاً ؟ كما قاله 
المصتّفف وإن أَفْتَى بما يُحَالِفُه*2 ( فلا رجوع ) لخروجه عن ملكه حسّاً فيما عدا 


ع 58 > 0 5 و 5 
ال ةا ؛» وحكما فيهما لت يت د 1 


وفَارَقَ الشفيع بقوّة حقه بثبوته مقارناً لعقدٍ الشر ا" 


( ولا يمنع التزويج ) ونحؤٌ التدبير الرجوع ؛ لأنه لا يَمْنْعْ البيْع . 
واسْتَفِيدَ منه'*' ‏ خلافاً لمن رَعَمَ الاستغناءَ عنه بما بعدّه ؛ إذ التزويججح عيبٌ - 


. قوله : ( بمعاوضة محضة ) أي : ولم يوف الثمن في الثاني أيضاً . كردي‎ )١( 

(؟) أي : البائع الثاني . ق . هامش ( ز ) . 

فر باو يعو وو د اي 

(:) عطف على قوله : ( باعه ) . ( ش : ١587/0‏ ) . 

(6) عبارة « النهاية » و« 0 والاستيلاد كالكتابة ؟ كما في « الروضة ) و« أصلها 6 
وما وقع في « فتاوى المصنف © من الرجوع.. لعلّه غلط من ناقله عنه ؟ فإنه قال في 
( التصحيح »2 : إنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد . اه » قال ع ش : قوله : ( لعله 
غلط ) أي : أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر . انتهى . ( ش : ١518/0‏ ) . وراجع ١‏ روضة 
الطالبين 6( 9/ 799 ) ٠و«‏ فتاوى الإمام النووي 4ح( ص : :)١5١‏ 

(5) أي : الاستيلاد والكتابة . ( ش : ١58/80‏ ) . 

(0) أي : وحق الرجوع لم يكن ثابتأحين تصرف المشتري ؟ لأنه إنما ثبت بالإفلاس والحجر . نهاية 
ومغنى . (ش .)١58/0:‏ 

(6) أي : من المتن » وكذا ضمير ( عنه ) و( بعده ) . ( ش : .)١59-١58/6‏ 


أن نحو الإجارة”'2 كذلك ؛ لأنها لا تَمْنَمُ البيع أيضاً فِيَأَخُذُه'؟ مسلوب المنفعة أو 


يضار ل" 

وك امبيع سليم"» ين تعلني حقٌ لاز لثالث ؛ كجناية أو رهن مقبوضٍ أو 
001 ”5 لتملّكِ البائع له ؟ كإحرامه” "1 وه(8) 
صيدٌ ٠‏ فإذا حل . . 


00 فإن له الرجوع فيه ؛ بأنّه قد يَمْلِكُ 
المسلم باختياره » وبأن ملكه'''' لا يَزُولُ عنه بنفسه بخلاف المحرم مع الصيدٍ 
م250 1 / 


( ولو تعيب ) المبيعٌ بما لا يُضَمَنُ ؟ كأن تَعَيبَ عي ( بآفة ) أو بجناية بائع قبل 
قبض » أو بجناية مبيع”''' أو حربيٌ ( . . عله انفضا )بز ارق (١‏ اهاري 


)١(‏ قوله : ( أن نحو الإجارة ) فاعل ( استفيد ) . كردي . عبارة الشرواني ( ١594/04‏ ) ( نائب 
فاعل ١‏ استفيد » ) . ١‏ 

(؟) أي : نحو البائع نحو المبيع المؤجر . ( ش : ١59/0‏ ) . 

(0) أي : يشارك الغرماء . ع ش . ( ش : ١58/8‏ ) . 

(5) وقوله : ( وكون المبيع سليماً ) عطف على قول المتن : ( وكون المبيع باقياً. . ) إلخ . 
كردي قال السرواتى ( 0145/6 8( ملف على قر الحو + <در كن الندق بارا 016 + 

(4) قوله : ( فإن زال )أي : زال التعلق . كردي . 

. وقوله : ( ومن مانع ) عطف على ( من تعلق ) . كردي . قوله : ( له ) : أي : للمبيع‎ )١( 
)١5:9/ه:ش(‎ 

(0) وضمير ( كإحرامه ) يرجع إلى ( البائع ) . كردي . 

63 أي : المبيع . هامش ( خ ) . 

(9) أي : مالو أحرم البائع والمبيع صيد . ( ش : ١594/8‏ ) . 

. )١59/5 : أي : العبد المبيع . ((ش‎ )١( 

)١١(‏ وفي(أ)وات)و(ت١7)و(‏ ث)و(ج )و( د)و(ر )و( ز)و(غ )و( ف) : (الملك). 

)١597/ه‎ : أي : في التملك باختياره » وعدم الزوال بنفسه . ( ش‎ )١0( 

. ) وفي ( ب ) و( ث )و( ز) : ( سبع‎ )١1( 


كتاب التفلييس ب سب ببسب !9 1 
1 2ه مدو و | بي هه 
و البَائع. . فلهُ أخذهُ » وَيُضَاربٌ مِنْ ثمَنِه بنِسْبَةِ نقص 


بالشمن ) كما لو تََيّبَ المبيعٌ في يد البائع . 8 شد المشتري ناقصا أو يده 

( أو ) تعيب ( بجناية أجنبي  )‏ وسور 
بعد القبض ( . . فله ) إِمَا المضاربة بثمنه أو ( أخذه » ويضارب من ثمنه بنسبة 
نقص القيمة ) الذي اسْتَحَقه س جح لسري ل ما عه 
وده وقد كان اشَّْدِ تراه بمئة. 5-7 وضَارَبَ بنصفب الثمن : 
ب 

ولم يَُْبر المقدُّ”*2 في يدَيْهِ وهو قيمتّه ؛ لثلا يلرَمَ أخذه مع تمام قيمته أو مع 
تمام ثمنه وهو محال . 

وأنْحِقَ البائعُ هنا بالأجنبي ؛ لأن جنايته حينئذ”'» مضمونةٌ مثلّه . 

( وجناية المشتري ) كان رَوَّجَ الأمة أو العبدَ ( كآفة في الأصح ) لأنّه وَقَمَ في 
ملكه”"" قبل تعلتٍ حقٌّ الغرماءِ به » كذا وَقَع في عبارة شارح . 

وقوله : ( قبل. . . إلى آخره ) لا مدخلّ له في التعليلٍ » بل يُوهُمْ خلافٌ 
المرادٍ » وهو أنه لو وَقَمَ بعد ثبوتٍ الرجوع ؛ بأن تأخَرَ الفسحٌ لعذر. . ضَمئّهِ ؛ 
نظراً لوقوعه بعد تعلق حقّهم به » ولَمْسَ”"' بصحيح ؛ كما هو واضمٌ ؛ لأن المبيع 


010( وفي ( ض ) والمطبوعة الوهبية والمكية عه )1 

00 أي : المفلس » والضمير يرجع إلى ( نقص القيمة ) .(ش:ه/١6ه١)‏ 
0) أي : الرقيق . (ش : ١6١/65‏ ). 

(4) أي : الأرش المقدر في الحر . هامش ( ك ) . 

(05) أي : بعد القبض . ( ش : ١5٠١/8‏ ) . 

(6) قوله : ( لأنه وقع .. ) إلخ ؛ أي : تعييب المشتري .(ش:ه/١6١).‏ 
00( راس أن لس رن رمح لعجي بكرف 


مي حت نا لف ليس 
يشدف شوو , و ف اع ب واه 2 
وَلوْ تلفت أَحَدَ العَبِدَيْنِ ثم أفلس. . أخذ الْبَاقِيَ وَضارَبَ بِحِصّة التَاللفٍ » فلؤ 


كَان قَبض بَعْض الثَّمَن . . رَجَعَّ في الْجَدِيدٍ , كاه 1 2 قور يع يها ب و عا عل ايها قا 107 واه 


فائثٌ على الغرماء ؛ فلا وجة لتضمينهم المفلسّ مطلق'' . 
ولو 1706 قبل تعلق حقٌّ الفسخ به : ليُِيدَ رجوع البائع بأرشه لو وَقَحَتْ بعد 
تعلق حقّ اله خ به فيُصَارِب به. . لأَمْكَنَ ذلك » لكنه بعيدٌ من كلامهم . 


و 
مو 


( ولو تلف أحد العبدين ) مثلاً المبعَيْن صفة صفقةً واحدةً » ومثلهما كل ينين 
بُمْرَدُ كل منهما بعقد'" ( ثم أفلس ) وحُجرّ عليه » أو تلفَ بعد الحجر ولم يقبض 
البائع شيئاً من الثمن ( أه) ابل1 الال يقاري با 2111 
له الرجوعٌ في كلّ منهما . 

ويُعْتَبرُ نسبةٌ كلّ من قيمةٍ التالف وقيمةٍ الباقي إلى مجموع القيمةٍ اس اد 
الباق بحصّته من الثمن » ويُضَارتَ بحصّة التالف منه » لكر العبرة في التالف 
أل قبسي يوم العقد والقبض ٠‏ دود م ببهما ٠‏ وفي الباقي بأكثرهما ؛ لما نك 
بمُثله في ١‏ شرح الإرشاد )!2 


( فلو'”' كان قبض بعض الثمن. . رجع في الجديد ) كالفرقةٍ قبلَ الوطء”') 


)01( أي : سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده . ( ش : 5/ ١6١‏ ) . 

(0) أي : شارح . هامش (]) . 

(9) قوله : ( يفرد كل منهما بعقد ) أي : يجوز أن يعقد على كل واحد منهما استقلالاً ؛ بأن لم يتصل 
منفعة أحدهما بالآخر » أما لو اتصل منفعة أحدهما بالآخر ؛ كمصراعي باب . . فليسا مثلهما . 
كردي . 

(4:) فتح الجواد بشرح الإرشاد ( 7/ 105-١657‏ ) . 

(0) تنبيه : كان ينبغي أن يقول : ( ولو ) بالواو » وحذف (١‏ كان ) لثئلا يفهم التصوير بالتلف » وهو 
لا يختص به » فإنه لو قبض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء. . جرى القولان » فعلى الجديد : 
يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن» فلو قبض نصفه رجع في النصف, قاله المتولى » وعلى 
القديم : يضارب . مغني المحتاج (/ *177). في ( د ) والمطبوعة المصرية والوهبية : (فإن) . 

(5) قوله : ( كالفرقة قبل الوطء. . . ) إلخ ؛ أي : الإفلاس سببٌ يرجع به كل المبيع » فجاز أن 
يرجع به بعضه ؛ كالفرقة قبل الدخول . كردي . 


ا -----2 7772 22 72222727 


إن تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقبَضَ نِضْف الثَّمَن . . أَحَدَ الْبَاتِيَ بَاتِي النَّمَنِ ‏ 050 


بويج بالكل بارترالسي ار . 
وان 1 وَإِنْ كان ة قل قيض من ثَُمنه ا واف العَمَاءِ 7" 


5 


مرسل . 

وإيهامُ تفريعه هذا على ما قبله اختصاصٌ القولَيْنِ بالتلف. . غيرُ مرادٍ » بل 
جراد بع عا نهدا ر ررض عفن النعن وفعاي الججديق بز لي بعشو العبيع 
بقسط الباتي ٠‏ مِن الثمن ٠‏ فلو قبَضَ نصفه .. رَجَعْ في نصفهما - لا في أحدهما - 
بال ادليه يرا لبهم .. 

والتلففُ فيما ذَكرَ َي بقيدٍ ٠‏ فلو بَقِيَ جميع المبيع وأَرَادَ البائ الفسحّ في 
بعضه. . مُكُنَ وإن حَصَلَّ بالتفريق زة تقم*9 ؛ لأنْه بالنسبة لنسبةِ للغرماء أنفع م مِن الفسخ 
في كله » والضررٌ إنّما هو على الراجع فقط » فإن فض أنه على المفلس. . لم 
نظن إليه ؛ لأنْ ماله مبيحٌ كله فلم يُبَالٍ بالتفريق فيه . 

( فإن تساوت قيمتهما!؟؟ وقبض نصف الثمن . . أخذ الباقي بباقي الثمن )'*) 
يكوه ها تيده فى تقاباة العالك + 


. وَإِنْ كان. . . » ) إلخ ؛ أي : هذا الخبر دليل القديم القائل بأنه لا يرجع‎ ١ : قوله : ( وخبر‎ )١( 
. كردي‎ ٠ بل يضارب بما بقي له من الثمن‎ 

() أخرجه أبو داود ( 7071 ) . وابن ماجه ( 77594 ) » والدارقطني ( ص : 777 ) » والبيهقي 

في فى «الكبير ) )١١755(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » واختلف في وصله وإرساله عن 

الزهري » قال الدارقطنى : ( ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً » وإنما هو مرسل ) وكذا 
00 

(1)0 :وفن ( 3 )والمطوخة الوتضرية والوهية ( القفى ) بالقباة المعجمة : 

62 أي :و الغبرة اق قيقة البائى بأككر الأمرزن من وقت العقة والقيسن :وي النالف يائلهما 4 كما 
من آنفاً :"اننهى عقن“( كن :18118 ) + 

)2( دونو ع روي اج و ع و كيدا 
الدين . نهاية ومغنى . ((ش : )١50١/5‏ . وفي المطبوعات : قوله ( بباقي الثمن ) ليبس من 
المقة : 


7 سبرب ربب ير 7ر222 الا للفلييين 
اه ٠ 027 ١‏ مه ا أ 7 6ش ٠.‏ 
وَفِي قولٍ : يَأخذ نصفة بنصف بَاقِي الثمّن وَيُضارتٌ بنصفه . 

وَلَوْزَادَ الْمَبيعْ زِيَادَة مُنّصِلة ؛ كسمن وَصَنعَةٍ . . فاز البَائِع بها 5 0 


( وف فول ) مرج ( يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ) 
أي : الباقي » وهو : ربع الجميع ؛ لأنَّ الشمنَ يتور" على الجميع , وَسَيَأتِي 
في هبةٍ الصداقي للزوج ترجيحٌ نظير هذا" . 

ويُفرَق7" بأن حقّ البائع هنا كان بالعيق عدو لا : . لفات عليه بعض الثمنٍ 
بالمضاربة » فَانْحَصَرَ حفّه في الموجود منها يده الروك َم متعلوٌ' بها أو 
ببدلها© ؛ إِذْ لها في صور”" إمساكها وإعطاوه بِدَلَّها » فلم يَنْحَصِرْ حقّه في 
الباقِي » بل شاع فيه وفي بدله . 

( ولو زاد المبيع زيادة متصلة ؛ كسمن وصنعة ) تَعَلّمّها المبيع بنفسه » وكبر 
شجرة ( .. فاز البائع بها ) فيَأَحُدْه ولا شيء عليه في مقابلتها ٠‏ بخلاف ما لو 
عَلَّمَها له المشتري. . فإنّه كما يَأنِي”"' في القصارة9” . 


وهذا التفصيل هو مَحْمِلٌ ما وَقَعَ للشيحَيْن ؛ من التناقض هنا وثج'؟2 » على 
أنهها أعارا لو" ١ن‏ بتعبيرهما هنا : بالتعلم » وتم : بالتعليم . 


)١(‏ وفي(ب)و(ز):(يوزع). 

(6؟) في (0/ 655-857). 

(6) قوله : ( ويفرق ) أي : بين ما هنا على الجديد » وما يأتي في الصداق على المرجح . كردي . 

(5) وفي(ت7 )9( ز) :( يتعلق ) . 

(5) الشرح الكبير ( 55/0 » 54 ) » روضة الطالبين ( ”/ 7917 945" , "507 ) . 

() تأتي في ( الصداق ) . ق . هامش ( خ ) . 

(0) قوله : ( كمايآتي. . . ) إلخ خبر ( إن ) . ( ش : )15١/0‏ . 

(4) في قول المصنف : ( ولو طحنها ) . هامش( ز ) . 

)0 أي : في القصارة . 

(١٠)أي‏ : للتفصيل المذكور . ( ش : .)١5١/50‏ في (1أ) و(ب) و(ات7) و( ج) و( خ) 
و(ر)و(ز)و(١س)و(١ضص)و(ق)و(ه‏ )و( ثغور ) والمطبوعة المكية : ( أشارا له ) . 


كتاب التفليس ل ل ل ا6ج الى 8519 
وَالْمُتْمَصِلَةُ ؛ كَالثَّمَرَة وَالْوَلد للْمُشْتَرِي » وَيَرْجِعٌ || ايع في فى الأصْل 
اْولدُ صَغِيراً وََذلَ البَاع قبمته ع اعدف أمرة إلا. . معان وَتُصْرَفُ لَه 
1" 
وكات حَايِلاً عند جوع دون ليع اوفك . فَالأَصَحٌ ش تَعَدَّي المُجوع 
إلى الولت: 


( والمنفصلة ؛ انير والولد ) بأن حَدَثَا بعد البيع وَاتْمْصَلدَ قبل الرجوع 

( للمشتري ) لأنها : تبعُ الملكَ ؛ كما في الردٌ بالعيب ( ويرجع البائع في الأصل ‏ 

او موس اي ( وبذل ) بالمعجمة ( البائع 
. . أخذه مع أمّه ) لأن التفريق ممتنه” ٠‏ ومالٌ المفلس مبيع كلّه . 

و : أنه يَسْتَقلٌ بأخذه من غير بيع » ويُوَجّهُ بأنه وَقَمَ تبعا لأمّه في 


( وإلاً ) يَتَذْلُها ( ٠.‏ فيباعان7" ) معاً حذراً من التفريت المحرّم ( وتصرف إليه 
جضان اب رن ل و ا و وي عيضن كرنها جامد - 
مئةّ » ومعه(" مئةً وعشرِينَ. . كَانَ سدسٌ الثمن للمفلسٍ . 

( وقيل : لا رجوع ) إذا لم يَبِذّلْ القيمة » بل يُضَاربُ ؛ لما فيه من التفريق من 

حينٍ الرجوع إلى البيع . 

( فإن كانت حاملاً عند ) البيع والرجوع .. رَجَعَ فيها حاملاً قطعأ » أو عند 
( الرجوع دون البيع أو عكمبه ) بالنصبٍ ؛ أي : حاملاً عندٌ البيع دون الرجوع ؛ 
بأن اْمَصَلَ الولدٌ قبله ( . . فالأصح : : تعذي الرجوع إلى الولد ) أمّا في الثانية عا 
فلأن الحملّ يُعْلَّهُ » وأمًا في الأولى . . فلأله لحا َع في البيع تَبِعَ في الرجوع . 


)01( راجع ” اطول تقرح ف الكالات الاشيات لاله 407[ ار 
(9) أي : مع الولد بصفة كونه محضوناً . انتهى ع ش . ( ش : 157/5 ) . 
(5) قوله : ( أما في الثانية ) أي : في قوله : ( أو عكسه ) . كردي . 


22222 ا ات كف اشن 


وَاسْتَِارَ شمر بِكْمَامِه سود : بِالتَأْبِيرِ قَرِيبٌ مِنّ اسْتِتَار الْجَنِينِ وَانفْصَالهِ » 
َأوْلَى بتَعَدّي الصجُوع . 


وفارَق"'' هذا والشمٌ التي نظيرهما في الرهن - بأنه ضعيفتٌ والفسخ قويٌّ ؛ 
لنقله الملك » وفي الردٌ بالعيب' " ورجوع الوا بأد ست التسية هنا رهق : 
عدم توفية الثمن - نَشّا من المأخوذ منه' "فلم مراع جهته » بخلافه فيهم"*' . 

فائْدفعَ ما للإسنويٌ”*' وغيره هنا » وفرَقَ شارحٌ بغير ذلك ؛ ممًّا لا يَصِح . 
( واستتار الثمر بكمامه ) وهو : أوعية الطلع ( وظهوره بالتأبير ) وهو : 


و 


تشققه (.. قريب من استتار الجنين وانفصاله ) فإن وُجِدَثْ7' عند البيع . 
تبت عند الرجوع فقط .. جع فيها ( و) حينئذ هي ( أولى بتعدي الرجوع ) 
إليها من الحملٍ ؛ لرؤيتها دونه" . 

ومن ثم جَرَتْ هنا طريقة ل 


ها ٠‏ ..اسس 


ولو حَدَنَتْ بعدَ البيع ولم تتاب عد اارعوم .. رَجع فيها » فإن كر د 
فهي للمشتري + إن لم ايز عددهن”" .... فهي للبائع خزماً : 

وعبارثه تَشْمَلُ يبادىء الرأي هذه الصورٌ الأربع :! 

وَاعْتْرضتْ بأنَّ الثانية*© لَيسسَتْ ازلن عرلالقسار بل بيعد وف جه كما أضسازة إلنه 


. جواب لقياس مقابل الأصح . ق . هامش ( أ) و( ز)‎ )١( 

(0) قوله : ( وفيالرد بالعيب ) عطف على قوله : ( في الرهن ) . كردي . 

(6) أي : المفلس . (ش : ١١57/0‏ ). 

(:) أي : بخلاف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد » فإنه لم ينشأ من جهة المشتري والفرع . 
(ش :ه/؟6١).‏ 

)0( من الميل لترجيح المقابل . ق . هامش ( ز ) . وراجع « المهمات )( 5١4/05‏ ) . 

(5) أي : الثمرة . هامش ( ز ) . 

(0) قوله : ( لرؤيتها ) أي : الثمرة( دونه ) أي : الحمل . هامش ( ز ) . 

(4) أي : عند البيع والرجوع . ق . هامش ( ز) . 

(9) قوله : ( واعترضت ) أي : اعترضت عبارته ( بأن الثانية ) أي : قوله : ( ولو حدثت بعد 
البيع ) . كردي . 


كتاب التتقليييس سس ب سس ب 9 
لك ل ّه. > 0 ُ 58 2 7 سيكو 1 0 506 
وَلوْ غرّس الأرْض أو بَنى ؛ فإِنٍ اتفقَ الغرَمَاء وَالمُفْلِسٌ على تفريغِهًا. . فعلوا 


الرافعيئٌ ؛ كالغزالت"'2 , ا رةه قاطعةٍ هنا" '" بأنها للمشتري ؛ 
لحدوثها في ملكه » وكَأَنْ وجة القطع جنا" قر نيمرين تاذلم رع الع ف 
ات ؛ نظراً لحدوثه في ملكِ المشتري وإن لم ير . فما حدّث في 
ملكه ورُئِيَ أولى معدم يجو الجخ فيه . 

ولك: أن تتوة4 عيارثة نعم «صدق الناقن ال#اتشك فيو ارار 7 المي 
للأولويّة » فلا اعتراض . ْ 

وبيانه : أنه شَرَط في القرب الذي ذكَرّه مع الأولويّة وجود الاستتار والظهور 
في المشئه » والاستتارَ والانفصال”"' في المشبّه به . 

وساي اجتوييا ا ا اماي ل 
نظيرتها التي هي صورة العكس ٠‏ مِن الحملٍ » وأمّا ما عدا ذلك م من بقية بقيّة الصور 
الأربع . تلضو كيه إلا أحذهها ؛ كما دور : 

وكاتأبير هناما أَلْحقَّ به في ( باب بيع الأصول والثمارٍ )”© . 


( ولو غرس الأرض ) التي اد شْئرَاها ( أو بنى ) فيها د ثم حجر عليه أو فْعَلَ ذلك 
بعدَ الحجرٍ . خلافاً لما يُوهِمُه كلام شارح هنا وفي غيره » واختارَ البائع الرجوع 
في الأرض ١‏ فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها ) مما فيها ( .. فعلوا ) 


4 الع اماع11 ان 

(0) أي : وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع . ( ش : ١51/5‏ ) 

(9) وقوله : ( هنا ) إشارة إلى الثانية . كردي . 

00( أي : دون الحمل . ق . هامش ( ز ) و(خ ) . 

(4) وقوله : ( فإذا لم يرجع الحمل ) يعني : على الضعيف المقابل للأصح . كردي . وفي ( ز) 
و( ك ) تصحيحاً : ( لم يرجع في الحمل ) . 

(5) وقوله : ( غير الأولى ) أراد بها : قوله : ( فإن وجدت عند البيع ) . كردي . 

© 6 وفي ( ب ) و( خ ) و( س ) و( ظ ) و( ه ) : ( والانفصال والاستتار ) . 

.01١5-7١7/5( في‎ )0( 


مو 6و 


وَأَحَذْها » وَإِن امتنعوا. . ل يُجَبَروا » ا 59520 


لأ الممق لا لوهم 31 

0 الأذْرَعُ أخذاً من 3 ب : أنه لا يُقَلَمُ إلا بعدَ رجوعه فيها . 
والا لذ بزانقيم "قم اجاج ف ير ؛ ومن ثم لو كَانَتْ المصلحة 
لهه””". . لم يُشْتَرَط تقدّم رجوعه . 

( وأخذها ) البائع ؛ لأنها عينٌ ماله . 


وأَنْهَمَ قوله : ( اتَفَىَ ) : أنه لَيْسَ له(" إلزامُهم - قبل الامتناع الآتتي اسل 
قيمة الغرس والبناء ليَتَمَلْكهما معها”) 

ويَجِبُ لو الحفر . وقرافة أرش نقص الأرض بالقلع من مالٍ المفلس 
مقدّماً به" على الغرماء ؟ وفاقاً لجمع متقدّمِينَ ومتأخرينَ ؛ لآنه لتخليص 
ماله99© , 1 

وإِنّما لم يَدْجِعْ البائ بأرش مبيع وَجَدَه ناقص”” ؛ كمامً*© ؛ لأن النقصّ هنا 
حدث بعد الرجوع . 

( وإن امتنعوا ) كلّهم مِن قلع ذلك ( . . لم يجبروا ) لوضعه بحقّ فيَخترم 


. قوله : ( فقد يوافقهم ) أي : يوافقهم في القلع . كردي‎ )١( 

(1) قوله : ( ومن ثم لو كانت المصلحة ) ينبغي : أو يستوي الأمران . ( سم : 190/0 ) . 

(9) قوله : ( ليس له ) أي : للبائع . كردي . 

(4) أي : بقول المتن : ( وإن امتنعوا... )إلخ . ( ش : ه/ ١9"‏ ) . 

(5) قوله : ( ليتملكها. . . ) إلخ ؛ أي : البائع الأرضّ والغرس والبناة . ( ش : ١60/0‏ ) . وفي 
النسخ التي عندنا : ( ليتملكهما ) . 

(7) قوله : ( مقدّماً) أي : البائع . نهاية ومغنى . قوله : ( به) أي : بالأرش . ( ش : 
ه/ 5 ). 

(0) أي : المفلس . انتهى ع ش . ( ش : 105/0 ) . 

(8) أي : بآفة لا مطلقاً ؛ كما يستفاد من قول المصنف السابق : ( ولو تعيّب بآفة. . . ) إلخ » وفي 
قوله : ( كما مر ) إشارة إلى ذلك . ( سم : ١55/80‏ ) . 

(9) قوله : ( كما مر) أي : مر قريباً . كردي . 


كتاب التفليس ج77 222222 ا سلب7 0 
بَلْ لَهُ أن يَرْجعَ 


1 


وَيَتَمّلَك يتَمَلّكَ الْغْرَاسَ وَالْبنَاءَ بِقيمَتِه 4 ل أو فا جو اه دور مسجو ورد اوم الح نهل خا اورقا الاك ها عاك 


( بل له أن يرجع ) في الأرض . ذكةه زياذة إيضاح""© < و ) حينئل يليه أن 
( يتملك الغراس والباء بقيمته ) وقت التمأك غير مستح القلع مجان" ؛ كما 


ولو لس ا ب ترا .٠‏ ) إلخ ؛ لأنا لو قَوَّمْناه 
هنا مستحقٌّ القلع . اوم :ذاك واد هوا جا وك لست 
وذلك”" تخليصاً لماله وجمعاً بِينَ المصلحدَيْن”؟ . 


والذي يَتّحهُ ين ترددٍ للإسنو ي*2 : أنه يَصِحّ اختياره لهذا القسم”2 وإن لم 


ًََ ءِ‎ 00 ٠ 3 0 0 ٠ 
: نعم ؟ إل تركه. . يان بطلان رجوعه فيما يَظهرٌ ايضا‎ 


(0) قوله : ( ذكره زيادة إيضاح ) قال سم على حج : يتأمل . أقول : ولعل وجهه : أن ما سبق ؛ 
أي : في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه . اه ع ش » أي : لأنه 
متغير بسبب الغرس والبناء ؟ فلا يغني ما سبق عماهنا . ( ش : 155/0 ) . 

(؟) قوله : ( غير مستحق القلع مجاناً ) أي : يقوّم كلّ من الغراس والبناء غير مستحق. . . إلخ ؛ لثلا 
تنقص القيمة . كردي . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )8١5(‏ . 
وراجع « الشرواني » ( ١55/0‏ ) . 

(6) أي : لزوم التملك » وكان الأولى : تأخيره عن قول المتن : ( وله أن يقلع. . . ) إلخ ؛ ليكون 
المشار إليه لزوم أحد الأمرين 00 


62 أي : مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء . ش .)١905/80:‏ 

)02( ب لصوو ووو او ا 
دج علي أذ يلك )بصيفة ( على ) اشير للخط » هي مساويصارة؛ المحور  ٠‏ م 
اي اه م بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة « المنهاج » . وعلى 


هذا : فهل يشترط الإتيان بالشرط ووو بورع وود ا 
اتويت رلك سج بد اندر ار الانشاى خللة :+ فول سخب على انملك اتاجير أ 
يتبين بطلانه ؟ فيه نظر . كردي . قال الشرواني بعد نقل كلام الكردي هذا( 5/ ١55‏ ) : ( زادع 
ش : والذي يتجه : ما اقتضاه كلامهم ؛ أي : إتيان شرط التملك مع الرجوع ٠‏ وأنه إذا لم يفعل 
التملك. . ينقض الرجوع . انتهى ) . 
(5) أي : الرجوع والتملك . ( ش : 1050/5 ) . وفي المصرية : ( وإن لم يشرط ) . 


ال سس هببس يح كتاب التفليس 


وَلَهُ أن يَقلَمَ ويَعْرَم أْش نَقْصِهِ , وَالأَظْهَرُ : أَنَهُ لَِسَ لَه 
الوا والباء المملس. .+ 


هذا كله إن لم يَخْتر القلع » وإلاً... لم يَلْوّمْه تملك .. 

(و) جار ( له أن يقلع ويغرم أرش نقصه ) وهو : ما بينَ قيمته قائماً 
ومقلوعاً . 

وجَارَ له كل من هدَينٍ7" ؛ لأنْ مال المفلسٍ مبيع كلّه » والضررٌ يَنْدَِعْ بكلٌ 
منهما ؛ بخلاف ما لو رَرّعها'" المشتري وأَحَذّها البائع. الاك ل 
إذ للزرع أمد 15 1 فيال 

فإن اخْبَلمُ 00 . عمل بالمصلحة . 

( والأظهر : أنه ليس له أن يرجع فيها ) أي : الأرض"'' ( ويبقى الغراس 
والاباللظلى وار اجر )لما ارون العبرد أن قاذ متهم باذ انا قي 
القيمة » فيُضَارِبٌ”" البائع بالثمن » أو يَعُودُ إلى التخيير السابتي'؟ » قَالَه 


010 قوله : ( كل من هذين ) أي : التملك والقلع . كردي . 

109 أقوله علاف ينالو :زرعها )مدر كوه + (اولو عرس ده ) الخ اح افون ققد لين + 
ههه ). 

(9) أي : من تملك الزرع بالقيمة . اه مغنى . أي : أو القلع بالأرش . ( ش : ه/95١)‏ 

6 وفى ( ب ) و( د )و( ض ) والمطبوعات : ( فسهل ) . 

(4) قوله : ( فإن اختلفوا ) كأن طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس » أو 
وقع هذا الاختلاف بين الغرماء » وطلب بعضهم البيع وبعضهم القيمة من البائع . كردي . قال 
الشرواني ( 150/0 ) : ( قوله : « فإن اختلفوا. . . » إلخ . محترز قول المصنف : « فإن 
اتفق » . انتهى ع ش ) . 

() وفي( د ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( أي : في الأرض ) . 

(0) تفريع على الأظهر . ( ش : ١55/5‏ ) . 

() قوله : ( إلى التخيير السابق ) أي : بين التملك والقلع . كردي . قال الشرواني ( ه/ ١50‏ ) : 
( أي : تملكهما بقيمتهما » أو قلعهما مع غرامة أرش النقص ) . 

(9) الشرح الكبير ( 0/ 05 ) . 


كنات الس سس ام 
وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعٌ حنْطَةً فَخَلَطَهًا بِمِثْلهَا أَوْ دُونِهًا. . فَلَهُ أَحْذ قَذْرِ الْمَبيع مِنَ 


وأَحَدَ منه المصدّفُ لوانت ووينالك" "اللاعاد العم 17 

وأَشَارَ ابنُ الرفعةٍ إلى استشكاله'" بأن الرجوع فوريٌ . ويجَابُ بأن تخييره - 
كما 1ق - يَقتضي أنه يُحْتَفُرُ له نوع تروٌ 0 المفاح الرجر ٠ ١‏ فلم يُوَنْوْ ما يَتَعَلْقَ 
به من اختيار شيءٍ وعوده لغيره بقدر الإمكان . 


وإنما رَجَع*' - إذا صَبَعْ المشتري الشوبَ ل "© دون الصبغ ويَكُون 
شريك”؟ ؛ لأن الصبع كالصفة التابعة ل" 

( ولو كان المع حنطة فخاطها ) امشري ( يملا أو دنه ) تب الحجر أو 
بعدّه( . . فله ) أي : البائع بعد الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) لأن مثل 
الشيءٍ بمنزلته . 

ومن ثم جَارَتْ قسمة المختلط بمثله » ولأنه سَامَحَ في الدونٍ . 


وأَفْهُمَ قوله : ( أخذ ) : أنه لو طَلَبَ البيع وقسمة الثمن. . لم يُجَبْ 
ريا . فِيُضَاربٌ البائع بنقص الخلط؛ كما في العيب”''' . 


. )١58/0 : أي : التملك والقلع . ( ش‎ )١( 

(00: :روف الطالبيه 1803 )د 

إفرة أي : كلام المصنف . ( ش : ١55/5‏ ) 

62 ل و إلى التروي . كردي . 

(5) رد لدليل مقابل الأظهر ببيان الفرق . ( ش : 8ه/ ١905‏ ) . 

6 أي : في الثوب » والجار متعلق ب( رجع ) . ( ش : ١55/5‏ ) . 

17( أي : يكون المفلس شريكا مع البائع بالصبغ . نهاية ومغني . ( ش : ١50/5‏ ) 

(4) قوله : ( لآن الصبغ كالصفة التابعة ) [أي : للثوب] بخلاف الغراس والبناء ؟ كما هو ظاهر . 
كردي . وزاد الشرواني بعد نقله لكلام الكردي هذا ( 0/ ١154‏ ) : ( أي : فيغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في غيره ) . 

(9) أي : يضمن . انتهى مغني . ( ش : 1580/0 ) . 

) لولم ركد ف ]لعب ) أي اراح يتين .قاد النائه مشيةة النقيا ريط بالقمرع ودر اخبة الع - 


ب تتتتتتبسببيبتتببابمسببيبتللبربيبربريريري رييب ناك افلس 


لي ” 3 37 00 ١‏ 10 2 يا َ 
و بِأَجْوَد. . فلآ رُجوع في المَخْلوط في الأظهّر » وَلوْ طْحَنْهًا أ قِصّرّ النَوْتَ . 


( أو ) خَلطها ( بأجود ) منها ( .. فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) بل 
فسا رته و القم نقط؟: تمان القنيوة 4 لان أخد كذن بده إضير ا #بالمفايين + 


0 7 5 - و ل 
لا يُقَالُ : شرط الربا : العقدٌُ » ولا عقدَ هنا ؛ لأنّه ممنوعٌ بأن ما أَخدَ مِن 
الأجودٍ من غير النوع”'' وهو لا بُدَ فيه من لفظ الاستبدالٍ 3 وهو عمد 5 


والإجبار”' على بيع الكل والتوزيع على القيمتين. . بعيدٌ ؟ إذ لا ضرورة 


ا 


70 و 8 وم له --- 24 هم ساس 
نعم ؛ لو قل الخليط ؛ بأن كان قدرا يَقع به التفاوت بِينَ الكيليّن » فإن كان 
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الأكثرُ للبائع . . فواجدٌ عينَ ماله'** » أو للمشتري . . ففاقدٌ لماله””' . 

وكالحنطة فيما ذُكرٌ سائة المثلياتٍ ء١‏ 

ولو اخْتَلط”"' شيءٌ بغير جنسه ؛ كزيتٍ بشيرج . . ضارب به ؛ كالتالفٍ . 

( ولو طحنها ) أي : الحنطة المبيعة له ( أو قصر الثوب ) المبيع له أو خَاطْه 
بخيط منه » أو حَبَرَ الدقيقّ » أو ذْبَّحَ الشاة » أو شَوَى اللحم » أو رَاضَ الدابّةَ , 
أو ضَرَبَ اللَبنَ من تراب الأرض ؛ أو بَتى عرصة بآلاتِ اشئَرَاها معها » ونحوَ 


والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة . (( ش : ١605/80‏ ) . 

: قوله : ( ومساويه ) عطف على ( حقه ) » وقوله : ( قيمة ) تمييز عن النسبة . ( ش‎ )١( 
.) ه/؟ه6‎ 

(0) قوله : ( من غير النوع ) خبر ( أن ) ولعل المراد ب النوع ) ما يشمل الصفة . ( ش : 
6/6 ). 

(06) ردّلمقابل الأظهر . (( ش : 1557/0 ) . 

2 أي : فله الرجوع . ((ش : ١65/8‏ ) . 

(5) أي : فيضارب بالثمن فقط . ( ش : ١105/8‏ ) . 

(0) محترز قوله : ( بمثلها ) . هامش ( ك ) . 


ال ا 3 0 ا 


06 8 0 باح ارك اسل ا 3 ا - 
فإن لم تزد القيمّة.. رَجع وَلا شيْء للمفلس . وَإِنَ زادت . . فالأَظهَ : أنه يُبَاعٌ 


ذلك ؛ من كلّ ما يَصح الاستئجارٌ عليه » ويَظهَرُ به أده عليه » فكَرَج(2 نحو 
حفظ دابّةِ وسيّاسَتِها . 

ثم حجر حجر" عليه » أو تَأَخَرَ ذلك عن الحجر ركفا كته اللي , 

( فإن لم تزد القيمة ) بما در ( . . رجع ولا شيء للمفلس ) فيه'©؟ ؛ لوجوده 
بعينه من غير زيادة » ولاشيء للبائع في مقابلة النقص ؛ لأنه لا تقصيرَ من 
المشتري في فعلٍ ذلك . 

( وإن زادت ) بذلك ( . . فالأظهر ) : أن الزيادة عينٌ » لا أندٌ محض فيشَارِكُ 
المفلسن بها . 3 ايام أخل المبيع ودفعم حصّةٍ الزيادة للمفلس . فإن ا 
37 لعي د د ا لزيا 
بلقت بما فَكَنَ م م +6 النشلى بده القن في عبورة الور وسامز القيءز 
فى صورة الأخذ . 

ولنسبة ذلك'' لفعله عادةً فارَقَ كبر الشجرة بالسقى » وسمَنَّ الدابة بالعلف ؛ 
لأنهما محض”"' صنع الله تَعَالَى ؛ إذ كثيراً ما يُوجَدٌ السقئُ والعلفٌ ولا يُوجَدٌ كبة 
)١(‏ أي : بقوله : ( ويظهربه... )إلخ . ((ش : )١95/0‏ . 
9 خط على فقول لعن :ولو طحتها ) هافن 443 
(0) أي : في شرح د لت ال وه : ( ولو غرس الأرض أو 
05 وو م ا اداتات 


60 أي تحر لفح والقتضانة :أن : الأثر المترتب عليه » وغرضه بهذا الرة على مقابل الأظهر . 
( ش : ه/ /اسه ١‏ 0 


(0) وفي (خ )و( س )و( ظ )و(غ )و(ه) :( بمحض) . 


لت ا ا ا ا ا 2 1 02 1 000 
وَلْوْ صبَعْهُ بصَبْفهِ ؛ فإن رَادَتِ الْقيمَة قَذْرَ قِيمَةٍِ الصّبْغْ. . رَجَعَْ الْبَائَعُ في 


فد 
3-4 
3 


اريم 2 شَرِيكُ بالصّبْغْ ١‏ أَو َك . . فَالتفْص عَلَى الصّبْغْ ؛ 2000 


ولا('2 سمنٌ ؛ ومن ثم امْتَم الاستئجارٌ عليهم”" . 

( ولو صبغه ) المشتري ( بصبغه فإن زادت القيمة ) بسببٍ الصبغ ( قدر قيمة 
اعيو )1 كان بدرهمَيْنِ والثوبٌ بأربعة فسَاوَى سنّة ( .. رجع البائع في 

الثوب” " » والمفلس شريك بالصبغ ) فَيَْاءٌ القوب أو يَأحُدَه البائعٌ » والثمنٌ أو 

القيحة بسنههنا اتنا .. 

وفي كيفية الشركة وجهانٍ ٠‏ أوجهّهما : أنْها فيهما جميعاً ؛ لتعذر التمييز ؛ 
كما في نظيره من الغصب . 

وخَرَّج بقولنا : ( بسببٍ الصبغ ) : ما لو زَادَتْ بارتفاع سُوقٍ أحدهما. 
فالزيادة لِمَنْ ارتقع سد سلعتة ينان 7 بارتفاع يه + 00 
بالنسبة » أو بارتفاع السوق لا بسبيهما. . فلا شيء للمفلس . 

ويَأَتِّي ذلك فيما مد ؟ من نحو القصّارة . 

( أو ) زَادَتٍِ القيمةٌ ( أقل ) من قيمة الصبغ ؛ كأن سَاوَى خمسة ( . . فالنتقص 
على الصبغ ) فَيَْارِكُ بحس الثمن أو القيمة ؛ لتفرّق”؟2 أجزائه ونقصها . 
والثوبٌ قائمٌ بحاله . 


و 
6 


فإن سَاوَى”*© أربعة أو ثلاثةً. . فالمفلسٌ”2 فاقدٌ للصّبغ كله » ولاشيء 

(1) وفي(ت5 )و( خ )و( س )و( ض ) و( ه ) والمطبوعة المكية لفظ : ( لا ) غير موجود . 

(؟) قوله : ( ومن ثُمّ) من أنهما محض صنع الله تعالى » وقوله : ( عليهما ) أي : على تكبير 
الشجرة وتسمين الدابة » بخلاف الطحن والقصارة . نهاية ومغني . ( ش : ١90/6‏ ) . 

فر وفي (1 )و( ر )و( ظ ) و(غ ) و( ه ) و( ثغور ) : ( البائع في الثوب ) ليس من المتن . 

(:) تعليل للمتن . ( ش : ه//ا9١‏ ) . 

(5) محترز قول المتن : ( فإن زادت. . . ) إلخ . ( ش : 158/0 ) . 

(5) أي : في صورة الأربعة . ( ش : ١908/0‏ ) . 


كناف لظا تب جح ص77 بر يب 1 


للبائع 0 ا" 

(أو) رَادَتٍِ الْقيمةٌ ( أكثر ) من قيمة الصبغ ؛ كأن سَاوَى ثمانية ( . 
فالأصح : أن الزيادة للمفلس ) فالثمنٌ أو القيمة بينهما نصفيْن 1 

( ولو اشترى منه الصبغ والثوب ) ثم حجر عليه ١‏ .. رجع ) البائمٌ ( فيهما ) 
أي : في الثوب بصبغه ( إلا أل تزيد قيمتهما على قيمة الثوب ) قبل الصبغ ؛ بأن 
حل وسو 
الصبغ » ؛ بخلاف ما إذا رَادَتْ. . فإنه يَرْجِمْ فيهما . 

تم إن كانت الؤيادة اكد ون قيمة الضيع» و #المفلق شبريك بهم وان 
كَانَتْ أقلَّ. . لم يُضَارِبْ بالباقي مِن قيمة الصبغ » بل إِما يَقْنَمُ به ويَفُوتُ عليه 
الباقي . أو يُضارِبُ بثمن الثوب والصبغ . 

( ولو اشتراهما ) أي : الصبغ والثوبّ ( من اثنين ) كلاً من واحدٍ » فصَبَعْه به 
ْم حجر عليه » أو عَكْسّه(؟2 » وأَرَادَ البائعانٍ الرجوع ( فإن لم تزد قيمته ) أي : 
الثوب ( مصبوغاً على قيمة الثوب ) قبل الصبغ ( . . فصاحب الصبغ فاقد ) له 


. ) ١108/0 : أي : في صورة الثلاثة . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( لما مر) وهو قوله : ( لأنه لا تقصير ) قبيل : (وإن زادت ) . كردي . وعبارة 
الشرواني ( ١08/0‏ ) : ( أي : في شرح : « ولاشيء للمفلس > ) . 

(9) وفي ( د ) و( ض) والمطبوعات : ( فإن ) . 

(5) قوله : ( أو عكسه ) أي : حجر عليه ثم صبغ . كردي . 


بءمررنس8ظهسعسمسمام سس حي كتاي التفليس 

نان دَأدَت عدر قِمَةٍ الم نتفي وان ادك على قوكممات الام 
و ر امسر طٍ عحمه مم 
أن الْمْفْلْسَ 2 َرِيكٌ لَُمَا رياد 


ِيُصَارِبُ بثمنه » وصاحبٌ الثوب واجدٌ له فيَرْجعٌ فيه من غير شيءٍ له(" لو تَقَضَّتْ 
( وإن زادت بقدر قم قيمة الصبغ. . فى اجو فيهما ؛ 
د لم111 ورد : ويس 0 
إل لم :3 يقل اقيم لصيو «فاللقدة طلية و :ذإ ةللحتم ا ١‏ 
ناقصاً أو ضارب بثمنه » وصاحتٌ الثوب واجدٌ له فيَأَخُذُه ولا شيء له وإِنْ تَقَضَتْ 


يفا 


( وإن زادت على قيمتهما ) أي : الثوب والصبغ جميعاً ؛ كأن صَارَتْ قيمه 
في المثالٍ السابق ثمانية . ( .. فالأصح : أن المفلس شريك لهما ) أي : 
للبائعيْنِ ( بالزيادة ) وهي الربع » وإن نَقَصَّتْ عن قيمةٍ الصبغ . . فكما م2995 . 

ولو كان المشترّى هو الصبغ وحده ورَادَتْ قيمة الثوب مصبوغاً على قيمته غير 
مصبوغ””'. . فهو شر يتفي" ؟ نوالا فهو قاقد له , 

تنبيه : : لم أَرَ تصريحاً بوقتٍ اعتبار قيمةٍ الثوب أو الصبغ » ولا بوقتٍ اعتبار 
الزيادة عليهما”"' أ و النقص عنهما في كل ما ذكرَ . 
والذي يَظَهَدُ : اعتبارٌ وقتٍ الرجوع في الكلّ ؛ لأنه وقث الاحتياج إلى 


)010( كلمة ( له ) غير موجودة في ( ] ) و( ت ) و( ج ) و( ض ) والمطبوعات . 

(0) المحرر(ا ص ١78:‏ ). 

(") قوله : ( كما مر ) وهو قوله : ( وفي كيفية الشركة وجهان ) . كردي . 

(4:) قوله : ( فكما مر ) وهو قوله : ( فالنقص عليه ) . كردي . 

(5) في المطبوعة المصرية : ( غير مغصوب ) ! . 

(5) وفي (ت“5" )1 د ) والمبطوعات : ( به ) بدل ( فيه ) . 

(0) أي : قيمة الثوب أو قيمة الصبغ » وتثنية الضمير نظراً إلى أن ( أو ) للتنويع . ( ش : -1١98/6‏ 
.)١6‏ 
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التقويم ؛ ليُعْرَفَ ما للبائع والمفلس ٠‏ فَتعَْرُ قيمة الثوب حينئذ'”) خليّة عن نحو 
الصبخ ؛ وقيمةٌ نحو الصبغ بها(" حينئٍ . وتُحِْبدُ الزيادةٌ حينئذٍ هل هي لهما أو 
لأحدهما ؟ 


ولا يأتِي هنا ما مب" في تل بعض المبيع : أن العبرةً في التالف بأقلٌ قيمتيِه 
يوم العقدٍ والقبض » وفي الباقي بأكثرهما ؛ لأن ذاك فيه فواثُ بعض المبيع وهو 
مضمون على البائع ٠‏ وما هنا َيْسَ كذلك ؛ لأن الصبغ إن كان مِن المشتري. . 
فواضحٌ » أو من أجنبي . ا 0 بائع الثوب. . فهو في حكم عينٍ 


إيفا 


مستقلَةٍ ؛ بدليل أن له حكماً غير الثوب”؟2 » ومنهأ واد شارق شيا ل 
ع 2 6 دي 2 2 ل 2 ر4 ه 
يَكنْ لبائعه إلا هو وإن قل إن أَرَادَه » وإلا. . ضارّبَ بقيمته » فتآمّله . 


. ) 109/05 : أي : حين الرجوع » وكذا فيمايأتي . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( بها ) أي : في نفسها خلية عن قيمة الثوب » ويحتمل أن المراد : بحالة خلو نحو الصبغ 
عن الثوب . ((ش : ١909/0‏ ). 

() قوله : ( ولا يأتي هنا ما مرّ) أي : في بيان قول المصنف : ( ولو تلف أحد العبدين ثم 

(5) أي : غير حكم الثوب . ق . هامش ( ز) . 

(5) والضمير في ( منه ) يرجع إلى ( حكماً ) . كردي . 


يي 


1 0 ب ها 101 : 2 بجي ا فر الوم السريمدة 02 / 08 مسن اي ا 7 ا 0 
7 تدم باط ا أ 2 1 ا ا 0 1 لون 3 حي ا ل 7 5 .هر 9 11 5 2 #7 رشو د 
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بَابُ الْحَجْرِ 
دي لك الدونافة 0 عاو ٠‏ وَالمَريض للوَرَثةٍ , 
لعي ستيه 2 وَالْموتَدٌ للْمُسْلمِيتَ كا او 


( باب الححر ) 

هولغةٌ : المنع » وشرعاً : منعٌ من تصرّف خاصٌ بسبب خاصٌ . 

وهو إما لمصلحةٍ الغير و( منه : حجر المفلس لحق الغرماء » والراهن"'' 
للمرتهن ٠‏ والمريض للورثة ) بالنسبةٍ لتبرّع رذ على اقلق أن لوازي 
زكرم مطاف 7 

ولا يُنافيها؟» : نفوذ إيفائه دينَ بعضهم في المرض وإِنْ لم ينف الباتّي بدين 
الباقِينَ » بل وإن لم يَفْضْلُْ شيءٌ ؛ لأنّه مجرّدُ تخصيص لا تبرّعٌ فيه . ا 

( والعبد ) أي : القن ( لسيده » والمرتد للمسلمين . ولها أبواب) مَبَ 
بعضها . وَيَأَتِي باقيها . 

وأناقظ زو )اه انل أنوافا الحو وك انلها الإسنوي إلى ثلاثينَ 
نوع » وراد غيرُه بضعة" عشرّء وفي كثير من ذلك نظرٌ ظاهرٌ بَينْنُه مع 


6 أي : في الرهن . ( سم : 169/6 ) . 

(') باب الحجر : قوله : ( أو لوارث ) عطف على مقدر » أي : لأجنبي فيما زاد » ولوارث مطلقاً 
في الزائد وغيره . كردي . 

() وقوله : ( وللغرماء ) عطف على المتن ؛ أي : لحق الورثة في تبرّع زاد» ولحق الغرماء 
مطلقاً . كردي . قال الشرواني بعد نقل كلام الكردي هذا ( 104/0 ) : ( والأقرب : أنه عطف 
على ١‏ لوارث » المراد منه : بعض الورثة » وقوله ١‏ مطلقاً » راجع لكل منهما ) . 

(:) قوله : ( ولا ينافيه ) أي : لا ينافي عدم التبرع للغرماء نفوذ إيفاء المريض دين بعض الغرماء . 
كردي . 

(0) المهمات( 5:757/80- 577 ) . 

050 وفي (أ) و( ب)و(ت)و(ت؟)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(س)و(ظ)- 


,ليسي سس يي دلوتي نا التقليس ١‏ بدا اليضيدر 


ا ال ان ه دن ل الوا ارم 8 50013 1 
وَمَقصود البّاب : حجر الصبىٌ وَالمَحَمُون وَالمبَذر 5 


ما يتَعَلَقُ بالجميع في « شرح العباب » . 

وإمّا لمصلحة النفس ( و) هو ( مقصود الباب) وذلك ( حجر الصبي 
والمجنون والمبذر ) . 

وإِمّا لهما وهو حجرٌ المكاتب . 

قيل 2 : الأول حقيقة ؛ لأنه مُنِعَ مع وجودٍ المقتضي . بخلافٍ حجر الصبيّ 
والمجنونٍ » ويَتَرَدَدُ النظرُ في حجر السفه والرفٌ . انتهى 

والذي يَتَّجِهُ : أن الكلّ حقيقةٌ شرعيّة . 

ونقلآً عن ١‏ التتمّة » : أن مَن له أَدْنَى تمييز ولم يَكْمُلُ عقله. . كصب 


سس 20750 


2 وه م 8 ع عر و ىم ب 
واعترّضه السبكر وغيره ؟ بأنه إن زال عقله. . فمجئنون » وإلا.. فهو 
0 و 9 

مكلف ؛ فيّصح تصرّفه ما لم يُبَذْرُ . 
د و م0 0 
وقولهم : ( فيّصح. . . ) إلخ غيرٌ صحيح بإطلاقه . قصوابه : فينظرٌ بلغ 
على أن اعتراضهم مِن أصله غيرُ واردٍ ؛ لتصريحهم في ( باب الجناياتٍ ) 

425 - و عع 

وغيره ؛ بأن المجنون قد يكون له نوع تمييز » وقد لا » فحصرّهم المذكور”". . 

- و(غ )و( ف )و( ه )و( ثغور ) والمطبوعة الوهبية : ( بضع ) . 

. قوله : ( قيل : الأول )أي : ماهو لمصلحة الغير . كردي‎ )١( 

6 فوله : ( كصبي مميز ) هو كصبي مميز في الحجر عليه في التصرفات المالية . كردي . وراجع 


) الشرح الكبير » ( 51//5 ) » روضة الطالبين ( 5١١7/7‏ ) . 
)1 وله : ( لتحصدره الناكون الوهو فول 01و لاد فهو مكلف )ءا كردق + 


كتات التفليس حاتت المشيخن متسس جح حي حت ع ع 7ت 171 


0 الي م 0 رانك 
هو الحاكمّ » لا وليّه في الصغرٍ . وجرَى عليه" الأذرعيئٌ ال دَادَ 
شارح” " : لم يَتَعَرَضٌ الرافعينٌ لذلك ؛ أي : هنا . 

د الزركشيٌ : فيتَصَرَفَ هو أو نائيّه في ماله بسائر وجوه التصرّف . 

وقَالَ , بعضه 24 : وليّه وله في الصغر . 

وبُجْمَعُ بحمل الأوّلٍ'*' : على م مَن طرَأ له ذلك”" بعد البلوغ . ويُوَجّهُ عدم 
إلحاقه بالمجنون في هذا ؛ ا اي 0 إذ الاتطاء هليه أنه جين + 
والثانى” عن توي اخرين كدذلك”" ؛ إِذ لا يَرْتَفُمُ حجرّه إلا ببلوغه رشيداً . 
وهذا لَيَْ كذلك . 

ولا يُلَحَقُ بهم" النوم ؛ لأنه يَزُولٌ عن قرب » فصاحيّه في قوّة الفاهم . 

ومثله”'" الإغماءُ ‏ فيما يَظهَُ ‏ في امتناع التصرّف في ماله لقرب زواله أيضاً ؛ 
أخذاً مما يَأنِي في ( النكاح ) : أنه لا يُزِيلٌ الولاية2"3 . 


. ) 18١/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. وكذا ضمير ( لذلك ) . هامش ( أ) و( ز)‎ . ) 15١/0 : (؟) أي : الجعل المذكور . ( ش‎ 
. ) ١15١/0 : أي : على ما جرى عليه الأذرعي. . . إلخ . ( ش‎ )6( 

(:) المتبادر : أنه من كلام الشارح 0" 

)2( أي : قول الرافعي ومن وافقه ؛ بأن وليّه الحاكم ٠ش:40/١؟5١).‏ 

(5) أي : الخرس » وعدم الفهم أصلاً . هامش : ( ك ) و( أ) . 

(0) أي : قول بعضهم ؛ بأن وليه وليه في الصغر . ( ش : ١5١/0‏ ) . 

(4) أي : ليس له فهم أصلاً . كاتب . هامش ( ك ) . 

(9) أي : بالجنئون والخرس . (ش : ١١5١/0‏ ). 

(١٠)أي‏ : النوم . ( ش : .)١77/8‏ 

.)011١/0/( في‎ )١١( 


يبب ب تت و 7 22 222221 ار قا فض التفتلييى ‏ انث الجر 
ل 1 الولايَاتُ وَاعْتِبَارُ الأَقوَالٍ ب ون وبع ود جا موده اخ اد ووه ند لدي مي 


نعم ؛ للقاضي حفظه''' كمالٍ الغائب . 

لوارانيت] لمتوليّ والقفالَ ألحقاة"" با لمجنون » وجَرَّمٌ به صاحبٌ 
الأنوار ”''» والغزاليَ قالَ : لا يُوَلَى عليه”*' » قالَ غيره : وهو الحقٌّ . 
ين 

2 -ه 00 7 2 5 فلن 5 عِِ رمعىه 

نعم ؛ إن حمل الاوَّل على من أيسَ من إفاقته بقولٍ الاطباء . . لم يبع . 

( تنسلب الولايات ) الثابتة شرعاً ؛ كولاية نكاح . أو تفويضاً ؛ كإيصاءٍ 
وقضاءٍ ؛ لأنه إذا لم يُدَيَدْ أمرَ نفسه. . فغيره أولى . 

وار السلب"" ؛ لأنه 00 م ِذْ نحؤُ الإحرام يَمْنَعْ ولاية 

الفا 0506 له وعليه ( الدينية كالإسلام ( والدنيوية كالمعاملاات 6 
لعدم قصده » واعتبارُ بعض أفعاله ؛ كالصدقة . بخلاف نحو إحباله » وإتلافه فه إلا 
الصيدٌ وهو محرم » وتقريره المهرَ بوطئه » وإرضاعه » وثبوتٍ النسب . 

وغيرٌ المميز كالمجنون في ذلك" . وكذا مميّرٌ إلآ في عبادة غير 
الإسلام”' . ويثات عليها مه ودحو دخول دار وإيصال هديّة 4 


. وهو كما قَالَ ؛ لماعَلِمْتَ من تصريجهم به في ( النكاح ) . 


. ) ١57/0 : أي : مال المغمى عليه . (( ش‎ )١( 

(0) أي : المغمى عليه . ((ش : ١7/0‏ ) . 

(9) الأنوار لأعمال الأبرار ( 555/١‏ ) . 

.) ١757/9802 الوسيط‎ ):5( 

(4) أي : مقول الغير . ( ش : ١5١/50‏ ). 

() أي : الإلحاق الذي جزم به صاحب ١‏ الأنوار » . ( ش : 157/0 ) . 

3720( عبارة « النهاية » و«المغني» : وعبّر بالانسلاب دون الامتناع. . . إلخ. انتهى. (ش: 0/ .)١17‏ 

000 أي : ما يمكن منه في حقه .(سم:55/0١).‏ 

(9) وأمًا إسلام على رضي الله عنه وهو صبيّ. . فلأن الأحكام قبل الهجرة ة 'كانك متواظة بالعمييز ‏ 
نهاية المحتاج ( 5/ 708 ) . 


كنانيا التعليين 1 دانب المعيور مح بس ب مي 71 
ا 


و 
وَيَرْتَفعْ بالإفاقة . وَحَجْرُ الصَّبِيٌ يَرتَفعْ ببلوغه رَشيداً . 


ودعاءٍ عن صاحب وليمةٍ . 

( ويرتفع ) حجرٌ الجنون ( بالإفاقة ) من غير فك . 

نعم ؛ ولايةٌ نحو القضاءٍ لا تَعُودُ إلا بولاية جديدة . 

( وحجر الصبي ) الذكرٍ والأنتى ( يرتفع ) من حيث الصبًا بمجرّدٍ بلوغِه . 
ومطلقاً ( ببلوغه رشيداً ) لقوله تعَالَى : 9# فَإِنَ اسم مِنْهُمْ رَسّدًا © [النساء : 1] أي : 
افر وق : عَلمتم . 

0000 : أن الصبا بكسرٍ ( الصاد ) لا يَسْتَقِيمٌ » وأنّه بفتجها بعيدٌ من 
كلامه عردوة بان لمسا رط اهو سيا > بوره لا تخ في 

وبما قَدَرْتُ به عبارته المفيد : أن القصد ارتفاعٌ الحجر المطلق لا المقيّدٍ. 
انْدَقَعَ اعتراضها بأن الأْلَى : حذفٌ ( رشيداً ) لأن الصبا سببٌ مستقلٌ بالحجر . 
وكذا التبذيد » وأحكامّهما متغايرة ؛ إذ من بَلْعْ مبذراً كم تصرّفه حكمٌ تصرّف 
السفيه » لا حكمٌ تصرف الصبيٌ . 

فرع : غاب يتيمٌ فلغ ولم يُعْلمْ رشذه بحام ارا يم سحيم 
استصحاب الحجر”"' ؛ للشكٌ في الولاية عند العقدٍ » وهي شرط ١‏ وهو لا بد من 
تحققه » فإن تصَرَفَ. . أَنِمَ اله إن ثآن قدو سيد اهل النفية واو لاا 


تيحققه هو مه 
٠‏ 
٠.‏ 


وقد يُتافيه7" ما يَأَتَى 0 من تصديق الوليّ في دوام الحجر 0 لأنه الأصل 3 إلا 
انار مها انار افير توتسا لدشانا موادت النانب : 


» راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (4811). وراجع « النهاية‎ )١( 
. ) ١77/0 ( ) (:/لاه"” ) . و« الشروانى‎ 

(5)" أي يأذيان وشيدا + أو لوشيق حالة. (طن 1/53). 

(6) أي : قوله : ( وإلا. . فلا ) .(ش : ه/5١).‏ 


ببس ري جين قات التليس اوبات التخيدر 


م وو و 6 - م ©6 7 264 0 و 
م و ٠‏ 5 اه ص ٠‏ 6 2ه ج ماه اي 6 5 و .2 
وَالبلوغ : يا سْتِكمّالٍ حمس عشرة سَّنةَ » أؤْ خروج مي ٠‏ 


راقن فول الول تعبت نوها انها بولا دول 00" ب اميم اإقراز 
بالرشدٍ ؛ فلا يَنْعَزلَ به”" 

( والبلوغ ) في الذكر والأنتى إِنْما يَتَحَفَوْ يتَحَمَقُ بأحدٍ شين ؛ أحذهما » و 
بلوغاً بالسرع : ( باستكمال خمس عشرة سنة ). قمريّةٌ تحديداً من انفصالٍ جميع 
الولد » بشهادة عدلَيْنِ خبيريْن » وشَّذَ مَنْ قَالَ بخلافٍ ذلك . 


00 الله عنه : ر5 الو مان اللا علموت اوس مدو ضهانا 
وقنم أبنا0"'" آريم عضر ميد ؛ ا بَلَغوا » وعغرضوا عليه”؟؟ وهم أبناءً 


7 - 


ماع منهم : زيد بن ثابتِ » ورافع بن خديج . واب 
عمرّ » رَضِيّ اللهعنهي'*) 

فاب عر هايح + وه في الصحيكفي 190 

ثانيهما . وتسموخ بلوغاً 0 عه المنيّ ؟ كما قال ( أو خروج 
مني ) من ذكر أو أنثى ؟ لقوله الى : #وَإدَاسكءَ ْمَل يكم الْحُك عَم حلم 4# [النور : 504] » 


. قوله : ( ولا قوله ) أي : قول الولي ( له ) أي : للمولى ( اضمني ) أي : صيّرني ضامناً‎ )١( 
. كردي‎ 

(0) أي : بواحد من القولين . ( ش : ١5/6‏ ) . 

فرة قوله : ( وهم أبناء. . . ) إلخ أي : عرضوا عليه يكل وهم... إلخ . فردهم عن عن الجهاد . 
كردي . 

00 قوله : ( وعرضوا عليه ) أي : عرضوا على النبي يَكيهِ في السنة القابلة ( فأجازهم ) أي : قبلهم 
وأعطاهم السهم لهم . كردي . كذا في النسخ . 

)2( بابس مو اي ظ 
رو سي وا وبي ل 
أيضاً . 
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اا 0 20 دبة موي - فر 
مع خبر : « وُفَعَ اله لَمُ عَنْ تلان عن الصَّبيٌ ختى يَحتلم. . . » ْ 


والحلم : الاحتلام » وهو لغةً : ما يَرَاه النائم وكنيَ به هنا عن خروج المنيّ 
ولو يََظةٌ بجماعٍ أو غيره ٠‏ 


ويُشْتَدَط : تحمرة لسن فلو | تو ضيه يلغ تنيع سَقينَ بولن للإمكان” + 
لَحِقَه ؟ لأن النسب يُكْتَفَى فيه بمجرّدٍ الإمكانٍ » ولم يُحْكَمْ ببلوغه ؛ لأنّه لا بُرَ 
7 تحقق خروج المنيٌ . 

وخرج ب( خروجه ) : ما لو أَحَسسٌّ بانتقاله من صلبه فَأَمْسَكٌ ذكره فرَجَمَ. . فلا 
يُحْكُمُ ببلوغه ؛ كما لا غسل”*' . 

وبَحْث الزركشيّ ومن تبعه : الحكم ببلوغه. . بعيدٌ . 

ا ع َّ 5 

والفرق" ' بأن مدارَ البلوغ على العلم بإنزالٍ المنيّ » والغسلٍ على حصوله في 
الظاهر . . بالتحكم أشبة » على أله لا يُعصَوّرُ العلمٌ بأنه منيٌ قبلَ خروجه ؛ إذ كثيرً 

ما يَقَعُ الاشتباء فيما يُحَسسٌ بنزوله نه رجوعه . 


. عَنِ الصَّبِيٌ ؛ ) أوله : « رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ ثَلآتَةِ عن الصَّبِي . . . ؛ إلخ‎ ... ١ : قوله : ( خبر‎ )١( 
. كردي‎ 

(؟) وفي المطبوعة المصرية ( ثلاث ) بدل ( ثلاثة ) » وقوله : ( رفع القلم عن ثلاثة ) غير موجود في 
(ت396ت37)و3ظ ) والمطوعة المكية . 

(6) أخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١‏ ) » وابن حبان ( ١57‏ ) » والمقدسي في « المختارة » ( 508 ) 
(؟/75519)», والحاكم »)١08/١(‏ وأبو داود ( 15٠7‏ )» والترمذي ( ١585‏ )» وابن 
ماجه ( 7١57‏ ) » وأحمد( 91/1 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(5:) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء . انتهى . رشيدي . ( ش : ١55/0‏ ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 814 ) . وراجع « حاشية الشبراملسي 
على النهاية » ( 5/ 750/8 ) . لزاماً . 

(7) قوله : ( والفرق ) أي : بين البلوغ والغسل على قول الزركشي . كردي . 


"ددعلل كتاب التفليس / باب الحجر 


ا ا. ول حا 8 4 م 2 2 / ا 1 06 
وَوَقت إِمْكانه : اسْتَكمّال تِسْع سنِينَ » وَنبَاتَ العانة يَقتّضي الحكم بيُلوغ وَلْدٍ 


( ووقت إمكانه ) فيهما"'' ( استكمال تسع سنين ) قمريّةٍ تقريب”'' ؛ نظيرَ 
ما مرفي ( الحيض )”" . 

( ونبات العانة ) الخشن”*' بحيث تَحْتَاج إزالته للحلق » وظاهره : أنها اسم 
للمنبت وس الا اريخ البات 
وأنْ المنبت : شعرة بكسر أُوَلِهِ . 

ووقته : وقث الاحتلام . 


اوس امي و حو ا + 0 
عطي القرظيٌ رَضِيَ اله عنه كان ف 0 ' سَبِى يني قريظة 0 
ات العو وا فين ومن لم لست لتقل 6 وانوي عتدرا عو عاق فر جدونها 
نحت دار فى الك الات 


و لس 
تحن تيحةا 


. )] ( أي : ذكر وأنثى . هامش‎ )١( 

() راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة(9١8).‏ وراجع « المغني) 
( */ ”*"3 ) » وه النهاية » ( 08/5” ) 

.)7758-7ا7/١(ىف‎ )6( 

() :وله (١‏ الشدن ) ستعؤل نز تناك ) بحعق + الأننات + أي إنات العانة العسر الشف + 
فالعانة : منبت الشعر ؛ ولذا قال : ( ظاهره : أنها اسم للمنبت ) . كردي . 

(0) قوله : ( وفيه خلاف )أي : اختلاف . كردي . 

(5) وقوله : ( والأشهر ) أي : الأشهر في اللغة : أن العانة : اسم للشعر النابت » واسم المنبت : 
شعرة . وهذا الأشهر يخالف ظاهر المتن » لكن كلام « القاموس »> يوافقه فإنه قال : والشعرة - 
بالكسر ‏ شعر العانة وتحت السرة منبته والعانة . كردي . 

0) في(1)و(ب)و(ج)و(خ)و(ظ)و(ف)و(ه)و( ثغور):(من). 

() أخرجه أبو داود ( 55٠5‏ )ء. والترمذي .)1١518(‏ والنسائى ( 57٠‏ ). وابن ماجه 
(7641)غ» وأحمد( 7949 ) عن عطية القرظي رضي الله عنه ٠.‏ - 


كاك النقلض نات القع سسسب يبيب ااا 


وخَرَجَ بها : نباث نحو اللحية فليس بلوغاً ؛ كما صَرَّحَ به في « الشرح 
الصغير © في الإبط . 

وَألْحِنّ به : اللحيةٌ والشارث بالأولى ». .فإن التفوي ألْكَق «الابط بالعانة 
دوتهمال'' » وفي كلّ ذلك نظرٌ » بل الشعرٌ الخشنٌ مِن ذلك كالعانة في ذلك 
أل : 001 الا | 

وأَفَهَم قَوْله يَقتّضي الحكم ) : أنه”" أما رة على البلوغ بأحدهما"” . 

وديا وبي اولي بر لم يُحَْكَمْ 
ببلوغه . 

ويل قولها”» - بيمينه وإن لم يُحَلّفِ الصيي ,٠‏ احتياطاً لحقنٍ الدم ‏ : 
0 أن اك حربيّ سبِيَ » لا ذميّ طولب بالجزية . 

ويَحلٌ النظرٌُ ؛ للخبر”" . 

وأفْهُمٌ قوله ؛ كه الروضةٍ ”8 : ( ولد ) : أنه لاافرق في ذلك بِينَ الذكر 
والأنتّى » وهو كذلك وإن كان قضيّةُ ١‏ المحرّر "''' إخراج النساء ؛ لأنهنّ 
لا يُقتَلْنَ » وتقله الشّبكيٌ عن الجوريٌ . 


.)١5/4(بيذهتلا‎ )١( 

(6) أي : نبات العانة . هامش ( ]أ) . 

ف أي : بالسن أو الاحتلام . هامش ( ز ) . 

(4:) قوله : ( نعم ؛ إن ثبت )أي : ثبت بشهادة عدلين . كردي . 

(5) أي : يقبل قول الصبي إن أقر بالاحتلام بيمينه . ح ع . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( إن كان... ) إلخ راجع لقوله : ( ويقبل. .. )إلخ . ((ش : .)١50/0‏ 

0) أي : حديث عطية القرظى رضى الله عنه المار انفاً . 

(4) وعبارة « روضة الطالبين »( 5١17/8‏ ) : ( إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار ) . 
(9) في( ب)و(خ)و(د)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ه):(كانت). 

.) ١/9 )المحرر(‎ ١( 


ابيب ب يقح قات التفليين ديات احير 


واللقس لايد إن نيك صاى ف مها + 


( لا المسلم في الأصح ) لسهولة مراجعةٍ أقاربه المسلمِينَ غالباً » ولأنه منّهِهٌ 
باستعجاله تشوّفاً للو لذيات » بخلاف الكافر ؛ أنه نض :4 الى القتل أو الجزية 
أو ضرب الرق في الأنثى'١)‏ : 

وما مت" عام في الذكر والأنثى ؛ كما تقوّرَ ( وتزيد المرأة ) عليه ( حيضاً ) 
في سئه السابق إجماعاً ( وحبلاً ) لكنه دليلٌ على سبق الإمناء ؛ لأن الولدَ يُخَلَقُ 
0 يلون اكز يارتها ينبا انور وللل, ما لم تَكنْ مطلقة 

ولو حَاضَ الخنتّى بفرجه وأَمْنَى بذكره. . حُكمَ ببلوغه » فإن وُجِدَ أحدُهما. 
فلاعندٌ الجمهور" " . 


ولا يُشْكلٌ عليهم ما مَرَ 60 : أن خروج المنيٌ من الزائد يُوجِبُ الغسل فيَقْتّضي 
البلوغ ؛ لآن محلّه مع انسدادٍ الأصليٌ » وهذا غيرُ موجودٍ هنا . 


وخَالفهو””' الإمام : ما لم يَظهَنْ خلافه ؟َ فبغيد )0 270 . و0 


010( 1و ضرت الوق في الانتى )يعد : إذا أسلم أسير . . لا يجوز ضرب الرق على ولده 
ورين مسي روا ا و بار 

(؟) قوله : ( ومامرٌ... )إلخ دخول في المتن . ( ش : ١19/0‏ ) . 

() قوله : ( فلا عند الجمهور ) لجواز أن يظهر من الاخر ما يعارضه . كردي . 

(5) في( باب الغسل ) . ق . هامش ( ز) . 

(5) أي : الجمهور . ((ش : .)١557/650‏ 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب 575/50 ) . في (أ) و( ب )و( ث)و(ج )و( خ)و(ر) 
و( ز )و( ض )و(غ )و( ف )و(ه )و( تغور) : ( فيعتبر) . 

(0) الشرح الكبير ( 1/١/0‏ ) » وروضة الطالبين ( 517/7 ) . 

(4) قوله : ( قالا : وهو الحق ) أي : قالا : والحق ما قاله الإمام : أنه يحكم بذكورته أو أنوثته 
بذلك » فإن طرأ ما يعارضه. . غيّرنا الحكم . كردي . 


كنات التفلين ات الحم م م م ع ا ٠‏ 7871 
وَالدُشْدُ : صَلحٌ الدّينِ وَالْمَالِ ٠»‏ فلا يَفْعَلّ مُحَوماً يطل الْعَدَالَةَ » 100 


وقَالَ المتولّي : إن تكيّر. . فَنَعَمْ » وإلا. . فلا » قَالَ المصدّففُ : وهو حسنٌ 


( والرشد , صلاح الدين والمال ) معاً ؛ كما فِسَّرَ به ابن عباس وغيره الاية50) 
السابقة . 


روج انسور يالا اناري : وقوعه في سياق الشرط . 

2 ا قٍِ و 
الحج* بها : هلا يعُودُ بعود الفسي . 

ويُعْتَبَدْ في ولدٍ الكافر : ما هو صلاحٌ عندهم ديناً ومالاً . 

قَالَ ابن الصلاح : ولا يَلرَمُ شاهدَ الرشدٍ معرفةٌ عدالة المشهود له باطناً . 
بل”*' يَكفي معرفتّها ظاهراً ولو بالاستفاضة . 

وإذا شرَطئا صلاح الدين. . ( فلا يفعل محرماً يبطل العدالة ) بارتكاب كبيرة 
مطلقا”"2 » أو صغيرة ولم تَغْلِبْ طاعاته معاصيّه . 

وخَرّجّ بالمحرّم : خارم المروءة فلا يُوَّرُ في الرشدٍ وإن حَرُمَ ارتكابه ؛ لكونه 


000 قوله : ( غريب ) معناه : نادر . كردي . وراجع « روضة الطالبين » ( 5١7/7‏ ) . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره » ( 8046 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وراجعه ( ”/ 7١50‏ 
557 )و( تفسسق اسرة بي 4811/5 في (ث)و( ج)و(ر)و(ز)و(ف) 
و( ثغور ) : ( في الاية السابقة ) . 

إفرة أي : في الرشد في قوله تعالى : 9# فَإِنَءَاممْ مِنْهُمَ رَسّدّاك [النساء : 8] . هامش ( ك ) . 

(4:) أي : فلا يعم » ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط . اه 

خنو مغنى ؛ أي : وفاقاً للأئمة الثلاثة . بجيرمي . ( ش : 1177/0 ) . 
)0( وفي المطبوعة المصرية : ( فلا ) ! . 
)03 أي : غلبت الطاعات أو لا . انتهى ع ش . ( ش : ١51/0‏ ) . 


2 كتاب التفليس / باب الحجر 
وَل يَُدَرْبأن يُضَيّمَ الْمَالَ ِاحْتِمَالٍ غَبْنِ قاش فِي الْمُعَاملَةِ أَؤْ رَمِْه في بَْر أَوْ إِنْقَاقِ 


تَحَمَّلَ شهادةً ؛ لأن الحرمة فيه لأمر خار يج( 

( و ) إذا شَرَطْنَا صلاح المال. . لم يَحْصّلْ إلا إن كَانَ بحيث ( لا يبذر ؛ بأن 
يضيع المال ) أي : جنسّه ( باحتمال غبن فاحش ) وسَيَأَتِي في ( الوكالة )(") 
بخلاف اليسيرٍ ( في المعاملة ) كبيع ما يُسَاوِي" عشرةً بتسعةٍ ؛ لأنّه يدن على قل 
عقله”؟' . 

ومن ثم لو أَرَادَ به المحاباة والإحسان. . يور ؛ لأله َيْسَ بتضبيع ولاغبنٍ . 

ولو كَانَ يُعْبَنُ”*2 في بعض التصرفات.. لم يُحْجَرْ عليه ؛ كما رَجَّحَه 
القَمُوليٌ م تيه الحجر وعدمه » لكن الذي مال إل ليه الأذرَعيئٌ :.“اعتنا 
الأغلب”'' . 


( أو رميه 6" ولو فلس » وظاهرٌ كلامهم : أنه لا يُلْحَقُ به الاختصاصٌ في 
هذا » وهو" محتمَّلٌ » ويَحْتَّملٌ خلافه ( في بحر ) لقَلَةِ عقله ( أو إنفاقه ) ولو 
فلساً أيضاً( في محرّم ) في اعتقاده ولو في صغيرة . 


. ) هو إبطال حق الغير . م . هامش ( ز‎ )١( 

(؟) أي : أنه ما لايحتمل غالباً . نهاية ومغني . ( ش : 177/0 ) . 

() قوله : ( كبيع ما يساوي. . . ) إلخ مثال للغبن اليسير . كردي . 

(:) ومحل ذلك ؛ كما أفاده الوالد ‏ أي : الشهاب الرملى ‏ رحمه الله تعالى : عند جهله بحال 
المعاملة » فإن كان عالماً وأعطى أكثر من ثمنها. . كان الزائد صدقة خفية محمودة . نهاية 
ومغني وسم . ( ش : 1717/60 ) . 

(4) فى (ت)و(ث )و( س )و( ظ ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( بغبن ) : 

050 ا « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 8٠١(‏ ). وراجع « المغني ) 
(8/ 3*5 ) » و« النهاية )( 537/5” ) . 

(72١‏ 000 ع ا 

)0( : ( به ) أي : بالمال » وقوله : ( في هذا ) أي : في الرمي » وقوله : ( وهو) أي : 
بواو عاب سباقب 


كنات التفلين نات العيي حب | تآ 157141 


وَالأصَّحٌ : أن صَرْفَهُ في الصَّدَقَة وَوْجُوه الْكَيْر َالْمَطاعِم وَالْمَاآَبسِ الى لا تين 
يس بتَبْيرٍ . 
وَبُحْتَبَرُ رُشَدٌ الصّبِيٌ ١‏ 10000 +[ [#[0001#1*1#1 00 


والإنفاق هنا : مجازٌ عن خسر أو غرم أو ضيع ؛ إذ هذا'' هو الذي يُقَالٌ في 
المخرّج في المعصية . 

( والأصح : أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير ) عام بعد خاصٌ ( والمطاعم 
والملابس ) والهدايًا ( التي لا تليق ) به''2 ( ليس بتبذير ) لأن له فيه غرضاً 
صحيحاً » هو الثوابُ أو التلذذ ؛ ومن ثم قَالُوا : لا سرف في الخير كما لا خير 
في السرف . 

وفْرّقَ الماورديٌ بين التبذير والسرفي ؛ بأن الأَوّلَ : الجهلٌ بمواقع الحقوقٍ . 
5 : الجهل بمقاديرها '" و 5 الغزاليٌ يَقَتَضي ترادّفهما(*) وو افق اقول 

حقيقةٌ السرفٍ د َ. ع ع ل ا 

و اق اا 1007 الإسرافٌ في النفقة معصية ؛ لأنه'"' مفروضص 
فيمّن يَقَتَرض لذلك من غير رجاء وفاءٍ من جهة ظاهرة مع جهلٍ المقرض بحاله . 

( ويختبر ) من جهة الوليٌّ ولو غير أصل ( رشد الصبيٌ ) فيهم”* ؛ لقوله 
على ل 0 زد 6]. 


. ) إشارة إلى أحد ؛ من خسر أو غرم أو ضيع . هامش ( خ‎ )١( 

190 ,وق ننه )ونتر انور تقوو )8( يضاله ابول ( به 

فره أذف الذي والننيا( من +01 

(4:) الوسيط (؟708/7) . 

(0) قوله : ( ماهنا ) إشارة إلى قول المصنف : ( ليس بتبذير ) . كردي . 

(5) وفى ( ت) والمطبوعة المصرية : ( عد ) . 

(0) قوله : ( لأنه ) أي : العدّء قوله : ( لذلك ) أي : للتبسيط والإسراف في المطاعم والملابس 
الى الأنظليق ودج رك ا 2 

(4) أي : في الدّين والمال . هامش ( ك ) . 


وا لص سس د كتاب التفليس/ باب الحجر 
َيَخْتَلفُ بِالْمَرَاتِبِ : قيُخْتبَرْ وَلَدُ الاجر 3 وَالشَّرَاءِ وَالْمُمَاكْسَةٍ فيهمًا . 
وَوَلْد الرّرَاع ِالرَرَاعَةٍ وَالتَفْقةٍ عَلَى لْقَوّام بها ٍ 


لداعتي وبي يوا ميا 

ومّن زَادَ على ذلك ترف التسيات ١)‏ أَرَادَ التأكيد لا الاشتراطً ؛ كما 
المي 

وقد جَوّرُوا للشاهدٍ به اعتمادَ العدالةٍ الظاهرة إن لم يُحط بالباطنة . 

( و ) أمّا في المالٍ. . فهو( يختلف بالمراتب » فيختبر ولد التاجر ) والسوقيٌ 
( بالبيع والشراء ) أي : بمقدّماتهما » فعطفه ما بعدّهما"'؟ عليهما من عطفٍ 
الرديف أو الأخصّ » وذلك”" لما يَذُكرُه بعدٌ من عدم صحَّتِهما منه ؛ فلا اعتراضَ 
عليه خلافاً لمن زَعَمّه . 

اوالمجاكمة هما )بان بطلك التفة مما يُرِيده البائع » وأزيد ممًا يُرِيده 
المشتري . 

ويكفي اختبارّه في نوع من أنواع التجارة عن باقِيها . 

( وولد الزراع”" بالزراعة والنفقة على القوام بها ) أي : بمصالحها ؛ كحرث 
وحصدٍ وحفظ ؛ أي : إعطائهم الأ جرة”** » وولدٌ نحو الأميرٍ بالإنفاق على أتباع 
0 “' » والفقيه بذلك''' ونحو شراء الكتب . 


)000 تفريع على تقديره المضاف ؛ أي : المقدمات . ( ش : ١158/60‏ ) . 

(0) قوله : ( وذلك ) إشارة إلى قوله : ( أي : بمقدماتهما ) يعني : تفسير البيع والشراء بالمقدمات 
يدل عليه ما يذكره بعد . كردي . قال الشرواني ( ١118/0‏ ) : ( قوله : « ذلك »© أي : تقدير 
الفضاف):. 1 

(0) وفي( ب )و( خ )و( س )و(ه )و( ثغور ) : ( الزارع ) » وفي (غ ) : ( الزراعة ) . 

(:) أي : التي عيّنها وليّه للدفع للعمال . اه سم على منهج بالمعنى . ( ش : .)١78/5‏ 
باختضار د 

)0( قوله : ( على أتباع أبيه ) أي : أجناده ؛ يعني : إعطائهم الوظائف بقدر مراتبهم . كردي . 

(5) أي : بالإنفاق للعيال . عبد الرحيم الخرتكي . هامش ( ك ) . 


كتانب التفليسشن :نات الحدر جيتس حم يق :530 
0 م لو أ 0 7 
وَالمجترفهما تعلى مخافتة 5 


راد لوي را ا ا ل 0 
للمضاف إليه”" » وهو سائغ . وتَكُونْ فائدثه : أنه تعميمٌ بعد تخصيص » ويُوَّيَدٌه 
قول « الكافي ) ك2 يُحْتَبْرُ الول بحرفة أبيه وأقاربه . 

ورفمٌه - وهو الأوْلّى ‏ لإفادته : أن ما مد في ولد نحو التاجر محلّه : إذا لم 
يكن للولدٍ حرفةٌ » واخْشرَ حينئلٍ بحرفة أبيه ؛ لأن الغالتَ حيثُ لا حرفة له أنه 
يتَطْلّمُ لحرفة”" أبيه » وإلا. . اخْمَبِرَ الولدُ بما يَتَعَلَقُ بحرفة نفسه ولم يُنْظَوْ لحرفة 
بيه ؛ لله ل يطل إليها ولا ينها حيطف . 

303 َحتَبَرُ ( المرأة ) من جهة الولي أيضاً ؛ كما هو ظاهرٌ . 

ولاه انمه على 313 الكساء والمحازم للنترور ني" كزان الولن ايد 
في ذلك . 

وعليه””' قِيلّ : يكفي أحدّهما”""». وهو الأوجةُ » وقِيلّ : لا بد من اجتماعهما. 

وقضط هذا الهة + أله لا قن تناد الاجانن لها والرشقي ويه ان اده 
خلكان » لكن حَالمَهِ التاجُ الفزاريٌ”" قَالَ : وإِنّما َعوَضَ الشافعيئ للطريق الغالب 
في الاختبار » دون الزيادة؟* . انتهى ْ 


. ) أي : قوله : ( والمحترف ) . هامش ( ز‎ )١( 

(9)-ؤفو:: (الفحتر ف  )‏ (شى: 1/5 

6 وفي ( ]) و( ث )و( ر ) :( بحرفة ) » وفي ( ت ) : ( يتعلق بحرفة ) . 

.):05١/5(مألا‎ )5( 

(5) أي : على النص . ( ش : ١178/8‏ ) . 

() قوله : ( قيل : يكفي أحدهما ) أي : واحد من النساء والمحارم . كردي . 

)7غ( ما قاله هو الأوجه . ( سم : )١59/0‏ . 

(4) أي : دون الزيادة على الطريق الغالب . ( بصري : ١157/7‏ ) . أي : لا لمنع الشهادة من 
الأجانب . ق . هامش(]) و( ب )و(ع) . 


006 7ج777بتت7 بير لاااؤبببالجالالايريريب7يبيبيب ب ير كتاب التفليس / باب الحجر 
ما يتَعلَّنُ ِالْعَزْلِ وَالّقطن . وَصوْنٍ الأَطعِمَةٍ عَن الْهِرَة وَنَحْوِ 


0 تي في ( الشهادات ) 0 
بعوسكله عله إن رن كان مانن 6 لان قدب ة صحَةً التحمّل عليها ؛ اعتماداً 
على صوتها . 

(يها علق القوك )أن #.تعله إن تخذرف 4 :ورلا : . فببيعه » يُطْلَقُ على 
المصدر والمغزول”" ( والقطن ) حفظاً وبيعاً ؛ كما تَقَدَرا" ». فإن لم يَلِيَا بها أو 
لم تَعْتَدُهما. ا ا ل ل 
الرجل . 

( وصون الأطعمة عن الهرة ) لأنْ بذلك يَتَبَيّنُ الضبط وحفظ المالٍ وعدم 
الانخداع » وذلك قوام الرشلً'* ( ونحوها ) أي : الهرة كالفأرة » أو 
( الأطعمة )2*0 كالأقمشة 

وإذا ثَبَتَ رشدُها. . تَقَدَ تصرّفها من غير إذنِ زوجها . 


2 1 


وريه 1لا موف ْمَأ إلا بإذْنِ رَوْجِهَا 20 . أَشَارَ الشافعيٌ إلى 
ضعفه/") ؛ وبفرض صحَته حَمَلُوه على الندب . 


)01 ل رلا 

0( بابي سا سه 01م 

فر : ( حفظاً ) أي : إن كانت مخدرة ( وبيعاً ) أي : إن كانت برزة ( كما تقرر ) أي : 0 
بو 0 

05 جه > ات او و ا ك0 

(65) قوله : ( أو الأطعمة ) عطف على قوله : ( الهرة ) . ( ش : ١119/5‏ ) . وفي هامش ( ب ) : 
( أي : ( الهرة ) التي في التفسير ؛ أي : يقول ابن حجر : إن ضمير ( نحوها ) إما راجع إلى 
لمن ف اسن دود فنه اناه ردوها + ار هى واج إلى (الاطعية أنفن لمان ادل ده 
الأقمشة ونحوها » فراجعه . والله أعلم . أبو تراب ) . وفي المطبوعات : ( والأطعمة ) . 

(5) أخرجه أبو داود (/7”051 ) . والنسائي ( 705٠‏ )» وأحمد ( 18547 ) عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

“4 الأم ( 107/5 ) . 


كنات النفلس اآءنات يقير يبآ 6 اب 1 


000 الاختار ارين أ أكثر . 
و مو 
همل البلوغ » و : تعذه 5 
فَعَلَى الأَوَّلٍ الأصَّحٌ 7 كه اول متك 577 


واستدل م أن 00 زوج الب صَلَّى الله عليه د أعقة ولم 


لك ؛ فلم يَعِبّه تعن عابي 


٠‏ 200 : نض 1 ا و هه 
ا بخن ؟ إذ قول مالك”*' رَضِي الله“ عنه : لا تعطى الرشيدة مالها حتى 


٠ 0 0‏ ا 5 عه 5 4 2 
اال 


والين ب حتت مها لحتدت يه التوعان + 
( ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ) حتّى يَغْلبَ على الظنٌ رشدّه ؛ لأنه 


قد يُصيب مرّة لا عن قصل : 


(010 
(00 


فر 
0 


(0) 


000 


١ 00‏ الاختبار ( قبل البلوغ ) لإناطة الاختبار في الآية باليتيم 0 
ات ٠‏ فالمختيرٌ هو الوليٌ ؛ كمامَّرٌ . ظ 

ا : قله » حتّى إذا ظَهَرَ رشذه وبَلغ . . سُلْمَ له ماله فوراً . 

( وقيل : بعده ) لبطلان تصرّف الصبيٌ ؛ أي : بالنسبة لنحو البيع . 

( فعلى الأول ) المعتمدٍ ( الأصحٌ ) بالرفع : اهلا عع ين كبن ببس 


قوله : ( واستدل له ) أي : للحمل » وضمير ( يَعِبْهُ ) راجع إلى العتق . كردي . 

أخرجه البخاري ( ١097‏ ) , ومسلم (444 ) عن ميمونة رضي الله عنها. . . فقال لها  :‏ لو 
أعْطبْتها أخْوَالكِ . . كان أغظم لأَجْركِ » . 

أي : في الاستدلال قن 1/0 

قوله : ( إذ قول مالك. . . ) إلخ يريد : أنه لا حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك ؛ لأن 
قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقاً ؟ لأنه يجوز التصرف في الجملة . كردي . 

أي : عدم عيبه عليها : ولعل وجه عدم المنافاة : احتمال عدم زيادة العتق على الثلث » وتقدم 
عن الكردي في الإشارة وتوجيه عدم المنافاة غيرٌ ما ذكر (ش:59/40١).‏ 

في ( ]) و( ث )و( ج )و( د )و(ر )و(غ )و( ف )و( ثغور ) : ( لايصح عقده ) 


سمح كتاب التفليس/ باب الحجر 
في الْمْمَاكْسَةٍ » فَإِذا أَرَادَ الْعَقَدَ. . عَقَدَ الْوَلِن . 
2018 اكيس لوغ بد ل 0 


في المماكسة ٠»‏ فإذا أراد العقد. اعدالرن لولم بيك بر افر رخزي 
الوجوي.(1) : يُعْطيهِ الولينٌ مالا قليلاً ؛ لبْمَاكسَ به » ولا يَصْمَنه إن تَلِفَ عنده ؛ 


له مأمود بالتسليم إليه ؟ كذا لقو ؛ ولق قبل #ديانة نا مه بير اقيئه يت 
زكرن إغقانه سانا على لتقيف رو لاعية. . لم ينعد . 


فرع : لا يُحَلَْ ولي أْكُرَ الرشدَ في" ودين القول قوله في دوام الحجر ‏ 
ولا يََنَضِي إقراره به فك الحجر وإن اقْتَضَى انعزالّه . 


و١‎ 


و 


ّ حيث علمه. . لَزْمّه تمكينه من ماله 17 0 لكن و تصرئه 


طاهاً موف على ييل بريه ؛ أي : أو ظهوره ؛ كما صَرَّحَ به بعضهم حيثُ 
قال : يُصَدَةِ ف الوليئٌ في دوام الحجر لأنه الأصل دا لو يطو الوشة أو شدي 


ا ا ذم السحي الى 
ا 1 إذ حجر الصبحٌ””' يرت تفع بالبلوغ 000 3 فيَليه م م كان ار 


عه 


( وإن بلغ رشيداً. . انفكَ ) الحجرٌُ ( بنفس البلوغ ) لأنّه حجر ثْبَتَ من غير 


. ) ١594/6 : أي : على الأول المعتمد ومقابله . (ش‎ )١( 

(؟) يظهر أن الوجه : الأخذ بإطلاقهم ؛ لأنه وإن أَدَى لإتلافه مغتفر ؛ نظراً لما فيه من المصلحة . 
( بصري )١577/7”:‏ . 

(0) قوله : ( ولي أنكر الرشد ) أي : أنكر رشد الصبيّ بعد بلوغه » وضمير ( به ) يرجع إلى 
( الرشد ) . كردي . 

)آي ونم يظير ‏ ( اتن .315:5 

(6) لعله : ( الصبا ) بكسر الصاد . ( بصري : ١577/75”‏ ) . 

(5) قوله : ( بالبلوغ وحده ) فيتخلفه حجر السفه . كردي . 

7ع( وقوله : ( فيليه من كان يليه ) أي : يتصرف في ماله من كان يتصرف فيه . كردي . قال 
الشرواني ( 170/5 ) : ( قوله : « فيليه. . . » إلخ تفريع على المتن ) . 


كتاب التفليس / باب الحجر تتا سس سس ال 1 ا ا 037271 10 1 0 ١‏ 
الى الج ل يُشْترَط فك القاضي » فَلَوْ بَذَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ . ٠‏ حُجرَ عَلَيْهِ » 
وَقيل : يعُود اليد بل عا 007 0 ش51 570 


حاكم ٠‏ فارتقَع من غيرٍ فكه سر امار وي لازن سيو النطع لازي 
( وأغطي ماله ) فائدثه : ذكر غاية الانفكاك » وقيلَ : الاحترار”١‏ ؟ غير ناهين 


و 


مالك في المرأة"'' » وقد مَرَ آنفاً . 

( وقيبل : يشترط فك القاضي ) أو نحو الأب ٠‏ أو إذنه في دفع ماله إليه ؛ لأنه 
00-0 شبة بجر السفه الطارى 2 .نور ذوها 3222 .: 

( فلو بذر ) أي : رَالَ صلاح تصرّفه في ماله ( بعد ذلك ) أي : بعد رشده 
) مرغ اجن يجيه الصاك لمع ؛ لأنه محل اجتهادٍ » فإن لم يَحْبجنْ عليه 
القاضي . الإلؤراقة سوة » ريدن : السفية المهمل . 

ولهم سفيهٌ مهملٌ لا يَصِحٌّ تصرّفه » وهو : من بَلعْ مستمرَ السفه و يَخجة 
الا ا و 0 

( وقيل : يعود الحجر ) بنفس التبذير ( بلا إعادة ) من أحدٍ ؛ كالجنون . ويرَدٌ 
بوضوح الفرق ؛ إذ الغالبُ فيه : أله لا يَحَْاجُ لنظر واجتهادٍ » بخلاف 
التبذير . 

وإذا رَشَدَ"2 بعد هذا الحجر.. لم يَنْفَكَ إلا بفكٌ القاضي ؛ لاحتياجه 
للاجتهاد حينئل . 


. ) ١17١/0 : يجوز كونها مجموع الأمرين ؛ أعني : هذا وما قبله . ( سم‎ )١( 

(0) لأنه قال : لا تعطى حتى تتزوج . هامش ( خ ) . 

(9) أي : بقوله : ( لأنه حجر ثبت. . . ) إلخ . ( ش : 17١/0‏ ) . 

62 هذا غير محتاج إليه ؛ لأنه محجور عايه شرعاً فلا يحتاج إلى حجر الولى ؟ إذ لا فائدة فيه . 
انتهى . بجيرمي . ( ش ؛ 1١٠/0‏ ) . 

)0( كٍِ : في الجنون . ( ش : 1١/0‏ ) . 

(0) أي : السفيه . ( ش : ١7١/60‏ ) . 


ا حتت زر كنات التقلسن رات الحيجر 
وَلوْ فسَقَّ. . لم يُحْجَرْ عَلِيْهِ في الأصَحٌ . 
سه اي سر ري ْ 
ولط حوديب اسه سور 8 لقاضي . 


إيفا 


أ أ ل ه- أه-ه ٠ ٠‏ رم فره اس خخ س 
واو ا 0 سيو :1 انسل جيهة بن حو لهذ ها كو وز بو نه للك لاا م 


( ولو فسق ) بعد وجودٍ رشده ؛ وبق صلاح تصرّفه في ماله ( . . لم يحجر 
عليه في الأصح ) لأن السلف لم يَ+ يحْجِرُوا على الفسقة » بخلاف الاستدامة ؛ لأن 
ته كان قاع عدته 1 

وفَارَقَ التبذيرَ بأنه يَتَحَقَقُ معه إتلافٌ المالٍ » بخلاف الفسق . 

( ومن حجر عليه بسفه''' ) أي : تبذير ( طرأ. . فوليّه القاضي ) لأنه الذي 
دن 7 

نعم ِ يُسَنّ له" '' إشهارٌ حجره ورد أمره لأبيه فجدّه فسائر عصباته لأنهم به 
أفيفق:: 

( وقيل ) : وليه( ( وليه في الصغر ) وهو الأبُ والجدٌ ؛ كما لو بَلعْ سفيهاً . 
ويْرَةُ بوضوح الفرق ؛ إذ يُعْتَمْدُ في الدوام ما لا يُْتَمْدْ في الابتداء . 

( ولو طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر ) وفارق السفية بما مك" . 

( وقيل ) : وليّه ( القاضى ) : 

( ولا يصح من المحجور عليه لسفه ) حسّاً أو شرعا"'' ( بيع ولا شراء ) لغير 


. ) وفي بعض النسخ : ( لسفه‎ )1١( 

6 في (ص : .)5١9‏ 

فر أي : للقاضي . هامش ( ز ) . 

(5) وفي (ر ) والمطبوعات : ( وليه ) الأول من المتن دون الثاني » وفي ( ]) و( ز ) : ( وقيل : 
وليّه في الصغر ) . 

(4) أي : في شرح : ( فوليه القاضي ) . ( ش : 17١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( حساً ) أي : بأن حجر عليه الحاكم ؛ لتبذيره بعد بلوغه رشيداً » وقوله : ( أو شرعاً )- 


كتاب التة لتفليم 250527 :0 ملكتت 15سلاسْتت ا ات ا 9 5.وث#م 
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طعام عند الاضطرار ولو بغبطة' '' وفي ذَمتِه وإن' '" تَوَكّلَ في ذلك عن غيره 1 
ويت الفلقييزة © أن مغل" فى الشراء للاقطران السية:. 
وقد يُقَالُ : الاضطرارٌ مجوّرٌ للأخذ ولو بعقدٍ فاسدٍ ؛ فلا ضرورة للصحّةٍ هنا 
رز س 0 0 
فيهما*' وإن قط بها الإمامٌ في السفيه””' » وإنما صَحَّ توكله في قبولٍ النكاح ؛ 


و 
ولا إجارة يي : 


قال الماورديٌ والرويانئٌ : إلا ! إذا لم يَقصدٌ عمله ؛ لاستغنائه 0 
6 ّ وى > 
فيَجُورْ ؛ لأن له التبرّع به حينئذ » فالإجارة أولى”" . 
عو و ٍ 
وفيه نظرٌ ملحظه قولهم : وللوليٌّ إجباره على الاكتساب ولو غنيًا » وحينئل 
و ا 1 3 5 0 07 5 
فعمله يَصِح أن يُقَابَلَ بمالٍ ويُجْبَرُْ عليه » فلا يَنْبَغِي أن يَصحّ منه ما'*' يُفَتُْ على 
الوليٌ إجباره عليه » وحينئذ فهي ليْسَتْ كالتبرع فضلاً عن الأولويّة التي 
أي : بأن بلغ سفيهاً . (سم : .)١1١-١91١/0‏ 
010( 2 ر )و( س ) و( ف )9( ثغور ) : ( ولو لغبطة ) . 
ف 00 ل ل .. )الخ . هامش ( ك ) . 
ف 0 ( هنا ) أي : في الشراء لاضطرار ( فيهما ) أي : في السفيه والصبي . ( 
ه/ ١/١‏ ). 
() قوله : ( بها ) أي : بعدم الصحة ؛ بدليل قوله في ١‏ نهاية المطلب » (5/ 157 ) : ( وأما بيعه 
وشراؤه ونكاحه. . فلا يصح شيء منها ) . 
030 قوله : ( ولا إجارة نفسه ) عطف على ( ولا شراء ) . كردي . 
(0) قوله : ( لاستغناته عنه ) أي : استغناء السفيه بماله عن العمل الغير المقصود » وأما العمل 
المقصود مثل أن يكون صانعاً وعمله مقصود في كسبه. . فلا يصح فيه عندهما أيضاً » وضمير : 
( ملحظه ) يرجع إلى النظر . كردي . 
(8) الحاوي الكبير (8/ 7١‏ ) » بحر المذهب ( 7”91//0 ) . 
6 وهو الإجارة . ق . هامش ( ز) . 


بابي ب ع بج تخد لقان التفلق اكات الجر 


اذَّعَيَّاها('2 ؛ لأن التبرّع لا يُفَدَتُ على الوليٌ شيئاً . 

( ولا إعتاق ) ولو بعوض في حال الحياة لصحة تدبيره ووصيّته . 

قال جمع : ويّصوم في كفارة يمين أو ظهار . لا قتلٍ ؛ لأن سببّها فعلٌ وهو 
لا يَبَلُ الرفع 


وبحت البلقينوم : أن كفارة الظهار كالقتلٍ » وأطال في الردٌ على مَن أَلْحَقَها 
بكفارة اليمين”" . 
ب : القتل كار الجماع "" 5 


قضيّةٌ قول المصنف الأنى0؟2 . بل صريححه : ( ويتَحَللٌ بالصوم ) وعَدَله 
إن توب الالو ان ددا يب ببية لل دعر جر ا ال 
فعل القلب ؛ كما صَرَحوا به. 0 نز بالضوع سحل ان الكقارة المراية لني 
سببها فعا ٠‏ وهو متّجة في كفَارة مرثبةٍ لا إثمّ فيها . أمَا كفارة مرتّبةٌ فيها إثة. . 
فالوجة : أنه يُكَمْدُ فيها بالمال . 


وبهذاا'' يُجَمَعْ , ِينَ تناقض المتأخرينَ في ذلك”" ٠‏ وكذا بَيْنَ ما أَفْهَمَه قول 
الشيحَيّن : ويصوم في كفارة المرظام من اختصاص ذلك بالمخيّرة ء 


)010 وضمير ( اذعياها ) يرجع إلى الماوردي والروياني ٠‏ كردي . 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 85١‏ ) . 

ف 3 المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ل 

62 : ( وقضية قول المصنف ) مبتدأ » خبره ( أنه يكفر .)الخ . كردي . قال الشرواني : 

بارا عا لي وروا وري 

5 اا و ليو انار 

090 "أن المرصة التي لا إثم فيها . لايكفر فيها بالإعتاق » والتي فيها إثم. . يكفر فيها 
ايسان 

(0) أي : في الكفارة المرتبة . ( ش : ١1١/0‏ ) . 

(4) الشرح الكبير ( 9/6 ) » روضة الطالبين ( ”/ 45١-57١‏ ) . 


كتاب التفليس / ياب الحجر ب دبي يسبب 8998 


وغ مووم ؛ ين ال لا فرق بن المخيرووامرة ا" 


لا َقَ بينَ كقارة الظهار والجماع والقدل”" له دسي و 
في النسك . 


وسَيَأَتِي : أن قتلَّ الخطأ ملحَقٌ بغيره في وجوب الكفارة فيه على خلاف 
القياس » فكذا يُلِحَقُ به في وجوب الإعتاقي فيها هنا أيضاً . 

(و) لاهن ) لعي ون ماله © بلاق تيو الها ارصن لفن" ' ؛ كماصّوّحَ 
به كثيئون بل الأكثذون » لكنْ الذي اقَتَضَاءُ كلامُهما : أنه لا يَصِدُ “2 » وكآن 
الفرقٌ بنّه وبينَ صحَةٍ قبوله لما وٌحِبَ له. تير الي ال ممالا ب وزتما 
المملّكُ القبض وهو لا يُعْتَدُ به منه إن اسْتَقَلَ به » بخلاف قبولٍ الوصية صيّة فإنه 


و 


المملّكُ فلم يَصمَّ منه 1 

ويجُوزُ إقباضه”* الهبة”2 بحضرة مَن يَنْتَِعُها منه ؛ من ولي أو حاكم | 

ولا يضْمَنُ واهبٌ سَلّم إليه ؛ لأنه لا يَمْلِك قبل القبض ٠ ١‏ بخلافي مَن سَلَّم إليه 
الوصيّة”"" ؛ لأنّه مَلْكَها بالقبولٍ فوَجَبَ تسليمُها لوليّه » وعكسُ شارح لهذا غلطً » 
وكذا فرقه بأن ملك الهبة فوقَ ملك الوصيّة : 


0010( في (ص: .)5١١‏ 

(0) أي : في التكفير بالإعتاق » مع أن سبب الأول ليس بفعل . (ش : 17١/0‏ ) . 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8557 ) . 

(5) أي : لأنه غير أهل لتملكه بعقد . ( سم : ١77/0‏ ) . وراجع ‏ الشرح الكبير » ( 5/ لال ) , 
و« روضة الطالبين » ( 7//ا١5‏ ) . 

(65) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول . ( ش : ه/"”ا/ا١‏ ) . 

(5) قوله : ( إقباضه الهبة ) أي : تسليم الموهوب إليه . كردي . 

(0) فيضمن . أه سم . زاد « المغني » و« النهاية » : إذا صححنا قبول ذلك . اه . قال ع ش : 
وهو الراجح في الهبة » دون الوصية . انتهى . ( ش : ١77/0‏ ) . 


:ا ساس سم كتاب التفليس / باب الحجر 


0 


وَيِكَاحٌ بِغيْر إِذْنِ وَليْه » فَلَو اشْترَى أو اقْتَرَضَ وَقَبَضسَ وَتلف الْمَأَحُودْ في يَدِه » أَوْ 
نمه . . فلا ضْمَانَ في الْحَالٍ » وَلاَ بَعْدَ فك الْحَجْر » سَوَاءٌ عَلِمْ حَالَهُ مَنْ عَامَلَهُ أَوْ 
6 يي 8 5 5 ِ ع 
( و )ل ( نكاح ) يقبَله لنفسه ( بغير إذن وليّه ) قيد في الكل . أمّا بإذنه . 


( فلو اشترى أو اقترض ) مثلاً ( وقبض ) من رشيدٍ ؛ بأن أَقَبضَه أو أَذن له في 
قبضه ( وتلف المأخوذ في يده . أو أتلفه ) في غير أمانة"'' » أو نكم فاسداً 
ووَطِىء”" ؛ كما يَأئِي بقيدِه في ( النكاح ) ( . . فلا ضمان ) ظاهراً ( في الحال 
ولا بعد فك الحجر ٠‏ سواء علم حاله(" من عامله أو جهله ) لأنّه مقصّرٌ بعدم بح 
عنه مع أنه سَلّطه على إتلافه بإقباضه إيّاه . 


أمّا باطناً. الل ا وا ا 0 
مكنا" الوحة المفدر 6 لك تبان هذاا'' هو نصنٌ «الأم "2 فهو 
المعتمد و ديه 0 


َ مر 
3 7 


مالو في" ' من غير مقبضٍ » أو قبّضه إِيّاه غير رشيد. افش ف فقلها . 

)١(‏ قوله : ( فى غير أمانة ) أما المأخوذ أمانة. . فمضمون إن أتلفه ؛ كما يأتى فى ( الوديعة ) قال 
فى لاريم الروض: 304 زيفين الفا نشى نين افيه قعيةامةا ف تتعاملة أن خيرها وتلق عنادة 
وإن كان جاهلاً بحاله ؛ كما في القابض من الصبي . كردي . 

هه وفي ( ت ) و( د ) و( س ) و( ض ) و( ه ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( أو وطىء ) . 

فر في ( ت ) و( ت"3 ) و( ث )و( ج ) و(خ )و( د )و( ظ )و(غ ) و( ه ) و( ثغور ) والمطبوعة 
الوهبية : ( حاله ) ليس من المتن . 

(:) أي : الغزالي وإمامه . ( ش : ١9/7/80‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 71/0 ) » نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ 555-157 ) . 

(5) أي : الوجه . هامش (1) . 

(0) الأم ( 47/5: ) في ( باب الإقرار ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( "871 ) . 

(9) محترز قوله : ( من رشيد. . . )إلخ . ( ش : ١75/0‏ ) . 


كنا التفلييسن ١‏ دا الور مج حي ل 1710 
وَيَصِحٌ بإِذنٍ الْوَلِيَ نكَاحْه » لآ التَصَدْفْ الْمَالِينُ في الأَصَّحّ . 


كذا : لو رَشَّدَ والعينُ بيده فتَلِفَتْ بعد تمكّيه من ردّها » لا قبلّه » أو طالب 
بها المالك فامْتَمَ ثمّ تَلفَّتْ('2 ؛ كما نَقَلّه الإسنويٌ وَاسْتظهرَه”" » وذَكَرَ شارحٌ : 
لحك ا عا 

ولورَّعَمَ بائعُه أنه أَنْلفَ بعدَ رشده. . صُدٌ صُدَّقَ السفيةٌ ما لم يُنْبت البائعٌ ذلك . 

وكالرشيدٍ مَن بَذَّرَ بعد رشده ولم يُحْب جر عليه . 

وقوله : (عَلِمَ. . . أو جَهله ) لغة وان كأنَ الأفصح : أعَلِم آم جَل0» . 

( ويصح بإذن الولي نكاحه ) كما سيَذّكرُه بقيوده ( لا التصرف المالي ) الذي 
فيه معاوضةٌ ( في الأصح ) فلا يَصِحٌ بإذنٍ الوليّ وإن عَيّنَ له الثمنَ ؛ لأن عبارته في 
الأموالٍ مسلوبة . 

نعم ؛ قضيّةُ كلامهما في ( الخلع ) : ماصَرّحَ به به جمعٌ ؛ من صحْحةٍ قبضه لدينه 
بإذن الولت””' ٠‏ ومَالَ إليه ابن الرفعة فعة" , وعَدَّلَه الشبكيئ انه مم في الفعلٍ 
ما لا يُعتَمَرُ في القول . 

وما عَلَنَ1" بإعطائه ؛ ك : إن أَعْطَيْتَِي كذا فأنتٍ طالقٌ. . لا بُدَ في الوقوع من 


0010( وبالأولى إذا أتلفها ؛ كما لا يخفى . وأما قوله الاتي : ( وذكر شارح . ٠‏ إلخ فإن كان 
مفروضاً في هذا . . فلا وجه لردّه » ويحتمل أن في النسخة سقماً )امم وراب لجسي 
(ش : ١/5/0‏ #ا/ا١).‏ والمعني بشارح هو الخطيب في ١‏ المغني » ( ١51//7‏ ) . وفي 
المطبوعة المصرية : ( تلف ) . 

(0) المهمات( 5//ا57 ) 

(8) قوله : ( هنا ) إشارة إلى قوله : ( لو رشد والعين. . . ) إلخ . كردي . 

(5:) قوله : ( وإن كان الأفصح : أعلم . .. ) إلخ ؛ يعني ات م رم 
الاستفهام والعطف ب( أم ) ؛ كقوله تعالى : # سَوآء عَلَتَهِمَء َأَندَرتَهُمْ آم لم تنذِْهه» [البقرة : 
لكن ما قاله المصنف لغة فصيحة » مع أنه أخصر وأوفق بمقصود المصنف . كردي . 

(5) الشرح الكبير ( 5١١/48‏ ) » وروضة الطالبين ( 60 184-5848 ) . 

(5) كفاية النبيه ( 7/١7‏ ؟7*” ) . 

(0) قوله : ( وما علق ) عطف على ( ما صرّح ) ٠‏ والإعطاء مصدر مضاف إلى مفعول » أي : - 


بيبل ب ب بي بي ب بي سيد كنات التلت بات الحتدر 
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أخذه له ولريقي نار + ولاق تَضَمَنٌ الزوجة”'' بتسليمه ؛ لاضطرارها إليه""؟ ‏ 
زلا الا نفلك" إلا بالقيضى.. 


(010 


00 
فر 
0( 


0-4 


وكذا(» لو خَالَعَها على عين فَأَقْبضَْها له ؛ فإن تَلَِتْ بيده قبل تمكن الوليّ . 


ان تن 3 : 0 
نعم ؛ على الوليّ نزعه منه » فإن تلف في يده بعد إمكانه . . ضمنه . 


ويَجْرِي ذلك”*' في سائر ديونه وأعيانه التي تحت يد الغير 1 
7 كبن نحو" ' هبةٍ وعتقٍ . . فلايصحٌ مطلق”"" جزماً . 


ويُسْتَئْنَى من المتن”* لا بقيدٍ الإذن'؟؟ : صلحُه على سقوط قودٍ عليه ولو بأكثر 


إعطاء الزوجة إليه . كردي . قال الشرواني بعد نقل كلام الكردي هذا ( 177/0 ) : ( ولا 
يخفى ما في هذا العطف من الشركة » والظاهر : أنه مبتدأ » وقوله « لا بد في الوقوع. . . » إلخ 
خبره » والجملة عطف على جملة ١‏ قضية كلامهما. . . » إلخ ) . 

قوله : ( ولا تضمن الزوجة ) دفع لما يتوهم ؛ من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب عليها 
ضمانه ؟ لأنها مضيعة له » وحاصل الدفع أن المال لمرزيضن ملكا له حت "تضمنه ؟ لآنه 
لآ يملكه إلا بالقبض » ولم يحصل القبض بتسليمه . كردي . 

أي : لآنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه . ( سم : ١77/6‏ ) . 

وفي ( ]) و( ت7 )9( ز )و( ض ) والمطبوعة المكية : ( لا يملك ) . 

قوله : ( وكذا ) أيضاً عطف على ( ما صرّح ) أي : وكذا قضية كلامهما في ( الخلع ) : لو خالع 
السفيه زوجته على عين فأقبضت الزوجة تلك العين للسفيه. . ( ضمنتها ) أي : ضمنت الزوجة 
تلك العين ( ويجري ذلك ) أي : الضمان ( في سائر. . . ) إلخ ؛ يعني : من أقبضه شيئاً 
أي : تفصيل الضمان وعدمه . ( ش : ه/ ١9"‏ ) . 

محترز ( الذي فيه معاوضة ) . ( سم : 0/"/ا١‏ ) . 

أي : ولو بإذن . (ش : ه/ ١177”‏ ) . 

له : ( ويستثنى من المتن ) أي : من قوله : ( لا التصرف المالي ) يعني : يصح صلحه 
وما عطف عليه ولو بغير إذن الولي . كردي . 

أي : فيصح بلا إذن أيضاً . مر . ( سم : 177/5 ) . 


وَلايَصِحُ إفْرَارُه بدَينِ قَبَْ الْحَجْرٍ أو بَعْدَهُ » وَكَذَا بإِنْلآفِ الْمَالٍ في الأَظْهّرٍ » 
وَيَصِح بِالْحَدٌَ وَالْقضّاصٍ » ااا 70771111100 


من الدية » وعقدّه للجزية بدينارٍ لا أكثر'"' » وفارٌ قَ الدية بأن مصلحة بقاء النفس 
قباط لها ( وفقاذا» إذا سد عدر عن القود ولو 00 6 تر ادة لطعام 
اضْطرٌ إليه » ورد لآب سَمِع من يَُولُ : : مَن رده . فله درهمٌ فيَسْتحقه » ودلالته 
على 5 قلعةٍ سَّمِعَ الإمام يَقولٌ : من دَلَيِي على قلعةٍ. فلتهنها جاو : 

( ولا يصح إقراره ) في حالٍ الحجر بمالٍ ؛ كأن أَقَدَ ( بدين ) عن معاملة أَسْنَدَ 
وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) أو بعين في يده ؛ لما مَرَ من إلغاء 
عبارته » ولا بما""' يُوحِبُ المال ؛ كنكاح . 


( وكذا ) لا يُقبَلُ إقرارُه ( بإتلاف المال فى الأظهر ) لذلك”” » فلا يُطالَتُ 
بذللكه و يعد ركتوة لك كاعر ع أماناطناء ,لباه إذاإضدى القله1ة 1 

ما ذا أن يعة وقتنه أنه اتلنث: فى سلههى نتلاثه الآن قطعا 4 كما قن 
الروضة » عن ابن كج" . 

ابس إقراره ( بالحدّ ) إذ لا مال ولاتهمة » فَيْقَطْمٌ في السرقة . 
لد 9 الس دار العقوباتِ كذلك » فإن عَفَى عنه”"2 بمالٍ. 
يت ؛ أن ََلّنَ باختيار خيرء(/» 


) 174/6 : إذيلزم الإمام قبول الدينار . سم ومغني . ( ش‎ )١( 

(؟) عطف على قوله : ( بمال ) . هامش ( أ) . 

() أي : لماهرّ من إلغاء عبارته . هامش (1) . وفى ( ت ) و( ه ) : ( كذلك ) بدل ( لذلك ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 814 ) . 

(5) _روضة الطالبين ( 5/4 ) في ( كتاب الإقرار ) . 

(5) قوله : ( فإن عفى ) أي : مستحق القصاص ( عنه ) أي : القصاص . انتهى نهاية . ( ش : 
ه/ ١,7‏ ). 

(0) أي : لا بإقراره . ( سم : ١75/5‏ ) 


ا ا تر كنات التفليسن /«نات الخخر 
.و 1 و أ 0 2# عر 14 

كطلذفة وخلمة ل ظَهَارَه » وَنفيّهُ النسّبَ بِلِعَانٍ . 
عي ٠‏ و 0 
حم في الِْبَادة كالشيدٍ » لكِنْ لا ير ف الرّكاة بنفسه اه 


7 
في بابه'"' » وإيلاؤه'*) ( وظهاره » ونفيه النسبّ ) بحلفب في الأمةٍ أو ( بلعان )© 
وامكلحا نووالق فيوا © بأن 1ه باستيلاد أمته فإنْه وإن لم يَنَْذْ لكن إذا كَانَتْ ذات 
فراش ووَلَدَتْ لمدّة الإمكان. . لَّحِقَه وصَّارَثْ مستولدة » ويُنْمَقُ على مَن اسْتَلْحَقَه 
من بيتٍ المال . 

وذلك”' لأنّه لا مال له في ذلك » وإذا صَحَّ طلاقه بلا مالٍ. . قبه("" وإن قَلَّ 
أولَى » لكن لا يُسَلُمُ إليه ؛ كما يَأتِي 

ل ل ل الث ل لاا 

نعم ؛ نذرُه لا يَصِحٌ إل في الذمةٍ » دون العين » وتكفيره ٠‏ لا يَكُونَ إلا بالصوم 
ان 35 , 

أمّا المسنونة. . فماليّتّها؟2 ؛ كصدقة التطوّع ليس هو فيه كرشيدٍ . 

( لكن لا يفرق الزكاة ) ولا غيرّها ؛ كنذر ( بنفسه ) فإنه تصرّف مالي . 


. ) 174/0 : عطف على الضمير المستتر في ( يصح ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( والكلام في الذكر ) أي : في الرجل لا المرأة . كردي . 

.)45٠ /7/( في‎ )6( 

(4) وقوله : ( وإيلاؤه ) عطف على المتن . كردي . 

(0) قوله : ( أو بلعان ) أي : في الزوجة . كردي . 

() قوله : ( وذلك ) إشارة إلى قوله : ( وطلاقه ) وما عطف عليه . كردي . 

0 وفي (ب)وات)و2(وت”')و(ث)و(خ)و(د)و(ر)و( ض)و(ظ)و(غ)و( ف) 
و( ثغور ) : ( فيه ) بدل ( فبه ) » وفي ( ) : ( بلا مال فيه فما فيه مال وإن قل. . . ) إلخ . 
() قوله : ( على ما مر ) وهو قوله : ( ويصوم في كفارة يمين ) في شرح : ( ولا إعتاق ) . 

كردي . 
)0( في(أ)و(ب)و(ت)و(ث)و(ج)و(خ)و(ز)و(ض)و(ظ)و(غ)و(ف) 
والمطبوعة الوهبية والمكية : ( فماليها ) . 


كنات التظليين ريات العض مسب سس ع ع عي ب ا م 1 418 
َإِذَا أَخْرَمَ بحَجّ فَرْض . . أغطى الْوَلِنُ كمَابتَهُ لثقة يُنْفِقُ عَلَيْهِ في طريقه . 
الوا واوا ب سيان و 


ص 


وقضيّةٌ قوله له : ( بنفسه ) دونه بإذن ولته 6 وافتمد» الاسنوث بحيت 
قَالَ : صَرَحّ جمع” متقدمُون بل ُو أذ عله أجنية فيه ٠‏ وبه يله بالأوق : 
جوازه في مالٍ نفسه بإذنٍ وليّه . 

وقيّدَ الرويانيٌ ذلك'!' بتعبينٍ ب : اشتراطه هنا أيضاً . 
وأن يكن بحضرة الوليٌ ؛ لعلاً يلق . 

م 5-0 
ولو لما أَفْسَّدَّه في حالٍ سفهه » أو عمرته”" » أو بهما . 

ومن الفرض مالو أَحْرَمَ بتطوّع ثْمّ حُجِرَ عليه قبل إتمامه ؛ لأنْه لما لَِمَ 
المضيٌ فيه . ضار قرفا + 

( .. أعطى الولي ) إن لم يَخْرْجْ معه بنفسه ( كفايته لثقة ) اللامُ فيه للتقوية ؛ 
لتعدّي ( أَعْطى ) لمفعولَيه بنفسه ( ينفق عليه في طريقه ) ولو بأجرة ؛ خوفاً من 
تفريطه فيه ؛ كما مر في ( الحججٌ )'" فإن قَصّرَ السفرُ ورَأَى الوليٌ دفعّها له. . جَارَ 
على ها نحت . 

الوإن اغيم ) اوساد افك (لتطرم وزلاك مويه مره ) رجام الس ار 
إتيانه به ( على نفقته المعهودة ) في الحضر ( . . فللولي منعه ) من الإتمام أو 
الإتيان نِ ؛ كما يُصَرّحٌ به كلامُهم » خلافاً لما مَالَ إليه ابن الرفعة ؛ من أنه ليْسَ له 
المنع من أصل السفر ؛ لأنه لا ولاية له على ذاته . 

وبْرَةُ ما عَلَّلَ به بأن له ولايةً على ذاتِه بالنسبة لما يُفْضي لضياع ماله » ولا شك 
)١(‏ أي : جواز توكيل الأجنبي له . ( ش : ١75/5‏ ) . 


6 قوله , ( أو عمرته ) أي : أو أحرم بعمرة فرض . كردي , 
() في (4"8/4"). 


# ا  7‏ و كا تان التفليسش / ناته الحجر 


2 أ 2 كو م6 كد 071 و 
وَالمَذْهتٌ أنه كمُخصر م 
ال ان 310 لوم ل و ل الل 
6 ة الاحتضصار العجرع ين 
وَلوْ كان له فى طريقه كسب قدرَ زيّادة المؤنةِ . . لم يَجِرْ منعة 7 وَاللَه أعلم 


أن السقة كذللف . 

وظاهرٌ المتن : صِحَةٌ إحرامه بغير إِذنٍ وليّه . وفَارَقَ الصبيّ المميّرّ 
باستقلاله"'* . 

( والمذهب : أنه كمحصر فيتحلل ) بعمل عمرة ؛ لأنّه ممنوعٌ من المضيٌ . 

( قلت : ويتحلل بالصوم ) والحَلقٍ مع النيّة ( إن قلنا : لدم الإحصار بدل ) 
كما هو الأصحٌ ( لأنه ممنوع من المال » ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة 
المؤنة ) على نفقةٍ الحضر » أو لم يكن له كسبٌ لكنها لم ترد ( . . لم يجز منعه . 
والله أعلم ) إذ لا موجب لمنعه حينئذ » ولا نظرَ إلى أنه فَوّتَ عملاً له مقصوداً 
بالأجرة وإن نَظَرَ إليه ابن الرفعةٍ ؛ لأنْه لا يُعَدُ مالا حاصلاً » فلا يَلْرَمُه تحصيله مع 
غناهُ » قَالَهِ الأَدْرَعِينٌ . 

وقولٌ العَزِيٌ : هذا عجيبٌ منهما'" فإن الفرض أن الكسبّ في طريقه فقط. . 
فيه نظرٌ ؛ لأن ما قالاه”" متوجّهُ مع ذلك الفرض أيضاً . 

7 00 متعم 5 2 0< 

فإن قلت : إذا قلنا : لا يَمْنعْه » فسَافرَ وله كسب يَفِي . كيف يُحَصّلها*' مع 


. أي : باستقلال السفيه بالتصرفات الغير المالية » بل والمالية التي فيها تحصيل ؛ كقبول الهبة‎ )١( 
. ) ١767/0 : انتهى ع ش . ( ش‎ 

(0) قوله : ( وقول الغزيّ... ) مبتدأ » خبره ( فيه نظر ) » وقوله : ( هذا ) إشارة إلى تفويت 
العمل المقصود » وضمير ( منهما ) يرجع إلى ابن الرفعة والأذرعي » فإنهما قالا : يفوته عمل 
مقصود بالأجرة » لكن نظر إليه أحدهما ومنعه الاخر » وحاصل العجب : أن القول بتفويت 
العو المقضوه قن الحضن © سيواء نظن إليه آم الا ليس على هايتيتي :لفان الفرض»...) 
إلخ ؛ لأنه لو أقام. . لما حصل ذلك الكسب . كردي . 

(9) .أي : ابن الرفعة والأذرعي . ( ش : ١75/0‏ ) . 

(5) وفي ( ت )9( ز ) و(غ )9( ثغور ) : ( نجعله ) » وفي( د ) : ( يجعله ) . 


كان لققايي | عات لحر يي لس 0 


ما م2" : أنه لا نَصِحّ إجارته لنفسه مطلق”"2 » أو على تفصيلٍ فيه ؟ 
قلت : إذا لم نْجَوْرْ للوليٌ منعّه. . يَلْرَمُه : أن مُسَافِرَ معه ليُوَجُرَه لذلك 
لكسب ٠‏ أو مُكل من موجه لهم عليه منه . 


ولو عَجَرَ أثناءة الطريقٍ .. فهل نفقته حينئذ في ماله أو على الوليّ لإذنه”"© ؟ 


والذي يتحة : الأول لاد الول سي دن عله المك : . لا يُعَذٌ مقصراً . 


( فصل ) 

فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرّفه في ماله 
( ولي الصبي ) المرادّبه : الجنمل ؛ ليَسْملَ الصبية ( أبوه ) إجماعاً . 
قبل : التعبيرُ بالصغير أولى . اتوي أرقو سهز 1 إذيهمامترادنان , 


فالصواب : أن يَقَولَ #التعردين[ الميحجور ) أولقى »كنك تن باع يها 
له لم يمل يان وليه صريحاة؟» , بخلاي المجنونٍ فإنَ كلاته السابق 07 ثفية 


أنه كالصبى » 2و أ قة كود اكول نفك رارق 2 مذ ادك فلايرة + 


. قوله : ( مع ما مر ) أي : قبيل قول المصنف » ( ولا إعتاق ) . كردي‎ )١( 

00 لع قصد عمله بالأجرة أو لا د القيى .د كرد 0 ل 11/6 والكردي هنا بضم 
الكاف . 

(9) أي : بسبب إذنه . ( سم ١757/65:‏ ) . 

(:) بل بطريق المفهوم . ( ش : ١70 -١15/0‏ ) . وفي هامش (]) : بل إلتزاما بقوله : ( دام 
الحجر. . . )إلخ » وبقوله : ( طرأ. . . ) إلخ . 

(4) أي : قوله : ( ولوطراأً جنون. . فوليه وليه في الصغر ) . ( سم : 5/لاا١‏ ) . 

)١(‏ فصل : قوله : ( ومرّ ) أي : ومرّ في بلوغ الصبيّ ( أنه ) أي : الأب ( قد يكون أباً ولا يحكم 
ببلوغه ) بأن يولد له ولد وهو صبيّ » فلا يكون وليّآً لولده . كردي . وقال الشرواني 
(١) 1800/6‏ قوله #اازومةآى: * قبل قزل المصتقت :«9«ووقت إمكائه 4م قوله 7 أندقدت 
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على أن أصلّ الإيراد سهرٌ ؛ لأنّ المرادّ : الأبُ الجامعٌ لشروط الولاية » وإلآً. 
ورد أنهها الأ الفاسى””" وتخر م 


( ثم جذّه ) أبو الأب وإنعَلا ؛ كولاية النكاح ٠‏ ولكمالٍ نظر بقيّة الأقارب فيه 
لا هنا”"”* . 0 


نعم ؛ للعصبة منهم ‏ أي”" : العدلٍ ‏ عند فقدٍ الوليٌ الخاصٌ. . الإنفاق من 
مال المحجور في تأدييه وتعلييه ؛ لأله قليلٌ فسُومِحَ به » ذكرَه في « المجموع ) 

فى العيد ؟ وووداء :لمر رالنلة 1 

وقفاته 1 أن دق لك 61 ولو مع وجود قاض » وهو متجةٌ إن خيف منه 
عليه'"'' » بل في هذه الحالة”'"' للعصبة وصلحاء بلده بل عليهم ؛ كما هو ظاهرٌ. 
تولى اسائر التصي رفاك :فى ماله والفيلة"؟ 6 يان يتنثا على مرضي ميهم يول 
ذلك ولو بأجرة . 


- )2 يكون>2أي : الصبي . قوله : « ولا يحكم ببلوعه » فلا يكون وليّاً » فهنا ليس ولي الصبي أباه . 
انتهى سم ) . 

)١(‏ قوله : ( ورد أيضاً الأب الفاسق ) فإنه ليس ولبّاً لولده ؛ فإن شرط الولاية كما يأتى : العدالة بعد 
التكليف » لكن قال في ١‏ الروضة » : ويكفي في الأب والجدّ العدالة الظاهرة . كردي . 

(0) أي : في النكاح لا في المال ؛ أي : فإنهم يُعَيّرون بتزويج موليتهم بغير الكفء ٠‏ فيجتهدون 
فيمن يصلح لموليتهم » ولا كذلك المال . انتهى ع ش . ( ش : ه//الا١‏ ) . 

(0») وفي ( س ) والمطبوعة المصرية : ( أيضاً ) بدل ( أي ) . 

. )؟١/10(عومجملا‎ )5( 

(0) قوله : ( وقضيته ) أي : ما في « المجموع » ( أن له ذلك ) أي : للعصبة الإنفاق المذكور . 
(ش : ش/لالا١‏ ). 

() أي : من القاضى على مال المحجور . ( ش : ه/ل/الا١‏ ) . 

(0) أي : حالة الخوف . ( ش : ه//ا0١‏ ).. 

(4) قوله : ( تولي سائر. . . ) إلخ مبتدأ » خبره ( في هذه الحالة. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

(9) لعل الأولى : بالمصلحة . ( ش : ه/ل/ال١‏ ) . 
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, يلم مما بَأئِي في ( القضاء )"2 : دللا مشوكة جانحة شرك فيه 
لغيره. . تولية القضّاة والمظار””) وغيرهما » فَيَلرَّمُّه هنا توليةٌ ة يم .على الأيتام 
بحاي او 0 000 
في محل شوكته كالمستقل . 

فإن لم يَتَم كَمَيرْ واحدٌ من تلك الناحية بشوكةٍ » فَوَلَى أهْلٌ حلّها وعقادها واحد 
منهم . . صار حاكماً عليهم فتَنْفدُ توليثُه وسائدُ أحكامه : َشَارَ لذلك ابن عُجَيْلٍ 
وعيره . 

َالَ أبو شكيلٍ : ولو عَمْ الفسي واضطءٌ لولاية فاسقي”" .. فلعل الأرجحَ 
شر ولاس كسار قر عر و ل 1 قرا فى الات لاله لمن 
بوليّ حقيقة » قال0؟2 : ويَجُوزْ تسليمٌ نفقة الصبيّ لأمّه الفاسقة بنحو ترك الصلاة 
المأمونةٍ على المالٍ ؛ لوفور شفقتها . 

وخرطييا!ة حريّة وإسلام » ولو في كافر عندَ الماورديٌ والرويانج''' . 
وحَيل”"' على ما إذا تَرَاقَعُوا إلينا. . فلا نقُهم وتَلِي نحن أمرّهه”) 

وفَارَقَ ولايةَ التكاح ؛ بأن القصدّ هنا الأمانةٌ وهي في المسلم أقوّى » وم 


َ 


.)1١1/1١١( في‎ )١( 

0( في (]) و( ت ) و( ث ) و( ج ) و( د ) و(ر (١)‏ ز ) و(غ) و( ف )و( ثغور) : ( النظار 
والقضاة ) . 

() قوله : ( واضطر لولاية فاسق ) أي : ولايته على الصبي . كردي . 

(5:) أي : أبو شكيل . ( ش : ه/لالا١‏ ) . 

)0( قوله : ( وشرطهما ) أي : الأب والجدٌ . كردي . 

(5) الحاوي الكبير ( "١1/١١‏ ) بحر المذهب ( 7١57/9‏ ) . 

(0) قوله : ( وحمل ) أي : حمل ما عند الماوردي والروياني ( على ما إذا ترافعوا إلينا ) وإلا. . 
فالكافر يلى مال ولده الكافر ولا نمنعه منه . كردي . 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة ( 876 ) . 


الموالاة وهي في الكافر أقوى . 

وخالقهما الإماه”'2 ومن تَبِعَه » وأَبّدة"© بصحّحة وصيّة ذم لذميع على أطفاله 
التمين + 

وعدالة ولو خلا 705 , 


الم © 3 5 ٠‏ 0 7 5 و و 
ويتعول” ١‏ بالفسق والجئنون؟؟ عن الحفظ والتصرّف » وتعود ولايته بتوبته 


وأَخِدَ من اشتراط عدم العداوة في ولاية الإجبار"©.. عدمّها هناء وأ 
بقولهما عن جمع : يُشْتَرَطُ في الوصيٌ عدم العداوة(" . 

وفي التأييد بذلك زفلء80 ؛ للفرقٍ بينَ الأب والوصيّ . وشاق فى مبعوث 
نكاح السفيه الفرق بِينَ ما هنا و2905 . 


ويُسَجِلُ الحاكمٌ ما بَاعَاء0' ؛ أي : يَحْكمُ بصحّته من غير ثبوتٍ عدالةٍ 


000 نهاية المطلب في دراية المذهب ( .)90١-650/51١(. ) 707 70١/١١‏ 

(؟) أي : قول الإمام ومن تبعه . ( ش : ه/لالا١‏ ) . 

() قوله : ( وعدالة ) عطف على ( حرية ) » وقوله : ( ولو ظاهرة ) إشارة إلى أن العدالة الظاهرة 
تكفي هنا ؛ كما مر عن « الروضص )2 . كردي . 

(5) وقوله : ( وينعزل ) أي : ينعزل كل من الأب والجد . كردي . 

)0( في (أ) وات )و( ت7) و( د ) و( ض ) و( ظ ) و( ف ) والمطبوعات قوله : ( والجنون ) 
غير موجود . 

(5) أي : في النكاح . ((ش : ١178/5‏ ) . 

(0) الشرح الكبير ( 579/17 ) » روضة الطالبين ( 0/ ”70 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 855 ) . 

(9) فى (/1/ 087) وما بعدها. 

(3) لولم ( ويسجل الحاكو ساتناضاه. بب") الشرء أى :ياه الأب أ الكل وبووقها أمرة ييا 
( من غير ثبوت. . . ) إلخ . كردي . 


كاك التفليين: نات العيع ١‏ سيب بي ل تر ااا يي 1111 
2 ا بووم 2 أ ا. 


ولا حاجةٍ أو غبطة'2 . بخلافٍ نحو الوصيّ ؛ كما اقْتَضَاه كلامُهما » واعَتَمَدَه 
الاو و 

ونُوزعَ فيه بأنّه لا يَلْرَمُ من إبقاء الحاكم للأب والجدٌ على ولايتهما اكتفاءً 
بالعدالة الظاهرة. . اكتفاؤه بها عند التسجيل . 

ألا ترَى أنه يُقَوٌ مَن بأيديهم ملك على التصرّف فيه » ولو طَلبُوا قسمئّه منه. 
لم تحنو إلا بكة تشهذ لوم املك . ابي 

وقد بُجَابُ : بأن القسمة تَقْتَضِي حكمّه بثبوتٍ الملكِ لهم و17 على 
الْبيّنةِ ع بخلاف التسجيلٍ هنا . فإِنَه لا يَلْرَمُ منه ثبوث العدالة ؛ للاكتفاء فيها 
بالظاهرة”*' . 
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( ثم وصيهما ) أي : وصيئٌ مَن تَأَخَرَ موته منهما ( أو وصيمٌ أحدهما حيث لم 
يَكنْ الآخرُ بصفة الولاية » وسَتَأتِي شروطه في بابه9” . 


( ثم القاضي ) أو أميئه ؛ للخبر الصحيح : « الشّلطان 2 من لا وَلَيّ 
ي”" , 1 


. ) 871/( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

000 الشرح الكبير ( 5/ 8١‏ ) » وروضة الطالبين ( 577/79 ) » والمهمات ( 55١/0‏ ) . 

فر أي : ما نوزع به ٠‏ ش:ه/728 ١‏ ). 

62 أي : القسمة » بصيغة المضارع » حذف إحدى التاءين للتخفيف ؛ كما في 7 ل الملتيكة * . 
(ش :ه/8لا١‏ ). 

)2( ري المترة المصرنة وروي 07 لامر 

() في (أ) و(ج ) و(غ) و( ف) و(ه) و( ثغور) : ( في الوصاية ) » وفي ( ت ) و( ث) 
و 00 

(0) أخرجه ابن ان (5015)ء والحاكم (؟/78١)ء‏ وأبو داود »)1١/7(‏ والترمذي 
1١110‏ ) » والنسائى فى « الكبرى » ( 6085 ) » وابن ماجه ( 181/4 ) » وأحمد( 70957 ) 
عن عائشة رضي الله عنها . 


حمسي تي حت وس كانتا النقيليتن ارماك اليشمر 


وَلَاَتَلِي الم في الأصَّحّ . 


والعبرةٌ : بقاضي بلدٍ المَؤْلِنَ - أي : وطنه وإن سَافَرَ عنه بقصدٍ الرجوع إليه » 
كما هو ظاهدٌ ‏ في التصرّف والاستنماء » وبقاضي بلدٍ ماله في حفظه”"' وتعهّدِه 
ونحو بيعه وإجارته عند خوف هلاكه . 

وخَرَّجَّ ب( الصبئٌ ) : الجنينُ ؛ فلا ولاية لهؤلاء''' على ماله ما دام مُجمَناً ؛ 
أي : بالنسبة للتصرّف فيه » لا لحفظه » ولا يُنَافِيه1" : ما يَأَتِي ؟ من صحَةٍ 
الأرضيتاء ليه ولو ميقا ؟ لأن المزاكك كينا هو :ظافةع؟ أنه ذا ولد تان فيه 
الإريصاء . 

( ولا تلي الأم في الأصح ) كما في النكاح . 

وم0*© : أنه إذا فقدَ الأولياء. . تَصََفَ صلحاءٌ بلدٍ المحجور في ماله ؛ 
كالقاضي . ْ 
وعليه يُحْمَلُ قولٌ الجرجانيّ : إذا لم يُوجَدْ له ولي » أو وُجِدَ حاكم جائد. . 
وَجَبَ على المسلمين النظرُ في مال المحجور وتولّى حفظه له . انتهى 

وأَخْدَ منه0*» ومن مسائل أخرّى : أن مَن خَافَ على مالٍ غائب من جائر 
وم ناك آرت خم ويه إزة بامبعي ب 13 لين 4" محرت حنف ؟ 


» قوله : ( وبقاضي بلد ماله في حفظه ) فللأول أن يطلب منه إحضار المال إليه عند أمن الطريق‎ )١( 
. وظهور المصلحة فيه ؛ ليتجر فيه أو يشتري له به عقاراً . كردي‎ 

(؟) قوله : ( لهؤلاء ) في نسخة ( له ) أي : للقاضي » ولا يناسبها قوله : ( ولا ينافيه. . . ) إلخ ؛ 
إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي . ( سم : 1174/0 
إن ركسي 010 وناف) وك ) رودو )نود نه ولاه عور تحور )200 نجه )ادل 
(الوؤلاء) : 

(6) أي : قوله : ( فلا ولاية لهؤلاء. . . ) إلخ . ( ش : ١78/0‏ ) . 

62 أي : آنفاً . (ش : ١/9/5‏ ) . 

(5) أي : من قول الجرجاني . ( ش : 1798/80 ) . 

(5) أي : ووجب بدليل ما بعده» ولأنه جواز بعد الامتناع ؛ فيصدق الوجوب . ( ش : 
0ه ). 


كتاب التفليييس / ياب الحجر 7س لل ------ سس 1871١197‏ 
و و ا ل 1 7 
وَيَتصرف الوَلنٌ بالممصلحة 3 لايك يج اوسني دوي االو ولس ال ل ا ب ا 1 1 


ووه" تييعة اذاه تَعَيّنَ طريقاً في خلاصه . 

( ويتصرف الولي بالمصلحة ) لقوله تَعَالَى : 8 إِلَا يلى هىَ لَحْسَنُ 4 [الأنعام : 
لاح م رح و اا به جمع . 

وتارقة حفط الف بواتشهنا نه فذق التفقة«والؤكاة :«واقيوق. :إن نك 
لكالمالة ند وهال العواقتون + إن الانفتاء درفأ عدوت 

ولا يَلْرَمُه أن يُقَدّمَه على نفسه”" 

وله السفرٌ به في طريتٍ آمن لمقصدٍ امن . نذأ لآ سخرا : 

نعم ؛ إن كَانَ الخوفٌ في السفر ولو , بحراً أقلّ منه في البلدٍ » ولم يَجِدْ مَّن 
يَقتَرضْه . . سَاكَرَ به . 

ولو اضْطٌْ إلى سفر مخوفب أو في بحر . . أَقْرَضَه أميناً موسراً » وهو الأؤلى . 
رامس نر الوديعة )2*7 . فإن تَعَوَّاه» , 00" 


أ 
ذآ# ره 


وفي الحضر عند خوف نحو نهب يُقرضه لمن ذكرَّ » فإن تَعَذَّرٌ. . أَؤْدَعَهِ . 
وللقاضي الإقراض مطلق"' ؛ لأنه مشغول . 
وأو لت فم اليا بأكثرٌ من ثمن مثله. ٠‏ لزمّه بِيعُه إلا ما احَْاجَه 


. ) ١79/0 : أي : من الحفظ . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( إن الاستمناء كذلك ) أي : بالمبالغة . كردي . قال الشرواني ( 0/ ٠‏ ) :( قوله : 
« إن الاستمناء كذلك » أي : بالمبالغة » قاله الكردي » والمتبادر أن اتناو لبه تلمكا لد 

لنفقة . . . » إلخ » فليراجع ) . 

فره وا 0 يشعرى لا 
بعد استغنائه عن الشراء لنفسه » فإن لم يستغن عنه. . قدم نفسه . كردي . 

.)5١35/10( في‎ ):5( 

(05) قوله فإن تعدا ) أ : الإقراض والإيداع ٠2(ش:ه/١18١).‏ 

6 أي : عند الخوف وعدمه . ( ش : 5/ 8 ). 

(0) قوله : ( منه ) أي : من الوليّ ( ماله ) أي : الصبي . ( ش : )١80/5‏ . 


ا سللسُسسسسسييبببيبب ب بي روت ب و ناي التقليض :نات الحيخر 
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وعقار ١7]‏ يكفيةه ؛ بل شرل عقر غلثه تيه أوى ين التجارق . ولو اه ؛ لتوقع 
يادة" "2 فتلف . الى يسن 


2502 في عدلٍ الرهن 


ويَضمَنٌ ورق توت” ته سل كاك ري + بار الأللدية ؛» لاما 
ايه يمار رارع كوا انا" .بن مذ ميل . فهر2"0 كترك 

انعم ؛ ينبي أنه لو أَشْرَفَ مكانه على خراب ولو جْعِلَ تحتّه مَرَمَ9"© حُفِظ 
أن 60 : لأن هذا يُعَدُ تفويتاً حينئذ ؛ كما هو ظاهد . 


أي في زيادة راغب هنا في زمن الخيار ما مَرَ 


ره 
أَخْرَ 


وناب نيرما 
م رأَنِتُ الماوردي صَيّحَ بم ُيده . وهو : أنه لو فط" في حفظ رقاب 
الأعران كن أن تكد ]ليها اتح عدر ها نلف مقي "لكي انقب 
وعد في ١‏ البحر ) عم يُضْمَنْ بترك سقيه . . العو تي واغترضّ انها 
كالدواب ٠‏ ويْرَةٌ بما تقرّرٌ ؛ من الفرق بين ذي الروح وغيره . 
وله بل عليه - كما هو ظاهرٌ ‏ بذل شيءٍ من ماله لتخليص بقيّته من ظالم . 
)01( قوله لي ع : وإلا عقاراً 
62 حيث جرت العادة بأنه يجنى وينتفع به . انتهى ع ش . ( 18٠/5‏ ) . 
(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (858 ) . 
(5) قوله : ( فهو ) أي : تأخير إجارته ( كترك تلقيح النخل ) في أنه لا يضمنه . كردي . 
(0) رم الشيء رما ومَرَمَةَ : أصلحه . مختار الصحاح ( ص : 187 ) باختصارٍ . 
00 وقوله : ( أن يضمن ) فاعل ( ينبغي ) ٠‏ كردي . 
)0( وقوله : ( فرّط )أي : قصّر . كردي . 
)٠١(‏ الحاوي الكبير ( .)١5١/٠١‏ 
)١١(‏ بحر المذهب .)١6١٠-١59/8(‏ 


5 كردي‎ ٠ 
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وله - كما أنْتّى به ابنُ الصلاح - إيجارٌ أرض بستانه بما يني بمنفعيها وقيمة 
الشمر""ا ٠‏ ثم يسَاقِيه على شجره”' ' بسهم من ألف سهم" لليتيم . 3 
للمستأجر . وتات مافيه في ( المساقاة ) , قال الماورديٌ ولا دده 
فا تحاف فساده وان كان يي . 


تنبيه : أَحَذْ الإسنويٌ من منعهم إركابَ ماله البحرٌ. . من إركابه أيضاً . 
وإركاب الحاملٍ » قالَ : بل أولى ؛ لأن حرمة النفس آكدٌ » والبهائه”*؟ والزوجة 
والقنّ البالغ بغير رضاهما . انتهى 

ورَدُوه بأن المدارٌ في ماله على المضلحة » وهي منتفيةٌ في ذلك"© , 
ولا كذلك في الصور المذكورة » وإذا جَوَّرُوا إحضار المَوْلِنَ للجهادٍ ولم يرو" 
لخوف قتله. . فكذا هنا . 

ا 0 7 ءِِ 

فإن قلت : ذاك فيه تمرين على تحمّل الأخط). 480) فى العبادات » وهذه 
مصلحةٌ ظاهرةٌ . بخلاف ما هنا . 


ُلْتْ : ممنوعٌ » بل إركايه البحرَّ فيه نظيدُ ذلك ؛ كالتمرين على اكتساب 
الأموالٍ وتحمّلٍ الأخطار في العبادة أيضاً في نحو الركوب لحج أو جهادٍ . 


)١(‏ قوله : ( بما يفي بمنفعتها وقيمة الثمر ) أي : بقدر يساوي منفعة الأرض وقيمة الثمر » ثم يساقي 
الولي المستأجر على شجر البستان بسهم . . . ) إلخ . كردي . 

6 في ( ب )وات)و(ت5 )و( ث )و(خ )و( ظ )و( غ) : ( شجرة ) . 

(6) قوله : ( سهم ) غير موجود في ( أ ) و( ت ) و( ت75 ) و( ظ ) والمطبوعات . 

(5) الحاوي الكبير (5/ 777 ) . 

(4) عطف على ( الحامل ) . ابن ق . هامش ( ز ) . 

(5) أي : في إركاب ماله البحر . ( ش : 181/0) . 

0) أي : لم ينظر الأصحاب . ( ش : )١8١/0‏ . 

(8) قوله : ( تحمل الأخطار ) الخطر : الإشراف على الهلاك . كردي . 


سحي ع ل حت اج جز قا التقليسن / انانب التصخر 
كه و رو 3 -ه ا 2 َ 00 _ 
وَيَيْنِي دوره بالطين وَالاجرٌ لا اللبن وَالجص » 8خ ع أل كو يد وذ موا يي حك و جا لد حا ل قد ا 0 ان 


ويُوَيْدٌ ذلك"'2 : أنهم لم ب يَْتَرِطُوا في تصرّفه في بدنٍ موليّه بنحو قطع سلعةٍ ؛ 
9" ها شت طوه 0) 
ال تاه ا بس سا ا ودع ا 
الطرث المكةن © لقان اله الليق ) وهو ا 
ل : الجبس ؛ لكثرة مؤنته مع عدم الانتفاع بنقضه 
فالواؤٌ هنا””' بمعنى : ( أو ) التي في ١‏ العزيز ١")‏ تي ال مع لين أو 
جع ؛ وجصث مع لبن أو ةجو ل 
32" ناهايه النع 157و العمهوة ع واختار ارون هاد: البلك كينت كانت 
وهو الأوجه 0 : 
وأَفْهُم قوله : ( دوره ) : أنه لا يَنَدِىمُ بناءَ له » ولَيِسَ كذلك » لكنْ إن سَاوَى 
00 ''' ولم يَجِدْ عقاراً. كان نوكتبو لخر اح تعر الشراء :. 


. )181١/0 : أي : الفرق بين نفس الصبي وماله . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( نظير. . . ) إلخ مفعول ( لم يشترطوا ) . ( ش : )١18١/0‏ . 

(9) أي : في التصرف في ماله . هامش ( ز ) . 

(4:) قوله : ( نقضه ) بضِمٌ ( النون ) أي : ما انتقض من البنيان . ( ش : 181/0 ) . 

(5) قوله : ( فالواو ) تفريع على ما يفيد التعليل . ( ش : )١8١/5‏ . وقوله : ( هنا ) أي : 
بخلاف ( الواو ) في ( والاجر ) فإنه بمعنى ( مع ) تأمل . هامش ( ز ) . 

(50) الشرح الكبير ( 0/ 8١‏ ) . 

(0) أي : ما ذكر من اشتراط كون البناء بالطين والاجرٌ . (( ش : 18١/6‏ ) . 

)00( كذا ذكره الشراح » ولم أجده في ١‏ الأم » في مظانه » ولا في كلام المزني الذي في « الحاوي 
الكبير » و« نهاية المطلب » ». ولا فى « مختصر البويطى » » وأورد صاحب « البيان ») 
7١١/5(‏ )نص الشافعى كاملاً . ا ١‏ 

(9) راجع ١‏ المنهل الاج في اختلاف الأشياخ ») مسألة ١9(‏ ) . وراجع ١‏ المغني ) 
(*/"ه١).‏ 

. )١181١-١8٠0 /0 : الوجه : جواز البناء إذا كانت المصلحة فيه وإن لم يساو مصرفه . ( سم‎ )9١( 


كاب النقلس اناك اللعكر ب م تج 7 يي 1111 


قَالَ جمعٌ : واشتراطً مساواته لمصرفه في غاية الندرة » وهو في التحقيق : 
مه لليناو . 

( ولا يبيع عقاره ) لأنه أنفع وأسلمٌ مما عدّاه ( إلا لحاجة ) كخوف ظالم أو 
خرابه » أو عمارة بقيّةَ أملاكه ' أو لنفقته ولَمْسَ له غيره ولم يَجَدْ مقرضاً ‏ أو رَأَى 
المصلحة في عدم القرض ٠»‏ أو لكونه بغير بلده ويَحْتَاجَ لكثرة مؤنة لِمَن يَتَوَجها" 
لإيجاره وقبض عَلَيِه . 

ويَظهَدُ : ضبط هذه الكثرة ؛ بِأنْ تَسْتَغْرقَ" أجرة العقار » أو قريباً منها بحيثُ 
لا يَبِقَى منها إلا ما لا وَقَعَ له عرفاً . 

( أو غبطة ) كثقل خراجه”'© مع قلَةِ ريعه ولا يُشْتّرَى(” له مثلّ هذا» أو 
رغبة”"2 نحو جار فيه بأكثرٌ مِن ثمن مثله وهو يَجِدٌ مثله بأقلّ أو خيراً منه بذلك 
الثمن » وكخوف رجوع أصله في هبته ولو بثمن المثل » ودخول هذا في الغبطة 
ظاه ؛ إذهي لغة : حسنٌ الحالٍ . 


وأفتّى القفال في ضَيْعَةِ يتيم يَسْتَأْصلَ خراجها ماله : أن لوليّه بيعها'" ولو 
درم ِ لذنه الوقوايعة 


> سر ع - _- :2 و 
وأخَذ منه'* الأذرَعٌِ : أن له بيع كل ما خيف هلاكه بدون ثمن مثله ؛ للضرورة . 


)١(‏ قوله : ( وهو) أي : اشتراط المساواة ( في التحقيق ) أي : حقيقة ( منع للبناء ) لأن النادر 
كالمعدوم . كردي . 

00( قوله : ( لمن يتوجه ) أي : يتولى . كردي . 

(6) أي : المؤنة . (ش : 187/0) . 

(4) قوله : ( كثقل خراجه ) بأن تكون الأرض خراجية وتباع ؛ كما مر في ( الزكاة ) . كردي . 

(5) وقوله : ( ولا يشترى ) الواو حالية . كردي . 

(5) وقوله : ( أو رغبة ) عطف على ( ثقل ) . كردي . 

(0) بل القياس : الوجوب ؛ لوجوب مراعاة المصلحة . ( سم : ١187/0‏ ) . 

63 أي لاهن الفتوق .. (أنشن :143/4 


لبحب و تي كذ نا التفليسن اناا لكر 


وألْحقّ بذلك17) ها الوغلت على طغضت لو بقن .. 


( ظاهرة ) قيدٌ زائتدٌ على ١‏ أصله» وبقيّة كتبهما ؛ والذي فسّرَاها به : 
ده 1 
0 


َس 


قَالَ الإمامٌ : وضابط تلكَ الزيادة"؟ : ألا يَسْتَهِينَ”؟) بها العقلاءُ بالنسبة لشرف 
العقار”* 

وأَلْحَقَ به(" البَنْدَنِيِجِوجٌ : الأواني المعدّةً للقنية ؛ من صفر وغيره . 

وبي أمواله لا ي5 فبها أيضا''' ين حاجة أو غبطق » لكن تَكُفِي حاجةٌ يسيرة 


وربحٌ قليل » بل بّحث في ١‏ التوشيح )/* "جراد 016 327 للف وني جح 
إليه بدون ربح وحاجةٍ ؛ إذ بيعٌه بقيمته مصلحةٌ . 


وبحت البالييئٌ : أن مال التجارة كذلك » قَالَ : بل لو رَأَى البيع بأقلّ من 
رأس المالِ لِيَشْئَرِيَ بالشمن ما هو مظنة الربج. . جار . 


)١(‏ أي : بما خيف هلاكه في جواز البيع بدون ثمن له » بل في وجوبه على مقتضى ما مرّ عن سم 
آنفاً . (ش : ه/187١).‏ 

(0) قوله : ( والذي فسّراها ) أي : فسّر الشيخان الغبطة به ( ما مر ) وهو ( ثقل خراجه. . . أو رغبة 
نحو جار... ) إلخ . كردي . وراجع « المحرر» (ص : »)١8١‏ و«الشرح الكبير ) 
8١/6 (‏ ) » و« روضة الطالبين » ( 5737/7 ) . 

(6) وقوله : ( تلك الزيادة ) أي : الزيادة التى في الغبطة المفهومة من قوله : ( بأكثر من ثمن 

0( وقوله : ( ألا يستهين ) أي : لا يستخف . كردي . 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 557/0 ) . 

050( وضمير ( وألحق به ) راجع إلى العقار في المتن . كردي . قال الشرواني ( 5/ 187 ) : ( أي 
بالعقار في أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة ) . 

0) أي : كالعقار والأوانيى . (ش : )١87/8‏ . 

00 لايخ التبكي ماحي اابعوع التدزائيع 11« اها أقول ونا قن« التوسنيم انهو الأقرييه. .اين >“ 
0ه ). 


كذابها التقليس اناف التحش سس حي ع م ل 111 


وَلَهُ َي مَالِهِ بَحَرْضٍ وَنَسِيبَة للْمَصْلَحَةِ » وَإِذَا بَاعَ نسيئة . و عن وار وف جا يوز بو ف تي 0 © 


نعم ؛ له صوع حلي لموليته وإن نقصَتْ قيمثه وجزةٌ منه ء وصبغ ثيا 
وتقطيعها » وكلّ ما يُرَعْبُ في نكاحها أو بقائه"'؟ ؛ أي : مما تة الال 

اللائقة بها وبمالها » سواءٌ في ذلك”2 : الأصل 2000000000 - والوصيٌ 
والقَيَمُ ؛ كما بَحَتّه غيذ واحل » وجَرَى عليه أبو زرعة فقالَ : : والظاهرٌ أن للقيّم 
شراء جهاز معتادٍ لها من غير إِذْنِ القاضي ٠‏ فيَقَُ لها ١‏ ويُقََلُ قوله فيه إذا لم يُكَذْبْه 
الحثٌ . 

وللوليٌ خلط طعامه بطعام موليّه حيث كانت المصلحةٌ للموليّ فيه'" 

أ 5 را 2 و 0200 

ويظهر : ضبطها ؛ بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد . 
ويكون العالا ةسار و سا أويية ٠»‏ أو مال الوليت*2 أحلّ : 

وله الضيافةٌ والإطعامٌ منه'*» حيث فَضَلَ للمولِيٌ" قدرٌ حقه » وكذا خلط 
أطعمة أيتام إن كَانّتِ المصلحةٌ لكل منهم فيه . 

وو لي 
ا لل 


. قوله : ( أو بقائه ) أي : بقاء التكاح ؛ بأن كانت منكوحة . كردي‎ )١( 

() وقوله : ( في ذلك ) إشارة إلى ما ذكر ؛ من صوغ الحلي ٠‏ وصبغ الثياب وتقطيعها . كردي . 

فر وفي (]) و( ث ) و( ج ) و(غ ) و( ف ) و( ثغور) : ( للمولي عليه ) » وفي ( ب ) و( خ ) 
و( س )و( ه ) : ( للمولي عليه فيه ) . 

62 وفي ( )و( ت )و( ر)و(ز)و( ضص )و( ه ) والمطبوعة المكية : ( أو مال الموليّ ) . 

(5) أي : من الطعام المخلوط . ( ش : 187/5 ) . 

(0) وفي ( ب )و( ث )و( ج )و( ر )و( س )و(ه ) :( للمولى منه ) . 

0( قوله : ( عدم مماطلة ) المماطلة : التعلل في أداء الحق باليوم والغد . وهكذا . كردي . 

(6) وقوله : ( وزيادة ) عطف على ( يسار ) » و( النقد ) هنا : الحال » وقوله : ( وقصر الأجل ) 


انهه على بقرتن بور 5321110101100 


و( أشهد ) وجويا( على البيع وارتهن ) وجوباً أيضا ( به ) أي : بالشمن رهناً 
اع ولا تغْني د ملاءة المشتري ؛ لد قل يل احشماط)!(*) 
للمحجور عليه؛”' . 

م6 سل اس 2 عو 26 3 اس 
فإن ترَكَ واحداً ممّا ذكر" '. . بتطل البيع » إلا إذا ترك الرهنَ والمشتري موسر 
0 7 ىك 0 5 
على ما قاله الإمام واقتضاه كلامهما وَفال سبك : لا استثناء - 


00 
نعم ؛ إن بَاعَه لمضطرٌ لا رهن معه. ال ل م 
الا بببعه ين معينٍ بأدنى ثمن ؛ قياسا على ما مر" ' عن القفالٍ . 
ولو باع مال ولدة يمن انقسة البدعة : ٠‏ لم يختج 0 وَتَحَث الأذرَعِيثٌ 
تقييده بالمليءِ » ولا يَحْتَاج ال وى 2 وا البيع ليع : 0 
المشتري . / 


: ءِ َ 9 , 
وإنّما لم يَجِبْ الارتهان في إقراض ماله إذا رَأَى الوليٌ تركه ؛ لتمكنه من 


(1) أى :بالعمن .( شن 187/6 )2 

(؟) أي : الارتهان . ((ش : ه/ ١18”‏ ). 

(9) أي : المرهون . ( ش : ه/ 187 ) 

(4:) تعليل لاشتراط ما تقدم . ( ش : ١87/0‏ ) 

(6) قوله : ( عليه ) غير موجود فى ( ت ) و( ت”5 ) و( ض ) والمطبوعات . 

50 :أ تبي افرويط النيم: بيدا الف لازنا ورلشيروه الع ا فللا يطل العم (١‏ 


ه/ 87 ). 
0) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 55١/5‏ ) ». الشرح الكبير ( 8١/05‏ ) » روضة الطالبين 
0 
000( : ( وضمن ) عطف على المستثنى » والتقدير : إذا ترك الرهن والمشتري موسر. . فإنه 
يلحي اي 


(9) قوله : ( على ما مر ) بعد قوله : ( أو غبطة ) . كردي . 
)29١(‏ أي : آنفاً بعد قول المتن : ( وإذا باع نسيئة ) . 


كناك التقللس اراب اليو عسي بسي سو جب حي 11/18/72 


فت و 5 1 20 ين 
وَيَأخَذ له بالشفعة أو يَترّك بحسب المُصلحة 4 وك اها ودود و قر كو بو روه تور جهاك أو وا كوا رن ا ا و ك0 
0 ضٍِ 5 5 0 39 


المطالبة أ امس 0 ؛ فإنّه قد يَضِيعٌ ماله قبلَ الحلولٍ . والأولى 
على »ا قال ةلا : 0 نهِنَ في البيع لنحو نهب إذا خشي على المرهونٍ ؛ 


لأنهاقك ردفعه م 


وأفتى بعضهم : بأنه يَلْرَمُ الوليّ بعد الرشدٍ استخلاصٌ ديونٍ المولت 9 ؛ 
كعاملٍ القراض وإِنْ لم يَكنْ ربحٌ بل أولى ؛ لأنْ العاملَ مأذون له من المالك : 
وماووه ادن 

وبوَيدُه قولٌ البُلقينيٌ في ١‏ فتاوه » : على أمين الحاكم مطالبةٌ من اشْتَرَى 
ا ويُطَالَبُ الوليٌ بثمن ما اث شرا لموليّه » فإن تلف مال المَؤْلِيٌ ؟ فإن 

حي المزان في لحي ل د . فعلى الوليٌ إلا نائتَ الحاكم 


ا ل 


على ما جَرّمَ به بعضهم . 

وامد يجا يوووا يعي وي 

( ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ) لأنه مأمورٌ بفعلها . ن تَعَيَنَتْ 
الا 0 

وإِنْما و20 في وجوب شراء ما رآه يبَاعٌ وفيه غبطة ؛ ؛ لأن الإهمال هنا بِعَدُ 


. )١187/0 : أي : في البيع نسيئة . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : الحادثة في ولايته ؟ كما يفيده ما بعده . ( ش : 187/0 ) . 

(*) قوله : ( بالثمن ) متعلق ب( مطالبة ) . كردي . 

(5) قوله : ( فهو في ذمته ) أي : الثمن في ذمة المولىٌ . كردي . 

(4) قوله : ( ولو عامل له فاسداً ) أي : عقد للموليٌ عقداً فاسداً » فوجبت بسببه أجرة مثل . 
كردي . 

(0) قوله : ( وإنما اختلفوا... ) إلخ ؛ يعني : أنهم قطعوا هنا بوجوب الأخذ بالشفعة إذا تعيّنت 
با ل ال ا 00 
كروص 


ووم الل سد كتاب التفليس/ باب الحجر 


5 5 فى ع فم ١‏ ملا 6 و 
تفويتاً ؛ ثبوتها » بخلافه ث' ؛ لأنه محض اكتساب . 


ينا عادنهها لببلتة . لاا ينقضه الموليئُ”" إذا رَشَدَ » لكنْ على غير 


( ويزكي ماله ) وبَدَنَهائ» فوراً وجوباً إن كان مذهيّه ذلك*© ‏ وَاقَنَ مذهبَ 
المَوْلِنٌ أم لا ؛ لأنّه قائمٌ مقامّه » فإن لم يَكنْ ذلك مذهبه”؟ . . فالاحتياطً9؟ ؛ 
كما أَفْنَى به القفال : أن يَحْسُبَ زكاته حتّى يَبْلَمْ فيُخْبرَه بها أو يَرْفَمَ الأمرّ لقاض 
يرَى وجوبها فُلرِمَه بها" حتّى لا يَرْقَمَ بعدُ”*) لحنفيٌ يُعََمُه إِيّاها . | 

وظاهرٌ كلامهم أله لا يَرْفَم لحنفئٌّ في الحالة الأولَى ٠‏ وهي : ما إذا رأف 
الوجوب » وهو بعيدٌ ؛ لما فيه مِن الخطر عليه" » فالذي يَظهَرُ : أنه فيها مخيّة 
بين الوخراج وإن كَانَ فيه خطرُ التضمين ٠»‏ وبين الرفع لِمَنْ يُلَزْمُه به"''' أو بعدمه . 


) ١184/5 : قوله : ( هنا ) : أي : في الشفعة » وقوله : ( ثم ) أي : في الشراء . ( ش‎ )١( 

(1) قوله : ( وما فعله منهما. . . ) أي : من الشفعة والترك ( لمصلحة. . لا ينقضه المولي ) احتراز 
عما فعله لا لمصلحة ؛ كأن تركها مع وجود الغبطة في الأخذ . لا مع عدمها » وبلغ الطفل. . 
أخذها ؛ لأن ترك المولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه ؛ بخلاف ما إذا تركها 
لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك معاً . كردي . 

(9) وضمير ( ثبوتها ) يرجع إلى المصلحة . كردي . 

(5) أي : الفطرة . هامش ( ز ) . 

(4) قوله : ( مذهبه ذلك ) إشارة إلى الوجوب . كردي . 

(7) وقوله : ( ذلك مذهبه ) أيضاً إشارة إلى الوجوب . كردي . 

00( يفهم جواز الإخراج » ولعله إذا كان أي : الوجوب - مذهب المولي . اها . سم . اش 
ه/ 5 ). 

(4) وفي (])و( ت )و( ث )و( ج ) و(غ ) :( به) . وفي « الشرواني » ( 185/5 ) : ( قوله : 
اوعدي أي الو انار اراي لاو 0 

(9) أي : لا يرفع الصبي بعد البلوغ . ( ش : 5/ 185) . 

. قوله : ( من الخطر عليه ) أي : على الولي . كردي‎ )٠١( 

. قوله : ( يلزمه به ) أي : بالإخراج . كردي‎ )١١( 
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يُنفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَمُونِهِ بِالْمَعْوُوفٍ : 


فإِنٍ ؛ ادَّعى الْوَلَدُ بَْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الأب وَالْجَدَ بَيِعآ بلا مَصْلَحَةٍ. . 000 


ويُخْرِجَ عنه أيضاً أجرة تعليمه وتأديبه ؛ كما مَيَ أوائلَ ( الصلاة )() 
مكرك" ين الأنوال بسر كشارق + وإؤقي ارال جمارو وإن لمجطلي , 

وأفتى بعضهم : بأن للوليّ الفح عر يدن وين المؤليٌ إذا تَعيّنَ ذلك طريقاً 
لتخليص ذلك البعض ؛ كما أن له بل يَلرَّمُه دفع بعض ماله لسلامة باقِيه . 

وفيه نظ ؛ إذ لا بُدَ د في صحَةٍ الصلح مِن الإقرار”” , اللهمّ إلا أن يُمْرَضصَ 
خشيةٌ ضياع البعض ولو مع الإقرار ٠‏ ويَتَعينَ؛ الصلحُ ؛ لتخليص الباقِي . 


ىه 
و 


( وينفق عليه وعلى ممونه ) أي : يَمُونَهم نفقةً وكسوة ةَ وخدمة وغيرّها مما 
اساي ير 5 


ا النظر لما َلِينُ بيساره» د و موسا وأبوه بع 
وعكسه ( وقد يَكُونَ أَبُوه يُزْري بنفسه فل تكلت الؤلة ذلك 


( فإن ادعى الولد”'' بعد بلوغه ) أو إذ فاقته أو رشده أو بعد زوالٍ تبذيره ( على 
الأب والجد بيعاً ) مثلاً لعقار أو غيره 0 أخد شد اوت كه زبلا ص لد )رلا 


.)68/١( في‎ )١( 

(؟) قوله : ( ومالزمه ) عطف على ( أجرة. . . ) إلخ . (ش : )١85/0‏ . 

(9) قوله : ( إذ لا بد في صحة الصلح من الإقرار ) فمتى أقر المديون. . فلا حاجة إلى الصلح على 
البعض » بل الانتظار إلى كمال المحجور أولى ؛ لإمكان أخذه جميع دينه حينئذ . كردي . 

62 بالنصب ب( أن ) المضمرة عطفاً على ( خشية. . . ) إلخ . ( ش : 185/0 ) 

(9») في(أ)و(ب)و(ت)و(ت١)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ز)و(س)و(ظ)‏ 
و(غ )و( ف )و(ه )و( ثغور ) والمطبوعة المكية : ( معسر ) . 

(5) وفي (1أ) و(ت) و(ت7؟) و( ج) و(ر) و( ضص) و( ف) والمطبوعة المكية . قوله 
( الولد ) غير موجود . 


سس دح تتاب التفليس/ بابالحجر 
صِدّقا باليمين . 


وَإِن اذعَاءُ على الوصية 5 الآ مين : . صدّق هو بيمينه مينه . 


يَنةَ ؛ كما « بأصله )27 وحَذَقَه لظهوره ( .. صَدَّقَا باليمين ) لأنهما لا يُتّهَمَانِ ؛ 
لوفور شفقتهما . 

( وإن ادعاه على الوصي والأمين”'"' . . صَدَّقَ هو بيمينه ) لأنهما قد يُتَّهَمَان . 

ومن نَم لو كَانتِ الم وصيّة . . كَانَتْ كالأَوَلَيْن هنا وفيما يَأَتِي » وكذا آباؤها . 
والمشتري من الوليّ. . كهو . 

وظاهرٌ المتن : أن القاضِي لَيِسَ كم ذَكرَ » وهو كذلك ؛ كما اغْتَمَدَّه الشبكيي 
فقَالَ بعدَ تردّد له : الحقٌ : أ أن قوله مقبولٌ بلا يمين في أن تصرّقه للمصلحة وإِنْ 
امور اجا 

وسَيْعْلم ممّا يا ني في ( الوديعة )0© : أن محلّه في قاض ثقةٍ أمينٍ » وإلآ. . 
كان كالو صب . ويأتى آخر ( الوصايا ) : أنّ الأوجّة : أنّ الثقةً مث الأصل : 
ا ولف ْ 

بت الزدكشئ الي : تبون قول نحو الوصئ في أذ ما بع به قد 
المثئلٍ ؛ لألّه من صفات البيع » فإذا ثَبَتَ أله2"1 جائ ئزُ البيع”"".. قُبِلَ قوله في 
صفته ؛ لأنّه مدّعي الصحّة » وأما المصلحة*©. . فهي السب عدر ارده 


)١8١ المحرر(( ص‎ )١( 

(؟) ومثلهما القاضي مطلقاً . ( سم : ١185/0‏ ) . 

.)35١5 /87( فى‎ )96( 

05 رادا المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 87٠‏ ) . 

(5) فى (/ا/ 187). 

030 أ انام والاقن ار 

0 أي : بكونه نحو وصي . ( ش : 186/0 ) . 

(8) قوله : ( وأما المصلحة ) يعني : كون البيع بثمن المثل من صفات البيع فيصدق فيه » وأما كونه 
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فَاحْتَاجَ لثبوتها ؛ كما يَحْنَاجَ الوكيل لثبوت الوكالة . 

وقول البغويٌّ :“لو قال الموكل : بَاعَ بغبنٍ فاحش صَدَّق ''". . رَدُوه بأنه مبنيٌ 
على رأيه : أن القولّ قولٌ مدّعِي الفساد ٠‏ والأصحٌ : تصديق الوكيلٍ #الأن فر كله 
يدع خيانته » والأصل : عدمها ؛ مع كونه سَلّطَه على البيع بالإذنٍ له فيه . 

روي نج وله اذ شي وو مالز رسو له إن كان هما طق اكم نز كان 
فقيرا القع بسي عن كبيد. . أَحَذَ قدرَ نفقته عندَ الرافعيٌ » ورَجّحَ المصنفُ : 

لوالا وسابين اجو د فيه مو وي 

اا 0 ٠‏ لاتحت 
نفقته » ويِْرَدُ بأنْ المعتمد : أنه لا يُكَلّفٌ الكسب » فإن فرض : أنه متسب م0 
لا يكفيه . . لم فرعه تمامٌ كفايته » وحينئدٍ فغايةٌ الأصل هنا 4 فون 
كفايته فيَلْرّمُ الولدَ تمامُها » فابحَه : أن له أخدّ كفايته البعض 20 : في مقابلة عمله . 


والبعض لقرابته . 
7 5 . و از ّ شاع عِ 2 8 
سو وو اوبات ود 50 
كان فقيراً الأكلّ منه ٠‏ كذا قبل والوجه : أ نبال فله أقلّ الأمريْن : 


.) 7١/5 التهذيب‎ )١( 

(؟) أي : انقطع بسبب مال مولّيه عن الكسب أو لا . ( ش : 185/0 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 0/ 87 ) » روضة الطالبين ( ”7/ 175 ) . 

(5) قوله : ( وإذا أيسر ) أي : أيسر الولي بعد الأخذ . كردي . 

(0) قوله : ( الصحيح ) أي : المقتدر على الكسب . ( ش : )١185/80‏ . وراجع ١‏ المهمات ) 
57/60 ). 

(5) قوله : ( واعترض ) أي : التعميم ( بأنه ) أي : الأصل . ( ش : )١185/5‏ . 

(0) ( ما ) الموصولة أو موصوفة . ( سم : .)١85/06‏ 

(6) بدل من قوله : ( كفايته ) . ( ش : 1857/0 ) . 


م ميو سب ا ا ا “ا اللقلينق بات حدر 


وللأب والجدّ استخدامٌ محجوره فيما لا يَُابل بأجرة » ولا يَضرِيّه على ذ 
على الأوجه . خلافاً لِمَّن جَرّمَ بأن له ضربّه عليه : 

وإعارته لذلاك” ١'؟‏ ولخدمة من يَتَعَلَّدُ منه ما يَنْفَعُه ديناً أو دنياً وإن قويلَ بأجر 
كما يُعْلَمُ ممّا يَأَتِي أَوَّلَ ( العارية )2"0 . 


وبحت : أن عِلْمَ رضا الوليّ كإذنه » وأن للولي إيجاره بنفقته » وهو محتمّل 
إنَعُلِمٌ أن له فيها مصلحة ؛ لكون نفقته أكثرَ م من أجرته عادة . 

وأفتى المصنّفت : بأنّه لو اسْتَحْدَمٌ ابن بنيه. . لَزمّه أجرته إلى بلوغه ورشيده 
وإن لم يَكْرَهْهُ ؛ لأله لَيْسَ من أهلٍ التبرّع بمنافعه المقابَلة بالعوض ؛ ومن ثم لم 
نَجِبْ أجرةٌ الرشيدٍ إلا إنْ أَكْرِهَ » ويَجْرِي هذا في غير الجدٌ للأ25*» . 

َال الجلال البْلقينييٌ : ولو كان للصبيّ مال غائبٌ فأنْمَنَ ولي عليه(”» من مالٍ 
نفسه بي الرجوع إذا حَضَرَ ماله . . رَجَعَ إن كَانَ أب أو جد ؛ لأله يََوَلَى الطرقيْنٍ , 
بخلاف غيرهما ؛ أي : حتى الحاكم . » بل يَأَذَن لمن يُثْفِقُ َم يفيه . 

وأفتى القاضي : بأن الأب لو حَفِظ مال الابن ل 5 
الحاكم له اهدر على الطفلٍ من ماله أو مالٍ نفسه. . حُمِلَ على أنه مِن مال 
الطفل ؛ احتياطة”"؟ ؛ لثلاً , يضر باقي الورثة ٠‏ انتهى 
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رةه 


)١(‏ قوله : ( إعارته ) عطف على ( استخدام. . . إلخ ) » وقوله : ( لذلك ) أي : لما لا يقابل 
بأجرة . ((ش : 1857/6 ) . 

.)1/١7 0١7 : في (ص‎ 6 

(9) فتاوى الإمام النووي ( ص ١67‏ ) . 

(4) يشمل الأب والجدٌ للأب . ( سم : 1857/0 ) . 

)0( وفي (أ) و(ات )و( ث)و(ج )و( ر)و( ز)و(غ) و( ف) و(ه )(( ثغور ) والمطبوعة 
الوهبية : ( عليه وليّه ») . 

() قوله : ( فمات ) أي : مات الأب » ونقص من مال الابن شيءٌ » ولم يعرف أنه أنفقه عليه أو 
أتلفه وصار ضامناً له . كردي . 

(0) قوله : ( حمل على أنه من مال الطفل ؛ احتياطاً ) لأن الرجوع لا يتصوّر بعد الموت ؛ إذ لا يعلب 


كات التتفليييس / بياب الججر سس _سا __ سنب ]8 


وبمثله أَفنَى البلقينينٌ وعَلَّلَه : بأن الوالدَ ولينٌّ متصلاف » والأضل نيرزاءة ديه 
والظاهرٌ يَقَنَضِي ذلك!" . والآمين إذا مات 0 نذلك "" يحت لم نطو 
ما تشفط التعلق بتركيه7" , انته 

نعم ؛ لذي المال”؟» أن يُحَلّف بقيّةَ الورثة قن أن آباة أنفى غليه منا كان له 


أت 
عحثت بذله . 
هه مر 


وَفْتَى جمع فيمن تُبَتَ له على أبيه دينٌ فادعَى إنفاقه”*» عليه : أنه يدق ى هو 


ووارثه9© ؛ أي : باليمين . والبُلقينينٌ : بجوازٍ الشرب على وجه لا يُختفل 


32( :3 3 5 ع مه 94(1) 52> 1 
به ؛ من نحو عين ونهر لقاصر فيه شركة » ولقط سنابل من زرعه » 
لا كسرة له ساقطة . 


خحَالفَه الزركشية في الثانية”"'2 ؛ أى : لأنها كالثالثة القائل هو بامتناعها . 
قِ زكسى :فى الجالية ٍ ع ل م 


- 30 نيته » ولو حمل على أنه أنفق تبرعاً. . صار الناقص من مال الابن مضموناً على الأب ؛ فيتضرر 


: أي : الإنفاق من مال الطفل . هامش (]) و( ب ) و(خ ) . وفي ( ز ) أرجع الإشارة إلى‎ )١( 
. ) براءة ذمته‎ ( 


00( قوله : ( فذلك ) أي : التضمين » وقوله : ( حيث. . . ) إلخ خبر ( فذلك ) » والجملة جواب 
( إذا ) » والجملة الشرطية خبر ( والأمين ) . (( ش : 6//ا18 ) . 

(9) أي : واحتمال الإنفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق . ( ش : 1817/0 ) . 

(5) أي : للابن صاحب المال . ( ش : 1817/6 ) . 

(5) أي : بدل الدين . ( ش : 1817/6 ) . 

68 أي : الأب ٠(ش‏ :ه/لا6م١‏ ). 

(0) قوله : ( لاايحتفل به ) أي : لا يبالى به . كردي . 

00 قوله : ( ونهر لقاصر ) أي : لمحجور . كردي . 

(9) قوله : ( ولقط. . . ) إلخ عطف على ( الشرب ) » قوله : ( لا كسرة له ) أي : للقاصر » عطف 
على ( سنابل. . . ) إلخ . ( ش : 0//ا8١1‏ ) 

. ) 181//6 : وهي لقط السنابل . ( ش‎ )١( 


ا مب بي بال وس كان القليين كانت البحدد 
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وخَرَجَ بما قيّدَ به" : شربٌ يَضرٌ نحو زرعه فيَمْتَنعُ . 

وَْتَى القاضي فيما لو اشْتّرَى ضيعة مِن قيّم يتيم » وسَلَّمَهِ العمنَ ٠‏ فَكَمُلَ 
0 000 

جع بالثمن على البائ ك لاق ته على الولائة 4 كمال متو بيو كيل 

ا الوكالة وَأَحَدَ المبيع فاشرَاه منه' د رع على 
الوكيل بالثمن ؛ لأنه صَدَّقه على الوكالة . 

واستشْكله”* الغزيٌ : بأنه مخالفٌ لقولهم : إذا اشْتَرَى شيئاً وصَّدَّقَ البائع 
على ملكه ثم اسْتُحِنٌَ. . رَجَعَ عليه بالثمن ؛ لأنّه إِنّما صَدَقَه بناه على ظاهر 
الحال » فكذا هنا . 

وأَجَابَ شحنا : بأن البائع في تلك" مُقصَّرٌ ببيعه ما هو مستحقٌ . انتهى . 

وفيه نظرٌ » فإِنّ الملحظ : إِنّما هو التصديقٌ على الملك » وهو موجودٌ في 
الكلّ » فكما عذرَ في هذه باستناد تصديقه إلى الظاهر. . فكذا في تَيْنكَ”" » على 
أن القيّم والوكيلَ مقصّرَانٍ أيضاً ببيعهما قبلّ ثبوتٍ ولايتهما . 

ومن تم جَرَمْثُ بخلاف كلام القاضي فيه”” قَبِيلَ ( الوديعة )2690 . 
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. ) وهو قوله : ( على وجه لا يحتفل به ) . ( ش : ه//ا18‎ )١( 

(؟) قوله : ( ثم اشتراها منه ) أي : من المولي بعد الكمال . كردي . 

فر أي : القيم . ( ش : 181/5 ) . 

(5) قوله : ( فاشتراه منه ) أي : من الموكل . كردي . 

(6) أي : كلا من المقيس والمقيس عليه . ( ش : 187/6 ) . 

(1) وقوله : ( في تلك ) إشارة إلى قوله : ( إذا اشترى شيئاً. . . ) إلخ . كردي . 

(0) أي : في صورتي بيع القيم والوكيل . ( ش : 187/5 ) . 

(4) أي : القيم . هامش ( أ) و( خ )و( ز) . وفي ( د ) والمطبوعات : ( فيه ) غير موجود . 
() وقوله : ( قبيل الوديعة ) ظرف ل( جزمت ) . كردي . 


كناك التفائين اناك الك سب ب ب 77 1701 


8 و وه 
7 | َه 

هُوَ قِسْمَانٍ : أحَدُهُمَا : يَجْرِي بَيْنَ المُتَدَاعِيَيْنِ » وَهُوَ نَوْعَانٍ : 

ا صَلحٌ عَلَى إِفْرَارٍ ‏ 21111111 
( باب الصلح ) 


والتزاحم على الحقوق المشتركة 
هو لغة : قطع النزاع » وشرعاً : عقدٌ مخصوصٌ يَخصل به ذلك(1) 
وأصلّه قبل الإجماع 9 9 وَأضُلحُ حي 4 [انساء : 0150 » والخبر 


الصحيحٌ : ١‏ الصّلْحُ جَائرُ َيْنّ المُسْلمِينَ » إلا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أو حَرَمُ 
حلدلاً )20 , 

وخصّوا"" لانقيادهم , وإلاآ. . فالكفارٌ مثلهم . 

( هو ) أنواع : صلحٌ بِينَ المسلمينَ والمشركينّ » أو بِينَ الإمام والبُغاة » أو 
بِينَ الزوجّين » وصلحٌ في معاوضة أو دين » وهو المقصودٌ هنا . 

ولفظه يَتَعَدَى غالباً للمتروكِ ب( من) و( عن). وللمأخوذ ب( على ) 
و( الباء ) . 

كك ( قسمان : أحدهما : يجري بين المتداعيين 2 وهو نوعان : 
أحدهما : صلح”*' على إقرار ) أو حجة أخرّى . 


. ) وفي ( ت )و( ث )و( ز )و( ض )و( ه ) والمطبوعات : ( يُحَصّل ذلك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (١004)ء.‏ والحاكم (؟54/7 )2 وأبو داود ( 044" ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(0») باب الصاح : قوله : ( وخصوا ) أي : خصّ المسلمون بالصلح بينهم . كردي . 

(4:) أي : صلح المعاوضة (ش:ه/لام١)‏ 

0( رحن فك زانو ا و اسلو لصون وا رض لوه م و ورد 


١‏ ب 2/5/7777 صا بي 5ق لني | لقف فون / باب الصاح 


إن جَرَى عَلَى عَيْنَ غَيْرٍ لْمدَعَاةٍ. مَهْوَيَنع بلط الطلح كه كيت فيه أَحْكَامُهُ؛ كَالشفْعَة 
َال بِلعَيِبٍ » وَمَنْع تصَوُفِهِ قبْلَ قبِضه » واد تراط الا إن اَي لالجا . 


( فإن جرى على عين غير ) العين ( المدعاة ) كأن اذَّعَى عليه بدار » فَأَقَدَ له 
بها » ثم صَالّحَه عنها بثوب معيّن ( . . “فهو بِيعٌ ) للمدعاة من المدعِي لغريمه 
( بلفظ الصاح ٠‏ تثبت فيه أحكامه ) أي : البيع ؛ لأن حدّه صادفٌ عليه 
( كالشفعة » والرد بالعيب ) وخياري المجلس والشرط . 

( ومنع تصرفه ) في الْمُصالح عليه وعنه ( قبل قبضه ٠‏ واه شتراط التقابض إن 
اتفقا ) أي : المصالّحُ به والمصالحٌ عليه ( في علة الربا ) وا: قراط السجارى اد 
ل يي دن ب بوم 
مما مد » وجريان التحَالْف عند الاختلاف في شيءٍ مما مه 


وقضيّةٌ قوله : ( على عين غير المدعاة ) الموافق ل« أصله » و« العزيز ١")‏ 
أن صلحه من عين مدعاة بدين موصوف لَيْسَ بيعاً ؛ أي : بل سلمٌ » وقضيّة عبارة 
« الروضة » 79 , 

ولا تخالّف ؛ لأن الأول محمولٌ على ما إذا كان الدينُ غيرٌ نقد ووْصِفَ بصفةٍ 
السلم » والثانيّ محمولٌ على ما إذا كان الدينُ م نقد" ؛ كالعين المدعاة ؛ لجواز 


بيع أحدٍ النقدَينٍ بالآخرٍ دون إسلامه فيه 0 , 


وحيتئذ فلا تر َردا*» عليه مسألة الدَّينِ +الأن ني" تتصياك كما علقت : 


. ) 86 /0 ( المحرر( ص : 185 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

0( قوله : ( عكسه ) أي : ليس سلماً بل بيع . كردي . وراجع « روضة الطالبين » ( 58/7 ) . 

(6) وفي( ب )و(خ )و( د )و( ظ) :( إذا كان نقداً ) . 

(5) أي : دون إسلام أحد النقدين في الاخر . هامش ( خ ) . 

)0( قوله : ( فلا ترد عليه ) أي : على المتن » دفع لما أَوْرَدّه بعضهم ؛ بأن الصواب : أن يقال : 
فإن جرى على غير العين المدعاة ؛ ليشمل ما إذا صالح من عين على عين وعلى دين. . فإن 
الحكم سواء . كردي . 


(5) وقوله : ( لأن فيه... ) إلخ معناه : أن الدين قد يكون الصلح عليه بيعاً وقد لا » بخلاف - 
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ينه : تي الصّلحُ بمعنى السلم فيما إذا قَالَ المقرُ : صَالَحْتَك عن هذا 


الى أي لك وب سل كذا ني نت ارك ال ابو 


ومواحت كالخارم ٠‏ وقال . إنها شكت الشيدان عن : لظهوره'' , وشيخنا 


هه سم 


وغيرهما'". . أنه يَأتِي بمعناه » وتَقل الإسنوي وغيرُه عن ابن جرير”" ‏ ولم 
يَالو | ا صَانَ صاحت مَذْهَبِ مستقل 3 كالمزني حتى لا تعد تخريجاته 
وُجوهاً . 


والذي اقتَضَئْه عبارةٌ « الروضة » كما اغْتَرفَ به*© الإسنوييٌ وغيره - وقول 


النارج "3 يكنا عن أي : عن التصريح به - : أنه في المثالين المذكورين 

بيع" 2 وَيؤَيَ يُه0 ما مَدٌ في ( السلم ) في : بعك ثوباً صفيّه كذا ا 
العين ؛ فلا يرد أنهما سواء . كردي . 

. ) 7١7/١ ( كنز الراغبين‎ )١( 

(0') أسنى المطالب ( 5/ هلاه ) » الغرر البهية ( 51/:0” ) . 

(*) المهمات( 158/6 ) . 

(5) قوله : ( وشيخنا وغيره) معطوفان على (الإسنوي ) » والضمير .في ( قال ) يرجع إلى 
الشارح » وفي ( أنه ) يرجع إلى الصلح » وفي ( معناه ) إلى السلم » وفي ( بكونه ) إلى ابن 
جرير » وفي ( على أنه ) ا : الاتي ‏ يرجع إلى ما مر في ( السلم ) كردي . وقال الشروانيئ 
(188/6): ( قوله : « وشيخنا. . . »> إلخ » عطف على ١‏ الشارح »2 ء قوله : ١‏ أنه. . . ) 
إلخ خبر « فالذي... » إلخ » قوله : «يأتي... » إلخ ؛ أي : يأتي لفظ الصلح بمعنى 
السلم ) . 

(4) أي : بالاقتضاء . ( ش : 188/5 ) . 

(0) قوله : ( وقول الشارح ) عطف على ( عبارة « الروضة » ) » ويحتمل على ( الإسنوي ) . 
(ش :ه/188١).‏ 

60 روضة الطالبين ( 578/7 ) » المهمات ( 0/ 558-5157 ) . 

(4) أي : أن الصلح فيهما بيع . ( ش : ١188/6‏ ) . 

(9) في (ص: .)١7-١5‏ 


76 يبي ب ع ب حب كات اللقلنين رناب الضاح 


ولاؤولير ”1 أن تعزفواابية لفظ الصلح والبيع ؛ بأن البيع حيت أطلن انها 


يَنصَرِفٌ لمقابلٍ السلم ؛ ١‏ لاختلافي أحكايهما : فهو أن : البيع - لا يَخْرْجَ عن 
موضوعه لغيره » فإذا نَاقَى لفظه معنا . ,عل النطم » لأنه ترق 


وأما لفظ الصلح. . فهو موضوعٌ شرعاً لعقودٍ مُتعدّدةِ بحسّبٍ المعنى لا غيرٌ . 


وم 2 


ولَيْسَ له موضوعٌ خاصٌ يَنْصَرِفُ إليه لفظه حتى نُعَلّبَه فيه . فتَعَيّنَ فيه تحكيم 
المعتى لا غير » وبه”؟' اتَضَحَّ الأو 0 0 

لصي يولي مرو ما ني مار ار 2 
لغريمه 7ع أو لغيرها”"؟ هدة كذلك :بها أو.مسفتيه"؟؟ ( ...ف ) هو( إجارة ) 
للعين المدّعاة بغيرها”''' من المدّعى لغريمه » أو لغيره"''' بها أو بمنفعتها من 


. ) 7857/7 ( الشرح الكبير ( 5/ 746 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 87١‏ ) . 

فر وقوله : ( للأولين ) أراد بهم : الإسنوي ومن تبعه . كردي . 

(4) أي : بالفرق . هامش ( أ) . 

(5) أي : إتيان الصلح بمعنى السلم . ( ش : )١897/5‏ 

() قوله : ( لها ) صفة ( منفعة ) والضمير يرجع إلى ( العين ) أي : على منفعة كائنة للعين المدعاة 
في مدة معلومة » ف( مدة ) منصوب على أنه مفعول فيه ل( جرى ) . كردي . 

(0) وقوله : ( لغريمه ) صفة ( ثوب ) أي : ثوب كائن لغريمه ؛ يعني : سلم المدعي منفعة العين 
المدعاة المقر بها له إلى المدعى عليه مدة معلومة » ويأخذ منه ثوباً في مقابلتها . كردي . 

)00( وقوله : ( أو لغيرها ) عطف على ( لها ) » وهذا الضمير أيضاً يرجع إلى ( العين المدعاة ) أي : 
أو جرى الصلح من العين المدعاة ؛ كفرس على منفعة غير تلك العين؟ كمنفعة دار مثلاً . كردي . 

() وضمير : ( بها ) » ( أو بمنفعتها ) يرجعان إلى ( العين المدعاة ) أيضاً ؛ أي : أعطيت منفعة 
الدار في مقابلة العين المدعاة » أو في مقابلة منفعتها . كردي . 

. وقوله : ( بغيرها ) هو الثوب في مثالنا . كردي‎ )٠١( 

- وقوله : ( أو لغيرها ) عطف على ( العين ) أي : وإجارة لغير العين المدعاة ؛ كالدار في‎ )١١( 


كتات التفليس يبان القع ب ب ب بببب- بر اا 


و لير ء هسيرير 
يَكْنثُ أَحْكَامهَا . 


3 0 57 له الْمَدَعَاة 79 رملا ورهة.ى س أ التَد 2 و : - وس 
ويعلى بعص العين . . فهبّة لبتعضها لصاحب مد فتثبت أحكامها . 


وَلَاَيَصِح بلَفْظ الْبَيْع » وَالأصَحٌّ : صِحَنَهُ لفط الصّلّح . 
غريمه له ( تثبت ) فيه ( أحكامها ) لصدق حدّها عليه . 


اموق ماعل أن قي" باع وس اه 
يُحْمَلَ عليه''' قول السبكيٌ : يَصِحّ الصلحٌ على منافع الكلاب مدة 
أ : بغي غوض» أو على أن لاقو" .فخلق» أو على أن جز عيتد.. 
تنتعال + 

( أو ) جَرَى من العين المدعاة ( على بعض العين المدعاة ) كنصفها ( . 
لبعضها ) الباقي ( لصاحب اليد ) عليها ( فتثبت ) فيه ( أحكامها ) أي : الهبةٍ من 
اي ا اك ترك وقبولها . 


( ولا يصح بلفظ البيع ) له لعدم الشمن ؛ لأنَّ العينَ كلّها ملكُ المقرٌ له ٠‏ فإذا 
انها بيخيها مي القدينا مركة يماك بلقي 2 ببحقي به وخو حاذ :. 

[ والاضع + ميحد رائظ لقاع )اك جا لياق مها على نصتها + الرجرد 
خاصّة الصلح » وهي سَبْنُ الخصومة . ويَكُون هبةً ؛ تنزيلاً ه20 في كلّ محل 


مثالنا؛ بأن أعطاه المدعى عليه مدة معلومة للمدعي؟ لتكون العين المدعاة أو منفعتها له. كردي . 

.)١89/0 : أي : الغريم . ( سم‎ )١( 

(0؟) أي : صلح الإعارة . ( ش : 189/6) . 

(6) قوله : ( أو على أن يطلقها ) عطف على قوله : ( على أن ينتفع ) . ( ش : 1894/5 ) . 

(4:) أي : مضي زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد المدعى عليه . ((ش : 189/0 ) . و 
(ز)و( ف )و(ه) :( ومضي زمن إمكانه ) . 

(4) قوله : ( صيغة هبة ) يعني : إنما يصح العقد بلفظ الهبة للبعض المتروك . كردي . 

(7) قوله : ( تنزيلاآً له ) أي : للصلح في كل محل على ما يليق به » فإن لاق المحل بالبيع. . يكون 
بيعاً » وإن لاق بالهبة. . يكون هبة » وعلى هذا القياس » فهنا ينزّل على الهبة ؛ لأن هذا المحل 
لاكق بها . كردي . 


وم سطس سس سطس كتاب التفليس/ باب الصاح 


57 7 5 ا 0 وو سم اى 2 0 > 6ص 7 0 3 ع ل في 
ايو 


تطلدثهة . 


على ما يَلِيقٌ به ؛ كلفظ التمليك . 


( ولو قال من غير سبق خصومة : صالحني عن دارك بكذا ) فأجَابَه ( . 
فالأصح : بطلانه ) لأنّ لفظ الصلح يَسْتَدْعِي سَيْقّ الخصومة ولو عند غير قاض ؛ 
كما هو ظاهرٌ . 


نَم رأيث الإسنويّ صَرَّحَّ به' '» وقالَ : إنه قضية إطلاقٍ المتن » وكأنه لم 
ينظ لقوله : ( المتداعيين ) مع أن المتبادر منه الدعوّى عند قاض ؛' لأنهم”' 
أطلتوا تحة ("الرسعة:) أنه يكف شق الاغرى والو .عند عبر قاض + .ولآن الثنثر تراط 
كونها عندّه لا معتّى له هنا ؛ لأن اشتراط سبق الخصومة إنما هو ليُوجَدَ مُسمَى 
الصلح عرفاً » وذلك”" لا يَتَقَيَدُ بالدعوّى عنده . 

نعم ؛ إن نويا به( البيع. . كان بيعاً ؛ لأنه حينئذ كنايةٌ ؛ إذ لا يُنَافِي البيع . 

وإنما لم يَصِحّ*' به من غير نيةٍ ؛ لفقدٍ شرطه المذكور ‏ و 110 
افك بط 1 ادال العدين ١‏ أن الله إجق"» ٠‏ أن قل افير ا 


ل 


)١(‏ قوله : ( صرح به ) أي : بقوله : ( ولو عند غير قاض ) » وضمير ( لقوله ) يرجع إلى 
المصنف . كردي . 

(1) قوله : ( لأنهم. . . ) إلخ تعليل لعدم النظر . ( ش : 190/0 ) . 

(9) أي : وجود مسمى الصلح عرفاً . ( ش : 19٠0/5‏ ) . 

625 قوله : ( إن نويا به ) أي : بلفظ : صالحني عن دارك بكذا . كردي . 

(5) قوله : ( وإنما لم يصح ) أي : البيع . كردي . 

(1) قوله : ( شرطه المذكور ) شرط الصلح المذكور » وهو سبق الخصومة » وضمير ( به ) يرجع 

(0) قوله : ( أن النظر للفظ ) أي : للفظ : وهبتك بعشرة » وأما على الأصح الناظر إلى معناه. . 
فهو صريح في البيع ؟ كما سيأتي في ( الهبة ) . كردي . 


كتاب التقلييس / بياب الصلح + ا 10194 
وَلَوْ صالحَ مِنْ دَيْنِ على عيْنٍ . 1 صَحّ : 
إن تَوَاقَهَا فى عِلَّةِ الوبَا. . اشْتٌرطٌ قَبْضٌ الْعرّض 0000 


( ولو صالح من دين ) مدّعى به يجوز الاعتياض عنه لا كمثمّنٍ'"' ودين سَلَم 
( على عين ) أراد بها هنا : ما يُقابل المنفعة الشاملَ للعينٍ والدينٍ ؛ بدليلٍ تقسيمه 
لمُصالح عليه إلى عينٍ ودين » فتخليط””' وزعمٌ أنه مصيف" » وأن الصوات : 
( على غيره ) ب عو القزوا 4 إذ غاية الأمر أنه اسْتَعْمَلَ العينَ في الأمرين”* 
ا ا 0 
بن حب المضاح عالق عير ودين » ومثل ذلك يقع في عباراتهم كثيراً » 
غلط فيه ولا تصحيف . 

فإن قلتَ : ما وجهٌ المقابلة بالمنفعة مع الصحة فيه(" أيضاً ؛ كما عُلِمَ مما 
0 ؟ قَلْتُ : لأنه لا يَتَأَنَى فيها التفريعٌ الذي قَصَّدَه من التوافق في علَةِ الربا تارة 
وعدمها أخرى . 

( .. صح ) بلفظ بيع أو صلح ؛ كما يَجُوزْ بي الدين بالعين . 

( فإن توافقا في علة الربا ) كالصلح عن ذهب بفضةٍ ( . . اشترط قبض العوض 


4 قوله : ( لا كمثمن ) أي : مبيع في الذمة . كردي . وفي (ت) وات" ) و( ث) و(غ) : 
( لاكثمن ) . 

(0) بلزوم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره . ق . هامش ( ز ) . 

إفرة وفي ( 1 ) و( ث )و( ج )و(ر )و(غ )و( ف )و( ثغور ) : ( أنه تصحيف ) . 

(:) قوله : ( هوالغلط ) خبر ( فتغليطه ) . (ش : ه/ ١9٠‏ ). 

(4) أي : العين والدين ؛ أي : فيما يشملهما . ( ش : ١9٠/5‏ ) . 

(5) وفي (1) و( ث)و(ج )و( خ )و( ر )و( س )و( ظ)و( ف) و( ه )و( ثغور) : ( وفي 
مقابلة ) . 

(0) قوله : ( مع الصحة فيها ) أي : في المنفعة ؛ كمافي العين . كردي . 

(4) وقوله : ( مما مر ) إشارة إلى قول المصنف : ( أو على منفعة ) » وقوله الاتي أي : بعد قول 
المتن : ( الوجهان )- : ( كمامرً ) إشارة إلى هذه الصحة . كردي . 


0 ل لله ل لب كتاب التفليس / باب الصاح 
ا ا لم يُشترط فنص في الْمَجْلِسِ في 
الأَصَّحّ » أَوْ دَيْناً. . ١‏ شط تين في الْمَجْلِسِ . وَفِي قَبْضِه الْوَجْهَانٍ . 

وَِنَ صَالَحَ مِنْ دَيْنِ عَلَى بَعْضِهِ . ٠‏ فَهُوَ! إِبْرَاء عنْ بَاقيه . 


أ 


في المجلس ) حذراً م مِنّ الربا » فإن تَقَرَقَا حسّاً أو كم" قبلَ قبضه. . بَطلَ 
الصلحٌ ولا يُشْتَرَطٌ تعبيئُه في العقلٍ . 

( وإلا) َتَوَافقَا فيه ؛ كهو”" عن ذهب بد ( فإن كان العوض عيناً. . لم 
يشترط قبضه في المجلس في الأصح ) كما لو بَاعَ ثوباً بدراهم في الذمة. 
لا يُشْتَرَطُ قبضٌ الثوب في المجلس . 

( أو) كان العوضٌ ( ديئاً ) ثبت(" بالصلح ؛ ك : صَالَحْتُكَ عن دراهومي 
عليك بصاع بر في ذِمتِكَ ( .. اشترط تعييثه في المجلس ) ليَخْرْجَ عن بيع الدين 
بالدين ( وفي قبضه ) في المجلس ( الوجهان ) أصِحهما : عدم الاشتراط 

وو" فندغلة هوا دي مه في الاستبدالٍ عن الثمن » ولو صَالَحَ من دينٍ على 
منفعةٍ. . صَحَّ ؟ كما مر" وفيض هي بقبض محلها . 

ل وت ا 4 اعد ل 0 فهو إبراء عن باقيه ) فيُعآَبُ 

دن الانتقاط وه فلن ع ا يشترط القبولٌ ولا قبضٌ 
الباقي في المجلس ٠‏ ولا يُوَْدُ في ذلك”"' امتناعه من أداءِ البعض”” . 


)١91١/0 : لعل صورته : أن يُلزِمًا العقد قبل القبض . ( سم‎ )١( 

(؟) أي : كالصلح . هامش(1) . 

(0) قوله : ( ثبت ) صفة( دينا ) . اه سم ؛ أي : حدث بسبب الصلح . ( ش : )191١/8‏ . 

(4) أي : قوله : ( فإن توافقا. . . ) إلى قوله : ( وإن صالح. .. ) . ((ش : .)١91١/5‏ 

(4) أي : في السؤال السابق . اه سم ؛ أي : بقوله : ( مع الصحة فيها ) . ( ش : .)١91١/5‏ 

(5) أي : في الصلح المذكور . ( ش : 19١/5‏ ) . 

(0) أي : في صحة الإبراء والصلح ييا 

(0) قوله : ( ولا يؤثر في ذلك. . ٠‏ © إلخ ؛ ا ل لما . فلا يعود 
اي ان ند الروشي ررقن شان ار د الاي اا 


كاب التفلييسس / ياب الصلح ل ل _ لبس 3[ 87 
وَيَصِحٌ بلَفْظ الإبْرَاء وَالْحَط وَنَحْوهِمَا ( وَبلفُظ الصّلْح فِي الأصّحٌ : 
وَلَوْ صَالّحَ مِنْ حَالٌَ عَلى مُوَجَلٍ مِذْله أَوْ عَكْسَ 000 


( ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما ) كالإسقاطٍِ والوضع ؛ نحو : أَبُْ 
من نصنب الألفي الذي لي عليك وصالحتّك على الباقي » أو : صَالَحْدّكَ منه على 
تصفه و ابر شمن مائنة . 

(و) يِصِخ ( بلفظ الصلح ) وحدّه ( في الأصح ) ك مالا ست 
نصفه » لكن يُشْتَرَطٌ هنا القبول ؛ لأن اللفظ يَقَتَضيه بوضعه<' '» ورعايته في 
العقوه كد مرو رغانة معناها + 

ا ا ا ا 0 

وهذا ‏ أعني : الصلحَ على بعض العين وبعض الدين يُسَمَّى : صُلْحَ حطيطةٍ . 
وما عدّاهما من سائرٍ الأقسام السابقة غير صلح الإعارة يُسَمّى : صلحٌ معاوضة . 

وخرج بقوله : ( على بعضه ) : ما لو صَالَّحَ من ألفٍ على خمس مئةٍ معيّةٍ 
واد سدتهها الرووت: . فلا يَصِخُ على ما قَالَهُ جم متقدّمون » واعْتَمَدَه السبكيي 
والإسنوييٌ ؛ لاقتضاءٍ التعيين العوضيّة ضيّة » فَأَشْبَة بِيمَ الألفٍ بخمس مثةٍ ا 

قضيَّةٌُ كلام الشيخين : | لبا مقو علي د اا ع 
المعتمدٌ ؛ نظراً للمعتى , فإنه في الحقيقة”؟' استيفاءٌ للبعض وإسقاطٌ للبعض”* . 

( ولو صالح من حال على مؤجل مثله ) جنساً وقدراً وصفة ( أو عكس ) أي : 


-0-0 بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له » قاله الماوردي » وهو صحيح في صلح الحطيطة » وأما 
إذا صالح على غير المدعى . . ففيه ما يأتي في مسألة الظفر . كردي . 

. ) أي : لأن اللفظ يقتضي القبول بوضعه . هامش ( ز‎ )١( 

0 ل و ب ا 

(0) المهمات( 040/0: ). 

(5) قوله : ( فإنه في الحقيقة ) أي : الصلح من الألف على بعضه . ( ش : ١197/5‏ ) . 

(4) الشرح الكبير ( 89/5 ) » روضة الطالبين ( 57١/7‏ ) 


مسسيب ب سبي سي سي كان القليس زات للم 


و 


( انان كر الموحر: صخ 00 8 
وَلَوْ صَالَحَ مِنْ درو ]لعن خا سَة مو ٠‏ بَرىءَ مِنْ حَمْسَةِ وَبَقِيَتْ حَمْسَةُ 


حَالَةٌ » وَلَوْعَكسَ. . لَعَا الصلْحُ . 


من مؤجلٍ على حال مثله كذلك''" ١‏ . . لغا ) الصلحٌ » فلا يَلْرّمُ الأجل في الأَوّلٍ 
ولا قاد في الثاني 0 او وعد من الدائنٍ والمدين . 
( فإن عجل ) المدينٌ الدينَ ( المؤجل ) عالماً بفسادٍ الصلح ( . 


1 


الأداء ) وسَّقَطٌ الأجلٌ . ٠‏ بخلاف ما إذا جَهل . . فيسْتَرِدٌ ما دَفعَهِ ؛ كما ذ 2006 
الرفعة والسبكيٌ وغيرهما ( وناسوة على مالو ظًََ أن عليه ديناً فأذّاه 0 


خلات تانايك تقطن . 

( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة. . برىء من خمسة وبقيت 
خمسة حالة ) لأنه سَامَحَه؟ بحط البعض من غير مقابل فصّمَّ » وبتأجيل الباقِي 
الحال وهو لا يَصِح ؛ لأنه مجردٌ وعدٍ . 

ابا ا و يب ا 00 لغا 
يصع" الترك , . 

والعيحة والتكيدة كالكار ل والكاجيل فيا 027 


. ) ١197/0 : أي : جنساً وقدراً وصفة . ( ش‎ )١( 

(0) أي : إلحاق الأجل وإسقاطه . ( ش : ١97/5‏ ) . 

(0) وفي ( ب) و( ج) و( خ)و(ز) و( ض) و( ظ) و(ه ) والمطبوعة المكية: (لأنه 
نينا فحخة )1:. 

(8) وفي(1أ)و(ب)و(ات)و(ت1؟)و(ث)و(ج)و(ر)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ه) 
و( ثغور ) قوله : ( الصلح ) لم يحسب من المتن . 

(4) وفي ( ثغور ) : ( فلا يصح ) بدل ( فلم يصح ) . 

(5) أي : من قول المصنف : ( ولو صالح من حال. . . ) إلى هنا . ( ش : ١197/6‏ ) : 


كتاب التقلييس / باب الصلح سس غيم 


الوم الثاني ؟ الشلح على الإنكان به فطل #دووف» ههه 00 


وقضية ما تَقَدَرَ : أنه لا فرق فيها ''بَيْنَ الربويٌ وغيره » فقول ١‏ الجواهر ' بَعْدَ 
ل وهو يأل على قري 0 في الربوي 1 ا 


)00 


( النوع الثاني : الصلح على الإنكار ) أو السكوتٍ ولاحجة للمُدعي 
( فيبطل ) خلافاً للأئمةٍ الثلاثة ؛ للخبر السابتي : ١‏ إلا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أو حَرَّم 
حلدلاً ,22 , 

فإِن المدّعيّ إن كَدَبَ .. فقدٍ اسْمَحَلَ مالَ المدَعَى عليه الذي هو حرامٌ عليه ؛ 
وإن صَدَق . لع يبس ار : بصورة عمَدٍ » فلا 
يقال : للإنسان تَرْكُ بعض حقه . 


إن واس رامن وم ا يلخو 
ىا عدي انيري والسال.. 
ويرَةُ بأن ما ذكرَ إلزاة”"2 للقائلِينَ بصكَحته » وهو ظاهرٌ » إذ يَلْرَمُ عليه" أن 


. قوله : ( وقضية ما تقرّر ) أي : من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة. . . إلخ‎ )١( 
وقوله : ( فيه ) أي : في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه . اهاع‎ 
) . . ش . أقول : الأقرب : أن المراد مما تقرر تعليل الشارح الإلغاء بقوله : ( لأنه إنما ترك.‎ 
)١97/0 : إلخ » وأن مرجع ضمير ( فيه ) الإلغاء . ( ش‎ 

(0) أي : قولهم : ( ولوعكس. . لغا) . ( ش : )١97”/0‏ 

(9) قوله : ( الظاهر : أنه ضعيف ) خبر ( فقول « الجواهر » ) . (( ش : 6/ "19 ) . 

(:) فى( ص :*780). 

)د أ كلق اقولنة :"لقان لطعي ».د ) شري بر 6ل ]لمن اف ريقوله الات انعا كر 
كردي . ( ش : 197/0 ) والكردي هنا بضم الكاف . 

(0) قوله : ( ما ذكر إلزام ) وهو قوله : ( فإن المدعي إن كذب . . . ) إلخ ؛ يعني : هو إلزام لا بيان 
لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر . كردي . 

0) أي : الصحة . (ش : ه/”9١‏ ). 


الل سه هه حب كتاب التفليس/ باب الصلح 


تاتف فصت 0 32070070101 


كذلك ا عو اير ( وكأنَ يصَالِحَ زوجت على 
ألا يُطْلْقَهًا فهذا حَيَمَ الحلالَ » وقد اتّمَقَواعلى أن الخبرَ يَشْمَلُ هزّين('2 وهما على 


وزان ما ناه" في صلح الإنكارٍ . : فحينئذ لا وجة لذلك النظر » فَتَأَمَلهُ . 


أما إذا كاتث له حَُجّةٌ ؛ كبيّنة. . فيَصِحٌ ٠‏ لكن بعد تعديلها وإن لم يُحْكمْ 
بالملك على الأوجه . ولا نظَرَ إلى أنْ له سبيلاً إلى الطعن”” ؛ لأنْ له ذلك حتى 
بعدَ القضاءٍ بالملك أيضاً على المعتمد 1 


( إن جرى على ) هي هنا بمعنى : ( من ) أو ( عن ) لما م,99» : أن كون 
( على) و( الباء ) للمأخوذ » و( من ) و( عن ) للمتروك أغلبينٌ ( نفس المدعئ ) 
على غيره ؛ كأن اذَّعَى عليه بدار أو دين فَأَنْكَرَ ثم تَصَالَحَا على نحو قر 

ويَصِحٌ كونها0"» على بابها » والتقديرٌ : إن جَرَى على نفس المدَّعَى عن 
غيره''' » ودَلَّ عليه ذِكرُ المأخوذ”' اا لي مر راس سعد 16 
التقدير أيقياً 6 .وغايته أن البطلذن فيه”*؟ لأمرَين وه على إنكار » وعدم 
العوضية فيه . 


) . . أي : قوله : ( كأن يصالح على نحو خمر. . . ) إلخ » وقوله : ( كأن يصالح زوجته.‎ )١( 
. ) إلخ . هامش ( خ‎ 

(0) أي : في فرض الصحة . هامش ( ب ) . 

(*) قوله : ( سبيلاً إلى الطعن ) أي : جرح الشهود . كردي . 

(5) وقوله : ( لما مر )أي : أول الباب . كردي . 

(5) أي : لفظة ( على ) . (ش : 1١9/0‏ ) 

(1) لعل صورته : أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معاً فيصالحه على أحدهما من الآخر . 
(ش:ه/95١).‏ 

(0) قوله : ( دل عليه ) أي : على تقدير عن غيره » قوله : ( ذكر المأخوذ ) وهو نفس المدعى . 
(ش:ه/95١).‏ 

(4) أي : في الصلح في ذلك . نهاية ومغني . ( ش : )١95/0‏ 


كتاب التفليس / باب الصلح 7 بم #88 
وَكذا إن جَرَى عَلى بَعْضهِ في الأصَح . 


( وكذا إن جرى ) الصلح من بعض المدَّعى ( على بعضه في الأصح ) كأن 
يُصَالِحَه من الدار على نصفها 

أما لو صَّالَحَ من بعض الدين على بعضه. بالج رما 1د المي 1ه 
الهبة في العَيْنِ » وإيراد الهبة على ما في الذمةٍ بد "على الات ا 

ومدَ في اختلاف المتبايعَينِ : أنهما لو اخْتَلمًا هل وَ قعَ الصلحٌ على إنكار أو 
اا 0 ؛ لأنه الأغلك9؟ . 


ما 0 أكثرٌ من أربع نسوة وكات قبل اللعيا ام أنه 0 
اصطلاخهنّ بتساو وتفاوتٍ . 


وكذا مالل طلن لخدي ماده وكات قبل اليان""ه لكة اتن قبي حبار 
النكاح خلدفي9”؟ , 


ع ه-- 2 اس ءِ ع2 عِِ َه 

او ادعى اثنان وديعة بيد رجل فقال : لا أعلم لايُّكما هي . أو دارا بيدهما 
اكز د 

2 .. 1 9 8 . 6 . يو‎ 1 63 1 ٠ 5 

وفي هذه كلها لا يجوز الصلح على غير المدعى ؛ لانه بيع » وشرطه تحقق 


. قوله : ( وإيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع ) يعني : إيقاع عقد الهبة على ما في الذمة‎ )١( 
. حاصله : هبة ما في الذمة ممتنع . كردي‎ 

00( في (071/5). 

(6) في (0708/5) . 

0( 3 : ووقف الميراث بينهن . ( ش : ١95/0‏ ) . 

)0( والح و 270 
00 

() قوله : ( ومات قبل البيان ) وثبت للزوجتين نصيب زوجة فاصطلحتا . كردي . 

“في 01 

(8) أي : المسائل الأربع المستثنيات . ( ش : 195/0 ) . 


5 لدم الل للب كتاب التفليس / باب الصاح 

وَقَوْلَهُ : صَالِحْنِي عَنِ الدَارِ الَّتِي تَدَعِيهًا. . لَيْسَ إِفْرَارآفِي الأصَحّ . 
الملكِ » وسَيَأَتِي في ذلك مزيدٌ آخرَ( نكاح المشرك )20 . 

( وقوله ) بعد إنكاره : ( صَالِحْنِي عن الدار ) مثلاً ( التي تدعيها. العستن 
إقراراً فني الأصح ) قالَ البغويٌ : وكذا قولّه لمدّع عليه ألفا : صَالِحْنِي منها على 
خمس مئةٍ » أو : هَيْنِي خمسن مئة » أو نرت من حمسن ب + لابحمال: أن 
ريد به قطم الخصومة لا غيك'؟ . ولأنه في الثا: 2" بأفسادها اني/رة بان .دلت 
ريه وقد يُصَالَحٌ على الإنكار ؛ أي : بل هو الأغلبُ ؛ كما تقدّرٌ . 

أما قولّه ذلك”*) ابتداءً قبل إنكاره. . فلَيْسَ إقراراً قطعاً . 

ولو قَالَ : مَبْنِي هذه » أو : بِعْنيها » أو : رَوّجْنِي الأمَة. . كَانَ إقراراً بملكِ 
عينها . أو : أجرنيها » أو : أعزنيها. . فإقرادٌ بملكِ المنفعة لا العين . 

أو اذَّعَى عليه ديناً » فقال : أَبِرَأَتَتِي » أو الرني افاقراة ايقن يعت 
الكل : تقييده بما إذا ذكَرَ المالَ أو الدينَ ؛ أي لس ل 
منه ؛ لأنه مع حَذْفه يَحْتَمل ١‏ اتيب الدمزي.. 1 


- 
كم 


الا وي بعادي . قبل قوله : إنه إِنّما فَعَلَ ذلك00) 
صحّة الصلح » أو ال ٠‏ الرزااحث السلة ديا + أتراند 


9 صحيه”" حال وجوده . 
ومن دَمَّ لم يُنْظَوْ هنا لما في نفس الأمر ؛ لأنه لا مُمَلَكَ" إلا الصلحَ . 


-_-ه 2 
2 ا 


ترادي 


. وما بعدها. وفى المصرية والوهبية: (وسيأتى لذلك)‎ )2٠١7/1( فى‎ )١( 
1 التهذيب(22020200260140/5‎ )0 

(0) أي : التي في الشرح . ( ش : ١195/65‏ ) . 

(4:) ظاهره : أنه راجع لما في المتن والشرح معاً . ( ش : ١95/0‏ ) 

(0) أي : الهبة أو الإبراء . ((ش : ١98/0‏ ) . 

(7) أي : بأن المدعى به كان ملكاً للمصالح حال الصلح . ( ش : 195/0 ) . 
(0) وهو سبق الإقرار أو نحوه . ( ش : ١198/0‏ ) . 

.)كلميال(:)ه(و)ز(و)١ت(و)ت(يفو‎ )0( 


و ا «---222 222522222222222 


في الصُلْح و هو مُق 5200 5ب 0 0 100101 000 


35 كه إلا سق إقزار أو رةه . 

ولو صَالّحَه بشيء ليق فأَقر. . بَطلَ الصلحٌ » وكذا الإقرارٌ على الأوجه » وقد 
يكل بأنه لو قَالَ لائنين : أريدُ أن قد بما لم يري » ثم أقَد. ٠.‏ أوخد 
بإقراره”" ولم يُنْظَرْ لكلامه » ويجَابُ بأن ما هّنا جوابٌ لقوله : صَالَّحْتُكَ بكذا 
على أن تقر لي » والجوابُ مُتَرّلُ على السؤالي”" . فكأنَهُ قَالَ : أَفْرَرْتُ في مُقابلة 
ذلك ٠»‏ فطل . 

وقوله : ( أريد. . . ) إلى آخره أمرُ مُنفصلٌ عن الإقرار لم تقح قرينةٌ لفظيةٌ على 
تومن" » فوَقعَ ذلك الْمُتَعَدُم لعو 

ولو تَرَكَ وارثٌ حقه من التركة لغيره بلا بدلٍ. . لم يصمّ . أو به.. صَحَّ 
بشرطه”' 


( القسم الثاني : يجري بين المدعي وأجنبي ٠‏ فإن قال ) الأجنبئٌ للمدّعي : 
و ا ا ا ا 
بهذه العين » أو ا ا 00 باطنآ”؟ . 
وهي لك » أو : وأنا أعلمٌ أنها لك فصَالِحْنِي عنها يم . له ذلك 5-0 


. ) ١96/5 : أي :.بطلان الإقرار . (ش‎ )١( 

ف في (أ) و( ج ) و( خ )(د)و(ر)و(ز)و(ظ)و(غ )و( ف)و(ه )و ثخور) : ( أخل 
افيه 

(6) أي : مرتبط به ومترتب عليه . ( ش : ١98/0‏ ) . 

(4) أي : تقييد الإقرار بقوله المذكور . ( ش : 0/ ١10‏ ) بتصرّفب . 

(4) أي : إن كان إرثه ناجزاً وعلم مقداره . انتهى ع ش . ( ش : 140/0 ) . وفي هامش ( د ) : 
( من كونه عيناً مرئياً معلوماً لهما جنساً وقدراً » تأمل . قدقى ) . 

(5) قوله : ( أو باطناً ) بأن أقر عند الأجنبي الذي وكله فقط » ولم يظهره خوفاً من أخذ المالك له . 
كردي . 

7( وفي (ت) و(ت35) و(خ) و( د ) و( ز )و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( فصالحني عنه ) . 
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22-46 رك ا تي 7 ع ل 04 07 0 
صح » وَلوْ صالح لنفسه والحالة هذه. . صح وكأنه اشترَاة : 


1 صح ) الصلح عن الموكلٍ ؛ لأن قول الإنسان في دعوّى الوكالة مقبول في 
ا ارت هلكا لمر كل 6و إلا ..:. 


00 
فهو شراءً فضولة27 . 


أما الدين . . فلا يِصِحٌ الصلحٌ عنه بدينٍ ثابتٍ قبل ذلك » ويَصِحٌ بغيره 0 
بلا إِذنٍ إن قَالَ الأجنبئٌ : ما ذكرة” » أو قال عند عدم الإذنٍ : وهو مبطلٌ في عدم 
إقراره فصَالِحْنِي عنه بكدًا*» ؛ إذ لا يَتَعَدَ يتَعَذَّرُ قضاءً دين الغير بغير إِذنْه . 


وأا لوالم يمن #اركلي : فلايِصِحُ الصلح في العينٍ”” ؛ لتعَذَر تمليكِ الغير 
عينا”' بغير إِذنِه » وكذا لو لم يقل ااي 5 : وهو مقرٌ » وإن قَالَ : هو 
مبطلٌ في عدم إقراره ؛ لأنه صّلَحّ على إنكار حينئذ 

( ولو ) كَانَ المدّعَى به عيناً » و( صالح ) الأجنبئُ عنها ( لنفسه ) بعين ماله أو 
بدين في ذمته ( والحالة هذه ) أي : أن الأجنبيّ قَالَ : هو مقرّلك . أو : هي لك 
(.. صح ) الصلحٌ للأجنبيٌ ؛ لأنه تَرنَتَ على دعوى وجواب ؛ فلم يَحْنَجْ لسبق 
خصومة معه ( وكأنه اشتراه ) مساو”") لقولٍ « الروضة ) وغيرها : كما لو 


. قوله : ( فهو شراء فضولي ) وقد تقدم في ( البيع ) حكمه بأنه لا يصح . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : (أما الدين ) يعني : كلام المصنف مفروض في العين ٠»‏ أما الدين.. ( فلا يصح 
الصلح ) أي : صلح الأجنبي بدين ثابت على الموكل أو الوكيل للمدعي قبل ذلك الصلح 
( ويصح بغيره ) أي : د يصح بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو موكله . 
كردي . 

() وقوله : ( ما ذكر ) أراد به : قول المصنف : ( وكلني وهو مقر ) . كردي . 

(4) أي : من مال الوكيل . ( ش : ١957/0‏ ) . 

(5) قوله : ( فلا يصح الصلح في العين ) أراد بالعين : ما سبق بقوله : ( عن العين التي اذَّعِيتَ 
بها ) . كردي . 

(5) قوله : ( تمليك الغير عيئاً ) أي : تمليك المدعى عليه العين المدعاة . كردي . 

0) أي : قول المصنف : ( وكأنه اشتراه ) مساو. . . إلخ . ( ش : 195/0 ) . 
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2000 عه > ١‏ ا ال ال ”7 0 8 تقر 
ال و التو يرك رس ممم ويم 

فَيْفْرَق بَيْنَ قذرته عَلَى انترّاعه وَعَدَمَهًا : ا ا ا اا ا 2 


امتقاة"'؟ بي كاذنا لجخ فرق 

الب ب بان دن حقيقة إلا أنه خفيتٌ ؛ 

رقع بلفظ الصلح . 

0 ذلك9" : أنه لا بْدَ د أن يكون بيد المدّعى عليه بنحو وديعةٍ , أما لو 
كان بيعاً قبل القبض . . فلا يَصِحّ اي 

( وإن كان منكراً ) والمدعى عينٌ أيضاً ؛ كما يُشِيدُ إليه قوله الآتّي : ( فهو 
اج ا نتعيب ١‏ تمت وى النررن وجاك الاير : هو مبطل في 
إنكاره ) وأنت الصادق فصَالِحْنِي لِنَفْسي بهذا » أو : بخمسة في ذمتي مثلاً » أو : 
اي 


اردان :ترك لشي و 5 تحولة عن بائذ ادك يدقرون 
ناد ماع لإا" يزلاب شري ' الوعدٌ وهو لا يَصحٌ ؛ كما يَأَتِي 
فى : أَوَّدي المالّ في ( الضمان ا 


(.. فهو شراء مغصوب ٠‏ فيفرق بين قدرته ) ولو في ظئه ( على انتزاعه ) 
فيَصِحٌ » ويكفي فيها قوله ما لم يُكَذْبْه الحم فيما يَظهَرُ ( وعدمها ) فلا يَصِحٌ 


. ) 570 /" ( روضةالطالبين‎ )1١( 

(0) أي : قول المصنف وقول «١‏ الروضة » وغيرها . ( ش : ١95/0‏ ) . 

(9) أي : من قول المصنف : ( وكأنه اشتراه ) . ( ش : 195/8 ) . 

(5) قوله : ( أما لو كان بيعاً... ) إلخ المراد : أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له » فلا 
يصح شراؤه من المدعي حينئذ . ( سم : 191/0 ) . 

(4) أي : نوى إنشاء صلح . هامش ( أ) . وفي ( د ) و( ض ) والمطبوعات : ( ونواه ) . 

(5) أي : وإن لم يحمل على ما ذكر. . فموضوع تعبير شارح ب : أصالحك لنفسي . هامش ( ز ) . 

“© في (ص: 505) . 


بيب ب يي كاي التقلون اناك الفلة 


وَإِن لَمْيَقَلُ : هَوَ مُبِطلٌ . . لَعَا الصُّلْحُ . 


كمامَرَ في ( البيع )"'' . 
( وإن لم يقل : هو مبطل ) بأن قَالَ : هو ميق » أو : لا أَْلَم حاله » أو لم 
يَزْدْ على قوله : صَالِحْنِي ( . . لغا الصاح ) لأنه اشتَرَى منه ما لم يَعْتَرفَ له بأنه 
ملكه . 
وحَرَجَ ب( العين ) فيما ذكر"" : الدر بن فلا يَصِحٌ الصلحٌ عنه بدين ثابت” '' قبل 
ذلك » ويَصحٌ بعَيْرِهِ إن قَالَ : وهو مّقدٌء أو : وهو لك . أو : وهو مبطلّ ؛ بناءً 
على الأصِحٌ السابق”*' ؛ من صِحّةٍ بيع الدين لغير من هو عليه . 


( فصل ) 

في التزاحم على الحقوق المشتركة 
( الطريق النافذ ) بمعجمة . وهو : الشارع . وقيل : هو" أخصنٌ مطلقاً ؛ 
كه الا بكرن الؤاحافةا فى. الياة م بواللويق يكون اتأفذا نظيو كاقل » :وريقيات 
وصحراءً . ويُذَكُرُ ويُونَث0" . 
ويَصِيرُ شارعاً باتفاق المحيينَ عليه أولا"" » أو باتخاذ المارّة موضعاً من 


. )9557/5( في‎ )1١( 

) 1١9ا//8‎ : أي : في صورتي صاح الأجنبي لنفسه . (( ش‎ )١( 

(9) قوله : ( بدين ثابت ) أي : على الموكل أو على ذمة الأجنبي . كردي . 
(4) قوله : ( على الأصح السابق ) أي : في ( البيع ) . كردي . 

(9) أي : الشارع . ( ش : 199/6 ) . 

(5) أي : باعتبار عود الضمير » وإسناد العامل إليه . (ش : ١91/0‏ ) . 
0( فصل : قوله : ( أولاً ) أي : عند إحياء البلد ابتداءً . كردي . 


ا لاض الا ل يي 11411 


ل ا 4 3 ا دل ري ا ع ين 
لا يتصرف فيه بمّا يَضرٌ المارَّة » وَلا يشرع فيه جناح ولا سَابَاط يَضِرُهم . 


المواتِ جادة للاستطراق ؛ كما يَصِيرُ المبنينٌ فيه''' بقصدٍ أنه مسجدٌ مسجداً من 
غير لفظ » وبأن يَقَفَه : عَفَهُ مالكه لذلك”"2 » لكن لا بُدَّ هنا من اللفظ . 


وفي بُيَاتِ طريٍ - بموحدة أُوَلِهِ » وغَلِط من صَحَفَهًا بمثلثة ؛ لفسادٍ المعتى 
العراق جنا" "9ع يتلكها الخواي 17552 و بوالذي. كلة التخراى وك 
الأرَعيٌ : أنه* لا تصيد طريقاً بذلك”7 اكع روقتور إحا ذه لأن اعد امات 
لا يَخْنُو عن تلك الثنيات . 


( لا يتصرف ) بضمٌ أوَلِِ ( فيه بما يضر ) بفتح أُوَلِه » فإن ضمّ. . عدّيَ بالباء 
( المارة » وإن لم يبُطل المرو "1 لاد الجر اق لخميديم.. 


وسيعْلَمُ مما هنا وفي ( الجناياتٍ ) : أن الضررَ المنفيّ ما لا يُصْبَرُ عليه مما لم 
يُعْتَلْ لا ل م41 , 


( ولا يشرع ) أي: بُخْرَجَ ( فيه جناح ) أي : رَوْشنُ” » سمي به تشبيهاً له بجَناح 
الطائر ( ولا ساباط ) هو: سقيفة بين حائطين ( يضرهم ) كل منهما كذلك” د" 


.) ١98/8 : أي : الموات . (ش‎ )١( 

(0) أي : للاستطراق . (ش : .)١98/6‏ 

(1) قوله : ( المراد هنا ) مبتدأ » خبره : ( ما يسلكها الخواص ) » والجملة بيان للبنيات . كردي . 
وقال الشرواني ( ١98/5‏ ) : ( قوله : « المراد هنا » صفة المعنى » قوله : « يسلكها. .. » 
إلخ نعت ١‏ بنيات » ) . وفي ( ث ) و( ج ) و( خ ) و( ه ) و( ثغور ) : ( هنا ما يسلكها ) . 

(54) وقوله : ( ترد ) مبتدأ مؤخر . والخبر قوله : ( وفي بنيات الطريق ) . كردي . 

(4) وضمير ( أنها ) يرجع إلى البنيات . كردي . 

0) إشارة إلى قوله : ( يسلكها الخواص ) . هامش ( ب ) . 

0 في المطبوعة المصرية والوهبية : ( وإن لم يطل المرور ) . 

.)5١-1١9/94( في‎ )( 

(9) قوله : ( أي : روشن ) وهو الخارج من الخشب على الجداران إلى هواء الطريق » وهو مأخوذ 
من ( جَنصَ ) : إذا مال . كردي . 

29١ (‏ أي : ضرراً لا يصبر عليه . . . إلخ . ( بصري : 154/7 ) . 


بسححججب7 | جب ب 77 جد كناف القلس زات الضاء 


ومن ذلك0© : : ما لو اكتف الشارع دَارَاه2"0 فحَفْرَ سرداباً نَحْتَ الطريق من 
إحداهما إلى الأخرى . فإن ضر . مُيِمَ منه » وإلا. . فلا ؛ إذ الانتفاع بباطن 
الطريق كهو بظاهرها . 

والمُزِيل لِمَا أَضرٌ هنا هو الحاكمٌ على ما رَجحَه ابن الرفعةٍ » ولعلّه مبنيٌ على 
ار حي مخالفاً لهما في نحو شجرة حَرَجَتْ لهوائه”" » أمّا على ما رَجَّحَاه : أن 
له القطع ولو بلا حاكم”'. . فِيَحْتَملُ أن يُقَالَ هنا كذلك9" » ويَحْتَمِلّ الفرق 
بأن الهواء هنا”"' لكافة المسلمينَ » فوَجَبَ تفويض أمره إلى نائبهم » وهو الحاكة 
ونم م" ونندهج افجار لهالا سعداد باز اله الضرر عنه"؟؟ ْ 


أما جناحٌ وساباطً لا يَضرٌ. . فيَجُور » لكن لمسلم لا ذميّ في شوارعنا » وكذا 
0 ش0٠"‏ بخلاف ذلكَ77١2‏ في محالّهم وشوارعهم المختصّةٍ بهم ولو في 
ارقا وبشلا انتم بان إلى عنا ركد أن ل امعط رانة ديعا لكا أو الها بدلة من 
ال جد ودار ميان 


. ) 198/0 : أي : من التصرف في الشارع . ( ش‎ )١( 

. قوله : ( اكتنف ) أي : أحاط . و( الشارع ) مفعوله » و( داراه ) فاعله . كردي‎ (١ 

(0) أي : لهواء ملك شخص آخر . ( ش : ١994/5‏ ) . 

(4:) أي : لمالك الهواء . ( ش : ١994/0‏ ). 

(4) الشرح الكبير ( ١١07/0‏ ) » روضة الطالبين ( 557/7 ) . 

() أي : يجوز استقلال كل أحد بالإزالة . (ش : ١199/80‏ ) . 

(0) قوله : ( هنا ) أي : في إخراج نحو الجناح المضرّ . ( ش : ١199/5‏ ) . 

(4) قوله : ( وثم ) أي : في مسألة الشجرة » وقوله : ( له ) أي : لمالك الهواء . 

() راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 87957 ) . 

: قوله : ( وكذا حفر بئر حشه ) أي : ليس للذمي حفر بئر حشه في فناء داره » والحشش‎ )٠١( 
. الخلاء . كردي‎ 

. ) ١199/0 : أي : الإشراع والحفر بلاضرر . ( ش‎ )١١( 

)١1١(‏ وفي (أ)وات)و(ات7؟7)و(ث)و(ج)و(ر)و(ز)و(غ)و( ف)و( ثغور): ( ولا 


محذور ) . 


كناك التظللس" ات قنك سبيت ب حي ب ييح وي ب ا تح 898[ 


2 


د لل م سقف ف ل 1 
00 1 
إن كان قو اومان وَالْعَوَافِلٍ. . فَليَرْفعَُْ ببحَيْتُ يوذ تخنة 2-6 1 عَلَى 


ولا يَجُورَ إخراجٌ جنا إلى مسجدٍ وإن لم يَضَرَ » ويظهر نحن الوفاط 
لوي ان ْم رَأَيْتْ الأذرّعيّ صَرّحَ به وتَرَددَ في الإشراع 
في هواءٍ المقبرة » والذي يَتّحِهُ : مَنْعُه إن سُبْلَتْ ولو باعتيادٍ أهل البلدٍ الدفنَ 
فيها ؛ لما م20 ؛ من حرمةٍ البناء فيها حينئلٍ . | 

( بل ) للانتقال إلى بيانٍ مفهوم ا ا يي ال اد 
( ارتفاعه بحيث ) يَنَْفِي إظلام الموضع به حتّى يَسْهنَ المروٌ به » وبحيثٌ ( يمر 
تحته ) الماشي ( منتصباً ) وعلى رأسه الحُمولةٌ - بضمٌ الحاء ‏ العالية”" ؛ لأن 
انتفاءَ شرطٍ من ذلك يُوَدّي إلى إضرار المارة إن كان ممرًاً لمشاة فقط . 


( وإن كان ممر الفرسان والقوافل ) 5 _ ل لمرورهم 0 فليرفعه ) 
وجوباً في الأول”؟' بحيث يمر تحنّه الراكبُ » ويُكلفُ”* وضع رمحه على كتفه » 


وفي الثاني''' ( بحيث يمر تحته المحمل ) بفتح ثم كسرٍ ( على البعير مع أخشاب 


. وقوله : ( لمامرٌ )أي : في ( الجنائز ) . كردي‎ )١( 

ف قوله : ( مفهوم ١‏ يضرهم > ) فإن مفهومه : يشرع ما لا يضر » فهو لم يكن ظاهراً فاحتاج إلى 
البيان . كردي . 

() قوله : ( العالية ) صفة الحمولة ؛ أي : على رأسه الحمولة العالية » والحمولة هي : الحمل 
الذي يحمله العرب فوق الرأس بدل ما يحمله غيرهم على الظهور » وهي قد يكون مرتفعة وقد 
لاء فيشترط ارتفاع الجناح بحيث 7 تمر تحته الحمولة المرتفعة عادة . كردي.. وفي (أ) و( ث) 
و( د)و( ز)و(غ) والمطبوعة المصرية : ( الغالبة ) . 

(4:) قوله : ( في الأول ) أي : الفرسان . كردي . 

(4) وقوله : ( ويكلف. . . ) إلخ جواب من قال : لا يكتفي بمرور الراكب فقط » بل قد يكون معه 
الرمح منتصباً » فليكن بحيث يمر تحته الرمح منتصباً » فأجاب بقوله : ويكلف وضع الرمح على 
كتفه بلا انتصاب . كردي . 

(5) وقوله : ( وفي الثاني ) أراد به : القوافل . كردي . 


#آآ ب ب سي مس نط قاف الغلينى ناث الضات 


المظلة ) فوقَ المحملٍ - وهِيّ بكسر الميم المسماة ل د 
الأ بها" بل بم دي وذ كا كبر مها ؛ كما هو ظام » وذلك لا 


ذلك قل م َْ يتمق ون ندر , 


أنه إطلاقه : أن له إخراج نحو جّناحه ولو فوقَ جناح جاره إن لم يضر 
الما عل أأوزة املك وعدن عواميا لم طن فاك م رن يوني مدل" رذ 
انَهَدَم وأن عَم على إعادته ما لم يق" بالإحياء 

وقَارَقَ0 مقاعِدَ الأسواق حيثٌ لا يزولٌ حقّه”' إلا بإعراضه. . بأن هذا 
أضعتٌ ؛ لتعلّقه بالهواءِ الذي لا يَفْيَنُ الملكَ ‏ فلا مكانّ له ولا تمكّنَ منه » وتلك 
لها تعلّقٌ بالأرض التي من شأنِها أن تُنْلّكَ بالإحياء قصداً » فَكَانَ لها مكان 


0 > 1 ا ٠ ٠‏ 3 امه 0 < 2 
وأيضاً فاستحقاق هذ''' تبَعْ لاستحقاق الطروق فاسْتَحَقَه السابقٌ . 


. ) 537/7 ( المَحارَةٌ : شبه الهودج . القاموس المحيط‎ )١( 

(6) أي : بأخشاب المظلة » وكذا ضمير ( منها ) . ( ش : 7٠١/0‏ ) . 

(9) أي : في ممرٌ القوافل . ( ش: 73٠١/5‏ ) . 

(4) وفي(])و(.ت)و(ت” )و( ج ) :( أكثر منها ) . 

)0( قوله : ( إن لم يضر بالمار عليه ) أي : لم يضر جناحه بالذي يمر على جناح الجار . كردي . 

() قوله : ( بل وفي محله ) بل أفهم إطلاقه : أن له إخراج نحو جناح في محل جناح جاره إذا انهدم 
جناح الجار » بحيث لا تمكن معه إعادة الجار وإن كان الجار عازماً على إعادة المنهدم . 
كردي . وقال الشرواني ( 3١٠١/0‏ ) : ( قوله : « بل وفي محله. . . » إلخ عطف على قوله : 
« فوق جناح جاره » ) . 

(0) وقوله : ( ما لم يسبقه ) أي : هذا إذا لم يسبقه الجار عليه بالإحياء » فإن سبقه بإحياء ذلك 
المحل . . فالحق له » ولا يجوز معه شيء من ذلك . كردي . 

(8) أي : محل الجناح . ( ش : 7١١/5‏ ) . 

(9) أي : حق القاعد فيها . ( ش : 7١١/0‏ ) . 

. ) 7١١/8 : أي : محل الجناح . ( ش‎ )٠١( 


كتتاب التتفلييس / ياب الصاح ل ل ا 8708 


ال ل 4600000 
وحر اصح على مرا الجداج ل فاه ف ها واو ةا هاوه وه .د واوا وه .د .ا .ا .ا هد .د م6 م6 اماه 


واستحقاقٌ تلك( قصدٌ لا تَبَع فلم يَسْقط حقٌ من سَبَقَ إليها إلا بالإعراض . 

تنبيه : قال الغزيٌ : فإن قيلَ إذا جَارَ الجناح . باافلمناضةة وان اد اكت هوه 
السك » وقالوا في الميزاب : له تطويله إلا أن يزيد على نصفب السكَّةٍ » فللجار 
المقابلٍ منعه ؛ كما ذَكَرهُ في ١‏ الكافي ». . قبل : الفرق”” أن الجارّ محتاجٌ إلى 
عبرا ساسا بويا ليد 
الجناح ٠‏ فإنْه قد لا يَحْنَاجٌ إليه » هكذا ظَنَنْتَةُ . 


اوما ذكَرُ في الجناح واضحٌ رقي”* ' بعيدٌ من كلامهم ؛ 7 نهم لم 
عَلَُوا ما تقر في الجناح إلا بكونه ب م يل إلى مباح فاستطه » وذلك أي في 
الميزاب » فالتحديدٌ فيه بما ذُكرَا» عن ١‏ الكافي » بعيدٌ جدًاً . 


نا 


وقوله في الفرقٍ اتليس طلغي الاين سأ فإنْه لا يَلْرَمُ من مجاوزته 
نصفتَ الطريت إبطال حقٌّ الجارٍ ٠‏ بل قد يُبْطِِ جنهوإن لم جاور الضف وقد 
الا نب عليه ضررٌ لمال 
الجار » سواءٌ أَجَاوَرَ النصف أمْ لآ لآ 


م 


( ويحرم الصلح على إشراع ) أ : إخراحج ( الجناح ) أو الساباطٍ بعوض 
ولو في دار الغير الأن المواة اي لخر فلا يُفْرُ بعقدٍ كالحملٍ مع الأمّ . 
ولأنه إذا لم يض في الشارع . تحور غير احواج ََمٌ أخد عوض عليه ولو 
من الإمام ؛ كالمرور . وكما ييف [إخراخ القنار »يملق إوسنال ماءِ البواليع 


6 : المقاعد . (ش : ٠١١/0‏ ) . 

إف4 و 0 

() قوله : ( وما ذكره ) أي : الغزي ( في الجناح ) أي : من جواز ‏ وفي الأصل : جوازه ‏ أخذه 
أكثر هواء السكة » وقوله : ( وفي الميزاب ) أي : من عدم جوازه زيادة تطويله على نصف 
السكة . (ش : .)٠١١١/8‏ 

0 أي : بعدم التجاوز عن نصف السكة . ( ش : 7١١/0‏ ) . 


عبس ببس للب 007ب سيم كناك الظليسى جاتن الضلج 


فيه إذا أَضَرَ بالمارة أيضاً . 

( و ) يحرم ( أن يبني ٠‏ في الطريق ) النافذ وإن انّسَمَ ( دكة ) هي قاين 
العالية » والمرادٌ هنا : مطلق المسطبةٍ ولو بفناء داره ؛ كما صَرَّحَ به 
البندنيجيٌ ؛ لأن المارة قد تَرْدَحَهُ فتتَعدّدُ بها ( ولأن محلّها يَشْتَبهِ بالأملاكِ عند 
كول الكدر, 


َالَ بعضهم : ومثلها(”" ما يُجْعَلُ بالجدار الْمُسّى الكبثي””" إلا إن اضطة 
إليه لَحَدَلٍ بنائه ولم يَضْرٌ المارة ؛ لأن المشقة لود حلت اليد عن 


( أو يغرس )فيه ( شجرة ) لذلك”*' . 
نعم ؛ إن قصَّدَ بها عمومٌ المسلمينَ.. فكحفر البئر فيما يَأَتِي فيه في 
( الجنايات )20 على ما بُحثْ . 
وا © : جوازها لنفسه بإذنٍ الإمام » وفيه نظرٌ . 


ويُفْرَقُ بأن البئرَ ثَهَ لها حدٌّ . فَكَانَ للإمام أو قصد المسلمين”"' دَخْلّ فيه » 
اما الشتجهن: ١‏ فلا حدّ لها تنتهي إليه . بل هي دائمة النمرٌ أغصاناً وعروقاً . 
وما هو كذلك لا يُؤْمَنُ ضررّه » فلم يَجَرْ مطلق؟" . 


. ) 15 : المِشطبةٌ : سندان الحدّاد » والمسطبة: الدُكان يُقعَد عليه . المعجم الوسيط ( ص‎ )١( 

(؟) أي : مثل الدكة . هامش ( ز ) . 

(") الكبْشُ : حجر كبير يوضع في وجه الحائط دريئة له . المعجم الوسيط ( ص : 775 ) . 

(5) أي : لأن المارة. . . إلخ . ( ش : 75١7/6‏ ) . 

.)١19/9( في‎ )9( 

(5) أي : مابحث .(ش : ه/”١٠).‏ 

(0) قوله : ( أو قصد المسلمين ) من إضافة المصدر إلى مفعوله » وعطف على ( الإمام ) . ( ش : 
ه/*١0”‏ ). 

(6) أي : أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا » وهو الأقرب لكلامهم . سم ونهاية . ( ش : 
0/0 ). 
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وَقِيلَ : إن لمْ يَضرّ. . جَاز . 
وَغَيْدُ اناف يَحْوُمٌ الإشرَاع إلَيْهلِعَيْر أَهْلِهِ » 000000 


وَيَقْوَقُ بينها هنا(" وق المسجق يشرط" بأن الضررٌ هنا أعقلة . 

نعم ؛ الذي يُشْيهُ البئر المسجدٌ » ومن ثم صَرّحُوا بجواز بنائه فيها “يفيك 
لا يَضِرٌ المارَ ة وإن لم يَأَذْنْ فيه الإمام ؛ كحفر البئر فيه للمسلمين . 

قال الأذرَعئٌ : اواقفي 11و أن القع 1 تصيرٌ مسجداً » وهو بعيدٌ ؛ لأنْ شرطه 
كوه في مواتٍ أو ملكه » فالمراءٌ بالمسجدٍ : مكانٌ الصلاة لاغية » ومنا(ة» 
ماحد : أنه لو جَعل الدكة للضاذة مفلا ولا ضرز بوه ..جارث: . 

( وقيل : إن لم يضر ) كلّ منهما المارة ( . . جاز ) كإشراع الجناح » ويَرُدُه ما 
َو مِنَ التعاليل7"© . 1 

( وغير النافذ ) الذي لَيْسَ به نحؤٌ مسجدٍ ( يحرم الإشراع إليه'”"" لغير أهله ) 
بغير رضاهم ؛ كما أَقَادَهُ قوله : ( إلا... ) إلى آخره تغليبا© أو بقياس 
الأولى” ؛ لأن الشريكٌ إذا تَوَقفَ على ذلك . . فالأجنبيئٌ أولى . 


010( أي : بين الشجرة في الطريق . (ش : 7١7”/0‏ ). وفي (أ) و( ث) و( خ)و(ر)و(غ) 
و( ثغور ) : ( بين ما هنا ) . 

(؟) وهو : عدم الضرر للمصلين » وكونها لعموم المسلمين . ( ش : 7١7/0‏ ) . 

(9) أي : بناء المسجد في الطريق . ( ش : 73١7/0‏ ) . 

(:) أي : التصريح المذكور . ( ش : 73١/0‏ ) . 

(4) أي : من التصريح المذكور . ( ش : 73١*”/0‏ ) . 

(5) هو قوله : ( لأن المارّة قد تردحم فتتعثربها ) . 

7ق( وفي (]) و( ت )و( ث )(( ج )و( ر )و( ز )و(غ )و( ف )و( ثغور ) :( الإشراع فيه ) . 

(4) قوله : ( تغليباً ) أي : لأجل تغليب لفظ الباقي بإطلاقه على جميع الأهل بالنسبة للأجنبي ؛ كما 
يطلق على البعض بالنسبة للبعض ٠‏ فيرجع الاستثناء إلى المسألتين » ويستفاد منه : أن التحريم 
فيهما بغير الرضا . كردي . 

(9) وقوله, : ( أو بقياس الأولى ) معناه : أو لا يغلب ويختص الاستثناء بالثانية » لكن يعلم الاستثناء 
في الأولى بطريق الْأَوْلَى ؛ لما ذكره الشارح . كردي . 


مومع 0308060-60 ظطمسمشسس ب كتاب التفليس / باب الصلح 


وَكَذَا لِبَعْض أَْلِهِ في الأَصَح إلا برضًا الْبَاقِينَ : 5100 


ومن ثم لم يَجْر هنا خلافٌ » وجَرَى فيما بعدّه » فلا اعتراضَ عليه . 

( وكذا ) يَحرم ذلك ( لبعض أهله ) وإن لم يَضْدَ ( في الأصح إلا برضا 
الباقين ) من أهله . وأَجْمَلَهمٍ هنا للعلم مما سيذكره0"© : أنه لا يَمْتعْه إلا مَنْ بابه 
7 وان رون اياي ناي د سا 


ولِيْسَ لهه”*' كما اعَتَمَدَه ابن ا وغيره الرجوع بعد الإخراج الأدوه 
وطلبٌ قلعه مانا ؛ لأنه وْضِعٌ بحقٌّ » ولا مع عَم" أرشٍ لفون ؛ لأنه شر 
والشريك لا يُكَلتْ ذلك ؛ كما بان فى( العارية )0 بيني 
ملكه . فاندفع قولٌ الأَذْرَعيٌ : لم لا يُقَالَ : لهم قلعه وبذلٌ أرشه ؟ ! 

ولا إبقاؤه باجرة ؛ لآنْ الهواءً لا أجرةً له : 


ويَظهَرٌ في غير الشريكِ”*) : أن لهم الرجوعٌ » وعليهم أرشٌ النقص ؛ خذاً 
مما يأتى فى ( العارية )!28 . 


ما ما به مسجدّ قديئ أو حادثٌ. . فالحقٌ فيه”' '' لعموم المسلمينَ » فيكون 


. ) أي : بقوله : ( وهل الاستحقاق. . . ) إلخ . هامش ( د‎ )١( 

(؟) أي : إلى جهة آخر السكة . ( ش : 7١5/8‏ ) .: 

فر وله : ( ومر أنه بعوض ممتنع ) أي : : في شرح روخم الس . كردي . 

(5) أي : ولو كان الإشراع في دار الغير وكان الآخذ إماماً . ( ش : 5١54/0‏ ) 

(4) أي : للباقين . هامش( د ) . 

(5) قوله : ( ولا مع غرم. . . ) إلخ عطف على ( مجاناً ) . ( ش : ٠١5/5‏ ) . 

(0) في (صص: 1245) وما بعدها. 

(4) قوله : ( في غير الشريك ) أي : غير أهل السكة . كردي . 

0 فى الاضن0/455) وما بعنها: 

15 )اقوله»: (١‏ ]ناما امس كدت )"أي قير التالاله لق ره مح :قالع فز يالك الغدر النافك لتحبية 
المسلمين » فيكون ذلك الغير النافذ كالشارع » وضمير ( فيه ) يرجع إلى ( ما ) . كردي . 


كنات افليس ار ياك لفت سس يس يآ ا م 4 


سس ا فلا يجوز إخراج اي 
الإضرار "ون أذ نوا91) يخلاقه ضير غديد"؟؟ بوإن :لم يأدنو] نولأ اللخ يمال 
© . 


نعو 4 لين ذلك" عاماً في كله » نل من رآس :الدرت :إلى نحو السسيجن ؛ 
كما بَحَتَهُ ابن الرفعَة . 


حياء - أي : يقيناً ؛ كما هو ظاهد بقاء 
50 : فلهم المندُ من الإشراع وإن لم يَضِدَ ؛ إذ لَيْسَ لأحدٍ الشركاء ءِ إيطال 
حل البق من ذلك" 


ا امم شر عو اي لاا ا ع 
وهو متجه معنىّ ؛ ومن ثم تبعه غيره » لكن تسويتهما بين العتيق والجديد 
وس 2 
الت د37 , 


مووي اراس بو وزيا 
أما ما وُقِفَ على مُعَيّنٍ . و بد ا 
ولو كان ١‏ لهك دارٌ لنحو طفل . . تَوَقَفَ الإشراعٌ على كماله وإذنه » بخلاف 


)١(‏ في (ص: )30١٠‏ وما بعدها. 

. وقوله : ( عند الإضرار ) أراد به : إضرار المسلمين . كردي‎ )٠( 

() وقوله : ( وإن أذنوا ) أي : وإن أذن الأهل . كردي . 

(5) أي : عند عدم الإضرار . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( ولا الصلح. . . ) إلخ عطف على ( إخراج جناح ) » قوله : ( مطلقاً ) أي : ولو لم 
يفن : ( شن : 74/6). 

() إي : منع الإخراج والفتح والصلح . ( ش : 5/0 ١؟١).‏ 

(0) قوله : ( تسويتهما ) أي : تسوية الشيخين . كردي . 

(4) أي : البحث الثاني لابن الرفعة . ( ش : 7١5/5‏ ) . وراجع ١‏ الشرح الكبير » ( ١٠١١/0‏ )2 
و« روضة الطالبين » ( "/ 557 ) . 

(9) أي : في الطريق الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد . ( ش : 73١0/0‏ ) . 


يسبب بيب ل نت كاه افليس ناي الصا 


0 2 1 تاف ف >1 
وَأهله : مَنّْ نفذ يات دَاره إِلَبْه ل مَنْ لاصَّقَهُ جِدَارُهُ » وَمَل الاسْتِحْقاق في كلها 


الدخولٍ لسكةٍ بعض أهلها محجورٌ . فإنه يَجُورْ على الأوجه ؛ كالشرب من 
نهره » لكنّ الورعٌ خلافه . 

والجلوسُ فيه"'' يََوَقفُ قف على إذنهم ؛ أي : إن لم يُتَسَامَحْ به عادةً فيما يَظهَردُ » 
ولهم الإذن فيه بمالٍ على الأوجه . 


وقول القاضي : لا يجوز لهم أن يَأَذَنُوا فيه بأجرة ؛ كما لا يجُورُ لهم بيه مع 
أنه ملكهم . . إنما يَأَتِّي على قولٍ الماورديٌ الضعيفف : مَعْنَى كونه ملكّهم : أنه 
فى 000 
تابع لملكهم "© . 

ويَجُورٌ المرورٌ بملكِ الغير إذا اعْتِيدَ المسامحة به ولم يَصِرْ بذلك طريقاً . 

(اؤأهلة:) آق # غير الناقد + ( هن انقة. .بات دازة ) تلق + ملكه 4 كفن 
وحانوت وبئر ( إليه » لا من لاصقه جداره ) من غير باب له فيه ؛ لأن ذلك هو 
العررف ا 

( وهل الاستحقاق في كلها ) أي : الطريق ؛ إذ هو يَجُوزٌ تذكيره وتأنيثه » 
فزعم مايا . هو السهؤٌ ( لكلهم ) أي # لكل عنهم : فالمرادُ بالكل 

هنا : الكل الإفراديٌ بقرينة قوله : ( كل واحدٍ ) لا المجموعييٌ ؛ إذ لا نزاعَ فيه 
( أم ) يَأْتِي نظيرُه' '' قبيلَ ( فصل : أوصى بشاة ) مع ما فيه”*' ( تختص شركة كل 


)١(‏ قوله : ( والجلوس فيه ) أي : في غير النافذ . كردي . وقال الشرواني ( 5/ 7١5‏ ) : ( قوله 
« والجلوس فيه » أي : جلوس غير أهل غير النافل فيه ) . ْ 

00( الأحكام السلطانية ( ص ”3 ) . لكن قوله في « الحاوي الكبير » (8/ 0 ) : ( لأن الطريق 
التي لا تنفد مملوكة بين جميع أهلها ) يوهم خلافه . 

(9) أي : في تعديل ( هل ) ب( أم ) . ( ش : 73١5/0‏ ) . 

.)71 07١ /7( في‎ )5( 


كتاب التفليس / باب الصاح ا _سس سح سب ا 1 
وَاحَدٍ بِمَا بَيْنَ َس الدَّرْب وَبَاب داره ؟ وَجْهَانِ : أصَحُهُمَا : الثاني . 
وََيْسَ لغْيْرهِم فَنْحُ بَاب إِلَيْه للا ستطرّاق 3 سه 


واحد ) منهم ( بما بين رأس الدرب وباب داره ؟ وجهان : أصحهما : الثاني ) 
لأنْ هذا المقدارَ هو محل تردّدِه ومروره » وما بعدّه هو فيه كالأجنبيٌ » فعْلِم : أن 
من بايّه آخرّها يَمْلِكُ جميع ما بعد آخر باب قبْله » فله تقديمُ بابه وجعلٌ ما بعدّه 
دهليزا لداره . 

( وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ) بغير إذنهم » سواءٌ هنا''' المتأخر 

عن المفتوح والمتقدّم عليه ؛ لأنه يَمْدُ في حقٌّ كل منهم » ولهم الرجوعٌ ولو بعد 
اوري اتونيا بلالا لولاا ل 
الإمام » واعْتَرَضَه الرافعييٌ بأنه لا فارق بيتهما(؟ "ونون ابن الرقفة ما 


واحدل لت 


٠‏ 1 3 2-3 إن 8 رم ل 3 ع 
نعم ؛ يرق بأن ما تصَرّفٌ فيه هنا وهو الفتح ‏ لا يَتَوَقَفَ على إِذنٍ ؟ لما يَأتِي 
0 7 20 5 : ل ا 
أن له"'' رفع جداره”"" » وإنما المتوقفٌ على إذنهم استطراقه » فإذا رَجَعُوا فيه . 
2 1 2 ع 2 َ 5 
لم يُفوّتوا عليه شيئا غرّوه فيه » بخلافهمُ في إعارتهم الارض للبناء فإنهم غروه 
بوضع ما يَتَوَقَفَ على إِذنِهم الظاهر في دوام بقائهم عليه » فإذا رَجَعُوا. . غرمُوا 


)١(‏ قوله : ( سواء هنا. . . ) إلخ ؛ أي : المتأخر من أهل السكة من الباب الذي يفتحه الغير 


والمتقدم 0 017 الإذن كردي . وعبارة الشرواني ( 5١57/0‏ ) : ( قوله : 
« سواء هنا نا. . . » إلخ ؛ أي : في احتياج الغير إلى الإذن ) . 


0( وفي ( ب ) و( ث) و( ج) و( خخ )و( ر) و( ز)و(ظ)و(غ)و(ه)و( ثغور):(مالو 
أعاروه ) » وفي ( ت ) : ( مالو أعاروا ) . 

(*) أي : من قوله : ( ولايغرمون شيئاً. . . ) . راجع ١‏ نهاية المحتاج » ( 507/54 ) . 

(4) أي : .بين فتح الباب وإعارة الأرض للبناء . هامش (ر) . وراجع « نهاية المطلب» 
4/50 )و « الشرح الكبير ) ( 0/ ٠١7”‏ ) . 

(5) راجع فرقه ورذه في النجم الوهاج »( 15٠/5‏ ) . 

0) أي : للغير . ( ش : 7١5/6‏ ) . 

و72( أي : يأتي آنفاً . 


ا ابن كنا ف لقف ليس" إنات العام 


وَلَهُ فْنْحَهُ إذا ذا سَمرَهُ في الأصّحّ . 


له ؛ نظيرٌ ما يَأَتِي في إعارة الجدارٍ لوضع الجذوع”"© 


( وله فتحه إذا ) لم يَسْتَطرِقٌ منه » سواء ( سمره ) بتشديد الميم وتخفيفها . 
أم لا ؛ كما في ١‏ البيانٍ ن 200( في الأصح ) لأنْ له رفم الجدار فبعضّه أولى » وكذا 


تح باب للاستضاءة وإن لم يَجْعَلُ عليه نحوّ شبَاكِ”' » ورَجّحَ في ١‏ الروضة » 
المنع مطلقا”*' . 


( ومن له فيه باب ففتح ) أو أَرَادَ فتحَ باب ( آخر ) لم يَكنْ له قبلٌ ليَسْتَطرقَ منه 
وحده أو مع القديم ( أبعد من رأس الدرب ) من بابه الأول ( . . فلشركائه ) 
وهم : مَنْ باب بعد القديم بخلاف مَن بايه قبله أو مقابله ؛ وهذ”*" خو راد 
« الروضة ' بناءً على ما فَهِمّه المحققون من عِبا 1 


وفَهِمَ البُلقينيٌ إجراء عبارتها على ظاهرها أن المراد ب( المفتوح ) في هذه , 
الحادث فتحه”"' » فاغترضها بأنه مشاركٌ في القدر المفتوح فيه ؛ فجَارَ له المنع » 


.)7”58: ص‎ ( )١( 

(؟) البيان( 5755/5 ) . 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ”8 ) » وراجع ١‏ المغني ) 
١760 /"(‏ ) » و« النهاية ) ( 5٠7/5‏ ) . 

(5) شامل لما لو جعل على المفتوح للاستضاءة نحو شباك . ( ش : )7١5/0‏ . وراجع « روضة 
الطالبين » ( "/ "557 ) . 

(5) أي : المفتوح القديم لا الجديد . انتهى سم . ( ش : 7١7/0‏ ) . 

() روضة الطالبين ( ”/ 55 ) . 

(0) قوله : ( في هذه ) أي : في عبارة « الروضة » : ( الحادث فتحه ) أي : المراد بالمفتوح : وهو 
الذي حدث فتحه » فيكون المراد بالمقابل في تلك العبارة : مقابل الحادث » فيتوجه الاعتراض 
عليها ؛ فلذا : فرّع الشارح بقوله : ( فاعترضها ) أي : اعترض البلقيني على عبارتها بأنه - 
أي : المقابل ‏ مشارك. . . إلخ . كردي .. 


كناك التقلين اواك العلك صصسسسي ب حم ب 1 


مَنْعُهُ » وَإِنَ كَانَ أَْرَب إلى رَأْسِ وَلَمْ يس الاب الْقَِيم. . فَكَدَلِكَ ؛ ا 


وهو(" مُنَجِهٌ » بناء على فَرْضٍ أن ذلك الظاهرَ هو المرادٌ . 
وقد اختلف الناسُ في فَهُمٍ عبارتها أولاً وآخراً حتى وَقَمّ لشيخنا في ١‏ شرح 


الروض » ما يُمْهِمْ أن المرادٌ أولاً وآخرأ!'؟ هو : الحادثُ فتخخه9"© » وليس 
كذللك ا قم 0ط , 


ووجهُ اتجاهه”'' بناءً على ذلك!١2‏ : أن كلاً منهم كما هو ظاهرٌ يَسْتَحِنٌّ من 
رأس السكة إلى جانب بابه مما بلي آخرها لا أ 0 


ورد بعضهم على البُلقينيٌ بما لا طائلّ تحته ته :فالخل 4 
0 
إذنهم في أصل المرور بل لا يُوَنّدُ نهيّهُم ؛ للضرورة الحاقّة ٠‏ بخلاف بقيّ 

المشتركات . 
( وإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم ) أي : ولم يَتْدكِ التطوقٌ منه 


(.. فكذلك ) أي : لكل من بابه بعد المفتوح الآن”* أو بإزائة عن ين 30 , 
المنع”''' ؛ لأن انضمامً الثاني للأوَّلٍ يَضرُهم بتعدّدٍ المنفذ الموجب للتميّز 


. وقوله 77 وهو )را إلى الاختر اصن . كردي‎ )1١( 

(6) قوله : ( أولا وآخراً ) أراد به : أول العبارة وآخرها . كردي . 

ف سير يا 

62 : أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة « الروضة » على فهم المحققين : الباب القديم » وفي 
0 : القديم . (ش : 6//ا١1)‏ . 

(5) والضمير في ( اتجاهه ) يرجع إلى الاعتراض . كردي . 

() و( ذا )في ( على ذلك ) إشارة إلى فرض أن ذلك الظاهر هو المراد . كردي . 

(0) أي : فقط . كاتب . هامش ( ك ) . 

(6) أي : الجديد . (ش : ه//ا١7‏ ) . 

(9) لعل في توجيه اعتراض البلقيني . ( ش : 7١//0‏ ) . 

. ) قوله : ( المنع ) مبتدأ مؤخر » وخبره المقدم قوله : ( لكل من. . . ) إلخ . هامش ( ك‎ )٠١( 


ول لل سس سس كتاب التليس/ بابالضلح 


6 22 8 
٠ 


٠‏ ل اهو 


وَإِن سذه. . فلا منع , 


وم * 


- 


مَنْ لَه دَارَان تَمْتَحَانِ ا دَرَبَيْنِ مَسْدُودَيْنَ » أ مَسْدُودِ وَشَارِع فَفتَحَ ‏ يَابا 
تم : لَم يُمْنَعْ في الأَصَمّ . 


عليهم » و و11 قارف جهرار جعله:نذارة كان وجياما وان كَثْرَتْ بسببه الزحمة 
والاستطراقٌ 3 ئدهم أذ جمع من هذ(" م 2 ضعْف الا وري 

( وإن سده ) أي : القديم ( . فلا منع ) لأنه ترك بعض حقه » وميا*' أن 
لمن باه آخرَ الدرب تقديمّه وجعل الباقى دهليزاً . 

ولو كَانَ آخرّها بابان متقابلان فَأَرَادَ أحدُهما تأخيرٌ بابه. 0 قله حكن 
على ما مد عن « الروضة )”*' كما هو ظاهة ‏ ا ا مقر اد يما 
فقد يودي ذلك إلى ضرر الشريكِ بالحكم بملك بقيّتها لذي الباب المتأخر . 

ولو انّسَعَ بابُ أحدٍ المتقابليْنِ إلى آخرها”"'". . اخْتصّ بملكِ الآخر”" على 
تَردّدٍ فيه بين في ١‏ شرح الورشاد » . 


( ومن له داران تفتحان ) بفتح الفوقية وله ( إلى دربين مسدودين ) مملوكين 
( أو مسدود ) مملوكِ ( وشارع ففتح باباً ) أو أراد فته ( بينهما ) للاستطراقٍ مع 
بقاء بابيُهما ( . . لم يمنع في الأصح ) لأنه يَتَصَّرَفَ في ملكه . 

ومن تم لو أَرَادَ رفم الحاجز بينهما وجِعْلّهما داراً واحدةً مع بقاء بابَيْهما 
بحالهما. . لم يُمْنَمْ جزماً ؛ لأنه قصّدَّ هنا اتساعَ ملكه فقط » وفي ١‏ الروضة © : 


. ) أي : بقوله : ( لأن انضمام. . . ) إلخ . هامش ( ز‎ )١( 

(0) أي : من جواز جعل داره ما ذكر . ( ش : 7١8/0‏ ) . 

(9) أي : ضعف ما في المتن ؛ من المنع . (( ش : 75١8/5‏ ) . 

(5:) قوله : ( ومرٌ أن لمن. اا دآن مرفي تر ١‏ اميكودا” الثاني كرد : 

0( 0 أنه أراد به ظاهر عبارة ١‏ الروضة » في مسألة فتح باب أبعد من رأس الدرت : 
ش : 8/0 ١‏ ) باختصار . 

03( : إلى جهة آخر السكة . ( ش : 7١87/0‏ ) . 

7غ( مسي ل 7 


وعهمو 


> 
١ 


وم 

وَالْجِدَارُ بين المَلِكَيْنٍ قد يَحْمَصٌ به أحَدُهُمَا » وَقَذ يد يشْتَرِكَانِ فيه ؛ فَالْمُخْتَصُ 
َي لِلآحَرِ وَضُعْ الْجُذوع عَلَيْهِ بعَيْرِإِذْنِ في الْجَدِيدٍ » وَلاَ : د المانك قلتي 
لَه يُمَْم2" » وأَطَالُوا في الانتصار له » ومع ذلك الأوجة : ما في المتن . 

( وعية مم فم الباق تضالحه أفل الدري) أ العالكون لتبالاً ررق 
نحرُ مسجدٍ ( بمال. . صح ) لأنه انتفاعٌ بالأرض ٠»‏ ثم إن قَدَّرُوا مدّة. . فهو إجارةٌ . 
ا 

( ويجوز ) لمالكِ جدار ( فتح الكوات ) بفتح الكاف أشهرُ من ضمّها ؛ 
الطاقاتٍ فيه عَلَّتْ أو سَفَلَتْ وإن أَشْرَفَتْ على دار جاره وحريمه ؛ كما صرح به 
لشي ب فقي كما ا نازر اله عه ال كلد و 117 

( والجدار ) الكاتنْ ( بين المالكين ) لدارَّين ( قد يختص به ) أي-: بملكه 
( أحدهما ) ويكون ساتراً للآخر فقط ( وقد يشتركان فيه ) . 

( فالمختص ) به أحدُهما ( ليس للآخر ) ولا لغيره المفهوم بالأولّى تصرّفٌ 
فيه بما يَضُُ مطلقا”" , فيَحْوُمٌ عليه ( وضع الجذوع ) أي : الأخشاب ووضع 
جذع واحدٍ ( عليه بغير إذن ) من مالكه ولا ظَنَّ رضاه ( في الجديد » و ) على 
الجديدٍ : ( لا يجبر المالك عليه ) للخبر الحسن : ١‏ لآ صَرَرَ وَل ضِرَارَ في 
الام )”*ا 


. ) 555 /” روضة الطالبين(‎ )١( 

(1) قوله : ( كما مرّ) أي : في شرح : ( في الأصح ) . كردي . وعبارة الشرواني ( 7٠١9/0‏ ) : 
الس اا 
207946 زترك .طلقا ذأ ام 

(5:) أخرجه ابن ماجه ( 774٠‏ ) وأحمد ( 71777 ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » واين - 


بم أذ ا ح يض قاين النقليين بيات المتليع 


 ©(0 © © © © © © 0 © © © © © © ©‏ © © © © 00ه©ه200 © © 0 © © © © © 0© 0 © هه © © 0006© 0000© 0 © 0 © 0 © 0ه© 2000© 0000© © 0 © 0090© 00ه©ه 0ه | © © 


وفي رواية صحيحةٍ : ١‏ لا يَحِلٌ مَالُ امْرىءِ مُسْلِم إل بطيبٍ تَفْس مِنْهُ )7 . 

وبذلك يُعْلَمُ : أن اله لضمير”'" في الخبر | لمتّفق عليه مي حاء حار أن 
يصع خشبَة في دارو '., لصاحب الخشب » ولأنه الأقربٌ ؛ أ 
لا يَمُنعه””' الجارٌ أن يَضع حَسْبَه حَسْبَهُ على جدارٍ نفسه وإن تضوّر”' لوعي ضوءٍ . 
فإن جعلّ الضميرٌ للأوَّلٍ . . كان النَّهْيُ للتنزيه بقرينة ذينكٌ الخبرين” 

نعم ؛ رع أحمد وا يعدن فر نارفا ” عل يه 
غَيْره وإن كرة )8 . فإن صَحَّ. . أَشْكَلَ على الجديدٍ ؛ لأنه صريخُ”' لا يَقْبَلُ 
تأويلاً . 


فإن قَلْتَ : لو سَلَّمْنَا عدم صحة هَذَا. . فذاك”"" الدليلُ ظاهرٌ في القديم ؛ 


-- ماجه(١51؟١7)»‏ وأحمد 751510 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما ( 775١‏ ) » والدارقطنى 
(ص :550 ) » والبيهقي في 3 الكبير » ( 1١448‏ )عن أبي سعيد الخدري رضي الله غنه "٠.‏ 

(1) أخرجه الحاكم ( 45/١‏ ) » والدارقطني ( ص : 114 ) عن أبن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أخرجها الدارقطني ( ص : 57١‏ ) » والبيهقي في « الكبير »( ١١5605‏ ) » وأحمد(5؟١١١1)‏ 
ضمن حديث خطبة الوداع عن أبي حرة الرقاشي عن عمّه رضي الله عنه . 

(9) أي : في ( جداره ) . ( سم : .)17١١/5‏ 

(4) صحيح البخاري ( 71717 ) » صحيح مسلم ( 1509 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(5) أي : الجار الثاني في الحديث » وكذا ضمير ( أن يضع . . . ) إلخ . ( ش : 7١١/5‏ ) . 
(5) أي : الجار الأول . ( ش : ه/ )7١١‏ 
4 أي : الحسن والصحيح .» وأمًا قوله : ( وفي رواية. . . ) إلخ. . فداخل ف في الصحيح . ( 


ه/1١٠”‏ ). 
(6) مسند أحمد( 78٠0١‏ ) » مسند أبى يعلى ( 70١5‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
(9): أي اافي القدوو قن 71/6 
)١(‏ قوله : ( هذا ) إشارة إلى رواية أحمد » و( فذاك ) إشارة إلى الخبر المتفق عليه . كردي . 


كتاب التفليس / باب الصاح اب 0999196 


لأن غاية ما يرق ''' تخصيصٌ”"' 3 واللازم للجديد بم 77 3 والتخصيص خية 
منه ؛ كما هو مقرّرٌ في محلّه . 


َلْتُ : إنما يَظْهَدْ ذلك إن لم يُوجَدْ مر ج00 آخَدْ » وهو هنا كثرة العموماتٍ 
المانعة من ذلك”'' لا سيّما وأحدّها”" كان يوم حجَّةٍ الوداع المختو م بها بيان الحلالٍ 


والحرام إلا ما شَدَ ؛ وذلك” ظاهرٌ في تأخْره' يساس 
ويُوَيدُه”' '' قولٌ من قالَ: إنما جَارَ ذلك الخصوصٌ"''' لمسٌ الحاجة له حينئذ2'"7, 
ولولا ذلك”""". . لما استجارّ أكثرٌ أهل العلم مخالفة ذلك الخصوص”*'' . 


)١(‏ وقوله : ( ما يلزمه ) أي : القديم ؛ أي : حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير 
للجار الأوّل فيه . ((ش : 7١١/0‏ ). 

90 .وقوه لاما يردم تخصيض مسي الانادية الغلانة الأول بغر الخدان بيو العالكن + كردي .. 

(؟) وقوله : ( واللازم للجديد مجاز ) بجعل النهي في الحديث المتفق عليه للتنزيه . كردي . 

(5) و(ذا) في : (إنما يظهر ذلك ) إشارة إلى الدليل الظاهر . كردي . وقال الشرواني 
)7١١/0(‏ :(أي : كون الخبر المتفق عليه ظاهراً في القديم » قاله الكردي ٠‏ ويظهر : أن 
الإشارة إلى قولهم : والتخصيص خير من المجاز ) . 

)0( مه يعي اباي . كردي . 

030( وخا فى لان ذلك ) إشارة إلى التتخصيض في قوله : ( والتخصيص خير ) . كردي . 

٠ 4‏ : حديث : ١‏ لأ يحل لأَحَدٍ مِنْ مَالٍ أخيه. ٠‏ إلخ . هامش ( ز) . 

: الكون في يوم حجة الوداع . ( ش : 5/ 33٠١ ٠‏ ). 

69 : ذلك الواحد . ( ش : ه/١١؟1).‏ 

)١(‏ وقوله : ( عن ذلك الخصوص ) أي : خصوص الجدار ؟ : الحديث الوارد فيه . وضمير 
( يؤيده ) يرجع إلى التأخر . كردي . وقال 0 اه )3٠‏ : ( ويجوز أن يكون 
« الخصوص » بمعنى : الخاص ؛ أي : الخبر المتفق عليه الخاص بالجدار ) . 

. وقوله : ( ذلك الخصوص ) أراد به : الوضع على الجدار . كردي‎ )١١( 

: قوله : ( حيئئذ ) لا يظهر له مَوْقع هنا » إلا أن يراد بذلك : حين ورود ذلك الخصوص » أو‎ )١( 
. ) 7١٠١ حين إذا كان الجدار بين المالكين . ( ش : ه/‎ 

(1) و( ذا ) في ( لولا ذلك ) إشارة إلى التأخر . كردي . 

. وقوله : ( مخالفة ذلك الخصوص ) أي : الوضع على الجدار بغير رضا صاحبه . كردي‎ )١5( 


ها ماء: 
-” 
> 
ا 


لطلغ سس سبح كتاب التفليس / باب الصلح 


آ ته 


٠ 0‏ فهو إِعَارة وَلَهُ الجوع قبل البنَاء عَليِْ ٠‏ وكذا بَْدَهُ في 
الأصّحّ ( رفائدة المُجوع : تخييرة بَيْنَ أن 7 يفيه بأَجْرة أَوْ يَقَلْعَهُ وَيَعْرَمَ رشن 


وخََرَجَ ب( بِينَ المالكين ) : ساباطً أراد وضع جذوعه على جدار جاره المقابل 
له 2 فلا يُجَبَد قطعاً ' 


وعلى الحديد : ( فلو رضي ) المالك بوضع جذوع أو بناء على جداره ( بلا 
عوض . . فهو إعارة ) لصدقٍ حدّها عليه ؛ ومن ثم لم يَسْتَفِدُ وضعها ثانياً لو 
سَقَطْتْ إلا بإذنِ جديدٍ ٠‏ خلافاً لما في ١‏ سّ ؛ كما يَأتّي 0 

ولو لم يُْلَمْ أصلٌ وضع نحو جذع” . . كان لمالكه إعادته قطعاً ؛ لأنا تَيَقَنَا 


وضَعَهُ بحقٌّ وشَكَكُنَا في مُجَوّزْ الرجوع 4 ا لذي الجدار هنا" رض نقضه إلا إن 
انَهَدَء 2 . 


(و”* على أنه إعارة ( له الرجوع قبل البناء عليه ) أي : الجدار أو 
الموضوع عليه قطعاً ( وكذا بعده في الأصح ) كسائر العواري . 


( وفائدة الرجوع : تخييره بينَ أن يبقيه ) أي : الموضوع ( بأجرة 3 أو يقلعه 
ويغرم اركن نقصه ) وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً » ولا يَجيء هنا التملّك 
بالقيمة بخلاف إعارة الأرض للبناء ؛ لأنها أصلّ فجَارَ أن يَسْتَتْبِعَهُ » والجدارٌ تا 


: رده>ه وع(5>) 
فلم يستتبعه 5 


)١(‏ أي : يأتى آنفاً بعد قول المتن : ( فللمشتري إعادة البناء ) .. وقوله : ( كما يأتى ) غير موجود 
في المطبوعة المصرية والوهية . / 

(0) قوله : ( ولو لم يعلم أصل. .. ) إلخ كأن مَلَكَا دارَيْنِ » ورَأَيَا خشباً من أحدهما على جدار 
ا . كردي . 

(6) أي : فيما لم يعلم أصل الوضع عليه . ( ش : 751١/5‏ ) . 

(4) وفي (خ) ولات) و(ت؟5) و(د) و(ز) و(ض) و(ظ) و(ه) والمطبوعات : ( إن تهدم ) . 

)0( في ( )و( ب )و( ر )و( ظ ) كلمة( و )لم يحسب من المتن . 

(5) وفي( ب )و( ت7 )و( د )و( س )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( فلم يستتبع ) . 


ل ان 


00 7 رعو مه 7 رساه 
وَفيل : فائدته : طلبٌ الأجرّة فقط 


لِلَبنَاء . 5170 0 و : بِعْتُ حَقّ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ. 
ضكر أن عد العنه مودرت َع وَإجَارَةٍ: ل 


اا فائدته : طلب الأجرة ) ذ في المستقبل ( فقط ) لأنّ فَلْعَه يَصْدُ 
( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها ) أو بوضعها فقط ٠»‏ أو بالبناء عليه بلا 
وضع جدو 7 يعوسن نإل اجر راس الجدار اللباء») عليه 7< . فهو إجارة ) 


1 


لصدق حَدَّهاً عليه كن لا نشطوط افيها نان المدة كاك للساسة د 

نعم ؛ لو كاش وفنا ملعي ياي كما قَطْمَّ به القاضي واعتمده 
الزركشييٌ ؛ لامتناع شائبة البيع فيه . 

( وإن قال : بعته للبناء ) أو الوضع ( عليه . أو : بعت حق البناء ) أو : 
الوضع ( عليه ) أو : صَالَحْتَكَ على ذلك » ولم يُقَدّرَا مدة ( . . فالأصح : أن هذا 
العقد فيه شوب بيع ) نظراً للفظه المقتضي لكونه مؤبّداً ( و ) شوبٌُ ( إجارة ) نظراً 
لمعئاه ؛ لأن. المستكنّ به منفعتة فقط » وجَارٌ ذلك هنا ؛ كحقٌ الممَرٌ ومَجَرّى 
الماء ؟ لمسيس الحاجة إليه . 

والقولٌ بأنه إجارة محضةٌ. . رَدُوه بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار ٠‏ بل يَعُودُ حقه 
بعوده اتفاقاً . 

أما إذا قدّرَا مدّةَ. . فهو إجارة محضة » وأما إذا بَاعَهُ أو صَالَحَه ولم يَتَعَوَضَ 
للبناء أو بشرط ألا يُبَْى عليه . . فإنه يَنْتَفمُ بما عدا البناءَ من مُكثْ وغيره . 


. أي : إذا لم يبيّن المدة ؛ كما يأتي في الشرح » وقوله : ( للحاجة ) تعليل للصحة على التأبيد‎ )١( 
. باختصار‎ ) 75١١/80: (ش‎ 


حَتيإجتبب 0 ب9ا 0ط ب كقايالتقليس ياك الضاخ 


0 2 أ / 7 70 
ناد وفلف لكالك الجمار مك كال 


0ن م د 


5 انهَدَم الْجِدَارُ ايا 00/0 51« 


واصل للدي الخلطع م لمعاو ل لكاي ود الها عقت 
ل سبي ٠»‏ وإذا ( بنى ) 
بعد البيع أو الإجارة المؤبدة ( “ابسن لمالك الجدار لتقي 216 : بئاء المشتري 
اف : مجاناً أو مع أرش نَقْصِه ؛ لأنه اسْتَحَقَّ حَقَّ دوام البناء عليه 


م ؛ لمالكِ الجدار شراء حقّ البناء من المشتري ؛ 0ل به جمع وإن 
اسْتَشْكَله الأذْرَعِيٌ » عاك : بو لعشت" الننان تين *' في الإعارة . 


( ولو انهدم الجدار) هدم هادم يضمن ولو المالكُ. :طالة المشتري أو 
سبو اي ا 6 وبأرش نقص جذوعه أو بنائه إن 
ن2"0 » لا بإعادة”" الجدار وإن كَانَ الهادمٌ له المالكَ تعدّياً ؛ كما شَّمِلّهِ إطلاقهم . 


م رَأَئِتُ الزركشيّ قَالَ : وقه قضبَةٌ كلام المت الجره بأن المالك لأ فخية على 
إعادته 01 وحَكى الدارميثٌ فيه'* القولّين في إجبار الشريكِ على العمارة 


. ) 7١7/0 : يعني : بشي آخر . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وحينئذ ) أي : حين حصل الشراء من المشتري . كردي . 

(9) وهما : التبقية بالأجرة » والقلع وغرامة أرش النقص . انتهى ع ش . ( ش : 7١7/0‏ ) . 

(5) أي : في قول المتن : ( وفائدة الرجوع. . . ) إلخ . انتهى سم . ( ش : 5١7/0‏ ) . 

(4) قوله : ( بقيمة حق الوضع ؛ للحيلولة ) فإن أعيدث الجدار.. استعيدت القيمة ؟ لزوال 
الحيلولة . كردي . كذا في النسخ . 

) أي : النقص . (ش : 0/؟7١7).‏ 

(0) قوله : ( لا بإعادة. . . ) إلخ عطف على قوله : ( بقيمة. . . ) إلخ . ( ش : 0/؟١١؟1).‏ 

(6) الديباج في توضيح المنهاج ( ص : 55١‏ ) . 

(9) أي : في إجبار المالك على الإعادة . ( ش : 7١7/6‏ ) . 


ور هم سلس 


دَهُ مَالِكَهُ . . فَللمُشْئَري إِعَادَةٌ الْبِنَاءِ . 


لابين 


وهوا'' ظاهرٌ . انتهى 


فهو" مُصرّحٌ بأن ما هنا يجري فيه ما يَأتِي في الشريك ٠»‏ وأصحٌ القولين 
اي : عدم الإجبار وإن تَعَدّئ بالهدم ؛» فكذلك (4) . 


فقول شييخنا في « شرح الروض ‏ : لم يُصَّرّحُوا بوجوب إعادة الجدار على 


مالكه و نبي أن يقال ا . فعليه إعادته » وإن هَدَمَُ أجنييٌ 
يس ستَهْدَء”" . . لم يَجِبْ » لكن يد يْبْتُ للمشتري الفسخُ إن كان ذلك 


قبل التخلية""' . 0 

فيه نظرٌ ؛ لما عَلِمْتَ أن كلام الدارميٌ الذي اسْتَظهَرَه الزركشئٌ مصرّحٌ بأنّه 
لا تجبُ على المالك إعادته مطلق”"" ؛ كما لا يُجْبَدْ الشريكٌ على العمارة وإن 
تاه 

ثم إن كَانَ هذمُّه أو انهدامٌه قبلَ بناء المستحقٌ أو وضعه . . فله بعد إعادته ابتداءً 
الوّضع أو البناءٍ » أو بعد ذلك" . 

( فأعاده مالكه ) باختياره أو بإجبار قاض يرَاه ( . . فللمشتري ) أو ار 
( إعادة البناء ) أو الوضع بتلك الال أو يمثلها ؛ لأنه حقٌ ثاب ل ولق لم يئنه 
المالك فأرادٌ صاحبٌُ الجذوع إعادته من ماله . ا 


.)1؟١؟/0‎ : أي : ما حكاه الدارمي . (ش‎ )١( 

(') أي : كلام الزركشي . (ش : 7١77/0‏ ) . 

(0) أي : في الشريك . ( ش : 7١77/60‏ ) . 

(4) آي فى المالكا:(اشن 0115/6: 

(5) قوله : ( وقد استهدم ) قيد للمالك فقط . ( ش : 1/80١؟1).‏ 

(3) أسنى المطالب ( 0094/5 ) . 

(0) أي : سواء كان الهادم المالك أو غيره . انتهى ع ش . ( ش : 7١7/0‏ ) . 

(4) قوله : ( أو بعد ذلك ) عطف على قوله : ( قبل بناء المستحق ) . ( ش : 7١7/6‏ ) . 


١م‏ لس هه لل كتاب التفليس / باب الصلح 


عل جه معي و أ سس ده و ووس 0 0 -ه و ََ 
ا ٠‏ نه اه 5ه .ه .م مداه دس *” > 6م >ه. سس ]اه 
وَعَرْضاً : وَسَمْكَ الجِدّرَان » وَكيّْفيتهًا » وَكيفيّة الّقف المَخمول عليْهًا . 


وأَفْهَمَ كلامُه : أن المستعيرَ لَيْسَ له الإعادة إلا بالإذنٍ » وقول « الأنوار » : 
فيد" ع مودو بأن قبافت اللعارينة: المظلمة:: نبريكه! 17 كنا فى ذا الكهدينه:؛ 


هوس و 


هناك”" . 


ال اا أن هل2201 لغ 


٠‏ فيشترط يبان قدر الموضع العبني عليه ) بعد تعين ( طولً) وهو : الامتدادٌ 
من زاوية إلى أَخْرَى ( وعرضاً ) وهو : ما بين وجهي الجدارٍ ( وسمك ) بفتح أُوَلِه 


7 


( الجدران ) أي 0 إذا اعدد يق انف سيافة ا عفان ا 
فنازلاً. . فهو عُمقٌ”"' بضمٌ أوله المهمّلٍ . 

(وكيتتها) أن سرؤة أو النضةة » أي + تاكين يشيا يض + وكيز 
البناء نحو حجر أو طوب ( وكيفية السقف المحمول عليها ) أهو ل 
د عشب ؛ لأنّ الغرض يتف بكلٌ ذلك . 


. ) 505 /١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(0) أي : منع إعادة المستعير بلا إذن . ( ش : 7١7/0‏ ) . 

(0) أي : في ( باب العارية). (ش : )1١/0‏ . وراجع « التهذيب» كتاب الصلح 
19/5 ) . ولم أجده فيه في ( باب العارية ) . 

4 بعد ل بل يعسوب كرد 

)0( : ( أن هذا لغة ) أي : إسقاط الهمزة قبل ( كان ) الذي بعد ( سواء ) وإتيان ( أو ) بدل 
باس و0 

(7) قوله : ( إذا أخذ من أسفل. . . ) يعني : هذا الاسم يطلق إذا أخذ أسفل الشيء صاعداً » فإن 
أخذ أعلاه نازلاً. . يسمى عمقاً . كردي . 

(0) عبارة « بداية المحتاج » ( 7١4/7‏ ) : ( هل هو من خشب أو أزج » وهو العقد ) . والأَرجٌ : 
بنامٌ مستطيلٌ مُقَوّنٌ السقف . المعجم الوسيط ( ص : ١5‏ ) . 


كتاب التقلييسس / ياب الصللح ‏ د لت ب سس 190197 
م 2 111 كاه م كت 2 
وَلوْ أذن فى البناء على أرّضه . . كفى بَيَان قدر محل البناء . 
000" 22 ع ل ل 0 9 1 : : 
وَأمَا الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ. . فَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا وَضْمْ جُذوعه عَلَيْهِ عير إِذنِ في 


نعم ؛ لا يُشْتَرَط ذكرٌ الوزنٍ » ويَكفي مشاهدة الآلة عن وضُفها . 

وا 1 وفي التعبير فيها 0 
ب( أذن ) و( أرضه )'" تجرّرٌ ؛ إذ كلٌّ منها متضمّنٌ له" » فالمرادٌ بالأول!؟» : 
الرضا ٠‏ وبالثاني : إضافتّها إليه باعتبار ما كَان”*( . . كفى بيان قدر محل البناء ) 
من طولٍ وعَرض » ولا يَجبٌ سيف وصقة النقاد والبيقتك 4 لأن الأرفن 

نعم ؛ بَحَث السبكييٌ وغيره : ان شتراط بيانٍ قدر ما يُحْفرُ من الأساسٍ ؛ لأن 
المالكٌ قد يُرِيدُ حفر قناة تحت البناء فيرَاحمّه » فَالُوا : بل ين يَنْبَغِي ألاَيَصِمَّ ذلك إلا 
بَعْدَ حَفرِه ؛ لِيَرَى ما يُوَجُرْه أو يببعه . 


( وأما الحدار المشترك ) , بين اثنين ( . . فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه 
بغير إذن ) ولا ظنّ رضاً ( في الجديد ) نظيرَ ما مج في جدار الأجنبي''' » وبإذنه 
يَجُورٌ لكن لو سَقَطْتْ . . لم يُعِدُها إلا بإذنِ جديدٍ على الأوجه » خلافاً للقفالٍ . 


. ) 7١7/5 : أي : في الإجارة والإعارة والبيع ؛ أي : بالنسبة إليها . ( ش‎ )١( 

فيه في ( ]) و( ر ) و( ه ) والمطبوعة المكية ( وأرضه ) غير موجود » وفي ( ) و( ب ) و( ث ) 
و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(ض)و(ظ)و(غ)و( ف)و(ه )و( ثغور) : ( بالإذن) 
بدل ( بأذن ) » وعبارة المطبوعة المصرية والوهبية : ( تجوز ؛ إذ المراد ) . وفى ( ض ) 
والعظوظة الدكنة: (فالمرافبه )اتدل :( والمر اقيالا رن ْ 

(9) أي : الإذن » وفي كلامه استخدام . (( ش : 7١/0‏ ) . 

(4) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( وفي التعبير بأذن وأرضه تجوّرٌ ؛ إذ المراد بالأول ) . 

000( وفي ( ب ) و( ث )و( ج )و(خ )و( ر )0( ز )و( ظ )و(غ )و( ف )و( ه )ور( ثغور) : 
( باعتبار ثان ) . 

.)750 : في( ص‎ )١( 


الس ب تت ا ل توت كذاي القلييق ديات المبلخ 


1 
ح 8 مم سس 


وَلِيسَ له أن يَتدَ فيه وَتد 


أ 


د يَفْئَحَ كرّة بلا إِذْنِ ‏ وَلَهُ أن يَسْتَنِدَ إلَيْهِ وَيَسْنِدَ مَتَاعاً 
لا يَضة 3 وَلَهُ ذَلِكَ في جدَار الأَجَدبيّ 3 ا بوه ب ا ا لح بل ل ا 0 


( وليس له ) ومثله الجارٌ بل أَوْلَى ( أن يتد فيه وتداً ) بكسر التاءِ فيهما ( أو 
يفتح ) فيه ( كوة ) أو يُتَحَبَ منه كتابا”'© ( بلا إذن ) إلا إن ظَنّ رضّاه ؛ كما قَالّه 
الماوردييٌ فى الأخير”"' » وقياسّه ما قبله . 


انز 


ولا يَجُورٌ الفتحُ بعوض ؛ لأن الضوء والهواءً لا يُقَابَلان به » وإذا قنَحَ بإذنٍ. 
لم يَجْر له السذّ إلا بإذنٍ . 


وقد يُحَارِضُ ما ذكرٌ في التتريب”” إطلافهم جور أذ خلال وخُلالِينِ9» من 
مال الغير » إلا أن يُقَالَ : إنه مثله*» ؛ فإن طَنَّ رضاه. وحار وال :قل 
وتوم فرق بينهما بعيدٌ . 

( وله أن يستند إليه ويسند متاعاً لا يضر . وله ذلك في جدار الأجنبي ) وإن 


تنب عيبن" + لان جنا سدرل > ررق لك كن حي ١‏ المسصرل » الإبعناة 
فيو(" , وكأنه لم يَعْتَدَ بما فيه من الخلاف ؟؛ لشذوذه . 


. قوله : ( أو يترب منه كتاباً ) بأن يأخذ منه تراباً » ويحط على ما كتب ؛ ليجف الحبر . كردي‎ )١( 

(0) أي : في التتريب . ( ش : 7١5/0‏ ) . وراجع ١‏ الحاوي الكبير » (9/8: ) » عبارته : ( إذا 
كان الحائط بين شريكين. . لم يكن لأحدهما أن يفتح فيه كوة » ولا يضع فيه جذعاً » ولا يسمّر 
فيه وتراً إلا بإذن شريكه ) . ولم أجد فيه عن تتريب الكتاب شيئاً ولعله في موضع آخر » أو كتاب 
آخر . 

(9) قوله : ( ما ذكر في التتريب ) من عدم جوازه إلا بالإذن . كردي . وفي () و( ث ) و( ج ) 
و(ر)و( ز)و(ف)و(ه) : ( ماذكره في التتريب ) . 

(5) الخلال : الرطب يُطْلّبُ بين سعف النخل بعد جمعه . المعجم الوسيط ( ص ”507 ) . وبكسر 

لخاء : العود الذي يُتَخَلل به . المصدر نفسه . 

اه :أعذ لال الب و 71 

0530 : ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هذا التعميم جار ة في الشريك والأجنبي (ش 
00 

(0) أي : في جواز الاستناد والإسناد بلا ضرر ولو منع المالك منه . ( ش : 5١9/5‏ ) . 


كتتاب التقليس / باب الصلح سيب / 


وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُ شريكه عَلى الْعِمَارَة في الْجَدِيدٍ . 


وببحث امتناع إسناد خشبة إليه يَطْلِعُ منها إلى داره و وامتناع جلوس الغير إذا 
أثى إلى اجتماع يُؤؤيه + وير الأول بآن تلك الخشبة إن أضوت ولو على بعلد: . 
مُنِعَ منها » وإلا. . فلا » فهي داخلةٌ في كلامهم''' » والثاني أنه لَيْسَ مما نَحنْ 
20 : أن ذلكَ المحلّ إن كان مِنَ الحريم المملوكِ والمستحق. . 

َنم الجلوسُ فيه بعدّ المنع مطلق”"' وقيله إن أصو مو إن ركذل 
م تل . 

( وليس له إجبار شريكه على العمارة ) لنحر جدار أو بيت أو بثر وإن تعدذى 
بهدمه لمان سق ريع أررشجر ذ قن البيد ) لأذاي خللك إشرارا واد 
ا ا ا 0 

قال الرافعية20 وغية »: وكما لا يُجْبَرُ على رَرْعَ الأرض ب المشتركة'"" » ونارع 
الإسنوي في القياس باندفم الفعرى هدا7! تعجار لشي مسفاي عاقيا قال 
إلا أن يوج(" على اخختيار العَزاليٌ 3 يادي 

وظاهرٌ كلام الإسنويّ : اختصاصٌ الإجبارٍ على الإجارة بالزرع ٠‏ ولا يَبعُدٌ أن 


)012( قوله : ( فهي داخلة. . . ) إلخ ؛ أي : فتجوز ولو منعها المالك . ( ش : 5١9/0‏ ) . 

(0) أي : أضرّأؤ لا . (ش : ه/ 7١5‏ ). 

(9) أي : من الحريم المذكور . ( ش : 7١90/8‏ ) . 

(4) قوله : ( وإن تعدى ) أي : وإن تعدى بهدمه ؛ بأن هدم بغير إذن الاخر » فليس للآخر إجباره 
على العمارة » لكن يلزم الهادم أرش النقص . كردي . كذا في النسخ . 

60 في ( ص :711 ) . 

(0) قوله : ( قال الرافعي. .) إلخ ؛ أي : عطفاً على ( لأن في ذلك. ..) إلخ. ( 
ه/ ١6‏ ). 

(0) الشرح الكبير ( ٠١9/0‏ ) . 

00( قوله : ( باندفاع الضرر هنا ) أي : في الأرض المشتركة . كردي . 

(9) أي : القياس المذكور . (( ش : 5١80/5‏ ) . 

. ) 557/05 (» المهمات‎ ١ وقوله : ( أنه لا يجبر ) أي : على الإجارة . كردي . وراجع‎ )9١( 


05م . ب ل سسسب سس ببح كتاب التفليس/ ياب الصلح 


يُلْحَقَ به ما في معناه ممّا أَمَدُه 111 
وبأ فى( التمية اها دتمل د17 , 

نعم ؛ الشريك في الوقفٍ ؛ يُجْبَرُْ على العمارة على ما جَرَّمَ به شارحٌ ؛ لأن بَقَاءَ 
عين الوقف مقصود . 

وبَحَثْ الزر كشييٌ : تقييدَ القولين”" ؛ بمطلق اله لتصرّف » فلو كان”*) لمحجور 
عليه ومضلحتّه فى العمارة. . وَجَبَ على وليّه الموافقة . انتهى 

ولا يَختّاج للف كام لأن القو لين افق الاجان لبحق ١الشدرياك‏ ا وهنا 
إجبارٌ الوليٌ لحقٌّ المولئ لا لحقّ الشريكِ الآخر . 

( فإن أراد ) الشريك ( إعادة منهدم بآلة لنفسه. . لم يمنع ) كذا قَطعُوا به . 
وأَطَالَ جمع في استشكاله وأنّه مخالِفٌ للقواعدٍ من غير ضرورة ؛ إذ العَوْضّة90) 
مشتركة » فكيف يَسْتَبدُ" أحدّهما بها . 

ولقّوّةِ الإشكالٍ فَرَضّ جمعٌ ذلك فيما إذا اختصّ المعيدٌ بالأرض » ولم يُبَالُوا 
أن ذلك0© خلافٌ المنقول . 


كا 


وأجَات ب آخدون نأئة ااام عن ل إلا بعرض أن للطالب عليه 


. )75١80/ه‎ : أي : مثل الزرع . ((ش‎ )١( 

(0) فى( /٠١‏ ام 5لا" ) . 

88" أ العدية يو القدوى اللي 91 001 

9)- أئ : الاشتراك ء ( شن 171/655) : 

)0( أي : للتقيبد المذكور . هامش ( ]) . 

(7) العَرْصةٌ : كل بقعةٍ بين الدُور واسعة ليس فيها بناء . مختار الصحاح ( ص : 7915 ) . 
(0) قوله : ( يستبد ) أي : يستقل . كردي . 

() أي : الفرض المذكور . ( ش : 7١7/0‏ ) . 

(9) أي : عن الإشكال المذكور . ( ش : 7١17/0‏ ) . 


كاب الاين رباك الفدات عم ميب يم أ 1/1 


07 َ“ بر قرز يو ٠‏ 
حية" 3 4 كماهر رز بدالقال وغيرف... 


وقد يُقَالُ : كما جَوَّرْتَمْ له ذلكَ7" لَعْرَضٍ الحمْل عليه » فَجَوزُوة”" له لعْرَضٍ 
أيه رت نت على البناء ؟ ككونه ساترا له مثلاً ؛ إذ لا فرقٌ بين غرض وغرض على 
أنه قد جه إطلاقهم”*» بأن امتناّه من العمارة بآلٍ نفسه والقسمةٍ عنادٌ منه » مَمُكنَ 


شريكه من الانتفاع به ؛ للضصّرورة . 


فعُلِمَ توقفتُ جواز الإعادة على امتناع الشريكِ منها”*» مدا . فللشريكِ 
نملّكُ قدر حضيه منه بالقيمة ؛ أخذاً من قولهم في دار عُلوُها لواحدٍ وله لآخر 
وانودقة الا د أحدهها لاحر ولذي العْلو بناء السُفْلٍ بماله ويَكُون مِلْكَهُ 


نظيرَ ما مَك 00 ؛ ولذي السفل السُّكنٌ فى المعاذ ؛ لأن العَوْصةَ ملك( » 
3ق" إن ين قر امقناعة: + 


نعم ؛ إن بَتى الأعلى عُلوَه. . َنم هدم الأسفلٍ للسفلٍ » ٠‏ لكن له تملّك0"" 
بقيمته » أما إذا ات م . فلَيْسَ للأسفل تملكه ولا هدمّه 


: قوله : ( أن للطالب عليه حملاً ) أي : حمل شيء ؛ من بناء أو جذع . كردي » وفي الأصل‎ )١( 
. ) حمل عليه شىء‎ ( 

فه قوله : ( له ذلك ) أي : للشريك الإعادة بآلة نفسه . (ش : 7١7/0‏ ) . 

(9) قوله : ( فجوزوه ) بصيغة اللأمر» وضمير النصب للإعادة . ((ش : 7١/6‏ ) . 

(5) قوله : ( قد يوجه إطلاقهم ) أي : إطلاقهم جواز الإعادة من غير أن تكون العرصة مختصة 
بالمعيد » أو يكون له عليه حمل . كردي . 

(4) قوله : ( امتناع الشريك منها ) أي : من الإعادة . كردي . 

(1) قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يمتنع . كردي . وعبارة الشرواني ( 7١17/5‏ ) : ( أي : وإن 
أعاده بدون سبق امتناعه ) . 

(0) قوله : ( لأن العرصة ملكه ) أي : ملك ذي السفل » وضمير ( امتناعه ) يرجع إلى ذي السفل 
أيضا . كردي . 

00( وقوله : ( وهدمه ) أي : لذي السفل هدم السفل . كردي . 

(9) وقوله : ( لكن له ) أي : للأسفل ( تملكه ) أي : تملك السفل بقيمه . كردي . 


1لا لسل ل ل ل لل كتاب التفليس / باب الصاح 
0 7 ل و دنر 4 0 ا“ رهف ىو 2 76 
وَيَكون المعاد ملكه . يَضع عليه ما شاء » وينقضه إذا شاء . 


00 أ 1 1 ال ى 0 د ررو 
وَلوَ قال الاخرٌ ٠‏ لا تنقضه وَاغرَم لك حصتي . . لم تلزمه إجابته 1 


ل ؟ لدم لتقصرم 0 : انتهى 


فامتناغٌ غير الباني مُجِوّرٌ للإعادة ومانم له من الهدم والتملك » وعدّمّه محرّم 
لها وميج” لاي 
( ويكون المعاد ) بآلةِ نفسه ( ملكه . يضع عليه ما شاء ٠‏ وينقضه إذا شاء ) 


لأ بآليِ ولا حقّ لغيره فيه ؛ ومن نَم لوكَانَ للممتنع عليه حَملٌ. ع البازى بيخ 
تمكينه ونقضه ليُعِيدَاه ويعود حّه”؟» » خلافاً لما وََمَ لشارح من بَقَاءِ حقّه كما 
كَان . 

وقد يُسْتَشْكَلٌ”2؟ بأن الممتنم قد يُوَافِقَه على ذلك”" ثم يَمْتَنِعُ بعد الهم من 
إغاذ قاع اق و11 وهذية ؟ يوز( فيَنبَغِي إجبارٌه هنا ؛ دفعاً لذلك الضرر 
الناشىء عنه . 


( ولو قال الاخر : لا تنقضه وأغرم لك حصتني. . لم تلزمه إجابته ) على 
الجديد ؛ كما لا يلزمُّه ابتداء العمارة . 


. وقوله : ( مطلقاً ) أي : سواء بنى عليه الأعلى علوه أَمُ لآ . كردي‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 85 ) » وراجع ١‏ حاشية الشرواني ») 
5١7/6 (‏ ) » وه المغني »(9/ 185-١187‏ ) » وه النهاية »( 5١7/5‏ ) . 

(6) وقوله : ( غير الباني ) أي : باني الجدار » والضمير في ( له ) يرجع إلى الغير » وفي ( عدمه ) 
إلى الاضاع .مولي (الها ١‏ إلى الإعادة »واي (ليما) إلى الهدخ والتملككا ٠‏ كردي 

(5) وفي( اع ا ا ا 0 

(5) أي : التخيير المذكور . ( ش : 7١18/5‏ ) . وفي ( ر ) و( س ) : ( وقد يشكل ) . 

03 أي : على نقضه ؛ ليعيداه . ( ش : 7١87/0‏ ) . 

(0) أي : الباني . ( ش : 75١8/0‏ ) . وفي نسخ : (ثم يمنع) . 

(4) أي : حين إذا امتنع بعد الهدم » وكذا قوله : ( هنا ) . ( ش : )7١8/50‏ . 


ا لقي ا ال ل 7722222 ا 
وَإنْ أَرَادَ ِعَادتَهُبنقْضه الْمُشْئَرَكِ . . فَلِلآخَرِ 
وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَى إِعَادَتَهِ بنقضه . . عاد مُشتركا كما كَانَّ . 


ر ع مرو 


لو افر َخَدَهُمَا وشرط له الاخز:زيادة.. عكار انك فل ممائلة عمَله فين 


( وإن أراد إعادته بنقضه ) بكسر النون وضمّها ( المشترك . . فللآخر منعه ) 
كسائر الأعيانٍ الو ام وفيل : لا وَأطَال جمع في الانتصار له وأنة 


و 


المتقول:: 

ويُفْرَقْ على الأول(" : بينَ هذا(" وما مر : أن الامتناع من الإعادة معه يُجَوٌرُ 
له البناء ذ في العرصة . ٠‏ بأ تلك9) فيه تفويث منفعة لاخية » وهنا*» تفوبث عي 
فسُومحَ نما لم يَُامَحْ هنا . 

( ولو تعاونا ) ببدنهما أو بأجرة أَخْرَجَاها بحسّب مِلكَيهما ( على إعادته 
بنقضه . . عاد نتتتركاً كما كان ) ولا بعك نعكا قرط :زيادة لأحد هما الأنه قرط 
عوض من غير معوّضٍ . 

( ولو انفرد أحدهما ) بإعادته بنقضه ( وشرط له الآخر ) الآذنْ له ( زيادة ) 
أكون اق مقا ئلةتعمله :اق اتصيي الخ( .د حال وكانك :فى مقائلة عطلة فى تصيت 
الآخر ) فإذا كار" فيعا ين د له" سدس النقض ؛ أي : قدرّه من 


. الشرواني » ( 718/5 ) » و« علي الشبراملسي »( 517/5 ) لزاماً‎ ١ راجع‎ )١( 

00 وفي ( ب ) و( ث )و( ج )و( ر )و( س )و( ه )و( ثغور ) : ( وقد يفرق ) . 

(6) قوله : ( على الأول ) أي : على ما في المتن » قوله : ( بين هذا ) أي : عدم جواز الإعادة 
وو د حوري ليوات .(ش:ه/8١١؟).‏ 

62 : ( بأن تلك ) أي : الإعادة فيما مر ( فيها ) ؛ أي : في تلك الإعادة تفويت . .. إلخ. 
او 

(5) وقوله : ( وهنا ) أي : الإعادة هنا فيها تفويت. . . إلخ . كردي . 

(5) أي : الجدار بينهما . ( سم : )7١8/6‏ . 

0) أي : شرط الاخر للمعيد . ( ش : 7١87/8‏ ) . 


برع دسم سس هيب كتاب التفليس/ باب الصلخ 


وَيَجُورُ أن يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاء ا 


حصته »2 يا 3 أو سك مهما 5 كَانْ له" ملكا ذلك7) . 
د : أن يُشرَطَ له ما ذكرَاة) حالاً لا بعد البناء؛ لأن الأعيان لا تَوَجَلُ . 
ويجُورُ أن يعِيده بآلٍ لنفيه ليَكُونَ للآخر فيما َعِيد بها جزء ( ويشْرط له الاخرُ 


زيادة ؛ تَكُونَ في مقابلٍ عمله مع جزء من آلته ؛ فإذا شرَطٌ له سدس العرصة في 
نقائلةعملة:وثلث القن كان له تلكاهي(© : 


وفي هذا جمعٌ بين بيع وإجارة » ومَر اجوائم» وجهزة" تدرط العلهة 


00 عَمّرْ داري بآلتِك لتَرْجِعَ علي . ٠‏ لم ير زجع ؛ لتعذّر البيع ؛ 
أو : بآلتي لتَرْجِعّ علي بما صَوَفته. .. رَجِع به ؛ ك : افق على زوحت + أو : 
غلامي ٠‏ ويَنْبَغي أن له مثلَ أجرة عمله في الصورتَينٍ ؛ لأنّه عَمِلَ طامعاً . 

( ويجوز أن يصالح ) جارّه ( على إجراء الماء ) أي : ماء المطر من سطحه 
إلى سطحه لِينزلَ إلى الطريتي مثلاً بشرط ألا يكونَ له ممرٌ للطريق غيدُ سطح 


14 
1 


الجار » أو ماء النهرثةا أو العين لِيَجْرِ يّ من أرضه إلى أرضه”؟' . 5 إن مَلْكَ 


)١(‏ قوله : ( من حصته ) حال من سدس النقض ٠‏ والضمير للآخر » وكان الأولى : تقديمه عليه ؛ 
ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضاً » قوله : ( أو العرصة. . . ) إلخ عطف على (١‏ النقص ) . 
(ش : ه/8١7؟7).‏ 

(؟) أي : للمعيد . (ش : 7١18/5‏ ) . 

(96) قوله : ( ثلثا ذلك ) أي : النقض في الصورة الأولى . والعرصة في الثانية » وهما معأ في 
الثالثة . (ش : 7١87/08‏ ). 

(5) أي : سدس النقض. . . إلخ . هامش ( ز) . 

)0( قوله : ( كان له. . . ) إلخ ؛ أي : للمعيد ثلثا الالة والعرصة . ( ش : 57١9/8‏ ) . 

(5) أي : في( باب البيع ) . ((ش : 9/5١؟1).‏ 

(0) أي : حين إذ جمع بين البيع والإجازة . ( ش : 7١9/5‏ ) . 

(4) قوله : ( أوماء النهر. . . ) إلخ عطف على ( ماء المطر ) . ( ش : 5١9/5‏ ) . 

(9) قوله : ( من أرضه ) أي : الجار » ( إلى أرضه ) أي : المصالح . ( ش : 5١9/65‏ ) . 


كات اللس أ مات القدا سيج يي 1 
وَإِلَْاءِ التَلَج في مله عَلَى مَالٍ . 


التجرق. . أَجْرَى فيه ما شَاءَ » وكذا إن مَلََ حقّ الإجراء فقط لكن على سبيلٍ 
العموم » بخلاف ما إذا قيّدَ ببثر أو مقدار. . فلا يَتَعَدَّاهِ . 


( وإلقاء الثلج ) من سَطحِه ( في ملكه ) غير السّطح ( على مال ) فَيَكُونْ في 
ساو ومو ذلك”'2 ؛ لتعذّر معرفته . 
يُشتَرَطُ بيان السَطوح الذي يَجْرِي عليه" الماءُ والمجرّى بعينه ؛ لأن ماء 
المطر يقل بصغره ويكدد بكبره » والذي يجري إليه » وقوّته وضعفه فإنه قد 
سين الانقلن الهاء + 
وخَرَجَ ب( ماء المطر ) : ماءٌ الغسالة » فلا يَجُورُ الصلحٌ على إجرائها بمالٍ في 
أرض أو سطح , وماءً نحو النهر من سطح إلى سطح ال قات وري 


و 


الحاجة إليه وإن أطال البُلِْيي في النزاع في ذلك وَاخْمَارَ خلاقه 1 


وبقولي : ( غير السطح ) : إلقاءً الثلج على السطح . فلا يجوز" ؛ لعدم 
الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر . 


وفيما إذا أَذْنَ في إجراءٍ الماءِ في أرضه بمالٍ إن كَانَ بصيغة عقدٍ إجارة. 
وَجَبَ نان محل السافية وطولها وعرضها وعمقها ., وكذا قدرٌ المدة إن 
كن كور الي ن يساور و لا 1ق عد غالبا فى ساد 


. ) 7١١/5 : أي : الماء والثلج . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( بيان السطوح ) من الجانبين » وقوله : ( الذي يجرى عليه ) أي : منه » ( والذي 
يجري إليه ) بيان للسطوح ». لكن ترك واحداً في البيان وهو ما يلقى منه الثلج ؛ لأنه يعلم من 
الأول . كردئ . 

(9) أي : الصلح عليه بمال . ( ش : 77١/5‏ ) . 

(5) .راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (4*5 ) . وراجع ١‏ المغني) 
١86 /*9 (‏ )ء وه النهاية » ( 5١5/5‏ ) ». و« الشرواني »( 5١١/65‏ ) . 

(5) قوله : ( وكون الساقية... ) إلخ عطف على قوله : ( بيان. .. ) إلخ ٠‏ وقوله : ( فيما إذا 
استأجر. . . ) إلخ متعلق بقوله : ( وجب. .. )إلخ . ( ش : 7١1١/65‏ ) . 


لآن المينا عد لا تلك الح : 
أو عقدٍ بيع''؟ , فإن قال0) : بِعْتكَ إجراءً الماء ( اق حو مسيلة.. فكبيع 


ا يي برا سوات لس السريا 1 


إن 


ولو صَالَّحَه على أن يَسْقىَ زرعه©) من مائه.. لم يَجْرْ ؛ لأن الماءً وإن مُلِكَ 
فإنما يُمُلَكُ منه الموجودٌ لا ما يَنئع0* ٠‏ فالحيلة : بيع قدر من النهر ليكون الماءٌ 
تابعاً . 


و ع كٍِ 5 5 راس 2 

وقوله : ( فى ملكه ) الحق به المتولى وغيره الوقف ؛ أي : إذا كان النظر 

للموقوف عليه والمؤجر » لكن يشترط التأقيثٌ ووجودٌ ساقية فيها محفورة ؛ لأنه 
ايك اد 1 


- 
2 


فرع : باع دارا يْصَتٌ ماء ميزابها في عرصةٍ بجنبها 3 ثم يَاع العرصة . . 
فلا مشتري منعه منه إن كان مستنده اجتماعهما في ملك البائع . بخلاف ما إذا كَان 


. قوله : ( أو عقد بيع ) عطف على قوله : ( عقد إجارة ) . كردي‎ )١( 

68 وفي ( ]) و( ث )و( ج )و( ر (٠)‏ ز )و( ف )و(ه )و( ثغور ) : ( فإذا قال) . 

(9) أي : بقول المصنف : ( وإن قال : بعته للبناء » أو : بعت حق البناء. . . ) إلخ . ( 
ه/١؟5”‏ ). 

(4) قوله : ( ولو صالحه على أن يسقي زرعه. . . ) إلخ . قال الزركشي في ١‏ قواعده » : وكذا لو 
صالح أن يسقي دوابه الماء من بئره. . لا يجوز . قال القاضي الحسين : والحيلة فيه : أن يبيع 
سهماً من القناة ثم الماء يتبع القناة » ولو باع المرعى. . لا يجوز . والحيلة فيه : أن يبيع الكلاً 
بدينار ثم يأذن له في رعي الماشية في المرعى . وقال المتولي : إذا ملك أرضاً لها حشيش 
فصالح من ذلك الحشيش على مال لترعى فيه المواشي . . لا يصح إلا بشرط القطع أو القلع ‏ 
وإن أراد أن يبيع الحشيش رطباً لتأكله المواشي. . فطريقه : أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر 
الأرض حتى تكون العروق مملوكة له » فما يحدث من الزيادة يكون. ملكاً له . كردي . 

0( وفي ( ت"5 ) و( خ ) و( د )و( ز )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( لا ما نبع ) . 

(5) أي : في الأرض الموقوفة والمستأجرة . مغني ونهاية . ( ش : 777/0 ) . 


كتاب التفليس / باب الصاح تت و ب 71/1117 


سابقاً على الاجتماع ؛ لأنه0" يُوجِبُ كون ذلك(" من حقوق الدار» فَيُمْتعُ 
المتترئرين القع + 

ولو كان كينا عة ُو إلى أملاكهم في وسط ملك إنسار ٠‏ فطُوا منه أن يق 
لهم بحقهم ويُشْهدَ عليه به .. لَزِمَهُ ذلك » وله أن يَمْتَنِع حّى يُقدُوا أنه شريكهم 
خوفاً من أن يُْكرُوه المشاركة”* تمشكا بأنَ يدهم باقيدٌ عليه بالمرور فيه » وإِنّما لم 
يَلْرَمْ مَدِيناً إشهادٌ طَلَبَه منه دائئُه ؛ كما قَطَعُوا به ؛ لأنَّ الطروقٌ هنا في ملك الغير 


لي 


يودي *' إلى إنكاره غالباً بخلافٍ الدينٍ . 


0 


وار سي عصان إوصروى تتجرنه» اال عداته ال واو قفر لكا بيه 
وبين ع جاره » اوها سر 00 جاره 4 منفعته ؟ بناءَ على أنه”"' يُخَاصِمٌ ) 9 
ما فيه في ( الإجارة )'8) وإن رَضِيَ مالك العين”» . ره على تحرولها عه : 
فإن امْتَنعَ ولم يُمْكرْ ا . فله قَطعُها وهدمّه ولو بلا إذنِ حاكم : » خلافاً لابن 


00 أي لفق تن 0011185 

(0) قوله : ( فللمشتري ) أي : للمشتري الثاني ( منعه منه ) أي : من ماء الميزاب » والضمير في 
( مستنده ) وفي ( إذا كان ) يرجعان إلى الصب أيضاً » و( ذا ) في ( كون ذلك ) إشارة إليه . 
كردي . 

() قوله : ( عليه به ) أي : على الإقرار بحقهم . ( ش : 777/5 ) . 

(:) قوله : ( المشاركة ) بدل من ضمير النصب . ( ش : 7١77/8‏ ) . 

(5) قوله : ( في ملك الغير) خبر ( أن ) » وقوله : ( يؤدي. .. ) إلخ خبرٌ ثانٍ لها » ومن ذكر 
المسبب بعد السبب » ويحتمل أن الأول نعت للطروق أو بدل من هنا . ( ش : 7777/0 ) . 

(5) قوله : ( أوما يستحق. . . ) إلخ عطف على ( مشترك. . . ) إلخ . ( ش : 7707/0 ) . 

720( قوله : ( على أنه ) أي : مستحق المنفعة ( يخاصم ) . كردي . 

084( يراد مراد الشار ح في مظانه . 

(9) قوله : ( وإن رضي مالك العين ) بأن كانت العين لواحد والمنفعة لاخر زاتعادة أو وصية أو 
غيرهما . كردي . 


ا سبلي ب ل سن كنا بن الشليسن اوناك الضالع 


وَلَوْ تَنَارَعَا جداراً بَيْنَ ملكَيْهمًا ؛ فإن نِ انَصَلَ ببنَاءِ أَحَدِهِمَا بِحَيْتُ َ يكنث تعلو انيما ييا 
0 #7 جز [ [ [ | |[ [|[ز[ز[|[|[|[ |[ |[ [|[|[|[|[ز[ | |[ |[ | [ز[|ز[ز[|ز|ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا 0 00 21000 
اولو أَوْقَدَ تحتها ناراً فاختر .. لم يَضْمّنها على ما قال البغوي'"© . 6 


ا ا 00 

ولو اخْتَلَمَا في ممرٌ وميزاب ومجرّى ماءٍ ونحوها في مِلكِ الغير أهو 0 
إغار أوية نوه قن قل اهداء حدونه ف رار 00 المالكُ أنه لا حَقّ 
للآخر في ذلك » وإلآ. . صَدَّقَ خصمُّه أنه يَسْتَحِقُ ذلك . 

وكلامٌ البغويٌ الموهِمٌ لخلاف ذلك من إطلاقٍ تصديق المالك. . حَمَله 
الأذرّعيٌ على ما إذا عُلِمَ حدوثه في زمن ملكِ هذا المالكِ(” . 

( ولو تنازعا جداراً بين ملكيهما لان مر حاتجي جيك بع الوا 
بالفتح » ورَّعُمٌ كسرها ؛ لأن( حيث ) لا تَضَافٌ إلا إلى جملةٍ. . غفلة عن كونها 
اد ل( يعلم » لا ل( حيث) ء وبفَرْضٍ كونها فعيتولة [( ييف ) له رتك 
الكسرُ ؛ لأن الجملة التي تضّافٌ إليها ( حيث ) قد توَّوَّلُ بمصدر بناءً على أنّها قد 
تضاف للمفرق , ْ 

ابيا سا ياه كل يبط ابن كل متها في الخ قي توا 1 ارا 
لإمكان الإحداث فيها بنزع لمن وإدداج او كان ب 512 ميل رق 
مبدأ ارتفاعه عن الأرض » قال في ١‏ التنبيه » وأقرّه المصنفُ في ١‏ تصحيحه » : 
وكذا ”لو كان مبنياآً على تربيع أحرهها وستكةه بوط وله .دون الاخر” 0 


.)١١65./5 ( التهذيب‎ )١( 

(0) أي : ملك الغير . هامش ( أ) . 

ف ع المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /873 ) . 

(4) أي : على الجدار المتنازع فيه . ( ش : 777/5 ) . 

)0( مَرّ أن العَقَدٌ : بناء مستطيل مقوٌَّ السقف . وفي نسخ : («حيث» لا يشترط ذكر جزءيها على) . 
(0) التنبيه ( ص : )١908‏ . 


كان الشلس وناك الفا عمع ي   _‏ ح ‏ م/3 76 


و اق 

فله اليد » وَإلا. . فلهمًا 

لل وجو د ل سر وي كدان 21 1 ف سه 
ل ا به » وإلا. . حلفا ء» فإن حلفا أو نكلا. . 


م © سم فرعو 


غيل نيماع إن خلفة احدهماء . قضي لَهُ . ا ل 0 


ذلك”! ما لو كان مبنيّاً على خشيةٍ طَرَفها في بناء أحدهما فقط ( .. فله اليد ) 

لظهور أمارة الملكِ بذلك ٠‏ فَيَحْلِفُ وَيُحْكَمْ له بالجدار ما لم تََحْ بيّنةٌ بخلافه . 

( وإلا ) يَتَصلْ كذلك ؛ كأن اتَصَلَ بهما سواءً » أو بأحدهما اتصالاً يُمْكنُ 
إحدائه » أو الْمَصَّلَ عنهما ( . . فلهما ) أي : لكل منهما اليدُ عليه ؛ كما أَقَادَه 
قول ١‏ أصله » : فهو في أيديهم”" . 

( فإن أقام أحدهما بينة ) أنه له ( . . قضي له به » وإلا ) يَكَنْ لأحدهما بين د أو 
لخ ينه ( ...حلفا ) أي + غات 6ل منهما لاخر على الصف الذي كل 
له" أن صاحبّه لا يَسْتَحِقُه وإن كان اذَّعَى الجميعَ ؛ لأن كلاً منهما مدّعى عليه . 
ويدّه على النصفب فَقَبِلَ قوله فيه . 

( فإن حلفا أو نكلا ) عن اليمين ( . . جعل بينهما ) بظاهر اليد فينع كل به 
ممّا يَلِيه!*؟ على العادة . 

( وإن حلف أحدهما ) ونَكَلَ الخد ( . . قضي له ) أي : للحالف بالجميع . 
ته إن كَانَ المبدوءٌ به هو الحالف. .. حَلَف ثانياً المردودة ليْقَضَّى له بالكل » أو 
الناكل. . فقد اجِتمَعَْ على الثاني يمين النفي للنصفف الذي اذْعاهٌ صاحيّه » ويمين 
الإثباتِ للنصف الذي اذَّعَاه هو » فتكفيه يمينٌ تَجْمَعُْهما ؛ بأن يَحْلِفَ أن الجميع 
له لا حقّ للآخر فيه » أو لا حَىَّ له في النصنب الذي يدّعِيه والنصفٌ الاخرٌ لي . 

وبحث السبكيئٌ : أنه يكفيه : أن الجميع لي ؛ لتضمّنه النفيَ والإثبات معا . 


6 : المتصل المذكور ذ في المتن (ش:ه/1717١).‏ 

00( اير 

0 وفى ( ب ) و( د )و( س ) و( ض ) و( ف ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( سلمه له ) . 
62 وفي ( ]) و( ث )و( ج )و( ر )و( ز )و( ه )و( ثغور ) : ( بمايليه ) . 


م د دبغشدتدنشضطفهههههببس-ح كتاب التفليس / باب الصلح 


ا ا 2017 و 0 
وَلوْ كان لأَحَدِهِمًا عَلِيْهِ جذوع. . لم يُرَجَحْ . 


وقد يُنَارّعْ فيه بقولهم : لا يُكتَفَى في الأيمانٍ باللوازم 

( ولو كان لأحدهما ) فيه نحو تقش أو طاقةٍ أو وجه البناءٍ أو معقدٍ الحبالٍ التي 
يُشُدٌَ بها الجريدٌ ونحؤه''2 . أو ( عليه جذوع . لم يرجم ابيا ويا أسيات 
ضعيفةٌ لا تَدّلّ على الملكٍِ » فإن ثُبَتَ لأحرهما ب الى 5105 ولي مك على 
مالكها أجرةٌ ؛ كما يُصَرَحٌ به قولّهم الذي جَرَى عليه في ١‏ الروضة » : وإن 
ا 000 5 1 ل 1 . وى م 

حدنا جدعا عا حدا و كيف و . فالظا : أنه وذ 

موصو خلى دار 0 ل ل 2 

ان ذاكما # حت لرشقط ادا وأعيد, 
أَعِيدَثْ”* » ولَيْسَ لمالكه نَقْضْه إلا إن اسْتَهْدَه29 . انتهى 

فقول الفُورَانِيّ : يُتَرَلُ على الإعارة ؛ لأنها أضعفثُ الأسباب . فلمالكه قلعُها 
بالأرش أو تبقيتّها بالأجرة. . ضعيفتُ” ؛ كما أَشَارَ إليه جمع متأخرون 20 
وإن بَحَتّه في « المطلب» وأفتّى به أبو زرعة كالبغويٌ - لمخالفته”" لصريح 
كلامهم الذي ذَكَرْته » وتَوَهُّمُ فرق بينهما”*' ليس في محله ؛ كما هو ظاهرٌ بأدنى 


ِ 


تا 


ع( 2 
ماع 


)01( عبارة « مغني المحتاج » ( 181/7 ) : ( ولا بتوجيه البناء » وهو : جعل إحدى جانبيه وجهاً ؛ 
كأن يبني بلبنات مقطعة » ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب » 
ولا بمعاقد القمُط » وهو جعل رقيق يشد به الجريد ونحوه ) . 

. قوله لم تزع )أئ : الجذوع . كردي‎ )١( 

9 قوله : ( وإن وجدنا. . . ) إلخ مقول لقولهم . ( ش : )7١190-775/0‏ . 

(5) أي : يقضى لصاحب الجذع باستحقاق الوضع . ( ش : 7١10/0‏ ) بتصرّفب . 

(5) قوله : ( أعيدت ) كذا في أصله بغير خطه ٠‏ والظاهر : أعيد . انتهى سيد عمر ؛ أي : وإنما 
أنث على توهم أنه عبّرٌ بالجذوع بصيغة الجمع . ( ش : 715/5 ) . 

() روضة الطالبين ( ”7//ا55 ) . 

(0») راجع المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (858 ) . وراجع ١‏ المغني ) 
(0 188/9 ) » و«النهاية »)( .)5١9-51١8/5‏ 

(4) وقوله : ( لمخالفته ) متعلق ب( ضعيف ) . كردي . 

(9) أي : بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه . ( ش : 755/80 ) . 


كناك افلس :داص القلم ‏ صصصبص7 سبي 7 1 


َالَف بَيْنَ لوه وَسْفْلٍ ير كجدَارٍ بَيْنَ مِلكَيْنٍ دانطة اتذكن إخدانة بعد 
الْعْلو. . فَيَكُونَ في يَدِهِمًا » أؤلاً. . قَلصّاحب السُفْل ؟ 


6 


006 


وعلى الأول(١'‏ الوجه : أنه”"' لا , رن على خصوص إجارة ؛ لأن الأصلّ عدم 
العوض ٠‏ ثم رَأَنْتُ بَعْضَّهم صَرَحّ بأنه لا أجرة » وعليه”" فلو تَتَارَعَاا» في مجرى 
ماء وحَكمْا به بحي لازم . لول راف لسرن وايي لارير با 
ةنا ؛ لألّهِ يفي في الح اللازم ملكُ المنفعةٍ مؤبدةً دون العينٍ ؟ كل 
محتمّل . والأوجة : الثاني . 

ثم رَأَبْتْ بعض المحققينَ قَالَ : الظاهرٌ : أنه كبيع حقٌّ البناء » فلا يَمْلِكُ 
العُمقّ » ولا يزيدٌ على إجراءٍ الماءِ المعتادٍ اقتصاراً على أحدٍ معني الحقٌّ اللازم » 
وهوا”' المعهودُ من حالٍ استحقاقٍ الاستطراق في ملكِ الغير بالماء وغيره » 
فليْحْمَلُ عليه ولا يُعْدَلُ لما فوقه أو دونه إلا لمخصّص . انتهى ْ ْ 

( والسقف بين علوه ) أي : الشخص ( وسفل غيره كجدار بين ملكين ٠‏ فينظر 
أيمكن إحدائه بعد العلو ) لإمكانٍ نقب وَسْطْ الجدارٍ ووضع جذوع فيه » ويُوضع 
موا لي بداب الواحدٌ بيتَينِ ( فيكون ) السقفٌ ( في يدهما ) 

شتراكهما في الانتفاع به أرضاً للأعلى وسترة للأسفلٍ ( أو لا ) يُمْكِنُ ذلك ؛ 
يب ا امب وي و ايانم 


فرع : : أْتَى ابنُ الصلاح فيمن له أرضٌ وبها غراسئٌ يتصرف فيه غيرُه تصرّف 
الْمُلآكِ مده طويلة بلا منازع ؛ بأنه يُصَدَّقَ في دعوّى ملكه بيمينه ؛ كما لو تثَارَمَ 


010( 0 فى « الروضة » . ( ش : 3١50/0‏ ) . 

)١(‏ أي ي : الاستحقاق الدائمي .(ش:ه/0؟7). 

فر بو ع ا 

62 وفي ( ]) و( ث )و( ج )و( ر )و( ز ) :( لو تنازعا ) . 

(5) أي : ذلك الأحد أو عدم الملك . ( ش : ه/5؟١7)‏ . 

() قوله : ( بقيده السابق ) أي : في شرح قوله : ( بنيا معاً ) . كردي . وسبق معنى العقد ثم . 


بي يب ا حي كانه ليون )ات الات 


©» © (| © ©2000 ©( © 0 ©0600 © © © © © 0 0ه©‎ © © © 0 © 0 © © © © © © © © © © © © © © 0 © © © ©  ©(0 © © © © © © ©0000 © © © © 


صاحبُ العلوٍ والسفل سُلَّماً منصوباً في السفل.. فإن اليد فيه للأوَّلٍ ؛ لكونه 
المتصرّف فيه وإن كَانَ في ملكِ الثاني ؛ أي : إن لم يُسَمَرْ » وإلا. . فهو للأسفل 
على المعتمدل"'' . 1 
وليس لذي الأرض تملك غراس بقيمته قهراً ؛ لأن صاحبه ل يَسْتَحقٌّ إبقاءة دائماً 
ظاهراً » والتملّكُ إنما هو في غير ذلك بانقضاء لجار" أراإعليق. انتهى 


قال بعضهم : نعم ؛ لو اذَّعَى ذو الأرض أحدّ هديب 0 لاو فج ضلبة 
حُكمّه”*' . انتهى » وفيه نظرٌ ؛ إذ الأصلُ : بقاءُ احترام ذلك الغراس ؛ فلا نزيله 
بمجرّد قول الخصم ٠»‏ ومَد آنفا! ما يُصَرّحَ بذلك : 


010( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 819 ) . 

(1) قوله : ( بانقضاء الإجارة. . . ) إلخ تصوير للغير ؛ أي : غير الاستحقاق الدائمي . ( ش : 
1/0 ). 

فر قوله : ( أحد هذين ) أي : الإجارة والإعارة . كردي . 

(5) أي : من التملك بقيمة أو الإبقاء بأجرة » أو القلع مع غرم أرش النقص . ( ش : 7180/8 ) . 

)00( قوله : ( ومرّ آنفاً ) وهو قوله : ( وإن وجدنا جذوعاً ) في شرح : ( لم يرجح ) . كردي . 


كتتاب التقليس / باب الحوالة ب ريم 
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( باب الحوالة ) 


هي بفتح الحاء » وحكيّ كسرّها ‏ لغةٌ : التحؤل والانتقال » وشرعاً : عقدٌ 
عضر تحوّلَ دين من ذَمَةٍ إلى ذمَةٍ » وقد يُطْلَقُ على هذا(" الانتقالٍ نفسه ' 
وأصلّها قبل الإجماع : خبرُ الشيخين : ١‏ مَطَلٌ المَنِي لم وَإذا أنْبع أحَدُكُمْ 


/ 


عَلَى مَلِيءٍ ‏ أي : بالهمزة - فلبسِعْ »237 . أي : بتشديدٍ التاء أو سكونها » وتفِسَره 


و 


رواية البيهقيّ : « وَإِذا أَجِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ . فلِيَختلٌ )20 . 

وتؤخذهنه؛: أن المطل كير 4 لأ جَعَلَهُ ظلماً » فهو كالغصب ء فَيْمْسَّوُ 
بمرّة منه » قَالَهُ السّبكيئٌ مخالفاً للمصنف في ا: شتراطه تكرّرّه ؛ نقلاً عن مقتضى 
مناه وريه كبز مرضنين الأزهر للعطل 6ران إطالةٌ المدافعة* ؛ أي : 
فالهر: لآ تكن لذ . 

ويحدت"" نوكا البصيت اختاؤات المالكي هل تسكن بيدزة ينه أذ 0-3 
فاقتَضّى”"' اتفاقهم على أنه لا ر ترط في تسميته”1) مطلاً تكثده » وإلةّ. الات 


. ) 45١/5 : أي : الذي هو أثر العقد المذكور . (ع ش‎ )١( 

00( صحيح البخاري ( /711 ) » صحيح مسلم ( 1055 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) السئن الكبير ( ١١0٠٠‏ )عن أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه أيضاً أحمد ( 05960 ) عنه . 
(:) باب الحوالة : قوله : ( وأيده ) أي : اشتراط تكرره . كردي . 

(60) تهذيب اللغة(7١/7١3”5‏ ). 

000 وضمير : ( يخدشه ) يرجع إلى تفسير الأزهري . كردي . 

372:غ( شرح صحيح مسلم ( 41١/0‏ ) . 

() أي : اختلاف المالكية . ((ش : 75١5/0‏ ) . 

(9) أي : المدافعة والامتناع . (( ش : 5/0؟75) . 


.ومع ا للسسسس سح كتاب التفليس / باب الحوالة 


اختلافهم ؛ وقد يويد هذن(١)‏ تفسيرٌ « القاموس ' له ؛ بأنه التسويفٌ بالدين”' 
وبه يتأيّدُ ما قَالَهُ السُبكئٌ . 

5-0 ا و وي 
قبل ولاو ا مو يات 
أي : الغالبٌ عليها ذلك7* . 

قضبّةٌ كونها بيعاً : صحَة الإقالٍ فيها ء وبه أَفتى البْلقيني أخذاً من كلام 
الخوارزميٌ”*' » ورد بتصريح الرافعي وَل ( القلس ) في أثناء تعليلٍ بامتناعها 

وقضيّته أيضاً : أنه لا يُدَّ من إسنادها ل لجملة المخاطب"'" ؛ نظيرَ ما مَرَ في 
( البيع )”"© وإن كَانَتْ لمحجوره مثلاً ؛ ك : أَحَلَتُكَ لبنتِكَ!*) على ذمتِكَ بما 
وَجَبَ لها عليّ » فيما إذا طَلَّقَها على مبلغ في ذمته؟ » بخلافب : أَحَلْتُ ابنتّك 


: و( ذ) في : ( يؤيد هذا ) إشارة إلى الاقتضاء . كردي . وقال الشرواني ( 717/0 ) : ( قوله‎ )١( 
. ) وقد يؤيد هذا »أي : عدم اشتراط التكرر في التسمية‎ « 

(0) القاموس المحيط ( 588/5 ) . 

() قوله : ( وصراحة. . . ) إلخ جواب لمن يقول : كيف يدل الحديث على الحوالة مع أنه ليس 
ظاهراً فيها ؟ فأجاب بأن ما في الحديث من الاتباع مرادف للحوالة ؛ فصراحته فيها لذلك . 
كردي و ااا : ( قوله : « وصراحة. . . » إلخ عطف على قوله : « أن 
المطل. . 

4 ا 7777/0 ). 

(4) فتاوى البلقيني ( ص : 708 ) . 

(1) قوله : ( لجملة المخاطب ) يعني : لا بد من كاف الخطاب . ومن الإسناد إلى جملته لا إلى 
نحويله . كردي . 

(0) في (708/4). 

(4) قوله : ( لبنتك ) معناه : لأجل بنتك » وسيأتي في ( الخلع ) ما يوضح ذلك . كردي . 

(3) اين الول ارط 7/1 


لت 1 وم] لكشل الكفال» 101000 


بكذا. . . إلى آخره 00 : 
شط في با 00 . ببسي 


لظ 
المحالٍ عليه وللمحتالٍ على المحيل ٠‏ وإيجابٌ وقبول ؛ ك ال 
بكذا بالدين الذي لك عليّ » أو : تقلت حقَّكَ إلى فلانٍ » أو : جَعَلَتُ ما أَسْتَحِقَه 
على فلن لقع أي + كنك الديرة الذى عليه حتف :ركنا : أَْعدكَ للعارف 
55 


مو > 


و : بِعْتَكَ كناية على الأوجو'" . فإن لم يقن ب١‏ الدين ) في الأُولّى9" , 
يي ا 

يشترط لها ) أي : لصحَتها ( رضا المحيل ) لأن الحقّ مُرْسَلَ في ذمَيه'' 
فلم يَتَعَينْ لقضائه محل معيّنٌ ( والمحتال ) لأن حقَّه في ذَمّةٍ المحيل فلا يَنْتَقَلٌ 
لغيره إلا برضاه ؛ لتفاوتٍ الذمّمٍ » 4 والكية الودكوة للنقك "6 عا قبا ”* 
للاباحة ؛ لأنه واردٌّ بعدَ الحظر'* ؛ أي : للإجماع على امتناع بيع الدين بالدين . 


. قوله : ( كبعت موكلك )أي : كما لا يجوز : بعت موكلك . كردي‎ )١( 

(١‏ قوله : ( وبعتك كناية ) مبتدأ وخبر . ( ش : 7717/80 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( 85٠‏ ) . 

(0) أي : في : أحلتك على فلان بكذا. . . إلخ . هامش ( ز ) . 

(4:) أي : إلا : نقلت حقك إلى فلان ؛ كما هو ظاهر ؛ لعدم احتياجه لذلك . ( سم : 7١7/0‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 85١‏ ) . 

000 أي : ثابت في ذمته غير متعلق بشيء بخصوصه . ( ش : 7718/0 ) . 

(0) قوله : ( والخبر المذكور للندب ) أي : الأمر الوارد في الحديث المتقدم للندب » وصَرَفَُ عن 
الوجوب القياسٌ على سائر المعاوضات ٠‏ فإنه لا يجب قبولها . كردي . 

(6) قوله : ( بعد الحظر ) وهو نهيه يكهِ عن بيع الدين بالدين . كردي . أخرجه الحاكم ( ”/ لا5  )‏ 
والدارقطني (ص : 25057)» والبيهقي في ١‏ الكبير » ( ٠١7777‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


لا الْمُحَالٍ كه ل في الأَصَّحّ . 


2 و أ -ه 0 -ه 


وَلَانَصِحٌ عَلَى مَنْ لا دَيْنَ عَليْهِ » وَقِيلَ : نصح برضاهٌ . 


وإنما يُعْرَفَ رضاهما بالإيجاب والقبولٍ"'' . 
4 ع لبي 
دا : أهليّة التبرّع كسائرٍ المعاملاتٍ . 
عدوا بالرضا هنا لازاه إلى 0 دحوت قبولها الدال عليه ظاهرٌ الحديث 


ا وتوطتة”*» لقولهم : ( لا المحال عليه في الأصح ) لأنه محل 
الاستيفاءِ فلم يَتَعَينْ شف ة لجيه 7 ضفييه كينا أن له أن تر 530 


(و) شَرْطَها : وجودٌ الديئّين المحالٍ به وعليه » فحيتئذٍ ( لا تصح ) ممن 
لا دِينَ عليه ولا ( على من لا دين عليه ) وإن رَضِيَّ ؛ لعدم الاعتياضٍ ؛ بناءً على 
أنها بي( وقيل : تصح برضاه ) بناءً على الضعيفف : أنّها استيفاءٌ 

( وتصح بالدين اللازم ٠‏ وعليه )”2 وإن اخْتَلفَ سببٌ وجويهما ؛ ككون 
أحدهما ثمناً والاخر أجرة . 


وأراد باللازم : عاا سمل الايلَ للزوم بدليل قوله الاتي : ( وبالثمن في مدة 


: قوله : ( وإنما يعرف رضاهما بالإيجاب والقبول ) فالمراد بالرضا في قول المصنف هو‎ )١( 
. الإيجاب والقبول . كردي‎ 

0 أ ا و لا 

فر : ( الدال عليه ظاهر الحديث ) يعني ظاهر الحديث يدل على وجوب قبول الحوالة » 
سوبا واي وير ا ا . امتنع الأخذ بالظاهر كرذي ::. قال الشرواتق 
(798/0) 7( قوله : « لولاما مر » أى.: التعليل بقوله: ::9لأن حقه ...الخ). 

(5) قوله : ( وتوطئةً ) عطف على قوله : ( إشارة. . . ) إلخ . ( ش : 558/0 ) . 

(5) قوله : ( فلم يتعين استفاء المحيل ) أي : من ذلك المحل . كردي . 

(5) وقوله : ( أن يوكل )أي : أن يوكل غيره بالاستيفاء . كردي . 

(0) قوله : ( وتصح بالدين اللازم ) أي : بأن يُحيلَ به المشتري البائع على ثالث ٠‏ وقوله : 
( وعليه ) كذلك ؛ بأن يحيل البائع غيرّه على المشتري . مغني المحتاج ( 7/ 140 ) بتصرّف . 


كانت التقليس ١‏ ينات الغو اله بيت ب ب سس ل 01 
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الخيار ) » ودعوّى أنه إنما حَذَفَه'2 ؛ لثلاً يَشْمَّل حوالة السيّدِ على مكاتبه بالنجوم 
أو عكسّه. . لا يُحْتَاجَ إليها ؛ لأنه سيُصَرّح بحكمهما . 

ب ووو لود ب واي 

بذَّ مع كونه لازماً وهو : ما لا يَدُُله خيا” من كونه م مُستقراً » وهو : 

يجو الداع فلاشي بدن سل أونمو جما ولا لا اما 
لا يَتَطوَق إليه”" انفساحٌ بتلف أو تعذر الم ارا جرة قبل مضيٌ المدّة . 
وبالصداقي قبل الدخول أو الموت ٠‏ وبالثمن قبل قبض المبيع ' 

ونقل جمع عن المتولي واعْتَمَدُوه : عدم صِحّتها بدين الزكاة وكذا عليه إن 
قلنا : بيع » وهو'*' متجهٌ ؛ لامتناع الاعتياض عنها في الجملة » خلافاً لمن جَوَّرَ 
حوالة السّاعي على المالكِ به ؛ لأن الحوالة بيع والسّاعِي له بِيعٌ مالٍ الزكاة . 

وأما الزكاة. . فَتَقَلاَ عن المتولّي امتناع حوالة المالكِ للسّاعِي بها إن فَلْنَا : 
بيع'2 , وهو متجة أيضاً وإن تارّعَ فيه شارحٌ بأنّها مع تعلّقها بالعين تَتَعَلّقُ بالذمّة ؛ 
لي ع ابد سيا يي ان عب بي التي 
ملك سود فنها ومنار شركا للجالكيةج فالوصسة : عدم صحّة الحوالة بها وعليها 
للك 


. )1( أي : حذف الآيل للزوم . هامش‎ )١( 

(؟) قوله : ( نحو جعالة ) أي : قبل فراغ العمل لا بعده . كردي . 

(©) قوله : (لا مالا يتطرق... ) إلخ عطف على قوله : ( ما يجوز... ) إلخ . ( 
ص1 ). 

(:) قوله : ( لصحتها ) أي : صحة الحوالة بالأجرة .. كردي . وقال الشرواني ( ١18/0‏ ) : 
( قوله : « لصحتها. . . » إلخ تعليل لقوله : « لاما لا يتطرق. . . » إلخ ) . ١‏ 

(4) أي : عدم صحة الحوالة بدين الزكاة . هامش ( س ) . 

030( روضة الطالبين ( ”/ 556 ) . 

(0) أي : لقوله : ( والمستحق ملك جزعا منها. . . ) إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 779/0 ) . 


:وخ م سس سح كتاب التفليس / باب الحوالة 
المثليئنٌ » وَكذا الْمْتَقَوّم في الأصَّحّ » وَبِالثَّمَن في مُّدَّة الخيّار » وَعَلِيْهِ في الأصَح . 


ثم وَصَففَ الدينَ ولم يبال بالفاصل"'؟ ؛ لأنه غيرٌ أجنبرّ بقوله : ( المثلي ”") 
كالنقدٍ والحبوب ٠‏ وقيل : لا تصحٌ إلا بالأئمانٍ خاصّةً ( وكذا المتقوم ) بكسر 

(و) تصحٌ ( بالثمن في مدة الخيار ) بأن يُحِيلَ المشتري البائع على ثالثِ 
( وعليه ) بأن يُحِيلَ البائع إنساناً على المشتري ( في الأصح ) لأنه آيل إلى اللزوم 
بنفسه ؛ إذ هو الأصل في البيع . 

نصح فيما ذُكرا© وإن لم ينْقِلْ عن ملكِ المشتري إذا تَحَيرًا أو البائع”؟؟ ؛ 
لأن الحوالة متضمّنةٌ للإجازة من البائع » ولتوسّعهم هنا في بيع الدين بالدينٍ » فلا 
يُشكل بإبطالهم بيع البائع 2 الثمنَ المعيّنَ في زمن خياره » وفي الثانية"” يَبْقَى 
خيارٌ المشتري ؛ كما رَجّحَه ابنُ المقري" . 

وعليه فلو فَسَحَّ. . بَطْلَتِ الحوالةٌ على ما رَجَّحَه أيضاً » ويُعَارضُهة*' عموم 


. ) ( والفاصل هو قول المتن : ( وعليه ) . هامش‎ )١( 

() عبارة « مغني المحتاج » ( 1931/7 ) : ( 7 و »2 تصح بالدين ‏ المثلي » ) بالواو قبل (المثلي) . 

(9) أي : في مدة الخيار بالثمن وعليه . ( ش : 759/0 ) . 

(5) قوله : ( أو البائع ) عطف على الضمير المتصل » فكان الأولى : التأكيد بمنفصل . ( 
ص6 ). 

)2( قوله : ( فلا يشكل بإبطالهم بيع البائع. . . ) إلى آخره . قال في « شرح الروض »© : واستشكل 
صحة الحوالة في زمن الخيار إذا كان للبائع أَوْ لهما ؛ لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري . 
وأجيب بأن البائع إذا أحال. . فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف . 
فإن قلت : هذا يشكل بامتناع بيع البائع الثمن المعين في مدة الخيار إذا كان له. . قلت : لما 
توسعوا في بيع الدين بالدين. . توسعوا في بيعه » وحاصل هذا : ماذكره الشارح . كردي . 

(5) قوله : ( وفي الثانية ) هي قول المصنف : ( وعليه ) بخلاف دين المعاملة ؛ بأن كان للسيد على 
المكاتب ديون معاملة . كردي : 

(0) روض الطالب مع أسنى المطالب ( 0/١/5‏ ) . 

(8) أي : على البقاء الذي رجحه ابن المقرى . ( ش : ه/ 737١‏ ) . 

)0( أي : البطلان بالفسخ هنا . (ش : 370/0 ) . 


كتاس اتليس / بياب المجؤالة ب 4ب 
وَالأَصَحٌّ : وا 0 ا ١‏ ون حَرالة التي َل . 


ما يَأّي : أنّ الحوالة على الثمن لا تَبْلُ بالفسخ » وله أن يوج استثناء هذا بأد 
الحوالة نم1" شيعيل ينوه الخلا انها رك زر العقدِ مع الخيار » فلم تقوَ 
هنا(" على بقائها مع الفسخ . 

( والأصح : صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم ) لأن الدين لازم من 
جهة المحتالٍ والمحالٍ عليه مع تشوّف السرم إلى العتق ( دون حوالة السيد 
عليه ) بالنجوم رار" ربل ساي ل بر الي اي 
كوثُها كتابة » بخلاف دين المعاملة نصح حوالة السيدٍ به وعليه ؛ للزومه من حيث 
كر مهال ٠‏ و81 تخقط اقل : هو قادرٌ على إسقاطٍ كل منهما بتعجيزه 
لنفيه . 

( ويشترط العلم ) من كلّ منهما ( بما يحال به وعليه قدراً وصفةٌ ) وجنساً ؛ 

كما يُمَهُمْ بالأولَى . أن آناة بالصن فا ونيا ا وحلولٍ وصحة وجودة 
وأضدادها ؛ لأن المجهول لا يصح بيعه » فلا تصحٌ بإبل الدية ولا عليها ؛ 
للجهل بها ؛ ومن ثم لم يَصِمَّ الاعتياضٌ عنها . 

( وفي قول : تصح بإبل الدية وعليها ) بناءً على الضعيفٍ : أنه يجوز 
الاعتياض عنها . 


. ) 737٠/0 : أي : في مدة الخيار . ( ش‎ )١( 

6 وفي (أ)و(ات)و(ت؟7): (لتزلزل ) بدون ( واو) قبله. وفي ( د) و( ضص) 
والمطبوعات : ( وبتزلزل ) . 

() قوله : ( فلم تقوهنا ) أي : الحوالة في زمن الخيار . ( ش : 7١/8‏ ) . 

(5) أي : المكاتب . ( ش : 77٠١/0‏ ) . 

(4) أي : بقوله : ( للزومه من حيث كونه معاملة ) . هامش ( أ) . 


عيبي ب ب يي كتان التقاسن .نات اللحوالة 


رط َسَاوِيهِمًا جنساً ودرا + وَكَذَا ل وَأجَلدَ وَصكَة وَكشرا فن 


( ويشترط تساويهما ) أي : الدين المحالٍ به والدينٍ المحالٍ عليه في نفس 
ار واس لسار مر ر ظنّهما('2 هنا دون نحو البيع : 
الاحتياً للحوالة ؛ لخروجها عن القياس”") 

( جنساً ) فلا تصِحٌّ بدراهم على دنانير وعكسه ؛ لأنها معاوضةٌ إرفاق 
كالقرض . 

( وقدراً ) فلا يُُحَالَ بتسعةٍ على عشرة وعكسّه ؛ لذلك”" » ويَصحٌ أن يُحِيلَ 
من له عليه خمسةٌ بخمسة”*؟' من عشرة له على المحالٍ عليه . 

( وكذا حلولاً وأجلاً ) وقدرَ الأجل ( وصحةً وكسراً ) وجودةً ورداءةً وغيرّها 
من سائر الصفات ( في الأصح ) إلححاقا ناوث الوصف بتفاوت القدر : 

وأفهم اقتصاره على ما ذْكِرَ : أنه لا يَضْمُ التفاوث في غيره » فلو كَانْ له ألفٌ 
على ائنينٍ متضامئينٍ”” ٠‏ فَأحَالَ عليهما ليُطَالِبَ مَن شَاءً منهما بالألفٍ. . صَعَّ 
عند جمع متقدمينَ » ويُطالِبُ أيّهما شاءً . اختَارَةُ الشبكيٌ وصَحححّ أبو الطيّب 
خلاقه ؛ لأنه كان يُطَالِثُ واحداً قَصَارَ يما ِبُ اثتين » أما لو أحاله ليَأَخْدَ من كلّ 
خمس مئة. بالف رككرا كل منهما عخاصين .. 


)١(‏ قوله : ( اعتبار ظنهما ) أي : مع نفس الأآمر هنا دون البيع » فإنهم قالوا : الاعتبار في العقود بما 
في نفس الأمر فقط . كردي . 

(؟) قوله : ( لخروجها عن القياس ) لأنه بيع الدين بالدين » والقياس : عدم صحته مع أنها 
صحيحة . كردي . 

(6) أي : لأنها معاوضة. . . إلخ . ( ش : 7١/0‏ ) . وفي الوهبية : (كذلك) . 

(4) قوله : ( أن يحيل ) أي : يحيل المحيل ( من ) أي : الشخص الذي ( له ) أي : لذلك الشخص 
( عليه ) أي : على المحيل ( خمسة بخمسة ) أي : على خمسة . كردي . 

)0( قوله : ( متضامنين ) كل منهما ضامن عن الآخر . كردي . 


كناك النقليين داك النعوالة" جع سب ب ب 417 


ولا بو بي سا ب امار 


5 )0 بصفة الت 00 5 . 
مق رارك بي ل 2 بخلاف غيره 1 


ويؤحَذٌ مما تور عن جمع متقدّمينَ : ما صرّح به بعضهم : أن محل الانتقال 
لا بصفة التوثقق أل ينص الحم على الضامن أنشيا 4 .وزلا ب 5 0 
بالحوالة » فإذا أحال0' الدائنٌ ثالثاً على المدين وضامنه . . فله مطالبة أيّهما شاءً 


وإن لم يَنصّ له المحيلٌ على ذلك7" . 
وفي « المطلب » : إن أَطْلَقَ الحوالة ولم يَتَعَرَضُ لتعلّقٍ حقّه بالرهن . . فيخي 
انا تست ,ويه والجر ا عر لك ارين كما ززاكار الوية# ا ايرة بخان عله 
1*7 من لفون" لاقام بيه ا ا بسيو ا 
أو استيفاءٌ » وكلٌ منهم يفضي براءةٌ الأصيل 29٠7‏ » فكذا يذه ئضي فك الرهن . فإن 
جك بيه لوعو انهو شو قاجة و كله ابعر ال رد نار .+ 


. ) 7377/0 : قوله : ( ولا يؤثر. . . ) إلخ عطف على ( لو كان له ألف. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) أي : المحتالٍ . ( ش : 7377/5 ) . 

(6) قوله : ( لا.بصفة التوثق ) يعني : بل يبرأ الضامن . كردي . 

(4) أي : بصفة التوثق . هامش ( خ ) . 

(5) أي : وإن نص على الضامن. . لم يبرأ الضامن . ( ش : 777/0 ) . 

(7) قوله : ( فإذا أحال. .. ) إلخ تصوير لكيفية تنصيص المحيل على الضامن المذكور بقوله : 
( وإلا... )إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 3775/0 ) . 

(0) أي : مطالبة من شاء . انتهى ع ش . ( ش : 0/ 73737 ) . 

() أي : قطعاً . انتهى ع ش . ( ش : 7377/0 ) . 

(9) قوله : ( له به ) أي : للمحيل بحقه . ( ش : 7377/0 ) . 

. ) 7377/8 : أي : على المحال عليه بحقه الذي به ضامن . ( ش‎ )٠١( 

. قوله : ( يقتضي براءة الأصيل ) فيبرأ الضامن أيضاً . كردي‎ )١١( 

. ) 7357/0 : أي : المحيل . انتهى ع ش . الأولى : المحتال . ( ش‎ )١10( 


مومع الهس ب حب كتاب التفليس / باب الحوالة 


رأ بالغوانة لودل ع دَيْنِ الْمُحْتَالٍ » وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُجِيلٍ » 
و ل 


ومن ثم لو شرَط عاقدٌ الحوالة رهناً أو ضمين”2. . لم تصمّ ؛ كما رَجَّحَهُ 
الأذرَعيٌ وغيره بناءً على الأصمٌ : أنّها ببع دين بدين”" . 

( ويبراً بالحوالة المحيل عن دين المحتال » والمحال عليه عن دين المحيل » 
ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه ) بالإجماع ؛ لأنّ هذا فائدثها . 

زاف :9 كز لعزن بعد البرااة الممنانكور :لمشت «لستتوط عد السسسدال. 
المراد يتحول حقّه إلى ما ذكرَ : تحؤُلٌ طلبه إلى نظير حقه : وهو" الاق 
المحالٍ عليه ؛ لمات أنها بي » فلا اعتراض على المعن» ؛ لأن نه اوكا إلى دفعه 
بذكره التحوّلٌ بعد البراءة الدالٌ على المراد ؛ كما تقرّرٌ . 
وأَفْهَمَ هذا( ما م2" : أنه لا يَْتَعَلُّ إليه صفةٌ التوثّق ؛ لأنها لَيْسَتْ من حَقٌ 


ولو اال من له دين على ميت . . 0 كما فى )0 المظلت ( 
6س راس و 8 1 َ 
اح البيانِ » وغيره » وَاعْتَمَدَه جمعٌ وإن لم يَكَنْ له تركة على الأوجه . 


)١(‏ قوله : ( رهناً. . . ) إلخ ؛ أي : على المحيل ؛ ليكون تحت يد المحتال » أو ضامناً لما أحيل 
به من الدين . انتهى ع ش . ( ش : 7777/0 ) . وفي الوهبية : (أي : ومن ثم) . 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 847 ) . وراجع ١‏ الشرواني » ( 777/0 
73 ). 

0 أي : النظير . ( ش : ه/ 73# ) . 

(5) أي : بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهراً كونها بيعاً » فإن البيع : يقتضي أن الذي انتقل إليه غير 
الذي كان له » والتحول يقتضي : أن الدين الأول باق بعينه ولكن تغير محله . انتهى سم ( ش : 
1/0 ”3 ) . 

(4) أي : قول المصنف : ( ويتحول. . . ) إلخ . ( ش : ه/ 7377 ) . 

(5) قوله : ( ما مر ) وهو قوله : ( لا بصفة التوثق ) . كردي . 

(0) ويتعلق الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت » وإلا. . فهو باق بذمته ؛ فإن تبرّع به أحد 
عنه.. برئت ذمته » وإلا. . فلا . (ع ش : 550/5 ) . 


كات قايس يناب لد لآ م 4 4 
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وقولّهم الميث لا ذمّة له ؛ أي الإ ا لا للإلزام مه 0 


بأد نوه حال بدينٍ به رهن . . انفْكٌ الرهنن ؛ لأن ا في الرهن الجتعلي 
اما 01 


مسا 720 
ا ا اد . لم تَصِحٌ ؛ كما فَالَهُ كثيرون وإن خَالَفتَ في 


ذلك بعض المتأخرينَ ؛ لأنّالحوالة لم تق على دين بل على عينٍ هي التركة . 


ومن الي كان للميك ا فللز ركشي احتمالان . أوحهيما ” عدم 
الصحّة أيضاً ؟ لانتقالها للوارث وله الوفاء من غيرها . 

نعم ؛ إن تصّرَفَ”*' في التركة. . صَارَتْ ديناً عليه » فتصحٌ الحوالة عليه . 

وفنها ذا أخال فلن الميكدي» لك + من المحيلٍ والمحتالٍ إثباث الدينٍ عليه . 
أما الأؤل. . فلأنه مالك الدين في الأصل ٠‏ وأما الثاني . :لان يوي 0ل لير 
منتقلاً منه إليه فهو كالوارث فيما يَدّعِيه من ملكِ مورّثه » فعْلِمَ صكَةٌ ما أفتى به 
بعضهم : أن المحيلّ لو مَاتَ بلا وارث فاذَّعَى المحتالٌ أو وارثه على المحالٍ عليه 
أو على روا رقنا لدوة التكال يفاك ذية المضز وس ينا" قاهة والع حلت 


)١(‏ أي : تعلقه بتركته المفهوم من قوله : ( ولو لم تكن له تركة ) . (ع ش : 5771/5 ) . وعبارة 
الرشيدي ( 577/15 ) : ( قوله : « ولا يشكل »2 يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال » 
وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال ) 

(؟) أي : انفكاك الرهن بالحوالة . ((ش : 7374/0 ) . 

(0) أي : لا تنفي التعلق . انتهى ع ش . ( ش : 7355/0 ) . 

(5:) قوله : ( أو على تركة. . . ) عطف على قوله : ( على ميت ) . ( ش : 777/0 ) . بتصرف . 

(4) قوله : ( نعم ؛ إن تصرف ) أي : تصرف الوارث » وضمير ( عليه ) في الموضعين يرجع إليه . 
كردي . 

(7) قوله : ( معه ) أي : المحتال أو وارثه . ( ش : 775/5 ) . و( به ) أي : بدين المحيل . 
هامش ( ]) . 


هك دبل _اللمل سس ل لح كتاب التفليس / باب الحوالة 
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معه المحتالٌ أن دينَ محيله ثابتٌ في ذمةٍ الميتٍ ويَجبُ تسليمه إليّ من تركته » أو 
ثابث في ذمّته ولا ألم أن محيلي أَبْرَأَه قبل أن يُحِيلني . 

ويُسْمَعُ قولٌ المحالٍ عليه أن الدينّ التَقَنَ لغائب قبلَ الحوالة » فِيَحْلِفٌ 
المحتالٌ على نفي العلم إن لم يُقم المحالٌ عليه بيد بما ذُكَره290 . 

قال ابنُ الصلاح : ولو طَالّبَ المحتالٌ المحالَ عليه » فقال : ران ليع 
قبل الحوالة » وأَقَامٌ بذلك بينةً. . سْمِعَتْ في وجه المحتال'"© وإن كان المحيل 
بالبلدٍ . انتهى 

قال العزَيٌُ : وهذا صحيحٌ في دفع المحتالٍ . أما إثباث البراءة من دين 
المحيلٍ . ل ا 
بدينه على المحيل إلا إذا اسْتَمَرَ على تكذيب المحالٍ عليه . 

وفارَ 5 ؛ من عدم الرجوع بنحو الفلس. 0 
هذا ا ؟ الا الحوالة . 
امه بيك إل وح باك قبل الحوال بحلاف ما لو طق 

ومن ثم أَْنَى بعضهم بأنّه لو أقَاء”" بين ينه بالحوالة فَأَقَام المتحال عليه نينة بزدراء 
المحيلٍ له. . لم تَسْمَعْ بيَنةُ الإبراء ؛ أي : ولَيْسَ هذا" من تعارض البيّنتينِ ؛ لما 


. ) أي : من الانتقال . هامش ( ز‎ )١( 

(0) أي : حضوره . (( ش : 775/5 ) . 

0 أي : إعادة البينة فى وجه المحيل . هامش ( ز ) . 

(4) أي : الرجوع بإقامة البينة على الإبراء . ( ش : 70/5 ) . 

0( قوله : ( بأن دينه هنا ) أي : في المفلس . كردي . 

50 أي في الإبراف :لشن هاه 37 

0) أي : المحتال . ( ش : 780/5 ) . 

(4) أي : إقامة كلَّ من المحتال والمحال عليه البينة . ((ش : ه/ ه78 ) . 


كتاي التفلسن نات الحوالة. جحب يج تح جح يي ب يجش 201 
فإن تَعَذَرَبِمَلّسِ أَوْ جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمًا. َم يَرْجِعْ عَلى الْمُحِيلٍ . 


هوك أن وغؤى الإبراء المظلق والبئنة الشباهدة بهو فالنبوان "م »فوحت العمل 
بيّنةِ الحوالة ؛ لأنها لم تَعَارَضْ . 

(افإنضيقر ) عد المسستا بيرق العفان عله تفلن )نطرا هد النقوالة ( أو 
حجن وحلق: وتحوتهها )ا كمرت ( . لم يرجع على المحيل ) لأن الحوالة بمنزلة 
القبض”"' وقبولها متضمّنٌ للاعتراف , بشرُوطها ؛ كما في ١‏ المطلب )0 فلا أثرَ 
لتبيّن أن لآ دينَ . 

نعم ؛ له تحليفٌ المحيل أنه لا يَعْلَمُ براءة المحالٍ عليه على الأوجه . 

وغلة فاق كز د غلت المسنان #كواتهو ظاهة +« تان ييطلؤن التحرالة. + 
ل: ها حينئذٍ كرد الْمُرْ له الإقرار ٠‏ وبهذاا” يتين اتضاح رد ما أقتَى به بعضهم : 
اهلق فاك بيقة رآن المحال عليه ونى التحيل .» اتطلية الحوالة 18 د فرى 
واضحٌ”" بين البيّنةٍ وردٌ الإقرار . وا اي ! 


ولو شرَط الرجوع عليه بذلك”2. . فأوججة ؛ قبل : ة قضبَةٌ المتن عاق انيما 


. ) قوله : ( فاسدان ) الأولى : التأنيث . ( ش : ه/ ه7378‎ )١( 

)٠(‏ قوله : ( لأنْ الحوالة بمنزلة القبض ) لأنها إما استيفاء أو بيع » ولو استوفى دينه أو ابتاع به شياً 
وقبضه وتلف في يده. . لم يرجع » فكذا هنا . كردي . 

(0) قوله : ( كما فى « المطلب » ) قال فى « المطلب » : لو قبل المحتال الحوالة من غير اعتراف 
بالديق : كان قبولة«منضمنا 4 لاستجماع شزائط الصحة + قيؤخل ذلك لو انكر المخال:عليه 
وتبين أن لاتذين عليه كردى..: 

(:) أي : النكول . ( ش : ه/ 580 ) . 

(0) أي : بقوله : ( لأنه حينئذ كردٌ المقرّله. . . ) إلخ . هامش ( ز) . 

030( وقوله : ( إذ فرق واضح. . . ) إلخ علة لقوله : ( تبين اتضاح. . . ) إلخ . كردي . 

(0) وقوله : ( هنا ) إشارة إلى : ( لو قامت بينة ) . كردي . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ”847 ) . وراجع « النهاية» 
(/>* ). 

(9) و(ذا) في : ( بذلك ) إشارة إلى فلس طَرَاً . كردي . 


لسلسسسسسسسسسححح ب سح كتاب التفليس / باب الحوالة 


َو كان مُفِْسا عِنْدَ الْوَال وَجَهِلَهُ الْمُحْمَالَ . . فلا جوع لَهُ » وَقِيلَ : له الؤجوع 
إدخرط قاذ 1 


50 أَحَالَ العثه نا 2 2 ى ىم 01 © اداه 
لو لتر لثمن 5 د لمبيع بعيّب . ٠.‏ _ ظهر 4 
2 رِي : - ٍِ اك ا لي 8 


يَأَتِي في اليسار ‏ : صحّةٌ الحوالة لا الشرط » والذي يَتَّحِهُ : بطلائها هنا ؛ لأنّه 
شرط يُنَافِي مقتضَامًا » ثم رأيث غير واحلٍ جَرَم به . 

ويُوَيّدُه0" قولهم و عا شو قرط أو" فيان اللهوالة أن أن تمه 
المحالٌ عليه" رهناً أو كفيلاً. . لم تصمّ الحوالة . 

( فلو كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع له ) لأنه مقصرٌ 
بتركِ البحث ( وقيل : له الرجوع إن شرط يساره ) ورٌدَ بأنه مع ذلك مقصرٌ . 

وأَفهُمَ المتنُ : صِحَنّها مع شرط اليسار وأن الشرط باطلٌ . 

وعليه ُقْرَقُ ببته وبين ما مَرَ آنفا!» بن شرط الرجوع منافٍ صريحُ فأبطلها . 
بخلاف شرط اليسار فَبَطْلَ وحدّه . 


( ولو أحال المشتري ) البائع ( بالثمن . ا 
بعد القبضٍ للمبيع ولمالٍ الحوالة ١‏ ... بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع 
العو شاع الب ب إنمائم لوال جاتر أعالها يسدايها تناكام ) 
لأن الصداق أثبثُ من غيره » ولهذا لو زّا(” 'زياذ: مضا . لم يَرْجِعْ في نصفه 
إلا برضاها » بخلاف المبيع . 


010( والضمير في : ( جزم به ) » و( يؤيده ) يرجعان إلى ( بطلانها ) . كردي . 

(؟) أي : المحيل . ( ش : 785/60 ) . 

() أي : أن يعطي المحتالٌ المحال عليه . ( ش : 7757/0 ) بتصرّففب . 

(5:) قوله : ( وعليه ) أي : ما أفهمه المتن ؛ من الصحة ». قوله : ( بينه ) أي : شرط اليسار » 
قوله : ( ما مر آنفاً) أي : في قوله : ( ولو شرط الرجوع بذلك. . . ) إلخ . ( 
ا 

)2( : ( ولو زاد ) أي : الصداق . ( ش : 775/0 ) ». كذا عند الشرواني . قوله : ( لهذا ) 
بولا ما لوي اباي 


كات اللا لاي ل ل 62116 


َِ 1 2 قر 75 و ًَ ل ماه 
وال نويد وجل علي العدحي |! 

ولو اع بدا وَأَحَالَ بِتَمَنِه » ثمَ اثَمَقَ الْمُتََايعَانِ وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرَيْته » أَوْ 
تار مكطلت الكوالء ول هج يها عون يول هد كود رفاك 41 لهك جهة هك لهل موق هيه لهك بواحجه ا هع هاج فل اقل راد اه لان لفك با واه هار أن 


يي ع ) على المشتري ( بالنمن فوجد ره ) للميع بشية مها 
ذكرَ ( . لم تبطل ) الحوالة ( على المذهب ) لتعلتٍ الحقٌّ هنا بئالثٍ » وهو الذي 
ل ييا اب 00 في 

ا ) أي : قن ذكراً أو أنثى ( وأحال بثمنه ) آخر على المشتري 
( م اتفق المتبايعان والمحتال على حريته ) وقت البيع ( أو ثبتت ثبت ) حرَيته حينئذة؟) 
( ببينة ) شَهِدَتْ حسبة » أو أَقَامَها العبدٌ . 

ومحلٌ إقامتها في هذين”" وقد تَصَادَقَ المتبايعانٍ على حرَيّتِه . . ما إذا كَان(؟) 
قد بيع لاخر ؛ لأن هذا وقثُ الاحتياج إليها » أو أحدٌ الثلاثة”” » ولم يُصَرَحْ قبل 
إقامتِها بأنه مملوكٌ على الأصمٌّ من تناقض لهما في مواضه'' 

( . . بطلت الحوالة ) أي : بَانَ عدم انعقادها ؛ لأنّه بَانَ أنْ لا بي فلا ثمنّ » 


. ) قوله : ( فيردٌ البائع. . . ) تفريع على المتن . هامش ( ك‎ )١( 

(0) أي : حين البيع . ( ش : 71/0 ) . 

(9) قوله : ( في هذين ) إشارة إلى إقامة العبد والحسبة . كردي . 

(4:) قوله : ( ماإذا كان... )إلخ خبر ( ومحل إقامتها. . . ) إلخ . ( ش : ه//ا737 ) . 

(0) قوله : ( أو أحد الثلاثة. . . ) إلخ عطف على قوله : ( العبد ) . ( ش : 5//ا71 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 7894/١5( ,.) ١79/5‏ )» روضة الطالبين (15594/9). (51619/8 
٠/ا”‏ ). 


5٠‏ بي ونا “قاين التفلسى /اءنات اليحوالة 
وَِنْ كَذَبَهُمَا الْمُحْتَالُ ولا بَيْنَة. . حَلََاهُ عَلَى نَنِي الْعِلْم ؛ ا 


وكذا كل ما يَمْنَعْ صِحّة البيع ؛ ككونه مملوكاً للغيرٍ ياد الحختال اما ادم على 
00 
وإن كذبهما المحتال ) في الحريّة ( ولا بيئة. . حلفاه ) » أي : لكل منهما 
تحليفه وإن لم يَجْتَمعَا على الأوجه ( على نفي العلم ) بها ككل نفي لا يتَعَلَنُ 


َه 


بالحالف ٠‏ وإذا حَلَّمَهُ أحدّهما. . فللآخر تحليفه على الأوجه أيض](" .. 

( ثم ) بعد حلّفه كذلك ( يأخذ المال من المشتري ) لبقاءِ الحوالة » نه بعد 
أخذ المالٍ منه لا قبله يَرْجِمٌ المشتري على البائع ؛ كما اقْتَضَاهُ كلامُهما ؛ لألَّه 
قَصَى دَيْنَهُ بإذْنهِ الذي تَضَكَتَه الحوالة”" » فلا نَظرَ لقوله : طَلَّمَنِي المحتالٌ بما 

وفال ان الوقعة الحم ؛ لأنّه*2 وإن لم يَأَدْنَ فيه لكنّه(* يَرْجِعْ بطريق 
الظفر . 

ورد تعليلُه أن الكلامّ في الرجوع ظاهرأ”"© بحيث يُلِمه به الحاكمٌ ٠»‏ لا في 
الرجوع بِالظفرٍ . 

أما إذا لم يَسْلِفت”" ؛ بأن نكلّ. . فِيَحْلِفٌ المشتري على الحريّة وتبطل بناءً 
على الأصحٌ : أن اليمينَ المردودة كالإقرار . 


010( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 854 ) . 
() الشرح الكبير ( ١79/0‏ ) » روضة الطالبين ( 5594/7 ) . 
9) أي : الرجوع . (ع ش : 170/5 ) . 

(5) أي : البائع . ( ش : 73"8/65 ) . 

(4) أي : المشتري . ( ش : 7378/60 ) . 

(7) وفي المطبوعة المصرية : ( في الرجوع ظاهرٌ ) . 

0) أي : المحتال . ( ش : 7378/6 ) . 


كتاب التفليس / بات الجوالة ب 0 8ق 


رلوقال التق ور / كلتك لتقبضر لي ( ونال التشتون لحري 
قال رف رقو لين لك الوقالة ٠.‏ وكا العمة : بل أَرَدْتَ الْحَوَالة 
صَدّق الْمشْتَكق علئة بتمينة + ا ا ا د ا ا ل و ا 1 


( ولو ) أَذنَ مدينٌ لدائئه في القبض من مدينه ثم ( قال المستحق عليه ) وهو 
العدي: الاذن : لم يَصْدُرْ مني إلا أني220 قَلْتُ : ( وكلتك لتقبض لي . وقال 
المستحق ) وهو الدائنُ : بل الصادرٌ منك أنَّكِ ( أحلتني ) فصّارَ الحقٌ لي . 

( أو قال ) المستحَقٌ عليه : ( أردت بقولي ) : اقبضل منه » أو : ( أحلتك ) 
بمئةٍ مثلاً على عمرو ( الوكالة ) بناء على الأصحٌ ؛ من صحّةٍ الوكالة بلفظ 
الحوالة , وكأن وجه خررع هذا عن قاعدة : ما كان صريحاً في بأيه . 
احتماله2" ؛ ارو ل لوك يديل . صَدَّقَ مدَّعِي الحوالة قطعاً ؛ كما يَأتتي(" . 

( وقال المستحق : بل أردت الحوالة. . صدق المستحق عليه بيمينه ) لأن 
ل ل م سس ترم أعرف بنيه » داو 
الحوالة : وبإنكار الآخر الوكالة انْعَرَّلٌ فِيَمْتَنِعَ فوا ونإ كان اقل ف 
لدان 0ن لأنتروم ا" اومجتاناه ونه ملي بعاكنه لجال وس 
عليه”* باق ؛ أي : إلا أن يُوجَدَ فيه شروطً الظَمَرِ أو التقاصٌ”2 ؛ كما هو ظاهرٌ . 


وإن تلفَ المال في يَدِه بلا تقصير .. لم يَضمّنه ؛ لأنه وكيل بزعم خصمه . 
ال عه 520 : 


. قوله : ( لم يصدر مني إلا ) أي : لم يصدر مني شيء إلا أني. . . إلخ . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( احتماله ) خبر ( أن ) من ( كأن وجه. . . ) . هامش ( ر ) . أي : احتمال لفظ الحوالة 
لغير الحوالة . هامش (1أ) . 

(9) أي : في قوله : ( أما إذا قال : أحلتك بالمئة التي لك علئ. . . ) إلخ . ( ع ش : 57٠/5‏ ) . 

62 الضمير المستتر في ( انعزل ) وضمير ( قبضه ) يرجعان إلى ( الآخر ) . هامش ( ]) . 

(5) أي : على الحالف . هامش ( أ ) . 

(7) الاتية في بابي ( الدعوى ) و( الكتابة ) فراجعهما . ق . هامش ( ز ) . 


سس سح كتاب التفليس/ باب الحوالة 


مه 7 ص4 ررم ”5 
وَفي الصورة الثانية وَجه . 


وَإِنْ قَالَ : أَحَلْتّكَ » فَقَالَ : وَكَلَْتِي. . صُدَّقَ النَانِي بيمينه 


بيميمة 


وقَالَ البغويٌ وتبعَه الخوارزميٌ : يَضْمَنُ ؛ لثبوتٍ وكالته ٠‏ والوكيلٌ إذا أَحَدَ 
58 0 أ و(١)‏ 


وظاهرٌ كلامه : أنه مع ضمانه لا يَرْجِع ‏ وحينئذ فكأن هذا هو وجة قول 
يس 2 200 2 
« الروض » : وإن تلف بتفريطه”''. . طالبه '' وبطل حقه؟ . 


ا و 


أما إذا قَالَ : أحَلئكَ بالمئةٍ التي لك علي على عمرو. . فيصَدَقَ المستق 
بيمينه قطعاً ؛ لأنه لا يَحْتَمل غيرَ الحوالة . 

وَضووة الفيالة91+ أن يكنقااعلن :الذين + كما أنادة تقبيةة بز الميكة 
عليه ) و( المستحقٌ ) » فلو أنكرَ مدَعِي الوكالة الدينَ.. صَدَّفَ بيمينه في 


عم 


المسالين : 


( وفي الصورة الثانية وجه ) : أنه يُصَدَّقُ المستحقٌ بيمينه بناء على الضعيفٍ : 
أنه لا تصخّ الوكالة بلفظ الحوالة ؛ لتنافيهما 

( وإن ) اخْمَلقَا في أصل اللفظ الصادر ؛ كأن ( قال) المستحقٌ عليه : 
0000 : بل ( وكلتني ) أو ة في المراد'' ' من لفظ محتيلٍ ؛ 


0-8 


: اقبض » أو : حلتك ( .. صدق الثاني بيمينه ) لأنّالأصل بقاءُ حفه في ذم 


.) ١58/5 التهذيب(‎ )١( 

030( وفي ( ت ) و2ت" ) والمطبوعات : ( بتفريط ) . 

ف ل 0 . هامش ( أ) . 

62 روض الطالب مع أ سنى المطالب ( 08٠/5‏ ) 

(4) يعني لو ا ل للك 
خلاف . ( رشيدي : 57١/5‏ ) 

)05( 3 :1 ار فى العراف ) كان تان السحة حلي ازنك العوانة» برقال المسشية 4 بن 
الوكالة . كردي . 


كات النظليسس انرا لاد اله معي سس ب 51 


٠ -_‏ هس دهم و ع6 وير َ 7 
المستحقٌّ عليه » وبحلفٍ المستحقٌ تندّفع الحوالة ويَأَخْذْ حقه من المستحقٌ 
عر 0 . 0000 4 
عليه » ويَْجع هذ"'' على المحالٍ عليه » ويَظِهَرٌ أثرُ النزاع فيما ذكرَ'' عند 
إفلاس المحالٍ عليه . ْ 


فرع : أَفتَى بعضهم فيمَن أَقَرٌ أن مديته أَحَالّه على فلانٍ فأَنْكُرَ المدين الحوالة 
20 على م زأنه ايا من . الدذيخ د إن صَدَّق . . فالدين باى 
تحال وو ]إن كرت 00 


الضمان ٠»‏ ولا نظرَ إلى أن الدائنَ اغْتَرَفَ ببراءة المدين ؛ لأن اعتراقه إنما صَدَرَ فى 
مقابلة ما ثَبَتَ له* على فلانٍ » فإذا لم يَنْْتْ. . رَجَعَّ إلى حقه . 


ا 
بأخ وكده للع ليقن الاوث 0 كه لو نال اندونة متلق هده الدار 
أل » وأنكر البائمُ. . لا يَسْتَحِنُ عليه الألفف ؛ لأنه إنما أَْيّها في مقابلة ما يدت 
دول الك أنهي" 

وفيه2»0 نظلة + ما أذلذ . . فلأنه لا نظرَّ لإنكار المدين وإنما النظرُ لإقرار 
لمجال غلية بوإن: كان إقرارٌه لا يُقبَلُ على المحيل » فله تغريمُه'"2 أيضاً . 


. ) أي : المستحق عليه . هامش ( س‎ )١( 

(0) قوله : ( فيما ذكر ) وهو قوله : ( وإن اختلفا في أصل . . . ) إلخ . كردي . 
(0) وقوله : ( بأنه ) وقوله : ( لأنه ) أي : المدين . ( ش : ه/ 71٠‏ ) . 

(5:) أي : الإحالة . (ش : 71٠/0‏ ). 

(5) قوله : ( ماثبت... )إلخ وهوما في ذمة المحال عليه . ( ش : 51١/5‏ ) . 
(5) الأم(0/ 005 ) . 

32( أي : انتهى الإفتاء لا نص « الأم . 

(4) أي : في الإفتاء . هامش ( ك ) . 

0( قوله : ( فله ) أي : المحيل ( تغريمه ) أي : تغريم المحال عليه . كردي . 


م -دبلدشدشسشسطط سس سس يح كتاب التفليس / باب الحوالة 


ولا رجوع له على المحتالٍ بشيءٍ وإن فُرِضَ أنه بَانَ أن لا حوالة » أو لإنكارء”7) 
فلم تَقَعْ الإحالة”" من المحيل وحده . 

وما ثانياء . فما ذَكَرَ عن الأمَ؛ لا شاهدَ فيه ؛ كما هو ظاهرٌ ؛ لأنَ المقر 
ذكرَ المقايل”" : في إقراره كان قرينة ظاهرة على أنه إنما ذكرَ الألفَ ليخد 


لا ل 


مقابله . عاخ بأد متيلا رقا جزم بايد اسن انل الس ا 


)١(‏ والضمير في ( له ) وفي ( إنكاره ) يرجعان أيضاً إلى المحال عليه . كردي . وقال الشرواني 
4/6 ) :اقول : 3 أو لإكازه غطف مك قوله :3 لإقران المحال عليه :4):.. ١‏ 

(؟1) وقوله : ( فلم تقع الإحالة ) أراد بها : ما في قوله السابق : ( فقد أحال بينه. . . ) إلخ ؛ أي : 
لم تقع الإحالة فيما سبق من المحيل وحده » فالترديد الذي ذكره البعض هناك بقوله : ( إن 
صدق. . . )إلخ » ( وإن كذب. . . ) إلخ ليس على ما ينبغي . كردي . 

(6) أي : الدار . هامش ( ز) . 


كتاب التقليس / باب الضمان 2 ب 8 9ع 


بَاتُ الضمّان 
شاط الصَامن الدّشْد ( ل م را اا 
( باب الضمان ) 


الشاملٌ للكفالة » هو لغةٌ : الالتزام » وشرعاً : يُطلَقُ على التزام الدينٍ والبدنٍ 
والعين الا "كر مياه وعلى العقدٍ المحصّلٍ لذلك » ويُسَمّى ملترم ذلك 
ضامناً وضميئاً » وحميلاً وزعيماً » وكفيلاً وصبيراً . 

قال العاوودك : لك الغرف حَصُهَن القمية بالمال أق-3 ومدره الام 
والحميل بالدّية» والزعيمٌ بالمالٍ العظيمء والكفيل اي كي 7 

وأصلّه قَبْلَ الإجماع : الخبرُ الصحيحٌ  :‏ الرَّعِيمُ غَارِم 5 

والاحلى الامابدرعا اكز من ربل قرا لاير 


. ' مع قولهم : ( إنه معروفٌ ) » الاتي 0 
أن محلّه في قادر عليه يَأمَنُ غائلتّه . 


ع و26 ل" فول 
وَيُؤْحَذٌ منه . أله سنة » ويتحه : 


يمه و و 1 
وأركان ضمان الذمّةٍ خمسة : ضامن 4 ومضمون 3 ومضمون له ؛ ومضمول 


عنه » وصيغة . 
( شرط الضامن ) ليَصِحّ ضمانه ( الرشد ) بالمعتى السابق في ( الحجر ) 


. باب الضمان : قوله : ( الآتي ) أي : بعد قوله : ( ولا معرفته في الأصح ) . كردي‎ )١( 

(0) الحاوي الكبير ( 8/ 6١‏ ) . 

(6) أخرجه أبوداود( 75050 ). والترمذي ( 57505 ), وابن ماجه( »)١5٠00‏ وأحمد 
777770 )عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه . 

10 الغرجه الحاك :18/1 )ه.وابو داوق )اما ران مائيه :(10834 )1 عن ابن .ختانين 
رضي الله عنهما . 

(5) أي : خبر التحمل . (( ش : 751١/80‏ ) ..: 

(5) في( ص ..)5١5١:‏ 


لع ث.مممممم_رل*شءطس ‏ حي كتاب التفليس / باب الضمان 


و : ( أو صبيانٍ رشداءَ 2١)‏ » فإنه مجارٌ » والاختيارٌ ؛ كما 
يُعْلَمُ مع صِحَةِ ضمان السكرانٍ من كلامه في ( الطلاق ”© فلا يَصِحٌّ ضمان 
سب باكزويارا" الرقاسية , 


ل منه حكج أخرس لا يُفهة" والمغمّى عليه 
الاقم » وأ اهن ديعل اتووون امتو عه هن لقني ا سك 
اولي 

و ا تب قريبآ' ' » فلا يَرِدْ على عبارته شيءٌ خلافاً لمن 
35 ذلك لد عانياتة ثم قَالَ : كَانَ يبغ له أن يَزِيدَ : والاختياد وأهلية التبّع 
صِحَةٌ العبارة . 


00 كع لهنا هنا مايتكبي أن كايا الأخرس المنضمٌ لبها قرات ليه 
الضمان ريح بوإنه كاندله إغقارة كنيي "1 ونه انه بظطافة ' لإطلاقهم أن 
كتابته كنايةٌ » ولقولهم : الكناية لا تْقلِبُ إلى الصريح بالقرائنٍ وإن كَثْرَتْ ؛ ك : 
أنْت بائنٌ محرمةٌ علي أبداً لا تحلينٌ لي : 

وعلى ما اقَنَضَاهٌ كلامهما : فهل 2 يَخْتَصن ذلك”*' بالضمانٍ . أو يَعْدُ كلّ عقدٍ 


)١(‏ المعنى السابق في ( الحجر ) هو : صلاح الدين والمال » وفي ( الصوم ) هو : عدم تجربة 
الكذب . ( ش : 75١/60‏ ) بتصرّفب . 

(؟) في (4/8). 

() قوله : ( حكم أخرس. . . ) إلخ ؛ يعني : علم منه حكمهم بأنهم محجورون الآن . كردي . 
وقال الشبراملسي ( 575/5 ) : ( قوله : ١‏ لا يفهم »2 أي : لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة ) . 

(4) وقوله : ( وأن ) عطف على ما يعلم ؛ أي : مرّ أول ( الحجر ) : أن. . . إلخ . كردي . 

(0) قوله : ( في حكم الرشيد ) أي : كل منهما في حكم الرشيد . كردي . 

(5) أي : في عموم قوله : ( وضمان عبد ) . (ع ش : 575/5 ) . 

(0) الشرح الكبير ( ١57/65‏ ) » روضة الطالبين ( "/ 71/0 ) . 

(4) إشارة إلى قوله : ( أن كتابة الأخرس المنضم. . . ) إلخ . هامش ( ز ) . 


كتاب التقليس / باب الضمان سم 89١[‏ 


ص و 401 007 أ 
لحر ايت اتير 
وَضَمَانْ عَبْدِ بير إذْنِ سَيد يِه بَاطِلٌّ في الأصَّمَّ . ا 


ويا تسد نهنا أطادوة 0" ؟ للنظر فيه مجال والأوَّلَ بعيدٌ المعتى د أن 
الضمانً عق غررٍ وغير محاج إل . ٠»‏ فلا يُنَاسبُ جعلٌ تلك الكتابة صريحة فيه دون 
غيره » والثاني بعيدٌ من كلامهه”) 

( وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن في ذمّتِه » فِيَصِحٌ” ' ؛ كضمانٍ 
مريص ٠‏ 

نعم إن ْتَغرَقَ الدينُ مال المريض وَقُضِيَ به' الب ب ا 


0 -ه 


بخلاف ما لو حَدَتَ له مال أو أَبْرىءً . 

وإطلاق من أَطْلَقَ البطلان عند الاستغراق حمل مان لق 150 

ولو أ" بدين مستغرق. . قدّمَ على الضمانٍ وإن تَأَخَرّعنه » وضمانه”" من 
رأس المالٍ إلاعن معسرٍ أو حيث لا رجوع” فمن الثلثِ . 

( وضمان عبد ) أي : قِنّ ولو مكاتباً ( بغير إذن سبده باطل في الأصح ) وإن 
أذن له في التجارة » وإنما صَّحَّ خلمٌ أمةٍ بمالٍ في ذمتها بلا إذنٍ ؛ لأنّها قد تَضْطءُ 
اليه" لفحو مو فر نه 


. ) قوله : ( ويقيد بهذا ) أي : بما اقتضاه كلامهما هنا ء قوله : ( ثم ) أي : في ( الطلاق‎ )١( 
007/9 

(؟) قال البصري ( 177/7 ) : ( والثاني : أقرب وإن قال الشارح : إنه بعيد من كلامهم ) . 

(9) أي : ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر . انتهى مغني . ( ش : 717/0 ) . 

(5) قوله : ( وقضي به ) أي : قضي الدين بمال المريض . كردي . 

(5) إشارة إلى قوله : ( قضي به ) . هامش ( 1) . 

(5) وقوله : ( ولو أقر ) أي : أقرالمريض . كردي . 

(0) والضمير في ( وضمانه ) يرجع أيضاً إلى المريض . كردي . 

() قوله : ( أو حيث لا رجوع ) بأن كان الضمان بلا إذن من المضمون عنه . كردي . 

(9) قوله : ( قد تضطر إليه ) أي : بخلاف الضمان فإنه لا ضرورة إليه . كردي . 


١‏ يبب يب يي ا ريا افا لقوق ١‏ اناك ايفان 


و 
٠‏ -_ه ا ١ 0 ٠‏ لف ورلا ٠ ٠ ٠ ٠ >» ٠ _ 0 ٠‏ بي 
العسل::: 


ويُقرَق بين" وبين صكّة ششرايهالتفينه”"» عحيفل حينئل 7" ؛ بأن الضمان فيه التزامٌ مالٍ 


في الذمةٍ على وجه التبدع”*) 00 

إن قَلْتَ : كام كادي : صِكَةٌ هبتِه حيئذ*. . قَلْتُ : يُفْرَقُ بأن التزام 

لذمّة؟ على وجه التبرّع تختاط له + الآن فية.عررا + فاشثْر ط له عدم حجر 
اما و0 

ويك ابنَ الرفعة فَرَقَ بأنه”"2 في الشراءٍ يُدْخْلٌ في ملكه ناجزاً جابر] , 
بخلافه في الضمانٍ » وهو" موافقٌ لقولي : ( على وجه التبرّع ) » لكنه يَقَنّضي 
بطلان هبته حينئلٍ ولَيْسَ بالواضح عقن أن راد ف القوق 10300 هيما 
يُخْرِجّ نحو الهبة . فتأْمّله . 

وبحت ابن الرّفعةٍ : عدم صحَةٍ ضمانٍ القن الموقوفٍ جزماً بناء على 
المشهور : أنه لا يَصِحّ عتقه » وبحت غيده صِحَّّه بإذنٍ الموقوف عليه . 


0 


)01 أي : ضمان المبعض في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح ل لاه 

. قوله : ( شراته لنفسه ) أي شر اتفاشيعا لنفسة استر از عما ده يشتريه لسيده . كردي‎ )٠0( 

فر أي : حين إذا كان الشراء في نوبة السيد بغير إذن . ( ش : 787/0 ) . 

)5( وله( على ويه التنرع )عم ان القراء لبي ذلك كردق.: 

٠ 0 (0)‏ انتهى ع ش ٠‏ ١ش:ه/17١).‏ 

030 : ( بأن التزام الذمة ...)الخ أي : بخلاف الهبة فإنها ليس فيها التزام » فلا تكون مثل 
واوا . كردي . 

0) أي : المبعض . ( ش : 7577/5 ) . 

(0) قوله : ( جابراً ) أي : جابراً لما فاته في مقابلته . كردي . 

(9) أي : فرق ابن الرفعة . ( ش : 757/0 ) . 

. ) 747/0 : وهو التزام الذمة . ( ش‎ )٠١( 


كناب التفليس / باب الضمان سس 8178 


ويقكة أن و29 قملط .على التعلق بكسبه المستحقٌ له » وهو قياس 
''' من الْمُوصّى بمنفعته بإذن اجو م لم20 وعلين؟"؟ باق 
أن يُقَالَ : مَتَى انتَقَلَ الوقفٌ لغيره ٠‏ . بطل الضمان©» 

( ويصح ) ضمان القن ( بإذنه ) أي : السيّد بعد عليه" ' بقد رما يَضْمَنُ ؛ لأن 
التعلّنَ بماله ٠‏ وهل معرفةٌ المضمونٍ له الآتِي ا: بعر انها ميك ١‏ بن البيكد اغية 
لعبي”" ؟ والذي يَنَجِهُ : اشتراطّها منهما ؛ لأن كلاً منهما مطالت . 


الأوجه : 00 


وبَأنِي أن وجه اشتراطها(*) 5 اختلاف الناس في المطالبة تكنديدا وضدّه 3 


والطالبة نهفا ليما > فاتك اتعراط علويها الل اول وا على اي 1107 اذ 
5" 


ولاعلد قد امتفان امير النكن لوي 177هد رولا كليه لبه على ذنقه + 


. )] ( أي : إذن الموقوف عليه . هامش‎ )١( 

(0) أي : صحة الضمان . هامش (1) . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 855 ). وراجع ١‏ المغني ) 
7١1١/8 (‏ )» و« النهاية » ( 576/5 ) لزاماً . 

(4) أي : بحث الغير . ( ش : 755/50 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 8550 ) . 

. قوله : ( بعد علمه )أي : علم السيد . كردي‎ )١( 

“6 وفي ( ]) و( ث )و( ج )و(ر )و( ف )و( ه )و( ثغور ) : ( أوالعبد) . 

(8) أي : اشتراط المعرفة . هامش ( أ) . 

(9) أي : بالمضمون له . هامش ( أ) . 

0( قوله : ( ولو ما على سيده ) يرجع إلى قول المتن : ( بإذنه ) يعني : يصح ضمانه بإذنه » سواء 
كان الضمان على الأجنبي أو على السيد . كردي . 

)١١(‏ قوله : ( إذ لا محذور ) علة للمتن » حاصله : أن المنع من الضمان كان لأجل السيد وقد زال 
بإذنه . كردي . 

)١١(‏ والضمير في قوله : ( به ) يرجع إلى الضمان ؛ يعني : إذا أمره السيد بالضمان. . لا يلزمه » بل 
هو مخيّر . كردي . 


سمميع يح ب بي ع ب ع ب جه كتانب افليس بات الشهان 


0 4 : وي للك شا ل الخ ل 1 1ه 
إن عَيّنَ لِلأدَاءِ كسْبَهُ أو ا . قضيّ منه » وإلا. . فالاصح : أنه إن كان مَأذونا 
لَهُ فى التّجَارَة. . تَعَلَّقَ بمًا في يده وَمَا يُكْسِيْهُ يَعْدَ الإذن + وَإلا. . قَبمَا يَكْسبهُ . 


بخللاف بقيّةِ الاستخدامات . 

وإذا أَدّى بعدَ العتق . : فالرجوع له لأنه أدّى ملكه بخلافه 00 . 

( فإن عين ) في إذنه في الضمان لا بعدّه”" ؛ إذ لا يعتبر تعييئه حينئذ ؛ كما 
هو ظاهرٌ ( للأداء كسبه أو غيره ) كمال التجارة ( . . قضي منه ) عملا بتعيينه . 


نعم ؛ إن لم يف مال التجارة ‏ ولو لتعلتق دين به ؛ لتقدمه على الضمانٍ ما لم 
يَحْجُرْ عليه القاضي » وإلا. لم يتعلَقْ به الضمان أصلا - انب م القرنٌ”'"' بالباقي إذا 
00" السبكينٌ ؟ لأن التعيين”؟2 قصَّرَ الطمع”*؟ عن تعلقه بالكسب 
الذي اعتمّده ابن الرفعة . ْ 


( وإلا ) يُعينْ في إذنه للأداء جهة ( . . فالأصح : أنه إن كان مأذوناً له في 
التحارة . او قرع الاق 3 يراقي ينه )يبدا برام ل 
كمونٍ النكاح الواجبة بإذنه في الصورتين"' 

نعم ؟ هذ(" لا تَتَعَلّقْ إلا بكسبه بعد التكاح ؛ لأنها لا تَجبُ إلا به » بخلاف 


)١(‏ قوله : ( وإذا أدى. بعد العتق. . . ) إلخ ؛ أي : وإذا أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي 
بالإذن منه ومن سيده بعد العتق. . فحق الرجوع له » أو قبل عتقه. . فحق الرجوع لسيده . قال 
في « شرح الروض ؛ : أو أدَّى ما ضمنه عن السيد. . فلا رجوع له » وإن أَذَاه بعد عتقه بناءً على 
الأصح ؛ من أنه لو آجره ثم أعتقه في المدة. . لا يرجع بأجرة مثله لما بقيى . كردي . 

(0) أي : بعد الإذن . هامش (]) . 

(*) قوله : ( اتبع القن ) جواب لقوله : ( إن لم يف. . . ) إلخ . كردي . 

(:) أي : تعيين مال التجارة » ومثله تعيين سائر أموال السيد . انتهى ع ش ( ش : 540/0 ) . 

)0( وفي ( ت ) : ( قطع الطمع ) . 

(5) أي : فيما قبل( إلا ) وما بعدها . (ش : ١50/6‏ ) . 

(0) أي : مون النكاح الواجبة . هامش (]) . 


00 نان الفتوان ٠:‏ سب 7 7 تس 17 57119 


المضمون به فإنه ثابثُ حال الإذنٍ ٠‏ فانْدَفع قولٌ جمع بالتسوية بينهما 1 

عه ١‏ ندا مطات و في زتره ]1الميق امار كا مالشيعان واي 1 
عبدي هذا . أو : في هذه العين ٠‏ فَيَتَعَلّقْ بها لا غيرٌ . 

( والأصح : ١‏ اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له ) وهو صاحبُ 
الدين » دون مجرّدٍ نَسَبِهِ » فلا يَكَفِي ذلك ؛ لتفاوت الناس في المطالبةٍ تشديداً 
وتسهيلاً , ولا معرفةٌ وكيله'” ؛ كما َفَْى به(؟» ابن عبد السلام وغيره » والتعليلٌ 
مصرّحٌ به ؛ لأنه قد يَعزِله ؛ فإفتام ابنٍ الصلاح بالاكتفاء بمعرفته ؛ لأن أحكام 


6 


العقد تَتَعَلقَ به . . ضعي وإن بَالَعَ الأذرَعيٌ في الانتصار ل" 

( و ) الأصحٌ 1( آله لا يتتعرظ: قبولة.و) [1:( وضاة )"لكأن الفيوان دم 
التراء م لا معاوضة فيه » وبه يُعلَمْ العي ا 
تأثِيرَه . إتها نأ على الشعتي:: يشْتَرَطُ رضاه » والفرق بينه وبين الوكيل 
ظاهرٌ . 

( ولاه يشترط رضا المضمون عنه قطعاً ) لجواز أداء دينٍ الغيرٍ بغي إذنِه فالتزامّه 
أولى . وفيه وج لم يُعْتَلٌ به ؛ لشذوذه ( ولا معرفته ) حيّا كان أو ميتاً ( في 
الأصح ) كرضاه » ولأن ضماته معروفٌ”"' معه » وهويُفْعَلُ مع أهله وغير أهله . 


. ) أي : بين مؤن النكاح والمضمون به . هامش ( ز‎ )١( 

(0) أوائله من قوله المصنف : ( والأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء. . . ) إلخ وشرحه . 
هامش ( س ) . 

() قوله : ( ولا معرفة وكيله ) أي : ولا يكفي معرفة وكيل المضمون له . كردي . 

(4) وقوله : ( كما أفتى به ) أي : بعدم الكفاية . كردي . 

0( 5 )) المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/8681 ) . 

00 (:( ولآن :يمانم معروب )لأ : : إحسان » والضمير في قوله : ( وهو) يرجع إليه . 
00 


بيب بي ل ب ا نا لزي ايان اللتنماة 


وَيُشبَرطٌ في المفاود ,: 1 ثابتاً 6 وتخوية اي بف الع أو جك واف جر لوز تقر بف ا اد وا ا ل 31 


نعم ؛ شراط كو نه هديناً كنا أنادة قرول ”> 

( ويشترط في المضمون : كونه ) أشار بحذفه ( ديناً ) هنا وذكره في 
( الرهن '' إلى شموله'" للعين المفتمونة ؟ يويقها © الذكا تيعد السك + 
والعمل”" الملترّم في اذم ة بالإجارة أو المساقاة . ْ 

( ثابتاً ) حال الضمانٍ ؛ لأنه وثيقة » فلا يقد و تَقَدّم*' ثبوت الحقٌّ ؛ كالشهادة . 
الى ما اك ا ار لدي 

ويَكفِي في ثبوته اعتراف الضامِنٍ به وإن لم يَنْبْثْ على المضمونٍ شيءٌ ؛ كما 
صرح به ارالمي “© » بل الضمان متضمّنٌ لاعترافه بوجود شرائطه ؛ نظيرَ ما مَرَ في 


انما مم رايئ”"© و الغزالي وهو وفيت يذ 
قود وحقٌّ شفعةٍ ‏ لفساده ؛ إذ يَرِدُ على طرده'"' حق اك 0 تبراعها 


به» ولايَصِحٌ ضمانه لها » وعلى عكسه دو الل ا ا دي 
وال ااه معي ها 
قَالَ الإسنويٌ : ولا بُدَ من الإذن فى أداءِ الزكاة ؛ لأجل النية » إلا أن يَكُونَ 


.)1١8: في( ص‎ )١( 

(0) قوله : ( شموله ) أي : شمول المضمون للعين التى صارت مضمونة » ومن تلك العين : 
الزكاة . كردي . ١‏ 

() وقوله : ( والعمل ) عطف على ( العين ) . كردي . 

(4:) قوله : ( فلا يتقدم ) أي : لا يتقدم الضمان على ثبوت الحق . كردي . 

(9) الشرح الكبير ( 777/0 ) . 

(5) قوله : ( إنما أهملا رابعاً ) أي : من شروط المضمون فيه » واقتصرا على كونه ثابتاً لازماً 
معلوماً » ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة. . لكان أوضح . (ع ش : 578/5 ) . 

0 أي الرايع_ لشن 1141/02 )م 

(6) أي : كأن تبرّع بها المستحقون قبل قبضها لغير مستحق ؛ كغني . ( رشيدي : 578/5 ) . 


كنات النقليين [ :نات التوساة مسسسييمسيي ع سح ع يت 511/7 


عن ميتٍ ؛ لجواز الاستقلالٍ بها عنه220 . انتهى » ومثلها الكفارة . 


( وصحح القديم ضمان اميجب ا وإددم جر بيجا وجو" كثمن 
ار حي ا و ب ضمان نفقةٍ مستقبلةٍ للقريب 


ولو قَالَ : أمْرِض هذا" مئة وأنا لها ضاميٌ » ففَعَلَ. / ٠‏ ضَمِئَها على الأوجه ؛ 
نظيرَ ما يَأني في : أل متاك في البحرٍ وعليّ ضماله ٠»‏ بجامع أن كلاً يُحْتَاجُ 
إليه » فليس المرادٌ بالضمانٍ ما في هذا الباب”*' . 


( والمذهب : صحة ضمان الدرك ) ويسم ل يهان العهدة"©) وإن لم يَكَنْ 


0-44 


و 


اتا" ؛ لمي الحاجة إليه في غريبٍ ونحوه ممن لو حَرَجَ مببه أو ثم مستتقا 
نو تطدكية + على اندالب من ضيمان مالم تبك يَجِبْ”"' مطلق”” ؛ لأنّ المقابل*" لو 


. ) المهمات ( 0//ا9:‎ )١( 

(؟) قوله : ( لا الديون ) عطف على ( البرّ. . . ) إلخ . ( ش : 787/5 ) . 

() قوله : ( أقرض هذا ) أي : أقرض هذا الشخص مئة . كردي . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/85). وراجع ١‏ الشرواني » (2)11417/60 
واحت اباد ( 559/5 )» وه النهاية »( 559/5 ) », و« المغني »( ”/ ٠5‏ 9 ). 

)0( : ( ويسمى ضمان العهدة ) لالتزام الضامن ما في العهدة » وهي : الصكٌ المكتوب فيه 
ما 0 

(5) أي : وإن لم يكن الحق ثابتاً . مغني المحتاج ( ”/ 7١7‏ ) بتصرّفف . 

(0) قوله : ( على أنه ليس من ضمان ما لم يجب ) هذا رد لقول المخرج : أنه لا يصح ؛ لأنه ضمان 
عما لم يجب . حاصله : إنا نشرط في صحته قبض الثمن ؛ كما سيأتي » وحينئذ فإن بان 
الاستحقاق. . بان ردّ الثمن كان واجباً عليه إلا إن كنا لا نعرفه » وإن لم يتبين الاستحقاق وباع 
ما ملكه. . فلا شيء على الضامن حتى تقول : التزمه قبل الوجوب . كردي . 

(0) أي : ظاهراً وباطناً . ( ش : 787/0 ) . 

(9) وقوله : ( لأن المقابل ) أراد به : مقابل المضمون ٠‏ مبيعاً كان أو ثمناً . كردي . 


1 سف سي _ يي و بي ون لقان التالسن نات الشتمان 


بَعْدَ بض الثّمَنِ وه : أن يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي التّمنَ 0 


خَرَّجَ عما شرط . . تبَيّنَ وجوبٌ رد المضمون . 

والدرلك ,: ل : التبعة - أي المطالبة ‏ سُمىَ به لالتزامه الغرامة 
عند إدراك المستحقٌ عير 

( بعد قبض ) ما يُضْمَرٌ من ( الشمن ) فى التصوير الا: تي 27 » والمبيع” '' فيما 


0 ا 


:: بعدُ ؛ لأنه9 إنما يَدْخُلُ في ضَمانٍ البائع أو المشتري حيتلٍ » وقبلَ 
القبض”*؟ وكذا معه كما هو ظاهرٌ من كلامهم . لم كعد 1 , 


فَخَرَج”"" : ما لو بَاعَ الحاكمٌ عقارٌ غائب للمدّعِي بدينه. . فلا يَصِحّ أن يُضْمَنَ 
له دركه'*" ؛ لعدء م القبض . 

ونحوّه إفتا ابن الصلاح ؛ بأنه لو آجَرَ المدينٌ وقفاً عليه بدينه7ا أ وضي نام 
دركه فيان بطلان الإجارة. «المرارة الضامن شيء من الأجرة 0 لبقاء ء الدينٍ الذي 
هو أجرة بحاله فلم يُمَوتْ عليه”” ١‏ شيئاً . 


( وهو : أن يضمن للمشتري الثمن ) وقد عَلِمَ قدره وتسَّلَمَهُ البائع 


(0) أي في المتنق ءوشن 721/87 

(؟) قوله : ( والمبيع ) عطف على ( الثمن ) . ( ش : 587/0 ) . 

() قوله : ( فيما يذكره ) كذا في نسخ القلم بصيغة الغيبة » وحق المقام صيغة التكلم ؛ كما في نسخ 
الطبع . ( ش : 747/0 ) . وفي ( ز ) و( ت ) و(غ ) و( س ) : ( فيما يذكره ) 

(5) أي : الثمن أو المبيع . ( ش : 747/6 ) . 

(5) قوله : ( قبل القبض ) متعلق بقوله الاتي : ( لم يتحقق ) . ( ش : 757/80 ) . 

(5) إشارة إلى قوله : ( لأنه إنما يدخل في ضمان. . . ) إلخ . هامش ( ز ) . 

(0) قوله : ( فخرج )أي : بقوله : ( بعد قبض الثمن ) . ( ش : 781/8 ) . 

(0) أي : الثمن » وهو الدين الذي في ذمة الغائب . (ع ش : 559/5 ) . وعبارة الرشيدي 
308/5 ) :( أي : لاايصح ضمان العقار للمشتري ) . 

(9) أي : بدين عليه للمستأجر . ( ش : ١58/0‏ ) . 

: قوله : ( فلم يفوت ) أي : بطلان الإجارة ( عليه ) أي : المضمون له المستأجر . ( ش‎ )0٠١( 
.) هخ‎ 


كنات التقلنيى رداك القيدان سس وي ا يي ا ؟ 


قر اس عو 5ه داهم 
إن خرح | 7 فدتيحخقا 


( إن خرج المبيع ) المعيّنُ ( مستحقاً ) كأن حَرَّجَ مرهوناً أو مأخوذاً بشفعةٍ ببيع 
سابقق('' ( أو معيباً ) ورَدَهُ المشتري ( أو ناقصاً لنقص ) ما قَدَّرَ به من الكيلٍ أو 
الذرع أو الوزن ؛ كنقص ( الصنجة ) ورد أيضا”"2 » وهي بفتح الصادٍ » والسين 
أفصح منها ؛ كما في 7 القاموس 0 


وفي نسخةٍ جَعِلَ (اللام ) كاف”؟“ » فيَسْمَلُ نقصّ القدر ونقصَ الصفة 
المشروطة ؛ كما إذا باه بشرط كونٍ وزنه كذ أو من نوع كذا وضَونَ ضام هد 
ذلك . 
ين ب( مستحقّاً ) وما بعده : صِكَةَ ضمانٍ درك فسادٍ يَظهَدُ في العقدٍ 
باستحقاق أو غيره » ونحو رداءة 08 5 اوعير أو تلف قبل قبض"'' أو 


بعده وقد انْفْسّحَ بنحو تقايل . ل لع هما : قدّرَّ به مما يَقَتَضِي الخيار 
لا الفساد . 


و( أل ) في ( الثمن ) للجنس فيشْمَلٌ كله ؛ كما تَقَور » وما لو ضمِنّ بعضه 


)١(‏ صورته : أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها لآخر ويقبض منه الثمن فيضمن للمشتري الثاني ردّ 
الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة . (ع ش : 478/5.) . 

6 قوله : ( ورد. . . ) إلخ عطف على ( خرج المبيع ) المقدر بالعطف . ( ش : 758/60 ) . 

(*) القاموس المحيط ( 5٠57/١‏ ) . 

(5) كما في ( ز ) هكذا : ( أو ناقصاً كنقص ) . 

(6) قوله : ( ونحو رداءة جنس ) عطف على ( فساد ) وكذا ما بعده . كردي . 

(5) وقوله : ( قبل قبض ) أي : للمبيع » والواو في ( وقد انفسخ ) للحال » والمعنى : سواء كان 
الفسخ قبل القبض أو بعده » والمراد من ( نحو التقايل ) : خيار الشرط أو المجلس . كردي . 
وفي ( ب ) و( خ )و( د )و( ر )و( ز )و( س )و( ض )و( ظ) :( قبل القبض ) 

(0) قوله : ( أو نقصه ) عطف أيضاً على ( فساد ) أي : نقص المبيع . كردي . وقال الشرواني 
( 718/0 ) :( قوله : ١‏ أو عيب. .. > إلخ » وقوله الاتي : « أو نقصه » عطف على ١‏ رداءة 
جنس ؛ ) . 

(8) أي : في قول المتن : ( إن خرج المبيع. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 


4 ال يلجت كنا في التفلسن. ناس الضيفان 


المعيّنَ إن خَرَجَّ بعض مقابله مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص صَنجَةٍ أو صفة » 
يل" ال راض عليه وتصوي روح ابر ا ؛ لخروجه عما 
الكلام فيه 2 0 #الضمان المشدري ؟ كما يعرَ ع ل . 


ولو أطلر ”© شبمان الدرّك أو العُهدة.. اختصّ بما حَرَجَّ مستحقاً ؛ لأنه 
المتبادرٌ منه لا ما خُرَجَّ فاسدا بغير الاستحقاق . 


وَذِكُرُه كالجمهور الضمانَ للمشتري فقط. . كأنّه للغالب ؛ لصحّته للبائع بأن 
يضم له ا لمبيع بعد قبض | لمشتري له إن خَرَج الثمن | لمعيّنٌ ابتداءً أو عما فى 


وصورة ذلك17) :أن يقول التي للد مين تمن أن : المبيع » أو : 
دز كفن أو # اما م 


ولا يَكْفِي قولّه : خلاصٌ المبيع”" . أو : الثمن » أو شرطً”' كفيلٍ بخلاص 


. ) أي : حين إذا كان ( أل ) في ( الثمن ) للجنس . هامش( ز‎ )١( 

(0) قوله : ( وتصوير. . . ) إلخ عطف على ( الاعتراض ) » قوله : ( له ) أي : لكلام المصنف . 
(ش : 58/68؟7). 

(9) أي : ما الكلام فيه . ( ش : 758/0 ) . 

(58) أي : تصوير الغير . ( ش : 15/8/0). 

0( قوله : ( ولو أطلق... ) إلخ ؛ بأن يقول : ضمنت لك عهدة » أو : درك الثمن » أو : 
المبيع » من غير ذكر استحقاق أو غيره مما ذكر . قال في « شرح الروض »2 : ولو خص ضمان 
العهدة بنوع . . فلا يطالب بجهة أخرى . كردي . 

69 قوله : ( وصورة ذلك ) أي : وصورة ضمان الدرك والعهدة للمشتري أو البائع . كردي . 

07( ا ل 0 0 

6 000 00 لاك عوط كزان عدن لكا 
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ذلك ؛ لأنه لا يَسْتَقلّ بتخليصه » بخلافٍ شرط كفيل بالثمن”'' ؛ كما عَلمَ مما 
١ 2‏ 
الى 


ولو اخْتَلفَ الضامنٌ والبائم في نقص صنجة الثمن ولا بيّنةَ. . حَلَفَ الضامنٌ ؛ 
لأصل براءة ذتيه » أو البائٌ والمشتري. . َل البائمٌ ؛ لأنّ ذم المشعري كات 
مشغولة » وبحلف البائع يُطالّبُ المشتري » وكذا الضامنٌ إن أَقَرٌ أو ثْبَتَ بحجَةٍ 
أخرّى . ْ 

ويَصِحٌ ضمان الدرّكِ للمسلّم إليه لباو كان إذ سحن راس المان 
المعيّن » لسر راي ا '“ ؛ لأنه لكونه في الذْمَّةٍ 
وو ا 


ابي : 


(1) وقوله : ( بخلاف شرط كفيل بالثمن ) عديل له » والحاصل : إن شرط في المبيع كفيل بخلاص 
المبيع . . بطل البيع ؛ لفساد الشرط » بخلاف ما لو شرط كفيل بالثمن ؛ كما مر في ( البيع ) . 
كردي . 

(0) في (157/5 ). 

() قوله : ( إن استحق المسلم فيه ) أي : الذي بقي في الذمة . كردي . وعبارة الشرواني نقلاً عن 
العروق 53063( آي + الذى فى المة ) - 

(4:) فقوله : ( بخلاف المقبوض ) معناه : يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم 

(5) قوله : ( لو اشترى أرضاً. . . ) إلخ قال في « شرح الروض » : ولو ضمن في عقد واحد عهدة 
ثمن الأرض وأرش نقص ما يغرس ويبني فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص وغرس 
فيها » أو بنى ثم ظهرت مستحقة. . لم يصح ضمان الأرش ؛ لعدم وجوبه عند ضمانه » وفي 
العهدة قولا تفريق الصفقة » والأصح : الصحة » ولو ضمن الأرش فقط ؛ فإن كان قبل 
ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع.. لم يصح ». وإن كان بعدهما.. صح إن علم قدره . 
كردق:. 


ا لهب - كتاب التفليس / باب الضمان 
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وللمستأج”"! أو الا جير"" أيضاً على وزانٍ ما ذو . 

ويَصحٌ أبقيا فيان درك دين فض ؛ فإذا ضمِنَ [ابتداءً أو عمّا في الذمة]”") 
لها“ آخرٌ دَركٌ نحو زيفه أو نقص صَُنجته . . أَِدلَ الزيفت” '' من المؤدّي أو الضامنٍ 
وطَالّتَ”'2 أحدهما بالنقص ٠‏ فإن و الضامن في الأول 19 إن تخطيه المؤذى 
يده له . . لم يُعْطِه » قَالَهُ الماورديٌ 


وتخييرّه بين المؤدّي والضامن يُحمَلُ على ما إذا َك المؤّي7 29 » وإلا. . لم 
يَطَالِبِ الضامنَ بشيءع ؟ ومن نه قَيَدْتُ اي بقولي : ( ورده المشتري ) 
وقولي : ( ورد أيضاً ) لذنه الذي في )) البيان ( عن المسيع وو 1ن وجَرم به 


)١(‏ قوله : ( وللمستأجر ) عطف على قوله : ( للبائع ) أي : ولصحته للمستأجر . كردي . وقال 
الشرواني ( 0/ 759 ) : ( أقول : بل هو عطف على قوله : ١‏ للمسلم إليه. . . » إلخ ) . 

(0) قوله : ( وللمستأجر ) أي : بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة » وقوله : ( أو 
الأجير ) لعل صورته : ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلاً . ( سم : 
0ه ). 

() مابين المعقوفين غير موجود في (أ) و( ب ) وات )و( ث) و( ج)و(خ)و(ر)و(ز) 
و( ض )و( ظ )و( ف )و( ه )و( ثغور ) والمطبوعة المكية . 

(4) أي : الدائن . هامش ( خ ) . 

(5) قوله : ( أبدل الزيف ) أي : أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه . (( ش : 754/0 ) . 

(3) أي : المضمونٌ له . (ش : ه/849؟) . 

49 0 : في مسألة ضمان نحو الزيف . ( ش : ١594/0‏ ) . 

00( : ( أن يعطيه. ات أي حكن التضيمود له الضامنَ المؤدّى » ليبدل الضامن 
بابي نين ش : ١54/0‏ ) بتصرّف . 

)0( قال الماوردي ( أي : بل يبدله له » ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ) . ( سم : 
0) . وراجع ١‏ الحاوي الكبير ١٠١١/82»‏ ). 

. ) 559/0 : أي : المضمون له إلى المضمون عنه . ( ش‎ ٠١ 

. أي : فى قول المتن : ( معيباً أو ناقصاً ) . هامش ( ز)‎ )١١( 

(؟1١)‏ البيان (5/ 7") . 
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« الأنواث )” '' وغيرُ واحدٍ من الشراح . 
وح يان لمضهون هنا كذ تكن نما تاي" إنما هق الال الفائعة مومع 


نعم ؛ لو رَقَعَ الأمر لقاض وقَسَحَ”" بنحو العيبٍ وأبقَاه تحت يه إلى مجيء 
مالكه . . فهل له الآن مطالبةٌ الضامن ؛ لارتفاع العقدٍ وخروج المعيب عن ملكه . 
أو لا ؛ لأنه ما دَامَ تحت يده فتوثقه به بات ؟ كلّ محتمّلٌ » والثاني : أقرتُ إلى 
إطلاقهو””' . 

قَالا : وفيما إذا استّحقٌ المبيع . . يُطالَبُ الضامنٌ كالبائع » أو بعض المبيع . . 
طولة العام 4دأى : أو البائعٌ بقسط المستحَقٌ من الثمن فَسَحَّ المشتري أمْ 
0 


تنبيه : التحقيقٌ : أن متعلّقَ ضمانٍ الدرّك عينٌ الثمن أو المبيع إن بَقيّ وسَهل 
7 3 00 0 أي ا “سمه ]إن عتتترذه للخيلواء 3 ومثلٌ المثليّ وقيمةٌ المتقوّم إن 
تلق + ولت بالبدلٍ أظهر ؛ لأنه لَبِسَ على قاعدة ضمان الأعيان2 من جهة أن 


ضامن الدرك يَعْرَمُ ندل العين عند تلفها » بخلاف ضامن العين المغصوبة 
والمستعارة . 


. ) وفى المصرية والوهبية : ( فى « الأنوار»‎ . ) 557/١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(؟) أي: آنفا في التنبيه . ١ ٠‏ 

فر أي : القاضي البيع . ( ش : 175٠/5‏ ) 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة (844). وراجع « النهاية) 
55٠/5 (‏ ) » و« الشروانى »( 760١/80‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( ه/ 154-167 ) » روضة الطالبين ( 8/ 487-541 ) . 

(5) قوله : ( ليس على قاعدة ضمان الأعيان ) إشارة إلى أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة على 
من هي بيده ؛ كمغصوب ومبيع ومستعار » لكن يبرأ الضامن بردها للمضمون له » وكذا يبرأ 
بتلفها » فلا يلزمه قيمتها » بخلاف ضمان الدرك . كردي . 


٠‏ للصببببببل ل ل 7007 2< ةلق رين انباتك الضفان 
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وفي ١‏ المطلب ) نل ليون "رذ العين أ وعينها وال 
َم ألا نَجبَ قيمتها عند التلفٍ . ؛ بل المضمونٌ الماليةًعند تعر الردٌ حتى لو كاد 
الاستحقاق والشمن في يدٍ البائع ان ال الضامن ببدله ٠‏ فعُلب20 057 
الشمن المعيّن الباقي بيد البائع ضمان عينٍ ٠‏ ا اا 
لأن الردّ هنا لم يَتَوَكَّهُ لبدلٍ أصلاً » ٠‏ بل للعين المتعيّنة بالعقدٍ ؛ ومن 50" لو كدر 
ردّها لم يَغْرَم الضامِنٌ بدلها ؛ كما تقر . 

وأنّ ضمانَ الشمن” الذي لَيْسَ كذلك ضَمَانَ ذمةٍ فلا بُطلانَ بتبينٍ استحقاقه ؛ 
لأ الردٌّ هنا لم يَتَوَجَُ للعين بل لمالييها عند تعذَّر ردّها ؛ كما تقرّر أيضاً . 

وبهذا انْدَفمَ ما قد يُقَالٌ : أي فرقٍ بين المعيّن وغيره مع توق صحّةٍ ضمانه 
على قبض البائع له » وغيرُ المعيٍّ يتَعَيّنُ بقبضه من غيرٍ نظرٍ إلى عدم تعبينه في 
العقد . 


114 


3ع( 


0 
10 


ووجه اندفاعه : ماعلِمَ من الفرقٍ الواضح بينهما 3 تأَكَنُ ذلك كلَّه 3 فإِنَ كلام 
المتأخرين أَوْهَمَ تناقضاً لهم فيه » وهو لا يَنْدَفِعٌ إلا بما تَقَوَرَ ؛ كما أَفَادَه كلام 
شيخنا وغيره”* . 


. ) 55٠/5 : أي : في ضمان الثمن الذي في الذمة . ( رشيدي‎ )١( 

(0) قوله : ( فعلم ) انظر من أين . اه سم . وقد يقال من قول « المطلب» : ( حتى لو بان 
الاستحقاق... )إلى قول الشارح : ( فعلم... ).(ش : .)1١90١/50‏ 

فر أي : الثمنق.. ( شن :791/6 )1 

(5) أي : من أجل توجّه الرد للعين المتعينة بالعقد . ( ش : 70١/0‏ ) 

)0( قوله : ( كما تقرر ) أي : بقول ١‏ المطلب » : ( لو بان الاستحقاق. . . ) إلخ » وقال الكردي : 
هو إشارة إلى قوله : ( بخلاف ضامن العين المغصوبة. . . ) إلخ » وقوله : ( كما تقرر أيضاً ) 
إشارة إلى قوله : ( بل المضمون المالية ) . انتهى . ( ش : ١90١/0‏ ) . 

(7) أي : وعلم : أن ضمان الثمن الذي. . . إلخ . (ش : 0/١5؟)‏ 

(0) أي : غير المعين في العقد . (( ش : 7301/0 ) . 

(0) أسنى المطالب ( 5٠٠/5‏ ) . 
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وَكَوْنَهُ لازماً لا كنجوم كِتَابَة 3 ا ا د الا ا و ار وي ا ل ب 


1 و ا 0 -ه 
ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن ؛ كما بَحَه أبو زرعة ؛ لانه لا ضمان 


( وكونه لازماً ) وإن لم يَسْتَقَء يَسْتَقَرَ ؟ كثمن مبيع لم يقب بض وكمهر قبل وطءٍ ( لا 
كنجوم كتابة ) لقدرة المكاتّبٍ على إسقايلها متى نا » فلا معنى للتوثي به . 
وكذا عل الجعالة قبل الفراغ ؛ كما سيد 3 

تنبيه : اغْتّرضَ المتنٌّ باقتضائه''؟ صحّة ضمانٍ الغير لديون السيّدِ على 
المكاتب من نحو معاملةٍ » والأصحٌ وفاقاً لأكثر المتأخَرِينَ : عدم صحَة 
ضمانها ؛ بناة على الأصحٌ من تناقض فيهء وهو” : سقوطها بتعجيزه . 
وكلامُهما هنا صريحٌ في ذلك . بخلاف ضمانها*؟ لأ 0 


لا مانع””" . 
ويْرَةُ بمنع اقتضائه ذلك ؛ إذ إدخالّه ( الكافّ ) عليها”" اقْتَضَى عدم انحصار 
البطلان فيها . 


فإن قلت : مََثْ صِحَةٌ الحوالة بها وعليها ؛ لما مَءَ ِنَ التوجيه » فهلاً جَرَى 
ذلك”"' هنا هنا مع استواء البابين في اشتراطٍ اللزوم ؟ قَلْتُ : عرق .أن الشمان قنة 
شغلٌ ذمّة فارغة فاحتيط له با؟ 5ع ورد عير معي ار ب لعاذ 


بوه تابلط العح ا فود الضاءة ححيقل بكرات :ها اخد مق لا لمعم . 


010 في ( ص : 5307 ) . 

(؟) أي : من حيث تعبيره بالنجوم . ( ش : 701/0 ) . 

فره أي : الأصح . هامش (1) . 

(5) قوله : ( بخلاف ضمانها ) الضمير فيه يرجع إلى ( ديون السيد ) وكذا في قوله : ( الحوالة 
بها ) . كردي . 

(6) الشرح الكبير ( 0/ ١55‏ ) » روضة الطالبين ( 9/ 587 ) . 

() قوله : ( عليها ) أي : نجوم الكتابة » وكذا ضمير قوله : ( فيها ) . ( ش : 507/8 ) . 

(0) أي : الصحة الموجّهة بمامرٌ . ( ش : 707/5 ) 


ا يمي ل تي كناف التقلييي مات القماة 


11 ل 0 4 34 ار ٠‏ 3 ءِ 
وَيَصحّ ضمان الثمَن في مَدَةِ الخيّار في الاصح 0 5 


يخلوف اللحؤالة فإن الذى قبها ميد ةذ الفجول الذى الأاضر عن الخال فيه لان 
إن قبضَ مِنّ المكاتب . . فذاك » وإلآً. . أَحَدَ من السيّدٍ » فلم يُنظَنْ لقدرة المحالٍ 
عليه على ذلك”'' , فتَأَمَله فإنه خفية . 
97 وي 
والمرادٌ باللازم : ما لا يَتسّلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه , 


( و ) من ثم" ( يصح ضمان الثمن ) للبائع ( في مدة الخيار ) للمشتري ( في 
الأصح ) لأنه آل للزوم بنفسه . أمَا إذا كان الخيارُ لهما . فالئمنٌ موقوف . أو 


للبائع . ا 1 ' د ال 
وبالإجا زة يَمْلِكَه البائعٌ ملكا مُبتَدَاً لا تبيّنا ؟ كمامّة 


وقول الشيخين عن العثر الى 1ا0370ظ0ظ0ظظ5 '» مفرّعٌ على 
الضعيف : أنه مع ذلك ملك للبائع . 

تضم 4 ل فقتل فيما د كيم : أن الضمان يُوقَتُ » فإن بَانَ ملكُ البائع له'* 
رج ار بي اسار ا . لم يَبْعْدْ ؟ لأن العبرة في العقود 
بما في نفس الأمر”"ا 


: قوله : ( لقدرة المحال عليه ) أي : المكاتب ( على ذلك ) أي : الإسقاط . (ش‎ )١( 
2) 

(؟) إشارة إلى قوله : ( ولو باعتبار وضعه ) . هامش (خ ) . 

(9) أي : لا ثمن على المشتري ( حتى يضمن ) » فلا يصح الضمان في الصورتين . سم . ( ش : 
307/6 ) بتصرّفب . 

(5:) قوله : ( يصح الضمان هنا ) أي : فيما إذا كان الخيار لهما . انتهى ع ش . وقال الكردي : 
ل ل ا ا ل ال لد 
وظاهر السياق : رجوعه إليهما معاً . ش : 707/0 ). 

)0( اع عي بيو ا با 

030 أي : للثمن . هامش ( أ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 86١‏ ) . 


كناك التفليس جات الها تعب ب 11/77 5 


- عي ه - 
وَضِْمَانَ الجغل كالرَهْن به : 


( وضمان الجعل كالرهن به ) فَيَصِح بعد الفراغ ؛ للزومه » لا قبله ؛ لجوازه 
واوا 0 قَ الثمنَّ في مدّة الخيار . 


والضمان ما وهم اناف ؛ اله مع الجواب عنه وله أ ذلك كل 


- : أنهم صَرحُوا بأن كلّ ما صَعّ رهنه صَحّ ضمانه وعكسه » واس سْتَتْنَوا صوراًيَصحٌّ 
شعانها: لآ وها ؛ لعدم الدينٍ فيها ؛ كالدرَك9'؟ وردٌ الأعيان المضمونة9" 


آ ته 


وإحضار البدن ( وكذا من دره40) إلى عشرة على مقالة”' ؛ وكاب اله لع م ييا 
مُوهماً صحّتها . مع ما فيها من التحكم الصّرْفٍ م لاستواء الجميع في أن العلم 
نيه 3 انافاع ا . فَليبْطلْ في الكل 6 أو لا. دافا 


ثم كلامهو” ““ في تلك الكليّة"؟ قاض بأنه لا يد ُشْتَرَطٌ في هدين” ''' استقرار 


. ) أي : بكونه لا يؤول للزوم بنفسه بل بالعمل . هامش ( ز‎ )١( 

(0) أي : درك عين الثمن أو المبيع مثلاً . (ش : 5507/0 ) . 

(9) كالمغصوبة والمستعارة . ((ش : 707/8 ) . 

(:) قوله : ( وكذا من درهم ) أي : وكذا يصح ضمان من درهم... إلخ . بخلاف رهنه ؛ 
للؤبهام ؛ كما مر . كردي . 

(©) المقالة لابن خيران » والناقل هو الزركشي ؛ كما تقدم في الرهن . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( لاستواء الجميع ) أي : الرهن والحوالة والضمان » وضمير ( به ) يرجع إلى الدين . 
كردي . ٍ 

(0) قوله : ( فإن نافاه هذا ) أي : فإن تافى العلمّ هذا المثالٌ » وهو : من درهم إلى عشرة . 
كردي . 

() قوله : ( ثم كلامهم. .. ) إلخ عطف على قوله : ( أنهم صرحوا. . . ) إلخ » وكذا قوله : 
( خالفوا... )إلخ . وقوله : ( وفرقوا... )إلخ . ( ش : 707/6 ) . 

(9) وقوله : ( في تلك الكلية » إشارة إلى قوله : ( بأن كل ما صح رهنه.. صحٌ. . . ) إلخ . 
كردي . 

. وقوله : ( في هذين ) إشارة إلى الرهن والضمان » وضمير ( منهما ) يرجع إليهما أيضاً‎ )9١( 
. كردي‎ 


ملحب م يي قا التفليس :باك القتمان 
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الدينٍ كأجرة قبل انتفاع'') في إجارة العينٍ » ولا صحَة الاعتياض عنه » فيَصِخٌ كل 
منهما بدين السلم وهو م فيه » وبالدية ار بتفصيلهما"'' . 

نعم ؛ الرهنٌ لزكاة تعَلقثْ بالعين لايَصِحّ بخلافٍ ضمانها ؛ لصحّته برد 
الأعيانٍ المضمونة . 

وخالد واي" فى السوالةء نا شْترَطُوا صحّةً الاعتياض عن دينها المحالٍ به 
ا 

وكأنهم نَظردوا إلى أنها معاوضة أو استيفاءًٌ وكل منهما يَسْتَدْعَي صِحَّة 
الاعتياض بخلاف ذيْنِك7© » فإن كلا منهما وثيقةٌ والتوثُقٌ يَحْصَلُ بمجرّد 
للزرو 619 آنه الحهية القرات > وى رظي الله اروم سنا 

وأما قولٌ ابن العماد”"" : هي أوسع منهما ؛ لأنها رخصةٌ وجَرَى وجة بصحّتها 
على من لا دين عليه بخلافهما . . فهو مما يُتَعَجَبٌ منه ؛ لمخالفته لصريح كلامهم 
مع فساد استنتاجه لإطلاق الأو سعيّة مما عَلَّلَ به إلا على اعتبار بعيدٍ » لكن بفرضه 
انالك عه" كر كا ارس متهمامن عيض مالقا كما سو وافية , 

وقرَقُوا أيضا”"© بيتها وبيتهما فَمَصَّلُوا فيها في نجوم الكتابة ودين المعاملة 


- 


. ) وفي( ج )و(خ )و(ر ) و(غ )و( ه )و( ثغور ) : ( قبل الانتفاع‎ )١( 

(0) .أي : الرهن والضمان . ( ش : ه/ 707 ) . 

(6) قوله : ( وخالفوا هذا ) أي : عدم اشتراط صحة الاعتياض . كردي . 

(5) أي : الرهن والضمان . (( ش : 707/5 ) . 

(5) أي : لزوم سببه ؛ كدين السلم من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه . ( ش : 597/0 ) . 

(5) قوله : ( سببه ) أي : سبب التوثق ؛ لأنه لما لزم سبب التوثق. . لزم التوثق » فانتفت خشية 
الفوات . كردي . 

(0) قوله : ( وأمًا قول ابن العماد. . . ) إلخ ؛ أي : المقتضي لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن 
والضمان من غير عكس . ( ش : 197/0 ) . 

(60) أي : عن الاعتبار المذكور . ( ش : ه/ ”307 ) . 

(9) وقوله : ( أيضاً ) يرجع إلى : ( خالفوا ) أي : فرقوا كما خالفوا . كردي . وقال الشرواني - 
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تفصيلاً مخالفاً لما فصَّلو ٠‏ في الضمانٍ الملحت به الرهن”"" » وكأنهم لَمَحُوا في 
الفرق ما قَدَّمْه نه آنفا”"؟ » فتأمَلُ ذلك كلّه فإنه نفيمنٌ مهم . 


( وكونه معلوماً ) للضامن فقط جنساً وقدراً » وصفة وعيناً » خلافاً لقول 


الزركشيّ : المذهبٌ : جوازٌ ضمان ما عَلِم قدرُه وإن جهلَ صفّه ( في الجديد ) 
لأنه إثباث مالٍ في الذمةٍ لادميّ بعقدٍ » فلم يَصِحّ مع الجهل”" ؛ كالثمن . 


ضامناً لثلاثةٍ على الأوجه » وكذا لو أَبْرَه من الدراهم » ولا نظرَ لمَنْ يقُو ل : أقلّ 


نعم ؛ لو قال جاهلٌ بالقدرٍ : ضمِنثُ لك الدراهمٌ التي على فلانٍ. . كان 


الجمع اثنانٍ ؛ لأنّه شاد ؛ ومن ثَمّ لو قَالَ : له علي دراهمُ. . لَزمّه ثلاثةٌ , 
زنارف + تعر لقم القمو اليا شق عا وقد مد 


١ ٠‏ ا اس .4# م 5200 1 ا 
نإ 3لك:: قف كرون ما على الأفين كور اللااى. قلق يواعد لشاف 


بإقراره أنها”'' على اللأصيل » وأيضاً فمَنْ ضمنَّ ثلاثة. . ضمِنَ دوتها بالأولى . 


(والأنراة) المؤقثت”" والمعلق غير الموت ولا 6 ىك إذا ميث قات 


١5" /0 (‏ ) : ( قوله : « أيضاً » أي : كالفرق باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن 
والقيان 4 

قوله : ( تفصيلاً مخالفاً لما فصلوه. . . ) إلخ ؛ أي : حيث جَوَّرُوا الحوالة بالنجوم لا عليها . 
وجوزوا الحوالة على دين المعاملة وبه ليل وغيره » بيخللاف ضمانه اليك 5 (ش : 
ه/ )2 

وقوله : ( آنفاً ) إشارة إلى قوله : ( قلت : يفرق. . . ) إلخ » قبل قول المتن : ( ويصح ضمان 
الثمن ) . كردي . 

قوله : ( فلم يصح مع الجهل ) أي : لا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين . 
كردي . 

قوله : ( وفارق : آجرتك الشهور ) أي : بأنه لا يصح العقد بذلك . كردي . 

أي : من غير شائبة التبرع . عَليجي . هامش ( ز ) . 

أ الثلاثة .«هامقن (1) + 

لعل المراد به : كأن يقول : أبرأتك من مالي عليك سنة . (ع ش 223/5 ). 


60 لللللسس سس ل ب ب كتاب التفليس / باب الضمان 
من الْمَجَهُولٍ بَاطلّ فى الْجَدِيد 232301000 
بريء » أو : أنت بريء بعد موتي . 5-7 فنية" "١‏ وروالذئ لم يذكه فيه""" الهبرا 
منه ولا نويّ » و( من المجهول ) في واحدٍ مما ذكِر”" للدائن لا وكيله9؟ , 
للمدين”* لكنْ فيما فيه معاوضةٌ”؟ ؛ ك : إن أَبْرأَتتي. . فأنتِ طالقٌ » لا فيما 
عدا ذلك على التمععمة (اواظل :فى التعديةة)" لآن البراءة بعر قفة عل ارما 
ولا يُعْقلَ مع الجهلٍ . 


نعم ؛ لا أ رَ لجهل يُمْكنُ معرفته أخذاً من قولهم لو كاك يدراف 7 
مار يدا ان لايد ل ٠‏ صحّ . 


ويكفي في النقدٍ الراك ف عل بعد 4 وفي الإبراء من حصته من مورّثه علم قدر 
التركة وإن جَهِلَ قدرٌ حصّته ؛ ويأتي في ( الخلع ) ما له تعلق بذلك© . 

والآن الا ع1 رمقل الترك والتحليل والآسقاط ...يليك للعديق عافن 
ذه + أى. الغالت عليه ذلك ,دون الأنقاء[ ١”‏ علق المعثمك : 


)١(‏ أي : ففيه تفصيلها » وهو : أنه إن خرج المبرأ منه من الثلث. . بَرىءَ » وإلآ.. توقف على 
إجازة الورثة فيما زاد . ( ع ش : 557/5 ) . 

(1) قوله : ( والذي. . . ) إلخ عطف على ( المؤقت ) . ( ش : 7١04/0‏ ) . 

(*) قوله : ( واحد مما ذكر ) أي : ذكر في شرح قوله : ( معلوماً ) وهو جنس. . . إلخ . كردي . 

(5) قوله : ( لا وكيله ) أي : لا يشترط علم وكيل الدائن في الإبراء . كردي . 

(5) وقوله : ( أو للمدين ) عطف على ( للدائن ) . كردي . 

(7) وقوله : ( فيما فيه معاوضة ) معناه : علم الدائن والمدين شرط في الإبراء الذي فيه معاوضة . 
كردي . 

7ع( قوله : ( لو كاتبه بدراهم ) أي : دراهم معلومة . كردي . 

(8) وقوله : ( من القيمة ) معناه : من الدراهم بقيمة الدنانير . كردي . 

(9) في (977/10) . 

. وقوله : ( ولأن الإبراء ) عطف على : ( لأن البراءة متوقعة. . . ) إلخ . كردي‎ )٠١( 

. قوله : ( دون الإسقاط ) أي : ليس الغالب عليه الإسقاط . كردي‎ )١١( 
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ما لو عَلِمّه وجهل مَنْ هو عليه. . فإنه يَصِحّ على ما جَرَمْ به بعضهم . وإنما لم 
يُشْتَرَط”" قبولٌ المدين ولم يَرْتَدَّ بردّه ؛ نظراً لشائبة الإسقاط . 
يداي بدي ايا ارس 
فلك أن لقان أذ 1800 إل ألا ترَى إلى اختيار كثيرين'' من أصحابنا جواز 
الساطازقي كس البررالية + ورج لاسرع سد القاف ديعيو 
ولو أَبْرَأ ثم اذَّعَى الجهل. . لم يُقبَل ظاهراً بل باطناً ذكرَهُ الرافعمنٌ » لكنْ في 
«الآنوار ) : اهن تاشر عه لير + لل وإلا ؟ كاوق ورتةنء قبل 
وفي ) الجواهر ا( نحوه ١:‏ فليُخَصّ به 8 كلام الرافعي 2 وفيه بس بعد : 
تصَدَّق الصغيرة المزدية إجباراً بيمينها في جهلها بمهرها » قال العزيٌ : 
الكبيرة الع إن دَلَ الحال على جهلها » وهذا أيضاً يُوَيْد ما في ١‏ لأنوار» . 1 
قَالَ المتولّي : ويَجُوزْ بذلٌ العوض في مقابلة الإبراء . انتهى » وعليه فَيَمْلِكُ 
00 ل 
الدائن العوضّ المبذول له بالإبراء ويَبْرَاً المدين . 


. وقوله : ( ومن ثم ) إشارة إلى كون الإبراء ونحوه تمليكاً . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( لم يصح ) دليله : أن المحلّ مبهم » وهم مَنَعُوا إبهام المحل ٠»‏ ولو كان إسقاطاً. . 
لصح ذلك . كردي . 

(6») قوله : ( وإنما لم يشترط. . . ) إلخ جواب من قال له : لو كان ؛ أي : الإبراء تمليكاً. . لشرط 


ذلك . كردي 1 
(5:) قوله : ( وفى قبوله شائبة الإسقاط ) يعنى : لا يشترط قبول المديون ؛ لأآن فيه شوب إسقاط . 
كردي . 


(0) وقوله : ( لأن القبول أدون ) معناه : أنه أدون من العلم . كردي . 
(5) وفى(أ)و( ظ) :( اختيار كثير ) . 

7غ( أ اما : الأنوار » و« الجواهر » . ( ش : 755/0 ) . 
000 وفي بعض النسخ : ( وفيها أيضاً ) . 


دل 6ةدء4 ل لطس د كتاب التفليس/ باب الضمان 


وَلَوْ قال : ١‏ ضمنت ما لَك عَلى رَيْدِ مِنْ دِرْهَم إِلَى عَشْرَةِ . : فِالأصحّ 7 ص صِكته ) 


وطريقٌ الإبراء من المجهولى : أن ته مما يَعْلَمْ أنه لا ينص عن الدينٍ ؛ 
كألفٍ شك هل ديئه يَبْلعْها أو يَنْقَضٌ عنها ؟ 

وإذا لم تبْلْعْ الغيبةٌ المغتات . . كَفَى فيها الندّمٌ والاستغفارٌ له » فإن بَلعْتْهُ. . لم 
يَصِحّ الإبراءً منها إلا بعد تعيينها بالشخص » ٠‏ بل وتعيين حاضرها('' فيما يَظهَرُ إن 
لي" 


ولو أَبْرأَهُ من معيّنِ معتقد معتقداً أنه لا > تنه نان أنه مه ٠‏ ترىء . 

( إلا ) الإبراة ( من إبل الدية ) إن مسحي بع اهل تصندها ؛ لأنهم اعْتَفُرُوا 
ذلك في إثباتها في ذمَّةِ الجاني » فكذا 0 وإلا.. 0 الإبراء منها . 
بخلاف غيرها ؛ لإمكانٍ معرفته بالبحثٍ عنه . 

( ويصح ضمانها في الأصح ) كالإبراء ؛ للعلم بسئها وعددها . ويُرْجَمْ في 
صفتها لغالب إبل البلدٍ . 

( ولو قال : ضمنت ما لك”*؟؟ على زيد ) أو : أنداتك» أن > يدت لك 
مغلا وكذ| : أَحَلْتَكَ ؛ كما هو ظاهرٌ ( من درهم إلى عشرة. . فالأصح : 
صحته ) لانتفاء الغرر بذكر الغاية ( و ) الأصحٌ : ( أنه يكون ضامناً لعشرة ) ومبرثاً 
انها وناذرا لها ادعتالا الشارعين: . 
)١(‏ قوله : ( وتعيين حاضرها ) أي : الشخص الحاضر عند الغيبة . كردي . 
(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 85١‏ ) . 


(©) أي : في الإبراء . ( ش : 705/0 ) . 
62 وفي(أ)و( ب)و(خ )و( د)و( ف)و( ثغور) : (ممالك) ' 


كات لئس" ا جتان لجان سح صب حب م ب تي 6 
ا الأَصَّحٌ ا َه أَعْلَُ . 


( قلت : الأصح ) : أنه يَكُونْ ضامناً ( لتسعة ) ومبرئاً منها وناذراً لها ( والله 
أعلم ) إدخالاً للأوّلِ فقط ؛ لأنه مبداً الالتزام » ولتَرَْبِ صحَّحةٍ ما بعدّه عليه » بل 
قيل : لثمانية إخراجاً لهما ؟ لأنه اليقين . 

فإن فَلْتَ : مما يُضَعَفُ هدَيْنٍ'" ويرَجْحٌ الأوَل1"" قولّهم : إذا كانت الغايةٌ من 
جنس المغيًّا حلت ...ثلث : هذا في غير ما نحن فيه ؛ لأنه في الأمور 
الاعتبار كم ونا ئدا قواني الابوو ا قات .رفي لخاد ليان 


أ ولك" فى( انرا اكوا .ويا له ويادة على :ما زن("؟., 


ولو لَفَنَ صيغة نحو إبراءٍ نَم قَالَ : جَهِلْتُ مدلولها » وأَمْكَنَ عادةً خفاءٌ ذلك 
غليه.. تل + وإلأ.: فلا ٠‏ كما رأ في ( النذر )0 , 

فرع : مَاتَ مدينٌ فسَأَلَ وارثه دائته أن يبرت ويكون ضامناً لما عليه . فَأئرَه 
على ظنٌّ صحَةٍ الضمانٍ وأن الدينَ انَل إلى ذمّةٍ الضامن . ٠‏ لم يَصِم الإبراءً ؛ لأه 
ناه على ظَنَّ انتقاله للضامن ولم يَنْتَقَلُ إليه ؛ لأنَ الضمان بشرطٍ براءة الأصيلٍ 
باطلٌ » ودليل بطلانٍ الإبراء قول ١‏ الأم » وتبعوه : لو صَالحَه من ألف على خمس 
مئةٍ صلحٌ إنكارٍ ثم أَبْرَأَهِ من خمسٍ مئةٍ ظاناً صِحَحة الصلح. 00 
الخمس مئة التي أَبْرَاً منها أَوْ لآ 

نال الا دي الى ال ا 


. ) 7057/0 : أي : الضمان لتسعة والضمان لثمانية . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ويرجح الأول ) أي : الضمان للعشرة ٠»‏ والمراد من : ( المغيّا ) : ذو الغاية ؛ 
كالدراهم هنا . كردي . 

(9) كغسل الوجه . (ع ش : 555/5 ) . 

(5) أي : الخلاف المذكور . (ش : 7657/0 ) . 

(5) في (ص: 105) . 

.)185/1١١( في‎ )5( 


ول سس لس سس سح كتاب التفليس/ باب الضمان 


حر ثم خَرَجَ المالٌ مستحقاً. . بَان عدم عتقه؛ لأنّه إنما أَعْتَمَهِ بظنٌّ سلامة العوض 

وقولّهم : لو أَبى() البيع المشروطٍ في بيع على ظنّ صحة الشرط. 
ال ارس سل ااا ". . صم » ولا يُنَافيه صِحَةٌ الرهن بظنٌ الوجوب ؛ 
لما مََ في المناهي”* 

ولَمَا ذَكَرَ البلقينيئٌ ذلك . . قَالَ : وهذا يَدُلَُ على أن بَانِيَ الأمر في نحو ذلك 
على مأ ةميغ الما لها :في الباطن لا يراد بهم .وتوييت الإننام لقوق القاضي 
الموافق لذلك مُرِيّفَ . انتهى 

ويُؤْحَذٌ من قوله : ( في نحو ذلك ) : أنه لا بُدَّ في تصديقه من قرينةٍ تقضي 
بصدق ما اذَعَاه من الظنّ . وق لجمع يَمَييِنَ" ' وغيرهم اعتمادُ خلافٍ بعضٍ 


5*3 1 
ولو أَبْرَأه في الدنيًا دُونَ الآخرة. . بَرىء فيهما ؛ لأنْ أحكامً الآخرة مبنيّةٌ على 
الدنيا . 


.22 70 4 بوي ع 2 و 
ويُؤْحَذ منه : أن مثله عكسّه إلا أن يُقالَ : إنه إبراء معلقٌّ » لكن م صحّة 
95 دوه 0 ا 2 
تعليقه”"' بالموت فيُمْكنٌْ أن يُقَالَ : هذا مثله . 


. الأم » ) . كردي‎ ١ قوله : ( وقولهم : لو أتى ) في الموضعين عطف على ( قول‎ )١( 

(0) والضمير في : ( بطل ) راجع إلى البيع . كردي . 

(6) أي : الشرط . ( ش : ه//!ا0؟ ) . 

(:) في (557/5) 

(4) وقوله : ( ذلك ) إشارة إلى مقول قولهم الثاني » وكذا ( ذلك ) الآتي في قول البلقيني . 
كردي . 

)03 في المطبوعة المصرية والوهبية : ( لجمع مفتين ) » وفي ( ت"5 ) و( ض ) و(غ ) والمطبوعة 
المكية : ( لجمع مفتيين  )‏ قال البصري ( ١177/7‏ ) : ( قوله : « لجمع مفتين » في نسخة 
السيد عمر « يمنيين ») . وكتب كذا في أصله : ( مفتين »4 ) . 

“6 وقوله : ( لكن مرصحة تعليقه ) : أي : مر في شرح قوله : ( والإبراء... ) . كردي . 


كتاف القليس اواك لقان :معي يس ع سب عن سس اد مس سب ع 1118 


فصل 


المدقث:” صِحَّةٌ كمَالَةِ الْبَدَنِ و إن كَفَلَ 0 ل 
2-7 ء. 28 ور د و - 
ولو قال : 1 رأتك مما لي عليك » وله عليه دين أصليئٌ ودين ضمان. . ترىء 
منهما . 
انه 
( فصل ) 
في قسم الضمان الثاني 
وهو كفالة البدن » وفيها خلافٌ أصله قولٌ الشافعي رَضيّ اللهعنه : ( إنها(") 
00 0 


و( المذهب ) منه : ( صحة كفالة البدن ) وهي : التزام إحضار المكفول أو 
عرو ساد ؛ كعشرهء أو مالا بقاءَ بدونه ؛ كروحه أو رأسه أو قلبه. . إلى 
المكفولٍ له ؛ لإطباقٍ الناس” اكعلها ؛ ومسيس الحاجة إليها . 


ومعنى ذلك!7؟2 : أنها ضعيفة من جهة القياس ؛ أن القع ا وذخا تحت 
اليك:.: 


هه مر 


5-00 و 1 ب و 8007 ع 2 
و يُشترّط تعيينه » فلا يَصِحٌ : كفلت بدن احدٍ هذين . 


ا ع مام ايا واس ااه 
: (امهن ): الكن و + نمه اللغة لم اتشتقولوو7*؟ إلا مقعديا بالباء 
ل 


. ) أي : كفالة البدن . ( ش : ه//!ا70‎ )١( 

(0) الأم (لا/ مده ) 

(©) قوله : ( لإطباق الناس . . . ) إلخ تعليل للمتن . ( ش : 0//ا750 ) . 

(4) فصل : قوله : ( ومعنى ذلك ) إشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه . كردي . 

(5) قوله : ( لم يستعملوه ) أي : ( كفل ) بمعنى : ( ضمن ) . انتهى ع ش . ( ش : 708/0 ) . 
(5) أي : كلام القيل . ((ش : 7558/0 ) . 


مس حبحب ب يبب 2 د كناق القلمن يات الشيمان 


16خ عليه مال . :لم لضرط العلة مذرو» ويد ُشْترَط كَوْنْةُ ما يَصحٌ ضمَانَة . 


أ ٠‏ 5 وه 0ك 
ادق 1 نها ببدذل ا اا ا ااا ااا ااا اا 2520710 


1 


أمّا ( كفل ) بمعنى : (عَالَ ) كما في الآية(3) .. فمتعدٌ بنفسه دائماً ؛ أي 
( 


وما وَرَدَ في حديث الغامديّة الاتِي”'" الباءً فيه زائدة تأكيداً . 
( من عليه مال ) أو عندّه مال ولو أمانة ( . . لم يشترط العلم بقدره ) لما يَأتي 


أنه لا 0 ٠‏ 


ماري ا ار ا و اا ا 0 
مكاتب بالنجوم ٠‏ وأمّا» غيرُها. . ففيه ما مَرّ في شرح' “تلم زكر 
لكين )نولا مدقمو علة اجر رك + 34 ممه انها رودت . 


سمه إن عاتن والمي كيل الكر ٠‏ بخلا ما إذا كانت في الذمةٍ » أو 


تعلقت َعَلَقَتْ بالعين وتَمَكُنَ منها ؛لضك فيان الارلى نوطليا الكفار: .يمان 
. (50) 
القاسة 7 


( والمذهب : صحتها ببدن ) كلّ من اسْتَحَنَّ حضوره مجلس مجلس الحكم عند 
0 ؟ ككفيلٍ وأجيرٍ . وقنّ آبتي لمولاه وامرأة لمن يَدَّعي نكاحها 
لبه » أو لمن أَبْبَتَ عه لامها لقع وق مك11 4 كه هو طلاوة.. 


. والآية : # وَكَتَلَهَارَوَيًا» [آل عمران : /] . ( سم : 161//0 ) بتصرّفف‎ )١( 

6 في ( ص لا ). 

(9) أي : لا يطالب بالغرم . ( ش : 508/0 ) . 

(5) في المطبوعة المصرية والوهبية ( أمّا ) بدون كلمة ( و) . 

)0( ففي (ت-)و(ات؟) و( ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(ض)و(غ)و(ف)و(ه) 
و( ثغور ) والمطبوعة المكية : ( فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم وغيرها ؛ بناءً على الأصح 

. قوله : ( وضمان ردٌ الثانية ) عطف على ( ضمان الأولى ) أي : لصحة ردها إلى الساعي‎ )١( 
. كردي‎ 

© قوله : ( وكذا عكسه ) أي : الكفالة ببدن رجل تدعي امرأة زوجيته . كردي . 


كتاب التفليس / باب الضمان بي ب 2 77795 7 7للللبلالالاةاا يي 1 
مَنْ عَلَيْهِ عَقَوبَة آدَمِينْ ؛ ا 
وَتصح بِبَدَنِ صَبِيّ 
و( من عليه عقوبة آدمي ؛ كقصاص وحد قذف ) لأنه حقٌ لازم . فأشبه 

المالّ » مع أن الأول يَدُخْله المال”'" ؟ ولذامَثَلَ بمثاليّن . 


( ومنعها فى حدود الله تعالى ) وتعازيره ؛ كحدّ سرقةٍ ؛ لأنا مأمورون بسَّترها 


والسعي في إسقايلها ما كن . 
ومعتى”" تَكَمَّلَ أنصاريٌ بالغامدية بعدَ ثبوت زناها إلى أن تلد0". . أنه قَام 
بمؤنها ومصالحها على حذ” ' # وَكَفَلهارُ وكيا 4 [آل عمران الى 


ويه”*' يُرَةُ استشكال تصوّر الكفالة هن"') مع وجوب الاستيفاء فوراً . 


وبحت الأَذْرَعينٌ في حدٌ تح الررر ونع ايوب ا و 
عليه » ويُتافيه'* إن لم يرد حَدّ قاطع الطريق فقط جوابههم'؟2 عن الخبر 


41 


1 : م كم لاعفو مق ل 07 
( وتصح ببدن صبي ومجنون ) لآنه قد يَسْتحِقٌ إحضارهما ؛ ليَشهّد من لم 


. ) 704/0 : أي : حيث عفى عن القصاص على المال . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 
. (؟) قوله : ( ومعنى تكفل أنصاري ) مبتدأ » خبره : ( أنه قام بمؤنها ) . كردي‎ 
. عن بُرَيْدة رضي الله عنه‎ ) ١5940 ( أخرجه مسلم‎ )9( 

62 حا ا يي ل 1 


(5) والضمير في قوله : ( وبه ) يرجع إلى ( معنى. . . كردي . وقال البصري ( ”/ "/ا١‏ ) : 
(أي لواو و الب وي او الايد 
كالحمل ) . 


(5) وقوله : ( هنا )أي : في الحدود . كردي . 

“© و( هو ) في قوله : ( من هو ) يرجع إلى حد تحتم . كردي . 

(4) أي : ما بحثه الأذرعي ؛ من صحة التكفل المذكور . ( ش : 55١0/5‏ ) . 

(9) وقوله : ( وينافيه. . . جوابهم ) لأن جوابهم بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها يدل على عدم 
جواز تكفلها » مع أن حدها تحتمي . كردي . 

. ) 855 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )9١( 


5 ب ع ا يت أققانت التفلسين / باب الضمان 


يعرفٌ اسمّهما ونسبهما عليهما بنحو إتلافٍ ادن واتيجا ل 0 
بإحضارهما ما بَقيَ حَجْرُه '" . 

وبحت الأذرعيئٌ الا ور ب ب وااا0 
0 ترجيحه ؛ لفك اذل" نما در اليل ؛ كما يُعْلَمُ ممامَرَ 


َه رَأَبْثُ غيرّه قَالَ : إن هذا هو ظاهرُ كلامهم » ومثله القن ف بي 
ا 

وتوا 7" شيا لأ وف علن الكل 4 كإتلافه القابمين نيو" , 

( ومحبوس ) بإذنه ؛ لتوقع خلاصه ؛ كما يَصِحّ تمان معسر المال 
(وفانت) كذلق !14 وزإن كان قوى بينافة"القضر يل له الخظور معه > سنو 
انبل بها حاكم حال الكفالةأم بعدّها , طَلّبَ إحضاره بعد نبوتٍ الح أو قبل 
اليقا !اهن المكمة + كلوقا الراكقية وغيره' ام جره إِذنْه في 
اوور لمر اد لق وبي اراد لاا وى وار لكر 


)01 اال م اا 

() أي : حجر الولي عليهما . ( ش : 7٠١/0‏ ) . 

فر أي : إذن السفيه . هامش ( خ ) . 

62 لعلّه من قوله في (الحجر) (ص : 6 : (لأن عبارته في الأموال مسلوبة) . 

(0) أي : كلام الغير . ( ش : 7٠١/0‏ ) . 

() أي : اعتبار إذن القن لا سيده . ( ش : ه/ 735٠١0‏ ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( "801 ) . 

() أي : بإذنه لتوقع حضوره . ( ش : 73٠١/9‏ ) . 

(9) قوله : ( للمخاصمة ) متعلق ب( قبله ) . كردي . 

) 077/١ ( الديباج في توضيح المنهاج‎ )9١( 

. وقوله : ( لأجل. . . ) متعلق ب( فيلزمه ) . كردي‎ )١١( 

. ) 558/5 : أي : في صحة كفالة من فوق مسافة القصر . (ع ش‎ )١١( 

)١9(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب ١7/7/(‏ ) . وفي ( ب) وات) و(ت5) و(د) و(ز) 
و( س ) و( ظ ) والمطبوعات قوله : ( ومخالفة الإمام فيه مبنية على ضعيف ) غير موجود . 


كنات التفليس / يات الماك ب ع 


رع مو رس لس 
وَمَيِّتِ ليحضره ف نهد حلىص ورك 
و 6 ع 2 2 
م2 كر ل ل ٠.‏ لاه 000 
نم إن عيّن مُكان التسليم . ٠‏ تعيّن » ل ل م ل 
3-4 


باسمه ونسسبه ؟ وساي لذلك ؛ 0 : قبل الدفن لا بعدذه را له 


تي ٠‏ وعدم النقلل”" المحرّم ٠‏ وألا عير في مدّة الإحضار » وإذن الوليّ في 
مثل هذه الأحوال”" لغْرٌ ء ذَكَرَهُ الأذرَعيٌ . 

وبَحث في ١‏ المطلب »2 : ا: شقراط إذن الوارث #أأى إن تأمل #روالا . 
فوليّه ؛ كناظر بيتِ المالٍ » ووَافَقَهُ الإسنويٌ ثم بَحَثَ : اشتراطً إِذنٍ جميع 
الور ا" 1 

وتخقة َعَقبك*» الأذرَعييٌّ بأن كثيرينَ صَوَرُوا مسألة المتن بما إذا كَملَه بإذنه0"© في 
حياته . انتهى » ويجَابُ بحمل الأوّلٍ على ما إذا لم يَأَذَنْ . 

ما من لا وارثٌ له ؛ كذمَيٌ مَاتَ ولم يَأَدَنْ. اد لاعت للد 


( ثم إن عين مكان التسليم ) في الكفالة ( مداقفين الإقاضلة وسو أكان ده 


. ) 558/5 : أي : محل صحة كفالة الميت . (ع ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( وعدم النقل ) أي : ومحله ألا يكون في إحضاره نقل محرم » وقوله : ( وألا 
يتغير... ) عطف عليه بحسب المعنى . كردي . قال الشرواني ( 565١/06‏ ) : ( قوله : 
( وعدم النقل » انظر على ما عطفَ . اها. سمء سكو ان جنال 2 زه الواف لقص + 
( مع ) » أو أنه بصيغة الماضي والواو حالية ) باختصار . 

(6) وقوله : ( هذه الأحوال ) إشارة إلى الأحوال المذكورة بقوله : بعده » والنقل » والتغير في مدة 
الإحضار . كردي . 

(5:) المهمات( 598/80 ) . 

(0) قوله : ( تعقبه ) أى : شنعه . كردى . قال الشروانى ( 75١/04‏ ) : ( قوله : ١‏ وتعقبه ») أى : 
بحث ١‏ المطلب » ) . ْ ١‏ ْ 

(7) والضمير في قوله : ( إذا كفله ) وفي : ( بإذنه ) يرجعان إلى الميت » وكذا الاتي في قوله : 
( لم يأذن ) و( الأول ) جميع الورثة . كردي . وقال الشرواني ( 75١/0‏ ) : ( قوله : « بحمل 
الأول » أي : بحث ١‏ المطلب » ) . 


صصص سس سحب كتاب التفليس / باب الضمان 


رإلاً. . فمكانهًا . 


مؤنةٌ أم لا » وبحت الأَذْرَعيّ : اشترااً رضًا المكفول ببدنه با » وفيه وقفة”" 
( وإلا ) يُعَيّنْ ( :انها رإتيع إدشاع اينيا) كلمت . 


حم 1 كادميم هد نا يهم “انه شْتَرَطُ بيان محلٌ التسليم وإن لم يَصْلّحْ له 

رك ااه أو كان له يواد + وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجلٍ . 
فتَكْتَمِل القسوية ويشتجل الفرق-: 

قَالَ الدميرئٌ : وهو”" : أن وضع السلم التأجيلُ » والضمانٍ الحلولٌ » وأن 
ذاك عقدٌ معاوضةٍ » وهذا محض غرامةٍ والتزاء”؟) 

وفي كلا فرقيّه نظرٌ وإن 0 بثانيهما م 2 ل 
الإزهاد ”© أما أؤلا. . فلا نَمتعُ أن وضمٌ الضمانٍ الحلولٌ » وأما ثاني. . فكل 
منهما عقدٌ غرر » ومع الغرر لا تَفَارِقٌ المعاوضةٌ الالتزام ؛ كما هو واضحٌ 5 

وقد يُفْرَق'' بأنه يُحْتَاطٌ للأموال ؛ لاختلافٍ حفظها باختلاف المحالٌ ما لا 
شتام يوان 2 ني "امو هراد إركات السر يد نكرل لابو ام 


. ) أي : بمكان التسليم . هامش ( خ‎ )١( 

(') راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8514 ). وراجع « الشرواني » 
75١/6 (‏ ) » وه النهاية » ( 5594/5 ) لزاماً . 

(9) أي : الفرق . هامش (خ ) . 

(5) النجم الوهاج ( 4494/5 ) . 

(4) أسنى المطالب ( 50١/5‏ ) . 

() أي : بين السلم والضمان . ( ش : 75١7/0‏ ) . 

(0) قوله : ( لما مر )أي : في ( الحجر ) . كردي . 

(4) قوله : ( من جواز إركاب البحر. . . ) إلخ كذا بأصله بخطه رحمه الله » ولا يخفى ما فيه . اه 
سيد عمر » أي : حق العبارة : إركاب بدن الموليٌ لا ماله بالبحر . (( ش : 7777/0 ) . 

(9) أي : في السلم . هامش ( و) . 

. ) 7557/0 : أي : إذالم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول . ( ش‎ )9١( 


سبي ا 1 11 


بد زد عمالعة قل ين لبان ْ 
ولا نظرَ هنا لمؤنة المحضر”*“ ؛ لأنها لَيْسَتْ على الكفيل العاقد ؛ فلا غررَ 
عليه بل على المكفولٍ » بخلاف المؤنة 5ب" . 


أما إذ! لع يلت" ... فأقربُ محل صالح على الأوجه من تردَّدٍ فيه 8 


( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) مصدرٌ مضاف للفاعل أو المفعولٍ ؛ أي : بنفسه أو 
وكيله المكفول من بدنٍ أو عينٍ إلى المكفولٍ له أو وارثه ( في مكان التسليم ) 
المتعين بما ذكر(4) وإن لم يُطَالبْه به 0 

وقضيةٌ كلامهم : 00070 
كَانَا متضا منين"'؛ » وهو ظاهرٌ . 


( بلا حائل ) بينه وبين المكفولٍ له ولو محبوساً بحدٌ”"' ؛ لإتيانه 


. قوله : ( لمؤنة المحضر ) أراد ب( المحضر ) : هنا محضر القاضي . كردي‎ )١( 

80 أ النطلم المويسل تعلى الحاقة ؟ الى + المستل ليش لفن :017/13 

(6) قوله : ( أما إذا لم يصلح. . . ) إلخ ؛ أي : المكان المعين أو مكان الكفالة » فهو راجع لما قبل 
( إلا )وما بعدها. (ش:ه/57؟). 

62 أي : بتعيين محلّ صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلاً وحالاً » وبكونه أقرب محل صالح من محل 
التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلاً أو حالا » وهذا على مرضييٌ الشارح كه المغني » من 
الفرق بين الضمان والسلم . وأمّا على مرضي « النهاية ؛ وسم ؟ من عدم الفرق. . فبالتعيين أو 
بوقوع الكفالة فيه أو بخروجه عن الصلاحية بعده . ( ش : 777/5 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ 
في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 855 ) . وفي (]) و( ب )و( ج )و( خ)و(ر)و(ز)و(غ) 
وف )وله ) ؤورتدون )1( المكة )يدل( السين ) 

(4) أي : المكفول له الكفيلَ بتسليم المكفول . ( ش : 557/0 ) . 

() قوله : ( وإن كانا متضامنين ) أي : وإن كان كل منهما ضامناً عن الاخر . كردي . 

(0) قوله : ( ولو محبوساً بحق ) أي : يبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له ولو كان 
المكفول محبوساً بحق ؛ لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق » لا محبوساً بغير حق ؛ لتعذر 
تسليمه . كردي . وقال الشرواني ( 777/0 ) : ( قوله : « ولو محبوساً بحق » المتبادر منه 
الموافق لتصريح ١‏ المغني » أن المعنى : ولو كان المكفول له محبوساً. . . إلخ » خلافاً لقول- 


؛ لاف ما إذا له ل بحضرة ماع( كب )يشلك مه لديو 


كتاب التفليس / باب الضمان 


وخَرَجَ بل( مكانٍ التسليم ) 5 اياي 4 


الامتتاع ا 0 .د 
الحاكمٌ على قبوله » فإن صَهُمْ. . "© » فإن فقدَ الحاكة. 00 
سَلَمَهِ له وبرىء اي 


فرع : قَالَ : ضَمِدْتُ إحضاره كلّما طَلَبّه المكفولٌ له. . لم يَلْرَمْهِ غير مرّةٍ ؛ 


لككاتهها يعدها مهل لمان فلن طلب المكقرل لشي و فلن الفيهان ترد 
كذا اعْتَمَدَ شارح كالبْلقينيَ”" » وفيه نظ ؛ ؛ بل مُقتضى اللفظ تعليقٌ أصل الضمان 
على الطلب » وتعليقه مبطلٌ له ه من أصله”*' فهو الأوجة . 


فإ فلت :د الأواى افيهنا + تعلق بالمقفقي 4587: ةله بره لاطي رلا 


انيمي :تلك 4 المهاة تهنا ليان [8 الأندفاة كجاتهى المتفاة ةعفان در 
( كلما ) قيداً للإحضار"'' فقط.. فقياسّه التكوُرٌ» فلم يَصمّ القولٌ بالمرّة 
ْ لذ ) 


(0) قوله 


الكردي ؛ أي : ولو كان المكفول محبوساً بحق . انتهى ) . 

قوله : ( لإتيانه. . . ) إلخ متعلق بقول المتن : ( ويبرأ الكفيل. . . ) إلخ . هامش (]) . 

أي : الحاكمٌ المكفول عن جهة المكفول له . ( ش : 777/0 ) . 

فتاوى البلقيني ( ص : 540" ) . 

قوله : ( مبطل له من أصله ) فلم يلزمه في المرة الأولى أيضاً . كردي . 

وقوله : ( الأولى ) أي : المرة الأولى ( فيها تعليق ) أي : تعليق الإحضار ( بالمقتضي ) وهو : 
الطلب . كردي . ْ 

قوله : ( فإن جعل ١‏ كلما » قيداً للإحضار ) يعني : كان الاحصار معلقا به ٠‏ كردي . 

: ( عليهما ) أي : على الصورتين » وهما : تعليق الضمان أو الإحضار ب( كلما ) فإن- 


كا القلنين اإءناك الشيكاة سسب يبب م ع سب وي 1م 


وَبآن يَحْضْرَ الْمَكُفُولٌ و 0 : سَلَّمْتُْ تَفُسي عَنْ جِهَة الْكَفِيلٍ . 00 


4 و : 5 0 1 67 افر 
فإن قلت : 11 قضيّة ما يَأَتِى في : ضمنت 
إحضاره بعد شهر : أن الظرفّ متعلّقٌ ب( إحضاره ) لا ب( ضمنتٌ ). . تعلقه هنا 


به أيضاً فِيَصِحٌ ويتكرر ما 

ا ل ا 
حيثٌ لا غرض له في الامتاع ٠‏ فبشْهدُ أنه سَلّمَ له نفسه عن كفالة فلانٍ وييرأ 
الكفيل 4 اطلاعة الماورديٌ 010 

والأوجة أخذاً مما قبلّه؟» : أنه لا يَكْفِي إِشهادُه إلا إن فقدَ الحاكمٌ . 


أما الصبيئٌ وا اا ديع يا ا 
الأوجه 3 وتسليم اح 1 بإذن الكفيل كتسليمه مض ا وبدول إذنه لغو إلا إن قبل 
المكفول له : 

تنبيه لايم : اشتراط اللفظ هنا0*© لا فيما قَبلّها"؟ . 


ا يت رط لفظ يَدُنُ : بخلاف مجىء 


5 بخلاف الوضع 


-2 الأول يقتضي البطلان » والثاني التكرر . كردي . 

. ) 557/0 : أي : مماذكر من التعليقين . ( ش‎ )١( 

(؟) راجع١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 805 ) . 

(*) الحاوي الكبير )١١١/8(‏ . 

(4:) أي : في قوله : ( فإن فقد الحاكم. . أشهد. . . ) إلخ . هامش (]) . 

(60) قوله : ( اشتراط اللفظ هنا ) أشار ب( هنا ) إلى قول المصنف : ( وبأن يحضر المكفول. . 
)١(‏ أي : في تسليم الكفيل المكفول . ( ش : 77/0 ) . 


6 :ربطمء_رملللشضشسس د كتاب التفليس/ باب الضمان 
و - 7 
ا . 

إن غَا ت. . لَمْ يَلرَم الكفْيلَ إِحْضَارُهُ إن جَهِلَ مَكَائهُ » وَإلا. . فَيَلرَمُه ؛ 


)١0(2ج-‎ 20 0 


نعم ؛ إن أَحْضّرَه”" بغير محلّ التسليم. . فلا بُدَ مِن لفظ يَدُلَّ على قبوله له0"© 


6 


( ولا يكفي مجرد حضوره ) بلا قوله المذكور”؟ ؛ لأنّه لم يُسَلَّمْهِ إليه ولا أحدٌ 
من جهته . 


( فإن غاب ) المكفولٌ من بدنٍ أو عين ( . . لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل 
مكانه ) لعذره » ويُصَدَّق في جهله بيمينه : 

( وإلا ) بأن عَرَفَ مكاته ١‏ . فبلزمه ) عنة أن الطريتي ولم ننم من له 
كيو ( و : أنه لا يُكتَفى في هذين"'2 بقوله . : احضيار” ا 
الحرب وسار سيان اشم را ل ب للك لبت مهيا ساود 


و ر(م 01 2 1000 0 5 

ةا بحقى »© فيلزمه فضاء ما عليه من دين » ذكره صاحبتٌ « البيان )10 
٠‏ و 

و غير 8+ 


. قوله : ( كما مر ) أي : في ( البيع ) . كردي‎ )١( 

(؟) أي : الكفيل المكفولٌَ . ( ش : 777/0 ) . 

(9) أي : يدل على قبول المكفولٍ له للمكفول . هامش ( ه ) . 

62 أي : آنفاً في المتن . 

00( وفي ( س ) : ( ما يمنعه منه ) » وفي ( ت ) و( ت5" ) والمطبوعة المكيّة : ( مانع له منه ) . 

() قوله : ( لا يكتفى في هذين ) أي : لا يكتفى في وجود المانع وعدم الأمن بقول الكفيل » بل 
لايد من البيتة .كردي + 

(0) وقوله : ( إحضاره ) فاعل لقول المصنف : ( فيلزمه ) . كردي . 

00 والضمير في قوله : ( وإن حبس ) يرجع إلى المكفول ؛ أي : إن حبس المكفول بحق . ٠‏ يلزم 
الكفيل قضاء دين عليه . كردي . 

(9) البيان 2( 5/١1ه”‏ ) . 


كناب التفليس / باب الضمان .سم 886 


روه بير و 


مذة ذهاتب وَإيّاب » م ل ا و افر او لو لون ا اي 0 


وفبه نظ ظاهت إلا أن يراه : أنه مع حبسه بحقٌّ في غير محل ال: عاك ررم 
عدار ال يَتسَّبّبٌ في تخليصه ولو بِبذلٍ ما عليه . 


ليه : أنه حيث لم ي: ينْوِ الوفاءَ عنه يَكُونَ ما عَرِمّه عنه في حكم القرض : 
رحا بامليهوزن له يادن لاني رار 0 


ومؤنة ةُ السفر” "' في مالٍ الكفيل » ولو كان المكفول ببدنه 3 لمؤنٍ السفر 
ولا شيءَ معه. طهر أن يأِيَ فيه ما م( في الدين المحبوس عليه 


انين" مِنَ الواضح أنه إنما يُلرَمُ بالسفر للإحضار ويُمَكَنُ منه إن و: رَيْقّ الحاكم 
0 وترفا ظاء الا كلت غادة دولا . فالذي يَظَهَدِ : أنه يُلرَمْ حيتقل 


كنيل كدلو إن 1ن حبس حتى يَزْنْ الجال فوضيا أ لاس 
إحضاره . 


( ويمهل مدة ذهاب وإياب ) عادة ؛ لأنه الممكنٌ » وبَحَتٌ الإسنويٌ : إمهاله 
مع ذلك ؛؟ ع في السفر العويل ثلاثة أيام كاملة فلاة إقامة ة المسافرين ( 
والأذرّعيٌ : إمهاله لانتظار رُفعةٍ َأمة: بهم » وانقطاع نحو مطر وثلج ووخل مُوْدْ . 


)١(‏ قوله : ( في غير محل التسليم ) وأما إن حبس في البلد التي يجب تسليمه فيها في حبس 
القاضي . . لم يلزمه إلا أن يحضر مجلس الحكم مع الكفيل » والحاكم مخيّر إن شاء. . أحضره 
إلى مجلس الحكم وسلمه » ثم أعاده إلى الحبس » وإن شاء.. وجههما إلى الحبس ليسلمه 

(؟) ما بين المعقوفين غير موجود في ( ت ) و( ت7 ) و( ظ ) والمطبوعات . 

إفره بجا اران حيااي وود ا بكرف 

0( : ( ما مرٌ) أي : في الدين المحبوس عليه وهو قوله : ( فيلزمه قضاء ما عليه من دين ) مع 

: (يلزم بإحضاره ويحبس. . . ) إلخ ؛ يعني : يلزم الكفيل بإحضاره ولو ببذل مال . 
وري ارسي عب علا لي لز وو رادي 00 
(0) أي : من الكفيل بالإحضار . ( ش : 555/0 ) . 
(9) أي : كفيل الكفيل . ( شن ١755/6:‏ ). 


يسبب بحسب قا التقليين "ناك الشماة 
ل ام لي غير 
فإن مضت وَلمَ يَحْضِره. . حبس » ةاقالمل" ا لك و ا ا ا 0 


الم ا اريف 
ومنها : أن تَلْرَّمّهِ الإجابةٌ إلى القاضي ؛ لإذنه!؟ » أو لقولٍ المكفولٍ له9" 


للكفيلٍ : أَحْضِره للقاضي » ويَقولَ له القاضي خف أنه سفيهز )سير 
القاذ ضي إليه'*» » ولم يكف قولٌ ذي الحقٌ”” ؛ لأنْ من طَلَتَ خصمّه لقاض. . 


لا تلَرّمُه إجابتّه من حيث طلبه له ؛ ومن ثُمَ يُقيَدُا"" بمسافة العدوى . 


وبقولي : ( وقد... ) إلى آخره يَندَفع اعتماد الزركشيّ 0 
لا يحبسر يُحْبَسٌ كمعسرٍ بدين” “؟» ووجة اندفاعه : ظهورٌ الفرق بأن هذا ,ُ يُعَدّ قادراً على 
إحضار ما رمه ببخلافي ذاله 2 : 


) ل ا رسيم 


22038 خف لمر بد يداد 7 ا 


() إشارة إلى قول المتن : ( ويمهل مدة. . . ) إلخ . هامش ( ز ) . 

(') قوله : ( لإذنه ) أي : لأجل إذن المكفول للكفيل فى الكفالة » فإنه حيئتذ تلزمه الإجابة إلى 
القاضي . كردي . ْ 

(9) وقوله : ( أو لقول المكفول له ) أي : أو لم يكفل بإذن المكفول لكن قال المكفول له للكفيل : 
أحضره إلى القاضي » وقد قال القاضي : أحضروه إليّ » وعلى هذا : فلا بد من مسافة 
العدوى . كردي . 

(:) أي : الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول . ( ش : ه/ 750 ) . 

(5) أي : المكفول . ( ش : 7560/5 ) . 

(5) هوهنا المكفول . (ش : 7560/0 ). 

(0) قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل أنه حنيئذ رسول القاضي إليه ( يقيد ) أي : لزوم الإجابة 
حينئذ . ( ش : 7310/50 ) . وفي ( د ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات : ( تقيد ) . 

(0) وفي(أ)و(ب)و(ث)و(خ)و(ر)و(غ) و( ف) و(ه) و( ثغور): ( كمعسر 
مدين ) . 

(9) ابتداءً من قوله : ( وبقولي ) إلى قول المتن ( حبس ) غير موجود في ( ت ) . 

. قوله : ( بعد تسليمه ) أي : تسليم الكفيل ما على المكفول من الدين . كردي‎ )9١( 


كناف التقليين: ناك القيمان صمي سي ع ع ب حي ب نيت 1/7 711 
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وَقِيِلَ : إن غَابَ إِلَى مَسَافَةِ الْقَضر. . لم يَلْرَمهُ ِحْضَارَةٌ . 


على من أذَّاه إليه » ورد أنه تبرَعٌ بالأداء لتخليص نفسه . 

واحي بمنع تبرّعه » وإنما بَذَلَه للحيلولة وهو متجهٌ ؛ ومن ثم اسْتَردَه إن 
هن ع بالا قله + والكلامٌ حيثُ لم ينو الوفاء عنه0"" » وإلآً. . لم يَرْجِعْ 
بشيءٍ ؟ لتبرّعه بأداء دينه بغير إذنه . 

ولو تَعَذَّرَ رجوعٌه على المؤدّى إليه”" » فهل يَرْجِمُ على المكفولٍ ؛ لأن أداءه 
عنه يُشْبَهُ القرضّ الضمنيّ له » أو لا ؛ لأنه لم يّرَاع في الأداء جهة المكفولٍ بل 
مصلحة نفسه بتخليصه لها به من الحبس ؟ كل محتمّلٌ » والثاني أقربٌ . 

( وقيل : إن غاب إلى مسافة القصر. . لم يلزمه إحضاره ) لأنها بمنزلة الغيبة 
المنقطعة » ورَدُوه بأن مَالَ المدين لوغابَ إليها. . لَرِم”" إحضارًه » فكذا هو . 

ولا فرق في جميع ما ذَكِرَا؟ بينَ أنْ تَطرَأً الغيبةٌ » أو يَكُونَ غائباً وقت الكفالة. 

نعم ؛ لا تَصِحٌ ببدنٍ غائب جهِلَ مكانه0 . 

تنبيه : وقع للشارح هنال" ما قد يُتَعَجّبُ منه حيث مَرَجّ المتنّ بقوله : فيلرَمُه 
إحضارٌه من مسافة القصر فما ا 

وظاهره : أن ما فوقها لا يَلْرَّمُهِ الإحضارٌ منه » وهو خلافٌ مصك”» 


. ) 7568/5 : أي : المكفول . (ش‎ )١( 

(؟) أي : المكفول له . ( ش : ه/ 750 ) . 

8 رص ني ) وت ) ودع ) تزغ 1و3 ) ولاو )نودو )اوراس )وزظ )وز قغوو )+ ازاري) 
بدل ( لزم ) . 

(5) من قوله : ( فإن غاب. . . ) إلى هنا . ( ش : 5560/0 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /861 ) . 

(5) أي : في شرح : ( وإلا. . فيلزمه ) ( ش : 7٠0/5‏ ) . 

. ) 7٠١ /١ ( كنز الراغبين‎ )0( 

1060 نل ( لود ركورك وى ١‏ اتسحعم )ندل السك 


مسسسم يبي ل ب 6 بي لاني التفليس /زديانن الشكان 


وَالأَصَحٌ : أَنَهُ إِذا مَاتَ وَدُفْنَّ. لا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بالّمَالٍ » 0 
الشيخين"'' وغيرهما . لا يقال : هي وإن بَعْدَتْ نُسَمَى مسافة قصر(' ' ؛ لأن هذا 
إنما يَحْسّنُ لو لَمْ يقل : ( فما دوتها ) » أما إذا قال" ذلك. . فليس مراذه بمسافة 
القصر إلا أقلّها #لآنها التى لهاادون , 

وقد يجَابُ بأنْ له( فائدتيْن : إحدّاهما : الردُ على مَن أَشَارَ إلى أنه يبي أن 
يفْصِلَ بين مسافةٍ العدرّى وغيرها » والثانية ينان لكان اوها إليها المدث , 
وأَشَارَ إليها في ١‏ الخادم » بقوله : ما صَحَحَهُ الرافعينٌ من إلحاقه مسافة القصر بما 
دونها. . خلاف ما صَكَحَهُ المتونّي » فَعَلِمْنَا أن ما دوتها لا خلاف فيه يُعْتَدُ به » 
بل فيها*» » فالشيخان يُلْحِقَانِها بما دوتها والمتولي يَفْرْقٌ » فقصّدَ الشارحٌ أن ين 
الأصلّ المتّفَ عليه”"" ‏ وأنه لا عبرة بمن شد فأشَارَ إلى تفصيل فيه » ولم يُبَالِ(") 
نلك الإيواء + لآنه لا قال بالفرق بين المسافة وما قوقها + جازم ين تبرنها تبوية 
ما فوقها . ٠‏ ولا يرم من ثبوتٍ ما دوتها ثبوثُها » فتَعَيّنَ ذكرٌ الدونٍ ؛ لتَيِنِك 
الفائدتين » فَتَأَمَله . 

( والأصح : أنه إذا مات ودفن ) أو هَرَبَ أو توارى ولم يُدْرَ محلّه ( . 
لا يطالب الكفيل بالمال ) فالعقوبة أولى ؛ لأنه لم يَلْتَرِمْه أصلاً بل النفسّ وقد 


يت 
فات< 
ئسا 3 


. ) 40 / ( الشرح الكبير ( 174/0 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(') قوله : ( لا يقال ) أي : في تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه » قوله : ( هي ) أي : 
المسافة » ( وإن بعدت ) أي : عن مرحلتين » ( تسمى. . . ) إلخ ؛ أي : مراد الشارح بقوله : 
( من مسافة القصر ) : من مسافة يقصر فيها الصلاة » لا التقييد بمرحلتين » وجرى «١‏ النهاية ») 
على ذلك التفسير . ( ش : 7556/0 ) . 

(0) وفي ( خ ) و(غ )و( ثغور ) : ( لو قال ) بدل ( إذا قال ) . 

62 ل 

(5) أي : بل الخلاف المعتد به في مسافة القصر . ( ش : 7590/0 ) . 

() وهوما دون مسافة القصر . (ش : 7190/80 ) . 

0) أي : الشارح . ( ش : 550/5 ) . 


كان اتلس | باتك الماق تبحس سآ جد نت 2151 


وذَكرَ الدفنَ ؛ لألّه قبله قد يُطَالَبُ بإحضاره للإشهادٍ على صورته ؛ كما 
مك230 » لا لأنه يُطالَبُ قبله بالمالٍ ؛ كما هو واضحٌ . 

ولاح ار ار خط سوير لصاوتي ا رن 
اسم . بطلت ) الكفالةٌ ؛ لألّه شرط ينَافِي مقتضاها » وإنما صَحَّ قرضٌ 
شْرِطَ فيه رد نحو مكدر عن نحو صحيح » وضمان بشرط الخيار للمضمونٍ له . 
أو حلولٍ المؤجَلٍ ؛ لأن العْرم اه رد يعن ناد : شرطه كشرطٍ عقَدٍ في 
نو ونيا 15 وين نينا اج ينقد لمش 1 ا د 
وحدها . 

ولَبِْسَ مِنَ الشرط : كَمَلْتُ ببدنه فإن مَاتَ. . فعليَ المالُ ؛ لأنّه وعد » فَيَلغو 
عيذ غلك بول الو زرا دريل بجا قينا لوز" اانا اراي 09 
(إن) إثما5 قَعَتْ شرطاً لما بعدّها المنفصلٍ عن ( كَمَلْتُ ) فلَمْ يُوَثْمْ فيه وإن 
رافق 

ولق قال كلك الاك فته على أنه إددماك اقآنا حنافس ,. بطلك الكقالة 
واليعان #الأنة قرط ثنافيها أيضاً + 

( و » الأصحٌ الدلنها و ررد يكرا تعر ري والواميع 
عدم إذنه لا يَْرَمُه الحضورٌ معه » فطل فائدثها . 

فرع : يَصِحّ التكفل لمالك عين معلومةٍ ولو خفيفة لا مؤنة لردّها. . بردّها 


)010( في ( ص : 5535 ) . 

00( أي : في الكفالة ال 01م 

(9) قوله : ( وغيره ) أي : غير الغرم ( مما ذكر ) أي : ذكر بقوله ( رد نحو مسكر. .)الخ . 
كردي . 

(:) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 208 ) . 


مم اسسسسسسمسم هبح كتاب التفليس/ باب الضمان 


فصل 


ل الي 0 اي اما عه ىالا( ١‏ 0 5 2 و 2 > 1ه 
يسسر في الضْمَانٍ والكفالة لفظ يشعر , لتزام ؛ : ضمنت ديّنك عليه ء 


لا قيمتها لو تلفت ممّن هي بيده إن كَانَتْ يده يدَ ضمانٍ وأَذن مَن هي تحت يده أو 
َدَرَعلى انتزاعها منه » فإن تَعَذَّرَ ردُها لنحو تللف. . لم يَلْرَمْهُ شيم . 
تنبيه : الذي يَظهَدُْ فى مون ردّها : أنها على الضامن بالمعتى السابق في 
در ايرس سل ردك ْ 0 
( فصل ) 
في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه ورجوعه 
وتوابع ذلك 
١‏ مدر يا ا اي ا اا 
لا جو لاوس اجا ب واو م 7 
( يشعر بالالتزام ) كغيره من العقودٍ . ودَخَلَتْ7” في ( ي: يشعر ) الكنار 57ج طينو 
أوضحٌ من قولٍ « الروضة » ؛ كغيرها : يدن ؛ لأنها لِيْسَتْ دالةَ ؟؛ أي : دلالة 
ظاهر 
نّم الصريحٌ ( ك : ضمنت ) لك » كذا ذَكَرَاه'"2 » والظاهدُ كما قال الأَذْرَعيُ 
وغيره » خلافاً لمن اعتمدَ الأوّلَ : أنه ليس بشرط”"' ( دينك عليه ) أي : فلانٍ 
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() قوله : ( بالمعنى السابق في الدين ) سبق في شرح قوله : ( وإلا. . فيلزمه ) . كردي . 

(؟) مرّ في ( البيع ) ( 5/ ) قول المتن : ( وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق ) . 

(9) وفي(ت )2 ت3 )و( ج )و( س )و( ض ) و(غ )و( ف ) والمطبوعات : ( ودخل ) . 

(4) في ( ت )و( د )و(غغ ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( الكتابة ) . 

(4) روضة الطالبين ( 547/7 ) . 

(5) أي : بضم ( لك) إلى (ضمنت ). ( ش : 777/6 ) . وراجع « الشرح الكبير) 
( 5767/6 ) » و« روضةالطالبين »( ”597/7 ) . 

(0) فصل : قوله : ( أنه ليس بشرط ) أي : إن ذكر قوله : ( لك ) ليس بشرط . كردي . 


كدان التقلئين :11 نانك القيمان بج ني 11811 


أو : تحمّلتة » أو : تقلذتة . أو : تكفلث ببَدَنه » أؤْ : أنا بالمّالٍ » أوْ : بإخضار 
ه 5 عى ت. انه ء. 00 و 
الشخص ضامن ٠‏ أوْ كفيل » أَوْ زعِيم » أَوْ حميل 


( أو : تحملته » أ أو : تقلدته ) أي : ديتك عليه ( أو تكفلت ببدنه ) لفلانٍ أو 
نحوه مما يدن عليه فيما يَظهّرُ ( أو : أنا بالمال ) الذي على زيدٍ مثلاً ( أو : 
بإحضار الشخص ) الذي هو فلان : 

وإنما قِيّدْتُ ( المالَ ) و( الشخص ) بما ذكرته » لما هو واضحٌ أنه لا يَكْفِي 
ذكد ما فى المئن وحدّه . 

فإن قلت + تشم عل م]ذا َال ذلك 7 بع هينه وتكون أل )© 

ا ِ بعد ذكر 
الال ل لع لو ل 
قَلْثُ : لا يَصِحّ هذا الحمل وإن أدعَبَة فول الشارح : المعهود” ' . بل الذي 
به : أنه فيهما"؟»كناية ؛ ل م أَوّلَ الباب : أنه لا أثرَ للقرينة في الصراحة””' . 


الو اد ا السو نل الع مر 

ضح » ولعلّهم حَذَّفُوه لذلك9' » و : عليَ ما على فلانٍ » و : مالك على فلانٍ 

ماح ول واي وي 
فمن بعدهم . 


. ) 75١7/0 : أي : مافي المتن . ( ش‎ )١( 

(0) أي : ذكر وصف المال ووصف الشخص اللذين في الشرح . ( ش : 7١57//0‏ ) . 

(9) كنز الراغبين ( 77١7/١‏ ) . 

(5) أي : أن العقد في العهد الذكري والعهد الذهني . ( ش : 7717/0 ) . بتصرفب . 

(65) في( ص : .)1٠١‏ 

(5) قوله : ( لذلك ) إشارة إلى قوله : ( واضح ) أي : حذفوه ؛ للوضوح . كردي . 

(0) قال المزنيّ : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : 8 دَالومفَقِد صُوَاعَ ألمَلِكِ وَلِمَنْجآه يو مَل 
بَعِيرٍ وأتأيه- رَعِيمٌ * [يوسف : 197 » وقال تعالى : « سَلْهُمَ أبهم يدَِكَ رَعِمْ4 [القلم 58]ء 
وروي عن النبي يك أنه قال : ( وَالرّعِيم غَارِمُ » 5 والزعيم في اللغة هو : الكفيل . مختصر 
المزني ( ص : .)1١07‏ وحديث : ( وَالرَّعِيمَ غَارم » . أخرجه أبو داود ( 050” )2 
والترمذي ( 73707 ) » وابن ماجه ( 71٠05‏ ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 


جميبيس يجيي ب عب ببسي كان لفاس بات الفيكان 
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و حَلَّ عنه والمال علىّ صريحٌ ‏ ؛ [لأنَ ( عليّ ) صيغةٌ التزام صريحةٌ في 
ضمان ما لَهُ عليه ؟ فمن ثم لم يُحْنَجْ لقولٍ شيخنا : واتجال الناى للك علبي » إن 
رَادَ به" الاشتراطاً » وصّحّ حذفٌ ١‏ الروض »© له" ء ويُفْرَقٌ بيته وبينَ ما مَرَ 
آنفا”؟ ؛ بأن القرينة نّم خارجيّةٌ فضَعُفَتْ عن أن تُوَّثَرَ الصراحة]”* إن أَرَادَ : خَلَّ 
عنه الآن2"0 » وكذا إن أَطَلقٌ فيما يَظْهَد » لا : خَلّ عنه » وأَرَادَ أبداً ؛ لأنه شرط 
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مفسكل . 


0 


كك 


وقول شيخنا : بالإبطال(" مع الإطلاق أيض" . . فيه نظرٌ ؛ لأن : خَلَّ 
عنه » لاعمومَ فيه » فيَصْدُّقٌ بالصورة الصحيحة » بل هي المتيقَنةٌ منه . 
وما عداها مشكولكٌ فيه ولا بطلان مع الشكٌ على أن قاعدة : صونٍ كلام المكلف 


. ) 5657/5 ( أسنى المطالب‎ )١( 

0( قوله : ( إن أراد ) أي : أراد الشيخ ( به ) أي : بذلك القول » وهو قوله : ( والمال الذي لك 
عليه ) . كردي . 

(9) وقوله : ( حذف « الروض ؛» له ) أي : لذلك القول فإن صاحب « الروض >» قال : خل عنه 
والمال علي » وزاد الشيخ بين ( المال ) وبين ( علىّ ) لفظ : الذي لك عليه . كردي . وراجع 
( روض الطالب مع أسنى المطالب »( 505/5 ) . 

(5) وقوله : ( ما مر آنفاً ) أراد به : قوله : ( الذي على زيد مثلاً ) بعد قول المتن : ( أو : أنا 

(4) وفي (ت )و( ث)و(ج )و(خ )و(ظ )و( ه )ما بين المعقوفين غير موجود . 
(1) وقوله : ( إن أراد : خلّ عنه الآن ) قيد وشرط لقوله : ( صريح ) أي : وخلّ عنه والمال علىّ . 
صريح إن أراد. . . إلخ . كردي . وفي ( ]) و( ظ ) : ( أي : إن أراد : خل عنه الان ) . 
(0) قوله : ( وقول شيخنا بالإبطال. . . ) إلخ قال في « شرح الروض »2 : وقد يستشكل صراحة 
قوله : ( وخل عنه والمال على ) بأنه إن أراد : خل عن مطالبته. . فشرط فاسد . وإلا.. 
مها يغبوط ورالزة السو وهو فاشلا أرضاً .وق حاب بأن العراد !قرا هزه مظالبقه لان 
أي : قبل الضمان » بخلاف ما لو أطلق وأراد : خل عنه أبداً ؛ لمنافاته مقتضى العقد بالكلية . 
كردي . 

)0 أي : كإرادة الأبد . ( ش : 73728-7537/5 ) . وراجع « أسنى المطالب »( 505/5 ) . 


كاي التقليي' نباب القيذاة: مسي رج 7 تي 1 8 5 
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عن الإلغاء ما وٌجِدَ له محيل صحيحٌ غيرُ بعيل' ' من ظاهر لفظه . . صريحٌ فيما 


ذكرته”"' » بل قاعدة : اع سي ل ب ورا 


- 


يومَين مثلاً. . توَيّدُ إطلاقهه”” ' : صراحتّه الشاملّ”» لإرادة أبد أبداً أيضاً . 


فإن قَلْتَ : لِمّ خْملَ ( المالُ ) هنا“ عَلَى ما على الأصيلٍ ٠‏ بخلافه في 
( أنا بالمالٍ. . . ) إلى آخره. . قَلْتُ : يُْرَقُ بأن ( عليّ ) لَمّا كان صريحٌ التزام 
ووَكَّ خبراً عن المال: . كَانَ صريحاً في دفع الإبهام الذي فيه وحمله”© على 
ما يُلَرَم ه وهو ما في ذمَةٍ الأصيلٍ » وأما 763" . . فالمالٌ باق على إبهامه ؛ لأنه 

يقترن به ما يُخْرِجُهِ عنه » وكون ( أل ) عهديّةٌ أمد محتيلٌ لا يَصْلّحُ مزيلاً 
لإرنهاء اللفطى. . 

وبهذا” يَقْضِحُ لك أن قولٌ شييخنا : والمال الذي لك عليه علت”"؟ ٠‏ إن أراد 
د 2 أن :د 3 ذلك قرط االصر اعةو. اقعية 8 لما غلقةة أنه الحعا” 6 
علق )قانةمقاء وصندب: الذي لك ع 1010 و إن 


010 قوله : ( صحيح غير بعيد ) وصفان لقوله : ( محمل ) . كردي . 

(؟) وقوله : ( صريح فيما ذكرته ) خبر( أن قاعدة. . . ) إلخ . كردي . 

(9) وقوله : ( تؤيد إطلاقهم ) خبر ( قاعدة أنه. . . ) . كردي . وفي الوهبية: (وأرادا). 

(5) قوله : ( صراحته ) مفعول ( إطلاقهم ) » والضمير لقوله : خل عنه والمال علي » وقوله : 
( الشامل. . . ) إلخ نعت للإطلاق . ( ش : 558/0 ) . 

(5) وقوله : ( هنا ) إشارة إلى قوله : ( وخل عنه والمال علي ) . كردي . 

000( وفي ( ت" ) و( ض ) و(غ ) والمطبوعات : ( وفي حمله ) بزيادة ( في ) . 

(0) أي : في : أنا بالمال. . . إلخ . هامش ( ز ) . 

(4) إشارة إلى قوله : ( يفرق بأن. . . )إلخ . هامش ( ز) . 

(9) سبق آنفاً . 

. ) 75١8/50 : أي : عن المال . ( ش‎ )9١( 

)١١(‏ قوله : (... لك علي ) صوابه : عليه » بالهاء بدل الياء . ( ش : 778/0 ) . وفي ( ر) 
و( ب ) : ( لك عليه ) . 


سس سحي كتاب التفليس / باب الضمان 


غليه اللقع وى كان تضوييي"'" فبما د 105 

والكناية نحوٌ : دين فلانٍ إلىّ » أو : عندي ٠»‏ أو : معي 2 و: خل عنه 
فالعا إلك 6 أو تعزو مما 021 , 

ولو تَكَمَلَ فَأَبْرَآَهُ المستحقٌ ثم وَجَدَّه ملازماً لخصمه”*' » فقَالَ : حَلّه وأنا عَلَى 
اكيت عابد من الكنالة» بهار كتاذ + 

وظاهرٌ كلامهم : أنه لا يد ا ل ل ال 
ضَِدْتُ فلاناً ٠»‏ من غير ذكر مالٍ يَبَغِي أن يون كناية ؛ ك : حل عن مطالبة فلانٍ 
الآن » فإنّه كنايةٌ ؛ كما يَدّكٌ عليه ما مَجَ في ( إلىّ » أو : عندي ) . 

( ولو قال : أؤدي المال ؛ أو : أحضر الشخص . . فهو وعد ) بالالتزام ؛ 
كما هو صريح الصيغة . 

هيا م يام يل رسو ار سد 
الرفعةٍ . وأيَدَه لا للماوردي”” ' وغيره » و اهلق قال * 
لوال اوعدي الحقك ارفج 


وبَحَتثٌ الأذرَعيٌ : أن العاميّ إذا قَالَ : قَصَدْتُ به التزامً ضمانٍ أو كفالة. 


) وفي ( ت ) :( فهو صريح ) . وفي (]) و( ث ) و(خ ) و(غ ) و(ه ) :( فهو كان صريحاً‎ )١( 
. ) بدل ( كان صريحاً‎ 

(6) من الفرق . هامش (1) . 

(*) قوله : ( مما ذكر ) أرادبه : عندي » أو : معي . كردي . 

(5) أي : لو تكفل كفيل فأبرأه المكفول له ثم وجد الكفيلٌ المكفولَ له ملازماً للمكفول . ( 
06 ) . بتصرّفب . 

(( وفي ( 1 )و( ت١‏ )و( ث )و( د )و( ز )و( س )و( ف )و( ه) : ( بكلام الماوردي ) . 

(5) أي : كلامهم . (ش : 18/50؟7). 


كتاب التفليس / باب الضمان ------ ست 88 


لا " يَجُوزُ تَعْليَِهُمَا بس اا 


و 
ع 


وَالأصَحٌّ : أنه 

وهو أوجةٌ مما قبله » ويوَيده؛'' ما يَأتِي!" : أنه لو قَالَ : داري لزيد. . كَان 
لغواً إلا إنْ قَصَّدَ بالإضافة كوتها معروفة به مثلاً فيكون إقراراً . 

قد يُقَالُ البحثانٍ متقاربانٍ » فإنَّ الظاهرٌ : أن ابنَ الرفعة لا يُرِيدُ أن القرينة 
لح ري بل كايا فط لذت لوقه وول . فلا » لكنه 

ب شد شيئَيْن ؛ القرينة والنيّة مِنَّ العاميّ وغيره » والأَذرَ عي(" لا يَشْتَرطٌ إلا النيّة 


من العام ( ويختمل فى غيره أن يوَافْقَ ابن الرفعة وأن يأل بإطلاقهه أنه 
ا 


وقول الشيخين”* عن البُوشَنْجِيٌ في : طَلَّقِي نفسَكِ ١‏ فَقَالَتْ : أَطَلّق. . لم 
يَقَعْ شيةٌ حالاً 4 أن تطلفة الخعتال ان أرادثُ به الإنشاءً. . وَقَمَ حالاً9© - 
قال الإسنويٌ : ولا شك في جَرَيَانه في سائر العقود ‏ ظاهرٌ في أنه يُوَثْدُ مع النية 
وحدّمًا لا مع عَدَمِها » سواءٌ العاممئٌ وغيرُه » وُحِدَتْ قرينة أم لا 


| وبه يُثلم : أن محل ما مد عن الماورديٌ إن نوّى به الالتزام » وإلا. ٠‏ لم 
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( والأصح : أنه لا يجوز ) شرطً الخيار للضامن أو الكفيل أو أجنبيّ . 


و 


ولا ( تعليقهما ) أي : الضمانٍ والكفالة ( بشرط ) لأنهما عقدَانٍ كالبيع 


. ) 7528/0 : قوله : ( وهو أوجه )أي : بحث الأذرعي » وكذا ضمير ( ويؤيده ) . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( يؤيده ما يأتي ) أي : يأتي في ( الإقرار ) . كردي . 

(9) قوله : ( والأذرعي ) عطف على ضمير ( لكنه ) . ( ش : 7528/0 ) . 

(:) وقوله : ( ويحتمل في غيره. . . ) إلخ ؛ أي : سكت الأذرعي عن حكم غير العامي » وسكوته 
عنه صيرنا متردداً في حكمه عنده . انتهى رشيدي . ( ش : 559-7780 ) . 

(4) وقوله : ( وقول الشيخين ) مبتدأ » خبره ( ظاهر في أنه. . . ) » وضمير ( أنه ) يرجع إلى قول 
المتن : ( أؤدي المال.. . ) إلخ . كردي . وقال الشرواني ( 7319/5 ) : ( قوله : ١‏ في أنه ) 
أي : أطلق ) . 

(5) الشرح الكبير ( 8/ 058 ) » روضة الطالبين ( 58/5 ) . 


يبب ب ل بي ب 0 _ بن ناك افليس / :نات الفساة 
وَلا تؤقيث الْكفَالة » وَلَوْ نَجَرَهَا وَشَرَط تَأَخيرَ الإخضار شهراً. . - 
ضَيَان الْحَالك مُوّجلاً أجَلاً مَعْلوماً . ل ل ل ل ل 50 


( ولا توقيت الكفالة ) كأنا كفيلٌ به إلى شهر وإن لم يَقلَ : وأنا بعدّه بريةٌ ؛ كما 
هو ظاه” . فذكره''' في كلامهم مجرّد تصويرٍ ؛ كما لا يحور توقيث الضمان 
حزما 6ك أااضادة لدزلى كر ودوليةا الر 0" , 

وكأنّ الفرق أن الإحضار يتعلّقُ بالمسافاتٍ”” » وهي يَدْخُلَها التوقيث : 
ولا كذلك أداء الديون . 

( ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهراً ) ك : ضمِنْتُ إحضاره بعد شهر ؛ 
أي : وَوَى تعلق ( بعد ) ب( إحضاره ) » فإن عَلَقَِ ب( صَهِدْتُ ». م 
بطل وأن كلامهم في غير ذلك » وإن أَطْلَقَ. . فقضية كلامهم الصحة , ويُوَجَهُ 
0 : أن كلام المكلّفٍ يُصَانْ عن الإلغاءِ. . إلى آخره ( . . جاز ) لأنه التزام 
لعملٍ في الذْمَّةِ , فَكَانَ كعَمَلٍ الإجارة يجُورُ حالاً 'ومؤْجّلاً . 

ومن عَبرَ بجواز تأجيل الكفالة. . أَرَادَ هذه”” الصورة » وإلاّ. . فهو ضعيفٌ 

وخَرَجَ ب( شهراً ) مثلاً : نحرٌ الحصاد فلا يَصِحّ التأجيل إليه . 

(و )الأصح : ( أنه يصح ضمان الحال مؤجلاً أجلاً معلوماً ) فيَِيِثُ الأجل 
في حقٌ الضامنٍ على الأصحٌ ؛ لأنْ الضمان تبرّعٌ وَدُْو الحاجة إليه ؛ ؛ فكان على 
حسب ما الَْرَمَه » وفهم منه بالأولى جواز زيادة الأجلٍ ونقصه . 


)010( أي : قوله : ( وأنا بعده بريء ) . هامش ( أ) . 

(؟) أي : الكفالة . ( ش : 59/8؟1). 

() قوله : ( يتعلق بالمسافات ) يعني : يحضر الشخص عن مكان إلى آخر بينهما مسافات . 
كردي . 

62 قوله : ( ويوجه بما مر ) أي : في شرح قوله : ( أو زعيم أو حميل ) . كردي . 

(5) أي : شرط تأخير الإحضار . ( ش : 737١/0‏ ) . 


كناب اللقليس: اناك لفيا سح سس ب ب بز 2143/1/5 


وَأَنهُ يه بع سكا الْمُوَجَّلِ حَا 


5 


رابك المان فق توك فلك »خبهان لجان الجان "يمسم من كدر 
كفالةَ مؤجّلةَ ببدنٍ من تَكَفَلَ بغيره كفالة حال . 

وعلم من اث شتراط معرفة الضامن لصفة الدين : | شراط عرق كونيسا 
مؤجّلاً وقدر الأجل . 

( و ) الأصحَ : ( أنه يصح ضمان المؤجل حالاً ) لتبرّعه بالتزام ل 
فصَحَّ ؛ كأصل الضمان دوا كر ذلك”'' السُبْكينٌ بما لو رَهَنَ بدي حال وشَرَ 
في الرهن أجلاً أو عَكْسَهُ » فإنه لا يَصحّ مع أن كلاً وثيقةٌ . 

وير بأنّ التوثقة في الرهنٍ بع وهي لات تأجيلاً ولا حلولا ٠‏ وفي 
الضمان بِذمّةٍ ؛ لأنه ضهٌ ذْمّةٍ لذمّة والذمة الما ا 

( و ) الأصح : ١‏ أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزمٌ الأصيل التعجيلٌ » فيَثْيْتْ 
الأجل في حقه جنا 47 أ وص رار نددقيه [ "على الارجه» فلو كاك المي - 1 


- 


فاه 7 
نعم ؛ فيما إذا ضمِنَ مؤجّلاً لشهرين مؤجّلاً لشهر. . لا يحل بموتٍ الأصيلٍ 
إلا بعد مضيٌ الأقصر . 


( وللمستحق ) الشاملٍ للمضمونٍ له ولوارثه » قِيلَ : وللمحتالٍ''' مع أنه 


.)١9١: المحرر(ص‎ )0( 

(؟) أي : تصحيح ضمان الحال مؤجلاً وعكسه . ( ش : 37١/50‏ ) . 

(6) أي : الضامن . ( ش : 737١/5‏ ) . 

(5) أي : للأصيل . هامش (]) . 

(4) أي : على الضامن كالأصيل . ( ش : 717١/50‏ ). وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( 859 ) راجع ‏ المفني 14/50١‏ 06 ). 

(5) قوله : ( قيل : وللمحتال ) عطف على الوارث ؛ أي : الشامل للمحتال مع أن لمكا 
لا يطالب الضامن ؛ لبراءة ذمة الضامن بالحوالة . كردي . 


/: للس سس سس لح كتاب التفليس / باب الضمان 


ا 
مُطالَبَةٌ الصَّامن وَالأصيل » 0 ه525 


لا يُطَاليُه ؛ لبراءة تددر جروا لها كنيا 17012 و وزرة ران تله لان المعضال 
ليس مستحقّاً بالنسبة للضامن ( مطالبة الضامن ) وضامنه وهكذا وإن كَانَ بالدين 
وه ؤاف 3 والأقييل ) قماغ وانتراذا وتوزيدا + بافقطانت كلا عفن الدين : 
لبقاء الدين على الأصيل وللخبر السابق : ١‏ الرَّعِيمُ غَارِم »' اف 

ولا محذورَ في مطالبتهما » وإنما المحذورٌ في تغريمهما معاً كلا كلّ 
الدين ' 

والتحقيقٌ : أن الذمّتِينٍ إنما اشتَعلتَا بدينٍ واحدٍ » كالرهتيْنٍ بدينٍ واحدٍ » فهو 
كفرض الكفاية كا يالك ينه سكل المعضى ع «ناليعة: ديو" ليدن في ذائة 
فى بسب #الوهيا ؟ وين 2003 عا أعيعيا قط + وتالكل كن مرق اعديهها 

ولو نلق الأضيل فطل الضامنٌ بيع ماله ولا" . . اي إن 
و ا 1 

: أَفتَى الشّبكييٌ وفقهاء عصره تَبَعاً للمتولّي واعْتَمَدَه البلقيني ؛ بأنه لو قَالَ 

ا : ضَيِنًا مالكَ على فلانٍ. . طَالَبَ كلاً بجميع الدينٍ ؛ ك : رَهَنَا 
عبدّنا بألف ؛ يَكُون نصففُ كل رهناً بجميع الألف" . 


هأ 
5 
م 
26 
١‏ 
١‏ 
ان 


. قوله : ( كما مر )أي : في الحوالة قبيل قوله : ( ويبرأ بالحوالة ) . كردي‎ )١( 

00 سبق تخريجه في ( ص : 1١٠94‏ ) . 

(6) قوله : ( معاً كلاً ) بالنصب لعله باتباعه للضمير في ( تغريمهما ) بالنظر لمحله البعيد ؟ لأنه 
مفعول » ولو قال : في تغريم كلّ كلَّ الدين. . كان أخصر وأوضح . ( بصري : ؟/ل/ا/١‏ ) . 

(:) أي : في الدين . ( ش : 737١/0‏ ) . 

(0) أي : قبل غرم الضامن ؛ كأن قال : بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له . 
فإن بقى شيء. . غرمته » وليس المراد : أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء . ( 
ش :509/5 ). 

053 فتاوى السبكي ( "588/١‏ ) » فتاوى البلقيني ( ص 551" ). 


كيتاب التقليس / باب الضمان سب 804 


وقَالَ جمعٌ متقدّمُون : يُطالِبُ كلا بنصفب الألفٍ ؛ ك : | اشْتَرَيْنًا هذا بألف » 
ومَالَ إليه الأذرَعنٌ » قَالَ البدرٌ بن قسة و0" الكت عن ذعرف الضامتين 
أنهما لم يَضْمَنَا ذلك إلا على أن على كل النصفثُ » وحَلَتّهما على ذلك ؛ أن 
اللفظا لاض اقيها اذعياة.. انتهى 


وظاهرٌ : أن قياس الأوَلِينَ على الرهنٍ واضحٌ » والأخيرينَ على البيع غيُ 
واضح ؛ سثر عراء كل لد بالف كتين عميثه ينهم . وإذا اتَضْحَّ قياس 
وليب نصح ما قَلُو!" ولا نُسَلُمٌ ظهورَ اللفظ فيما ادَعيَا ٠»‏ والا. ٠‏ لبَطَلَ 
يي 0 : ألتي متاك في البحر وأنا ورُكابُ 
السفينة ضامئونٌ ؛ لأنّه لَب ضماناً حقيقةً ‏ بل استدعاء إتلاف مالٍ لمصلحة 
فاقَتَضْت التوزيم ؛ لثلاً يَنفِرَ النامئُ عنها . 

الاريا ع اس ار ا ا ا 


و52) 


ونيقةٌ لا تَقصَّدٌ فيه التجزئة” “وان زوغة اعتمدة"1؟ أيضا »يورق بنحو ما فَرَقْتُ 


به 6 وهو أن الثمنَ عوض الملكِ فوّجَبَ بقدره ولا معاوضة في الضمانٍ د ؛ ثم 
راث الور ا نفك دف برذلاكت . 

( والأصح : أنه لا يصح ) الضمان ومثله الكفالة ( بشرط براءة الأصيل ) 
لمنافاته مقتضاه 


. ) إشارة إلى ما قاله جمع متقدمون . هامش ( ز‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 85١‏ ) . 

() قوله : ( وإنما يقسط الضمان ) جواب سؤال . كردي . وعبارة الشرواني (ه/"/ا؟ ): 
( جواب نشأ عن ترجيحه كلام الأولين من عدم التنصيف ) . 

62 وقوله : ( ما اعتمدته ) أراد به : قوله : ( اتضح ما قالوه ) . كردي . 

(0) أسنى المطالب ( 518/5 ) . 

(5) أي : عدم التنصيف . عطف على قوله : ( شيخنا اعتمد ما. . . ) إلخ . ( ش : 777/0 ) . 

(0) فتاوى أبي زرعة العراقي ( ص : 7١6‏ ) . 


بمب بيب ب ل 7 تي كناك القليس داك الحا 


ولؤأئرا الأضيل :م قز 2 العامة نولا عكس + 


( ولو أبرأ الأصيل ) أو بَرىءَ بنحو أداءٍ أو اعتياض أو حوالةٍ وإنما آثْرَ( أبرأ ) 
لتعيّنه في صورة العكس ( ... برىم الضامن ) وضامته وحكذا ؛ لسقوظٍ الحق 
( ولاعكس ) فلو بَرىء الْضامنٌ بإبراء. . لم يَبْرَأ الأصيلٌ ولا من قَبله2'3 » بخلاف 
0" 

وذلك"؟؟ [آه إنبقاط بوكيقةي انان تشفط بها الدير ف كفك الرهى و فالات 
ما لو بَرىءَ بنحو أداء' '" . ْ 

وشَّمِلَ كلامُهم ما لو أَبرَاً الضامنَ من الدين. . فيكون كإبرائه من الضمانٍ » 
وهو متجةٌ » خلافاً للرركشيٌ . 

وكر دن إن لشو توائوة و1753 معلمته نكا لأف بالل ابي توطنا 

في التحقيقي'' ؛ من تعدّده الاعتباريٌ » فهو على الضامن غيرُه على الأصيلٍ 
اعبار اذ 111 مروقر لهاللووة و03 أصارة انه » فلم زانة بن إبر لو االشنافي 
من العارض إبراءٌ الأصيل مِن الذاتيّ 

تنبيه : أَقَالَ المضمون له الضامنّ ؛ فإِنْ قَصَّدَ إبراءه. . بَرىء من غير قبولٍ » 
وإن لم يَقَصِد ذلك ؛ فإن قَبِلَ في المجلس . . بَرىءَ » وإلآ. . فلا ؛ كما بَحَه 


)١(‏ قوله : ( ولا من قبله ) أي : قبل الأصيل ؛ يعني : أصيل الأصيل ؛ لأن كل ضامن بالنسبة إلى 
من بعده أصيل . كردي . 

66 أي : عدم العكس . ( ش : 7277/5 ) . 

(6) أي : فيبراً الكل . ( ش : 777/5 ) . 

(5) وفي ( ب )و( ث )و( ج ) و(خ )و( ض )و( ظ ) و(غغ ) و(ه )و( ثغور) : ( يتعدد ) بدل 
( تعدد ) . 

(5) أي : بإبراء الضامن من الدين . ( ش : 717/5 ) . 

(5) قوله : ( ما مرفي التحقيق ) أي : قبل الفرع السابق . كردي . 

0) أي : الضامن . ( ش : 7717/0 ) . 

(6) أي : الأصيل . ( ش : 77/7/56 ) . 


كتاب التفليس / باب الضمان سس [51اع 

وَلوَمَانكَ | جلها حَلَّ عَلَيِْ دون الآخَر . 
نوكن هوقا نه تتفي قلايهم »قال بونةن المسيمو د الى أن العدافة 
7 أن لاض ع1 

( ولو مات أحدهما ) والدينُ مؤجّل عليهما بأجلٍ واحدٍ ( .. حل عليه ) 
لوجود سبب الحلولٍ في حقه ( دون الاخر ) لعدم وجوده في حقه » وعندَ موت 
الأصعل بول تركة لضام مطالية المسسعي 4 رأن تخد ما أ ان 
لاحتمالٍ تلفها فلا يَجَدٌ مرجعاً إذا غرمٌ . 

وقضيّته : أنه لو ضَمِنَ بغير الإذن. . لم يَكَنْ له ذلك ؛ إذ لا رجوعٌ له » وهو 
قياسُ ما مر في إفلاس ال كم ولو قِيلَ له ذلك فيهما مطلق”*؟ حتى 
لا يَعْرَمَ . . لم يَبِعْدْ إلا أن يجَاتٍ بأنه مُقصّرٌ بعدم الاستئذانٍ . 


وقد فوت القياس 1 إذ] جد السيعيدة نا لمن تر كيه . لا تزجع ورثته على 
الأصيل إلا بعد الحلولٍ . 


وأفْتَى ابن الصلاح بأنه لو أَعَارَ عينا لِيرهَتَها ثم مَاتَ. . لم يَحِلَّ الدينٌ لتعلقه 
ا ؛ لما مَرَ أنه ضمان في رقبتها دون الذمة” 5 ؛ وذكرٌ العارية مثال والمدا” 


على تعلق الدين بالعين بضمانٍ فيها أو رهن لها ء: 


.) أي : الإقالة . (ش : ه/"*ل/ا؟‎ )١( 

إفه ل 00 

إفرة : الضامنَ . (ش : ه/ 77/7 ) . 

05 صو عو العا 

(5) قوله : ( فيهما ) أي : في مسألتي موت الأصيل وإفلاسه . اه ع ش » قوله : ( مطلقاً ) أي : 
سواء كان الضمان بالإذن أو بدونه . ((ش : ه/”/71 ) . 

(5) قوله : ( وعند موت الضامن... ) إلخ عطف على قوله : ( وعند موت الأصيل. . ) إلخ 
(ش: ه/"7” ). 

0) أي : الدين بالعين . ( ش : ه/"اا7” ) . 

(0) في( ص .)1٠١":‏ 


ل 1 ا / و 90 2 0 0-6 2 0 0 ع ,: 8 أ 

وَإذا طالتَ سحن الضامن . الا اا لع نا إن ضمن 
بإِذنِه » وَالأَصَحٌ : أَنَهُ لآ يُطاليهُ َيِلَ أن يْطا 

-ه 2 ٠ .٠؟ ٠‏ 0 لح 2 عاو ان 3 

وللضامن الؤُجُوعٌ عَلَى الأصيل إن وَل ا وَالاداء 6 وإِن انتفى 
فيهمًا. . فلا » فإن أذن في الضَمَانِ فقط. . رَجَعَّ في الأصّحّ . 8 شسسشش2-5 


( وإذا طالب المستحق الضامن. . فله مطالبة الأصيل ) أو وليّهِ ( بتخليصه 
بالأداء إن ضمن بإذنه ) لأنه الذي وَرَطْها'2 في المطالبة » لكن ليس له حبسّه وإن 
حُبسٌ ولا ملازمته » ففائدتها إحضارّه مجلس القاضي وتفسيقه بالامتناع إذا ثَبّتَ 
له مال . 

( والأصح : أنه لا يطالبه ) بالدين الحالٌ ( قبل أن يطالب ) كما لا يُعْرَمُهِ قبل 
ال 

( وللضامن ) بعد أدائه من ماله ؛ كما أفادةُ السياقٌ ( الرجوع على الأصيل إن 
وجد إذنه في الضمان والأداء ) لصرفه ماله لغرض الغير بإذنِه » أما لو أَدّى من سهم 
العاوو ب الأ رجو لهو ركذا ل ص بوه 20 امي يننعفه + ا اماف 
الأداءة وعدم الرجوع . 

( وإن انتفى ) إذْهُ ( فيهما ) أي : الضمانٍ والأداء ( . . فلا ) رجوع له ؛ لألله 


بن لله 


متبرّع . 
( فإن أذن ) له ( في الضمان فقط ) أي : دون الأداء ولم يَنْهَهُ عنه ( . . رجع 
ءِ 00 2 ع بي 3 0 َه 

في الأصح ) لأن الضمان هو الأصل ٠‏ فالإذن فيه إذن فيما يَتَرَتَبٌ عليه . 
أها: إذا ناه غقه ريعد: القدمان: + قلذ تؤدة + 0 فإن انْمَصَلَ عن 

الاذن دب فيسو وسنوء فة:ه وإلابه أفشيية "و دهز الاسسع در 


. ) 550/5 : أي : أَوْقَعَه في مشقة المطالبة » وأصل التوريط : الإيقاع في الهلاك . (ع ش‎ )١( 
. ) وفى ( ت ) وت" )و( ر )و(غ ) : ( الغريم ) بدل ( الغرم‎ 6 

() أي: وإن كان النهي مقارناً للإذن. . أفسد النهي الإذن؛ فلا رجوع في الصورتين. (ش: 5/ 774) . 
(4) راجع قول الإسنوي في ١‏ السراح على نكت المنهاج » ( 701770577 ) . 


كاب التفلس :كات الفيهان: تعس سيج حم ب حت 511117 
دا 
نلعم 21 ا 


-_ 


وقد لا يدْجع20 بأن أَنْكَرَ أصلّ الضمان قَتَبَت7" عليه بالبيّنٍ مع إذنٍ الأصيل له 
فيه » فكذّبَها ؛ لأنه بتكذيبها صَارَ مظلوماً بزعمه » والمظلوم لا يَرْجعٌ على غير 
ظالمة .وهر" هنا الميححن : 

( ولاعكس في الأصح ) بأن ضمِنَ بلا إذنٍ وأذفهالاذن ؟ لأن وجوت الأداء 
التينا وتو يأدن فب 

نعم ؛ إن أَذِنْ له في الأداء بشرطٍ الرجوع .. رَجَعَ » وحيث ثبَتَ الرجوع. 
فحكمّه حكمٌ القرض حتى يُرَدٌ في المتقوّم ذه بور 

( ولو أدى مكسراً عن صحاح أو مالع عن وذ ) حينيا ٠‏ لوب لمن 
خمسون. . فالأصح : أنه لا يرجع إلا بماغرم ) لأنّه الذي بَذَلّهِ . 

قَالَ شارحٌ « التعجيز» : والقدرٌ الذي سُومِحَ به يَبْقَى على الأصيل إلا أن 
يَقصِدَّ الدائنُ مسامحتّه به أيضاً . انتهى » وفيه نظدٌ ظاه ؛ لأنه لم يُسَامِحْ هنا 
بقدر » وإنما أَحَذَه بدلا عن الكلّ » فالوجةٌ : براءة الأصيل منه”؟ أيضاً . 


ب اس سك (ه) . و ب 0 2 2 
وخرّج بما ذكره : صلحه عن مكسّر بصحيح » وعن خمسين بثوب قيمته 


)١(‏ قوله : ( وقد لا يرجع ) أي : لا يرجع الضامن على الأصيل ؛ بأن أنكر الضامن أصل الضمان 
فيثبت الضمان عليه بالبينة ؟ بأن أقيمت بينة بأنه ضامن بإذن الأصيل له فى الضمان فكذب 
الضامن البينة . كردي . ْ 

00( وفي (أ) و١0‏ ب)و(ات)و(ت١؟)‏ و( ث)و(ر)و(ز)و(ض)و(ظ)و(غ)و(ه) 
والحظ وغة البركية +( فت ) يدل (اشف ). 

فر أي : ظالمه . ((ش : ه/ ه75 ) . 

(:) أي : من القدر الذي سومع به . هامش (1أ) . 

(0) أي : بماذكره في المتن . هامش ( ز ) . 


بسح بيب ب ب ب ب كاك لني تالقان 


م20 فلا يَرْجعْ إلا بالأصلٍ . فالحاصل : أنه يرجع بأقل الأمرين من الدين 


وبالصلح' "2 : ما لو بَاعَه"' الثوب بمئة ثم وَقعّ تقاصٌ ٠»‏ فيرجع بالمئة قطعاً . 
وكذا لو بَاعَه الغوبٌ بما ضَمِبَهُ على الأصمٌ : 


اسْتشْكَلَ الشُبكي هذا بما مَرٌ في الصلح”” . ويُفرَقُ بأنَ الغالت في الصلح 
ل ليك به لجميع المصالح عنه فرّجع 
بالأقلّ » وفي البيع المشاحَة ومقابلةً جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء 
منهما فَرَجَعَ بالثمن ٠‏ فَانْدَقَمَ ما يُقال : الصلحٌ بيع اا . 

ولو صَالّح”*» من الدينٍ على بعضه » أو أَدّى بعضّه وأَئرىء” من الباقي: . 
َجَمَ بما أَدَى وبَرىء فيهما » وكذا الأصيل لكن في صورة الصلح”" ؛ لله يق 

عن أصل الدين مع أن لفظه من حيثٌ هو لا بالنظر لِمَنْ جَرَى معه يُشْعِدُ ا 
المستحقٌّ بالقليل عن الكثير » دون صورة البراءة ؛ لأنها للضامن إنما تق عن 
الوثيقة دون أصلٍ الدين . 

ولو ضمِنَ ذميٌ لذميٌ ديناً على مسلم ثم تصَّالَحَا على خمر. . لم يَصِمَّ » ولم 


. ) 376 عطف على ( بما ذكره. . . ) . إلخ . ( ش : ه/‎ )١( 

(0؟) أي : الضامنٌ المستحقّ . ( ش : 7750 ) . 

(9) قوله : ( واستشكل السبكي هذا ) أي : ما في مسألة البيع ( بما مر في الصلح ) أي : مر في 
مسألة الصلح » وهو قوله : ( يرجع بأقل الأمرين ) . كردي . 

(5) أي : كمادة البيع المذكورة . ( ش : 7315/5 ) . 

)0( قوله : ( ولو صالح ) أي : صالح المستحق الضامن . كردي . 

)090 قوله : ( وأبرىء ) ببناء المفعول ؛ أي : الضامن » وكذا ضمير ( برىء ) . ( ش : 7075/5 ) 
وفي جميع المخطوطات والمطبوعة الوهبية إلآ( ض ) : ( أبرأ ) بدل ( أبرىء ) . 

(0) أي : يبرأ الأصيل في صورة الصلح دون صورة الإبراء . ( ش : 7170/0 ) بتصرفف . 


كتاب التفلييسس / باب الضمان ‏ ببسب 50 
رس © َه ا 1 2 2 5 50089 0 7 و آ- 00 
وَمَنْ أذى دَيّْنَ غيّره بلا ضْمَانٍ وَلا إذنِ.. فلا رجوع ٠.‏ وَإِن 
و رات سم ا ا 2 

المُجوع . . رَجِع » وكذا إن أذن مطلقا ا ااا ا 00 


يَرْجِعْ وإن قلنا بالمرجوح ‏ وهو سقوط الدين ‏ لتعلقها''' بالمسلم ولا قيمة للخمر 
عنذه . 

( ومن أدى دين غيره ) وليس أباً ولا جدّاً ( بلا ضمان ولا إذن. . فلا رجوع ) 
له عليه وإن قَصَّدَّه ؛ لتبرئعه » بخلاف ما لو أَوْجَرَ مضطرًاً ؛ لأنه يَلرَمّه إطعامّه إبقاءً 
لمُهْجَتِه مع ترغيب الناس في ذلك » أمّا الأبُ أو الجدٌ إذا أَدّى دينَ محجوره أو 
ضمته بنيّة الرجوع . . فإنه يَرْجعْ . 

( وإن أذن ) له في الأداء ( بشرط الرجوع ) فأَدّى بقيده الآتتي كار 0 
ابحو ا ا يي بوي سيان 
كما بّنته بيّنته في ) ف الإرشاد 5 

إن قَلْتَ : قَالَ السبكيٌ في تكملة « شرح المهذّب » عن الإمام : متى أذّى 
الهد ين *) بغير قصدٍ شيءٍ حالة الدفع . . لم يَكُنْ شيئا”* ولم يَملكُه المدفوع إليه : 
بل لا يْدَ من قصدٍ الأداء عن جهة الدينٍ » وكثير من الفقهاء ء يَعْلَطْ في هذاء 
10 : أداءٌ الدينٍ لا تَجبٌ فيه النها") + اقيق + بوجرى عليه الزر كشن وغيره.. 
هذا" نافيها دده أن الشرط الا ينمه لد 


أ 


. ) :57”/5 : أي : المصالحة . (ع ش‎ )١( 

000 يحتمل أن يريد به : قول المصنف الاتي : ( إذ أشهدا. .. ) إلخ » وأن يريد به : قوله الاتي 
آنفا : ( لا بقصد التبرع ) . ( ش : 705/0 ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 85١‏ ) . 

62 قوله : ( متى أدى المدين ) أي : الدين الذي عليه . كردي . 

(5) أي : لم يمكن المؤدّى لا تبرّعاً ولا محسوباً من الدين . ( ش : 7717/0 ) بتصرّفب . 

(0) لم أجده » لعله في المجلدات التي لم تطبع من تكملته . 

(0) أي : ما قاله السبكى . ( ش : ه/ل/الا7؟ ) . 


بيب ل ا تان اللفلسين ريات العتمان 
في الصحٌ . 


قُلْتُْ : لا يُنافِيهِ ؛ لأن إذنَ المدين”١2‏ في الأداء عن دينه متضمٌّ لنيّة الأداءء عن 
الدين عند الدفع » بل يَتْبَغي جوازٌ تقديم النيّة هنا عند عزل ما يريدُ أداةه ؛ كنظيره 
في الزكاة . 

( في الأصح ) كما لو قال : اعْلِفْ دابتِي » أو قالَ أسيرٌ : فَادِنِي » وإن لم 
يَشْرِطٍ الرجوع » ويُفْرَق بِينَ هذَيْنٍ » و : أَطْعِمْنِي رغيفاً. . بجريانٍ المسامحة في 
مثله" ؛ ومن 73" لا أجرة في نحو : اغْسلْ ثوبي ؛ لأن المسامحة في المنافع 
0 

وقولٌ القاضي”؟؟ : لو قَالَ لشريكه أو أجنبئٌ : عَمّرْ داري » أو : أذ دينَ فلانٍ 
على أن تزجع عليّ . . لم باشعا ازا ركه جار عاروولا نال دين خيرة ‏ 
بخلافٍ الل ل لض رضي ا ل 
الأوَلِ”*' ؛ لما مَنَ أواتلَ ( القرض ) : أنه متى شرَط الرجوع هنا وفي نظائره. 
رجه23 . 

وفَارَقَ نحوّ : أدَّ ديني واعلفف دابّتي. . بوجويهما عليه ٠‏ فيَكْفِي الإذن فيهما 
وإن لم يَشْرِطٍ الرجوع . 

وأَلْحِقَ بهما فداءٌ الأسير على خلاف ما مَشّى عليه القَمُوليٌ وغيه أنه لا بدّ من 


)01 00 .. )إلخ ؛ أي : في صورة المتن . كردي . 

(؟) قوله : ( وأطعمني رغيفاً ) يعني : لا يرجع بالرغيف » وضمير : ( مثله ) يرجع إلى ( أطعمني 
اوس ا لاست وار 

(6) أي .من أجل أن المداد على الغرف بالمتتامحة وجودا وعدها . ( هن :1/7/8 )1 

(4:) قوله : ( وقول القاضي ) مبتدأ » خبره ( ضعيف ) . كردي . 

(5) هو قوله : ( عمّر داري » أو : أدْ دين فلان... ) إلخ » والثاني هو قوله : ( بخلاف : 
اقض... )إلخ . ( ش : 778/50 ) . 

() في (ص: .)11-07١‏ 


كناق التفليسن /:«داب الضيهان: جك حب > يش 5/0 
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ماك يه ؛ لأنهم اعَنوؤا في وجوب السعي في تحصيله'' ما لم 
يَعَْنُوا به في غيره . 

قَالَ القاضي أيضاً : ولو قال : أَنفِقْ على امرأتي ي ما تَحْتَاجَةُ كلّ يوم على أني 
ضامن له. ص ضمان نفقةٍ اليوم الأول دونَ ما بعدّه . انتهى ' 

وفيه نظو . والذي يتحة : أ يلرقه ها بعد الأول أيه ف لان الماد رمه 
ذلك ؛ كما هو ظاه ليس حقيقة الضمانٍ السابق » بل ما يُرَاد بقوله : على أن 
تزجع على . ٠‏ على أله مرا" في كلام القاضي نفسه أن : أَنْفِقَ على زوجتي » 
ادر ارس 00 كمد حقيقةَ الضمان. . فالذي يَتَحِهُ : أنه يُصَدَّفَ 
بيمينه ولا يَلْرَمُّهِ إلا اليوم الأوَّلُ » وعليه يُحْمَلُ كلام القاضي . 

ولو قَالَ : بِعْ لهذا بأل وأنا أَدْقَعُه لك , ففَعَلَ. . لم يَلْرَمْه الألفُ » خلافاً 


وهر 
وقبامن ما يَأَنِي في ( الصداقٍ ) : أنه لو ارْتفع العقدٌ الذي أدَى به الدينَ بعيب 
ونلحوه. رَجَّع”* 2 للمؤدَّى إلا أن يكون أباً أو جدّاً فيَرْجمٌ للمؤدّى عنه . 


تنبيه محر ماددة ه المتن””* إن لم يَضمَنْ بعد الإذنٍ له في الأداء ء بلا إذنٍ ء 
وإلأ"2. . لم يَرْجِعْ فيما يَظهَرُْ ؛ لأنه أَبْطْلَ الإذن”؟ بضمانه بلا إذنٍ . 


. أي : فى تحصيل فداء الأسير . هامش ( أ)‎ )١( 

6 أي : آنفاً . (ش : 708/0 ) . 

(6) أي : الزوج . هامش ( ز) . 

(:) وقوله : ( وقياس ما يأتي ) مبتدأ » خبره : ( أنه لو ارتفع... ) إلخ » والضمير في ( رجع ) 
يرجع إلى ما أدى ؛ أي : رجع ما أذّى إلى المؤدي . كردي . وعبارة الشرواني ( 77/8/06 ) : 
( قوله : « رجع "أي : المؤدّى » بفتح الدال » وكذا ضمير « فيرجع > ) . 

(5) قوله : ( ماذكره المتن ) وهو الرجوع في الأداء بالإذن . كردي . 

(1) وقوله : ( بلا إذن ) متعلق ب( لم يضمن ) » فقوله : ( وإلا ) معناه : إن ضمن بلا إذن له في 
الضمان بعد الإذن في الأداء . كردي . 

(0) أي : الإذن في الأداء . ( ش : 778/0 ) بتصرف . 


7 : أن مُصَالَحَتَهُ عَلَى غَيْرٍ جنْسٍ الدَيْنِ لآ تَمْنَمْ الؤجُوع 
0 م يَرجع م الْضَامنُ وَالْمُوَدي | إذا َشْهدًا , بالأَدَاء د 


[ 


( والأصح : أن مصالحته ) أي ١‏ الاقور له في الأداء”"2 ( على غير جنس 
الدين لا تمنع الرجوع ) أن الآذن إنما يقصد يَقصدٌ البراءة 4 وقل عملت ده 
بالأقة0) ؟ كمامة 202 : 


ويَظهَرٌ : أنه يَأتِي هنال ما مَرَ َم في الببع* » وحَكَوًا خلافاً هنا لا ثم ؛ لأن 
الصلع قوق م ةلز ؛ بخلافه هنا » وإحالة المستحقٌ”"2 على الضامن 
وإحالة الضامن له. . قَبِضِنٌ 


0 


ومتى وَرثٌ الضامن الدين : . رَجَعْ به مطلق]” . 
( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي ) بشرطهما السابق""' ( إذا أشهدا بالأداء ) 
من لم يُعْلَمْ سفده' خرن قرس أ :عونا افيها بد رسيي 


010 قوله : ( أي : المأذون له في الأداء ) يعني : من غير ضمان . كردي . 

(0) من الدين المضمون وقيمة المؤدذى . ( ش : 77/8/80 ) . 

فره قوله : ( كما مرّ ) أي : في شرح قوله : ( ولو أدى مكسراً. . . ) إلخ . كردي . 

(4) أي : فيما لو أدى بالإذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه . ( ش : 7094/8 ) . 

(5) أي : فيما لو ضمن بالإذن وصالح عن الدين بغير جنسه . اه ع ش ؛ أي : بقوله : 
( وبالصلح : ما لوباعه الثوب. . . ) إلخ . ( ش : 704/5 ) . 

(5) قوله : ( عن حق لزمه ) أي : لزمه بسبب الضمان » وقوله : ( هنا ) أي : في المأذون في الآداء 
بلا ضمان . كردي . 

(0) قوله : ( وإحالة المستحق ) مبتدأ خبره : ( قبض ) أي : إحالة المستحق غيره على الضامن . 
وإحالة الضامن المستحق على غيره. . قبض من المستحق دينه على الضامن ؛ يعني : كل من 
الحوالتين كالآداء في ثبوت الرجوع للضامن على الأصيل . كردي . 

(4) قوله : (رجع به مطلقاً) أي : ضمن بالإذن أم لا؟ لكونه صار له وهو باق في ذمة الأصيل . كردي . 

(9) أي : الإذن وعدم قصد التبرع بأداء . ((ش : 7318/4 ) . 

)١(‏ قوله : ( من لم يعرف سفره. . ٠‏ )إلخ . فلا يكفي إشهاد من يسافر قريباً . كردي . وفي (]أ) 
و(ت)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و(ف)و(ه)و( ثغور): (يعرف) 


بدل ( يعلم ) . 


كتات التفلئس "انها العبوان عست ع ب يي 7 2114 


ل ىا م 1-0100 له ررامو. مامه 0 6ه 
تعاب از رعلد وادرار َيْنِ » وَكَذا رَجُلَ ليَخْلفٍ مَعَهُ في الأصح » فإن لم يُشْهِد. 


1 


فَلاَ رُجُوعَ إن أَذّى في ع عبر َي الأصيلٍ كد 1-0 إن صَدٌ ً صَدَّقَهُ في الأصَّحّ 5 د 


لا يُعْلَمُ سفره قبل ثلاثة يام سواءع كان ( رجلين أو رجلاً وامرأنين ) ولو 
مستورَين وإن بان فسقهما ؛ لعدم الاطلاع عليه باطناً . 

( وكذا رجل ) يَكفي إشهاده ( ليحلف معه في الأصح ) لأنه كاف في إثباتٍ 
الأداءِ وإن كَانَ حاكمٌ البلدٍ حنفيّاً ؛ كما اقْتَضَاهُ إطلاقهم » لكنّه مشكلٌ إذا كان كل 
الإقليم كذلك”' » فيَنبَغي هنا عدم الاكتفاء 0 

وقول © (التعلف )غلة غاتتة ف ابعر سل المااررس ع اي 
على الأوجه . بل أنْ يَخْلِفَ عند الإثبات » فقول ١‏ الحاوي » : إن لم بَقْصِدُه© 
كَانَ كمن لم يُشْهِدُ0؛. . يُحْمَلُ على ما إذا لم يَحْلِفْ أصلاً . 

( فإن لم يشهد) أو قال ديد يو ار او انرا 4 ار هذين » 
وكدتافه أو الا : نَسينًا » ولم يُصَدَّفَهُ الأصيلٌ » وأَنْكرَ رب المالٍ دفعّه إليه ( . 

فلا رجوع ) له ( إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه ) لأن الأصلّ عدم الأداء » وهو 
مقصرٌ بترك الإشهاد . 

( وكذا إن صدقه ) على الأداء ( في الأصح ) لأنه لم يَنفعْ بأدائه » ولو أن له 
في ترك الإشهاد .. رَجَمَ إن صَدََه على الدفع » ولو لم يُشْهِذَ أوَلاً ٠‏ ثُمّ أدَى 
اني”” وَأَشْهّدَ. . رَجَعَ بأقلّهما ؛ لأن الأصلّ براءة ذمَةٍ الأصيل ٠‏ من الزائد . 


. ) 70/94/0 : أي : حاكمه حنفي . ( ش‎ )١( 

(0) أي : برجل . (ش : 779/0 ). 

(6) أي : الحلف حين الإشهاد. . (ش : 779/0 ) . 

(5) الحاوي الكبير (99//8 ) . 

(5) قوله : ( ثم أدى ثانياً ) أي : أدى الضامن الدين مرتين لم يشهد في الأولى وأشهد في الثانية . 
كردي . 


ا عي يبيب يي ب | د حي كثاث التقليين هات الضيفان 
رن أ سه لوي ره ّ 00 9 0 مي او ا 1 9 : 
وَإِن صَدّقه المَضمون له » أو أَذّى بحضرة الأصيل . . رَجِع على المَذْهب . 


( وإن صدقه المضمون له ) أو وارثه الخاصٌ على الأوجه , وكَذَيَهِ الأصيل7"© 
ولا ذال اذى يعقيرة الأقول )نو 1ك المضهود له (.. رجع على 
المذهب ) لسقوطٍ الطلب في الأولّى بإقرار ذِي الحقٌّ » ولأنْ المقصّرَ هو الأصيلٌ 
في الثانية حيثٌ لم يَحَْط لنفسه”؟ . 


وكالضامن فيما ذكرَ المؤدّي”*' . 


نعم ؛ بَحَثْ بعضهم : تصديقه في نحو : أطعِم دابَيي وأنفِقٌ على محجوري . 
في أصلٍ الإطعام والإنفاق وفي قدره ؛ لرضاه بأمانته”*؟ ,ع وهو قيامن ما يَأتِي في 
060 


وو 
م 7/١‏ /( 0100 


دحو ار المستأجر وإنفاق الوصيّ . ومن م تفيل هبو فول قوله/*) 


بالمحتمل . 


ل و ا 
الضمانٍ عنه » وللضامنٍ باطن”* إذا أدَى للمستحقٌ فأْكُرَ وطالب الأصيل. . 
يَشْهَدَ أنه اسْتَوْقَى الح الى به كشهادة بطي قاف على قل عليه أنه 
قَطعُوا الطريقّ ما لم يَقولُوا : علينا . ذَكَرَهُ القمَالُ . 


15 تغارة + الى :108 8( وكذيه الجضعون عن 

(0) راجع ١‏ المخهر النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 855 ) . 

(6) أي : بتركه الإشهاد . ((ش : 78١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( فيما ذكر ) أي : من قول المصنف : ( فإن لم يشهد. . . ) إلخ . ( ش : 38١/0‏ ) . 

(5) أي : لرضا الآمر بالإطعام أو الإنفاق بأمانة المطعم أو المنفق . ( ش : 78١/0‏ ) بتصرّفف . 

(5) وفي(أ)و(ب)و(ات)و(ات؟ )و( ث )و( ج )و( ز )و( ظ )و(غ )و(ه )و( ثغور) : 
( تعمير المساجد ) . 

(0) أي : من أجل قياس نحو الإطعام على نحو التعمير . ( ش : 78٠/0‏ ) . 

(4) أي : المطعم أو المنفق . ( ش : 78٠١/5‏ ) . 

(9) قوله : ( وللضامن. . . ) إلخ خبر مقدم لقوله : ( أن يشهد. . . ) إلخ » قوله : ( باطناً ) أي : 
إذالم يقل : أنه ضامن أو مُوفِ للحق . ( ش : 738١/0‏ ) . 


كنات الشليين [ نأك القينان: يبي سنس م ل يي 21/1 


ولو ضمِنَ صداقَ زوجة ابنه بغير إذنْه فمّات وله تركةٌ. . فلها أن تَعْرّمٌ الأت 
وتفورٌ بإرثها من التركة ؛ لأنّه لا رجوع ه230 . 

وقول التاج الفزاريّ وغيره : له الامتناغٌ من الأداء ؛ لأن الدينَ تعَلَىَ بالتركة 
تعلق شرك » هقد متعلُ العينٍ على متعأني الذمة ؛ كدين به رهن لا يلم الأدة 
من غيره. . مردود ونااغلن يه تمتو + وايره في المطالبة للمضمون له 
لا للضامن . 

ولا نسَلَمُ أن الضمان كالرهن ؛ لأنه ضهٌ ذمّةِ إلى ذمَّةِ » والرهنٌ : : ضمٌ عين 
الى أنة يو ادها يما + 
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كتاب الشركة دد- 01000101070733 | |ز0ز[ اا م 1 


( كتاب الشركة ) 

بكسر فسكونٍ » وحكيّ فتحّ فكسرٌ , وفتح فسكون . وقد تخذفٌ هاؤّها 
فتصيرٌ مشتركة بينها''' وبينَ النصيب . 

ا ا ب ال 
واحدٍ » أو عقدٌ يَقْنَضِي ذلك”" كالشراء”» » وهذا*» حيثُ قصدّ به ابتغاءُ الربح 
الاعرض غو العترت له 1 

إقاالج كن إن السرهة لمهن الآذن الى التضرق فى المشترك لابتعاء 
ذلك 4 أن هذ لون رحد عو العوك؟ 21 والحقة الممدهون انتهها مدلول 
الشركة الشرعيّة » بخلافف عقدٍ نحو الشراءٍ بالمشترك لابتغاءٍ ذلك . 

وأصلّها قبل الإجماع ١‏ : الخبرُ الصحيح القدسئٌ : ١‏ شول الله تَحَالَى : نا ثالث 
الشرِيكين مَا لَمْ يَكْنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » فإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ ٠‏ مِنْ بَيْنهِمًا ”*' . أي : 


. ) 78١/6 : أي : الشركة بمعنى : الاختلاط . ( ش‎ )١( 

(0) كتاب الشركة : قوله : ( ولو قهراً ) كالإرث مثلاً . كردي . 

(9) قوله : ( يقتضي ذلك ) أي : يقتضي الشيوع . كردي . وقال الشرواني ( 758١/5‏ ) : ( قوله : 
« ذلك »أي : ثبوت الحق. . . إلخ لكن لا بقيد ولو قهراً ) 

(4:) وقوله : ( كالشراء ) مثال للعقد بشرط أن يكون شائعاً ؛ كما هو ظاهر . كردي . 

(5) وقوله : ( وهذا ) إشارة إلى الشراء » وضمير ( به ) يرجع إليه . كردي . 

(5) أي : الربح بلا عوض . ( ش : )78١/50‏ . 

(0) قوله : ( ليس واحداً من الثبوت. . . ) إلخ ؛ أي : مدلول الشركة الشرعية محصور في الثبوت 
والعقد » وليس الآذن في التصرف واحداً منهما » فلا يصدق عليه لفظ الشركة . كردي . 

(4) أخرجه الحاكم ( 07/7 ) ». وأبو داود ( 7717 ) » والدارقطني ( ص : 555 ) » والبيهقي في 
« الكبير »( ١١575‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وراجع ١‏ التلخيص الحبير » ( "/ ١١١‏ ) 


جبسبب برجب بض وني كتاف الغثر 16 
0 8-0 2 ' 0 ل ف ٠‏ ردس د #» 8 
هي أَنوَاعٌ : شركة الأَبْدَانِ ؛ كَشَركةٍ الْحَمَالِينَ وَسَائِر الْمُحْتَرفَةِ ؛ ليكون بَيْنْهُمَا 
كَسْبْهُمَا مُتَسَاوِياً أَوْ مُتفَاوتاً مَعْ اتفاقٍ الصّنْعَةٍ أو اخْتلافهًا . 
سم ا ل 7 ند اسه 1 وز حل اا ل 00 
ا ل وَعَايهِمَا مَا يعض من غرم ٠‏ 
وَشَرِكَةُ الْوْجُوِ ؛ بأن يَشْئَرِكَ الْوَجِيهَانِ لِيبَْاعَ كل مِنْهُمَا بِمُوَجَلٍ لَهُمَا » فَإِذا 
اا . . كَانَ الْمَاضِلُّ عَن الأَثْمَان يَبنَهُمَا . 


بنزع البركة مِن مالهما . 
( هي ) بالمعتّى اللغويٌ ( أنواع ) أربعةٌ : أحدّها : ( شركة الأبدان ؛ كشركة 

الحمالين وسائر المحترفة ؛ ليكون بينهما كسبهما ) بحرفتهما ( متساوياً أو 
متفاوتاً » مع اتفاق الصنعة أو اختلافها ) وهي باطلة ؛ لما فيها مِن الغرر والجهل . 

( وشركة المفاوضة ) بفتح الواوٍ من تفاوَضا في الحديث : شُرَعَا فيه جميعاً . 
أو من قوم فؤضى ؛ أي : مستوينَ ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدنٍ أو مالٍ من غير 
خلط ( وعليهما ما يعرض من غرم ) بنحو غصب أو إتلافٍ » وهي باطلةٌ أيضاً ؛ 
لاشتمالها على أنواع من الغررٍ ٠‏ فِيَخْتَصٌ كلّ في هاتَينٍ بما كسَبها'' . 

ثرا اليس الألروائية الربرياح ) مذ مان لس ايها ايم 
( ليبتاع ) أي : شْتَرِيَ ( كل منهما بمؤجل ) أو حال » ويكون المبتاعٌ ( لهما . 
فإذا باعا. . كان الفاضل عن الأثمان بينهما ) أو أن يتاع وجية في ذمَيه وَوْضيَ 
بيه لخامل والربحٌ بينهما » أو يشتركٌ وجيهٌ لا مال له وخاملٌ له مال ؛ ليكون 
ماين طاو الس لبي اين غير ماين الما والريخ ينها . 

والكلّ باطلٌ ؛ إذ ليس بينهما مال مشترّكٌ » فكلٌ مَنِ اشْتَرَى شيئاً. . فهو له . 
عليه خحسرُه''' وله ربحه . 


)١(‏ قوله : ( فيختص كل في هاتين. . . ) إلخ ؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ؛ ليكون 
الدر والنسل بينهما . كردي . 

00 وفي (أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(س)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه) 
كمون 210( وعلة حيو )1 


كتاب الشركة سس 899 


٠ 
و‎ 
٠. 
ر‎ ٠ 


وَهَذْهِ الأَنْوَاعٌ بَاطلَةٌ . 


وَشْرِكَةُ الْعِنَانِ مَ 1 سكا سيط دا : لَفْظ يَدُلُ عَلَى الإِذْنِ في التَصَدْفِ » 


والفالت''" قراف فاسد + لأسعدا العاللك ياليك: . 


ولو نوَيًا هنا" وفيما م1" شركة العنانٍ وتم مال بينهما. . صَكَتْ . 

( وهذه الأنواع باطلة ) لما ذكَرْنَاه . 

( وشركة العنان ) التي هي بعض تلك الأنواع أيضاً ٠‏ وتركه'*) ؛ لوضوحه ٠‏ 
وسيْعْلم : أنها اشْتِراكهما في مال لهما ليتّجرًا فيه ( صحيحة ) إجماعاً ولسلامتها 
من سائر أنواع الغرر . 

من عِنانٍ الدابة”*» ؛ لاستوائهما في التصرّف وغيره كاستواء طرفي العنانٍ » أو 
لمنع كل الآخرّ مما يُرِيدٌ ؛ كمنع العنانٍ للدابة . 

أو من (عَنَّ ) : ظَهرَ ؛ لظهورها بالإجماع عليها » أو من عنانٍ السماء ؛ 
أي : ما ظَهّرَ منها”2 » فهي على غير الأخير بكسر العين على الأشهر » وعليه””" 


7 04 5 و ير ً 
وأركانها خمسة : عاقدان » ومعقود عليه ؛ وعمل ؛ وصيغة 
( ويشترط فيها : لفظ ) صريحٌ من كلّ منهما أو من أحدهما للآخر( يدل على 
الإذن ) للمتصرّف من كلّ منهما أو أحدهما ( في التصرف ) بالبيع والشراءٍ الذي 


. قوله : ( والثالث ) وهو او د .. ) إلخ . كردي‎ )١( 

(؟) أي : في شركة الوجوه . ( ش : 587/0 ) . 

فيه ميا حي ٠ش:ه/787).‏ 

)0( مطل أله للق رزو اران 01009 

(5) أي : والعنان في شركة العنان مأخوذ من عنان. . . إلخ . ( ش : ه/ 387 ) . 

)١(‏ قوله : ( أي : ماظهر منها ) تفسير لعنان السماء » وتأنيث الضمير باعتبار أن المراد من 
السماء : السحابة . كردي . 

(0) أى : الأخير وهو قوله : ( من عنان السماء ) . ((ش : 785/0 ) . 


لله عيهبيسسببيب كتاب الشركة 


فَلَو اقتَصّرًا عَلَى : اشْتَرَكْنَا. . لَمْ يَكْفٍ في الأَصَّحّ » وَفِيهِمَا : أَمْلِيةُ التوؤْكيلٍ 


وَالتَوَكٌلٍ . 


1 


فل الفتجارة ف أو كناية تيف يزللك 14217 لوادية [نلى""" أنيا يظعرة لوال لا 
تجوز » وحيتئل فقد يشمَلّها كلاه . 

وقولي : [ بالبيع . م ) إلى ره اد دوين اقول :3 الروضة اوه أفيلها 6 
لا بْدَ من لفظ يَدُكُ على الإذنٍ في التجارة 0 

فعليه لو ع0 بالإذنٍ في التصرّف. . اشثّر ط اقتران لفظ به يَدُنّ على 
المبايا كي يجيي وا ا 
كما هو ظاهرٌ . 

وكاللفظ الكتابة » وإشارة الأخرس المفهمة . 

فلو أذ أحذهما فقط . . ف المأذون له في الكل . والآَذنْ في نصيبه 
فقط » فإن شَرَطًا ألا يَتَصَّيَفَ في نصيبه . د تلت 


( فلو اقتصرا على ) قولهما : ( اشتر كنا . . لم يكف ) عن الإذنٍ في التصرّف 
( في الأصح ) لاحتماله الإخبارَ عن وقوع الشركة فقط ؛ ومن ثم لو نويّاةُ به . 


( و ) يُشْتَرَطُ ( فيهما ) أي : الشريكين إن تصرّقا ( أهلية التوكيل والتوكل ) 
في المالٍ ؛ لأن كلاً منهما وكيلٌ عن صاحبه وموكلٌ له . 


10 أي تبالإذنعهه الغ رشن :2151/6 

(؟) قوله : ( لما مر آنفاً ) أي : في أول : ( يشترط في الضمان. . . ) إلخ . كردي . 

(9) الشرح الكبير ( 181/0 ) » روضة الطالبين ( ”/ 5١٠١‏ ) 

140 يوقوله :1( فحليها) الفهير يرهم إلى تقوله 5 إ( لايق بو الغرى بوقولفه از لو .غير © أ 
العاقدان . كردي . 

(5) أي : لو نَوَيًا الإذن في التصرّف بالبيع والشراء ب( اشتركنا ) . ( ش : 0/ 180 ) بتصرّفب . 


أنا إذا تضوف ألحدهما. . فعشةدط فيه210 أهلية التوكلٍ » وفي الاخر أهليّة 
التوكيلٍ » قيعي كون القازرا " اع ذود الا رلا 


وقضيّةٌ كلايهم : جواز مشاركة الوليٌ في مالٍ محجوره . وترنفة فيه ا 
الرَفعة بأنَّ فيه خلطاً قبل العقي”” بلا مصلحة ناجزةٍ » بل قد يُورتُ نقصاً ف :ويجات 


أن الفرض أن فيه مصلحةً ؛ لتوقف تصرّف الوليٌ غليها "4 واشقراط تيجا 


عم ؛ قال فتك : شرطً الشريكِ*» : أن يكون أميناً يَجُورُ إيداعٌ مال اليتيم 
عنده . قال غيثه : وهو ظاهرٌ إن تصرّف دُونَ ما إذا تَصَدَفَ الوليئٌ وحدّه . انتهى 


: ا 0 0 
ار ها : آلآ تكون بماله شبهة ؛ أي : إن سَلِمَ مال المَوْليٌ 
عنها ولك كان لمكا انهو المتف فا اشخرط إذن مده لوقه بالعمل: , 


( وتصح ) الشركة ( في كل مثلي ) إجماعاً في النقدٍ » وعلى الأصمٌّ : في 
المغشوش الرائج ؛ لأنه باختلاطه”" يَرْتفع تميّره كالنقد . 


0 ييا 3 كما ص دح به في ( الغصب 0 4 فما وَقع للشارح من 


. ) 786/5 : أي : المأذون له فى التصرف . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الآذن الغير المتصرف . ( ش : 780/0 ) . 

ف وا ع ع ا ا اا اي 

(5:) أي : المصلحة . (ش : 1780/0 ). 

)0( ممعي اي 7 

090 قوله : ( قياس ما مر ) أي : في ( الحجر ) قبيل قوله : ( وله بيع ماله ) . كردي . 

(0) قوله : ( لأنه باختلاطه. . . ) إلخ علة للمتن . اه رشيدي . أقولٌ : قول الشارح كه النهاية » 
و« المغني » : ( كالنقد ) صريح في أنه علة للصحة في المغشوش . ( ش : 585/0 ) . 

. ) 585/0 : أي : من المثلي . ( ش‎ (0١ 

)0( قوله : ( ومنه التبر ) أي : تبر الدراهم والدنانير . كردي . 

)٠١(‏ في(190/650). 


سبجبيب يبب سي ب ب بي لاسب 7ب بي لقا نا الشثر كه 
دون الْمُتعَوَ 5 َقِيل : 2 6 5 [ْ 

وَيُشْتَرطٌ م لْمَاَيْنٍ بحيّث نلا يمك يَتميّران ( َلآ يَكفي الْخَلْط مَعْ اختلآف 
عن اراعطة ع تيفك ركترو هَذَا إِذا أَخْرَجًا مَالَيْن وَعَقَدَا » فَإن مَلَكَا 


اعتماد أنّها لا تَجُورُ فيه . . يَدْبَغي حملّه على نوع منه لا يَنْضَِط290 . 

( دون المتقوّم ) بكسر الوا ؛ لتمايز أعيانه وان اتَقَفَتْ قيممّها » وحيتئذ تتعَذَ 
الشركة ؛ لأن بعضّها قد يَثْلَفُ » فِيَدْهَبُ على صاحبه وحدّه . 

( وقيل : تختص بالنقد المضروب ) الخالص كالقراض ٠»‏ وعلى الأُوَلٍ : 
يفْرَقُ بأنَ الغرضّ مِنَ القراض الربحٌ » فَانْحَصّرَ فيما يُحَصّلَّه غالباً في كلّ محل . 
وهو الخالصٌ لا غيد » ولا كذلك الشركة . 

و( المضروبُ ) صفةٌ كاشفةٌ ؛ إذ النقدٌُ لا يَكُونْ إلا كذلك على ما مَبّ في 
( الزكاة )”2 . 

( ويشترط خلط المالين ) قبل العقدٍ ( بحيث لا يتميزان ) وإن لم تَتَسَاوَ 
أجزاؤهما في القيمة ؛ لتعذر إثباتٍ الشركة مع التميّز ( ولا يكفي الخلط مع 
اختلاف جنس ) كدنانيرَ ودراهم ( أو صفة ؛ كصحاح ومكسرة ) وأبيض وغيره ؛ 
كير أبيضّ بأحمرَ ؛ لإمكان التميّر وإن عَسْرَ » ولو كَانَ لكلّ علامةٌ مميّزةٌ عند مالكه 
دون بقيّة الناس . . فوجهانٍ : أوجهّهما : عدم الصحةٍ . 

( هذا ) المذكورٌ ؛ من اشتراط خلطهما ( إذا أخرجا مالين وعقدا » فإن ملكا 

د ال ا و عا وأما شيردهب» 

فسبُعْلمُ حكمّه من قوله : ( والحيلة. . ) إلى آخره' ' 
)١(‏ كنز الراغبين ( 7777/١‏ ) . 


(0) في (179/8). 
(0) في (ص :4794 ) . 


هم الى ماه 8 4 0 0 ٠‏ ل اس ٠‏ 2 ًَ 2 
بإرّث وَشرَاءٍ وَغيّرهمًا وَأذن كل للاخر فى التجارَة فيه . . تمّتِ الشركة . 


0 ا 7 52 و 5 0 0 5 يي ل 0 5/2 2 
وَالجيلة في الشركة في العرروض ان يبيع كل واحدٍ تعض عرضه ببتعض عرض 


ويَصحٌ ال: لتعميم هنا”'' ود ن تلك ١‏ لحيلة لابتداءٍ الشركة فى عروض حاصلة 


تنبيةٌ : في نصب ( مشتركاً ) ب( مَلَكَا ) تَجَوُرٌ ؛ لأن الاشتراك لم ي تقد الملك 
فإنهنا قارنه, 
( بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للاخر في التجارة فيه ) أو - أحدهما 


فقط ؛ نظيرَ ما م29( . . تمت الشركة ) لحصول المعنى المقصود با 
( والحيلة في الشركة في ) المتقوّم من ( العروض ) لها طرق منها ا 


مثلاً » مثلاً » أو ( أن يبيع ) مثلاً ( كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ) تَبجَانسَ 
وتِسَاوَى البعضَانٍ وعَلِمًا قيمتهما أم لا 


قال الإمام والبغويٌ والرافعيٌ : وهذ(" أبلغ في الا: شتراكِ من خلط المالينٍ ؛ 
لأندم من جزي() منهما إلا وهو مشتزلكبينهما » وهناك وإن ود الخلٌ غمال كل 
واحدٍ ممتازٌ عن مال الخ . انتهى 


5 ا ا و ع م 24 و 
وفيه نظرٌ وإن جزم به شيخنا في « شرح الروض 3 لانه إن اريد الخلط مع 


)١(‏ أي : تعميم قوله : ( مشتركاً ) للمثلي والمتقوّم » جرى عليه « المغني » فقال : فإن خلطا 
مشتركاً مما يصح فيه الشركة أولا ؛ كالعروض ؛ كما هو ظاهر إطلاق المصنف . ( ش : 
ه/ لا ) . 

(0) أي : في شرح : ( ويشترط فيها لفظ. . . ) إلخ . ( ش : 387/0 ) . 

0) أي : نحو الإرث . ( ش : 787/5 ) . 

62 وفي (ت )وات )و(ر )و( ض ) والمطبوعات : ( لأن ) . 

(5) نهاية المطلب ( 77/9 ) » التهذيب ( 148/5 ) » الشرح الكبير ( 189/8 ) . 

(5) أسنى المطالب ( 5/0 ) . 


ار اال سسهبيبسسبب كتاب الشركة 


ا قن > ووء 
وَيَأذن له في التصرّف : 


التميّر. . فهذا لا شركة فيه أصلاً » أو مع عدم التميّز. . فالمصرّح به فيه"'2 أنهما 
واكاكلا بالبوي "عض لو اديع . تلفَ عليهما . 

وقد يُجَابُ بأن الفرق بين مطلتي الخلط ونحو الإرثِ 00 
مشاعاً ابتداءً » ولا كذلك الخلط ؛ لتوقفٍ الملكِ به على عدم التميّز . 


ولا يتاي الملكُ هنا" ما يني آخرّ ( الأيمانٍ ) في الأاكز طعاما وناو ين 


طعام اث شترَاه زيدٌ ؛ من التفصيل بِينَ القليل والكثير؟؟ ؛ لأنَّ ذلك لا يَرْجِع للقولٍ 
بالملكٍ ولا بعديه » خلافا لما يُوهِمُه كلام الأذرَعيّ وغيره » بل لما يلق عليه أنه 


اشئرَاه أو لا » فالقليلٌ يُظٌَ أنه مما لم يَشْئَرِهِ بخلاف الكثير . 

ورا ب( كل ) الكل البدليّ لا الشموليّ ؛ إذ يَكْفِي بيع أحدهما بعضّ عرضه 
ببعض عرض الآخر » إلا أن يُقَالَ : إن الآخرّ في هذه يَصَدُقٌ عليه أنه بَاعَ بعضّ ٍ 
عرضه ببعض عرض الاخرٍ ؛ لأنه بائع م الثمن ٠‏ فيَكُونَ ( كل ) حينئذ على ظاهرها 
على أن نَّ ( كل )* لا بد منه بعس النسية لقولة .: 


( ويأذن له في التصرف ) فيه بعل التقابض وغيره مما شرطً في البع؟ 
وعيو 0 إن لم تُشرَط الشركة”" في التبايع » وإلا. كد اله + 


. قوله : ( فالمصرح به فيه ) والضمير في ( فيه ) يرجع إلى ( الخلط ) » وكذا في ( به ) الآتي‎ )١( 
. كردي‎ 

(؟) وقوله : ( بالسوية ) هذا إن خلط نصف بنصف »ء فإن خلط ثلث بثلثين » أو ربع بثلاثة أرباع 
لأجل تفاوتهما في القيمة. . ملكا على هذه النسبة أيضاً » ويملكان التصرف كذلك . كردي . 

(*) أي : في الخلط المذكور . ( ش : 788/0 ) . 

0 واد ال ع لحي ا لوو 6 كن 

4 يي ع عي ار 5300 
( كلا ) . وفي( س ) ١:‏ الكل ) . 

(0) لعل المراد بها أي : بالشركة ‏ التصرف » وإلا. . فلا وجه للفساد . ( سم : 788/5) . 


كتاب الشركة لكل “ارق 


2 2 مر افير هاه 0 2 
وَلآمُشتر تَوَط تسا قَدْرِ الْمَالَيْنِ » وَالأصَّحٌ : أنه لا يُشترّط العلم بقدّرهمًا عند 


0 سس ا 02 #4 
وَيَتَسَلَّط كل وَاحَدٍ مِنْهُمًا عَلَى الكصَدف بلا ضور ؛ 00 


ومنها : أن يَسْئَرِيَا سلعة بثمنٍ واحدٍ ثم يَدْفَعَ كل عرضه عمًّا يخصّه . 

( ولا يشترط ) في صحَةٍ الشركة ( تساوي قدر المالين ) عَدَلَ إليه عن قولٍ 
َّ أصله » : وليّسَ من شرط الشركة تساوي المالين في القدر”'' ؛ لأنه مع كونه 
بمعناه أخصرٌ منه وإن كَانَتْ عبارة « أصله » أوضم ؛ إِذِ التعدّدُ في فاعلٍ التفاعلٍ 
الذي رد فيه. . أظهرٌ في عبارة «الأصل ») منه في عبارة المتن ؛ إذ 
المضافٌ”"' إلى متعدَّدٍ متغاير متعدّدٌ . 1 1 

بل تَثْيثْ7" الشركة مع تفاوتهما على نسبتهما ؛ إذ لا محذورَ حينئذ ؛ لما 
يَأتِي : أن الربحَ والخسران على قدر المالين؟ . 

( والأصح : أنه لا ب يشترط العلم بقدرهما ) أي : النسبتين في المختلط ؛ 
ككونه مناصفة ( عند العقد ) إذا أَمْكُنَ معرفتّه بعدُ بنحو مراجعة حساب أو وكيل ؛ 
أن الع لبينا الك رهما ولو جهلا القدرَّ وعَلِمَا النسبة ؛ بأن وَضعّ كل 
رايت ع "ابن ار د را 

( ويتسلط كل واحد منهما على التصرف ) إذا أَذْنْ كل للآخر ( بلا ضرر ) 
أصلاً ؛ بأن تكونَ فيه مصلحة وإن لم تُوجد الخْبْطةٌ » خلافاً لما يُوسِمُه تعبية 


)010( ا 0000155 

030( ( إذ المضاف . إلخ دليل للظهور في عبارة المصنف . والتقدير : تساوي قدري 
0 . كردي . 

فر قوله : ( بل تثبت... ) إلخ عطف على قول المصنف ( ولا يشترط. . . ) إلخ ٠»‏ و( بل ) 
انتقالية لا إيطالية . ( ش : 7588/0 ) . 

(:) في( ص :585 ). 

(4) قوله : ( بكفة ) أي : بكفة من الميزان . كردي . 


222222 2222222 اللي 2 77 ست كتاب الشركة 


أ هس دمو سن إن 4ي ىه سلس هه 4 
لسشدعة -ه ٠.‏ 6 3-175 و -ه لبك آل م 3 ه-_ه وس مم لخ 
فلا يبي تس نسيئة » ولا بغيّر نقدٍ البَلدٍ » ولا بغبّنٍ فاحش » ولا يسَافِرٌ به » حا ا لود الم 


« أصله "'' بها ؛ اليم *' قراوما أولع ريه + إذير "السرة نيا ريخ 
عاجلٌ له و قم » واكثّقى هنا بالمصلحة ؛ لأنه(*» كتصرف الوكيلٍ في جميع ما يَأتِي 

وقااااك بف الكل ير نْمّ راغبٌ” “'ء بل لو ظهرَ في زمن الخيار. . لزمّه 
الفسخ . وإلا.. انْقَسَّحّ » ولا( يبيع نسيئة ) للغرر ( ولا بغير نقد البلد) 
كالوكيل » هذا" ' ما جَرَمَا به هنا" . 

وقيامن ما يأتي في عامل القراض : أن له ذلك إذا رَآه مصلحة . 

( ولا ) بيع ولا يمري ( بغبن فاحش ) اَي ضابطه في ( الوكالة !41 , 
فإن فَعَلّ شيئاً من ذلك . . صحّ في نصيبه فقط ٠‏ فتنفسخ الشركة فيه ويصيرُ مشترٌ ترّكاً 
بين المشتري والشريك . 

( ولا يسافر به ) حيثُ لم يله" له في السفرٍ » ولا اصْطَرٌ إليه لنحوٍ قحط أو 
خوفب » ولا كَانَا من أهل النّجعة” "كرون أعطاء لتبجميرا ه فاناام ور د 


وصحّ تصرّفه 5 


50 البعزر لاص +12 

(5؟) قوله : ( من منع. . . ) إلخ بيان ل( ما) . (ش : 789/0 ) . 

2 أي : الغبطة .(ش:ه/789؟). 

(5) أي : تصرف الشريك . ( ش : 7894/0 ) . 

(0) أي : بأزيد . (ش : 789/0 ) . 

(5) أي : عدم جواز البيع بغير نقد البلد » وكذا الإشارة في قوله الآتي : (له ذلك ) . ( ش 
م046 ). 

)2 الشرح الكبير ( 0/ 196 ) » روضة الطالبين ( / 016 ) 

(6) في( ص :0978). 

(9) أي : المال . هامش ( ز ) . 

. ) 475 : النْجْعَة : طلب الكلإ في موضعه . مختار الصحاح ( ص‎ )٠١( 


ال ااا ااا ع1 ل 


لكل فَسحْة مَتَى شَاءَ » وَيْعَِلآَنِ عَنِ النُصَوْفٍ بمَسْحْهمًا » إن قَالَ أحَدُهُمَا : 
بون بار سوه ابي كروك لَعَازِلَ . 

وَتَتْفْسحُ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا وب ره وَيِغْمَائهِ . 

( ولا يبضعه 2١”)‏ بض التحتيّة فسكونٍ الموحّدة ؛ أي : يَجْعَلْه بضاعة يَدْفَعْه 
لمن يَعْمَلُ لهما فيه ولو تبرّعاً ؛ لأنْه لم يَرْضَ بغير يده » فإن فَعَلَّ. . ضمِنَ أيضاً . 

( بغير إذنه ) قيدٌ في الكل » ومجرّدٌ الإذن في السفر لا يَتَنَاوَلُ ركوب البحر 
الملح ؛ ٠‏ بل لا بد من النصّ عليه » وقوله : بما شعت لا كد 
أي بزيادق في ( الوكالة )"© »لا 0 ترَى ؛ لأن فيه تفويضاً لرأيه » وهو 


( ولكل فسخه ) أي : عقدٍ الشركة ( متى شاء ) لما مر : أنها توكيلٌ وتوكة0” 
( وينعزلان عن التصرف بفسخهما ) أي : فسخ كلّ منهما . 

( فإن قال أحدهما ) للآخر : (عزلتك . أو لا تتصرف في نصيبي. . لم 
ينعزل العازل ) لأنه 208 يَمْنَعْه أحدٌ بخلافٍ المخاطب . 


( وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه” '' ) وبطروٌ رهن أو رف أو حجر 
9 1000100 


كما علِمَ مما قَدَّمّهِ أن كلاً وكيلٌ وموكلٌ . 


)١(‏ قوله : ( ولا يبضعه ) الإبضاع : بعث المال مع من يتجر له به تبرعاً » والبضاعة : المال 
المبعرث . كردي . 

() في( ص 907570١:‏ ). 

(0) في ( ص : 278 ) . 

62 وفي (1أ)و(د)و(ز)و(س)و(غ) :( وبجنونه وإغمائه ) » وفي (ت ) و(ات7 )و( ج) 
و(ر)و( ف )و( ه) : ( وجنونه وإغمائه ) . 

0( في ( ص : 5148 ) . 


سبي رب م ب ب سبرب 007 جب كتاف لتر 


وَالوَبْحٌ َالْحُسْرَان عَلَى قر الْمَاَينِ» تب َيا في الْعَملِ أ تََاوَنَا » فَإِن د شرَطًا 
خادفة بن فد اعفد + برْجِمْ كُلّ عَلَى الآخَر بِأَجْرَةِ عَمَلِهِ في مَالِهِ : وَتَتْلُ 
النَصَّدُفَاتُ » وَالرَبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ . 

َيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةِ » فَيُقبَلُ قَْلَهُ في الود 000ص 


نعم ؛ الإغماءٌ الخفيفُ بأن لم يَسْتَغْرِقُ وقت فرض صلاة. . لا يُوَيكاا2 . 

( والربح والخسران على قدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء ( تساويا ) 
أي : الشريكانٍ ( في العمل أو تفاوتا ) فيه وإن لم يَشْرِطًا الاعف 
ثمرثهما فَكَانَ على قدرهما » والخسرّ منهما فْكَانَ عليهما . 

( فإن شرطا خلافه ) أي : ما ذكرٌ ؛ كأن شَرَطًا تسَاوِيَ الربح والخُسرِ» مع 
تفاضل المالين » أو عكسّه ( . . فسد العقد ) لمنافاته لوضع الشركة ( فيرجع كل 
على الآخر بأجرة عمله في ماله ) أي : مالٍ الآخر كالقراض إذا فَسَدَ » وقد يَقَعْ 
التقاصٌٌ . 

نعم ؛ إن تَسَاوَيَا مالا وتفَاوََا عملاً . وشَرَطً الأقلٌ للأكثر عملا . + الم جم 
بالزائدٍ إن عَلِمَ الفسادَ , وأَنَّه لا شيء في الفاسدٍ ؛ لأنه عَمِلَ غير طامع في شيءٍ ؛ 


كما لو عَمِلَ أحدّهما فقط في فاسده*) : 
( وتنفذ التصرفات ) منهما للإذنٍ ( والربح ) بينهما في هذا أيض"'' ( على قدر 
المالين ) رجوعاً للأصل . 


( ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله فى الرد ) لنصيب الشريك إليه » لا لنصيبه 


. ) 857 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) أي : كون الربح والخسران على قدر المالين » وكذا المراد بقوله الاتي : ( ما ذكر ) 
0ه ). 

(9) أي : الربح . ( ش : 797/56 ) . 

(8:) فى(1أ)و(ر)و(ز )و( ض )و( ظ )و( ه ) :( والخسران ) 

(5) أي : عقد الشركة إن علم الفساد , وأنه لا أجرة له . (ش : 797/0 ) . 

(5) أي : في الفاسد كالصحيح . ( ش : 797/0 ) . 


89 كي 15 ري وو ار ا 03 1 
و 50 7 ديية .ى 82 
وَالْخْسْرَانٍ وَالنلْفِ » فَإِنٍ اذّعَاةُ 7 بِسَبَبِ ظاهر. . طولِبَ بِبيَِ » ثم يُصَدَقُ في الدََفٍ 
و ال ضيه 
به » وَلَوْ َال مَنْ في يِه الْمَلُ : هو لِي » وَقَالَ الآحَدْ : مُشْترةٌ » أو امس . 
صَدّق صَاحبُ اليد » وَلوْ قال : اقِتَسَمْنا وَصَارَ لى. . صَدّق المنكرٌ » وَلو اشترَى 
وَقَالَ : اشْتَرَيْتَهُ للشركة أَوْ : لتفسى » وَكَزْبَُ الاحَد. . صَدّق الْمُشْتَري . 


هو إليه'2 ( والخسران والتلف ) كالوكيل ( فإن ادعاه ) أي : التلفَ ( بسبب 
طاهر )محري بوكو 0م طولب ومع ) باللبيب الع بعد زقانتها '( بصدق 
في التلف به ) بيمينه ؟ كما يَأتِي ذلك مع بقيّة أقسام المسألة آخرّ ( باب 
2" 


1 . دا ل 3 ع 0 ع ان 
وحاصلها : أنه إن عرف" دون عمومه » أو اذَّعَاهُ بلا سبب أو بسبب خفيٌ ؛ 


إيها 


كسرقة. . صَدَّقَ بيمينه » وإن عرِفَ هو وعمومّه. . صَدَّقَ بلا يمين . 

( ولو قال من في يده المال ) من الشريكينٍ : ( هو لي » وقال الآخر : مشترك 
أو ) قَالا : ( بالعكس ) أي امن مده المال.: هو مشترلٌ ‏ وقَالَ الاجة : هو 
لي ( . . صدق صاحب اليد ) بيمينه ؛ لأنها تَدلّ على الملك الموافق لدعواه به!؟) 
في الأولى » ونصفه في الثانية . 

( ولو قال ) ذو اليد : ( اقتسمنا وصار لي. . صدق المنكر ) لأنْ الأصلّ عدم 
القسمةٍ » وإنما قُبِلَ قوله في الردّ مع أن الأصلّ عدمّه ؛ لأنّ مِن شأَنٍ الأمين قبولٌ 
قوله فيه””' توسعةً عليه . 

( ولو اذ شترى ) الشريك ( وقال : اشتريته للشركة » أو : لنفسي . وكذبه 
الآخر. . صدق المشتري ) بيمينه ؛ لأنّه أعرفٌ بقصله . 


. ) 797/0 : أي : لا لنصيب الراد إلى شريكه . ( ش‎ )١( 
. (؟) فى (5257/1) وما بعدها‎ 

فر أي : السبب . ((ش : 798/0 ) . 

(4) أي : بالمال جميعه . ( ش : 797/0 ) . 

(5) أي :الرد. (ش : ه/”79). 
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نعم ؛ لو اشْتَرَى شيئاً فظَهَرٌ عييه وأَرَادَ رد حصته . . لم يقب قوله على البائع أنه 
اشرَاه للشركة ؛ لأن الظاهرٌ : أنه اشتّرَاه لنفسه التو اللا تفوي العف عي 10 
وظاهة هذ20 ل 500 
البعض » فكانا بمنزلة عقدَين . ْ 

فرع : 1 ادر "لمعا كان الماح وحن مت تبر لتر أو الي 


ولم يَتَمَيْر ؟ بأن له إفرازٌ قدر المخصوب 5 ويَحِلّ له التصرفٌ في البَاقي7؛ 5 
لذلك تتمّةٌ قبيلَ ( الأضحية )0 , 


ىح 
4 


ولو بَاعا عبدهما م6 صفقةً » أو وكَلَ أحدُهما الآخرَ فبَاعَه. . لم يُشَارِكُ أحدُّهما 


الاح قما نمه ش. 
فَإن قَلْتَ : يُنافي ذلك"'2 قولهم في مشتركِ بنحو إرثٍ أنه يُشَارِكه فيه ؛ 
لاتحاد الحقٌّ. . قلث : لا يُنافيه » وتفرق يأن النعه اك يتحو القراء تان هتفه 


. )] ( أي : على البائع . هامش‎ )١( 

(0) إشارة إلى قوله : ( فليس له. . . ) إلخ . هامش ( ز) . 

(9) وفي ( ر ) : ( تنبيه ) بدل ( فرع ) . 

(:) فتاوى النووي ( ص : ١721١-١17٠١‏ ) . 

4 وفي (أ) وا ب)و(ث)و(ج)و(خ) و( ا ا 
و( ثغور ) بعد قوله : ( قبيل ‏ الأضحية » ) زيادة » وهي : ( ولو قبض أحدٌ شركاء بَاعُوا م: مشتركا 
قدرٌ حصّتِه من الثمن . . احْقَصٌ به ؛ كما قَالهِ ابن الصلاح » وانما يَنّجه إن بَاعُوا مرنّبآً لا مع ؛ 
أخذاً من قولهم : لو وَرثَ جمع دَينآً. . لم يَخْتَصّ أحدّهم بما قَبَضَه منه » بل يُشَاركه فيه البقيةٌ ؛ 
لاتحاد الجهة ) . وقال ابن قاسم (595/50) بعد نقل الكلام عن « الروض>» : ( فجزم 
« الروض» بأن لكلّ قبض نصيبه مع تصوير المسألة باتحاد الصفقة. . ينافي قول الشارح : 
« وإنما يتجه. . . » إلخ فليتأمل . ثم رأيت الشارح أصلح هذا المحل ) . وقال نصر الله الكبكي 
في هامش نسخته : ( قوله : ١‏ وإنما يتجه. . . » إلخ ليس هذا في نسخ الشرح التي لدينا » وكأنه 
كان في نسخته قبل الإصلاح من الشارح ؛؟ كما قاله ابن قاسم في اخر الحاشية ) . 

)05( أي : قوله : ( لم يشارك. . . ) إلخ . ( ش : 7597/0 ) . وفي الأصل : ( لم يشاركه ) . 


الصفقةٍ المقتضي لتعدّدٍ العقدٍ وتَرنْبِ الملكِ”'2 » فكان كل من الشريكين فيه'") 
كالمستقل . ولآن حلا" لا يو وجوده على وجود غيره ٠‏ فإذا بض قدر 
حصّته أو بعضها. . فار به » بخلاف نحو الإرث فإنه حق الوه دفعة20) 
واحدة من غير أن ا 4" م الذي 
لا يُمْكنٌّ تبعيضه ؛ فلم يَخْتَصّ قابض شيء منه به . 

فإن قلت : يُطِلُ هذا الفرقّ إلحافهم دينَ الكتابة بنحروٍ الإرث. . قلت : لا 
ينطله : بل يويد ؛ لأن كتابة بعض الرقيتي لما كان الأصلٌ فيها الامتناع. . كانت 
كالإرثِ فيما ذَكرَ فيه » فألحقَ ديثها به في عدم الاستقلالٍ ؛ نظراً لأصلٍ امتناع 
التعدد فيه . 


فإن قُلْتَ : يُنَافِي ما ذكر”" في الشراء قولّهم . : اذَعَيًا عيناً في يدٍ ثالثِ بالشراء 
معاً فأقد لأحدهما بنصفها شاركه الآخرٌ فيه. فلك 2 بترن بأن الشررية عي 
9 لضع اللاراوااتي اراد بلى للرترارووي ار الإرار اا روهز علا 
ولا اتحادّها » فكان بالإرث أشْبَه أَعْطيَ حكمّه 


دوق شين هنا في شرح الروضي 0 ملم با مع تأمّلٍ ما ذكرته : 
أن ما ذكرته أدقٌ مَدركاً وأوفقٌ لكلامهم فقا مله 


. ) 797” أي : ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن على عقده . ( ش : ه/‎ )١( 

(0) أي : في نصيبه من المشترك بنحو الشراء . ( ش : 597/0 ) . 

(6) قوله : ( ولأن حقه. . . ) إلخ ؛ أي : كل من الشريكين » عطف بحسب المعنى على قوله : 
( ويفرق... )إلخ . ( ش : 7197/0 ) . 

(5) وفي (1) و( ث )9( ج )و(ر )و(ه ) ١:‏ ثبت ) بدل( يثبت ) . 

(4) وفي(ت)و(ات7)و(ج )و( خ )و(ر)( ف )و( ثغور ) : ( على دفعة ) . 

(5) أي : عدم المشاركة . ( ش : 795/0 ) . 

(0) أي : في المشترك بنحو الشراء . ( ش : 79/0 ) . 

(0) أسنى المطالب ( 7١/6‏ ) . 


ع جح ل ب اا ني أ لك 
ا 2 3 007ظ وي -],م(2١)‏ » ا ا 0 ً 
ولو اجر - في مشترك . . لم يشارَك فيما قبّضه مما اجر به وإن تعدى 
بتسليمه العينَ للمستأجر بغير إذنِ شريكه . 


اعد هلد 


. ) 795/0 : ببناء المفعول . ( ش‎ )١( 
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( كتاب الوكالة ) 


هي بفتح الواو وكسرها » لغة #"القتويف . والمراعا: والتحنةا و اقمط اكه + 
تفويض شخص لغيره ما يَفْعَلّه عنه في حياته مما يَقَبَلُ النيابة ؛ أي : شرع" ؛ إذ 
التقديرٌ 1-1-5 : مما ليس بعبادة ونحوه » فلا دور خلافاً لمن زَعَمّه 7 


وأصلّها قبل الإجماع : قوله تَعَالَى : # فَأَبْمَيَُاْ حَكَمَا مِّنْ أَهَلِو 4 [النساء : ه*] 
بناءَ على الأصمحٌ الاتتي ا" 

وتوكيلة صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ عمرّو بن أمية الضمريّ في نكاح أمٌ حبيبة عون 52ج 
وأبَا رافع في نكاح ميمونة" “» » وعروة البارقيّ في شراء شاة بدينار؟ . 

والحالد يا إليها. ؛ ومن ثم ُرِبَ فيو لها :4 لأنها قيامٌ بمصلحةٍ الغيرٍ » 
وإيجابها إن لم يُرِدْ به حظّ نفسه ؛ لتوقّف القبولٍ المندوب عليه » ولقوله تَعَالَى : 


)١(‏ كتاب الوكالة : قوله : ( أي : شرعاً ) يعني : يقبل النيابة من حيث الشرع » هذا إشارة إلى رد 
ما يقال : إن أخذ النيابة في تعريف الوكالة يستلزم الدور » حاصل الرد : أنه أريد من الوكالة : 
الوكالة اصطلاحاً » ومن النيابة في تعريفها : النيابة شرعاً » فهما ليسا بمعنى ؛ فلا يلزم الدور . 
كردي . 

(6) أي : حين إذ قيّد قبول النيابة ب( شرعاً ) . ( ش : 585/0 ) . 

(6) أي : في ( باب القسم ) . ( سم : 17980-595/8). 

(:) أخرجه الحاكم ( 7١/5‏ ) . والبيهقي في ١‏ الكبير » ( ١41١‏ ) عن جعفر بن محمد بن علي 
عن أبيه رضي الله عنهم . 

0( أخرجه ابن حبان ( 117٠١‏ ) » ومالك ( 748 ) » والترمذي ( /ا80 ) » والنسائي ذ فى « الكبرى » 
(069)» وأحمد (١45لالا)ء‏ عن أبي زافم :رضي الله«عته + وزاجع :«التلخيض الحمر» 
١770-17 /9(‏ ). 

(1) أخرجه البخاري ( 7547 ) » عن عروة البارقي رضي الله عنه . 


ص سحي كتاب الوكالة 
0 0 ل 2 0 ٍ م ّ م 3 
شرْط الموّكل صكة مباشرته مَا وَكل فيه بملك أو ولايّة , فلا يتصح توك 
رةه 
صبئٌ ولا مُجنون » ولا الْمَرأة ل ل 


وَتَمَاونُواً أعلّ أ لبر لتقو 4 [المائدة : ؟'] . 
وفي الخبر : ١‏ وَالْهُفِي عَوْنِ العَبْدِ مَا دَام الْعَبْدُّ في عَوْنِ أخيه 2١7)‏ 
ل ا 5 1012 وو عو 

وأركانها أربعة : موكل » ووكيلٌ » وموكل فيه » وصيغة 

( شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل ) بفتح الواو ( فيه بملك ) لكونه 
رشيدا ( أو ولاية ) لكونه أبأ في نكاح أو مالٍ » أو غيره في مالٍ . 

( فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ) ولا مغمى عليه في شيءٍ ولا سفيه في 
نحو مالٍ ؛ لأنهم إذا عَجَزُوا عن تعاطي ما وَكَلوا فيه. . فنائيئهم أولى . 

وخَرَجَ ب( ملكِ أو ولايةِ) المتعلق بالصحة والمباشرة : الوكيل فإنه 
لا يو كا ا يراه حي يالك" ولاتو رقب رصقت كاسن فيه 
في بعض الصور أمرٌ خارجٌ عن القياس ؛ فلا يرد نقضاً . والقر”*' المأذون له فإنه 
إنما يَتَصَرَفَ بالإذن فقط . 

تنبيه : قدّمُوا في البيع الصيغة ؛ لأنها ثم أهيٌ ؛ لكثرة تفاصيلها واه شتراطها من 
الجانبيّن » وقَدّمَ في الروضةٍ ) امرك قو”* والآنه البقصيرة ع واليقكة وشيلة 
إليه » وهنا”"؟ : الموكلَ ؛ لأنّه الأصلُ في العقدٍ . 

( ولا ) توكيلٌ ( المرأة ) لغيرها في التكاح ؛ لأنْها لا تباشره » ولا يَردُ صحَةُ 
إذنها لوليّها بصيغة الوكالة؛ ؛ لأن ذلك لَيْسسَ في الحقيقةٍ وكالةً» بل متضمٌنٌ تضمّنٌ للإذنٍ . 


)010( هو جزء من حديث أخرجه مسلم ( 7794 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مطوّلاً . 
6 نن لم 00181 

0) وفي( ب)و( ث )و(خ )و( ر )و( ظ )و( ف )و( ثغور ) : ( بمالك له ) . 
(5) قوله : ( والقن.. . )إلخ عطف على ( الوكيل ) . ( ش : 50/ 590 ) . 

(0) روضة الطالبين ( / 077 ) 

6 أي : في ١‏ المنهاج » . ( ش : 5/ 7195) . 


كات كاله تب ب ب ب يي 13 511 


ل ا ال او ل * 
وَالْمُحْرِم في النكاح » وَيْصِحٌ تؤكيل الوَلِيّ في حَقَ الطفلٍ » 0 


( و ) لا توكيل ( المحرم ) بضمٌ الميم لحلالٍ ( في النكاح ) ليَعْقَدَ له“'' أو 
لمولييه حال إحرام الموكلٍ ؛ لله لا باش 

أما إذا وَكَلَه لِيَعْقدَ عنه”"© بعد تحلله أو أَطَلقَ . . فيِصِحٌ ؛ كما لو وَكَله ليَْتَرِيَ 
له هله الخو يعن للها + أن "اهدو وأطلو اخذاهها فيليا > أن ركل 
حلالٌ محرماً ليوكلَ حلالاً في التزويج . 


( ويصح توكيل الولي في حق الطفل ) أو المجنونٍ ا النقيوه كال في 
تزميج أو مالٍ . ووصي 7 أو يم في مال إن 2 ' عنه أو لم تلق به 
اتير 1ه لك رَجَحَّ جمع ا ون أنه لا فرق0* ؛ كما اقتَضَاهُ إطلاقهما 
20 ونيا" ركذا مح العوالك غالىيها لاله لا ريووف ا#لارورى لاو قي؟ الل 


. )1( أي : ليعقد الحلال للمحرم . هامش‎ )١( 

6 وفي (ت )و(ات" )و(خ )و( ر )0( ز )و( ه )و( ثغور) : ( عليه ) بدل ( عنه ) . 

(9) قوله : ( ووصي. . . ) عطف على قوله : ( كأصل ) . هامش ( أ) . 

(5) قوله : ( في تزويج أو مال ) متعلق ب( توكيل ) أي : يصح توكيل الولي واحداً في تزويج الطفل 
أو بيع ماله » وقوله : ( مطلقاً ) سواء عجز عنه أم لا » ولاق به المباشرة أم لا » فقوله : ( إن 
عجر ) الخ راجع إلى الوقني والقي ,كردي اولي 2707 )واوا وا ف اول 30101 هال 
مطلقا ) بزيادة ( مطلقاً ) كما في حاشية الكردي . وقال ابن قاسم ( 195/0 ) : ( قوله : ١‏ في 
تزويج أو مال » أي : مطلقاً . انتهى م ر ) . 

(4) أي : فيجوز توكيل الوصي والقيم كالأصل مطلقاً » عجز أو لا » لاقت بهما المباشرة أم لا 
(ش :ه/95١).‏ 

(1) الشرح الكبير ( 0/ 7١1-7١٠‏ ) » روضة الطالبين ( 57١7/7”‏ ) » وراجع « المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( 855 ) . 

(0) وقوله : ( عن نفسه ) أيضاً متعلق ب( توكيل ) أي : يصح توكيل الولي واحداً عن نفسه في تزويج 
الطفل أو بيع ماله . كردي . 

69 الحاوي الكبير ( ١58/4‏ ) . 

)09 وقوله : ( وكذا عن المولي ) معناه : يصمّ للولي أن يجعل واحداً وكيلاً للمولي في بيع ماله » 
والضمير في قوله : ( ونظر فيه ) راجع إلى قوله : ( وكذا. . . ) إلخ . كردي . 


ا ل سسسجييبعبيبسبب كتاب الوكالة 


و 


وده مسْتَْتَى تَؤْكيلٌ الأعْمى في الْبَنْع وَالْشرَاق: . فيصحٌ . 


نعم ؛ لا يُوَكُلٌ إلا أميناً ؛ كما يَأَنِي2 . 


ع 343 


ويَصِحٌ توكيل سفيه سفيه أو مفلسٍ أو قن في تصرّف يَسْتَِدٌ به لا غيره إلا بإذنٍ و 
أو غريم أو سبد . 

( ويستثنى ) من عكس الضابط السابقٍ وهو : أن كلّ مَنْ لا يَصِحٌ منه المباشرة 
لا يصح منه التوكيلٌ ( توكيل الأعمى في البيع والشراء ) وغيرهما مما يتوقّفٌ على 
الرؤية ( فيصح ) وإن لم يَقَدِرْ على مباشرته ؛ للضرورة . 

وتارَّعَ الزركشئٌ في استثنائه بأنه يَصحٌ بِيعٌه في الجملة » وهو السلم وشراؤه 
لنفسه ؛ إذ الشرط صحةٌ المباشرة في الجملة » ومن 63(" لو وَرثَ بصِيرٌ عيناً لم 
يَرَهَا. . صخ توكيله في بيعها مع عدم صحَيه منه . 

وللقيدة” بن الكل في بيع الأعيانٍ » وهو لا يَصِخُ منه مطلقاً ؛ وفي الشراء 
الحقيقيٌ . وشراؤٌه لنفسه ليس كذلك بل هو عقدٌ عَتاقةٍ 3» فصّمّ الاستثناء . 
ومسألة ةَ البصير”” المذكورة”"' ملحقة بمسألةٍ الأعمّى 


لكن يَأَنِي ''' في الوكيل عن المصنف ما يُوَيّد د ما ذكَرَه الزركشيئٌ م 


. ) 577 ه١‎ /” ( روضة الطالبين‎ )1١( 

(6) في (ص: .)05١‏ 

(0) أي : من أجل أن الشرط صحة المباشرة في الجملة . ( ش : 755/0 ) . 

(5) أي : نزاع الزركشي . ( ش : 705/0 ) . 

2( قوله : ( ومسألة البصير ) عطف على ( الكلام. . . ) إلخ . ( ش : 555/0) . 

6 أي : بقوله : ( لَوْوَرث بصير. .. )إلخ . هامش (]) . 

0( الاتىي هو قوله : (وأشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة بأنه يصح طلاقه في 
الجملة ) . (ع ش : ١7/6‏ ) . 

(6) أي : بماذكره الزركشي . ( ش : 7905/0 ) . 


أكثث المستثنيات التي( . 


ويْضةٌ للأعمى في الاستثناء من العكسٍ المحرم : عون سق 
السابقةة”" » وتوكيلٌ المشتري البائ في أن يُوَكلَ من يفيض المبيع منه عن" مع 
استحالة مباشرته القبض من نفسه . والمستحقٌ في نحو قَوَّدٍ الطرّفٍ مع أله 

ا باختويري وي ل لاه حي 
لل ون ل هو : أن كلّ مَن صَكَتْ مباشرثه بملكِ أو ولاية. 


062 
56 ول شي مجر َه عا فلا يُوَكلُ , وظافرٌ بحقه فلا يُوَكلُ في نحو 
كسر باب وأخذه وإن عجر ؛ كما اقْتَضَاه إطلاتُهم وق أن ونا "على كلدت 


الأصلٍ ؛ فلم يُتَوَّسّع فيه . 
والتوكيل في الإقرار . وتوكيل وكيلٍ قادر بناءً على شمول الولاية للوكالة 6 
وسفية أَذْنَ له في النكاح » ومثلّه العبدٌ في ذلك » قاله ابن الرّفعة فعة[" . 


والتوكيل في تعيين أو تببين مبهمة 5 واختيارٍ أربع إلا أن يُعَينَ له عينَ امر أ , 
وتوكيلُ مسلم”* كافراً في استيفاء ء قود من مسلم أو نكاح مسلمةٍ 


.) 795/0 : أي : آنفاً . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( في الصور الثلاث السابقة ) أراد بها : قوله : ( أما إذا وكله ليعقد عنه بعد تحلله ) . 
وقوله : ( أو أطلق ) » وقوله : ( أو وكل حلال محرماً ليوكل. . . ) إلخ . كردي . 

فر أن انمق تعره جيه اموق لاحل .رن 141/154 ان 

(:) وقوله : ( وتوكيل المشتري ) عطف على ( المحرم ) » وقوله : ( والمستحق ) » وقوله : 
( والوكيل ) » وقوله : ( ومالكة أمة ) معطوفات على ( المشتري ) . كردي . 

(5) أي : من طرد الضابط السابق . هامش (خ ) . 

(5) أي : أذنت له موليّته في التكاح » ونهته عن التوكيل . انتهى مغني . ( ش : 1917//0 ) . 

2ع( أي : ظاف” بحقه . هامش ( ز ) . 

(6) كفاية النبيه ( ١٠١/١١؟1).‏ 

() قوله : ( وظافر) عطف على ( ولي ) » وكذا قوله : ( والتوكيل. . . ) » وقوله : ( توكيل 
وكيل. . . ) » وقوله : ( والتوكيل في تعيين. . . ) وقوله : ( وتوكيل مسلم. .. ) . كردي . 


ورَجَّحًا في توكيل المرتدٌ لغيره في تصرّف ماليٌ الوقفت”'' . واعتّرض!" . 

وفي ١‏ الروضة» : يور توكيل مستحقٌّ ؛ أي : مادام في البلدٍ إن لم 
َمْلِكُهَ("؛ لانحصاره*”' . وإلا. . فمطلق”” ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأَتِي في بابها"" . . 
في قبض زكاة له" . 

ويد الزركشيٌ نقلاً عن القفالٍ بما إذا كَانَ الوكيلُ ممن لا يَسْتَحِقّها » وفيه 
نظرٌ ؛ لما يَأتِي أنه يجورٌ التوكيلُ في تملّكِ المباحاتٍ ‏ مع أن للوكيل أن يَتَمَلَّكَها 
لنفسه » فإذا صَرَفَهُ عنها”"” للموكل . . مَلَكّه » فكذلك هنا يَمْلِكُ الموكلٌ غيرُ 
المحصور بقبض وكيله إن نَوَى الدافعٌ والوكيلٌ الموكلَ » أو نَوّاه الوكيل ولم يَنْو 
الدافع شيئاً . 

فإن قَصَدَ نفسّه وهو مستحقٌ والدافعُ موكلّه. . فالذي يَظهَرُ : أنه لا يَمْلكةُ 
واحدٌّ منهما . أمّا الوكيل. . فلأن المالكٌ قصَّدَ غيرّه » والعبرة بقصله لا بقصد 
الآخذ . وأما الموكلٌ. . فلانعزالٍ وكيله بقصده الأخذ لنفسه . 


. وقوله : ( الوقف ) مفعول ( رَجحَا ) أي : رجحا موقوفية توكيله كموقوفية ملكه . كردي‎ )١ 
. ) 0737/9 (» و« روضة الطالبين‎ » ) 5١18/5 ( » وراجع « الشرح الكبير‎ 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8568 ) . 

(6) أي : الزكاة . ((ش : 798/0) . 

(:) في ثلاثة أو أقل . ق . هامش (خ ) . 

(5) قوله : ( وإلاآ ) أي : وإن ملكها ؛ لانحصاره » قوله : ( فمطلقاً ) أي : فيجوز توكيله دام في 
البلد أؤ لا . ((ش : 7١98/6‏ ) . 

(5) أي : في ( قسم الصدقات )( 58/1" ) . 

3:72( قوله : ( في قبض زكاة له ) متعلق ب( توكيل مستحق ) . ( ش : 718/0 ) . وراجع « روضة 
الطالبين » ( ”/ 075 ) . 

(0) أي : الجواز . ((ش : 798/5 ) . 

(9) أي : صرف التملك عن نفسه . ( ش : 798/0 ) . 


وإن قصّدَه'' الدافع ولم يَقصد الوكيل شيئاً. املك 4 أو 0 
لم يمك واحدٌ منهما هنا فيما يَظهَرُ أيضاً ؛ لأنْ الوكيلَ بقصده الموكلَ صَرَفَ 


اقيض عن تَفْسِه فلم توَثْرْ يه الدافع » وإئما يُْتَيَدُ قصده حيثُ لم يَضْرِفْه الآخذ عن 
نفسه ؛ كما هو ظاهرٌ » ولأن الموكّلَ صَرَفَ المالكُ الدفع عنه بقصده”" الوكيلَ » 


فلم يقع للمو 
“بت 2 عِِ و 2-0 عِ 
ولو عَارَضَ لفظ أحدهما”'' أو تعيينه قصدّ الاخر يَأتِي في الملكِ نظيرُ ما تقوّرَ 
في معارضة القصدين”" 


( وشرط الوكيل ) تعيينه إل في نحو : من حج عنّى. . فله كذا ؛ أي : لأن 
عل الومااة عا را بال بإ نيبا" لامها فيه ؟ كالعتق ؛ كما 
يَأَتّي قط # وكلت كما : 


يها جو ٠‏ 


عم » إن وق المعين نبا لمعن ؛ ك : وك في بع كذا ملا و 
مُسلم . . صَمَّ على مابَحَنّه شيخُنا في ١‏ شرح المنهج ) ول : إن عليه 
الج لكاي التهن 

وفتدتتظة"1 6 بولا يشي لدديها تانى نكن الهو كل فيد» للفرق الظاهن + قانه 


. ) 798/0 : أي : قصد الوكيل . (ش‎ )١( 

0 أ الوكين دكن :ةن )2 

(9) أي : عن الموكل بقصد المالك . ( ش : 598/0 ) بتصرّف . 

(5) أي : الدافع والوكيل . (ش : 198/5) . 

() وما تقرّر هو قوله : ( فإن قصد نفسه . . . ) إلخ 

)05( قوله : ( أو إلا فيما. . . ) إلخ ( أو ) بمعنى : ( الواو) ( ش : 98/0" ) . وفي(]) و( ب) 
و( ث )و( ج )و( س )و(غ )و( ف )و( ثغور ) : ( وإلا ) بالواو . 

(0) أي : في شرح : ( ويشترط من الموكل لفظ. . . ) إلخ . ( ش : 7598/5 ) . 

(4) فتح الوهاب ( 18/7 ) . 

(9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (855 ) . 


تختاط اللماقنة لأنه نأي ها كام السقرى عليه كما صَرَحَوا به في 
الوصيّة حيث اعَتَفُرُوا الإبهام في الموصّى به دُون المُوصَّى له » وفرّقوا بما 
ار 

و( صحة مباشرته التصرف ) الذي وُكَلَ فيه ( لنفسه ) لأنّه إذا عَجَرَ عنه 
اير 


واس سْتئنيَ من طرده ‏ وهو : أن كلّ من صَكَتْ مباشرته لنفسه: . صَحَّ توكله”"ا 
000 فاست عن الوليّ في بيع مالٍ محجوره » ومنع توكلٍ المرأة عن 
غير زوجها بغير إِذَنِه على ما اله لاو جه 0ك 


بي 


عو 


قيل : وكأنه أَرَادَ الحرّةَ » أما الأمٌ إذا أَْنَ سيّدُها. . فلا اعتراضَ للزوج 
كالإجارة وأولى ١‏ 


وقَالَ الأْرَعِعْ الوجة : ما اقْتَضَاه كلامٌ الرويانيّ ؛ من الصحَمةٍ إِنْ لم يُعَردَتْ على 
الزوج حقاً 1 انتهى 

والذى كن ٠‏ امه للف ان كان للزوج منعها مما يُفْرَتُ حقاً له ؛ لأن 
هذا"'' أمر خارح . 


ويْفْرَقَ بين هذ”"؟ والإجارة ؛ بأنها حي لازم يتَعَلَنُ بالعين . فعَارَضَ حَقّ 


. ) أي : في قوله : ( فإنه يحتاط. . . ) إلخ . هامش (خ‎ )١( 

00( وفي ( ت ) وات" ) و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( كيف يستطيعه ) بدون الفاء . 

() وفي(أ)و(ات)و(ت7)و(ر )و( ه ) : ( توكيله ) بدل ( توكله ) . 

(5) الحاوي الكبير( 8/ ١6٠١‏ ). 

(5) أي : فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد ؛ كما مرّ في 
توكيل القن . ( ع ش : ١9/0‏ ) . 

(5) أي : المنع . (ش : ه99/5؟1). 

(0) إشارة إلى منع توكل المرأة عن غير زوجها بغير إذنه . هامش ( ر ) . 


كات الو كالة صب يي ررس 117752 1 1 


لا صَبٌِ وَمَجُنُونٍ وَكَدَا الْمَرَْ وَالْمُحْرِمُ في التكاح 000 


الزوج وهو أولى”" فَأَبْطلَهُ » ولا كذلكَ الوكالة . 

ومن توكلٍ كافر عن مسلم في استيفاء قود مسلم » وهذه مردودة بأن الوكيل 
لا يَستوفيه فيه لنفس""“ 2 وان الفقيت إنما جَعَلَ صكّة مباشرته شرطأ لصحَةٍ 
توكله » ولا يَلرَمِ من وجود 2 وجود المشروط يإ يَلرَمُ من عَدَمِه عَدَمُهِ » 
والأوّل صحيحٌ » والثاني' ليْسَ في محله ؛ لأن الشرط ‏ وهو صِحّة المباشرة ‏ 
لم يُوجَدْ هنا أصلاً 

(لا) توكل ( صبي”*' ومجنون ) ومغمى عليه فلا يصحٌ ؛ لتعذر مباشرتهم 
لانفسهم . 

نعم ؛ يَصِحّ توكل صبيٌّ في نحو تفرقةٍ زكاة وذبح أضحية وما يَأَئّي 

( وكذا المرأة ) أو الخنثى ( والمحرم ) فلا يه ينها في الت ) يجا 
وقبولاً ؛ لسلب عبارتهما فيه » والمرأة أ و الخنثى''' في رجعةٍ أو اختيار لنكا اق 


060 5 


)١(‏ قوله : ( وهو أولى ) أي : حق الإجارة أولى من حق الزوج ؛ فلذا أبطله . كردي . وعبارة 
الشرواني ( 794/0 ) : ( أي : حق الزوج أولى من حق الإجارة ؛ فلذا أبطل حق الزوج حق 


الإجازة ) . 
هه رعاو يعاري بويا ا ل 
فر : ( والأول ) أي : الدليل الأول للرد وهو قوله : ( بآن الوكيل... ) إلخ ٠»‏ وقوله : 


بوطوب يا دي بوم وي اا 

(4:) قوله : ( لا صبي. . . ) إلخ معطوف على محذوف ؛ أي : من يصح مباشرته. . يصح توكله 
ل صبيٌ . فراجع « الشهاب » أوائل الوقف . عَرَدي . هامش ( ب ) . وفي هامش ( ز) : 
( عطف على مقدر ؛ أي : فيصم توكل رشيد لا توكل صبي ومجنون . قَدُّقي ) . راجع 
« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /851 ) . وه الشرواني »( 7594/0 ) . 

(5) أي : في قول المتن : ( لكن الصحيح . . . ) إلخ . ((ش : 7594/5 ) . 

(5) قوله : ( والمرأة. . . ) إلخ عطف على مدخول ( كذا ) . ( ش : 00) . وفي ( ب) 
و( ث )و( ج )و(خ )و( د)و(ر )و( س )و( ه )و( ثغور ) : ( والخنثى ) بالواو . 


ا ا ر تيبي ي 5 ال55ي252ئ77722222222 سس كتاب الوكالة 


لكن الصَّحِيحٌ : اعَتِمَادُ قَوْلٍ َل صَبِي في الإذْنٍ فِي دُخُولٍ دار وَإِيصَالٍ هَدِئَةِ 
وَالاصح : بغاترويل توني 21 قبُولٍ ناح ١‏ ا ل 


فراق وإن عَيدَتْ لهما المرأة('2 » ولو بان الخنتى ذكراً بعد تصرّفه ذلك . 


+ 
( لكن الصحيح : اعتماد قول صبي ) ولو قنا مميّزاً لم يُجَرَبْ عليه كذبٌ . 
وكذا فاسقٌّ وكاف” كذلك7'؟ , بل قال في ١‏ شرح مسلم ) : لا أَعْلَمُ فيهما خلاف”" 


2 


( في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ) ولو أمة قَالَتْ له : سيّدي أهداني إليك . 
على ما اقْتَضَاه إطلاقهم وإن اسْتَشْكله السبكيٌ ( فور وطوه ( وطلب صاحب 
وليمة'*' ؛ لتسامح السلف في مثل ذلك 5 


٠‏ ّ ف 1ه سل 2 - د أ و 
وغيرُ المأمون بأن جرّبَ عليه كذبٌ ولو مرة فيما يَظهَرٌُ. . لا يُعْتَمَدُ قطعاً . 
9 


9 ان وهد #8 سي 1 ٠‏ 7 05 ع ٠‏ 0 
ومالخكه قرينة إتتمة تنا »..رعر فى المسقيقة عم بالغلح لا بخير + ولاغرة 
93 : أنه لا فرق هنا بينَ الكاذب وغيره . 


0 0 

وللمميّر ونحوه توكيل غيره في ذلك بشرطه الاتي ' ه 
( والأصح : صحة توكيل عبد ) مصدر مضافٌ للمفعول » ولو حذفتٌُ 
الياكُ. . لكان مضافاً للفاعل » وهو أوضكُ”" ( في قبول نكاح ) ولو بلا إذن 


)01( غاية لقوله : ( أو اختيار. . . ) إلخ . ( ش : 7514/0 ) . 

(0) أي : لم يجرّب عليهما كذب . (عش : ١19/0‏ ) . 

(9) لم أجده في « شرح صحيح مسلم »2 » وإنما هو في ١‏ المجموع »2 ( 770/١‏ ) بنصه قال : ( قال 
أصحابنا : يقبل قول الكافر والفاسق في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية ؛ كما يقبل قول 
الصبي فيهما » ولا أعلم في هذا خلافاً ) . 

(:) قوله : ( وطلب صاحب وليمة ) عطف على ( الإذن ) أي : وفي إخباره بطلب صاحب وليمةٍ . 
(ش: ه/١٠٠7).‏ 

(5) أي : من قوله : ( وهو في الحقيقة عمل بالعلم. . . ) إلخ . هامش ( ز ) . 

(7) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته . (ع ش : 73١/80‏ ) . 

(0) أي : لأن الكلام في الوكيل . ( سم : 7٠١/0‏ ) . 


سيد ؛ إذ لا ضرّرَ عليه مطلقا . 


وو 5 


مراص فى راد مسر ( اواطلاق فسلمة + 5 "© مردودةٌ 0 5 


5 سس 
ده و 


زوجتّه فَطَلّقَ ثم أَسْلَّمَ في العدة. د تان تقود طاولم + وتوكل المرأة في طلاق 
غيرها » والمرتدٌ في التصرف لغيره مع امتناعه لنفسه » وإنما يَصِخ ذلك" إِنْ لم 
يُشْرَط في بطلانٍ تصرّفه لنفسه حجرٌ الحاكم عليه , وسَيَأتِي ما فيه في بابه2 , 
والرجل في قبولٍ نكاح أختٍ زوجته مثلاً » أو خامسةٍ وتحته أربع . والموسر في 


فاخا المصسّ0 : فى مسألة طلاق الكافر للمسلمة نه يَصحّ طلاقه في 


اجملة. + إلى أن العراة كه ما دزو الركيل التصررت اندي فى سجس 111 


1 21 4 5 و 
وحينئل يد اكثرٌ مامَرَ من المستثنيات » وقياسّه : جريان ذلك في 


)١(‏ أي : توكل الصبي في نحو الإذن في الدخول . وتوكل العبد في قبول النكاح . ( ش 
6 ). 

00( أ مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق مسلمة مردودة ؛ أى:.: من حيث الاستثناء 
لا الحكم . (ش : ه0/١٠7).‏ 

(9) أي : استثناء توكل المرتد . ( ش : 7٠٠/0‏ ) . 

.)5١8/9(يف‎ ):( 

(5) قوله : ( وأشار المصنف ) أي : أشار في « الروضة » . كردي . 

(5) روضة الطالبين( ”/ ”077 ) . 

0) وفي (با)و(ات)و(ت"”)و(ث)و( ج)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و(ف)و(ه) 
و( ثغور ) : ( وحينئدذ فيسقط ) . 


وا لابب ري ب 0ب ات ]ٌش هم كتاب الوكالة 
مَنِعُ في الإِيْجَاب : 


وَشَرْط الْموَكُلٍ فيه : أن يَمْلِكَهُ الْموَكلُ . 00 


الموكلٍ أيضاً كما قَدَمْتُه1") . 

( ومنعه ) أي : توكّل العبدٍ ؛ أي : من فيه رق ( في الإيجاب ) للنكاح ؛ لأنْه 
إذا امْتَنم من أَن يُرَوّجَ بنتّه. . فبنثُ غيره أَوْلَى . 

وبحت الأذْرَعينٌ : صححة توكلٍ المكاتب في تزويج الأمة إذا قَلَْا : إنه يزوج 
أمته » ومثله في هذا المبعّض بِالأَوْلَى . 


اكيز توكل لعزا في شعو بي إن سيزه ريخل مطاف "1 1 للد تي ؛ 
كذا عبر به شارح » وصوابه : لا يَْوَكَلُ بلا إذنٍ عن غيره فيما يَلرَم ذمَته عهدته ؛ 


1 


كبيع ولو بجِعْلٍ ) ٠‏ بل فيما لا يَلرَّمُها 9 كدر احاح وان يحون اذوه قال 


00 


الماوردييٌ : ولا يا ا" 


( وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكل ) وَقْتَ التوكيل » وإلا.. فكيف 
ل ا 
أ 


نت 


خرَى ؛ بدليل قوله أُوَلَ الباب : ( بملكِ أو ولاية )2*0 » ولا يُنَافيهِ التفريع 
الآتي”"2 ؛ لأله يِصِخٌ على ملكِ التصرّف أيض”” . 


0010 أي : في الأعمى . هامش ( ز) . 

(؟) كذا شرح مر ؛ يعني : ( مطلقاً ) بإذن أو لا » وينبغي مراجعة ذلك ٠»‏ فإن القياس : البطلان بغير 
إذن سيده . ( سم : 1١١/650‏ ). وقال الشرواني ( "١١/0‏ ) : ( أقول : قد ردّه الشارح 
بقوله : « وصوابه. . . » إلخ ) . 

(6). أي:: أذن السيد أو لا ..(ش .)71١/0-:‏ 

(:) الحاوي الكبير( 8/ ١6١‏ ). 

0( في ( ص 1 595). 

)037 اقلا يناي المراة العذكون الفقرن الأتن قله 3 فلو رو كلة موس )1 لع لفقل 1م 
خصر كو 

0) أي : كملك العين . ( ش : 7١١/68‏ ) . 


كتابت ال و كالة حب _ 77 0٠‏ 
5 .> كت 0 و 1 5 1 سل اك 
]ص مَنْ سَيْكَحُهًَا. . بطل في الأَصَح . 


فقول الأذرّعيٌ : هذا أي : المتن © بودي به 
وكلُ مَنْ جَارَ له التوكيل في مال الغير لا يَمْلكه. . غيرٌ صحيح ؛ لما علم مِنَ 
3م يلسم مرف اب لبت مل لد توت 

«الادرعة عيآن القوط ولك التصيرق لا العيق :4 ورفراذ ولغ .هنا فونه 
0 سنن اغبي 90 
الغزيٌ بما لا يَصِحٌ . 

( فلو وكله ببيع ) أو إعتاقٍ ( عبد سيملكه ) موصوفب أو معيّن أَمْ لا 0 
هذا(" لا خلاف فيه » ولم يَكنْ تابعا لمملولك””" ؛ كما بتي ي عن الشيخ أبي حامدٍ 
وغيره”" ( وطلاق من سينكحها ) ما لم تَكنْ تبعاً لمنكوحته ؛ أخذاً مما قَبْلّهِ ( . 
بطل في الأصح ) لأنه لا ولاية له عليه حينئدذ . 

ا إذا انْقَضث عذتها أو طَلَقَتْ على ما قَالآهُ 
هنا ؟؟ » واعَتَّمَدَهُ الا ب لك رَجَحّ في ١‏ الروضة » في ( النكاح ) : 
ميخي" ) ٠‏ وكذا”" لو قالّتْ له وهي في نكاح أو عدّةٍ : أَؤِنْتُ لك في تزويجي إذا 
0 


. أي : قوله : ( م لا ) » وأمًا الأولان. . ففيهما الخلاف » وهما مالو كان معيّناً أو موصوفاً‎ )١( 
.)؟١/5:شع(‎ 

: قوله : ( ولم يكن تابعاً... ) إلخ عطف على قول المتن ( سيملكه ) . ش . ( سم‎ )٠( 
.) “٠*١ 

(9) في (ص:007) . 

0( الشرح الكبير ( 0/ ٠١5‏ ) » روضة الطالبين ( 577/9 ) 

)0١75-5١١7/8 المهمات(‎ )6( 

050 روضة الطالبين ( 0/ 105 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (858 ) . 
وراجع ١‏ النهاية » ( 7١/0‏ ) لزاماً . 

0) أي : يبطل . (ش : 7077/0 ). 

000 راجع « المنهل النضاخ في اختللاف الأشياخ » مسألة ( 859 ) . 


ا ‏ 22222252522 22ر ‏ الااااتتتبيين ستاشتم كتاب الوكالة 
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ولو عَلّقَ ذلك27 ولو ضمناً » كما يَأنِي(" تحقيقه على الانقضاءٍ أو الطلاق. . 
فَصّدّكالوكالة7؟ 6.وتفد الغزوه 1ف و تلفق 


أن 


فت ابن الصلاح ؛ با له إذا وَكَُلّه في المطالبة بحقوقه. . دَخَلَ فيه ما يتجدّد 
بعد الوكالة » وخَالمه الجوريٌ . 

وقد يُوَيِلٌ الأول(0) وكاما لوو برس ا شبرواه اهار 
ِل : وكوثه مالكاً لأصلٍ الثمرٍ هنا لا يَنْقَعْ في الفرقي' ا ا 
الفزاريّ وغيره ؛ بأنْه لو وَكَلهِ في التصرّف في أملاكه فَحَدَتَ له مِلك. د 
تصرّفه فيه ؛ أي اوسا فعت 9" » قاله" الغزيٌ » وفرَقَ شيخْنا ؛ 
ادال 0 موجودٌ لكن لم يَنْبْتْ حالاً » بخلافٍ حدوث الملك2""7 . 


وإنما يَتَةٌ هذا( '2 إن كَانَتْ عبارة ابن الصلاح ب( ما يَنِْتُ للموكلٍ ) كما وَقَعْ 


)١(‏ قوله : ( ولو علق ذلك ) أي : المذكور من توكيل الولي غيره » وإذن المولية للولي في 

() قوله : ( كما يأتي ) أي : بأتي في شرح قوله : ( ولا يصح تعليقها ) . وأيضاً يأتى في 
( التكاح ) في بحث الوكيل ؛ يعني : لو قال : وكلتك في طلاق من شاء تزويجها. . كان تعليقاً 
ضمنيّاً » وإن قال : في طلاق هذه. . كان لغواً ؛ كما يأتي . كردي . 

() وقوله : ( فسدت الوكالة ) أي : وكالة الولي . كردي . 

(4) وقوله : ( ونفذ التزويج ) أي : نفذ للولي في صورة إذنها له ولو وكيله أيضاً . كردي . 

)2 قوله : ( وقد يؤيد الأول ) هو إفتاء ابن الصلاح » ( والثاني ) مخالفة الجوري . كردي . 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 87١‏ ) . وراجع ١‏ النهاية » ( 77/0 ) 
لواما .: 

(0) الشرح الكبير ( 0/ 3١5‏ ) . 

(0) أي : تأييد إفتاء التاج قول الجوري . ( ش : "١/5‏ ) . 

(9) أي : فرق بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج ؛ بأن الحق في مسألة ابن الصلاح. .. إلخ . 

. ) 7554/0 ()» وراجع « أسنى المطالب‎ . ) ٠/0 : أي : في مسألة التاج . ( ش‎ )9١( 

. هذا)في : ( إنمايتم هذا ) إشارة إلى فرق الشيخ . كردي‎  ()١( 


في عبارة بعضهم عنه » وأمًا إذا كَانَثْ عبارته ب( ما يتجدّد بعد الوكالةٍ ) كما عب 
الإسنويٌ والزركشيٌ وغيثهما عنه. . فلا يَتَأَنَى ذلك الفرقٌ ؟ لمساواته حيتئذ 
تحدوف العلك الوط م111 
والفرق بينهما وبِينَ ما مَرَ'' في الثمرة : أنه مالك لأصلها فَوَقَعَتْ تابعةً 
بخلافهما » ورَعْدُ أن ذلك”" لا يُوَيُّْ في الفرقٍ لَيْسَ في محلّه . 
وبوَيّدُ ذلك”*2 قولٌ الشيخ أبي حامدٍ وغيره : لو وَكَلَه فيما مَلَكَه الآن 
07" 


ويِصِحٌ في البيع والشراء : في : وَكَلنّكَ في بيع هذا وشراء كذا بشميه » وإذن 
المقارض” #المائل في ونا تجزاكه + رانس بد الأنزسل الغريلت . 


بما تقر عُلِمَ : أنَّ شَرْطَ الموكلٍ فيه : أنْ يَمْلِكَ الموكّلُ التصرّف فيه حينَ 
وين 1 :1 الات ايت ا 5 


( وأن يكون قاملاً للنياية ) لأن التوكيل استنابةٌ ( فلا بعت التوكيل ( في 
عبادة ) وإن لم تَحّْج لنية ؛ لأنَّ القصدَ منها امتحان عين المكلَّبٍ » وليس منها") 


نحوٌ إزالة النجاسة الآن القضد متها لتر + 
( إلا الحج ) والعمرة . ويَنْدَرِج فيهما توابعغهما ؛ كركعتي الطواف 


)١(‏ والضمير في ( مساواته ) يرجع إلى ( ما يتجدد ) » وكذا المستتر في ( فليبطل ) » وضمير 
( مثله ) يرجع إلى ( حدوث الملك ) . كردي . 

(0) قوله : ( بينهما ) أي : بين ما في عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج . ( ش : 7١/0‏ ) . 
وقوله : ( ما مر. . . ) إلخ ؛ أي : في قوله : ( لو وكله في بيع نحو ثمرة. . . ) إلخ . هامش 
000 

(0) أي : ملك الأصل وعدمه . (( ش : 7١/6‏ ) . 

(5:) قوله : ( ويؤيد ذلك ) أي : الفرق بينهما وبين. . . إلخ . كردي . 

(5) قوله : ( وإذن المقارض ) أي : يصح إذن المقارض . كردي . 

000 أي : من العبادة . ( ش : 6/ "5٠"‏ ) . 


الو مسبج لج 2 7577 122255575222222 كتاب الوكالة 


ان تر ىن 


وَتَفرِقةَ رَكَاةٍ راك اصع 4 وَلا في شَهادَةٍ ٠‏ وَإِيلاءِ 4 وَلْعَانٍ 4 وَسَائِرِ الأَئْمَانِ 4 


( وتفرقة زكاة ) ونذرٍ وكفارة ( وذبح أضحية ) وهدي وعقيقةٍ » سواء أوَكُلَ الذابع 
العييلة لمم فى انهه آم وكن انها عطلما مها غيو""1 وار بوااعنة دين : 
كما لو نَوَى الموكلٌ عند ذبح وكيله » وقول بعضهم : لا يَجُورُ أن يُرَكُلَ فيها9) 
أخر ب فرةود : 

ونحوّ عتق"" ووقفب وغسلٍ أعضاءِ ' لا في نحو غسل مبتٍ ؛ لأنه فرض فيقع 

وقضيّته : صحَة توكيلٍ مَنْ لم يَتَوَجََهُ عليه فرضه ؛ كالعبدٍ على أن الأذرَعىّ 
رَجَّحَ جواز التوكيلٍ هنا مطلقاً ؛ لصحَةٍ الاستئجار عليه » وليس بالواضح”؟ » فإِنْ 
قوله لغيره : غسّلٌ هذا مثلاً » ؛ لا يُوجِبُ إلغاءَ فعلٍ المباشر” “أووة وغ فعن الأذن؟ 
لأنَّ فعله لا يعوقُ على إذنه » فبعيّنَ انصرافه لما حُوطبَ به من فرض الكفاية "© , 
بخلافٍ : عَسِّلَهُ بكذا » فإن استحقاقه الأجرة يُوجِبُ وقوع الفعل عن بَاذِلها . 
ائَضَحَ الفرقٌ بين صِحََةِ أخذ الأجرة ووقوعه عن المباشر له بلا استئجار . 

( ولا في شهادة ) لأن مبتاها على التعبّدٍ واليقينٍ الذي لا يُمْكنٌ النيابةٌ فيه . 
وينة” 7 فار دك قَتِ النكاح » والشهادة على الشهادة لَيْسَتْ ث توكيلاً » بل الحاجةٌ جَعَلَتْ 
الشاهدَ المتحمّلَ عنه كحاكم أَدّيَّ عنه عند حاكم آخرّ . 

( وإيلاء » ولعان ) لأنهما يمينان ؛ ومن ثم قَالَ : ( وسائر الأيمان ) أي 


. )]( أي : غير الذابح . هامش‎ )١( 

(؟) أي : في النية . ( ش : ه70/0) . 

(9) قوله : ( ونحو عتق. . . ) إلخ عطف على ( الحج ) . ( ش : 73١7/6‏ ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 817/١‏ ) . وراجع ١‏ النهاية ©( 5315/0 ) . 
)0( قوله : ( فعل المباشر ) أي : المباشر عن نفسه . كردي . 

050 قوله : ( من فرض الكفاية ) أي : يقع عن فعله من حيث إنه فرض عليه . كردي . 

(0) راجع إلى قوله : ( لأن مبناها. . . ) إلخ . هامش ( أ) . 


كتاب الوكالة -7د-بب0100101000 ممم ا 


وَلا في ظهار في الاصح . ف اهاج مها جف تحر مت دااع فلم يوا لكك جه ” 1 هة هن تفل أو كه لهك لها جه كو بفك »واه لها خأو طق يه ! 26 عه 


باقيها ؛ لأن القصد بها ظي ف ال فأَشْبَهَتَ العبادة : مكايا النذرٌ ١‏ 
وتعليقٌ العتق والطلاق » والتدبية'؟ . 


قيل : ونحو الوصاية”" » وتقييدُهم بما ذكر”" للغالب . انتهى » وإنما يون 
للغالب إن لم يَكنْ للتقييدٍ به معنىئ محتمّل”؟'؟. وإلا ؛ كما هنا.. عمل 
. )ه22 
بمعهومه 2 . 

ويُوَجَّهُ اختصاصٌ المنع بتلكٌ الثلاثة”" بأن للعبادة فيها شَبَهاً بَّنا إِمّا لبعيها عن 
قَضَايًا الأموال بكلّ وجه ؛ كالطلاق ٠»‏ وإما لتبادر التعبد منها كالأخرَئْن”"؟ بخلافٍ 
نحو الوصاية » فإنها تصرفٌ ماليٌ » فلم يَسْبَهِ العبادة » فجَارٌ التوكيل في 
:عالة |40 

وبحت السبكي : صحتها؟' في تعليق لاحت فيه ولا منع كيو بسر 
الشمس ٠‏ وفيه نظرٌ . 

( ولافي ظهار ) كأن يَقَولٌ : أنتٍ على موكلي كظهر أمّهِ » أو : جَعَلَتُه مظاهراً 
منك ( في الأصح ) لأنه معصيةٌ . كر 3 عه انلكا اعد لايد النظرَ 


(0) قوله : ( والتدبير ) عطف على : ( تعليق العتق والطلاق ) فإنه في معنى التعليق . كردي . 

(؟) وقوله : ( ونحو الوصاية ) عطف على نحو( العتق ) . كردي . أي : تعليق نحو الوصاية . 

(9) وقوله : ( بما ذكر  )‏ وفي الأصل : ( لما ذكر  )‏ أي : تعليق العتق والطلاق » كذا في ١‏ شرح 
الروض)©2 . كردي . 

(:) وقوله : ( معنى محتمل ) أراد به : ما في قوله الآتي » وهو : ( أن للعبادة فيها شبهاً ) . 
كردي . 

(0) قوله : ( عمل بمفهومه ) الضمير يرجع إلى ( التقييد ) أي : مفهوم المخالفة . كردي . 

050 وقوله : ( بتلك الثلاثة ) أراد بها : تعليقَ العتق وتعليقَ الطلاق والتدبيرَ . كردي . 

(0) أي : التدبير وتعليق العتق . ( ش : "0٠5/0‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 877 ) . 

(9) أي : الوكالة . ( ش : "١5/5‏ ) . 


10 7 ت7تاتببيببب 2 )؟©بيب7تاتاتبببابب ب ري تي ل “تت كتاب الوكالة 


َيَصِحّ في طَرَفيْ بَيْعٍ . وهبة 2 وَسَلَمٍ ؛ وَرَهنِ » َنِكاح . وَطلآقِ » وَسَائْرِ 
اْعْقَودِ وَالْْسُوحَ » وَقَبْضٍ الديُونِ وَإقْبَاضِهًا » يي شو يق جود ب لك قا ب ل ل بطر للك لق ١‏ واب ل 204 


لكونه معصية . وبه”'' يُعْلَمُ عدمٌ صحّةٍ التوكيل في كلَّ معصية :. 

نعم ؛ م د كال ايند تاو الحفم لطي ٠‏ يَصحٌّ 
التوكيل فيه » وكذا الطلاقٌ في الحيض فمنالك الإسنويٌ كالبارزيٌ فيه رَدَّهَا 
العاة 2062 , 


بي 


( ويصح ) التوكيل ( في طرفي بيع » وهبة » وسلم . ورهن . ونكاح ) للنصٌ 
في النكاح والشراءِ ؛ كما ما" » وقِيسٌ بهما الباقِي ( و ) في ( طلاق ) منجر 
(م ) في ( سائر العقود ) . 

وعدا الضمان”* والوصضم والحوالة : 4 َيل موكلي ضامثاً لك ( أو 
مُوصياً لك بكذا » أو : أَحَلْتّكَ بما لك على موكلي من كذا بنظيره ممّا له على 
فلانٍ » ويُقَامحُ بذلك غيزه . 

( والفسوخ ) ولو فوريّة إذا لم يحص بالتوكيل تاخية مْضرٌ» وم وتاتي'*' 

( و) في ( قبض الديون ) ولو مؤجّلة على الأوجه ؛ لإمكانٍ قبضه عَقبَ 
الوكالة بتعجيل المدين » وقياساً على ما مر ؛ من الصحةٍ في التوكيل بتزويجها إذا 


آ ‏ [ ره 


لاة 2105 , 


( وإقباضها ) ولا يَرِدْ منع التوكيل في عوض صَرْفٍ ورأس مال سلم في غيبة 


. ) 705/0 : أي : بالتعليل . ( ش‎ )١( 

0( قاله البلقيني في ١‏ تدريبه » . نهاية المحتاج ( 7/0 ) . 

() قوله : ( كما مر )أي : في الحديث في صدر الكتاب . كردي . 

(54) قوله : ( وصيغة الضمان )أي : صيغته من الوكيل » وكذا الأخيران . كردي . 
(4) قوله : ( ومرّ ) أي : في المستثنيات ( ويأتي ) في ( النكاح ) . كردي . 

(5) في( ص : 000). 


ل 77 اب را 


والدغوق والكوافة» 00ب 20 


الموكل ؛؟ لأنّه بغيبته بَطْلَّ العقدٌ فلا دينَ . 


ويّصحٌ في الإبراء منه لكنْ في : أبْرىء نفسّك » لا بد من الفور ؛ تغليباً 
للتملبكة : 


قبل : وكذا في : وَكَلْتُكَ لتُبرىءَ نفسّك » على ما اقْنَضَاه إطلاقهم » لكنَّ 
قياس الطلاق('2 : جوازٌ التراخي ٠‏ ذكْرَه السّبكيئ”" . انتهى 

وخَرَجّ ب( الديون ) : الأعيان فلا يَصحٌ التوكيلٌ فيما قَدَرَ على رده منها بنفسه 
والقرارٌ عليه ما لم تصلّ بحالها ليدٍ مالكها . 

نعم ؛ إن كان الوكيلٌ من عيالٍ الموكل وكان ثقة مأموناً. . جَارَ له تفويض الردٌ 
إليه » وكذا له الاستعانةٌ على الأوجه بمن يَحْمِلها لكنْ إن كَانَ معه”*» على ما يَأَتِّي 
فى ( الوديعة )2*0 . 

( و ) في ( الدعوى ) بنحو مالٍ أو عقوبةٍ لغير الله ( والجواب ) وإن كرة 
الخصم . 

ويَنْعَزلٌ وكيل المدَّعِي بإقراره بقبض موكله أو إبرائه لا بإبرائه هو”"' ؛ لأنه 
ل ل ل ا ا ا ل 
وَقع لغوا من غير أن يَتضمّن رفع الوكالة » ويّنعزل وكيل الخصم بقوله : إن موكله 


)١(‏ أي : فيما لو قال : وكلتك في أن تطلقي نفسك ٠‏ فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه . (ع 
ا 

(؟) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 87/7 ) . وراجع ١‏ النهاية » ( 75/06 ) 
و« الشرواني »( )7١0/0‏ . 

(6) أي : بسبب التوكيل » وذلك إذا سلم العين للوكيل . (ع ش : 75/8 ) . 

)0( أي : إن كان ملاحظاً له ؛ لأن يده لم تزل عنها . (ع ش : 75/5 ) . 

. )3١6 //( في‎ )4( 

(5) أي : لا بإبراء الوكيل بنفسه . هامش (خ ) . 


لس لت تتاب الوكالة 
وَكَذَا في تَمَلّكِ الْمْبَاحَاتٍِ كَالإِحْيَاءٍ وَالاصْطِيَادِ وَالاختطاب فى الأظهّر » لآ فى 
الإقْرَار في الأَصّحّ . 52*00” 


أكلبالساع ني" ودولا ينبل شديله لذ المدمى: : 
وتقْيَلُ شهادته على موكله مطلقاً » وله" فيما لم يُوَكلُ فيه وفيما وُكَلَ فيه إن 
انعَرّكَ'' قبل الخوض في الخصومة . 
.َه حيثُ لم يُصَدَفهُ الخصمْ بين بوكاليه'؟' ٠‏ وتُسْمعُ من غير تقم دعوى 
حَضرٌ الخصم أو غاب . ومع تصديت الخصم عليها(”» له الامتنامٌ من التسليم حتى 
يها بالتسلّمٍ . 
( وكذا في تملّكِ المباحاتٍ ؛ كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر ) 


كالشراء بجامع أن كلاً سببٌ للملكِ » ٠»‏ فِيَسْصّلٌ الملكُ للموكلٍ إن قصَّدَ قِصَّدَهُ الوكيل 
لفن ولا قاد ؛ 


( لافى ) الالتقاط ؛ كالاغتنام ؛ تغليباً لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب . 
ولا في ( الإقرار ) ك : وَكَلدُكَ لتُق عنّى لفلانٍ بكذا ( في الأصح ) لأنّه إخبارٌ عن 


)0010 00 : بأنه ملك للمدعي 0 3٠‏ ). 

00 : ( مطلقاً ) أي : فيما وكُل فيه وفي غيره . ( ش : 705/0) . وقوله : ( وله ) عطف 
ولا ب ٠“"ا‏ ). 

() أي : وكيل الخصم » قيد للمعطوف فقط . ( ش : 7٠5/0‏ ) . 

(:) قوله : ( ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم بينة بوكالته ) قال في « شرح الروض »> : تثبت الوكالة 
باعتراف الخصم ؛ كالبينة بل أولى » فله مخاصمته » لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة , 
وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته ؛ كالمديون حيث يعترف للوكيل ؛ أي : 
لمدعي الوكالة بأنه وكيل فلا بينة » فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينة بوكالته ؛ 
لالجهمال تكذيية زتبه الذين بو كالتة . 
قال البلقيني : وفائدة جواز المخاصمة مع جواز الامتناع منها : إلزام الحق للموكل » لا دفعه 

(5) أي : الوكالة . (ش : 7١5/0‏ ). 


كتاك لو كألة يبع حح _ جم سي به جح ب تس سبج تيت :ا 7__ 77777 لز زازق 


0 هِ . 1 4 ا 0 0" لضا 2 314 و 0 
وَيَصِحّ في اسَتِيفَاء عَقَوبَةٌ ادمِيّ ؟ كقصاص وحل فلفب »© وَقيل : لا يَجَورْ إلا 
بحضرة المُوَكل . 


حقّ ؛ كالشهادة » ورَجّحَ في ١‏ اوش 11 1 كود مُقراً بالتوكيل'"' ؛ لإشعاره 
بثبوتٍ الحقّ عليه » وفيه ما فيه" ؛ إذ المدارٌ في الإقرار على اليقين أو الظنٌّ 
القوىٌ . 

نعم ؛ إن قَالَ : أَقِرَ له عني بألف له علي . . كان إقراراً جزماً » ولو قَالَ : 
علي له بألف. . لم يكن مُقرَاً قطعاً . 

( ويصح ) التوكيل ( في استيفاء عقوبة آدمي ) ولو قبل ثبوتها على الأوجدا" 
ار وحد قذف ) بل يَتَعيَّنْ يتَيّنُ في قطع طَرَفٍ وحل قف ؟؛ كما يني 0 
ويصِحٌ أيضاً في استيفاءِ عقوبة لله تَعَالَى » لكنْ من الإمام أن لحت لاني ناته 

للق50؟ , / 


0 
الا 


إبف 
31 


٠‏ مه | ؟* ٠‏ 5-0 ةُ 0 وى * ١٠‏ 11 2 ل 
0 للقاذف أن يوكل فى ثبوت زنا المقذوف ؛ ليَسَقط الحدّ عنه ؛ فتسمّع 
010 0 


دعوًاه” "لأعلة أنه زنى . 


( وقيل : : لا يجوز ) التوكيل في استيفائها ( إلا بحضرة الموكل ) لاحتمالٍ 
عفره » ورد بأنَ احتماله كاحتمالٍ رجوع الشهودٍ إذا تيت" بي ببيّنةٍ مع الاستيفاء في 


غيبتهم اتفاقاً ٌ 


)١(‏ قوله : ( أنه يكون مقرّاً بالتوكيل ) أي : يكون مقراً بكذا بسبب التوكيل . كردي . وراجع 
« روضة الطالبين 64( 0750/78 ) 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 875 ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 81/0 ) . 

642 كما ذكره المصنف في ( باب كيفية القصاص ) . النجم الوهاج ( 0/ 0" ) . 

(0) أي و ا .(ش:ه/ا١7).‏ 

50 أن الوكيل وال هالا )ا 

(0) أي : العقوبة » والتذكير ؛ لآن المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث . ( ش : 
30/0 ). 


بح ل ا ةلو كاله 


َليكُنِالْمُوَكلُ فيه مَعْلُوما من + بض الْوُجُوه ٠‏ ولا 5 شتَرط عِلْمُهُمِنْ كل وج . 
قَلوْ قَالَ : وكيك في كُلَ قَِيلٍ وكير » أذ : في كل أمُورِي » أو : فوَضْتُ إِلَيْكَ 


كلَ شَيْءٍ. . لَمْيِصِحّ » وَإِن قَالَ : في بَيِعٍ أموَالي وعدي أرَِاِي. . صَمّ . 


( وليكن الموكل فيه معلوماً من , بعض الوجوه ) لثلآ يَحْظمَ الغَرُ ( ولا يشتر 
الل ا ل ا 

( فلو قال : وكلتك في كل قليل وكثير ) لي ( أو : في كل أموري ) أو : 
حقوقِي ( أو : فوضت إليك كل شيء ) لي » أو : كلّ ما شئْتَ من مالي ( .لم 
يصح ) لما فيه من عظيم الغرر”'" ؛ إذ يَدْحُلُ فيه ما لا يَسْمَحُ الموكل ببعضه ؛ 
كطلاق زوجاته » والتصدّق بأمواله . 

وظاهرٌ كلايهم : بطلان هذا وإن كَانَ تابعاً لمعيّنٍ » وهو ظاهرٌ فاق رما 
صرت الوكيل في شيءٍ من التابع ؛ لأن عظم؟"" الغور فيه الذي هو السببُ في 
البطلانٍ لا يَنْدَفمُ بذلك”" » وليس كما مَدٌ عن أبي حامي'” ' وغيره ؛ لأن ذاك في 
جزئيٌ خاصٌ معيّنٍ » فسَاعَ كونه تابعاً لقلٍ الغررٍ فيه بخلافف هذا . 

( وإن قال) : وَكَلْتُكَ ( في بيع أموالي . وعتق أرقائي ) وقضاء دَيُونِي 
واستيفائها ونحو ذلك ١‏ ا ل ؛ لقلة الغرر فيه » ولو 
قَالَ : في بعض أموالي أو شيء منها . ٠‏ لم يَصِحّ ؛ كبيع هذا أو هذا ؛ » بخلاف : 
أحدٍ عبيدي ؛ لتناوله كلا منهم بطريق العموم 2 ٠‏ فلا إبهام فيه بخلاف 
ما قبله*؟ » أو : أَبْرِىءْ فلاناً عن شيءٍ من مالي20.. صَمَّ » وحمل على أقلّ 


) وفي (1)و( ث )و(ر )و( ف )و( ثغور ) : ( من عظم الغرر‎ )١( 

(؟) وفي( ب )و( ز )و( ظ) :( عظيم ) . 

(9) أي : بكونه تابعاً لمعين . ( ش : 3١8/05‏ ) . 

(5:) قوله : ( كما مر عن أبي حامد ) أي : مر قبيل قوله : ( وأن يكون قابلاً للنيابة ) . كردي . 

(5) أي : بعض أموالي. . . إلخ . ((ش : 708/0 ) . 

)١(‏ قوله : ( عن شيء من مالي ) أي : من ديني » قال في « شرح الروض »> : وإذا علم الموكل في- 
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( وإن وكله في شراء عبد ) مثلاً للقنية ( .. وجب بيان نوعه ) كتركيّ أو 
دخ لزانتي عه وز المي كبو حول الرسلك + كايفي.. 
انار ارقا يا عت ربز الات بييا الفريل علدنا عادر سانا : 
بل بالنسية لمن : تي له غيرُه وكالة فيما يَظهَرٌ ؛ أخذاً من قولهم اط 
استقصاء رمات السلم عباتت ب منها اتفاقاً » فالمرادٌ من هذا النفي '' : ما 
ماني . كان مشكلاً , فَتَأَمَلهُ . 


ناي موضوعة من طلب الريع . ولو َكل في تزويج ١‏ مرأة. يي 
ولا يُكتَقَى بكونها تُكَافِتّهُ ؛ لأن الغرض يَخْمَلفُ مع وجودٍ وصفٍ ف المكافأة كثير 
نَم ما للشبكيّ هنا . 

نعم ؛ إن أَنَّى له بلفظ عام ؛ ك : : زوّجُنِي من شت صم . 

( أو ) في شراء ( دار ) للقنية أيضاً ١‏ وجباياة لملا )رمي : الا 
ومن لازم مبيانها يبان البله غالبا + فلذا ل يض 9 ح به ( والسكة ) بكسر أوَّله وهي : 


- الإبراء قدر الدين. . صح التوكيل فيه ولو جهل الوكيل والمديون ؛ إِذْ لا فائدة في علمهما به » 
عكس المبيع في قوله : بع عبدي بما باع به فلان فرسه ٠‏ فإنه يشترط فيه علم الوكيل فقط . 
كردي . 

010( وفي ( ت"5 ) و( ث ) و(ج ) و(خ ) و( ر )2( ز )و(غ) و( ف )و( ثغور) : ( فيوسّع ) ,2 
وفي (أ) : ( فيتوسع ) . 

(0) قوله : ( فالمراد من هذا النفي ) أي : من قولهم : ( لايشترط استقصاء. . . ) إلخ . كردي . 

(6) أي : بقوله : ( لا مطلقاً ) يعني : لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقاً. . لاشترط - وفي 
الأصل : لاشتراط -صفات السلم . ( بصري : ؟/1897) . 


ا 555252522575572 يري 2222 ا72س2295 يي 222222222222222 كتاب الوكالة 


الرُقَاقٌ المشتملةٌ عليه وعلى مثله الحارة ؛ لاختلاف الغرض بذلك » وقد يُعْنِي 
تعيين السكة عن الحارة . ا 

( لا قدر الثمن ) في العبدٍ والدار مثلاً ( في الأصح ) لأن غرضه قد يَتَعَلَنُ 
واحري الح و رط محر عابي 

نعم ؛ بُرَاعَى حال الموكل وما يلي به . 

وبحت السبكييٌ : أنه لو قالَ : اشئّر كذا بما شِْتَ ولو بأكثرٌ من ثمن المثلٍ » 
ُقيَدُ بشمن المثل ٠‏ وَاعْتَمَدَه الأذْرَعييُ » قال : وكذا ما يُكْنَبُ في كتاب التوكيلٍ 
بعليل الشمن وكثيره لا يفْصَدُ به البيع بان الفاحش ولا الشراة به . اتتهى 1 

وفيه نظرٌ » نسات نحن السك ف : بع بما شِعْتَ . . جوازه بالغبن الفاحش » 


ينام اناي في جنيع بابأني 1 + |3 ني اماه وماك إن دك 


أ[ ل م 


امَْنَعَ النسيئةٌ لا هنا فيما يَظهَدُ 1 ؛ لأنها” "© زيادة رف في الشراء ١‏ لكن جَعل شارح 
ما هنا كما هناك » وفيه نظرٌ ظاهرٌ ؟ لوضوح الفرق بينهما في هذا”*' . 

نعم ؛ ما قال الأذرّعيئٌ فيما يُكتَبُ ظاه . 

ولو قال ذلك © فى مال المسعورى» , يقن الإذن ققه )لكاب 100 زمر 
من غيره . 

أما إذا قَصَّدَ التجارة. . فلا يُشْتَرَطٌ بيان جميع ما مَك » بل يَكْفِي : اشتر لي بهذا 


. قوله : ( بماعز وهان ) أي : بغالٍ أو رخيص . كردي‎ )١( 

00 يج اف كوريما ءا وهات + رفن عه 1016: 

(9) أي : النسيئة ؛ أي : الشراء بها . ( ش : 709/60 ) . وفي نسخ : ( يمتنع بالنسيئة ) . 

(:) قوله : ( بينهما ) أي : بين البيع والشراء ( في هذا ) أي : في الكون بنسيئة . ( ش : 
00 )). 

(0) أي : اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر. . . إلخ . ( ش : 7309/0 ) . 

(5) أي : لمال المحجور . ( ش : 7١9/6‏ ) . 


كتاب الوكالة 1 12121212121212 1 2 ز2ز 1 1< | ©[ تت ل 


مِنَ الْموَكلٍ لَقْظ يق َقنّضي رضاءُ ؛ ك : وكلتك في كذا ء أَوْ : فوّضتة 


ما شِيْتَ من العروض ٠‏ أو : ما رأيتَ المصلحة فيه . 
( ويشترط من الموكل ) أو نائبه ( لفظ ) صريحٌ أو كنايةٌ » ومثله كتابةٌ أو 
إشارة أخرس مفهمةٌ ( يقتضي رضاه ؛ ك : وكلتك في كذا » أو : فوضته إليك ) 
أو : أَنَتمُكَ » أو : أَقَمْتّكَ مقامي فيه ( أو : أنت وكيلي فيه ) كسائر العقود . 
وخَرَجَ بكافٍ الخطاب ومئلهًا : وَكَلْثُ فلاناً. . ما لو قَالَ : وَكَلْتْ كلّ من أَرَادَ 
بيع داري مثلاً. . فلا يَصِحٌّ » ولا يَنْقَدُ تصرّفٌ أحدٍ فيها بهذا الإذنٍ ؛ لفساده . 
نعم ؛ بَحَتَ الشبْكي : صحة ذلك7' فيما لا يتعَلَقُ بعينٍ الوكيلٍ فيه غرضٌ ؛ 
بوكلت كل من أراد في إعتاق عبدي هذا . أو : تزويج أمتي هذه . قال : 
را وو بيدا هنف درن مول وان نيا ١ن‏ نك لكر صادو بن للك أن 
َال الآدرعرة #وهذ زعت د محله : [ذعيت الزوح وله تتؤفن الاعيفة 
العقَدٍ فقط » وبنحو ذلك أَقْنَى ابنُ الصلاح . 
ويّجري ذلك التعميم في التوكيل في الدعوّى ؛ إذ لا يَتَعَلّنُ ؛ بعين الوكيل 
غرضيٌ » وعليه عملٌ القضاة”” . لكر كتابة الشهودٍ : ووك79"© في ثبوّه وطلب 
الحكم به. . لغوٌ ؛ لأنه لَيْسَ فيه توكيلٌ لمبهم ولا معيّنٍ ١‏ فَتَعَيّنَ أن يكثبوا؟» : 


)010 لا دلق وا 


6 ا ل ) أي ابر حي سس يرد ا ا 0 
نه لي .إل 59 


(0) أي : المدّعيان . (ع ش : 78/0 ) . 
00( وقوله : ( أن يكتبوا ) أي : يكتب القضاة ذ في السجل لفظ : ووكل وكلاء القاضي . . . إلخ . 
كردي . 


0---22 222 يري لو ال 


َ. ا ا مي 
ولو قال بع ء » أو أَعْتِىْ . . حَصّلَ الإذن . 
ولا تشرط الفتول لفظاً »اوقل : يُشْتَرَط ا ا 2 


ووكّلا في ثبوته وكلاءً القاضي » أو نحوّ ذلك . 

ولو قَالُوا : فلان”"' وكلّ مسلم. . جَارٌَ على ما م" بما فيه 

( ولو قال : بع ٠‏ أو : أعتق.. حصل الإذن ) فهو قائمٌ مقامَ الإيجاب بل 
وأبلغ منه . 

( ولا د يشترط ) في وكالةٍ بغيرٍ جعلٍ ( القبول لفظأ ) بل ألا يَرْدّ وإن أكْرَمَة 
000 ولا يُشْتَرَطُ هنا فورٌ ولا مجلسنٌ ؛ لأن التوكيلَ رفع حجر ؛ كإباحة 
الطعام . 

ومن ثم لو تصَّرّفَ غيرٌ عالم بالوكالةٍ. صَعَّ ؟ كمن بَاعَ مال أبيه ظاناً نا 
كان ميتآ » وسَيَأتِي في ( الوديمة ) يكن اللفظ من اججوهها والقيول مين 
الأجر0ة) 

وناك # ححرياة للك هه 11" توكدة وفر وقد تنشوط القيول لفقلا : 
كما إذا كَانَ له عينٌ مُعارةٌ أو مؤجرةٌ أو مغصوبة فَوَهَبَها لآخر وأَذْنَ له”" في قبضها 
فوكَلَ من هي بيده في قبضها له. . لا بد من قبوله لفظاً ؛ لتزولَ يده عنها به . 

( وقيل : يشترط ) مطلق”" ؛ لأنّه تمليكٌ للتصرّف » وقيلَ : مُشْترط090) 


)١(‏ وقوله : ( ولو قال فلاناً... ) إلخ عطف على حاصل قوله : مالو قال : وكلت كل من 
أراد. . . إلخ ؛ يعني : لا يصح ذلك وجَارَ هذا . كردي . كذا في النسخ . 

(0) وقوله : ( ما مر ) أي : في شرح قوله : ( وشرط الوكيل تعبيئه ) . كردي . 

(*) قوله : ( وإن أكرهه الموكل ) يعني : سواء وجد من الوكيل الرضا أم لا . كردي . 

.)١199/7(ىف‎ ):8( 

(0) أي : الوديعة . ((ش : )"1١/0‏ . 

(5) أي : أذن الواهب للآخر . (ش : )7١١/0‏ . 

(0) أي : سواء صيغ العقود وغيرها . (ع ش : 758/5 ) . 

(4) قوله : ( وقيل : يشترط ) من المتن في بعض النسخ . 


كتان الكالة سس سير ل ب ب ع يي 314 


في صِيّْ الْعْقَودٍ ؛ ى اوال اديور اك دبي 
وَلايَصِحٌ تَعْلِيقَهًا, بشَوْطٍ في الأصّمٌّ ) 3 لور الل حور لحمل اق عه أن هد قصدي جل > هذه ب1 الر خم هم “ود لاون خه 17 81 


( في صيغ العقود ؛ ك : وكلتك ) قياساً عليها ( دون صيغ الأمر ؛ ك : بع . 
أو : أعتق ) لأنه إباحة . 

أما التي بجعل . . فلا بُدَّ فيها منّ القبول لفظاً إن كَانَ الإيجابٌُ بصيغة العقد 
لا الأ مر2'0 » وكَانَ عملٌ الوكيل مضبوط”؟ ؛ لأنها إجارة . 

( ولا يصح تعليقها بشرط ) من صفةٍ أو وقتٍ ( في الأصح ) كسائر العقودٍ خلا 
الوصية ؛ لأنها تقبّلُ الجهالة » والإمارة”؟ للحاجة » فلو تصَرَفَ بعد وجود 
الشريط”*» ؛ كأن وَعَلَهبطلاقي زوجة سَبَكشها » أو بع أ حتت عبد سبَملكه ٠‏ أو 
بتزويج بنيه إذا طََقَتْ وانْقضّت عِدّتها . ٠‏ فَطَلّقَ بعد أن نك أو بَاعَ أو أَعْتَقَ قَ بعد أن 
مَلَكَ أو رَّوَّجّ بعد العدّة. . نَفَذ ؛ عملاً بعموم الإذنٍ . 


اللي ناحير هربا راسيو في الأرأي”* + .وبانياها يداه 
كما يقتضيه يَقَنَضيهِ كلام « الجواهر » وغيرها . 
وقَالَ الجلالٌ البُلْقينينٌ : يَحْتَمِلُ أن يَصِمَّ التصرّفٌ ؛ كالوكالة المعلّقة(" يَفسُدُ 


. ) 875 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) قوله : ( وكان عمل الوكيل مضبوطاً ) فإن لم يكن مضبوطاً. . فجعالة . كردي . عبارة البصري 
(؟/190١):‏ (فإن لم يكن مضبوطاً وعمِلَ. . فظاهر : أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق 
المثل ؛ لأنه عمل طامعاً ؛ أي : حيث لم يكن عالماً بالفساد ) . 

(0) قوله : ( والإمارة ) عطف على ( الوصية ) أي : وخلا الإمارة ؛ لقوله يك في غزوة مؤتة ' إِنْ 
قَِلَ رَيْدٌ. . فَجَعْفَدٌ » وَإِنْ قَيِلَ جَعْفَدٌ. . فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ ؛ . كردي . والحديث أخرجه 
البخاري ( 5511١‏ ) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) قوله : ( فلو تصرف بعد وجود الشرط ) أي : مع عدم الوكالة . كردي . 

(4) أي : للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به . ((ش : 7١١/8‏ ) . 

(7) وقوله : ( في الأولى ) أراد بها : قوله : ( وكله بطلاق ) . كردي . وراجع « المهمات » 
(ه/؟١ه).‏ 

60 وقوله : ( كالوكالة المعلقة ) أي : المعلقة تعليقاً صريحاً . كردي . 
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ع 


التعليقٌ ويَصِح التصرّفٌ ؛ لعموم الإذنٍ ولم يَذَكوُو' "ان لفيا وأن 
بع 4117 لماه ملك المحلّ حالة اللفظ 0 
5000 ب هذا( : يَلْرَمُ الفرقٌ بين الفاسدة والباطلة » وهو خلآفٌ 
تصريجهم”* بأنّهم0" لا يتقان إلا في الحجّ والعارية والخلع والكتابة . انتهى 

وقضِيةٌ ردّه للثاني”' بما ذَكِرَ : اعتماد ده للدوَلٍ0* , ولَيْسَتِ المعلقة مستلزمة 


للك تمض 32د ها إذ الفيوزة الأقيرة فنها نعل "2*4 لز ملك الميد يخال 
الوكالة . 


با الأوجة : أنه لاي في هذه الصو أن كيه 0 على الاير 3 
506 فاككيا» ان #الدى شادلت » بخلاف اقتصاره على : 
محا سي ا 
لقنو لا فيد شينا أضيلا » :قلقي :ذلق؟١١؟‏ من هبيث الوق تين التايضه 


. )7١١/8 : أي : صحة التصرف .» والتذكير باعتبار الاحتمال . ( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( أن يبطل. . . ) عطف على قوله : ( أن يصِحّ. . . ) . هامش (]) . 

(0) أي : الموكل المعلق . ((ش : )7١١/06‏ . 

(:) أي : احتمال البطلان . ( ش : "١١/0‏ ) . 

(5) قوله : ( وهو خلاف تصريحهم. . . ) إلخ . الضمير يرجع إلى ( أن يبطل ) . كردي . وقا 
الشرواني ( 7١١/05‏ ) : ( قوله : « وهو » أي : الفرق المذكور ) 

(5) أي : الباطل والفاسد . ( ش : 7١١/8‏ ) . 

(0) وقوله : ( للثاني ) هو قوله : ( أن يبطل ) . كردي . 

(4) وقوله : ( بما ذكر ) هو قوله : ( خلاف تصريحهم. .. ) إلى آخره . وقوله : ( للأول ) هو 
قوله : ( أن يصح ) . كردي . 

(9) قوله : ( إذ الصورة الأخيرة فيها تعليق ) بخلاف الصور الأوليات فإنها لا تعليق فيها . كردي . 

. قوله : ( أن يذكرما يدل على التعليق ) ليحصل التعليق ضمناً ؛ كما أشار إليه فيما مىّ . كردي‎ )٠١( 

. ) وفي (خ )و( د )و( ر) :( وكلتك في الطلاق ؛ أي : في طلاق هذه‎ )١١( 

(10) أي : البطلان في الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق . ( ش : "١١/0‏ ) . 
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والباطل''' » فَتَأَمّلهُ . 


ويأتِي في ( الجزية ) وغيرها ومَر في ( الرهن ) : الفرقٌ بين الفاسدٍ والباطلٍ 
يي" فسنم المكرا انه 1 1 

وفائدةٌ عدم الصحة بهما في المئن”؟» : سقوط المسمّى إن كَان0*© » ووجوبٌ 
أجرة المثلٍ وحرمة التصر ف كبن اي قار وَاعَتَمَدَهُ ابن الرفعة'2 2 
لكن استَبْعَدَهُ آخرون ؛ لبقاءِ الإذن ؛ ومِنْ ثَمَ اعْتَمَدَ البلْقينيئٌ الحلَّ » وتَقَلّه عن 
مُقَتَضَى كلامهه”" . 

ويّصحٌ توقيتها ؛ ك : إلى شهر كذا » فينعزل”*' بمجيئه » وعجيبٌ نقل شارح 


. ) "517/8 : قوله : ( من حيث الفرق. . . ) إلخ ؛ أي : بل [من] حيث إن ذلك لغوّ . ( ش‎ )١( 

(0) في (ص: .)١54‏ (005/94). 

(0) قوله : ( ويأتي في ١‏ الجزية »... ) إلخ رد لقول الجلال : « وهو خلال تصريحهم. .. » 
إلخ . (ش : 0/؟١71).‏ 

(4:) قوله : ( وفائدة عدم الصحة لها في المتن ) أي : عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل 
بالإذن . كردي . قال الشرواني ( )7١77/5‏ : ( قوله : ١‏ بهما» أي : مع التعليق بالصفة 
والوقت وإضافتهما إلى المتن ؛ لصدق إطلاق الشرط بهما » أو مرجع ضمير التثنية صورتا 
التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه . اه سيد عمر . 
عبارة الكردي قوله : ١‏ وفائدة عدم الصحة بها. . . » إلخ ؛ أي : عدم صحة التصرف بالوكالة 
المعلقة بل بالإذن . اه » وقضيته : إفراد الضمير في نسخته من الشرح ٠»‏ أقول : ما مر عن 
السيّد عمر فى تفسير ضمير التثنية تكلف . والظاهر : أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن 
التجاال:للقدى بن وقول الشاوع :تلق الحدن اتوستى :الي مسالةالتن :1 من تمليق الزتالة )1 
وفي ( د ) : ( لها ) بدل ( بهما ) كما في نسخ حاشية الكردي . ونقل الشرواني عن الكردي 
( بها )بدل( لها ). 

(5) وقوله : ( إن كان ) أي : إن سميت أجرة في الوكالة المعلقة . كردي . 

(5) كفاية النبيه ( 7180/١١‏ ). 

(0) وقوله : ( الحل ) أي : حل التصرف . كردي . وراجع ١‏ فتاوى البلقيني » (( ص : 7174 
ه/ا” ) . 

(8) قوله : ( كذاء» فينعزل ) في أصله بخطه : لينعزل » باللام . ( بصري : 1940/7 ) . وفي - 


ا الس سسب كتاي الوكالة 


سس اسل سيل م م فو سلس ان 


إن تَجَرّهَا وَشَرَط لِلتّصَّدُْفِ شَرْطاً. . جار » وَلَوْ قَالَ : وَكَلتّكَ وَمَتَى عَرَلتُكَ فأَنْتَ 


7 عد ون د 0 1 1217 


فيا 
0-007 


هذا''' عن بحثٍ لابن الرّفعةٍ » مع كونه مجزوماً به في أصلٍ الروضة ©" '' . 
اميا اي 0 فاخريوا ا 


شهر » وأنَّ( الآنَ ) مجردُ تصوير . 

وبذلك يُعْلمْ : أن من قَالَ لآخرّ قبل رمضان : وَكَلتُكَ في إخراج فطرتي . 
أخْرَجَهَا في رمضان. ٠‏ صَحّ ؛ لأنه نجَرَ الوكالة ‏ وإنما ها ها اناده 
الشارع” '' » فهو كقولٍ محرم : رَوُجْ بنتي إذا أَحْلَلَتُ » وقولٍ وَلىّ : رُوٌجٌ بنتِي إذا 
طلفت والتفيت هد نيا 

وتكلفُ فرق بين هذين ومسألتنا. . بعيدٌ جدًّ . 

بخلاف : إذا جَاءَ رمضان. . فأخرج فطرتي ؛ لأنّه تعلينٌ محض » وعلى هذا 
التفصيل يُحْمَلَ إطلاق من أطلقّ الجوارّ ومّن أطلقَّ المنم » وظاهرٌ : صحة 
إخراجه عنه فيه(*» حتّى على الثاني (*) ؛ لعموم الإذنٍ ؛ كما عَلِم مما تَقَكر20 . 

( ولو قال : وكلتك ) في كذا( ومتى ) أو : مهما( عزلتك فأنت 
وكيلى. . صحت ) الوكالةٌ ( في الحال في الأصح ) لأنه نَجَّرّها » وللخلاف هنا 


(ت”_)و(ر)و(ه):(لينعزل). 

. ) أي : توقيتها إلى شهر كذا . هامش ( ز‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 7١١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 075/7 ) » كفاية النبيه ( ١٠//ا77‏ ) 

فر راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /ا/41 ) . وراجع ١‏ النهاية 2( 59/0) . 

(:) أي : صحة إخراج الوكيل الفطرة عن الموكل في رمضان ٠»‏ وكان الأولى : تأنيث ضمير 
إخراجه ؛ كما في « النهاية » . ( ش : ١7/50‏ ) . وفي الأصل : ( عند ) بدل ( صحّة ) . 
والتصحيح من هامش ( ك ) . 

(5) قوله : ( حتى على الثاني ) هو قوله : ( إذا جاء رمضان. . . ) إلخ . كردي . 

. ) أي : في قوله : ( نفذ عملاً بعموم الإذن ) بعد متن ( ولاايصح تعليقها. . . ) . هامش ( ز‎ )١( 


55552555 مم 0 


وَفِي عَوْدِهِ وَكيلاً بَعْدَ الْعَزْلٍ الْوَجْهَانِ في تَعْلِيقهًا » 0000 


ارو" لابعايية لناب كرهات افمض فى واحة ونيا متكت قلعا + 

( وفي عوده وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها ) لأنّه عَلَقَها ثانياً 
بالعزل © والاصخ ‏ عدم العود ؛ افصاو التعليق م وقضيّته : أنه يَعُودٌ له الإذن 
العام فيَنْفْدٌ تصرّفه وهو كذلك ٠‏ فطريقّه”" : أنه يَقولُ”2 : عَرَْنُكَ عَرَلْتْكَ9 , 
أو : متى »© أو : مهما عَدْتَ وكيلي. . الت و ا و ةا 
ما يَقتتضى التكرارَ . 

ومن ث''' لو أتى ب : كلما عَرَلتَكَ فأنت وكيلي.. عَادَ مطلق""" ؛ 
لاقتضائها”" التكرارَ » فطريقه”"' : أن يُوَكلٌ من يَعْزْله » أو يقول : 
وَكَلَتّكٌ . + فَأنَت معدول. . 


وإاه 5 ٠‏ يا 0 2 5 وه سس و 
فإن قال" : وكلما انْعَرَلَتَ.. فطريقه : وكلما عَدْتَ وكيلي ؛ لتَقَاوُم 


: قوله : ( وللخلاف هنا شروط ) أحدها : أن يأتي بصيغة الشرط مثل : على أني كلما » أو‎ )١( 
بشرط أني كلما عزلتك . . إلخ . الثاني : أن يصل التعليق بالتولية » فلو فصله. . صحت الوكالة‎ 
قطعاً . الثالث : أن تعلق بما يقتضي التكرار ؛ ك( كلما ) بخلاف ( متى ) التي عبر بها‎ 
و( مهما ) التي عبر بها في « المحرر» . الرابع : أن يقول : كلما عزلتك بنفسي أو‎ ٠ المصنف‎ 
. بغيري ؟ لإمكان العزل بتكرر الصيغة أو التوكيل . كردي‎ 

() قوله : ( فطريقه ) أي : طريق عزله بناءً على القول بعود الوكالة أنه يقول : عزلتك عزلتك » فإنه 
ينعزل بالأولى ويعود » وينعزل بالثانية ولا يعود . كردي . 

(©) قوله : ( أنه يقول. . . ) إلخ الأولى : حذف الضمير . ( ش : 71١/5‏ ) . وفي (أ) و(ات) 
و( ض ) والمطبوعات : ( أن يقول ) . بدون الضمير . 

49 روات ا ر(شاودح ار ر) و(غ )و( ه ) : ( عزلتك ) الثاني غير موجود . 

(2)9 أى.: ل الصبين ترد الام 


0 (0 


(6) أي : لفظة ( كلما ) . (( ش : 7١7/50‏ ) . 
(9) أي : طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل . ( ش : 7١7/0‏ ) . 
)١(‏ وقوله : ( فإن قال ) أي : قال في تعليق الوكالة . كردي . 


اا لمي سيتيب ااي لو كال 
وَيَجْرِيَانِ في تعْلِيقٍ الْعَزْلٍ . 

التعليقين”" » وَاعَتْضَدَ العزلٌ بالأصل - وهو الحجدٌ في حقٌ الغير -» فقَدّمَ . 
وليس هذ2؟2 منّ التعليق قبِلَ الملك .» خلافاً للشيكي ؛ لأنه مَلَكَ أصلّ 
التعلبة 


بف فب 
4 


( ويجريان في تعليق العزل ) بنحو طلوع الشمس 6 والأصحٌ : عدم صِحته 2 
َزِلٌ بطلوعها . وحيئئذ فيَنفذ التصرُفٌ على ما اقتَضَاه كلامُهه”” . لكنْ 
أَطَالَ جمعٌ في استشكاله ؛ بأنّه كيف يَنْفْذ مع منع المالكِ منه ؟! 


وتخاضة ع بعضهم بأنه لا يرم من عدم العزلٍ نفوذ التصرّف ولا رفع 
الوكالة . ٠‏ بل قد تبقى ولة جد + كمالو: كر ها وشرط اللتصدق شترظا وبو اجر 
بعضهم بقضيّة ذلك » فَجَرّمٌ بعدم نفوؤ التصرّف . 

وقد يجَابُ بأنا لا نسَلَم أن المنم مفيدُ*” إلا لو صَّحََتْ الصيغة”" الدالةٌ عليه » 
و2 101213" يرظان سنو العا 100 ٠‏ فعَملنا بأصلٍ بقاءِ الوكالةٍ ؛ إذ لم يُوجَدْ له 


700 


راف صحيحٌ » وحيئئذٍ انَضَحّ نفوذ التصدف ؛ عملاً بالأصل المذكور ء فَتَأَمَله . 


: ) 7١/60 ( : قوله : ( لتقاوم التعليقين ) أي : تعارضهما . كردي . وعبارة الشرواني‎ )١( 
. ) أي : لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة‎ ( 

(0) أي : تعليق العزل . ( ش : ه/7١7)‏ . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (81/8 ) . ٍ 

(5) قوله : ( وتخلص عنه ) أي : عن الاستشكال » وقوله : ( ذلك ) راجع إلى الاستشكال أيضاً . 
كردي . 

(5) وقوله : ( مفيد ) معناه : لا نسلم أن المنع يفيد عدم نفوذ التصرف . كردي . 

(7) قوله : ( لو صحت الصيعة ) أي : تعليق العزل . كردي . 

(0) وقوله : ( ونحن قررنا ) إشارة إلى قوله : ( والأصح : عدم صحته ) . كردي . وفي ( ث) 
و( ج )و( خ )و( ر )و( ف )و( ثغور) : ( ونحن قرّرنا ) بدون ( قد ) . 

(4) وقوله : ( بطلان هذه التعليق ) أي : تعليق العزل » والتأنيث باعتبار الصيغة ؟؛ لآنه عبر عنه بها 
بقوله : ( إلا لو صحت الصيغة ) . كردي . وفي ( خ ) و( د ) : ( بطلان هذه التعليق ) كما في 
نسخة الكردي . 
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فرع : وَكُلَه في قبض دينه فتَعَوَضَ عنه2"0 غير جنس حقه بشرطه”" ؛ فإن كان 
اللجوكل قال له وكالة منوضة + أن #عطلقة .. صَمَّ ؛ كما قَالّهِ بعضهم » وكأنه 
تَجَوّرَ بالقبضٍ عن براءة ذمّةٍ المدينٍ ن » وإنما قَدَّرْنا ذلك”” ؛ لثلا يرم إلغام مفوضَةٍ 
أ قطلقة عدو لعتر لسار عن ا للعيها ا . 

ولو وَكَلَ انين في عِتت عبدٍ ١‏ قَقَالَ أحدُهما : هذا » وقَالَ الاخرُ : خُرٌ. 


0 


0 يدوي يُشْتْرَطُ صدوره من ناطق واحدٍ . 

وقول بعضهم : ؛ يُشْتَرَط . . مردودٌ بأن هذا لم يُحْفَظ عن نوي » بل عن بعض 
لأصواشين ٠‏ وب كلمن المسليير» لم مكل لم ٠‏ بل انَكَلَ على نطق 
الآخر بالأخرى*) 

وبه”"" يُعْلَمُ : أن ما تطىَ به كلٌ له دَخْلُ في العتتي ؛ لأنه شَرْطْ للآخرٍ ومشروط 
لقنة وسار مقهما في 6 هاه الغدن .. 

"ها سار اليه الإمشر م وغيره . 

ولك أن تقول : إن نظِرَ إلى أن كلام كل مقدرٌ ومنويٌ في صحَةٍ كلام الآخر. 


. أي : تعوّض الوكيل عنه . هامش ( أ)‎ )١( 

00( احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه . ( ش : )"9١5/0‏ . 

ف 00 وإنما قدرنا ذلك ) أي : قوله : ( وكأنه. .. )إلخ . كردي . 

(5) قوله : ( من المصطلحين ) أي : الوكيلين » وإنما سمّيا مصطلحين ؛ لأنهما يشبه أن يصطلحا 
بجيام وي امات 

0( وقوله : ( بل اتكل ) أي : اكتفى عن نطق الاخر ؛ أي : عن النطق بالكلمة التي نطق بها صاحبه 
( بالأخرى ) أي : بالكلمة التي نطق هو بها أي : اكتفى كل بالكلمة التي نطق بها عن التي لم 
ينطق بها . كردي . ٍ 

69 أي : بقوله : ( وبأن كلاً. . . ) إلخ . ( ش : )7١5/5‏ . 

(0») لعل الإشارة إلى قوله : ( ولو وكل.. . ) إلى هنا » ويحتمل أن الإشارة إلى قوله : ( وبأن 
كلاً. . . ) إلى هنا . ((ش : 715/0 ) . 
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فهما'' في حكم جملتين : فلا يتفرّعٌ ذلك" على اشتراطٍ اتحاد الناطق 
والااعدي وده فالس زتمانو كه بالداق لاعت 


وإن لم يُنْظدُ لذلك9©؟ . . فكلٌ تَكَلّمَ بلغو لان عدار اكلم عي الإسورر 
وهو إيقاع النسبة أو انتزاعها . وذلك الإيقاع لا يتصوّر ا حنّى ينكسم 
غليهما . 


وبهذا””" يُعْلمْ : أن ا* شتراطً انَحادٍ الناطق هو التحقيقٌ » وزعمٌ أنه لم يُحْمَظ عن 
نوي ممنوع . 

فإن قَلْتَ : أي النظرينٍ أصوبٌ ؟ لنت اراز الأن انلقع حت امك 
تصحيححه لم يج إلغاوه . وهنا أْكنَ تصحيحٌ العتتي بسبتي كلام الأول » لكنّ 


قضيّة قولهم : لو قالَ : طالق . ٠‏ لم يع بهء شيءٌ وإن نَوَى لفظ اث . تَازِعٌ في 
ذلك17) إلا أن يُفْرَقَ أن ( أنت ) ثم لم يَدْنَّ على إضماره لفظّ نه كل : 


م اه 


طلقها » فتَمَكَضْت النيّةَ فيه » وهي وحدها لا تأثير لها في اللفظ المحذوف ؛ 
لضَعفِها » ولا كذلك ( حد)”" هنا » فإنّهِ قد دل عليه لفظّ سَبْقه(" فلم تَتَمَكَضِ 
الاق فيه وا لد ا لملقرقا بمحقيقة لاله 


. )7١5/0 : أي : منطوقاهما . (( ش‎ )١( 

(6) أي : العتق أو الخلاف فيه . ( ش : "١5/0‏ ) . 

(9) أي : حين النظر إلى أن كلام كل. . . إلخ . ( ش : 7١5/6‏ ) . 
62 و( ذا )في : ( ذلك )إشارة إلى مقدر . كردي . 

(5) أي : بقوله : ( لأن مدار الكلام ) . ( ش : 7١5/0‏ ) . 

(5) أي : ترجيح الأول . ( ش : )7١5/8‏ . 

(0) قوله : ( حر. . )إلخ الآصوب : هذا . ( ش : )7١5/0‏ . 
(6) قوله : ( لفظ سبقه ) وهو كلام الأول . ( ش : 7١5/0‏ ) . 


2 7 055590595566552 ا 


فصل 
الْوَكِيلٌ بالْبَْع مُطلَقا لَيْسَ أ له الْبَيِعْ بعَيْر َقَدِ الْبَلّدِ » ا 5000 
( فصل ) 
في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها 
دشي : ما للوكيل وعليه عند الإطلاق ٠»‏ وتعيين ين الأجلٍ وشراؤه للمعيب » 


وتوكيله لغيره . 

( الوكيل بالبيع ) حال كونٍ البيع ( مطلقأ ) في التوكيلٍ ؛ بأن لم يُنَصّ له على 
غيره » أو حال كونٍ التوكيلٍ المفهوم من الوكيلٍ مطلقاً ؛ أي : غير مقي بشيءٍ »2 
ويَصِحٌ كونه صفةً لمصدر محذوفي ؛ أي : توكيلا مطلقاً ( ليس له الببع بغير نقد 
ل اي و 
إذن. . لم يَجَرْ له بيعه إلا بنقدٍ البلدٍ المأذون فيها . 


والمراء ينقد البلق :دسا ككام يها أهلي اغالا متقذا كان أو عرض + 

لذلالة القريتة العنرفيّة عليه7١2 ٠‏ :فإن تَعَدَّدَ . ... لزمّة بالأغلب ٠‏ فإن اسْتويًا: 
فبالأنفع » وإلا. . تخَيّرَ أو بَاعَ بهما . 

وبَحَثٌ الزركشئٌ وغيره : أن محل الامتناع بالعرض في غير ما يُقَصَدَ 
للتجارة » وإلآ. . جَارٌ به كالقراض . 

وبما قَرَرْته في مَعْنَى ( مطلقاً )”'' انْدَقَعَ ما قيل : كان يَنْبَغي أن يَقولَ ب( مطلق 
البيع ) فإن صورته أن يقول : بع بكذا » ولا يَتَعَرَض لبلدٍ ولا أجلٍ ولا نقد بخلاف 
البيع المطلثي ؛ لتقيّدِ البيع بقيدٍ الإطلاق وإنما المرادٌ البيعٌ لا بقيدٍ . انتهى 

ووّجه اندفاعه : أن ( مطلقاً ) كما عُلِمَ مما قَرَرْتَه فيه لِيسّ من لفظ الموكلٍ 


(0) قوله : ( لدلالة القرينة. . . ) إلخ تعليل للمتن . ( ش : 7١9/8‏ ) . 
(؟) وهو قوله : ( بأن لم ينص له على غيره. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 


جبحب ل لب 22 2للر25 22 سر كن يت لو كالة 
2 كن شعت ان 5 8 ا را وا عدا ل اي 
وَلا بنسيئةٍ » ولا بغبّن فاحش . وَهومَا لا يحتمّل غالبا 2 1 هن جا عل فل 87 تريب لال وادلاة . * 


حتى يُنَوَهَمَ أنه قيدٌ في البيع » وإنّما هو بيان لما وَقَمَ منه('" من عدم التقييدٍ ؛ بأن 
لم يَنْصّ له على ذاتٍ ثمن أصلاً أو على صفته ؛ ك : بع هذا » وك : بعه بألف . 
شعى الإطلاق يقد : الإطلاقٌ في صفاته » فَانْدَقَعَ قوله تان سور ون 
إلى آخره » وكذا ما رَتَبَهِ عليه . 

نإن قلت : كيف يَأ ني قوله : ( ولا بغبنٍ ) في الأولى'" ؟ قلت : لأنّ الثم 
فيها ُتَقَدَرُ, : شمن المثلي ؛ كما ا قله في عدلٍ الرهن : ( ولا يبع إلا بشمن المثلٍ 
ا ا ا ل ل ا 000 

( ولا بنسيئة ) ولو بثمن المثل ؛ لأنْ المعتاد غالباً الحلولٌ مع الخطر في 
النسيثة + 

ويَظهَرُ : أنه لو وَكَلَه وقتَ نَهْبٍ . جَارَ له ابي نسيئةٌ لمن يَأتِي 7ن لبه 
عن النهْبٍ » وكذا لو وَكُلّهِ وقتَ الأمنٍ ثم عَرَضَ النهبُ ' لأن القرينة قاضيةٌ قطعاً 
برضاه بذلك » وكذا لو قال له : بعْهُ ببلدٍ » أو “سوق كذاه دو اهله له يَشْدَدون إلا 
نسينةه وغَلم الركيل أن الموكل يخم ذلك . .ذل ابيع تيع يليما هر إيضا. 

م رَآَيْتُ ما سَأَذْكرْه آخرَ مهر المثل عن السُبِكييٌ كالعمرانيٌ : أن الوليّ يَجُورُ له 
العقدٌ بمؤجّل اتِيدَ » وهو يُوَيْدُ ما ذَكَرتّه » لكن سَيَأتِي فيه كلامٌ لا يَبْعْدُ مجيثٌه 
هنا( ؟» , 


عشرة ؛ لأت النقوسرة ثْ ع به بخلاي اليسيرٍ ؛ كدرهم فيها. 
نعم ؛ قَالَ ابن أبي الدم ١‏ الفشرة ة إن تسُومحَ بها في المئة. . فلا يُتَسَامَحَ بالمئة 


. ) "١9/0 : قوله : ( لما وقع منه ) أي : للفظ صدر من الموكل . ( شش‎ )١( 

(0) فصل : قوله : ( في الأولى ) أراد بها : قوله : ( بأن لم ينص على ذات ثمن أصلاً ) . كردي . 
() أي : قبيل قول المتن : ( ولا يبيع لنفسه ) . ( ش : 7١5/5‏ ) . 

(:) في (8717-4870/9). 


كتات الوكالة سس 1م 


لوْبَاعَ عَلَى أَحَدِ هذه الأنواع شل المبية + اشبوة : ا ل ا 


في الألفٍ . قَالَ : فالصوابٌ : الرجوعٌ للعرفٍ . 

ويُوَافقه قولّهما عن الرويانيٌ : إنه يَحْتَلِففٌ بأجناس الأموالٍ'") ٠‏ لكنّ قوله في 
« البحر © : أن اليسيرٌ يَخْمَلِفتَ باختلافب لأسن فربع مم العشر كثيرٌ في النقدٍ 
والطعام ١‏ ونصفه يسير في الجواهر والرقيق ونحوهما' 1 . فيه نظرٌ » ولعلّ ذلك 
باعتبار عرف زمنه » وإلا. فالأوضة > أن ُعْتَبَرُ في كل ناحية عرفٌ أهلها المطردُ 
عندهم المسامحة به . 


ولو بَاعَ بثمن المثلٍ وهناك راغبٌ » أو حَدَثَ في زمن الخيار. . يَأَتِي هنا جميع 
اا 
وأَفهُم قوله : ( ليس له. . . ) إلى آخره : بطلان تصرّفه ؛ فمن ثم قَوَعَ عليه 


-_ه 


قوله : 

( فلو باع ) بيعاً مشتملاً ( على ) أو هي بمعنى : مع*”*؟ ( أحد هذه الأنواع 
وسلم المبيع الفمقة ) للخو لة قفويو م التسليم ولو في المثليّ ؛ لتعذيه 
وا اعون اج لم الي د 


السابق وقبض الثمن . ذه ماد علي :روات 0 00 وا 


60 الشرح الكبير ( 0/ 555 ) » روضة الطالبين ( ”5777/7 ) . 

(؟) بحرالمذهب(5/١5).‏ 

(9) قوله : ( جميع ما مر في عدل الرهن ) من وجوب الفسح وغيره . كردي . 

(:) قوله : ( أو هي بمعنى : مع ) عطف على ( مشتملاً ) » والتقدير يقدر ( على ) مشتملاً » أو 
( على ) بمعنى : مع » فلا يحتاج إلى تقدير . كردي . وقال الشرواني ( 7١77/0‏ ) : ( قوله : 
« أوهي )أي : لفظة : ١‏ على » بمعنى « مع » أي : فلا يحتاج إلى تضمين ١‏ مشتملاً » ) . 

(0) وفى (س )و( ضص) والمطبوعات : ( بقيمته ) بالهاء فى آخره . 

0050 أي : إذاستردّه . (ش : 15/0") . ١‏ 

(0) قوله : ( فهو طريق ) أي : الوكيل طريق للضمان » والضمير المستتر في ( فيضمن ) للمشتري . 
كردي . 


وما 0010 ارس عن ل لم يَصحّ 


( فإن ) لم يُطلِق . انع تعييثه » ففي : بع بما شئْتَ ا ره 
غيرٌ نقد البلل'*" لا بنسيئة ولا غبن ‏ ؛ لأن ( ما ) للجنس » وصَّرَحَ جمعٌ بجوازه 
بالغبنٍ » وَاعَتَمَدَة السبكيةٌ وغيده أن الغرفيها له كذ قز على خبلاو ”15 , 


يما 


ال يك اق نط جا يي نقط ع لان وكين ) الحالد :نسم الخال 


أو : بكم شدْتَ. . جَارَ بالغبن فقط ؛ لأنَّ( كم ) للعدد القليل والكثير . 

ى :يما عر وهَان ...جار غيد النسيعة + لأنْ ( ما ) للجنسن + ققرثها بما بعدها 
يَشْمَلَ عرفاً القليلَ والكثيرٌ من نقَدٍ البلدٍ وغيره . 

ا 7 أنه لا فرق في هذه الأحكام ب بين النخوىٌ وغيره » وهو 
مُحَتَمَل ؛ لأنّ لها" مدلولاً عُرفيَا » فيحْمَلُ لفظه عليه وإنْ جَهِله » وَيْسَ كما 


: راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 874 ) . قال العلامة الشرواني‎ )١( 
قوله : « فيضمن المثلي. . » إلخ ؛ أع: الوكيل أن المشتوى + فيوافق ما مر عن « شرح‎ ( 
الروض » من القيمة في المتقوم والمثل في المثلي » ويحتمل رجوع الضمير بخصوص المشتري‎ 
) 7١9/5 : وهو المتبادر » فيوافق ما مر عن م ر من غرم الوكيل القيمة مطلقاً) . ((ش‎ 
. بتصرف‎ 

2( أي : من قوله : ( وأفهم قوله : « وليس له... ») . (ع ش : 75/0) . 

(9) وفي ( ج )و( ز)و( ثغور) : ( بماشئته ) بالهاء في اخره . 

(5) قوله : ( أو تيسر ) عطف على : ( شئت ) أي : أو قال : بع بما تيسر : كما عبّر به « المغني » 
١55/90‏ ). 

(6) أي : للوكيل البيع بغير نقد البلد . هامش ( ر ) . 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 88٠١‏ ) . 

(0) أي : لما تقدم من : ( بما شئت. . . )إلخ . ( ش : )7١07/0‏ . 


كتاب الوكالة بج 777722 25 77777ب .6 خلللمحججييييتتب تيب 00017 


وَكَلهُ يبي وخ وكدر الأخل: . فَذاكَ 0 ا ا اا 


َأتِي في ( الطلاق ) في :أن تغلعن بالفتح"'؟ ؛ لأن العرفٌ في ء غير النخويّ 
در قَّ 


نعم ؛ قيامن ما يأتي في ( النذر )”" : أنه لو اذَّعَى الجهلَ بمدلولٍ ذلك من 
أصله. . صَدّقَ إن شهدّث قرائنٌ حاله بذلك . 

يني فسيض عباام ماد يدو 
بي عي اوم ين 

كذ تالووه رمتسيل لو خدين" ) : أن له البيم بعرض أو غبنٍ أو نسيئةٍ » أو 
لا . فلا يجوز له شيءٌ من ذلك الما بن لسار ايا ١‏ بام وكير 
الغرر » فليَكَنْ قولّه : ( ما شعت ) لغواً ؟ كلّ محتمّلٌ » والثانى29 : أقربُ » 
ويَتَرَدَدُ النظرُ في : بأيّ شيء شِئْتَ » و : بمهما شئْتَ » ولو قيلّ : إنهما مثل : 
نهنا سنت لم يَبَعد : 

وإن ( وكله'"' ليبيع مؤجلاً وقدّر الأجل. . فذاك ) أي : بيعه بالأجلٍ المقدّر 
الف برو له القع عق لهذا 4ه أو د نك عليه غيرة كان كول 0 


.)١194-198/48( في‎ )١( 

(0) أي : فيما تقدم من : ( ماشئت ) بخلاف ( أن دخلتٍ ) 0015117 

.) 5/٠ ( في‎ 2 

(5) أي : من قوله : ( افعل فيه ما شئت. . . ) إلخ . ( ش : 7١17/5‏ ) . 

(5) قوله : ( أو لا ) أي : أو لا يُؤْخذ منه ذلك . ( ش : 7١17/6‏ ) . 

)١(‏ أي : قوله : (أو لاء فلا يجوز. . . ) إلخ . ( ش : )7١8/5‏ . وفي الأصل : ( أو لا ء 
يجوز ) بدون ( فلا ) ! . 

00" تراس <( إن كرب )"إل علقت على 'اقوله ل لفان له بيلق هال ان 
ده ). 

(0) أي : الثمن . (ش : ه/3988) . 


از ز ذز زذزذزذزذز ذ ذ ز ز ز ز ذخ 22222222 كتاب الوكالة 
وَِن أطلقَّ. . صَحَّ في الأصَّحّ » وَحَمِلَ عَلى المُتَعَارَفِ في مثله . 
اح اوور العرين, 


مؤنةٌ ؛ أي : أو يُتَرَفّت2"7 خوفٌ ؛ كنهب قبلَ حلوله ؛ كما هو ظاهرٌ , أو عَيّنَ له 
المشتري ؛ كما بَحَتْه الإسنويٌ”'" . 

( وإن أطلق ) الأجلّ (.. صح ) التوكيل ( في الأصح » وحمل ) الأجل 
( على المتعارف ) بن الناسٍ ( في مثله ) أي : المبيع في الأصحٌ أيضاً ؛ لأنه 
المعهودٌ » فإن لم يكن عرفٌ .. رَاعى الأنفع لموكله ن يتخك بلطي 11006 
يزه الإشهاد وبيان المشتري حيث باح بمو » وال . ضَعِنَوإذا ني . 
0 شتراطً كونٍ المشتري ثقةً موسراً » ولا يَقِضٌ الثمنَ عند الحلول إلا 
أشن عله. داس : أو دَلَْتْ عليه قرينةٌ ظاهرةٌ ؛ كأن أَذْنَ له في السفر 
لبلدٍ بعيدٍ والبيع فيها بمؤجلٍ . 

( ولا يبيع لنفسه ) وإن أَذِنَ له » وثَدَرَ له الشمنَ ونَهَاة عن الزيادة » خلافاً 
لابن الرفعة , وقوله 2 اتبذاة الطرفين عند انتفاء التهمة جائز”*'.. بعيدٌ من 
كلامهم ؛ لأنَّ علَةَ منع الاتحادٍ لَيْسَتِ التهمة برجم اطلام جايو اقول 
من شخص واحدٍ » وخَرَجَ عن ذلك00) : الأب ؛ لعارض 29 . قبقَيَ مَن عدّاه على 
المنع . 

( وولده الصغير ) أو المجنونٍ أو السفيه ولو مع مامت" ؛ لثلاً يَلْرَمّ توي 


46 وفي ( ث )و( ج )و( ر )و( ز )و( ف )و(ه ) :( أي ؛ أويترتب ) . 

(6) المهمات( 057/5 ) 

() قوله : ( ثم يتخير) أي : إن استويا في النفع. . تخير الوكيل ( نظير ما مرّ ) في شرح قوله : 
(4) كفاية النبيه ( /٠١‏ 88# 385 ) . 

6 قوله : ( وخرج عن ذلك ) أي : عن منع اتحاد الطرفين . كردي . 

(5) أي : لوفور الشفقة . هامش ( ب ) . 

(0) قوله : ( ولو مع ما مرّ ) وهو قوله : ( وإن أذن له وقدر له الثمن. . . ) إلخ . كردي . 


-ه ل في ور عور > 4ه 1 
وَالاصح , أنه يبيع لأبيه وَايْنِه البَالغ ( ح ا امود اران با ا ا ل مل 1 ا ل ا ا عو ا مودت 


الطرقيْن ؛ ومن 063" لو أَذنَ في إبراء أو إعتاقٍ من ذكر””". . صَحَّ ؛ إذ لا توَلَيَ : 
ولأنه حر يص”" طبعاً وشرعاً على الاسترخاص له » وشرعاً على الاستقصاء!*) 
لموكله » فتَضَادًا . 


ومن 065" لو انتَفيا 0 بأن كان ولدّه في ولاية غيره وقَدَّرَ الموكلٌ الثمنَ ونهّاه 
عو التيادقىى. نك اليه 40+ إة لتر أو ولا كوبة كدر 

( والأصح : أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ ) الرشيدٍ » عُيّنَ الثمنٌ أَمْ لا ؟ لانتفاء 
ما ذكرَة"2 » وإنما لم يَجُرْ لمن فوّضَ إليه أن يُوَلَْ القضاءً توليةٌ أصله”"' أو فرعه ؛ 
لأن هنا(" مرا يفي التهمة » وهو : ثمنٌ المثل » ولا كذلك ثم . 


ويجري ذلك”'' في وكيلٍ الشراء . فلا يَشتَرِي من نفسه ومحجوره . وفي 
الوصيّ وقيم اليتيم ؛ كما صَّّحُوا به » ومثلهما ناظرُ الوقفٍ » وكلٌ متصرّف على 
غيره » فلا يبي ولا يُوَجُدُ مثلاً لنفسه ومحجوره وإن أَذِنَ له وعيّنَ له البدلٌ . 


نعم ؛ لو كَانَ الناظرُ هو | لممشير لوقف اقهل للد منهزلاق 4 لآنه تجوز له 
الإيجارٌ بدونٍ أجرة المثل أو لا ؛ لما تقرّرَ : أن الملحظ الاتحادُ وإن نْهِيَ عن 


الزيادة ؟ كلّ محتمل 1 


. ) "0/0 : أي : من أجل أن العلة تولي الطرفين . (ع ش‎ )١( 

(؟) من نفسه أو لده. . . إلخ . (ع ش : 0/5" ) . 

(0) قوله : ( ولأنه حريص. . . ) إلخ عطف على ( لثلا يلزم . . . ) إلخ . ( ش : "١9/5‏ ) . 

() والاستقصاء : الاحتياط . كردي . 

(5) إشارة إلى قوله : ( ولأنه حريص. . . ) إلخ . 

(0) أي : من تولي الطرفين والتهمة (عش:6/0"). 

(0) قوله : ( أن يولي القضاء ) نائب فاعل ( فوّض ) » وقوله : ( تولية أصله ) فاعل ( لم يجز ) . 
(ش:ه/9١7).‏ 

(4) أي : في البيع . ( ش : "١9/0‏ ) . 

(9) قوله : ( ويجري ذلك ) أي : ما ذكر في الوكيل بالبيع . كردي . 


طررطظضَململسسس حب كتاب الوكالة 
أن اَْكيلَ ابيع لَه بض الثّمَنِ وتَسْلِيم المي » 000 


وقياسُ تجويزهم الاتحادًّ في نحو بيع ماله لفرعه الذي تحت حجره. . تجويز 
ما هنا('2 ؛ لأنّه إذا كان هو الناظر”" المستحقٌ. . كَانَتِ المنافمٌ على ملكه وفي 
ولايته » فيكُون ؛ كما لو آجَرَ دارّه من نفسه لمحجوره وقَبلَ له » إلا أن يُفْرَقَ بأنَ 
الملكَ هنا ضعيفتٌ ؛ بدليلٍ أنه لا يح له الإيجارَ إذا كان الناظرٌ غيره ؛ فلم يج 
الاتحادٌ فيه » بخلاف ملكه الحقيقيٌ دوعن الأول" تبط انعا ر 290 يمر كه ) 
نظيرٌ ما قَالُوه فيما لو آجَرَ بدونٍ أجرة المثل . 

( و )الأصحٌ الركيل بالبيع )جا 13د قيهن الثين وتساير الغبيع) 
الذي بيده ما لم يَنْهَهُ ؛ لأنهما من توابع البيع » وله قطعاً القبض والإقباض في نحو 
الصرفٍ » والقبض من مشترٍ مجهولٍ والموكلٌ غائبٌ عن البيع ؛ لتلا يضيع » 
لا في البيع *' بمؤجلٍ وإن حَلَّ إلا بإذنٍ جديدٍ ؛ كما م 2 وهنا" ليلب المبيع 


006( 
من غير فبض 


وظاهرٌ إطلاقهم انان ذلك7 "7 وإنباعه تحال 6 وصّكحخناه ‏ ج230 ؛ 
بأن إذن الموكل في التأجيل عزلٌ له عن ق قبضٍ الثمنٍ » وإذن له في إقباض المبيع 


)01( شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه . ( سم : 770/5 ) . 

(؟) قوله : ( هوالناظر ) حق العبارة القلب أو حذف ( هو) . ( ش : ه/ 73٠١0‏ ) . 

() قوله : ( وعلى الأول ) وهو قوله : ( تجويز ما هنا ) . كردي . 

(5) كأن وجهه : أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته ؛ لأن الحق لا يعدوه بخلافه بعد 
موته . ( بصري : ”197/7 ) . 

)0( قوله : ( لا في البيع بمؤجل ) عطف على ( بحال ) . ( سم : 8/ )7٠١‏ . 

() قوله : ( كما مر ) وهو قوله : ( ولا يقبض الثمن عند الحلول إلا إن نص له عليه ) قبيل قول 
المتن : ( ولا يبيع لنفسه ) » وقوله : ( هنا ) يرجع إلى قوله : ( في البيع بمؤجل ) . كردي . 

(0) وقوله : ( من غير قبض ) أي : للثمن . كردي . 

(4) وقوله : ( جريان ذلك ) أي : تسليم المبيع من غير قبض . كردي . وعبارة الشرواني 
(700/0) :( أي : عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن ) . 

(9) أي : الجريان . ( ش : 75١0/05‏ ). 


كتات» أل و كاله بسح سم ةس نس ا ا يت . 0717107 


عت قا افق 2ه و وك اوقا ا كو د ارام 2 


اتام ٠‏ فلا يَوتَفُع ذلك”"2 بما أ َى به الوكيلٌ”" وإن كان أنفع للموكل » 
مل خلافه ؛ لأنّ الموكّلَ إنما رَضيَ بذلك مع التأجيل لا مع الحلولٍ . 
أ زهان و" تكله 


وليس لوكيلٍ في هبةٍ تسليمٌ قطعاً ؛ لأن عَقْدَها غيرُ مملّكِ . فالْدقَمَ إفتاء 
بعضهم بأن له التسليم ؛ لأنه لا فائدة فيها بدونه . 

( ولا يسلمه ) أي : المبيع ( حتى يقبض الثمن ) الحال ؛ لخطر التسليم قبله 
( فإن خالف ) بأن سَلَّمّه له باختياره قبلَ قبض الثمن ( . اعب ا 
المبيع ولو مثليّاً وإن زَادَتْ على الثمن يوم التسليم للحيلولةٍ » فإذا قبتضه 240 


0 
أمَا لو أَجْبَرَهُ حاكة ؛ ‏ أي : أو متغلبٌ فيما يظهر على التسليم قبل القبض . 
لبءسه.؟ مالير(ه) 0 


0 ع ير 27 5 .6 -_ه 9 
ثم رَأيْتَ الأذرّعيّ قال : فإن أكرَهَهُ ظالة. . فكالوديعة فيَضْمَنُ » وعلى 
1 5 عر دس أ - أ 
ما ذكوته فقد يُفرَقَ'2 بأن للمكره هنال" شبهة انتقالٍ الملك » و ثب" لا شبهة له 


بوجه . اشم سا ع عسوو ووو )00 


)0010( : العزل عن القبض والإذن في الإقباض ٠‏ وكذا قوله ( ذلك )شن :77/0 ): 

هه ل يما أن الركين )تور سفة تالا وقد أدن ووه ٠‏ كردي . 

فر وقوله : ( أو بحال ) عطف على ( بمؤجل ) » وقوله : ( ونهاه ) أي : نهاه الموكل عن قبض 
الثمن . وعبارة ابن قاسم ( 0/ 7371-77٠8‏ ) : ( قوله : « أو بحال. . . » إلخ كأنه عطف على 
« بمؤجل »' من ١‏ لا في البيع بمؤجل > ) . 

() أي : الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري . ( ش : ””١/08‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 88١‏ ) . 

() قوله : ( فقديفرق )أي : بين ما هنا والوديعة . كردي . 

(10) أي : في تسليم المبيع قبل القبض . ( ش : 77١/0‏ ) . 

(4) أي : في الوديعة . ( ش : 77١/6‏ ) . 


8 لجب7بتببب 7 ا انا لوكا 


1ه اس 


ذا وَكلهُ في شرَاءِ. . لا يَشْئَرِي مَعيباً » فَإِنِ اشْئَرَاهُ في الذَمَةِ وَهمُو يْسَاوِي مَعَ 
الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاُ به. ل د 3 00 


( فإذا وكله في شراء ) ولو لمعينٍ جَهلَ الموكل عيبه » ومنع الشبكي إجراء 
الأقسام الاتية فيه. . ضعيفٌ ( . ٠‏ الااية بشتري معبباً ) أي لا ب يَبَعي له ؛ ؛ لما يَأتّي 


ون العصهدةا امو ا 
وذلك”" لأنّ الإطلاق يَقْتَضى السلامة » واد شْئَرَاهُ عامل القراض ؛ لأن القصدّ 
و سس ع ا ا 


( فإن اشتراه ) أي : المعيبَ ( في الذمة ) ولم يُنَصّ له على السليه”*؟ ( وهو 
يساوي مع العيب ما اشتراه به. . وقع عن الموكل إن جهل ) الوكيلٌ ( العيب ) إذ 
لأمخالقة ولا تقصيو و لأ قير : لامكان رده 


وخَرَجَ ب( الذمّة ) : الشراءٌ بعين مالٍ الموكلٍ ٠‏ فإنه وإن وَقَعَ للموكلٍ أيضاً 
بهذه الشروط”” إلا أنه ليس للوكيل رده ؛ لتعدّر انقلاب العقدٍ له » بخلاف الشراء 
فى الثقق »+ #القية اللاستر از عن بون 1" نط + 


)١(‏ احترز بقوله : ( في أكثر الأقسام ) : عما لو اشترى بالعين وكان عالماً بالعيب. . فإنه لا يقع 
لواحد منهما ويحرم ؛ لتعاطيه عقداً فاسداً . انتهى زيادي . (ع ش : 71/5 ) . 

(0) أي : عدم اشتراء المعيب . ( ش : 77١/0‏ ) . 

(*) قوله : ( لو كان ) اسمه مستتر فيه راجع إلى الربح ؛ أي : لو كان الربح مقصوداً هنا. . جاز له 
شراء المعيب . كردي . 

(:) قوله : ( ولم ينص له على السليم ) قالوا : أما إذا قال : اشتر لي عبداً سليماً. . فالوجه : ألآ 
يقع للموكل إذا اشترى معيباً » علم عيبه أو جهله ؛ لأنه غير مأذون فيه . كردي . وفي ( ت ) 
و( ث )و( ج )و(خ )و( د )و(ر )و( ظ) و(غ )و( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : 
( التسليو )يدل( السليع:) + 

(5) هي : عدم النص على السليم » ومساواته ما اشتراه » وجهل الوكيل العيب . ( 
ه/ا” ) . 

(0) أي : التقييد بقوله : ( في الذمة ) للاحتراز عن قوله : ( إلا أنه ليس. . . ) إلخ . ع ش . 
(ش : )737١/0‏ . بتصرّف . 


كنات الو كالة: جتسم عب ا 7 تت 7171/1 
تافلم ٠‏ قد في الأَصَحّ » وَإِنَ لَمْ يُسَاوِه. . لَه يَقَعْ عَنْهُ إِنْ عَلِمَُ » وَإِنْ 
جَهلَه. . وَقَمَ في الأصّحٌ » وَإِذَا وََعَ للمُوَكلٍ . يك ناموك والوكيل ال ' 


وان فلم . فلا) يقح الشراء للموكل ( في الأصح ) وإن زَادَ على ما ارا 
به ؛ لأنه غير مأذونٍ فيه عرفا ( وإن لم يساوه ) أي نا شد اهدي لم يقع 
عنه ) أي : الموكّلٍ ( إن علمه ) أي : الوكيل العيبّ ؛ لتقصيره إذ قد يَتَعَذْرُ الردٌ 


1 ذه 
كه اهو 


فيتضرر 

( وإن جهله. . وقع ) للموكّلٍ ( في الأصح ) لعذر الوكيل بجهله » مع اندفاع 
الضرر بثبوت الخيار له . 

( وإذا وقع ) الشراءً في الذمّةِ ؛ لما م"") : أنه لَمْسَ للوكيل الردٌّ في المعيّن 
( للموكل ) في صورتي الجهلٍ ( .. فلكل من الموكل والوكيل الرد ) بالعيب . 
أنا الموكلن :قلا المالك > والغيو ريه ادر . 

نعم ؛ شرط ردَّه'"' على البائع : أن يُسَمْيَه الوكيل في العقدٍ » أو يَنوِيَهُ 
ويصدّقه البائع » وإلا. . رَدَّهِ على الوكيلٍ . 

ولورَضي به. . امْتَنم" '' على الوكيلٍ رده » بخلافٍ عكسه . 

وأمًا الوكيلٌ. . فلأله لو مُيِم. . لرّما لا يَدْضَى به الموكلٌ فيتَعَذَ اياي 


)) 57 
فوروياً ٠‏ فق للوكيل فيتَصورُ به ؛ 0 لو رَضِيَ به الموكل . ٠‏ لم ير 
5 ولم ينوا إلى أنه لو منع كان أجنبياً فله و تأخيذه 0 أن منعه 


( . أي : قبيل قول المتن : ( وإن علمه. . . ) إلخ » ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة‎ )١( 
. ) "5357/0 

(0) أي : الموكل . (ش : 777/0) . 

(0) قوله ع 0 . ( امتنع. .. ) إلخ . كردي . 

(5) أي : من أجل أن العلة تضرر الوكيل . ((ش : 777/0 ) . 

(( الحا ا 00 
إلخ . هامش ( ه ) . 


0 مح حي ل بتكم كثانث الوكالة 


وَلَْسَ للوكيل أن ؛ يوَكُلَ بلا بلا إِذْنِ إن تأَنّى منْهُ مَا وُكُلَ فيه . ا 


لا يَسْتلْزِمُ كوته أجنبيّاً من كلّ وجه . ولا إلى أنه قد يُوَخُرُْ لمشاورة الموكلٍ ؛ لأنه 
لما امْتَفن بالرة < لويصطو لذلك”3؟ , 

ولعيب طَرَآ"' قبلَ القبض حُكمْ المقارنٍ في الردّ ؛ كما اعْتَمَدَه | بن الدفعة7"؟ . 

وعُلِمٌ مما مر و7111 أنه بعيث لم + بِقَع للموكل ؛ فإن كان الشراءٌ بالعين. . بَطلَ 
الخراء ودورلا: . وَقَعَ للوكيل . 

وعن الإطلاقي”*» له شراء من يعي على موكَله » فم ؛ كما م9" ما لم كبر 
مَعيباً. . فللموكلٍ رده ولا عتقّ ٠‏ ومخالفةٌ القمُوليَ في هذا مردودةٌ . 

( وليس للوكيل”؟ أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه ) لأنَ الموكّلَ لم 
يَرْض بغيره . 

نعم ؛ لو وَكَلّهِ في قبض دين فَقَبَضَهُ وَأَرْسَلَه له مع أحدٍ من عياله. . لم 
يَضْمَن2 ؛ كما قالّه الجُوريُ”'2. وقيّدَ الأذرعنٌ المرسَلَ معه بكونه أهلاً 
للتسليم ؛ أي : بأن يَكُون رشيداً » وكأن وجة اغتفار ذلك٠2‏ في عياله ‏ والذي 


ع 3 المراد بهم : أولاده وفيا! + وزوتحاتهى اعقياة استنابتهم في مثل 


(0) 'أى: : المشاورة ا ( شن 77/0 

(0) قوله : ( ولعيب طرأ. . . ) إلخ خبر مقدم لقوله : ( حكم المقارن ) . ( ش : 777/0 ) . 

(9) كفاية النبيه ( /١١‏ ”597 ) . 

(4:) أي : من قوله السابق : ( لتعذر انقلاب العقد له ) . هامش ( خ ) . 

(4) أي : إطلاق الموكل التوكيل . ( ش : ه/ ”7 ) . 

(1) فقوله : ( فيعتق كما مر ) أي : في شرح قوله :( وإن وكله في شراء عبد ) . كردي . 

(0) وفي بعض النسخ : ( وليس لوكيل ) . 

00 أ :"الوكين المقيوض قن 1 

(9) قوله : ( وأرسله له مع أحد من عياله. . لم يضمن ) يعلم منه : أنه لو أرسله مع غيرهم. . 
ضمن ؛ كما صرحوابه . كردي . 

. ) 78/0 ( » النهاية‎ ١ راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 887 ) . وراجع‎ )09١( 

(11)آى: الاوسال' .هامس 1)13. 


0 ا 0 وُ لا يَلِيقٌ به كله التؤكين اواو كدو وعد عن 
الإنَيَانِ بكله. . فَالْمَدْمَبُ و و يوك يمارا علَى المُذْكن . 


ذلك ؛ بخلافٍ غيرهم » ومثله إرسالٌ نحو ما اشْئرَاه له مع أحدهم 1 


ويؤْحَدٌ من تعليلهم : منعٌ التوكيل بما كرا" : : أنه لا فرق بين : : وَكَلتَكَ في 

بيعه » وفي : أن تبيعَة - وقرق الشّبكيٌ بينهما » ٠‏ ففي الأُوَّلٍ يَجُورْ التوكيلٌ مطلق]”) 
دون الثاني . . فيه نظ" هنا(؟) : للعرف”*؟' وإن كان صحيحاً في نفسه”*) 

( وإن لم يتأت ) ما وُكُلَ فيه منه ( لكونه لا يحسنه أو لا يليق به ) أو يَشن عليه 


تعاظيه مقلفة لآ تنكم عادة © كما هو ظاهة (. تقله التوكيل')حن مر كله دون 
فين للآن التقويف الذكله | نماانتصة :يه الاسكتارة + 


ومن 03" لو جهلَ الموكلٌ حاله أو اعْتَقَدَ خلاف حاله. . امْنَّنَمَ توكيله ؛ كما 
َفْهَمَه كلام الرافعي واسْتَظْهَرَهُ الإسنويخ””" , ويَأتِي مثلّه في قوله : 
( ولو كثر ) ما وُكَلَ فيه ( وعجز عن الإتيان بكله. . فالمذهب : أنه يوكل ) 
عن موكَلِه فقط ( فيما زاد على الممكن ) لأنّه المضطرٌ إليه بخلاف الممكنٍ ؛ 
أى .: غادة + :بألا يكون فيه كرية مشمَة لا تَكْتَمّلٌ غالب)”" فيما يظهة . ْ 


)١(‏ أي : بقوله : ( لآن الموكل. .. ) إلخ » والجار متعلق بالتعليل وو ا 

(؟) قوله : ( مطلقاً ) أي : أحسن الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه . أو لا . ( ش : 
ه/ *؟5” ) . 

() يعني : في صيغة الوكيل . ( ش : 777/0 ) . 

(4:) قوله : ( للعرف ) علة لمقدر ؛ أي : لا فرق في عدم جواز توكيل الوكيل بين اللفظين بحسب 
العرف . كردي . 

(5) وقوله : ( وإن كان صحيحاً في نفسه ) أي : بحسب اللغة ؛ لأنه فرق واضح بين المصدر 
الصريح والمؤول به . كردي . 

(5) أي : من أجل أن العلة ما ذكر . ( ش : ه/ 7١7‏ ) . 

69 الشرح الكبير ( 7/60 775-/7717 ) . المهمات ( 079-578/05 ) . 

(0) وفي(أ)و(ث)و(ج)و(ر)و( ز)و( ف) : (عادة ) بدل( غالبا ) » وفي(خ )و( ه) 
و( ثغور ) : ( عادة غالباً ) معاً . 


ا 2 2 2 شتت كتاب الوكالة 


| ولو أذ أَذْن في 2 َف ٠:‏ وكل عن نه نفك 2 ٠‏ ففمل ٠.‏ فالثاني وك 
وك ا 


ابيا ب 

ولو طَرَأ العجزٌ لطروٌ نحو مرض أو سفر”". . لم يَجْرْ له أن يُوَكلَ . 

( ولو أذن في التوكيل وقال : وكل عن نفسكٍ ٠‏ ففعل. . فالثاني وكيل 
الوكيل ) على الأصحٌ ؛ لأنه مقتضى الإذن . وللموكلٍ 171و هيا 
َم جعله وكيلَ وكيله ؛ إذ من مَلَكَ عزلَ الأصل . :ملك عرزل فرعهبالارلن + 
وعبارة « أصله » تفهمُ ذلك ا اعورم هن انمه ٠‏ خلافاً لمن 

( والأصح ) على الأصحٌ السابق : ( أنه ) أي : الثاني ( ينعزل بعزله ) أ 
الأوّلٍ إيَاه ( وانعزاله ) بنحو موته أو جنونه أو عزلٍ الموكلٍ له ؟ لأنه 
جنل د انها درن بو الوكين دان لكر يقير و01 

( وإن قال : وكل عني ) و عيّنَ الوكيل أو لا ففَعَلَ ( . . فالثاني وكيل 
لموكل » وكذا إن أطلق"” ) بأن لم يدل : عب » ولا : عدكَ ( في الأصح ) لان 


ي ٠‏ 
نائئه 


2 


. ) وهو قوله : ( مشقة لا تحتمل غالباً ) . هامش (خ‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولو طرأ العجز لطروً. . . ) إلخ وفي « شرح الروض » : فإن كان التوكيل في حال علمه 
بسفره أو مرضه. . جاز له أن يوكل . كردي . 

(96) أي : وكيل الوكيل . ( ش : 755/0 ) . 

(9) .أي : كما أن للوكيل عزله ::( شن :71/8 ). 

(0) المحرّر( ص ١9:‏ ) . 

(5) كجنونه أو إغمائه . (ع ش : 50٠/6‏ ) . 

(0) وفي(1) :( لو أطلق ) . 


57222222 


لاا ع اود بود البو ل 
َه » وَحَيْتْ جوَرْنا لِلْوكِيلٍ التُوكيلَ. . يُشتر التؤكر امنا إلا أن قي 


توكيله للثالثِ تصرُفٌ تَعَاطَاهُ بإذنِ الموكل فوَجَبَ أن يَقَعَ عنه » وقَارَقَ نظيرَه من 
القاضي ؛ بأن الوكيل ناظرٌُ في حقٌّ الموكّل7'' فحمِلَ الإطلاق عليه : د 
القاضي للمسلمينَ » فهو" نائبٌ عنهم ؛ ولذا نَقْدْ حكمّه لمستنيبه . 
فالغرضٌ بالاستنابة معاونته وهو راجع له" . 

( قلت : وفي هاتين الصورتين ) وهما إذا قَالَ : عنى » أو أطلقَ ( لا يعزل 
أحدهما الآخر ١‏ ولا ينعزل بانعزاله ) لأنه لَبَْ وكيلاً عنه . 

( وحيث جوزنا للوكيل التوكيل ) عنه أو عن الموكل ( يشتر أن يوكل 
أمينا ) فيه كفاية لذلك التصرّف وإن عَيّنَ له الثمنُ والمشترى 0 
الغير شرطها المصلحةٌ ( إلا أن يعين الموكل غيره ) أي : الأمين ٠‏ فَيتْبَعُ تعيبتّه ؛ 
اذه فيه . 

نعم ؛ إن عَلِمَ الوكيل فسقه دون الموكل . م يُوَكُلْهُ على الأوجه ؛ كما 
لا يشتَرِي ما عَينَه الموكل ولا يَعْلَّمُ عيبه والوكيلٌ يَعْلمُه » أو عَيّنَ له فاسقاً فزاد 
فا ل بذ لتر ع امهل الأوسه ايها 

وقضيةٌ إطلاق المتن : أنه لاتر كن ضر الأمية وإن قال لف وَكل مخ 
سي ا ل ءِ ا ام 
شئت . وقال السّبكينٌ : الأوجه : 7 كما لو قالت : زوجنى ممن 
)١(‏ عبارة « مغني المحتاج » ( 758/7 ) : ( وفرق الأول ؛ بأن القاضي ناظر في حق غير المولي ؛ 

كما قاله الماوردي » والوكيل ناظر في حق الموكل ) . 
4 ب أبايد ودود وجييد ..)الخ.(ش:1/0؟7). 
إفرة 0 : القاضي . وكذا ضمير ( له ) » وقوله : ( وهو) أي : نائبه » وكان 
(4:) راجع١‏ اه » مسألة ( 887 ) . 


1 جب _ 022772225222272 كنات الو كالة 


وَلَوْ وَكَلَ أميناً فمَسَقَّ. . لَمْ يَمْلِكِ الْوَكيلٌ عَرْلَهُ في الأصّحّ . وَالله أَعْلَمُ . 


شت . . يَجُوزٌ تزويججها لغير الكفء 

بأزق ابيا المفصرة !"+ نظ المال وسيل اصرف تيد وخ 
الأمينٍ لا يتَانَى منه ذلك ول '"2 وجودٌ صفة كمالٍ هي الكفاءة , وقد يُتَسَامَحَ 
بتركها » بل قد يَكُونْ غيرُ الكفء ء أصلح . 

وحافيله. 2 أن التناندة هو المفاد ةوزن أمكَنَ توضيحٌ الفرق بأنْ المختلّ هنا 
جاب عدم الأمانة ة أصل المقصود من الموكل فيه » وثمّ بعض توابعه لاهو. 
فَاغتُفرَ ثم ما لم يُعْتَمْرْ هنا . 

فإن قلْتَ : ة قضيةٌ تمي النكاح بالاحتياط : أنه إذا جَارَ ذلك تم كَانَ قياسُّه 
هذ" !1 الأول فلت : مجر الأنضاط إن دكت للوقل العتهادا مد وباعانها 
باللفظ العامٌ أَذِنَتْ له في كل أفراده”؟) مِن غيرٍ اجتهادٍ » فلا تقصيرٌ منه مع سهولة 
الفائتِ ؛ كما عَلِمَ مما تَقَوِرَ أوله9©© . 

( ولو وكل أميناً ) في شيءٍ من الصور السابقة''' ( ففسق. . لم يملك الوكيل 
عزله في الأصح » والله أعلم ) لأنّه أن له في التوكيل دون العزلٍ . 


. ) "76 أي : في التوكيل في المال . ( ش : ه/‎ )١( 

(0) أي : في التوكيل في التزويج . ( ش : 778/0 ) . 

(9) وفي ( س )و( ض ) والمطبوعات : ( قياسه هنا ) . 

(5) أق ؟ أفراة الزوه نراقي به /1710) 

(0) قوله : ( مماتقرر أولاً ) وهو قوله : ( وقد يتسامح بتركها ) . كردي . 
(5) أي : حيث وقع التوكيل عن الموكل . ( رشيدي : 5/ 1١٠‏ ) . 


كاى ]لو كاله سب ب ب سي 77ب يبب 0111 


( فصل ) 
في بقية من أحكام الوكالة أيضاً 
وهي : ما يَجِبُ على الوكيل عند التقييدٍ له بغير الأجل"'2 » ومخالفته”" 
للمأذون ٠‏ وكونٌ به يد أمانة » وتعلقُ أحكام العقل به . 


( قال * بع'"' لشخص معين ) هو - أَعْنِي : قوله : ( معيّنٍ ) هنا وفيما بعذه 
ا عوك اذلف ؛ بل : من فلانٍ . 


5000 ع ل و عر .0 و 
َعَيّنَ”*' ؛ لأنه قد يكون له غرضٌ في تخصيصه ؛ كطيب ماله بل وإن لم يَكنْ 
له غرضٌ أصلاً ؟ عملا بإذنه . 
0 2 و ا )ره و 6س ٠‏ هه - و(5)ء 5 3 
ولا يَصح بيعه لوكيله » وقيّده ' ابن الرفعة بما إذا تقدّم الإيجات” © أو القبول 
> س هم ٠٠‏ ه(/17) 
ولم يصرّح بالسفارة © . 


. ) "50/0 : أي : وأمًا التقييد بالأجل . . فقد مر حكمه . ( ش‎ )١( 

030( قوله : ( ومخالفته ) عطف على قوله : ( ما يجب. . . ) إلخ بتقدير مضاف . والأصل : 
( وحكم مخالفته ) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأن المخالفة ليست من 
الأحكام . (ع ش : 5١/0‏ ) . وقال الشرواني ( 10/0" ) : ( أقول : وكذا قوله : « وكون 

ات الي : ١‏ وتعلّق. . . » إلخ عطفان على قوله : ١‏ ما يجب. . . » إلخ ) 

فر ومثل البيع غير من العقود ؛ كالنكاح والطلاق . ( ع ش : 5١/50‏ ) . 

62 وقوله : ( تعيّن ) جواب ( قال ) . هامش ( ك ) . 

0( فصل : قوله : ( ولا يصح بيعه لوكيله ) أي : لوكيل الشخص المعين » وضمير ( قيّده ) يرجع 
إلى ( لاايصح ) . كردي . 

(5) قوله : ( تقدّم الإيجاب ) مطلقاً . ( بصري : 195/7 ) . 

(0) وقوله : ( ولم يصرّح بالسفارة ) قيد لتقدّم القبول » قال في « المطلب » وعدم فول لوقل 
وصرّح بالسفارة ؟؛ ك : اشتريت هذا منك لزيد » فقال يقلت . صم » وإن تقدّم الإيجاب ث- 


وإِنّما يتّجهُ إِنْ كَانَ الوكيلٌ أسهلّ منه أو أرفق”” » وإلاً. . فالإذن في البيع من 


5 
لك ويه فار بها كعد ل )580 


والأذرعة') : أنه لو ظَهَرَ بالقرينةٍ أن التعيينَ إنّما هو لغرض الربح فقط ؛ 


ا ٠‏ لم يَتعيّنْ . 


واغترض بأنْه لرغبته فيه قد يَزِيدُه في الثمن » وهذا غرضٌ صحيحٌ . 
51 لُ: ف اللحك©2” م. أصله©©2 نظ* ؛ لأنّه انما نأ: ا لاه 20١١‏ 
واقول : في البحث '” من اصله ' نظرٌ ؛ لانه إنما يَاتَى على الوجه الاتي 


في المكان . إلا أن يُمرَق بأن التعيينَ ثم لم يُحَارضهُ ما يُلِغِيهِ » وهنا'''' عَارَضئه 


فرة 


0) 
(0 
00 
(372 


00 
0 


قبل الوكيل. . لم يصمّ ؛ صرّح بالسفارة أم لا ؛ لأن الإيجاب فاسد . كردي . وراجع « المنهل 
9 في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 885 ) . 

له( آئ: : "لريد ) يعن : أن البيع يكون لزيد . كردي . وقال الشبراملسي ( 6/ ”5 ) : 
0 
فتاوى البلقينى ( ص : 7706 ) . 
كول 5( أن أرفق © الأول :4 باط الكلك .إلا شن 31 موا,0705)حبوراعم اذ الستها النضا في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( 886 ) . 
أي : بقوله : ( فالإذن في البيع. . . ) إلخ . ( ش : 55/5" ) . 
قوله : ( بعد« بل >2 ) في قوله : ( بل وإن لم يكن له غرض ) . ( بصري : ”/ 118 ) . 
وقوله : ( والأذرعيّ ) عطف على ( البلقينيّ ) أي : وبحث الأذرّعيّ. . . إلخ . كردي . 
أي : في الجملة أو في الظاهر » وإلآ لم يتأت قوله : ( لم يتعيّن ) فليتأكّل . ( سم : 877/0 
/ا1'” ). 
أي : بحث الأذرّعيّ . ( ش : 7777/0 ) . 
وكأنه زاد لفظ الأصل ؛ لئلاً يسبق الذهن إلى قوله : ( واعترض. .. ) إلخ . ( 
ه/ "2 ). 


. ) أي : في قول المتن : ( وفي المكان وجه ) . هامش ( خ‎ )٠١( 
: في بحث الأذرعيّ‎ يأ)١١(‎ 


القزيئة الكلقية له لول أن:ذلك المعتة قد يزيد على تمن قله ». وذلك فرافى 

و مه را و” د ءءء 3 و 7 
لغرضه وهو زيادة الربح » فاتضح أن تعيينه لا ينافي غرضه بل يوَافقه » خلافا 
للأذو ا ١‏ 


زأو 2 '' زمن ) معين' "" ؛ كيوم كذا أو شهر كذا. . تَعَيّنَ » فلا يَجُوزْ قبله 
ولأيدةو!1 أ ولوف العلا" , 


والفرق بيته وبينَ العتتي بأ يَحْتَلف"') باخختلافف الأوقاتٍ في الثواب بخلاف 
الطلاق. . ممنوع . ٠‏ بل قد يَكُونَ له غرضٌ ظاهِرٌ في طلاقِها في وقتٍ بخصوصه : 
قالطلا الى ١‏ عرزن الفط + بنقلا لعلو . 

ولو قَالَ : يوم الجمعة . أو : العيدٍ مثلاً. . تَعَيّنَ أوَلُ جمعة » أو عبد يَلْقَاهُ ؛ 
كما لو قَالَ : في الصيفب”" جَمْد© » فجَاءَ الشتاءٌ قبل الشراء. . لم يَكنْ له 
شراؤه في الصيف الاتي . 


)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 885 ) . وراجع ( سم : 7717 ) لزاماً فإن 
فيه بحثاً مهماً حول هذالخلاف في هذه المسألة . 

0( وفي ( ت ) و(ات”" ) و( ث ) و( ج ) و( ر ) و( ز) و( ضص) و(غ) والمطبوعات : لفظة 
( في ) ليست من المتن . 

69 وفي ( ث ) و( خ ) و( ز ) و(غ ) و( ف ) والمطبوعة الوهبية و( ثغور ) : لفظة ( معين ) من 
المتن . 

(:) قوله : ( فلا يجوز قبله ولا بعده ) وذلك منتف عليه في البيع والعتق » وأمّا الطلاق. . فعن 
الداركيّ : أنه يقع بعده لا قبله . كردي . 

(5) قوله : ( ولوفي الطلاق ) غاية لتعيّن الزمان الذي ذكره في التوكيل . (ع ش : 57/5 ) . 

03( وفي ( ب ) و( ث ) و( ج ) و(خ )و( د )و( ز )و( ض ) (غ )و( ه )و( ثغور ) : ( بأنه قد 
250 

(0) ة ترد :0ل افيك عتال ج11 إلى ا المتار #اوترك تدا ) متعرلا؟ ريحيل اد 
الظرف متعلق ب( قال ) . ( ش : 88/0" ) . 

(8) الجَمْدٌ : ما جَمَدَ من الماء ؛ وهو ضدّ الذّوْبِ » وهو مصدر سمّي به . مختار الصحاح ( ص : 
8 ). 


وأفهم قولهه(1) : ( يوم ال ( أو العيد 6 أن : يوم جمعة 2 أو : 
)0 ا 0 05 4 
عيد بخلافه » وهو محتمل إلا أن يقال : الملحظ فيهما واحد » وهو صدق 


له 


المنصوص عليه بِأوّلِ ما يَلقَاه : لين اد الفا عد كرد ا بِتَعَينْ 
الكل" هنا أنضبا. . 


وليلةً اليوم مثله""2 إن اها شتوغ الراعقون فهها:؟ ومن ثم" قَالَ القاضي : لو 
بَاع داق : فيما إذا لم ؛ يعن زمناً - ليلا والراغُون نهاراً أكث” . . لم يَصحّ . 


( أو ) , في ( مكان معين. . تعين ) وإن لم يَكَنْ نقدّه أجودّ ولا الراغيُون فيه 
كن اناقل لقي ا 1 


نعم ؛ لو قدَّرَ الثمنَ ولم يَنَهَ عن غيره. . صَحّ البيع في غيره 4 قال القاضي : 
)2 
اتفاقا ' . 


. ) وفي (1) و( ث )و( خ ) والمطبوعة المصرية : ( قوله‎ )١( 

(؟) وفي ( ردك اورت )ولت اودع ار ر)و( س )و( ض )و(غ )و(ه )و( ثغور) 
والمطبوعات : لفظة ( يوم ) غير موجودة . 

(9) قوله : ( وأفهم قولهم : ١‏ يوم الجمعة أو العيد » يعني : أفهم ذكرهما معرفتين أن ذكرهها 
ل ل 
قولهم » أي : المارٌ في قوله : « ولو قال يوم الجمعة... »إلخ . ش ) . 

(4) أي : فلا يتقيّد بالجمعة التي تليه . انتهى . ع ش . ( ش : 758/0" ) . 

(0) أي : أوّلَ جمعة أو عيدٍ يلقاه . ( ش : 778/0 ) . 

(7) قوله : ( وليلة اليوم مثله ) مبتدأ وخبر . ( ش : 7758/0 ) . 

(0) أي : من أجل التقييد بالاستواء . (ش : 718/6 ) . 

(0) أ اي المنيي أن لبي . عبارة « المغني » : قد يكون له فيه غرض خفيّ لا يطلع عليه . اه 
7 ٠ش:758/60).‏ 

)0 : ولو قبل مضيّ المدّة التي يتأتى فيها الوصول إلى البكاة الماذرق فيه لذن الزمان إننا 
ماران الو ل ل اد 0 .. سقط اعتبار التابع . اه سم 
على حج . ( ع ش : 55-57/0 ) . 


الل لاا ممم 0 
وَفِي المَكان وَجْهُ إِذا لم يَتَعَلْقْ بو غعرّضص 


ور السّبكيٌ له باحتمالٍ زيادة راغب له9'؟.. مردودٌ ؛ أن الماع تحققها 
لا توشّمها9؟ . 

( وفي المكان وجه ) 1 ]الم يتداق بدخرض ) المركل ولو يلها 
عن غيره ١‏ لأنْ تعبيئّه حينئذ تماق #وَانتَضَرٌ له السيكن وَغيره : 


ع 


ويرَدُ بمنع كونه. اتفاقيَاً » كَبْفَ والأغراض أمرها خفيٌ ؟! فوَجَبَ التقيّدٌ بنصٌ 
الإذنِ ؛ لاحتمالٍ أن له غرضاً في التعبين ٠‏ بل هو الظاهرٌ المتعيّن العو دم 
الكاملٍ عن الإلغاءِ ما أَمْكُنَ حك تر : ( إذا لم يَتَعَلّنْ به غرضٌ ) للموكل ؛ 


إذاعل تذلك 7 ب بنصّ الموكلٍ عليه. . تعيّنَ”*' إلغاء التعيين اتفاقاً » أو بقرينة 
حالية. . فالقرائر مختلفة©© - 


11 : : وبهذا'"' يَزِيدٌ اندفاعٌ الانتصار للثاني”* 
نم رَآَنِثُ ما يُصَرّحُ بن المرادَ الثاني » وهو" قولّهم : إن وُجِدَ غرضٌ ؛ 
ككثرة راغب أو أجوديّة نقدٍ. وال . فوجهان . 


إن لل6 له لماشو هذا الريسة ف الزدوي للكاة لآل اللمة علداقة 


)010( وفي ( ب ) و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات ا 

(؟) قوله : ( مردود ؛ بأن المانع . .. ) إلخ قد ينافيه قوله الاتي : ( ويرد بمنع ...)الخ .( 
ه/ 5“ ). 

(6) أي : عدم الغرض . هامش ( ك ) . وقال البصري ( 195/7 ) : ١(‏ إن علم ذلك. . . » إلخ 
ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين الشخص والزمن ) . 

00( دلي رن ) ردك اناف( ل )نه وى وا انعين ) 

(5) قوله : ( فالقرائن مختلفة ) أي : فيعمل بالقويّة دون الضعيفة . ((ش : 778/0 ) . 

000 وفي ( ت ) و(ات" )و( د ) والمطبوعة المصرية والوهبية لفظة : ( قلت ) غير موجودة . 

(0) أي : بقوله : ( إن علم ذلك. . . ) إلخ . (ش : 558/0" ) . 

(6) قوله : ( يزيد اندفاع الانتصار للثاني ) أي : للوجه الضعيف . كردي . 

(9) وقوله : ( بأن المراد الثاني ) أراد بذلك الثاني : قولّه : ( أو بقرينة حالية ) » وضمير ( وهو ) 


0/7 المللمسوصسلسبسبر رررب ااب07 ا حجن كتاننا الو كاله 


وَلَوْقَالَ : بع بمئّة. . لَمْ يبع بأقلّ . م 
ب ا رّ 


يُضْطْرٌ إليه ؛ لاحتياجه لثمنه . أو لإرادته سفراً عَقَبَه فلم يَتَأْثَ فيه ما نَظرَ إليه 
الفيت ب 5 ؛ من أنه قد تقوم قرينةٌ على أنه لا يتَعَلَقْ به غرضٌ . 
ومع جواز النقل لغيره' '' يَضمَنُ : 


درق '' بينه وبِينَ قولٍ المودع : الحفظه في هذا » فتقله لمثله لم يَضَمَن. . 
أن المدارٌ ثم على الحفظ . 7 فيه بمنزلي'. " من كل و وجه فلا عدي 


بوجه » وهنا(" على رعاية غرض الموكّلٍ » فقذ لا يَظهَرُ له" غر وداه 
عين خفييٌ فافْتضَتْ مخالْفيُه الضمانّ . 


( ولو'' '' قال : بع بمئة ) مثلا ( . لم يبع بأقل ) منها » ولو بتافو ؛ لفواتٍ 
اسم المئة المنصوص له عليه » وبه'''"2 فارَقَ ف البيع في الإطلاق''' بالغبن 
اليسير اراي ل ان بثمن المثل . 


. ) أي : في المكان . هامش ( ك‎ )١( 

(1) قوله : ( ومع جواز النقل لغيره ) أي : على هذا الوجه الضعيف . كردي . 

(0) أي : على هذا الوجه أيضاً . اه ع ش ؛ أي : وعلى الأوّل أيضاً فيما إذا قدَّر الثمن ولم ينهه عن 
البيع في غيره . ( ش : 7159/06 ) . 

(5) أي : في الوديعة . هامش ( خ ) . 

(5) أي : مثل المعيّن في الحفظ . هامش ( ك ) . 

() قوله : ( بمنزلته ) أي : بمنزلة المعّن » خبر ( ومثله ) . هامش ( ك ) . 

(0) أي : في الوكالة . هامش ( خ ) . 

0 أي : للوكيل . هامش ( خ ) . 

(9) قوله : ( ويكون له غرض. . . ) إلخ الأولى : حذف ( يكون ) . ( ش : 3794/0 ) . 

. ) في( ب )و( ض ) و( ظ ) و( ف ) و( ثغور ) والمطبوعات : ( وإن ) بدل ( ولو‎ )9١( 

(١١)أي‏ : وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند الإطلاق بالغبن اليسير حيث صم الثاني دون 
الأول . (ش : 759/0 ) . 

(0) لفظة ( في الإطلاق ) غير موجودة في المطبوعة المصرية . 

(05)زاق :"العين السون ‏ /01 

.) "59/5 : أي : البيع . ((ش‎ )١5( 


نان و تالة ببصصصتت؟/؟آأ يح 4 


(ولتايل عله إذا وعدواعت واوا زمر الخيار كما مك20 ( أن يزيد ) 
( د 

عليها ولو من غير جنسها'' ؟؛ لأن المفهومٌ من تقديرها عرفاً امتناغٌ النققص عنها 
فقط . 

ولَيْسَ له إبدالٌ صفتها ؛ كمكسّرة بصحاح » وفضّةٍ بذهب . 

( إلا أن يصرح بالنهي ) عن الزيادة » فَتَمْتَنمُ الزيادة ؛ لانتفاء العرف حيتئل 
111 : إلا إذا 
قَامَتْ القرينة على ألا ُحَابيَه ؛ ك : بعه بمئةِ » وهو يُسَاوِي خمسين . 

وقد يُجَابُ بأنه يُحَابيه بعدم الزيادة على المئةٍ وإن لم يُحَابه محاباة كاملة”*' . 

وإنّما جَارَ لوكيله في شلعها بمئةٍ الزيادة ؛ لأنّه غالباً يَقَعُ عن شقاقٍ فلا محاباة 
0 

وأَلْحِقَ به" ما لَوْ وَكَّلّه في العفو عن القَوَّدِ بنصفف الدية فعَمًا بالديّة فيَصِحٌ 
بها" » وفيه نظ" ؛ إذ لا قرينة هنا تنَافِي قصدً المحاباة بخلاف الخلع » وقرينة 
قتله لموريثه تُبَطِلْها سماحيّه بالعفو عنه » لا سيّما مع نصّه على النقص عن البدلٍ 
00 

والشراء كالبيع في جميع ما مَرَ 
)١(‏ قوله : ( كما مر )أي : في شرح قوله : ( ولا بغبن فاحش ) . كردي . 
6 كمئة وثوب أو دينار . مغني ونهاية (ش:ه/119). 
(6) قوله : ( وإلاًإذا قال. . . ) إلخ عطف على قوله : ( إلا أنيصرح. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 
(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( لا88 ) . 
6 أي : في الشقاق . هامش ( خ ) . 
() أي : بالخلع . هامش (خ ) . 


(0) أي : فيصم العفو بالديّة . هامش ( خ ) . 
(8) قوله : ( فيه نظر ) أي : الإلحاق . (( ش : 770/0 ) . 


ال 2 2 251515151515252 20 كتاب الوكالة 


ولد كال امترييدا الدماوناةا ع وومتيا: َاشتَرَى ب شَائَيْنٍ الصف ٠‏ فإِنْ 
ا كن َه كل وأنحدة: , 
َالأَظْهَدُ : الصّكَهُ وَحْصُولٌ الْملكِ فيهمًا لِلْمُوَكل . 


نعي في + اترعية تلاج بدي + يجرز الحمج عنيا . 

والفرقٌ : أن البيعَ يُمْكنُ مِن المعيّن وغيره فتَمَحَضَ التعيينُ للمحاباة . 
والشراء”" لتلك العين لا يمْكُ مين غير مالكها » فقد يَكُون تعييهُ لأجلٍ ذلك" 
دون المحاباة : 

( ولو قال : شتر بهذا الدينار شاة » ووصفها ) بأن بين نوعَها وغيره ؟ يسما م 
فى شرار العبي؟ ,ويك ل به ِصم التوكيلٌ » فإنْ أَريدَ بالوصب أَرْيَدَ ممّا م 
ابي كان فرظا" جرم رغاء الزكبل اندض الحراق ب الاالصعا القركيل 
ع بنط فده ( فاشهرى .بد شان الم + فإن لم تساو واحدة ) منهما 
( ديناراً. . لم يصح الشراء للموكل ») وإن زَادَنَا على دينار ؛ لأن غرضه لم 
ل 

م إن وَقََ بعين الدينار. . بَطَلَ من أصله » أو في الذمّةِ وى الموكّلَ وكذا إن 
سَمَاه » خلافاً لِمَا وَقَعَ للأذرّعيٌ هنا. . وَقَعَ للوكيل””" . 

( وإن ساوته كل واحدة. . فالأظهر الصحة ) أي : صحّة الشراءٍ ( وحصول 
الملك فيهما للموكل ) لحصولٍ مقصود الموكل بزيادة وإن لم تُوجَدْ الصفةٌ التي 


. ) قوله : ( والشراء ) عطف على قوله : ( البيع ) . هامش ( خ‎ )١( 

(0) الإشارة راجعة إلى قوله : ( لا يمكن من غير مالكها ) . هامش (خ ) . 

(6) أي : من ذكر نوعه وصنفه إن اختلف النوع اختلافاً ظاهراً » وصفته إن اختلف بها الغرض . (ع 
ش :55/80 ). 

(5:) أي : إن لم يبيّن كذلك . ( ش : 770/0 ) . 

(0) أي : في شراء العبد . ( ش : 770/0 ) . 

(5) أي : الوصف الزائد . ( ش : 77٠0/65‏ ) . 

0) أي : ولغت التسميّة . انتهى ع ش . ( ش : 73٠/0‏ ) . 


كتاب الوكالة 0107001 ز زة ز1 1ذز 1 1 1 


وَلَوْ مره بالشْرَاءِ بمُعَيّنٍ فَاشْئَرَى فِي الذَّمَةِ . ٠‏ لم يَقعْ للْمُوَكلٍ » وَكَذَا عَكْسْهُ في 


ذَكَرَها في الزائدٍ على الأوجه”'" . وإن سَاوَنْهِ إحدّاهما فقط.. فكذلك”" , 
ولا تَرِدُ عليه" ؛ لأنّ الخلاف الذي فيها لكو يطوق ل افوا 


وبَظهّدُ : أنه لا بدٌ من شرائهما في عقدٍ واحدٍ » أو تون المساويَةٌ هي 
دهز" 
( ولو أمره بالشراء بمعين ) أي : بعينٍ مالٍ ؛ ك : اشْمَر بعينٍ هذا ( فاشتر 
في الدمة, . لم يقع للموكل ) لأله خَالََه ؛ إذ م »بق يِف الدفوع له 
لا يُطَالَبَ الموكل بغيره فأنّى بضدّه » بل د وإن صرح بالسفارة . 
( وكذا عكسه في الأصح ) بأن قَالَ له 86 شْئَرِ في الذمّة وسَلَّمْ هذا في ثمنه » 


و 


فاك شَْرَى بعينه فإنه لا يَقَعُ للموكلٍ وكذا لا : يق للوكيلٍ ؛ لأنه أمَرَه”" بعقدٍ لا يَنَفَسخ 
بتلف المقابل فخَالفه"” . 


وفك نم تحص" ''' بكلّ حالٍ» فلا نظر”١١)‏ هنا لكونه لم يُلَرْمْ ذمَتَه بشيءٍ . 


)012 احم انهل نضح في اخدلاب الاشياح » مسألة ( 888 ) . 

(0) أي : فالأظهر : الصحّة . انتهى ع ش . ( ش : 7380/0 ) . 

() أي : لا ترد على المصئف مساواة إحداهما فقط ؛ حيث يُفهم كلامّه عدم الصحّة فيها . ( ش : 
ه3300" ) ., 

(5) أي : في مساواة إحداهما فقط . ( ش : 780/5 ) . 

(0) وقوله : ( أو تكون ) عطف على قوله : ( شرائهما ) . هامش ( أ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ( 849 ). 

(0») قوله : ( للوكيل ) عطف على قول المتن : ( للموكل ) . هامش ( ك ) . 

)0( أوله 77 5ه أمروم و ) إلح تعليل لني وقوغه الموكل لل 0111119111+ 

(9) قوله : ( بأن قال ) إلى قوله : ( فإنه. . . ) إلخ كان الأولى : ذكره عقب ( عكسه ) كما فعله 
«المغنى) .(ش 7١/50:‏ ). 

)٠١(‏ قوله : ( وقد يقصد. . . ) إلخ إشارة إلى رد المقابل » وضمير ( تحصيله ) يرجع إلى ( عقد 
لا ينفسخ ) . كردي . 

. ) 3١/0 : قوله : ( فلا نظر. . . ) إلخ إشارة إلى ردٌ دليل المقابل . ( ش‎ )١١( 


١ 0‏ تيبي ل ا بر ا 77 ا يي 0 كتاب الوكالة 


وَل اث ف ف الثلد 0 ا |! َنم للوكيل ٠»‏ وَإِنْ سكا ققد 
الْبَائِمُ : بعد 4 ا ب نظ بن وك تيجال يد حو و بد و ا و رقي جد ا اوس لا ل ا ا م 

ولو ل يمل #"بعيته عرولا :قن الذامة 4ك :+ اشتر بهذا الذينان كذاي. تكو 
الوكيل على المعتمّدٍ ؛ لتناولٍ الاسم لهما . 

( ومتى خالف ) الوكيل ( الموكل في بيع ماله ) أي ل 
خلافف ما أَذْن له فيه ( أو ) في ( الشراء بعينه ) كأن أَمَرَه بشراء ثوب بهذا فاشتَر 
بغيره ؟ أي : بعينه"" من مال الموكلٍ . أو بشراءٍ في الذمة'") حت 
: .. فتصرفه باطل ) لأنْ الموكّلَ لم يَأَذَنْ فيه . 

وكدالن اماف لذ ة الموكل”" مخالفاً ه29 . 


( ولووا'* شترى في الذمة ) مع المخالفةٍ ؛ كأن أَمَرَهِ بشراء ثوب في الذْمّةٍ بخمسةٍ 
اد » أو بالشراء بعينٍ هذا'” فاشتَرَى في الذمَةٍ ( ولم , يعم الموكن را 
الشراء ( للوكيل ) دون الموكلٍ وإن نواه ؛ لذنه الجخاطة 5 والنيّة لا توب مع 
مخالفة الإذن . 


( وإن سماه فقال البائع : بعتك ) لنفسك » أو زرَادَ : وتَسْمِيتَكَ له كذبٌ ؛ كما 


)010( قوله : ( أي : بعينه ) يعني : بعين الغير . كردي . 

(؟) قوله : ( أو بشراء في الذمّة. . . ) إلخ عطف على ( بشراء ثوب. . . ) إلخ ‏ وفي الأصل : 
بشراء من ثوب- . ش . ( سم : 737١/0‏ ) . 

(7) أي : بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمّة ؛ كما سيأتي في المتن . ( رشيدي : 
هإلاء ) . 

(4) أي : بأن قال له : اشتر بالعين » أو : في ذمّتك » فأضاف لذمة الموكل » وقضيّته : أنه لو 
9 : اشتر في الذمّة » وأطلق . ٠‏ لم يمتنع الشراء في ذمّة الموكل (عش :27/6 ). 

)0 : ( أو بالشراء بعين هذا. . . ) إلخ لا يقال هذا مكرّر مع قول المتن : ( ولو أمره بالشراء 
بعابااو ا و دي وا وساي بي ةا اي 
الشرواني ( 0/ ”77 ) : على ذلك : ( ولا يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح ) 


هو ظاهرٌ مما يَأتِي'2 ( فقال : اشتريت لفلان ) أي : موكله . وح 0 
على أنه غيرُ وكيلٍ له ؛ أخذاً من نظيرٍ المسألةٍ أو عينها الاتِي في مسائلٍ الجارية” 


(.. فكذا ) يةَ ف الوق[ في الاضع )ا وتلذر سعزا الوك :في القبول ؛ لأن 
تسميئّه غيرُ مشترطة للصِحّةٍ » فإذا وَقَعَثْ2*0 مخالفة للإذن. . كَانَثْ لغواً » ويأتي 


في تصديقه هنا ما يَأَتِي في تصديقه 2503 


وقد يَجِبُ تسميّ" الموكل ؛ كأن يوَكُلَه في قبولٍ نحو هبةّء وعاريةء 
وغيرهما ؛ مما لاعِرَضَ فيه . وإلً... وَقَمَ للوكبل ؛ لوقوع الخطاب الممأّكِ 
معه ما لم يَنْويَا الموكلَ على الأوجه . 


وبقولي : ( المملّكِ ) ملم : الفرق بينَ ما هنا وما مد في شرح » ( وَيُسَتَئنى 
تؤكيل الاعول )8 
وعاميل2117 إن القولناك فى اله نه بوالاياعنة فى لساري مان 


.)614 فى (ص:‎ )١( 

(5) بخلاف ما إذا صدّقه. . فييطل . ( سم : 88017/0) . 

فرة في (ص : وما بعدها. 

(:) قوله : ( فكذا يقع للوكيل ) أي : سواء كذبه البائع أو لم يصدّقه ولم يكذبه » فإن صدَّقه معطا 
الشراء ؛ أخذاً لذلك كله مما يأتي في مسائل الجارية » فراجعه تعرفه .(سم:995/6). 

(0) أي : التسمية . هامش ( ك ) . 

(5) قوله : ( في تصديقه ) أي : تصديق البائع الوكيل ( هنا ) أي : في مسألة المتن ( ما يأتي ) أي : 
من بطلان الشراء » وقوله : ( تم ) أي : في مسألة الجارية . ( ش : 377/0 ) . 

(0) وفي ( ث ) و( س ) و(غ ) والمطبوعة المصرية : ( تسميّته ) . 

(0) أي : من جواز توكيل المستحِقّ في قبض الزكاة » ووقوع الملك له ؛ أي : للموكل إن نواه 
الوكيل والدافع » أو الوكيل ولم ينو الدافع شيئاً . ( سم :77/0 ) . 

(9) أي : الفرق . ( ش : ه/ "7397 ) . 

. ) 7387/0 : أي : كل من التمليك والإباحة . (( ش‎ )9١( 


و2202 الال727ئ ا2 الاطططببببب يي اللي كتاب الوكالة 


200 5 0 7 أ 0 6 رعو 
7 قال : ب تنشو كلك ريذا + فتال عرقت لذوي والكد فت تطلانة . 


العقدٍ فنظِرَ إليه » ولم يَنصَّرِف'2 عن مدلوله في المخاطب به إلا بصارفف”" 
قويٌ هو تسميةٌ الموكل )2 ع أو نينْهما له بخلاف ما م5 2*0 . 

وكأن تَضَكَنَ'" عقدٌ البيع العتاقة ؛ كأن وَكَلَ(" قن في شراء نفسه من سيّده » 
ارهق 1ن أن صرت الععر ا" عرق مر طموعة زالطنة قفد تو لان انمالك 00 
قل لا يَرْضى بعقدٍ يَتَضْمّنٌ الإعتاق قبل قبض الثمن . 

( ولو قال : بعت ) هذا( موكلك زيداًء فقال : اشتريت له"55"؟.., 
فالمذهب : بطلانه ) وإن وَاقَيَ الإذن» وكذا لو حَدَفَ (له) لعدم خطاب 
العاقك 4 يز جا تل ريا ''' في النكاح ؛ أن لكي فته مط معط 4 د 
لا يُمْكنُ وقوعه له بحالٍ . 

فإنْ قَالَ : بعْتّكَ لموكّلِكَ » وَقَالَ : قَبِلْتُ له. . صَعَّ جزماً . 


. ) 777/0 : قوله : ( إليه ) أي : العقد . قوله : ( ولم ينصرف ) أي : العقد . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( عن مدلوله في المخاطب به ) أي : من وقوع التمليك والإباحة للمخاطب بالعقد ؛ 
أي : الإيجاب . (ش : 3777/0 ) . 

(6) وفي ( ض ) والمطبوعات : ( لصارف ) . 

(5) قوله : ( تسميّة الموكل. . . ) إلخ من إضافة المصدر إلى مفعوله . ( ش : 77/0 ) . 

(4) أي : في شرح : ( ويستثنى توكيل الأعمى ) . هامش ( و ) . 

« . قوله : ( وكأن تضمّن... ) إلخ عطف على قوله : ( كأن يوكله. .. ) إلخ‎ )١( 
. ) ه333‎ 

“4 قوله : ( كأن وكل ) أي : وكل شخص قنًا في شراء نفسه . كردي . 

() وقوله : ( أو عكسه )أي : وكل العبد غيره ليشتريه لنفسه . كردي . 

(9) قوله : (لأن صرف العقد. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( كأن وكل قنا... ) إلخ . ١‏ 
ه/ *"” )2 

. ) وقوله : ( ولأنَّ المالك. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( أوعكسه ) . ش . ( سم : ه/ 8م"‎ )1١( 

(0) وفي ( ب )و( ج )و( س )و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( اشتريته له ) . 

. ) 78/0 : أي : خطاب العاقد . ش . ( سم‎ )١0( 


( ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل ) لأنَّ يده نائبةٌ عن يدٍ الموكلٍ ٠‏ ولأنه 
عفد لحان عر الظيمنات هتفه ا( افإن علد . ضمن ) كسائر الأمناء » ومن 
التعدّي أن يَضِيع المال منه! '" ولا يَدْري كيف ضَاعٌَ ليمي د له 


( ولا ينعزل ) بتعدّيه”'' بغير إتلاف الموكّل فيه ( في الأصح ) لأن الأمانة حك 
من أحكام الوكالةٍ فلا ارا ل ير 
اتتمانٍ » فارْتفعَت بالتعدَّي ؛ إذ لا يُمْكنٌ مجامعتها له( . 


وبححث الأذرعيُ وغيره انع الوا" إذ1 وكلة الولينٌُ عن محجوره ؛ لمنع إقرارٍ 
مال المحجور”"' في يد غير عدلٍ . 

وَمُؤْخَلَ هن عل : أن الانعزالَ إنما هو بالنسبةٍ لإقرار المالٍ بيده لا لمجرّد 
تصرّفه الخالي عن ذلك”'' إذا وَقَمَ على وفقٍ المصلحة ؟ إذ الذي يَتَحِهُ : أن محل 


دع(2١٠)2‏ 2 
ما مر 1 امرامك ترك الناسر فى به مال الويخجور . . ما إذا تضمّنَ وضع يده 
لي ل :اقلا وحدة الحتعة من طق العقك له 


6 وفي ( ب )و( ت )و(ت" )و( د )و( س )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( منه المال ) . 

(؟) وفي( ض ) والمطبوعة الوهبية لفظة : ( بتعديه ) من المتن . 

(6) أي : حكم الأمانة . ( ش : 7385/0 ) . 

(:) قوله : ( بخلاف الوديعة. .. ) إلخ ردٌّ لدليل مقابل الأصمّ . ( ش : 75/5 ) . 

(5) أي : مجامعة الوديعة للتعدّي . هامش (خ ) . 

. قوله : ( وبحث الأذرعي وغيره انعزاله ) أي : انعزال الوكيل بالتعدّي . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( إقرار مال المحجور ) أي : تقرير ماله . كردي . 

(4) أي : الأذرعيٌ ؟ أي : من قوله : ( لمنع إقرار مال المحجور. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 

0( وقوله : ( عن ذلك ) أي : عن التعدّي . كردي . 

» وقوله : ( محل ما مرٌ ) أي : في شرط الوكيل » وضمير ( تضمّن ) راجع إلى توكيل الفاسق‎ )9١( 
. وضمير ( لمنعه ) يرجع إلى الفاسق . كردي‎ 


وهذا”'" الذي ذَكرْئْه ؛ من التفصيلٍ والحمل”" . . أولَى من إطلاق شيخنا أن 
ما قله الأذرعيئٌ وغيره . . مردوةٌ ؛ لأنَّ الفسوّ”” لا يَمَّْمُ الوكالة”©» ل + 
فيه » فإن رُدَّ عليه بعيب مثلاً بنفسه أو بالحاكم. . عَادَ الضمان . 

فرع : قَالَ له : بِعْ هذا ببلدٍ كذا واشتر لي بثمنها قناً. . جَارَ له إيداعها!”*' في 
لطريت أو المقصدٍ عند أمينٍ من حاكم فغيره ؛ إذ العمل غيُ لازم له » ولا تغرير 
مفه عبرل المالك هو المخاطة نهاله:. 


ومن ثم لو بَاعَها . + المي تدشراة القن + ولو اشر تَرَاه. ٠‏ لم يَلَرّمْه رذّه » بل له 


إيداعه عند من 6 


لي ذُ الشمن”" حيث لا قرينة قويّة د تَدلَّ على رده ؛ كما هو ظاهة ؛ 
لأنّ المالكَ لم يَأَدَنْ فيه 5 فإن فَعَلَّ. . فهو في ضمانه حتّى يَصل لمالكه . 


( وأحكام العقد ) البيع وغيره » ويَظِهَدُ : أن أحكام الحلّّ كذلك ( تتعلق 


ويَرُولُ ضمانه عمًا تَعَدّى فيه ببيعه وتسليمه » ولا يَضْمَنُ ثمّه ؛ لأنه لم يَتَعَد 
و 


. ) إشارة إلى قوله : ( إِنّما هو بالنسبة لإقرار المال بيده. . . ) إلخ . هامش ( خ‎ )١( 

(؟) قوله : ( من التفصيل ) أي : بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرئف 
الخالي عن ذلك » وقوله : ( والحمل ) أي : حمل ما مرّ على ما ذكره . ( ش : 788/0 ) . 
وفي هامش ( أ ) : ( أي : حمل المنع على ما إذا تضمّن ) . 

(9) قوله : ( لأنّ الفسق. .. ) إلخ تعليل للرد لل 7" 

(5) أسنى المطالب ( 57/0 ) . 

(5) قوله : ( جاز له إيداعها. . . ) إلخ هل هو على إطلاقه أو مقيّد بما إذا لم يخف من إيداعها في 
المقصد أو الطريق نحو نهبها ؟ ولعل الأقرب : الثاني ؛ أخذاً مما يأتي في أوَّل الفصل : ( نعم 
لو علم الوكيل. . . ) إلخ . ( ش : ه775/0) . 

(5) قوله : ( ليس له. . . ) إلخ ؛ أي : في صورة ما لو قال له : ( واشتر لي بثمنه كذا ) . (ع ش : 
٠‏ ). 

372( قوله : ( وليس له رد الثمن ) أي : الثمن الذي في قوله : ( واشتر لي بثمنها ) . كردي . 


كتاب الوكالة ع م ا 2 الب 00111 


بِالْوَكيلٍ دون الْمُوَكلٍ ا ار ب ء لوم الْعَقَدٍِ بمُمارَقة قةِ الْمَجْلِسِ : 
وَالتََايْضٍ في الْمَجْلِسٍ , حَيْتُ يُشْتَرَطٌ الْوَكيلٌ دُونَ الْمُوَكلٍ . 
وَِذا اشترَى الْوَكيلٌ . . طَالَبَُ الْبَاء ع بلَّمَنٍ إن كَان دَفَعَهُ َيه الْمُوكلُ , وَإِلا. 
اد إن كان الم مُعينا ٠‏ وَإِنْ كَانَ في الذَمَةِ: . طَالبَُ إن نكر وَكالتهُ 1 قال 
ا أعْلَمُهَا ؛ َإِنِ اعْتَرَفَ بهَا. . طَالَبَهُ نضا في الأصمٌ كم كما مطالك الموكر ا 
وَيَكُونْ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ وَالْمُوَكلُ كأصِيلٍ . 


بالوكيل دون الموكل ». فيعتبر في الرؤية » ولزوم العقد بمفارقة المجلس . 
وابتقابض في المجلس . حيث يشترط ) كالربويٌ والسلم ( الوكيل ) لأنه العاقة 
( دون الموكل ) ومن نَم جَارَ الفسخٌ بخيار المجلس وإن أَجَارَ الموكلٌ . 

( وإذا اشترى الوكيل ) بعينٍ أو في الذمةٍ ( . . طالبه البائع بالشمن إن كان دفعه 

ليه الموكل ) لتعلّ أحكام العقدٍ به » وله مطالبةٌ الموكلٍ أيضاً ؛ لأنه المالك ‏ 
ل . فلا ) يُطَالِبُه ( إن كانَ الثمنٌ معيّاً ) لأنْه لَيْسَ في يده 
وحقٌ البائع مقصورٌ عليه . 

( وإن كان ) الشمنُ ( في الذمة . «ظاليه اوجدوي"" ( إن اكر “وكالته وأو 
قال : لا أعلمها ) لأنّ الظاهرٌ : أنه يشْتَرِي لنفسه . 

( وإن اعترف بها. . طالبه ) به(" ( أيضاً في الأصح ) وإن لم يَضَعْ يده عليه0©» 
( كما يطالب الموكل ٠‏ ويكون الوكيل كضامن ) لمباشّرته العقدَ ( والموكل 
و اخاو ب وا او 

ولو أَرْسَلَ مَن يَقتَرِضٌ له فاقترَضَ. . فهو كوكيل المشتري على المعتمَدٍ . 


010( ذلك لذب ولك اوه )رن ر )و( س ) و(غ )و( ثغور ) لفظة : ( به ) من المتن . 
00( أي : البائع (عش 6١/68:‏ ). 

فر وفي ( ب ) و( ر )و( ثغور ) لفظة : ( به ) من المتن . 

62 قوله : ( وإن لم يضع يده ) أي : الوكيل ( عليه ) أي : الثمن . ( ش :0/52" ) . 
)0( أي : من أجل أنه يكون الوكيل كضامن . . . إلخ . ( ش : ه/70” ) . 
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خلافاً لما يُصَّرّحّ به كلام م الرافعيّ في تعجيل الزكاة”'" ٠‏ فيُطَالبُ”" » وإذا غرمَ. 


رَجَعَ على موكله . 
تنه : ذكرَ القاضى وغيره وَاعَتَمدَه ) الأنوار ») وغيره ما يُخَالِفٌ ما تَقَوَرَ من 
إفرة 
لد عل ال 1 


وحاصله* مع الزيادة عليه : أن زيداً لو قَالَ لغيره : أغط عمراً مئةً قرضاً علىٌ 


لقت قن ديق + كذ1 فى عبارو وق اتن : اذْفع مئةَ قرضاً علي إلى وكيلي 
فلانٍ . 

والظاهدٌ : أن ( ليَدْفمَه في ديني ) في الأُولّى*2 . و( إلى وكيلي فلان )!20 في 
الثانية. . مجرّدُ تصوير » فيكفي اا ا 
وفي عبارة : فدَفعَ إليه » وقالَ خرن قرضا على :ريد أخا 

وظافة افا :أن (وكالن #تخرةب.: ٠‏ ) إلى آخره ا ايكيا + 


مات( زيدٌ لم يرد عمرُو للدافع ؛ أي : أن زه يدا مَلكه بقبض وكيله عمرو 
بل لورثة زيد 000 افهنه' "7 لي + 


. ) 77/7 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) قوله : ( فيطالب... ) إلخ تفريع على قوله : ( فهو كوكيل المشتري ) والضمير المستتر 
للرسول . ( ش : 7370/60 ) . 

(6) أي : مطالبته . انتهى . سم . ( ش : 370/0 ) . وراجع « الأنوار » ( 588/١‏ ) . 

(5) أي : حاصل ما ذكره القاضي. . . إلخ . ( ش : 770/0 ) . 

(0) أي : في العبارة الأولى . ( ش : 770/0 ) . 

. ) 770/0 : قوله : ( وإلى وكيلي فلان ) الأولى : ووكيلي » بحذف( إلى ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( لفلان ) متعلق ب( ادفع ) . ( ش : 770/0 ) . 

(4) قوله : ( فدفع إليه ) تتمّة لكل من العبارتين . ( ش : 770/5) . 

)1( قوله : ( ثم مات. . . ) إلخ عطف على قوله : ( لو قال لغيره. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

. قوله : ( وإلآاً. . ضمنه ) أي : وإن لم يرد الأخذ لورثة زيد. . ضمنه . كردي‎ )٠١( 


# © #ا# © #ه ا#ا © # هن # © # هه © # # © # © © © © © ا # #ا# ا # ل # # ا #ا# ا # اه © ا # له اه ا اه اه اه ه 


ويتَعَلقُ حقٌ الدافع بجميع تركة زيدٍ ؛ لألّه من جملةٍ الديون المتعلّقة بها . 
ولَيْسَ للدافع مطالبةٌ الآخذ ؛ لأنّه لم يَأَحُذْ لنفسه » وإِنّما هو وكيلٌ عن الآمر 
المنتهي بموته وكالةٌ الآخذ » ولذا رَدَّ على الورثة ؟ كما تَقَوّرَ . ١‏ 

فقولهم : ( ولَيْسَ للدافع مطالبةٌ الآخذ ) مشكلٌ د55 اول أن ايسول 


4 


يُطالّبُ » ولا نظرّ لانعزاله بالموتٍ ؛ لأن الوكيل يُطالَبُ ولو بعد الانعزالٍ ؛ كما 
يُصَرَحٌ به كلامُهم » وحينئذ فلك في الجواب”'' طريقانٍ : 

إحداهما : أن هذا ؛ أَعْنِي : قولَ هؤلاءٍ : ( وليس. . . ) إلى آخره مبنينٌ على 
وع نافت © 
عقدٍ القرض » فكان كتعاطي عقدٍ الشراء في المطالبة للوكيلٍ ؛ لأنها من جملة 
0 العقد . 0 21 أحكاته تع بالوكيلٍ وإ عرد : 00 ماه 
مالك المأخعوة ؛ سبع ريودت 


. ) أي : الحاصل . ( ش : ه/ه"3"‎ )١( 

(6) قوله : ( فلك في الجواب ) أي : الجواب عن الإشكال . كردي . 

(*) قوله : ( على ما ذكر. .. ) إلخ ؛ أي : المرجوح . فالمبنيّ عليه كذلك مرجوح . ( ش 
ه/1““” ) . 

(:) وقوله : ( ثانيتهما : الفرق ) أي : بين مسألة الإعطاء والقرض . كردي . 

2( وجا وسوافي ا اس بد ل 

000 : الرسول . ( ش : 3757/80 ) . 

0ع( د ا 05010000 
وقالالشرواني ( 2704/6 : قوله: ( ١‏ ولماهتاك © اي في .سالة الأمر بالداقع )+ 

(4) قوله : ( إنما تثبت ثم ) أي : في تعاطي عقد القرض . كردي . وفي ( ت ) و(ات١‏ ) و( ث ) 
و( س )و( ض )و( ظ )و(غ )و( ه ) والمطبوعات : ( ثبتت ) . 


01٠6‏ بلن-ااااببسسسسسسسسس ‏ _سسصصسسسسسسسسسسسحححبح ححححبحببب كتاب الوكالة 


وَإذا قء قبت الوكيل بِالبيع التمنَ وَتَلِفتَ في يده وَخَرَجَ الم كنا ٠‏ رَجَعْ 
المفتري ون افقرف بكَل ني الأصَح ناج لوكي على الوق . 


َه 


َلْتْ : وَلِلْمْشْتَرِي الدُجُوع عَلَى الْمُوَكُلٍ ابتدَاءَ في الأصَحّ » وَالله أَعْلَمُ . 
2 صح 


كما تقوّرَ » وهنا(" لم يَتَعَاطً عقداً فلم يُوجَدْ سببٌ للمطالبة . 


وهذه الطريق أقرت إلى كلامهم في البابِيْنٍ ا" 


ومن 763" أَشَارَ إليها”؟» الجلالٌ المحققٌ البُلقينيئٌ ؛ كما ذَكَوته “» في ١‏ شرح 
العبّاب ) . 


( وإذا قبغس الوكيل بالبيع امن ) حيث جوزْئَ"' ( وكلف في يده ) أو بعد 
خروجه عنها ( وخرج المبيع مستحقًا. . رجع عليه المشتري ) ببدلٍ الثمنٍ ( وإن 
اعترف” '' بوكالته في الأصح ) لدخوله في ضمانه بقبضه له( ثم يرجع الوكيل ) إذا 
غَرِمَ( على الموكل ) بما غَرِمّه ؛ لأنه غَوَهُ . 


ومولٌ0) : إن لم يكن منصوباً مِن جهة الحاكم » وإلا. . لم يَكَنْ طريقاً 
في الضمانٍ ؛ لأنه نائبٌ الحاكم و1 تسا 


( قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداءً في الأصح ٠‏ والله أعلم ) لأنَ 


010( وقوله : ( وهنا ) أي : في مجرّد الأخذ . كردي . 

(؟) أي ١:‏ باب الوكالة » و« باب القرض »2 . ( ش : 775/0 ) .' 

06 أن تمق انحن انه هامح 1 

(:) أي : إلى هذه الطريق . (ش : 85/6”*) . 

(0) أي : إشارة الجلالٍ إليها . (ش : 7”757/5) . 

(3) قوله : ( حيث جوزناه ) احتراز عمًا إذا لم يجز له ؛ بأن وكّل بالبيع مؤجّلاً ولم يأذن له في 
القبض » ولم تدل قرينة عليه ؛ كما مرّ . كردي . 

0 "أي المشترى ركو الوا 1 

(4) أي : محل الرجوع على الوكيل . ( ش : 7757/0 ) . 

(9) أي : الوكيل . ش . ( سم : 7757/0 ) . 

. ) "75/0 : أي : الحاكم . انتهى . مغني . ( ش‎ )2٠١( 
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الوكيل مأمورٌ من جهته » ويّذه كيده . 

وعلِم من كلامه : أن المشتريّ مخيّد في الرجوع على من شاءً منهما » وأن 
قرارٌ الضمانٍ على الموكلٍ . 

فاتك عات" في وال مار إن الس يريم لوز ابجعقاتة , 

وخَرَجَ ب( الوكيلٍ ) فيما ذكرَ : الولئٌ , فض فيَضْمَنُ الثمنَ إن لم يَذْ يا 
العقدٍ » ولا يَضْمَته المَولِئُ في ذميه » لكن ينقد الولئٌ من مال المَوليٌ ؛ 
كان وو لذ” "كب رقي مال نفس | ند كوفويى فونه الا 10 , 

والفرق : أنّه غيد نائب عنه بخلاف الوكيل . 

وفي ١‏ أدب القضاء » للغزيّ : لو اشتَرَى في الذمةٍ بن أنه لابنه الصغير . . فهو 
للابن والثمنُ في ماله ؛ أعني : الابنَ » بخلاف ما لواث شتَرَى له بمالٍ نفسه. . يَقع 
للطفلٍ ويَصِيرٌ كأنه وَهَبَه الثمنَ ؟ أي : كما قالّه القاضي . 

وقَالَ القفالٌ يَقَعُ للأب . قَالَ في «الأنوار» : وهو الأوفقُ*؟ ؛ لإطلاق 
الأضحاف:والكتب اللبعثيرة .. التق + .وفيه نظة + بيبل الأوقئ .هما بات 20 أنه 
لو أَمْهَرَ عنه”"' مَلكّه الابنُء فيَوْجم”" إليه بالفراق لا إلى الأب.. كلام 


. )7757/0 : أي : في وكيل البائع . ( ش‎ )١( 

68 أي : أويد الموكل . انتهى أسنى . ( ش : 7375/0 ) . 

(6) أي : وإن لم يكن للمّوليٌ مال . ( ش : 7757/0 ) . 

(5) أي : لا الوليئٌ » وفي نظيره يضمن الوكيل . ( سم : 3707/57/0 ) . 
(0) قوله : ( وهو الأوفق ) الضمير يرجع إلى قول القفال . كردي . 

030 قوله : ( بمايأتي ) أي : في ( الصداق ) . كردي . 

(0) أي : أَعْطى الأبُ المهرّعن ابنه الصغير . ( ش : 0//ا7” ) . 

00( والضمير في ( يرجع ) يرجع إلى المهر . كردي . 

(9) قوله : ( كلام القاضي ) خبر ( بل الأوفق ) . ( ش : 57/0 ) . 


الااسسشست ا ا مساقتت 1 ا 


فصل 


الْوَكَالَهٌ جَائِرَة مِنَ الْجَانبيْنَ » فَإِذَا عَرَلَهُ الْمُوَكُلُ في خضوره » أَوْ قَالَ : .. . . 
ولوق ين" ونير ا ما" في : | شتر لي كذا » ولم يُعْطِه ثمنآ فاشر تراه له بنيته 


ايا عي يد أن الأت يدر فلن 
تمليك ولده قهرأ بلا بدلٍ » بخلاف الوكيلٍ . 
( فصل ) 
في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل 
ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك”" 
( الوكالة ) ولو بججعلٍ ما لم 0 بلفظ الإجارة بشروطها"'' ( جائزة 
الجانبين ) لأنْ لزومّها يَضُْهما ؛ إذ قد يَظهَُ للع كل سسلية العو مردجتري” 
للوكيل ما يَمْنعَه عن العمل . 
ابي لى تلع الوكيل أند ذى انزله لفته فى خيق مركله انلؤلى عل العا 


. . حَرْمَ عليه العزل على الأوجه ؟؛ كالوصي » وقياسه ا" 


( فإذا عزله الموكل في حضوره بأن قَالَ : عَرَلْتُكَ ( أو قال ) في حضوره 


)01 الي ا 


ش :ه/لاا” ). 
0,0 0 000 : مر في ( القرض ) . كردي . 
فره أي : الوكيل . ش : ه//ا”” ) . 
05 بام يا ش : ه/لا"ا” ) . 


١ (00‏ كاتف .لعش : 01/0 ) 

090 أي : الإجارة . ( ش : ه//ا#” ) . 

0) أي : العزل . * ش . ( سم : 9/ 788-500 ) . 

() قوله : ( في 00 قِيدَ به ؛ لقوله بعدٌ : ( فإن عزله وهو غائب ). حاشية عميرة 
(؟/6066). 


كاب الو كالة صصص يبيبح 6 يج 1 914 


3 : ( رفعت الوكالة » أو : أبطلتها 2١١)‏ ظاهده : : انعزال الحاضر بمجرّدٍ هذا 
5 وَإن لم ينوه" به ولا دكو يها يذل تعلية» وأذ الغات9©) في ذلك 
كالحاضرٍ » وعليه”' فلو تََدَه له وكلام ولم ينو أحدّهم'" ٠‏ هل يت الكل ؟ 
أن حذف المعمولٍ يُفِيدٌ العموم . أو تلفق :4 امات للنظر ة في كل”"؟ ذلك 
مجال . 


والذي يَنَحَهُ في حاضر أو غائب 5 وق كيذه : العرالسيمد هذا 
اللفظ » وتَكُون ( أل ) للعهدٍ الذ هنيٌ”" الموجب لعدم إلغاء اللفظ ٠‏ وأنه''* في 


التعدّد ولا نيّة 0 نعَزِلُ الكل ؛ لقرينة حذف المعمول » ولأن الصريحَ حيث أَمْكَنَ 
ابعما نه قرمعنا: المظارى حارس لاتقو العاف 


( أو : أخرجتك منها. . انعزل ) فى الحالٍ ؛ لصراحة كلّ من هذه الألفاظ فى 
العزل . 


) 57 أي : أو فسختها ء أو أزلتها » أو نقصتها » أو صرفتها . « نهاية المحتاج » ( ه0/‎ )١( 

فم ل لد 

(0) أي : الوكيل . ش : ه/لا"ا” ) . 

(5) قوله ب في . ) إلخ » عطف على قوله : ( انعزال. . . ) إلخ فيفيد أن هذا ظاهر 
المتن أيضاً » وهذا ظاهر المنع » ولو حذف ١‏ أن ) عطفاً على قوله : ( ظاهره. . . ) إلخ. . 
لسلم عن المنع . ( ش : 77/5 ) . 

(5) أي : الظاهر . ((ش : 371/0 ) . 

(7) أي : ولو ادعى أنّه نوى بعضهم وعيّنه. . اختصّ العزل بذلك ؛ لأنّه لا يُعلّم إلا منه . ( ش : 
”3 ) . 

“4 وفي ( س ) والمطبوعات لفظة ( كل ) غير موجودة . 

40 أى": الجر كن ينا كن 1/4 )1 

(9) ذهنيّة هذا العهد بالاصطلاح النحويّ » وإلا.. فهو خارجيّ بالاصطلاح المعاني . ( سم : 
لم3“ ) . 

)٠١(‏ قوله : ( وأله. . . ) إلخ عطف على قوله ( في حاضر. .. )إلخ » ولو أخَّر قوله : ( أنه ) عن 
قوله : ( ولا نيّة ). . لَكَان أسبك » فليراجع . ( ش : 788/0) . 


مي بيب ب بس ص ع تت تتح كتان الو كالة 


نان غرلة ومو غاشةام.. انقرل فى الكال: :+ 0210000 


( فإن عزله وهو غائب . . انعزل في الحال ) لأنه لم يَحْتَخ”'2 للرّضا فلم يَحْتَجْ 
للعلم ؛ كالطلاق . 

0 0 ع و لاد مار 8 ٠‏ و ُُ 

ويَنبَخي للموكل أن يُشْهِدَ على العزلٍ ؛ إذ لا يُقبَلُ قوله فيه" بعد تصرّفٍ 
الوكيل وإن وَافقه”" بالنسبة للمشتري مثلاً من الوكيل . 

ما فى غير ذلك”؟' ؛ فإذا وَافقَه على العزلٍ ولكنْ اذَّعَى أنه بعد التصرّف ؛ 
ليَسْتَحِقٌَّ الجعْلَ مثلاً. . ففيه التفصيلٌ الاتتى في اختلافف الزوجَيْن في تقدّم الرجعة 
على انقضاء العدّة*) ش 


إذا :لم1" على رانك العو 727069 اتصوفت. قله ونال اهرك ” 


عتمي حلت ليوك ”21127 لا تذلقه تمك قلط الأز لأس عدمه إل 
ا 


أو على وقتٍ التصدؤف”''“ وقالَ : عَرَلْتَكَ قبله » فقال الوكيلٌ : بل بعدّه. . 
حَلفَ الوكيلٌ أنه لا يَعْلّمُ عزله قبله . 


.) 778/50 : أي : العزل . (ش‎ )١( 

(0) أي : العزل » وقوله : ( بعد تصرّف. . . ) إلخ متعلّق ب( لا يقبل ) . ( ش : 788/0 ) . 

(1)8 أى. توافق الوكيل الموكر + :وقول ( الس ) مكعلى يذ( لا تنكل )ا وقولة + لاضن الزقير © 
متعلّق ب( المشتري ) . ش . ( سم : 78/0) . 

(5:) قوله : ( أمّا فى غير ذلك ) أي : أمّا قول الموكل فى العزل لا بالنسبة لنحو المشتري . ( ش : 
ه/م““” ) . ْ ْ 

(0) فى(199/8؟). 

(7) قوله : ( فإذا اتّمقا. . . ) إلخ بيان للتفصيل . ( ش : 88/0 ) . 

0 آأي: الوكيل + ١غ‏ قن :ا وثزة ) : 

() أي : فيصدّق . (ع ش : ه/"ه ) . 

)00( قوله : ( عدمه ) أي : التصرف ( إلى ما بعده ) أي : بعد العزل . ( ش : 7378/0 ) . 

. ) قوله : ( أو على وقت التصرّف ) عطف على قوله : ( على وقت العزل ) . هامش ( ك‎ )١( 
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وإذاك كنا عي رودت" كب خلنت من شين والدعوى؟" أن مذغاء سا + 
مي 

إن ليها ٠.‏ فالذي يَظهَرُ تصديقٌ الموكلٍ ؛ لأن جانبه أقوّى ؛ إذ أصلّ 
1 التصرّف فْوَى مِن أصلٍ بقائه/*) ؛ لأن بقاءه متنا متنازع فيه ١‏ 

ْمَرَأَنْثْ شحنا جَرّمٌ بتصديقٍ الموكلٍ » ولم يُوَجّهَه2 . 

فرعٌ : شَهِدَتْ بيّنةٌ أن فلاناً القاضيّ ثُبَتَ عندّه أن فلاناً عَرَلَ وكيلّه فلانآً عمّا 
وَكُلّه فيه قبل تصوّفه . . لم بل ين غير تعبين لما عله فيه ؛ أخذآ مما في 
اي عن الغزاليٌ : لو كان بيد ابن الميتِ عير فقَالَ : وَهَبَنيها أبي 
أِضّنيها في الصحَةٍ » فأقَمَ باقي الورئة بين بأ جم فيما وَهَبَ لاينه ولم تَذَكرٍ 
لبيّنةٌ ما رَجَعَّ فيه. . لم تَنْرَعْ من يده بهذه البيّنةِ ؛ لاحتمالٍ أن هذه العينَ لَدْسَتْ 
المرجوع فيه" . انْتَهَى 

ويُؤْحَذُ من تعليله : أنه لو ميت رار الات باك إلمارك فى ليد وه له لم 
يهن غيتها + أو صَدَْقَّ المتهث0 على هذا ولو ضمنيا. ٠‏ قبلث بد يَنهُ الرجوع ؛ 
لانتفاءِ ذلك الاحتمال . 


25100 01) 

(؟) أي : جاء معاًأم لا . (عش : ه/”ه ) 

() قوله : ( لاستقرار الحكم. . . ) إلخ تعليل لما تضمّنه قوله : ( حلف ) أي : صَدَّقَ » فقوله : 
( بقوله ) أي : بحلفه . (ش : 778/0 ) . 

(5) قوله : ( فإن جاء ) كذا في أصله بخطه » والظاهر : جاءا » فليتأمّل . ( بصري : 1494/7 ) . 

)0( أي : بقاء جواز التصرّف الناشيء عن الإذن. ( ع ش : 01/50 ). وفي نسخ : (فإن جاء معا) . 

(5) أسنى المطالب( ه/ "87 ) . 

49 ا ا 

() قوله : ( أو صدّق المتهب. . . ) إلخ عطف على ( ثبت إقرار. . . ) إلخ ؛ يعني : أو اعترف 
اي القن افوا 1 


مه 
اعستب امس 


١0‏ ابسبب ‏ ب ي ي ي7ر ‏ لاا ني | لو كال 
0 9 2 0 0 


فكذا يقال في مسألةٍ الوكالة لوة َسرَ الموكل بهذا التصوفف » أو لم يُوَكَلها'' في 
غيره » أو صَّدَّقه المشتري”" على ذلك . . قَبَلَتْ بيْنتّه وإن لم تعَيّنْ 
. ا (قااي ان لو واج ل ا للق بو ال ان اه 
واجاالم زرا لحمو 000 فيما رجع ؛ لأنه خفئٌ محتمل فأثْرَ فيه ذلك 
الاحتمال . 


( وفي قول : لا )”* يَنْعَِلُ ( حتى ببلغه الخبر ) ممّن تقْبلُ روايئه ؛ كالقاضي . 
وفرَق الا بسار ابدام الكليّة : بعل القاضي * فلو انَل قبل بلوغ 


يف 


ا : أن المككم في واقعة اصّةٍ كالوكيل ' 5 الوكيلَ العام كوكيل 
السلطان. . كالقاضى”"' . 


والذي يَتَحِهُ : خلافهما” إلحاقاً لكلّ بالأعمٌ الأغلب في نوعه؟ . 


: قوله : ( أو لم يوكله. . . ) إلخ لا يخفى ما في هذا العطف . ولعلّ التقدير : أو قال أي‎ )١( 
. ) 758/5 : الموكل- : لم يوكله. . . إلخ . ( ش‎ 

. إلخ‎ ٠ . قوله : ( أو صدّقه. . . ) إلخ ؛ يعني : أو اعترف المشتري بأنْ الموكل لم يوكله.‎ )١( 
.) 78/6: (ش‎ 

(*) أي : كلمة( ما ) في قولهم فيما وهب . هامش ( ك ) . 

(5) فصل : قوله : ( لم ينظروا لعموم ١‏ ما » فيما وهب ) يعني : لم يقبلوا البيّنة في جميع ما وهب ؛ 
ليشْمَلَ تلك العين . كردي . وقال البصري ( 7٠١/7"‏ ) : ( قوله : ١‏ فيما رجع »2 الظاهر : 
وهب ء ثم رأيت المحشّي نه على ذلك أيضاً بهذا اللفظ ) . 

)0( وفي (ت ) و(ات5 ) و( ث) و( ج) و( خ )و( د)و(ر)و(ز)و(س) و( ض) و( ظ) 
ولاح حي يا ا 

)3( أي : بِينَ الوكيل والقاضي (عش:ه/”5ه) 

(0) قوله : ( كالقاضي ) خبر قوله : ( أن الوكيل العام. . . ). هام ش( و). 

(0) أي : فينعزل الوكيل العام بالعزل ولو لم يبلغه الخبر » ولا ينعزل القاضي في أمر خخاصٌ إلا بعد 
بلوغ الخبر ؛ اعتباراً بما من شأنه في كلّ منهما » ولكن لا شكٌ أن ما قالاه أي : الإسنوي وابن 
شهبة هو مقتضى التعليل . انتهى . ع ش . ( ش : 7579/60) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 840 ) . 


ولا يَنْعَزِلُ وديع ومستعيد إلا ببلوغ الخبر » وقَارَقَا الوكيلَ ؛ بأن القصدَ 
007 بن التصّف الذي يَضُدُ الموكلَ بإخراج أعيانه عن ملكه » وهذا(”" يُوَثدُ يه 
لعن ون له قلت يروفلا زيي :"4 


وإذا تصّرّفَ بعد العزلٍ أو الانعزالٍ بموتٍ أو غيره جاهلا . لاتقب فلوج 
وضونتيا ولكدعان الأوجة ء لأن التجير لاذه 5 


ومن ثم غرِم ل ' والكفارة ؟ إذا قتَلَّ جاهلاً العزلَ ؟ كما يَأَتِي َبَبْلَ 
( الدياتٍ )"2 ولا يَرْجِمْ على المعتمدٍ الاتِي بما غرمّه على موكله وإن غره”"" . 


وبهذا'" اعغترضّ إفناء. السام بالفرالق. قيما لو ]3 متو قينا لهو كله بجا هاه 
بانعزاله فتَلِفَ في يده فغرِم”*2 بدله . . رَ جَعَ به على الموكل ؛ ؛ لأنه غره'""2 . 

ولهما'"" أن يا بأن عدم الرجوع عليه نَم لعل لا تأتِي هنا . وهي أنه 
محيد انه لم بالعفوٍ , وأيضاً فالوكيل ثم مقصّد بتوكّله في إراقةٍ الدم المطلوب 
عدمها ؛' ومن ثَمَتَآَكَدَ ندبُ العفو . 


: قوله : ( بأنْ القصد ) أي : قصد الموكل بالعزل » قوله : ( منعه ) أي : الوكيل . (ع ش‎ )١( 
.) ه/"ه‎ 

(0) قوله : ( هذا... ) إلخ ؛ أي : التصرّف ؛ أي : صحّته » وعبارة ١‏ النهاية » : فأثر فيه العزل . 
اه » بالفاء » وهو الأنسب . ( ش : 7359/60 ) . 

(9) أي : الوديع والمستعير . (ع ش : 5/0 ) . 

(5) قوله : ( لا يؤثر في الضمان ) أي : وإنما يؤثر في الحرمة . ( ش : 79/0 ) . 

)0( قوله : ( غرم ) أي : الوكيل ( الدية ) أي : دية عمد . (ع ش : ( 05/0 ) 

(5) في (8/ 258-877 ) . 

(0) أي : بالتوكيل » ثم العزل قبل التصرّف بدون إعلامه بذلك . ( ش : 788/0 ) . 

)0( ماوت ووو اليو ا شنا 

(9) أي : الوكيل . ( ش : 7389/6 ) . 

دبعي دا 

. ) أي : للغزاليّ والشاشيّ . هامش ( ك‎ )١١( 


6ل سوس 


وَلَوْقَالَ : عَرَلْتُ تمُسي . أَوْ : رَدَدْتُ الْوَكَالَةَ. . انْعَرَلَ . 


وَيَنْعَزِلُ بخرُوجٍ أَحَدٍ هِما عَنْ أَهْلِيّةِ النصَمُف بِمَوْتٍ أَوْ جَنونٍ ١‏ 0 


ولا يَضْمَنُ ما تلفَ في يده بعد العزلٍ من غير تفريط . 
وكالوكيلٍ فيما ذكر'' عامل القراض . 
( ولو قال ) الوكيل الذي لَيْسَ قنَآ للموكل : ( عزلت نفسي . أو : رددت 


الوكالة ) أو : أَخْرَجْتُ نفسي منها » أو 4 رفمتها 6 أى : أَنَطلتُها مثلاً ( . . 
انعزل ) حالاً وإِنْ غَابَ الموكلٌ ؛ لما م6" : أن ما لا يَحْتَاجٌ للرضًا. . لا يَحْتَاجُ 
للعلم » ولأن قولّه المذكور إبطالٌ لأصلٍ إِذنٍ الموكلٍ له » فلا يُسْكِلٌ بما مر " أنه 
لا يَلْرَمُ من فسادٍ الوكالة فسادٌ التصُف ؛ لبقاءِ الإذنٍ . 


( وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون ) وإن لم يَعْلَم 
الاح نونو نكوك هذه الجوون 4 لال1 1" لى قار ن. . مَنَمَ الانعقادٌ » فإذا طَرَ. . 


>-- 


أبُطله . 
وصّوّبَ ابن الرفعة في الموت أنه لَيْسَ عزلاً بل تَنَْهي به الوكالةٌ . 
قِيل”* : ولا فائدة لذلك''' في غير التعاليقٍ . وإبداءً الزركشيٌ له 


: ) 75٠/0 ( أي : في عدم الضمان ولو بعد العزل . (ع ش : 05/50 ) . وقال الشروانيّ‎ )١( 
. ) وفي أنه إذا تصرّف بعد العزل والانعزال بموت أو جاهلاً. . . إلخ‎ ( 

(؟) قوله : ( لما مر : أن. . . ) إلخ ؛ أي : في شرح قوله : ( انعزل في الحال ) . كردي . 

(9) وقوله : ( بما مرٌ ) أي : قبيل قوله : ( وأن يكون قابلا للنيابة ) ٠‏ كردي . 

(4) أي #الأن المت أو الستون . هامش ( ك ) . 

(6) عبارة « المغني » ( 708/7 ) : ( قال الزركشيّ : وفائدة عزل الوكيل بموته : انعزال من وكله 
عن نفسه إن جعلناه وكيلاً عنه . اه » وقيل : لا فائدة لذلك في غير التعاليق ) . 

(5) قوله : ( قيل : ولا فائدة لذلك ) أي : لانتهاء الوكالة ؛ يعنى : أن العزل والانتهاء مآلهما واحد 
إلآ في التعاليق » فإنّه إذا علق الشيء بالقرل يف لم يجفه ا بالموك» الأنه لبن بغرن عل قر 
ابن الرفعة . كردي . 


فائدة او عت 1 
( وكذا إغماء في الأصح ) بقيده السابق في ( الشركة )”"' . 


بعم ؟ وكيل رفي الجمار لاحرل بإغماء الموكل ؛ لأنه زيادة في عجزه 
المشترط ؛ لصِحّة الإنابة . 


وذكره لهذه الثلاثة7؟ على طريق المثالٍ » فلا يَردُ عليه أن مثلها طررٌ نحو 
5 6 2 و 
بو 0 


ا العوكل كي يك © الخرل يها على انوال اج وفي ردّة الوكيلٍ 
وجهان » والذي ٍ به" في ١‏ المطلب » : الانعزال بردّة الموكلٍ دون 
الوكيبا 37 


0-1 


ولو تَصَرَفَ نحؤٌ وكيل وعاملٌ قراض بعد انعزاله جاهلاً في عين مالٍ موكله . 


)١(‏ قوله : ( منظر فيه ) لعلّ وجه النظر : أنه ينعزل ؛ أي : وكيل الوكيل » سواء قلنا : إِنْ الوكيل 
ينعزل بالموت » أو تنتهي به وكالته . راجع (ع ش : 0/ 00 ) . 

(؟) قوله : ( بقيده السابق. . . ) إلخ عبارته هناك : ( نعم ؛ الإغماء الخفيف ؛ بأن لم يستغرق وقت 
فرض صلاة. . لا يؤثر) . انتهى . ( ش : 71٠/5‏ ) » وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( 89١‏ ) . 

() هي : الموت . والجنون . والإغماء . (ع ش : 50/50 ) . 

(5:) وفي (أ)و(١اث)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و(س)و(غ)و(ف)و(ه)و(‏ ثغور) : 
سن 

(5) أي : المرتدٌ . هامش ( ك ) . 

() قوله : ( على أقوال ملكه ) والراجح : الوقف . وقوله : ( والذي جزم به. . . ) إلخ ضعيف . 
00 

0200 ا قضيّة كلام الشيخين : عدم الإنعزال بردّة الموكل . 

سم : 75١/0‏ ) . وقال الشبراملسيّ ( ه/ 08 ) : ( وقول الشارح : ١‏ دون الوكيل » يفيد أن 

9 لا توجب انعزاله , وعليه فتصمٌ تصرّفاته في زمن ردّته عن الموكل ) . عبارة الرشيديٌ 
( 0/ 55-50 ) : ( قوله [م ر] : « الانعزال بردّة الموكل » أي : وهو ضعيف ؛ لما علم من 
جزمه بخلافه قبيله » وكأنه إنما ساق كلام « المطلب » ليعلم منه حكم ردّة الوكيل فقط ) . 


ا لكك70155955355901595595599:5595990005555059950525959999959555 1 كتاب الوكالة 


1 00 8 وي او 0 / 2 
وَبخرٌوج مَحَلٍ التصرّف عن مِلكِ الموكلٍ . 


بَطْلَ ٠‏ وض ا خلمها ا وي 
( وبخروج ) الوكيلٍ عن ملكِ الموكل”" و( محل التصرف ) أو منفعته ( عن 


ملك الموكل) كفا بع أرما ذل في جد أ ساق و آجَرَ ما أذن 
ا ؛ فلو عاد لملكه. . لم تَعُدْ الوكالة 


0 


ولو وَكله في بيع 2 زوج أو آجَرَ أو رَهَنَّ وأفبضّ”" أو أَوْصَى أو دَيَرَ أو عَلَقَ 


العتن عق أخرى أى كانت ازي" بان بيه العيية اليو مزجي 
من ذلك ( واوعارقل واعرييه ادم على لعزا 17 
وقيامن ما يَأَنِي في ( الوصيّة ) : آذه كاداقه ]طن لحي ور ييا | 


5 ننبية : وَقَعَ لشيخنا في « شرح المنهج » : التمثيل لزوالٍ الملكِ عن المنفعةٍ 
بإيجار الأمة"" . ثم قَالَ : وإيجار ما وُكلَ في بيعه » ومثله تزويججه"" . فقيّدَ 


الإجارة بالأمة فى الأدل7١3)‏ 6 واطلفيا ف الثانى ( وَأَطَلقٌّ الترويج فيه 4 


119 "قوله: 3( كاعر )"بوكو أقولة.ة '( وكين هااسلمة :فيل اقول الفقن ١‏ الازولق قال 8 عزلت 
نفسي. . . » إلخ ) . كردي . وقال الشروانيّ ( 75١/0‏ ) : ( قوله : « كما مر ») يعني : في 
الوكيل خاصّة . اه رشيدي » أي : قبيل قول المصنف : « ولو قال عزلت. . . > إلخ ) . 

(؟) قوله : ( عن ملك الموكل ) فيما إذا وكل عبده . كردي . 

(0) أي : الرهن نمع كن 71417/0) + 

)كن أن الوكين لاقي 0 

)0( أي : البيع . انتهى . مغني . ( ش : 011١/5‏ ) 

(1) قوله : ( ]بطال للاسم ) كجعل القطن غزلاً والخشب باباً ونحو ذلك . كردي . وفي ( ب) 
و(اث)و(ج)و(د)و(ر)و(س)و(غ)و(ف)و(ه )و( ثغور) :(الاسم). 

.)١54-١58/90( في‎ )0( 

(8) قوله : ( بإيجار الأمة ) لا وجود له في الموجود من نسخ ١‏ شرح المنهج » وإنما الذي فيها 
قوله : ( وإيجار ما وكل. . . ) إلخ نعم ؛ وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروباً عليها . 
فهو من المرجوع عنه . ( بصري : ؟7/ )7١١‏ 

(9) فتح الوهاب مع حاشية الجمل ( 7317/0) . 

. ) 75١/0 : شرح المنهج » . ( ش‎ ١ أي : في الموضع الأوّل من‎ )٠١( 


"فى اشر ح الروض » بالأمة » وَأَخْرَجَ بها العبد”"© . 
ووَقَع التقييدٌ م لغيرٍ واحدٍ مِن الشرّاح . والإطلاق” ؟؟ في الإجارة 
والزواج لغيرٍ واحدٍ منهم ومن غيرهم » وهذا هو الذي ينج 1 


ووجهه : أنهم وان الولانة وهو عوجر فى الع وا لاداء 
والنان”"؟ بالإشتعار بالندم وبالغالب المذكور + وهذان" موجودان فيهما أيضاً . 


فالوجة : حمل التقييد على أنه لمجرّد التمثلٍ ٠‏ خلافاً لما وَقَمَ في ١‏ شرح 
الروض )!3 4 07 أمْكنَ توضيه خلن: نعل نان إشعار تزويجها بالندم أقوى ؛ 
لأدائه””'' إلى ملك أولادها الدال''' على رغبته في بقاتها . 


ن 


ولو وَكَّلَ قنّآ بإذن سيّده نّم بَاعَهِ أو َعْبَقَه "اا لم درل 


. قوله : ( فيه ) أي : في الموضع الثاني من « شرح المنهج » . قوله : ( وقيّده ) أي : التزويج‎ )١( 
)ه:١/ه: (ش‎ 

(6) أسنى المطالب ( ه/ 7٠١‏ ) . 

(9) أي : تقييد الإجارة بالآمة . (ش : 75١/5‏ ) . 

(:) قوله : ( والإطلاق ) عطف على ( التقييد ) . (ش : 05١/0‏ ) 

(5) قوله : ( وهذا هو الذي يتجه ) و( ذا ) في ( هذا ) إشارة إلى الإطلاق . كردي . 

(5) أي : العزل بالإجارة . (ش : )781١/0‏ . 

0) أي : العزل بالزواج . (ش : )75١/65‏ . 

() قوله : ( المذكور) أي : قبيل التنبيه » قوله : ( وهذان ) أي : الإشعار بالندم والغالب 
المذاكون ء نشل 1 1 

(9) الذي وقع فيه : أنه لما قال « الروض »© : ( وكذا بتزويج الجارية ) قال في شرحه : وخرج 
بالجارية : العبد . اه . ولم يزد على ذلك ٠‏ وهذا ليس نصّاً في المخالفة في الحكم ؛ لاحتمال 
أنه أراد مجرّد بيان قضيّة العبارة . ( سم : 757/5 ) . وقال الشرواني ( 57/0 ) : ( وفيه 
ما لا يخفى ) . 

. ) 7537/0 : قوله : ( لآدائه ) أي : تزويجها . ش . ( سم‎ )9١( 

. ) 757/05 : أي : الآداءِ المذكور . ( ش‎ )١١( 

. ) 7537/5 : قوله : ( ثم باعه أو أعتقه ) أي : سيّده فيهما . ش . ( سم‎ )١١( 


 ©000 ©0000 ©0000 ©0 © © 0 © © 0 © ©0060 © ©0960 © ©  ه©0‎ © 0 © 0 © ( © ( © © ©0000 © ©0 © © |  ©(0 ©0 © | © 0 © © © | © ©‏ © 0© © 0 © 0ه © 0 © 20ه©# 0ه © 


ولو وَكلّ اتنيْنِ معاً أو مرتباً في تصرف”١'‏ خصومة أو غيرها ‏ خلافاً لِمّن 
فرق" - وقبلاً. . وَجَبَ اجتماغهما عليه ؛ بأن يَصْدُرَ عن رأيهما بأن يَتَشَاوَرَا فيه 
اوسا أى تقكاد رمعا : أو يوَكلَ أحذهما الآخَر, اق ادا معد أن انالك 


التصرّفٌ صواباً لمن يَتَصضَكَفُ حيث 559 ليزه لهنما ‏ التوكيل + ما لم صرح 
بالاسقلال © انط ها با فى الو 100, 


وير بين ما هنا وإذنها لولييها'' » وإذنٍ المجبر لاثتين. . بأن اشتراطً نحو 
0 م ُ أن ذلك لان و سراي ب لاسي 


ميث ما يود ما رفت به ؛ يكو قز بطي : المقصوةٌ في التكاح 
الإذن ؛ أي : التوسعة فيه" لا الاجتماغٌ على العقلٍ . 


ب َو 


تتينه * يتردَُ النظرُ فيما لو وَكلَ شخصاً في تزويج أمته وآخرّ في بيجها فَمَقَد 
معاً. . فحتمل أنْ يقال : محل التردّدِ إن وَكَلّهما معاً في ذلك » وإلاآ. كان 


00000 77 01) 

(؟) أي : بين الخصومة وغيرها . ( ش : 557/0 ) . 

فر 9 : ( بعد أن رأيا ذلك التصرّف صواباً ) كان الأولى أن يذكره قين:: ( يوجبا. ..اإلخ. 

: ( لمن يتصرّف. . . ) إلخ متعلق ب( :يأذنا )قن . اه . سم ء قوله : ( حيث جاز. . . ) 

امسوم ا و ما و . اه . سم ؟ أقول : الظاهر : عدم 
الرجوع . ( ش : 57/0" ) . 

(:) قوله : ( ما لم يصرّح بالاستقلال ) ظرف لقوله : ( وجب اجتماعهما ) أي : وجب اجتماعهما 
وقت عدم الصراحة . كردي . 

(5) في (// “/ا١-174).‏ 

. بصيغة التثنية ( ش : 757/0 ) . وفي ( خ ) » والمطبوعة الوهبية ( لوليّها ) بصيغة المفرد‎ )١( 

0) أي : في وليّ التكاح . ( ش : 7577/8) . 

(6) قوله : ( للأولياء ) المراد به : ما يشمل الوكلاء . ( ش : 757/0 ) . 

(9)- آي العقد + وش :757/5 )1 


المتأخرُ منهما مقتضياً لعزلٍ الأوَلِ ؛ أخذاً مِمّا تقَرّرَ أن مريد البيع لا يروج ؛ أي : 
ولا يُوَكلٌ في التزويج . 

وقياشه7١)‏ : أن الغالبَ أن ميد التزويج لا يبيعُ ولا يُوَكلَ في البيع ‏ ويَحْتَل 
أن التوكيلَ في التزويج أو البيع لَيْسَ كفعله”"© , فلا ب توكيله في التزويج”" 
بعدَ توكيله في البيع على تزويجه بعد توكيله في البيع . 

وبفرض وقوعهما معا”'» أو تسليم أن أحدهما بعد الآخَرِ لَيْسَ عزلاً له ؛ ٠‏ فهل 


يتلآ ال لاجتماع 0 00 سيا د و00 
فس الوكالةٍ في الآحَرٍ . أو ص" البيعٌ فقط ؛ لأنه أقوّى لإزالته الملكَ » 
ا فقط ؛ 1 لأصلٍ .دوام اليلكِ » أو يَصكحان'" ؛ 7 


فعاف 7"© ينينيا ل تغدق إلآ إن ]:؟ كز مجتمل .لكر ببطلانيهنا هد 
المتبادر . 


. ) 47/0 : أي : قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج . ( ش‎ )١( 

(6) أي : التزويج أو البيع . ((ش : 787/0) . 

(6) قوله : ( فلا يقاس توكيله في التزويج. . . ) إلخ ؛ أي : المشار إليه بقوله السابق : ( ولا يوكل 
في التزويج ) أي : يُعَلَم من عدم صِحّة هذا القياس : عدم صحّة قياس توكيله في البيع بعد توكيله 
عو اا و لوي لاوا 

05 اتوكاد ٠٠ش:715/6).‏ 

)02( 0" : ( فهل يبطلان ) أي : البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين قن ا )ا 

(0) قوله : ( لاجتماع المقتضي ) وهو وكالة كلّ من العاقدين عن مالك الأمة » وأمًا المانع . ٠.‏ فبيّنه 
بقوله : ( لأن صحة كلّ. ...)الخ . (ش :ه/713). 

(0) قوله : ( أويصمٌ البيع . . . ) إلخ عطف على قوله : ( يبطلان. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

(4) قوله : ( أو النكاح ) عطف على قوله : ( البيع ) . هامش ( ك ) . 

)9( قوله : ( أو يصححان. .. )إلخ عطف على قوله : ( يبطلان. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

: ) 7857/0 ( قوله : ( لأن التعارض. .. ) إلخ يتأمّل . ( سم : 75/0 ) . وقال الشروانيَ‎ )1١( 
لعل وجه التأمّل : أن المعيّة أولى بالتعارض » مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معاً أو‎ ( 
. ) مرتبين‎ 


ا سمي ب يي 77ر12 اا ف ألو كاله 


وَإنْكَارُ الْوَكِيلٍ الْوَكَالَة لِنِسْيَانِ أَْ لِعَرَضٍ فِي الإِحْمَاء لَيْسَ بِعَرْلٍ فَإِن تَعَمَدَ وَل 
غرّض. . انعزل . 
وَإِذَا اختَلَمَا في أَضلِهًا ٠‏ أو صفْتِهًا ؛ ؛ بأن قَالَ : وَكَْمَتِي فِي الْبَيع نَسِيتَة » أو 
( 0 و ب 


الشَرَاء بِعِشْرِينَ » فَقَالَ : بَلْ تقداً » أَوْ بِعَسَرَة. . صَدَّقَ الْمُوكلُ بيمينه 
وَلَو اشْتَرى جَاريَة لايق لمن 7ن إل روا رفت حو فد 7" جو دلي لطا و" جز ريا واد لازم و ل لآق إلا با ميد عي لال ل اد 


( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان ) منه لها ( أو لغرض في الإخفاء ) لها ؛ 
كخوفب من ظالم على مال الموكلٍ ( ليس بعزل ) لعذره ( فإن تعمد ولا غرض ) له 
في الإنكار ( . انعزل ) ويَجْرِي هذا التفصيلٌ الذي هو المعتمَدُ في إنكار الموكلٍ 
لها . 

( وإذا اختلفا في أصلها ) ك : وَكَلَبَنِي في كذا » فقَالَ : ما وَكَلْتُكَ ( أو ) في 
( صفتها ؛ بأن قال : وكلتني في البيع نسيئة » أو ) : في ( الشراء بعشرين . 
فقال : بل نقداً ) راجم للأوّلٍ''' ( أو : بعشرة ) راجعٌ للثاني” ( . . صدق 
الموكل بيميئه ) في الكل ؛ لأن الأصلّ معه”" . 

وصورةٌ الأولّى©©: أن يَتَخَاصَمَا بعد التصدّفب » أمّا قَبْلّه. . فتعمٌدٌُ إنكار 
الوكالة”2 عزلٌ» فلا فائدة للمخاصمة» وتسمّيتُه فيها”"2 موكلاً بالنظر لزعم الوكيل . 

( ولو اشترى”"' جارية ) مثلاً » وخصّت بالذكر ؛ لامتناع الوطءِ على بعضٍ 


. )787/0 : قوله : ( للأوّل ) أي : لقوله نسيئة . ((ش‎ )١( 

. ) 717/0 : قوله : ( للثاني ) أي : لقوله : بعشرين .( ش‎ )٠( 

(6) عبارة « مغني المحتاج » ( 7١/8‏ ) : ( لأنّ الأصل : عدم الإذن فيما ذكره الوكيل » ولأنَ 
الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه ) . 

(:) قوله : ( وصورة الأولى ) هي قوله : ( وإذا اختلفا في أصلها ) . (ع ش : 55/5 ) 

(0) قوله : ( فتعمّد إنكار الوكالة. . . ) إلخ لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانيّة بالنسبة لصفة 
الؤكالة لآ لنففهنا ,لاش جه 1 

000 أي في الآولى. ( عقن :ةلا ) . 

(0) قوله : ( ولو اشترى. . . ) إلخ من فروع تصديق الموكل ٠‏ وكان الأولى : أن يقول : ( فلو- 


كتاب الوكالة -7-7-ب1002 م ا 


0 5 كه نه ه اعلا م 7ه 0 ا لت 
رين وَرْعَمَ أن المُوكل أَمَرَهُ » فقال : بل فى عشرَة وَحَلفَ ؛ 0000000 
اكسرين زرحم 0 دل فى سير و 


التقادير قبلَ التلطفٍ الآتِي('2 ( بعشرين ) وهي تسَّاوِيها أو أكثر”"© ( وزعم أن 
الموكل أمره ) بالشراءٍ بها ( فقال ) الموكلٌ : ( بل ) إِنّما أذنتُ ( فى عشرة ) وفى 
نسخ(" : ( بعشرة ). . صَدُّقَ الموكلٌ بيمينه حيث لا بِيّنةَ ؛ لأنه أعرفٌ بكيفيّة 


اذنه . 
ع م 


( و ) حينئذ فإذا ( حلف ) الموكلٌ أن وكيله حَالَفَه فيما أَدْنْ له فيه كذا ذَكَبُوه 


ا 4 و ا ا دن ع 0 ع جات 
بؤغل يكنن يخلفه علن أنه:إنما أذن بعشيرة + أو 9**> 4 لهاامة فى التحالف أنه 
لا يكفى ذلك220 ؟ 


(0) 
03) 
49 
(00 


04 


والجامة''؟ : أن ادْعاءً الإذنٍ بعشرينَ أو عشرة. . كادّعاءٍ البيع بعشرينَ » أو 
عشرة""' » إلا أن يُفْرَقَ بأن الاختلافٌ هنا في صفة الإذن دون ما وَقَعْ العقدٌ به0*) 
84 00 م بر امال 5 1 2 .8 ١١١‏ ع 
0 ' لا يَسْتَلِزِمِ ذكرٌ نفي ولا إثباتِ 4 ونم فيما وَقَعَ به العقدٌ المستلزم” .أن 


حل 2 


ُ 


اشترى. . . ) إلخ » ولعله إِنّما عبّر بالواو ؛ لأنّه ليس المقصود بذلك مجرّد تصديق الموكل » 
بل فيه تفصيل ما يأتي بعده ؛ من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى . وهذا لا يتفرّع على 
ماسبق . ( عش : 0/6 ) . : 

أي : في قول المتن : ( « يستحبٌ للقاضي : أن يرقف بالموكل » أي : يتلطف به ) . 

قوله : ( أو أكثر ) الأولى : فأكثر . (( ش : 7557/0 ) . 

وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( وفي نسخة ) . 

قوله : ( أو لا )أي : أو لا يكفي. . . إلخ » بل لا بد من نفي الإذن بعشرين ؛ ليجمع بين النفي 
والإثبات ؛ كما في التحالف . كردي . 

في ( 755/5 ) . 

أي : بين ما هنا وما مر . ((ش : 717/0 ) . 

وفي ( ث ) و( ج ) و(غ ) و( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( بعشرة ) . 

قوله : ( دون ما وقع العقد به ) يتأمّل » فهما مختلفان أيضاً فيما وقع عقد الوكالة به » فليتأمّل . 
(سم:1544-54"9/0). 

أي : الاختلاف هنا . ( ش : 717/0 ) . 


(١٠2أي‏ : الاختلاف ثم . ( ش : 757/5 ) . وفي هامش ( ك ) : ( قوله : « المستلزم » صفة 


« الاختلافٌ » المقدّر بالعطف ) . 


2 2 2 22257 2222222222222 7 كتاب الوكالة 
َِنِ | َتَرَى بعَيْنٍ مَالِ الوك وَسَمَاهُ في الْعَقْدِ أَوْ قَالَ بَعْدَهُ : اشْترَيتُةُ لان وَالْمَالُ 


1 


بد ع . قال بتاطل . 17711711301010 ا اا 


( فإن ) كان الوكيل قد ( اذ شترى بعين مال الموكل وسماه في العقد ) بأن 
قال : اشْتَرَيْتَها لفلانٍ بهذا - له ( أو قال بعده ) أي : الشراءِ بالعين 


الخالي عن تسمية الموكل : ( اشتريته ) أي : : الموكلَ فيه ( لفلان والمال له(» . 
دنه 1 قَامَتْ حت الى ال 0 تأنه سماه ؟ كما 


0/ا) 


1 


( .. فالبيع باطل ) في الصورتيْن ؛ لألّه َبَتَ بالتسمية” أو التصديتٍ أن المال 


. أي : كون كل مدّع ومدّعى عليه » قوله : ( يستلزمها ) أي : النفيّ والإثبات ؛ أي : ذكرهما‎ )١( 
(ش:ه/#:7).‎ 

(0) أي : الفرق المذكور . ( ش : ه/ 757 ) . 

() أي : فيكون الأقرب : الاكتفاء بالحلف على أنه إِنَّما أذن في الشراء بعشرة . (ع ش : 
ه/ لاه( 

(4) قوله : ( والمال له ) ليس بقيد » بل مثلّه : ما لو سكت عن ذلك » أو قال : والمال لي ؛ أخذاً 
من مفهوم قول الشارح الاتي : ( إذ من اشترى لغيره بمال نفسه » ولم يصرّح باسم. . . ) إلخ 
فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له. . . لا ينعقد بيعه ؛ لأنه فضوليّ . (ع ش : 
6 

(0) قوله : ( فيما ذكره ) لعلّه راجع أيضاً للأولى » ولعلٌ معنى تصديقه فيها : تصديقه على وجه 
0 م 

)05( “لشن الادلى .. ) إلخ أسقطه « المغني » وه النهاية ) . قال ع ش : قوله م ر : ( أو 
بار ور : بيّنة » ولعل مستند الحجّة في الشهادة ؛ أي : في الثانية : قرينة غلبت 
على ظنها ذلك كعلميا يان المال الذي اتترن يه ارق + وسمعت تركيلة + ولا . فمن أين 
تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أَنّه نوى نفسه ؟ انتهى 0 

(0) وفي ( ب ) و(خ ) و( د ) و( س ) و( ه ) والمطبوعة المصرية : ( ذكره ) 

00( عبارة « مغني المحتاج » ( ؟/ 5 )2 : ( لأنّه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى » وتصديق البائع أو 
البينة في الثانية فأن المال: .الخ . 


والشراءً لغيرٍ العاقدٍ » وثْبَتَ بيمينٍ ذي | لمالٍ أ: 
فِبَطلَّ الشراءٌ » وحيتئذ فالجاريةٌ لبائعها » وعليه عليه رَذٌّ ما 00 

ومحلّها" ؛ كما قَالّه البلقينئ : إِنْ لم يُصَدوكا البائٌ على أنه وكيلٌ 
بعشرينَ » وإلا. . فهي باعترافه”*» ملك للموكلٍ » فيَأتي يل" للف الى 0 

2 4“ 

' وخَرَج بقوله : ( بعين مالٍ الموكلٍ ) : مالوا شترَى في الذمّة » ففيه تفصيل 
يَأ "الو وض اك ٠‏ فلا يَرِد هنا . 

وبقوله : ( والمال له ) في الثانية”' : ما لو اقتصّرا' ال يي 
لا ليع ؛ إذ من شري لغر بمالٍ نفسه ولم يْصرٌ خ باسم الغير بل نواه . 
يَصِحٌ الشراء لنفسه"١‏ "؟ وإن أذن لهالعية فى الشواء. . 

( وإن كذبه ) البائع”"'' ؛ بأن قَالَ له : إِنْما اشْتَرَيْتَ لنفسك والمالٌ لك » أو 


يي 
3 
3 
ح. 
ام 
0 
6 
3 
ع 


. ) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( لم يأذن له‎ )١( 

(؟) عبارة « مغني المحتاج » ( / "١‏ ) : ( محل البطلان فيما ذكر ) . 

(1)0 "آي الوكيل: ( شن 255/614 : 

(5) أي : البائع . (ش : 554/0" ) . 7 

(5) قوله : ( فيأتي فيه. . . ) أي : إن كان البائع صادقاً في اعترافه بذلك » وإلاً. . فلا حاجة إلى 
التلطف . ( ش : 755/86 ) . 

(7) قوله : ( التلطف الآتي ) لعل المراد : التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل ؛ إذ لم يحكم 
00 . انتهى سم . ( ش : 784/0) . 

3,2غ( 5 ع 0 

43 باو 2 
إن اشترى في الذمّة. . . » إلخ ) . 

(9) هي قول المصئف : ( أو قال بعده. . . ) إلخ . ((ش : 0/ 7544) . 

. ) 7554/5 : أي : الوكيل . ( ش‎ )5١( 

)١١(‏ قوله : ( ويصمّ الشراء لنفسه ) يستثنى من ذلك : ما لو اشترى لابنه الصغير بنيّته » فإنه يقع 
الشراء للابن ؛ كما مرٌ . (ع ش : 08/0 ) 

)١١(‏ قوله : ( وإن كذبه البائع ) أي : في الصورة الثانيّة . نهاية ومغني » وظاهر : أن الحكم ؛ كما- 


209+“>د““1]>]>] ]1 1 | ممم 
. حَلّف عَلَى تَْى العلم بالْوكَالة 7 زؤز[ ؤز [ [ [ [ز ز ز 0 200 


سَكْتَ عن ذكرٍ المالٍ ؛ كما هو ظاهرٌ » وقال له الوكيل أفت تغل اي وكيل 
فقال : لا أَعْلَمُ ذلك » أو بأن قَالَ له « لكاو ك5 وتولا كه" بالوكالة (... 
حلف ) البائمٌ ( على نفي العلم بالوكالة ) لا على البتٌ » ولا على نفي العلم بأد 
المالّ لغيره » خلافاً لمن رَعَمّهِ . 

وَإِنّما فَرَفْثُ بين الصورتيْن” بفرض الأُولّى”” في دَعْوَى الوكيل عليه 

دك" ؟؟ فقون النا: سم رع ا الي 0 
الحلف على : نفي العلم””' على ذكرٍ الوكيلٍ له ذلك ٠‏ والثانية تعَضَمَُ نفيَ توكيلٍ 
غيره له . وهذا لا يُمْكِنُ الحلفُ عليه ؛ لألّه حَلَفَ على نفي فعل الغير فتَعينَ 0 
الحلف فيه على نفي العلم . 


وبهذا التفصيل”" الظاهر من كلامهم يَنْدَفِعُ استشكال الإسنويٌ للحلف على 


هه 


نفي العلم الذي َطُلَقُو(*» . 


م 


ذكر فيما إذا كذبه البائع في الصورة الأولى » وأنكر وجود التسمية في العقد » ولم تثبت ببيّنة . 
(ش: ه/::"_0:"). 

)١(‏ قوله : ( ولا بيّنة ) حال من البائع في قوله : ( وإن كذبه البائع ) فهو راجع لكلّ من الصورتين ؛ 
كما أفاده الرشيديٌ 00 

) وهما : قوله : ( بأن قال له : .. ) إلخ » وقوله : ( أو بأن قال : لست وكيلاً...‎ )١( 
اياي ع‎ 

(6) قوله : ( بفرض الأولى ) أي : الصورة الأولى » وهي قوله #“نيآن قال إنما اشكريف» ) 

62 وقوله : ( بما ذكر ) هو قوله: (أنت تعلم. . .) إلخ » وقوله ( ذلك ) إشارة إليه أيضاً . كردي . 

(5) وقوله : ( دون الثانية ) هي قوله : ( أو بآن قال له : لست. . . ) إلخ . كردي . 

0530( وفي ( د ) و( ز)و( س) ( فيتوقف ) . 

(0) قوله : ( على نفي العلم ) متعلّق ب( الحلف ) . وقوله : ( على ذكر. .. ) إلخ متعلّق 
ترف .٠غ‏ إلخ ؛ أي : وعلى جواب البائع بما مرّ (ش:ه/ه5:"). 

() أي : قوله : ( وإنما فرقت. . . ) إلخ . ( ش : 745/0 ) . 

(9) قوله : ( الذي... ) إلخ نعت للحلف . (ش : ه750/5) . وقال على الشبراملسي - 
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َو اَم كيل » وَكذا إن اذ شتوى فى الذكة ولد كه الفوكن 4 وكذا إنامكاة 


كَذَبَهُ الْبَائعُ في الأصّحّ ‏ واأقاقا ةد قا قاقد افد فد وا فد فد قافا فد فد قاقد فد قاقد قد قاف قا .افد رد .انافاه 


( و ) إذا حَلَفَ البائ ؛ كما ذَكَرْنَاه. . ( وقع الشراء للوكيل ) ظاهراً » فَيْسَلُّ 


الثمنَ المعّنَ للبائع » ويَغْرّم بدله للموكلٍ . 


( وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل  »‏ بأ ونال 0 


اتيت لف 4و كله البائم فيَحْلِفُ”" ؛ كما م7" ويَقَعُ شراؤها للوكيل ظاهراً . 


فإن 


أو لا . صَدَّقه البائع"' أو لا . . رَدَّهُ الأذرعيئٌ بأنه غير سديد 


بن 


00 
(0) 


1 


. بطل‎ . ٠ 0 


ورْعُمْ شارح”*' : أن ظاهرٌ المتن وغيره : وقوعٌ العقَدٍ للوكيل صَّرَّحّ بالسفارة 
2ع( 


( وكذا إن سماه ) في العقدٍ والشراء في الذْمَّةٍ 5( وكليه الال في الأصع ) أي 


فى الوكالة ؛ بأن قَالَ : سَمَِّْتَهِ ولَسْتَ وكيلاً عنه ولت" كبا ل 


(58/5): ( قوله : ١‏ أطلقوه» في : الصورتين المذكورتين ) . وراجع ١‏ المهمات ' 
(/00) 
ل" 
أي : البائع ( كما مرّ ) أي : على نفي العلم بالوكالة . ( ش : 540/0" ) . 
أي : أنفا . 
أي : البائع . هامش ( ك ) . 
قوله : ( وزعم شارح ) عبارة ١‏ النهاية » : وقول ابن الملقن . انتهى . ( ش : 5/ 140") . 
قوله : ( صذقه البائع ) هذا هو محط الردٌ . ( ش : 755/8 ) . 
له : ( بأنّه غير سديد ) وعليه فيفرق بينه وبين ما مرّ ؛ من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره 
وقد أذن له حيث يقع للوكيل ٠‏ ثم بأنَّه لَمَا كان الشراء بعين مال الوكيل. . ضعف انصرافه 
للموكّل فلم تؤثر نيّته » وهنا لَمّا كان الشراء في الذمّة وقد نوى الموكّل ولم يوجد ما يصرفه عنه 
للوكيل. . عمل بنيّته وحكم بوقوعه للموكل ٠‏ وقد ثبت أنَّه لم يأذن فيه فأبطل . (ع ش : 
)2 
00 اللل 14/1 

: (وحلف ؛ كما ذكر) ة قضيّته : أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفى العلم ؛ وقد تقدّم في 
يعاراي دوي و وا بوتوي ام رجي ربعا 


م#كجتتس77 777777 كتج 1 قتا نين الو كاله 
ودع ناتس بطر الشراة, 
وَحَيْثْ حُكم بالشَّرَاءِ للوكيل . . 1000ظ1 


الشراءً للوكيلٍ ظاهراً الجر تسمينه للموكل » وكذا لولم يُصَدف ولم يُكَذْيْه . 
وهذا الخلافٌ هو الذي قدَّمَه'"' بقوله ال الباكم : 


بعتك . ا ا الما ل 
يُعْلَه بتأل المحلَيْنِ نوما لكونه أعاد مقا النسفاء لأقسام العييالة”7 . 


( وإن ) اشتَرَى في الذمّةِ وسَمَّاهُ في العقدٍ أو بعدّه ؛ كما جَرَّمَ به القمُولىٌ 
وغيره و( صدقه ) البائع على الوكالة » أو قَامَتْ بها حجّةٌ ( .. بطل الشراء ) 
لاتفاقهما”*' على وقوع العقَدٍ د للموكلٍ » وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه : 

واستشكل ا( أجع يها مك230 ؛ ؛ من وقوع العقدٍ للوكيلٍ إذا اث شترَى في الذْمَّةٍ 
ابي 4 ١‏ وصّرَّحّ بالسفارة . 

وقد يُجَابُ”" بحمل ذلك”"' على ما إذا لم يُصَدَّقه البائع”"2 . 


5 . 4 ا ير 0 
( وحيث حكم بالشراء للوو كيل ) ففيما إذا اشْترَى بالعين”' '' وكذبه البائع ؛ 


- ( وهذامبنيٌ على جعل ١‏ ذكر » ببناء الفاعل » وأمًا إذا جعل ببناء المفعول. . فلا مخالفة ) . 

. ) 7٠١7/7 : قوله : ( وتلغو ) في أصله بغير خطه ألفٌ بعد( تلغو ) . ( بصري‎ )١( 

(0) قوله : ( قدمه )أي : قبل هذا الفصل . كردي . 

() وقوله : ( لأقسام المسألة ) أي : مسألة الجارية . كردي . 

(5) أي : ولو حكماً ؛ ليشمل قيام الحجة بالوكالة . ( ش : 7857/0 ) . 

(0) أي :.بطلان الشراء هنا . ( ش : 7157/06 ) . 

: وإن سمّاه فقال البائع‎ (١ : قوله : ( مع ما مر) أي : قبيل هذا الفصل من قول المصنف‎ )١( 

0 قوله : ( وقد يجاب... ) إلخ هذا الجواب للمحقق أبي زرعة العراقيّ في مختصر 
« المهمّات» . ( بصري : ١١7/7‏ ). 

(4) و( ذا ) في( بحمل ذلك ) إشارة إلى ما مَرَ . كردي . 

)04 أي : ولم يقم بها الحجّة ؛ أخذا مما مرٌانفاً . ( ش : 71/0 ) . 

. ) 7557/0 : أي : بعين مال الموكل . ( ش‎ )9١( 
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در 0 0 و رااه 
دكات لِلْقَاضِي أن يَرْفقَ بالْموكلٍ ليقول للوكيلٍ إذكنثت أ لك يدري ٠‏ فقَدْ 
متها بهَا » وَيَقَولُ هُوَ : اشْتَرَيْتُ ؛ لِتَحِلَ لَه 


5" . فالملك للموكلٍ » وإلآّ. . فللبائع » فَيُسْتَحَبُ أن يَرْفْقَ الحاكج بهما 
جميعاً ؛ ليقولَ له(" البائع : إن لم يكن موكلك أَمَرَكَ بشرائها بعشرِينَ ققد 
ِحتكّها بها » فَيَقْبَلُ » والموكل””" : إن كنث أَمَرْتَكَ بشرائها بعشرِينَ. . فقد 
متها بها , فِيقبل . 

وفيما إذا اشَتَرَى2©0 في الذمّة وسّكاه وكَذَّيَه البائة”© » أو لم يُسَمّه ؛ إن صَدَقَ 
ابو ا ابيا باد ابو الا 

فحينئل”" ( يستحب للقاضي ) ومثله المحكّة”” ؛ كما هو ظاهرٌ » وكذا لِمَنْ 

در على ذلك غيرهما فيما يَظهَرُ ؛ مِمّن يَظنٌ من نفسه أنه لو أَمَرَ بذلك . . لأطيعَ 
( أن يرفق بالموكل ) أي : يَتَلَطفَ به ( ليقول للوكيل : إن كنت أمرتك ) بشرائها 
( بعشرين. . فقد بعتكها بها » ويقول هو : اشتريت ) . 


وإنّما نْدب له ذلك ؛ يَتَمَكُنَ الوكيلٌ من التصرف فيها ؛ لاعتقاده أنّها 
_- ا 0 21 8 
للموكل و( لتحل له ) باطناً إن صَدَقَ في أنه أَذِن له بعشرينَ واغُْفِرَ التعليقٌ 


0 'أى :8 الوكيل فى أنه آذق لةالموكن بعضرين. .القن 7/01 4+ 

(0) أي : للوكيل . (( ش : 7157/0 ) . 

(9) قوله : ( والموكل ) عطف على ( البائع ) . (ع ش : 54/5 ) . وقال الشرواني ( 0/ 44" ) : 
أي : ( وليقول له الموكل ) . 

(5) قوله : ( وفيما إذا... ) إلخ عطف على قوله : ( وفيما إذا اشترى بالعين ) . ( 
000 

(0) قوله : ( وكدّبه البائع ) الأولى : أن يؤحره عن قوله : ( أو لم يسمّه ) ليرجع له أيضاً . ( ش 
ه/5:*"). 

)03 قوله : ( إن صَدَّقَ الوكيل. .. ) إلخ راجع للمعطوفين جميعاً . ((ش : 7177/0) . 

“© أي : حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل (ش:1515/68). 

(6) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله ؟ لتأكد الما 1 . فهذا من باب الأمر بالمعروف 


المطلوب من كلّ أحدٍ وإن لم يظنّ الامتثال » فليتأمل . ( بصري : 07/7" ) . 


الور 0 بتفدير صدق الوكيل”" أو كذيه ؛ للضرورة » على أنه تصريح 
بمقتضى العقدٍ » فهو كقوله : إن كان ملكي . . فقد بغتّكه » و : بِعْتّكَ إن شئْتَ 
ولو نر البيع. . صَمَّ جزماً » ولَيْسَ إقرارً”" بما قَالَ الوكيل 4 لأنه إنما أتى 
به ؛ امتثالاً للحاكم للمصلحة . 
وهل يُلْحَقُ بالحاكم هنا أيض”؟' غيه مِمّن مَت(*» ؟ محل نظر ؛ لأنّ القرينة فيه 


050 


1 


قوّى منها في غيره 
م ََيْثُ غير واحلٍ اطَلقو] : أن بيع البائع أو الموكلٍ للوكيلي لَيْسَ إقراراً بما 
قالّه : ولم يُعَللُوه ه بذلك”" فاقتضَّى أله لا فرق ٠‏ وهو مبّحهٌ ؛ لأن قرينة الاحتياط 
المقصودٍ من ذلك”" تخْرِجُه عن الإقرار . 
فإن لم يْجِبْ البائع ولا الموكل لذلك » أو لم يَتَلطَْفْ به أحدٌ ؛ فإن صَدَقَ 
الوكيلٌ. . فهو كظافر بغير جنس حقه ؛ لأنْها للموكلٍ باطناً فعليه للوكيلٍ الثمنُ 


. قوله : ( واغتفر التعليق. .. ) وليس لنا بيع يصمّ مع التعليق إلا في هذا . انتهى . مغني‎ )١( 
0ش :ه/55“).‎ 

(7) قوله : ( بتقدير صدق الوكيل ) راجع لتلطف الموكل » وقوله : ( وكذبه ) كأنّه في تلطف 
و ا ل سس لج حا لع سود اا 


لك« واترا الشارع كلما ( تسح ).اإلخح.(ش:715/50). 

(9) قوله : ( ليس إقرارا ) أئ بيعه يتعليق أو تنجية . انتهى سم ٠ش‏ :ه/لاة”). 

00 ا ل 0 
ه/ »:“ ). 

() قو له : (ممن مرّ) أي : مر في شرح قوله : ( يستحب للقاضي ) وهو المحكّم وما عطف 
عليه كردي 

(1) قوله : ( لأنْ القرينة ) أي اا ل : ( فيه ) أي : فيما إذا كان الآمر قاضياً : 
وقوله : ( في غيره ) أي : فيما إذا كان الآمر غيره ١‏ ( : ش :7550/8). 


(0) أي : بكون الإتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط . ( ش : 7577/0 ) . 
)0 أي : البيع . ( ش : 7817/5 ) . 
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و يت بالنّصَوُفٍ الْمََدُون فيه + وَانكر الموكل: . صدّق الْمُوَكُلُ , 
0 
وَقَوْكُ الوكيل في تَلَف الْمَالِ مَقَبُولٌ بيَمينه . اه 


9و فب 20 


وهو ممتنمٌ من أدائه » فله ببعُها وأخدٌ حقّه من ثمنها » وإن كَذّبَ. لم اله 
التصدفٌ فيها بشيء7' إن اث شتَرَى بعينٍ مال الموكلٍ ؛ لأنها للماء ئع ؛ لبطلانٍ الببع 
باطناً » فله بيعها من جهة الظفر ؛ لتعذّرِ رجوعه على البائع بحلفه » فإن كان في 
الذمة. . تَصَرفَ فيها بماشَاءً ؛ لأنها ملكه ؛ لوقوع الشراء له باطناً . 


( ولو قال ) الوكيل”" : ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من ببع أو غيره 
(والكر الوقن )تذلك:3 ,عطاق الموكل )انيمث ؟ لأن الأسل مع دلا ياعم 
الوكيلٌ الجعلَ المشروط له" على التصوّف إلا ببيّنةٍ 


و 


0 ؛ يُصَدَقَ وكيلٌ بيمينه في قضاءٍ دين اذَعَاهُ وصّدَّقَه الدائنُ عليه » فَيَسْتَحِقٌ 
جُعلاً شط له . 


( وفي قول : الوكيل ) لأنّه أمينه » ولأنه قادرٌ على الإنشاء ؛ ومن ثُم؛؟ لو 
كان ذلك بعد العزلٍ. . صَدَّقَ الموكل قطعاً . 


( وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه ) لأنه أمينٌ ؛ كالوديع . فيَأئَّي فيه 
تفصيله الآتي آخر ( الوديعة )' “ ولا ضمان عليه » وهذا”"” هو غايةٌ القبولٍ هنا . 


له 


وإلا.. فلحو القاضي!” قبل وه فيه بيمينه لكنه يَضَمَُ البدل » وكذا 


. ) "4/5 : أي : من الوطء ونحو البيع . انتهى . مغني . ( ش‎ )١( 
. وفي ( خ )و( س ) و(غ )و( ثغور ) لفظة : ( الوكيل ) من المتن‎ )0( 
. قوله : ( الجعل المشروط له ) بأن كانت الوكالة بجعل . كردي‎ )( 
. ) 7817/0 : قوله : ( ومن ثم )أي : للتعليل الثاني . ( ش‎ )4( 
في (7/ 587) وما بعدها.‎ )4( 

(5) قوله : ( وهذا )أي : عدم الضمان ( هو ) فائدة القبول . كردي . 
30( أي : ممن يده ضامنة ٠‏ انتهى مغني ٠(ش:ه/7:ة7).‏ 


5 ا ا 
وَكذا في الرَدٌّ » وَقِيلَ : إن كان بجعْل. . قلا . 


الوك 07 تود التجتحلة 4 .وال كدق تاخدك: له المو كز احجان .عات افا 
كالوديع . 

( وكذا ) قولّه ؛ كسائر الأمناءِ إلا المرتهنَ والمستأجرّ ( في الرد ) للعوض أو 
المعرّضٍ على موكله . ٠‏ :مقبوة بحي تلم بط أطالئوا 1" [آنه أحن العين لالع 
الموكلٍ . ْ 

وانتفاعُه بجعل إن كَانَ إِنّما هو للعمل فيها لا بها نفسها””" . 

قضبَةُ إطلاقٍ الشيحَيْن وغيرهما : قبوله في ذلك”*' ولو بعد العزل” ٠‏ لكنْ 
بَحَتَ السبكيئٌ ؛ كابن الرفعة في « المطلب ) : أنه لا يقبل بعدّه"2 . 

وتأييدٌه”"' بقولٍ القفال : لا يُقبَلَ قولٌ قيّم الوقفٍ في الاستدانة بعد عزله . ٠‏ فيه 
0-0-1 أن 90 ابو نظ مسالا .ونا هو قله عاق قينا لو تان 
الوك : حك اغراف الماذون شه ».وقد 3و أن الر كدر لذ تصدى فبه.. 

( وقيل : إن كان بجعل . . فلا ) يُْبَلُ قولّه في الردّ ؛ لأنّه أَحَدَ العينَ لمصلحة 


001 ا ما سه 
بفسهة 6 0 : 


)١(‏ قوله : ( وكذا الوكيل... ) إلخ ؛ أي : مثل الغاصب في قبول قوله في التلف مع ضمان 
البدل . ( ش : 757/80 ) . 

(؟) قوله : ( حيث لم تبطل أمانته ) سيذكر محترزه . ( ش : 0/ 758-7517 ) . 

(9) قوله : ( لا بها. . . ) إلخ عطف على ( للعمل فيها ) عبارة « المغني » : إنما هو بالعمل في 
العين لا بالعين نفسها . انتهى . ( ش : 558/0 ) . 

(5) قوله : ( في ذلك ) يشمل التلف والردٌ . ( سم : 58/0" ) . 

9ه الشرح الكبير ( 0/ 5165 ) » روضة الطالبين ( 7/ 058 ) 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 447 ) . 

70 أي : عدم القبول بعد العزل . (ع ش : 50/0 ) . 

(6) قوله : ( فيه نظر. . . ) إلخ خبر ( وتأييده ) . ( ش : 58/5" ) . 

(9) أي : قول القيّم . ( ش : 718/0) . 

)2١(‏ قوله : ( أخذ العين لمصلحة نفسه ) فأشبه المرتهن » وقوله : ( ويرده ما مر ) هو قوله : ( لا بهك 
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وفاوق!'؟ الفرمون + أن تعلمه بالمرهون توق ؛ لتعلق 2-5 لمع بير 
اله + والسطايويالك ليها + الملل مق اناه والعين.. 


وأَفْتَى البلقينيئٌ بقبولٍ قوله : ف اله فإننات ضَمِنَ ؛ كما إذا ضَمِنَ لشخص مالآ 
يط ف اعدو المشيوون ع دا تله 4 أى امغر افنه بهو كله 
ا ا هو" مسقط)”"' عن نفسه الدينَ ؛ لِمَا تَقَوَرَ أن قبضه 
ناي”"1 يوي" بترا مع كو هر كلدهو الذذى ماطمعلى ذلك 131 


وكالوكيل فيما مَرَ جاب( , فَيْقَبَلُ دعواه تسليمَ ما جَبَاهُ على من اسْتَأَجَرَه 
الور ولم يقن قوله في تلفٍ ولاار 


0-41 


دلفه 


م 


0 لي ا ل ل 
الردّ » ) . (ش : 718/0 ) . 

. ) 758/60 : قوله : ( وفارق . .. )إلخ ؛ رد لدليل القيل . ( ش‎ )١( 

() قوله : ( لتعلّق حقّه ) أي : المرتهن ( ببدله. . . ) إلخ ؛ أي : المرهون . ( ش : 758/0 ) . 

أي التظيهون له العدامية (ش:ه/8:"). 

ي : الضامن الوكيل : وقوله : ( ردَّه له ) أي : للمضمون له الموكل . ( ش : 58/0" ) . 


ي : الضامن . ( ع ش : 1١/0‏ ) . 


ع 


ع 
ع 
0 


| 
ِ 
ا 
ا 
ا 


000( لمطوم بد سما 

0) أي : ببيّنة أو اعتراف الموكل . ( ش : 758/6 ) . 

(4) قوله : ( وبه يبرآن ) أي : بالقبض الثابت بالبيّنة واعترافٍ الموكل يبرأ الوكيل والمضمون عنه . 
كردي . 

(9) أي : العال" الهو كا في قبضه . ( ش : 748/0 ). وراجع « فتاوى البلقيني » ( ص : 
"8١‏ ). 


. وقوله : ( جاب ) أي : جامع نحو خراج . كردي‎ )09١( 


0 «بب 6 كتاب الوكالة 
ولو اذَعَى الود عَلَى رَسُولٍ الْمُوَكُلٍ وَأَذْكَرَ الوَسُولُ. . صُدّقَ الوَسُولُ » وَل يَلْرَمُ 
الْمُوَكلٌ تَصدِيق الْوَكِيلٍ عَلى الصَّحِيح ْ 
وَلَو قال + فيضت الثم 0 1 1210111 


2 ه 0 5 م هت و ث 2ع 3 ضِ و دهي” ٠‏ 
ومن ثم لو كانت صيغة جحله : لا يستحق عليّ شيئا أو نحوّه. . صدق ؛؟ إذ 


لا مناقضة . 
ومحل ضمانه في الأولوا'' إن لم تلم تنا ينه بالتلف قبل الجحدٍ ٠‏ أو بالردٌ ولو 
بعد الجحد » وإلا.. سمعت على المعتمد ؛ لأن المذعيّ لو صَد مَدنهي: لم 


بشي عرق الملا اسان 


اواو ادع ترد على رسول الموكل وأنكر الرسول. . صدق الرسول ) 
بيمينه ؛ لأنّه لم يَأَتَمنْه” '" ؛ ومن ثم لزِمَهِ الإشهادُ عليه'*“ ؛ كوديع ي مره المالكُ 
بالدفع لوكيله » ووكيلٍ أَمَرّهِ موكله بإيداع ماله عند معيّنِ أو مهم . 

( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) لأنه يَدَعِي الردّ على غيره 
َيِه عليه'*» » فإن صَدَّقَ في الدفع لرسوله . . بَرِىءَ على الأوجه . ولا نظرَ إلى 
تفريطه بعدم إشهاده على الرسولٍ . 

( ولو قال ) الوكيل بالبيع قشيت النسن ا لي 0 


. ) 758/6 : أي : فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة . (ش‎ )١( 

00 وفي ( ت) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( فكذا إقامة ) . وفي ( ب) و( د) و( س) 
و( ظ ) : ( فكذا إذا قامت ) » وفي( ض ) والمطبوعة المكية : ( فكذا قامت ) . 

قر 0 ( بيمينه ؛ لأنه لم يأتمنه ) أي الوسول الوكيل + ٠‏ فلم يقبل قوله عليه . نهاية مغني . 

ش :758/60 ). 

05( ل 

(6) أي : فليقم البينة عليه . انتهى مغني . ( ش : 7١9-7"١8/0‏ ) . 

. وفي(1أ)وات)و(ات7 )و( ض ) والمطبوعات لفظة : ( يجوز ) غير موجودة‎ )١( 

“© عبارة « مغني المحتاج » ( 777/79 ) : ( بأن وكل في البيع مطلقاً أو مع قبض الثمن ) . وعبارة 
علي الشبرملسي : ( بأن كان الثمن حالاً أو مؤجّلاً وحلّ ودلّت القرينة على الإذن في القبض ) . 


كتات الوكالة سب ره 


وَتلفَ . نكر الْمُوَكلَ . فدن التوكل إن كان قبل تَسْلِيمٍ الْمَييع . إلا 
فَالْوَكِيل عَلَى الْمَذْمّبِ 


( وتلف ٠.‏ وأنكر الموكل ) قَبْضْه ( . . صدق الموكل إن كان ) الاختلافٌ ( قبل 
عراس ابوس لويد ربوا اويا 
المبيع ١‏ . . فالوكيل ) هو المصدَّقٌ ( على المذهب ) لأن الموكل يَنْسبْهِ إلى تقصير 
وخيانةٍ بتسليمه المبيع قبل القبض ٠‏ والأصلٌ : علمه . 

فإن أَذْنْ له في التسليم قبلَ القبض أو في القبض بعد الحلولٍ. . فهو كما قبل 
التسليم''' ؟ إذ لا خيانة . 

وإذا صَدَّقَ الوكيل في القبض وحَلفت0". . بَرِىءَ المشتري ؛ كما صَحَحَه 
جمع متقَدّمُون 3 وهو ظاه””؟' . 

وقَالَ ؛ البغويٌ الي وال ل : في ١‏ الشرح الصغير » ؛ لأنَّ 

0 اا 2 00 1 2 َ 

ولو قال له موكله : فضت الثمنّ » فأنكرَ. . صَدّقَ » وليْسَ للموكل مطالبة 
المشتري ؟ لاعترافه ببراءته بقبض وكيله منه . 

نعم ؛ له مطالبةٌ الوكيل بقيمةٍ المبيع إن سَلَّمَه ؛ لاعترافه بالتعدّي”"' بتسليمه 
)١(‏ قوله : ( لأنْ الأصل : بقاء حقّه وعدم القبض ) قالوا : فإذا حلف الموكل. . طالب المشتري 

بالثمن » ولا يرجع المشتري على الوكيل ؛ لاعترافه بأنه مظلوم . كردي . 
0( 20 (سم:ه/1:9؟١).‏ 


فر : الوكيل على ما اذعاه من القبض والتلف .(ش:ه/7:9). 
40 0 ) المنهل النضّاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ”897 ) . 


(5) التهذيب(77*/5 ) . 

() أي : على نقل مقالة البغويّ . نهاية ومغني . ( ش : 789/0 ) . 

(0) قوله : ( لاعترافه بالتعذّي. . . ) إلخ ؛ أي : حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع ؛ لذن 
حاصل ذلك : تسليم المبيع قبل قبض الثمن . ( سم : 749/0 ) . 


الوق يسبب ب بي برب 777 يك 36 تن ألو كالة 


و 


وَكُلَهُ بقَضاء ءِ دَيْنَ » فقَالَ : قَصَنهُ » وَأَنكرَ الْمُسْتَحقٌ. . 0 مدق المسشتجق 
تنه » الغو أنه لا يُصَدَوُ يُصَدَّقَ الْوَكيلٌ عَلَى الْمُوَكُلٍ إلا بي 


(ولق) أغطاء :موكله مالا وذ وكلة يقضاء وين ) عليه يه( فثال + اقضيعه + 
وأنكر المستحق ) دَفْعَّه إليه ( . . صدق المستحق بيمينه ) لأنّ الأصل : عدم 
القضاء » فَيَحْلفٌ ويُطالَبُ الموكلٌ فقط . 

( والأظهر : أنه لا يصدق الوكيل على الموكل ) فيما قَالَ ( إلا ببينة ) أو حجّةٍ 
أخرَى ؛ لأه يَدْفعُ لمن لم يَأنَمِنَهُ فكان حقّه ما الاشهادُ عليه ولو واحداً مستوراً . 
وما الدفعٌ ببحضرة الموكلٍ #انظز مهمو اخ( الضهان )07 

ومن نَم يَأئِي هنا ما لو أَشْهَدَ فعَابُوا أو مَانُوا ؛ من أَنّه لا رجوع”" عليه . 
م را الو ا الو 
يُصَدَقَ الموكلٌ بيمينه أنه لم يُوَدٌ بحضرته » ولا عبرةً بإنكارٍ وكيلٍ بقبض' '' دين 
اا 2 الموكلٌ ل" 

فرع : في ١‏ الأنوار » : ل قال ال اشئّر لى عبداً بما فى ذمّتِك 
ففعل. . صحٌ للموكلٍ وبَرىء المدينٌ وإن تللف” ‏ . انتقى 


وسَيَأتِي أوّلَ الفرع الاتي ها نولقي ب و17 إويدة "ررق فول 7 اغراف ) 


0 


(1) في (ص: 518). 

فه قوله : ( من أنه لارجوع. . . ) إلخ ؛ أي : حيث صدّقه الموكل في الدفع للمستحقّ . (ع 
ش :57/8 ). 

(6) قوله : ( بقبض. . . ) إلخ متعلّق بكلّ من الإنكار والوكيل . ( ش : 800/5) . 

(4) أي : للموكل . (ش : "06٠0/5‏ ). 

(0) قوله : ( ولو قال لمدينه : اشتر لي. . . ) إلخ مر هذا البحث في شروط المبيع بأوضح تفصيل 


)05( ا اي ل ل ل لا 
(0) أي : ما في« الأنوار » . ( ش : 00/5" ) 


69 راجع ) المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8945 ) » والنقل من ) فتاوى الرّملي ) - 


وغيره : أنه لا يَقَعْ للموكلٍ ؛ لأن الإنسان في إزالةٍ ملكه لا يُتصَرّدُ كوه وكيلاً عن 
غيره ؛ لما فيه من اتحاد القابض والمُقبض . 


د ي ما ) في تلك الفروع المتعدّدة") : أن القابض "كيه يفي كانه 


وكيل الاذن : 


إن قَلَتَ هل يوي ١‏ الإشرافٌ » تضعيفهم قولٌ القفَالٍ لو قَالَ لغيره : 


62 


أَفْرضنِي خمسة وأدّها عن زكاتي.. صَمَّ ؛ بأنّه مبنيقٌ على شذوذه بتجويزه 
ني وه 50 ص - ١‏ وه اه - 7 
اتحاد القابض والمقبض ؟ قلث : لا ؛ لأن قوله220 : ( أقرضني ) مَنع التقدير 


الذي أَوْجَبَ في تلك الفروع كون القابض كأنّه وكيلٌ الآذن ؛ ولذا0"" صَحّ : اشم 


أ 


31 


لي كذا بكذا » وإن لم يُعْطه شيئاً ؛ لأن تقديرَ القرض هنا لا مانع منه”"' فَعَمِلْنَا به 


و2 


( وقيم اليتيم ) من جهة القاضي ؛ إذ هو المراد بالقيّم حيث أطلِقَ » ورَعُمْ أن 


7 - - َس روه 24 0 ا م 
المراد به ما يَعَوُ الأب والجد. . يَرَدْه 5 يمه يتيما ؟ إذ هو لا ات له ولا جد ا 


(0) 


050 
2ع( 


(00 


ا سو وسيب ما 
وله : ( في لك الفروع: 500 وال نه ل 


9 : بائع العبدٍ » وهو بيان لما يأتي ل 01 : 
: ( بأنَه مبنيّ. .. ) إلخ متعلق ب( تضعيفهم ) ٠»‏ قوله : ( على شذوذه ) أي : القفال . 
ش : ه/٠ه").‏ 
ا 
6/٠و"‏ ). 


قوله : ( ولذا )أي : ولكون قوله. ( أقرضني ) منع. . . إلخ . ( ش : 70١0/0‏ ) . 

قوله : ( لا مانع. . . ) أي لأن القاقي بعر كا بع الفة ان 
والمقبض » قوله : ( منه ) أي : من تقدير القرض » وكذا ضمير ( به ) . ( ش : 0/ ٠‏ 000 
قوله :اذهو ل أب له ولا جة) عراد من فشر ايت هنا بل من لا أب له ولا د ) : أن قم 
القاضي لا يكون إلا مع فقدهما » ولا دخل له مع وجود الجدّ الأصل ٠»‏ فلا ينافي ما قيل في في 
( قسم الصدقات ) من أنه صغير لا أب له وإن كان له جدّ . (ع ش : 575/0 ) . 


0 عيبس ين ب ا ا ا ا جين كتانب الو كالة 
ذا اذَعَى دَفْمَ الْمَالٍ إِلَيْهَِعْدَ الْبلْوغْ . . يَحْنَاجإِلَى بَعنَةِ على الصّجِيح . 
و 2 لِوَكيلٍ وَلا مود ف القن اع موق لوك 18 جو قزق عادول 8 :ف جلها جهذ ومع" ادا هل جاو له و2 ديو لهل ارفك و واد وار سنو وو اناو بن 


والوصئٌ يَأتَى فى د 0 ف ا" 


ومئله”" : وليئٌ المجنون”*؟ والسفيه ( إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ ) 
ع نه ه م 
والعقلٍ والرشدٍ ( . . يحتاج إلى بينة على الصحيح ) لأنه”"؟ لم يأتمنه » وقبل'' 
في الإنفاقٍ اللائق لعسر""' إقامة البيّنةِ عليه . 
والشهوزني الات والجد ١‏ كاي الطاب لوجم بين ال ايها 
كالقيّم » وهو متجة إن خالفة السّبكنٌ فجَرّمَ بقبولٍ قولهما. و60 صَوَحَ 


1 


الماورديٌ والإماء””ا 5 


2 _ 5 عد ع وى ساس “أاو ٠.‏ الى ء )1١١(‏ 
وألحقّ بهما قاض عدل امين ادعى ذلك زمن فضائه : 


)١170( م‎ 1 


ووجه جزمه في الرصي عام نواه وكات 
بأنه فى معنى القاضى لاله يه فَكَانَ أَقْوَى من الوصيت ْ 
( وليس لوكيل ولا مودع ) ولا سائر من يُقبّل قوله في الردٌ ؛ كشريكِ وعاملٍ 


هذا الخلاف فى القدٌ 


.)185 168/900 في‎ )١( 

(؟) قوله : ( فتعين ما مر) وهو قوله : ( من جهة القاضي ) . كردي . 
(١‏ أي : القيم و 0 

(:) أي : من جهة القاضي . ( بصريّ : 7١4/7‏ ) . 

(0) أي : اليتيم . ( ش : "0١/8‏ ) . 

053( قوله : ( وقبل ) أي : قبل قول نحو القيّم في الإنفاق . كردي . 

0 قوله : ( لعسر. . . ) إلخ متعلق ب( قبل ) . ( ش : "0١/0‏ ) . 

(6) أي : بالقبول . (ش : "0١/0‏ ) . 

(9) الحاوي الكبير ( ١519-1١78/8‏ ) » نهاية المطلب ( 557/0 ) . 
)١(‏ أي : بالأب والجدّ ؛ أي : في القبول . ( ش : 70١/5‏ ) . 

. ) وفي , بعض النسخ : ( في زمن قضائه‎ )١( 

. ) قال الرشيدي ( 57/0 ) : ( قوله : « ووجه جزمه » أي : فى المتن‎ )١6( 
. ) » جزمه‎ ١ قال الشرواني ( 01/0" ) : ( قوله : « وحكايته » عطف على‎ )1( 


كيتات لو كال سس 041 
يَقولَ بَعْدَ طَلَب الْمَالِكِ : لآ أَرْةُ الْمَالَ إلا بِِشْهَادِ في الأَصّحّ » وَلِلْعَاصب وَمَنْ 
يق 


قراضٍ ( أن يقول بعد طلب المالك : لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح ) لأنه 
لا حا جا" به إليه مع قبولٍ قوله في الردٌ ٠‏ وخشيةٌ وقوعه' © في الحلف لا نونك ؛ 


آذ 


لأنه لا ذم فيه يُعَُْ يُعْتَدٌ به عاجلاً ولا آجلاً . 


(وللغاميب ومن لا يقل قوله ١‏ ون الامناى كالمرتون والمشاحر وغيرهم ‏ 
لا ال ل 0 “نيت الزنيا . 
ويُغْتَقَدُ له إمساكه هذه اللحظة وإن كَانَ الخروجٌ من المعصيّة واجباً فور(" 
للضرورة . 

هذا!؟» إن كان عليه بيّنةٌ بالأخذ 2 ال افتقلة عن البغوع ؟ أي : وعليه 
أكثرُ المراوزة والماورديٌ : أن له الامتناع"'2 ؛ لأنه ربّما يَرْفْعْه لمالكيٌ يَرَى 
الاستفصال”" ؛ ومن ثم جَرَمَ به الأصْفُونِيَ » ورَجحَه الإسنويي”” » واقْتَضَى 
كلام « الشرح الصغير » ترجيحه » وعن العراقيّينَ : أنه لَيْسَ له الامتناع » 


) 70١/8 : قوله : ( لا حاجة. . . )إلخ ؛ أي : لنحو الوكيل . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وخشية وقوعه. . . ) إلخ رد لدليل مقابل الأصح . (ش : )"80١/6‏ . 

(*) قوله : ( وإن كان الخروج من المعصيّة واجباً ) هذا خاصٌ بالغاصب . كردي . 

(5) أي : ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك . ( ش : "0١/0‏ ) . 

(4) وقوله : ( وإلاً.. فنقلا... ) إلخ ؛ أي : وإن لم يكن عليه بيّنة بالأخذ.. ففي الإمساك 
خلاف » فنقل الشيخان عن البغويّ. . . إلخ . (ش : )590١/0‏ . 

(5) قوله : ( أن له الامتناع ) أي : الامتناع عن الردّ . كردي . وراجع « الحاوي الكبير) 
5/0 )»ولد التهذيب )( 5١/5‏ ). 

(0) عبارة « المغني » ( ”770/7 ) : ( إلى قاض يرى الاستفصال ؛ كالمالكي فيسأله : هل هو 
غصب أو لا ؟ ) . 

(6) وفي المطبوعة المصرية : ( كما رجحه الإسنويّ ) . وراجع «المهمّات ») (01560/0 
ككهة). 

(9) قوله : ( وعن العراقيّين ) عطف على قوله : ( عن البغويٌ ) . هامش ( ك ) . 


سح 2ت كتاب الوكالة 


23 ار 7 ال 1 س0 2 1 1 _ 01 2 ١‏ 6 ا 
وَلْوْ قال رَجِل : وكلني المُسْتَحِقٌ بقبْض ما له عِندَك مِنْ دَيْنِ أو عيْنِ . 
رصدفة ٠‏ فلهُ دَفعَةُ إِلَيْهِ» ايا 0 0000 6ش 


وو 
يب ل 5 4 ١‏ ود ١ 1 ٠‏ 2 ك]. 
قضبّةَ كلامهما : ترجيخخه"' 2 وجَرَمَ به في ١‏ الأنوار "”'' ؛ لتمكنه من أن 
0 3 ا 3 س © 0 
يتقول : لِيْسَ له عندِي شيء 2 ويخلف عليه : 


( ولو قال رجل ) لآخرّ عليه أو عندّه مالٌ للغير : ( وكلني المستحق بقبض 
ما له عندك من دين ) استعمالٌ ( عند ) في الدين تغليبا”"؟ » بل وحدّه”*) صحيحٌ ؛ 
قا يدنم بقاا نأي فى «الإفوان)!*1 ( أو هين + وعنوقة )الى عب للق د . 
مد ا 

نعم ؛ يَنْبَفِي أن يُحْمَلَ ما ذكِرَ في العين على ما إذا ظَنَّ إذنَ المالكِ له في 
قبضها بقرينة امبو 01 : لا يجو دف العين لمدّعِي وكالةٍ لم 
بها ؛ لأنه تصرّفٌ في ملك الغير بغير إِذنْه . 

وحينئز”* فلا اعتراضَ على المتن ؛ لظهور المرادٍ مع النظر لقولهم المذكور . 

وإذا دَقَعَ إليه فأَنْكَرَ المستحِقٌ"/ » وحَلَف أنه لم يُوَكنْ ؟ فإن كَانَ المدفوع 
غيانى اشترةيا1*"" إن يتيك مو ادعوم قن ناا عنوى 7 "يدرولا ريخوم 


. ) 719/0 ( الشرح الكبير‎ » ) 07/١ /" ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الأنوار لأعمال:الأبرار ( /١‏ 5947 ) . 

(9) أي : للعين على الدين . ( ش : 70١/6‏ ) . 

(:) قوله : ( بل وحده ) أي : من غير تغليب . (ع ش : "01١/0‏ ) . 

(0) (ص:”"””). 

(5) قوله : ( لأنه. .. ) إلخ ؛ أي : الرجل », وقوله: (بزعمه)أي # لحرن لسن 
ه/١اه"‏ ). 

(0) أي : ما ذكر في العين . ( ش : 767/0 ) . 

(6) أي : حين الحمل المذكور . ( ش : 707/0 ) . 

(9) فوله : ( فأنكر المستحق ) أي : وكالة الرجل القابض . انتهى رشيدي . ( ش : 707/5 ) . 

) "07/0 : أي : المستحقٌ . ( سم‎ )٠١( 

)يآ ؟ الرتجل والاخن اللن: +( سير :::1/89 01817 


للغارم على الاخر ؛ لأنه مظلومٌ بزعمه . 

قَالَ المتولّي : هذا إن لم تَتْلَفْ بتفريط القابضٍ ٠‏ وإلا ؛ فإن غَوَمَا"©. . لم 
يَرْجِمْ » أو الدافع”'" . . رَجَمّ ؟ لأن القابض وكيلٌ بزعمه والوكيل يَضْمَنُ بالتفريط 
والمستحقٌ ظَلَّمَهِ ومالّه في ذمّةٍ القابض فَيَسْتَوفِيه(" , و 

أو ديناً. . طالبت”” الدافع فقط ؛ لأنّ القابض فُضولِيٌ بزغمه” » وإذا غَرِمَ 
الدافعٌ ؟ فإن بتي المدفوع عند القابض . . اسْتَرَدّه ظفراً » وإلا ؛ فإن فرط فيه. 
عَوَمّه » وإلا. . فلا . 

( والمذهب : أنه لا يلزمه ) الدفمٌ إليه ( إلا ببينة على وكالته ) لاحتمالٍ أن 
العو كر كله 7 يا 0 1 ؛ لأن التك 20 


كالح قرار 4 وقنائدء ”7 1 أره وإن صَدَّقَه لا يَلْرّمُهِ الدف إليه : 


200 أ المشغن القانض :للقن :301/6 

(؟) قوله اا الما عع ل يا رتح 1194م 

(9) قوله ( والمستحقٌ ظلمه ) أي : الدافع ( وماله ) أي :“الخال أن مال القع . .. إلخ . 
502 هوق ) اج نير للذاق أن يسترقى يان المسشض الى فى زقة لق بن عد ل 
أن يستوفي ماله الاخر . ( ش : 707/0 ) . 

(5) قوله : ( بحقه ) أي : بدل حقه ظفراً . ( ش : 07/0) . وفي بعض النسخ : ( فيستوفيه 
لحقه ) . 

(4) قوله : ( أو ديناً) عطف على (عيناً ) » قوله : ( طالب ) أي : المستحقٌ . 
1/0 ). 

(5) أي + المشعوق »فالمقيوفن ليس بحقة 1( كن 14 181 ) , 

(0) أي : لذلك الرجل الذي ادعى وكالته . هامش (خ ) . وفي ( س ) و( ض ) والمطبوعات : 
( فإن لم تكن له ) . 

)0( قوله : ( فإن لم تكن بيّنة ) أي : والحال أنه مكذب له في الوكالة . ( رشيدي : 57/5 ) . 

)09( قوله : ( لم يكن له ) أي : لمدّعي الوكالة » وقوله : ( لأن التكول ) أي : نكول الاخر عن 
الحلف . ( ش : 707/0 ) . 

. ) 707/0 : أي : آنفاً في المتن . ( ش‎ )٠١( 


ل 1 + <ز ز ز9ز9ز0ز03030 ز ز 1 2000 كتاب الوكالة 
وَإِنْ قَالَ : أَحَاليِي عَلَيِكَ » وَصَدَّقَهُ. . وَجَبَ الدَّفُمُ في الأصَحّ . 


آ-ه شو 0 ع ا 2 ك4 07 2 د يل 
وارته 4 وَصذّقه. . وجب الدّفم على المَذْهَب 6 وَاللّه 


( وإن قال )''" لمن عليه دينٌ : ( أحالني ) مستحِقّه ( عليك ) وقَبِلْتُ الحوالة 
( وصدقه :+ ويعب الدع ) 31 قي الأنيع ).نابأ فى الزارنيا؟؟ + خلا 
ما لو كدب ٠‏ وهنا له تحليفه”" ؛ لاحتمالٍ أن يق أو ينكل فِيَخْلِفُ المدّعِي » 
واخل عقف 

وإذا دَقَعَ إليه ثم أَنْكَرَ الدائنُ الحوالة وحَلّف. . أَحَدَ ديته مِمّن كَانَ عليه . 
ولا يَوْجِمْ المؤدّي على من دَفْعَ إليه ؛ لأنه اغتَرَ تَوَفَ بالملك له0*؟ . 

( قلت : وإن قال ) لمن عنده عيرٌ . أو دينٌ لميتٍ : (أنا وارثه) 
المستغرِقٌ ؛ كما في ١‏ الشامل » وغيره » وكأنّهم لم يَنْظَرُوا إلى أن ( أنا وارثه ) 
صيغةٌ حصر ؛ لأن ذلك خفيٌ جذّاً » فَائدَقَم ما لابن العمادٍ هنا . 


أو : وصيّه » أو: موصى له بما تحت يدك » وهو يَحْرْجَ من الثلثِ 
( وصدقه. . بلا او لو سود والله أعلم ) لأنه اعَرَ ء>ف له 
بالملك » وأيس"' من التكذيب”" » وبه”* فَارَّق ما مَك فى الوكيل 9 . 


. ) وفي بعض النسخ : ( ولو قال‎ )١( 

(1) عبارة « المغني »( 5١7/7‏ ) : ( لأنه اعترف بانتقال الحقّ إليه ) . 

(*) قوله : ( هنا ) أي : فيما لو كذبه ( له ) أي : لمدعي الحوالة ( تحليفه ) أي : من عليه الدين . 
(ش :ه/705). 

(4:) وفي المطبوعة الوهبية : ( ينكر ) . 

(4) وفي (1)(ر ) والمطبوعات : ( إليه ) . 

(7) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( أمن ) بدل ( أيس ) . 

(0) أي : لأن الميت لا يتصوّر تكذيبه . ( سم : 5/ 707 ) . 

(4) أي : باليأس من التكذيب . ( ش : ه/ "0" ) . 

(9) (ص:؟95ه-_97ه). 


فرع : قال لمدينه : أَْفِقْ على اليتيم الفلانيّ كلّ يوم درهماً مِن ديني الذي 
عليك » ففعَلٌ. . صَمّ وبرىءَ على ما قَالّه بعضهم ؛ أخذاً مِمَا يَأَتِي في إِذنٍ 
المؤجر للمستأجر في الصرف في العمارة » وإِذنٍ القاضي"'' للمالكِ في هرب 
عاملٍ العطا فا وال ؛ وممًّا لو اخيّلم0 زوجتّه بألفٍ #وأذن لها في نغاقه 
على ولدها » وممًا قله الأذرَعيٌ عن الماورديّ » وغيره'” عن ابن سريج : له 


وَكُلَّ مديته في شراء كذا من جملة دينه . بع تع الرقرل ينا قلت . 


ويوافقه فقه(*2 قولٌ القاضي لوق أن هدية أن ار 


الثمن وقبَضَ الطعام فتلفٌ في يذه . : بررىء ور انين فصار"2 كأ كأنه وك00" 
البائع تقديراً في قبض ما في ذمّةٍ مدينه وإن لم يكن البائع معيّناً ؛ كما لو أَمَرَ تَ 
زوجّها أن يَكيلَ نفقتها ويَدْفعها للطكَّانٍ . فهر" م من جهتها'' كالوكيلٍ وإن لم 
ومن ثم لو قال : أَطْعِمْ عن كفارتي عشرّة أمدادٍ ووّصّفها. . جَازَ وإن لم يُعمّنْ 
المساكينٌ . 
ولأثانى ؤلفة"!! ترليى لو قال المليه + شل ديقي افى ك1 . لم تضم + 


. ) قوله : ( وإذن القاضي. . . ) إلخ عطف على قوله : ( إذن المؤجر. . . ) إلخ . هامش ( ك‎ )١( 

00( في (5/ ”53777), (7505/5- 5١17‏ فطتفسض ظروؤارة ! 

ف قوله : ( وممًا لو اختلع. .. ) إلخ » وقوله الذي بعده : ( وممًا نقله الأذرّعيّ. . . » إلخ عطف 
على قوله : ( ممّا يأتي في إذن المؤجر ) إلخ . هامش ( ك ) . 

(5) أي : غير الأذرّعىٌ . ( ش : / "80" ) . 

)0( أي : ما نقله الأذرّعيّ. . . إلخ . (ش : ه/ 8ه" ) 

00 قوله : ( فصار ) أي : صار الامر كأنه. . . إلخ . كردي . 

(0) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( وكيل ) . 

)00( قوله : ( فهو ) أي : الطحّان من جهتها وكيل . كردي . 

(9) قوله : ( من جهتها ) الأسبك : تأخيره عن ( كالوكيل ) . ( ش : ه/ 707 ) . 

. قوله : ( ولا ينافي ذلك ) أي : لا ينافي قول القاضي : ( لو أمر. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 


٠©ه(‎ | ©#0 ©#00 © هه‎ ©#000 © ©0060 © 0  ©00 © 0  ©00 ©  ©00 © 0  ©0 © © © ( ©2000 © ©  ©ة‎ ©0000 © © © © © ©(0 ©(0 © © ©  ©(00ة©ه000‎ © © 0 © © © © © ©0000 © © © 


لأنهم ضَيَقَوا('© : في السلم ؛ لكونه محض غرر » فلم يَكُتَهُوا فيه بالقبض الضمنيٌ 
ونحوه من الأمور التقديريّة . 
ولك أنْ تَقُولَ * هذا كله(" لا دلالة فيه لما قَالَهُ ذلك البعض ؛ لأن القابضّ في 
مسألتنا لَيْسَ أهلاً للقبض ؛ إذ اليتيمُ صغير لا أب له . 
ويُوّيدٌ ذلك”"" قول ابن الرفعة في مسألة العمارة : وكأنهي'*؟ ل القابض 
مايريم “كاله ل 


وقول القاضى”" , وصارَ كأنه 000 البائع . 0 إلى آخره 9 وقوله : : إن 
الطسَان صَارَ من جهتها كالوكيل . 

فالوجه في مسأل اليتيم أذ ادي يز 7 لاد ماقي الدقة اع رلا 
5 )0( 
بقبض صحيح ” . 


وفي ١‏ الروضة » : لو وَكل عمرّو رجلا في قبض دينه من زيدٍ فقال زيد له : 


. ) 7017 قوله : ( لأنه ضيّقوا. . . ) إلخ تعليل لعدم المنافاة . ( ش : ه/‎ )١( 

(0) أي : قوله : ( مايأتى فى إذن المؤجر ) إلى قوله “نولا يناق ذلك ) عدولا يتخفن أن الولدافن 
نسألة الخلم إذااقات الولد فيها حورا عليه »ا كواتهو المدبادره باه يفو كيل عا قال البحتيى .- 
(ش: ه/”ه” ). 

() وقوله : ( ويؤيّد ذلك ) إشارة إلى قوله : ( ولك أن تقول ) . كردي . 

(4) وقوله : ( وكأنهم. . . ) مقول لقول ابن الرفعة . كردي . 

(5) أي : المؤجر . (( ش : ه/”7ه” ) . 

(5) كفاية النبيه ( 75١/١١‏ ) . 

(0) قوله : ( وقول القاضي ) وقوله : ( وقوله ) أي : القاضي عطف على ( قول ابن الرفعة ) . 
(ش: ه/”ه” ). 

(4) في ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( وكيل ) . 

(9) أي : وقبض اليتيم ليس بصحيح . ( ش : 707/0 ) . 


كتاب الوكالة لبهي “0 
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0" 0 7 ع |( ويّه )م 2 ور 
خذ هذا واقض به دين عمرو » أو ادفعه إليه . . صَارَ وكياة”1) ا ٠‏ انتهى 


وفرّعَ القاضي على كونه وكيلاً لزيد : أنه لو قَالَ لعمرو عند إعطاه : احْمَظْ لي 


هذا ء فتلفَ عند عمرو وكان من ضمان زيدٍ » وبحث القمولئنٌ : أنه من ضمان 
: 0 : 
الدافع لعمرو » والأزرق” ١‏ : أنه من ضمانٍ عمرو . 


وَيُؤيد 06 القمولي الأوجة ؛ لأن الدافع وكيل في الدفع لعمرو لا في 


استحفاظه فكان ونه با : : قول ) الأنوار )29 : لو دع ديناراً لاخر | 1 
لغريمه فدَفعّه إليه » وقالَ : اخفظه لي » فهّلكَ عندّه كان من ضمانٍ الدافع 

(5) / 
لا الغريم”" . 


نعم ؛ إن اغْتَرَفَ عمرُو أن المالَ لغير دافعه. . ضَمِتَهِ أيضاً ٠‏ والقرارٌ عليه" ؛ 


كما هو ظاهرٌ ؛ لانتفاءء كون الواضع”' غرَه حينئذ . 


(010 


030 
إفرة 
00 
)0( 


00 
4“ 


00 


أي : صار الرجل وكيلاً ٠‏ وكذا الضمير في ( كونه ) » وفي ( أنه ) » وفي ( قال ) يرجع إليه . 
( سم : 7097/0 ). 

روضة الطالبين ( ”057/7 ) . 

قوله : ( والأزرق ) عطف على ( القمولي ) . ( ش : ه/ 08" ) . 

قوله : ( فكان ) أي : الدافع ( به ) أي : بسبب الاستحفاظ . (ش : 04/0) . 

قوله : ( ويؤيد ) فعل ( وبحث القمولي ) فاعله » و( الأوجه ) صفة ( بحث ) » وقوله : 
( لأن.. . ) إلخ دليل لكونه الأوجه » و( قول ١‏ الأنوار » ) مفعول ( يؤيّد ) ؛ أي : يؤيّد بحثٌ 
القموليّ الذي هو الأوجة من قولٍ الأزرّق والقاضي قول ١‏ الأنوار» : ( لو دفع. .. ) إلخ . 
كردي . وقال الشرواني ( 707/5 ) : ( قوله : « بحث القمولى » مفعول ١‏ يؤيد »2 » وقوله : 
١‏ قول الأنوار » فاعله » وقوله  :‏ الأوجه » صفة ١‏ بحث القمولي » ) . 

الآنوار لأعمال الأبرار( ص : 55٠‏ ) . 

قوله : ( والقرار عليه ) أي : على عمروء ظاهره : وإن لم يقصّر في الحفظ . ( ش : 
ه/ غ7 ). 

قوله : ( كون الواضع ) الظاهر : الدافع . ( بصري : 73١0/75‏ ) . 
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( كتاب الإقرار ) 
هو لغةٌ : الإثباث » من : قدَ الشىغ('2 ؛ أي 51 
وشرعاً : إخبارٌ خاصٌٌ عن حقّ سابقٍ على المخبر”" » فإن كان”" له على 


غيره.. ير ؛ أو لغيره على غيره”©.. فشهادةٌ . أمّا العاةٌ» عن 
ووسصتوس . . فهو الرواية 2 لدم 0 . فهو الفتوّى . 


وأعلةافل الإنعماء : قولة تعالن : هه ِل ولو عَلكَ نف سك 4 [النساء : ]١6‏ 


0 . 1 
قال المفسُرون : شهادة المرء على نفسه هي الإو قرار : 


وذ ”85 صر ب 7 ور قل ع 8 هر ه 
وعد القيدت 3:387|عد نا أشي إلى انتواء هذا نان اعرفيت. 


:)م باهم 00 
فازجمها ) . 


بي ل لاي ا م 2 
واركانه اربعة : مقر » ومقرٌ له » وبه » وصيعة . 


6 وفى ( ز) و( س ) و( ض ) : ( من قر الشيء ثبت ) بدون ( أي ) . وفي (1) و(ات) 
و(ت”" )و( ف ) والمطبوعات : ( من قر : ثبت ) » وفي ( ثغور ) : ( من قر ؛ أي : ثبت ) . 

(0) أي : لغيره . (ع ش : 58/0 ) . 

(9) أي : الإخبار الخاصٌ عن حقّ سابق . ( ش : 705/0 ) . 

(5) قوله : ( أو لغيره على غيره ) أي : بشرطه . ( رشيدي : 55/0 ) . 

() قوله : ( أمّا العام ) بأن اقتضى أمراً غير مختص بواحد . ( ش : 705/0 ) . 

() كتاب الإقرار : قوله : ( عن محسوس )أي : مسموع . كردي . 

00 : ( عن حكم شرعيّ ) أي : عن أمر مشروع . انتهى . ع ش . ( ش : 0/ 273054 . 

00 : ( وخبر الشيخين ) عطف على ( قوله تعالى ) ؛ أي أضلة حر لاني سكاية 
يودي الود وبي ود اخ يب دومع عد : اذهب 
كردي . 

(9) صحيح البخاري 771١8 . 77١5(‏ . ٠56/ا).‏ صحيح مسلم )١598:61791(‏ عن 


أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما , 


ببجبب7سبابب7بيب بجتت7رزربب ببس نايا | تراز 


إِنّمَا'» ( يصح ) الإقرارٌ ( من مطلق التصرف ) أي : المكلّفٍ الرشيد”' 
كالإمام في مالٍ ببتٍ المال ا الطفبة الماك 1 ولو بجناية وَقَحَتْ منه(» حَالَ 
صباه أو جنونه : 


م من آخر الباب : اشتراط ألا يُكَذَبَه الحسٌ ولا الشرع”*) ا يان 
قريب" اشتراطً الاختيار . 


2 اء 4 .عد ال ا ل فسن 2 اليه ا مورت 
ولو أقرَ بشيءٍ وأنه”"' مختارٌ فيه . . لم تقبل بيت بأنه كان مُكرّهاً » إلا إن ثْبَتَ 
أنه كان مكرهاً حتّى على إقراره بأنه'*' مختارٌ ؛ كما يَأتِي!"' . 


وما2'0 أن طلب البيع إقرارٌ بالملكِ » والعارية”'2 والإجارة إقرارٌ بملكِ 
المنفعةٍ » لكنّ تعييتها"'" إلى المقرٌ ؛ كما هو ظاهرٌ . 


. وفي ( د )و(ر ) و(غ ) لفظة ( إنما ) من المتن‎ )١( 

(؟) قوله : ( الرشيد ) مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف . وقوله : ( أو السفيه ) عطف عليه ؛ أي : 
المكلف هو : الرشيد أو السفيه الملحّق به » وهو السفيه المهمّل الذي مر في ( الحجر ) وإئما 
خحصن الإمام بالتمثيل للرشيد ؛ إشارة إلى ا شتراط رشده في إقراره في مال بيت المال . كردي . 

(1)5 أي بالرشيك: سن (سم: 904/5") 
)050( وضمير (منه) يرجع إلى (المكلف) إشارءً إلى أنه يشترط التكليف حال الإقرارء لا في حال وقوع 
المقرّبه . كردي . وقال الشرواني ( 0/ 05” ) : ( قوله : ١‏ منه » أي : من مطلق التصرّف ) . 
(9) قولهد (١:‏ أن لآ يكذيه التحنث ) احتراز عن نحو إقران المرأة يعنذاقها عقت ثوتة : :وقوله ولا 
الشرع ) احتراز عن نحو : داري أو ملكي لزيد . ( سم : 704/0 ) . 

(1) قوله : ( وممًّا يأتي قريباً ) أي : وسيعلم مما يأتي. .. إلخ ؛ يعني : قولٌَ المصنف : ( ولا 
يصح إقرار مكرّه ) . ( ش : 08/85" ) . 

(0) قوله : ( وأنّه مختار ) أي : أقرّ بشيء وأقر أنه مختار ذلك الإقرار . كردي . 

(0) وقوله : ( بأنه ) : متعلّق ب( إقراره ) أي : حتّى على إقراره بكونه مختاراً . كردي . 

(9) أي : في شرح : ( ولايصمٌ إقرار مكرّه ) . ( ش : 08/5" ) . 

. وقوله : ( ومر )أي : في ( الصلح ) . كردي‎ )9١( 

(1) قوله : ( والعارية... ) إلخ عطف على( البيع ) . انتهى ع ش . ( ش : 700/8 ) . 

(10) وقال الشرواني ( 05/5" ) : ( قوله : « تعيينها » أي : تعبين المنفعة المقرٌ بها بطلب العارية أو- 


كاب الأو بم يب ري 1 


وَإفْرَارُ الصّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ لغ » فَإِنِ ادَعَى الْبلوعٌ بالاختلام مَمَ الإمْكَانٍ . . صِدّقَ 
لس ا 50 


( وإقرار الصبي ) وإن رَامَقَ وأَذْنْ له وليّهِ ( والمجنون ) والمغمّى عليه وكلّ 
مَنْ زَالَ عقله بما يُْدَرُ ه0١2‏ ( لاغ ) لسقوط أقوالهم . 

قبل : الأَوْلى : التفريع ال انتّهَى » وفيه نظرٌ ؛ إذ لا حصرَ فيما 
قبله”'' » ومفهوم المجرور”*' ضعيفٌ . 

( فإن ادعى ) الصبيٌ أو الصبيّة ( البلوغ بالاحتلام » أي : نزولٍ المنيٌ يقظة أو 
نومآ » أو”*© الصبيّة البلوعٌ بالحيض ( مع الإمكان ) بأن بَلَمْ تسم سنِينَ قمريّة تقريباً 
( . . صدق ) لأنه20 لا يُعْرَفُ إلا من جهته . 

بشي ووب و ا وا ل 


5 


( ولا يحلف ) إن خوصم ؛ لأنه إن صَدَّقَ. . لم يَحْتَجْ إلى يمينٍ » وإلا. 
فا! و لا يُحَلَّْ0*) 


وإِنَّما تَوَكُْفَ عليها إعطاءٌ غا:(١١)‏ 0000000000003 


-- الإجارة » ولعل المراد : تعيين جهة المنفعة وقدرها . ( ش : 00/0" ) . 

. ) 708/6 : قوله : ( بمايعذر به ) كشرب دواء » وإكراه على شرب خمر . مغني ( ش‎ )١( 

(0) أي : في قول المتن : ( وإقرار الصبي. . . ) إلخ . 

(*) قوله : ( إذ لا حصر فيما قبله ) أي : ليس فيه كلمة حصر . وهي ( إنما ) حتّى يتعيّن التفريع . 
كردي . / 

(:) والمراد بالمجرور : قوله : ( مطلق التصرّف ) . (ع ش : 55/8 ) . 

(5) وفى١‏ د ) و( س ) والمطبوعة المصرية ( و ) بدل( أو ) . 

000 أي : إثبات الحيض بالبيّنة . ((ش : ه/هه") . 

(0) أي : إمكانه » وفي تقريب هذا الدليل نظر . ( ش : 00/0" ) . 

(6) في(190-5755/5 ). 

() قوله : ( فالصبي لا يحلف ) لأن يمين الصبىّ غير منعقدة ٠‏ كردي . 

)١(‏ قوله : ( إعطاء غاز ) أي الإعلاء ابو الحا هم الحاري الى ادع أنه كإنا اقل الفضساء 
الحرب محتلماً موقوف على يمينه » قال في « شرح الروض »© : واستشكل ف في فى « المهمات ) - 


ار ا الراك 
وَإِنِ ادْعَاهُ بالسّن . بطرت بي : 


اذّعى'١'‏ الاحتلام قبل انقضاء'"'' الحرب اكه أميرٌ الجيش ؛ لأنه لا يَلْرَمُ من 
تحليفه المحذورٌ السابق ,5 


وإثباثُ 030 ولد مُرتزق طَلَبّه(؟» ؛ احتياطاً لمالٍ الغنيمة » ولأنّه لا خصم 


ه :7" بع يعْتَرفٌ بعدم صحَّةٍ يمينه . 


م هم جملا 


وإذا لم يَحْلِفْ”" فَبَلَعْ مبلغاً يُقْطمٌ ببلوغه. . لم يُحَلَّْ ؛ لانتهاء الخصومة 
بقبولٍ قوله أوّلا”"' فلا ننقضه . 


أي ل 3 م رصلر إيها هو 
( وإن ادعاه بالسن . . طولب ببينة ) وإن كان غريبا لا يعرف ١‏ لسهولة إقامتها 
5 5 0" ا 5 5 5 و له 
فى الجملة » ويُشترّط فيه”*' إذا تعتضث للسرٌ : أن تبيّنه”؟2 ؛ للاختلاف فيه . 


- تحليفه لاستحقاقه السهم بعدم تحليفه لثبوت البلوغ وإن فرضت مخاصمة ؛ كما مر . ويجاب 
بأن الكلام في الأولى في وجوب البلوغ في الحال » وفي الثانية في وجوده فيما مضى ؛ لأن 
صورتها أن ينازع الصبيّ بعد انقضاء الحرب في بلوغه حالة الحرب ,٠‏ 
ومن هذا الجواب يُعلّم مراد الشارح بقوله : ( المحذور السابق ) فإن المحذور تحليف الصبيّ » 
ولا يلزم هنا ذلك ؛ لأنه في حال التحليف يحتمل أن يكون بالغاً وإن كذب في دعواه » بخلافه 
فيما سبق ؛؟ كما هو ظاهر . كردي . 

)01 أي : بعد القطع ببلوغه ؛ كما يأتي . (ش : ه/ هه ) 

(؟) قوله : ( قبل انقضاء. . . ) إلخ متعلّق بالاحتلام . ( ش : 800/0 ) . 

(9) قوله : ( وإثبات ) عطف على ( إعطاء ) ش . ( سم : ه/ 508 ) . 

(5) وفي المطبوعة المكيّة : ( على طلبه ) . 

(5) وقوله : ( لا خصم هنا ) أي : في ودعوى الغازي الاحتلام . كردي . وقال الشرواني 
(700/0) : ( قوله : « لا خصم هنا » أي : في دعوى ولد المرتزق الاحتلام » ويحتمل أنه 
راجع إلى الغازي أيضاً ) . 

(5) أي : مذّعي البلوغ بماذكر . (( ش : 7060/0 ) . 

(0) وقت الخصومة بلا يمين . ( ع ش : 57/0 ) . 

(6) أي : إقامتها . ش . ( سم : ه/00") . 

(4) قوله : ( أن تبينه ) أي : تبيّن البيّنة السنّ ؛ للاختلاف فيه » فإنه قد يكون عربيّاً » وقد يكون 
غيره . كردي . 
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1 ا )١(5‏ اريم 5 ء 0 
ع ري من فقيهٍ موافتي للحاكم في مذهبه ؛ لان هذا ظاهة 
لا اشتباة ولا خلاف فيه عندنا . 


| ا 1 - 
وبه يُفْرَق' '' بِينَ هذا ونظائره الاتية في ( الدعاوّى )!4 . 


1 


(6) . . 
وضي . رجلان : 


4 برام 1 من 000 
نعم ؛ إن شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا. . قبلنَ ٠‏ وثَت بهن السرةٌ تبع"'؟ ؛ 
كما هو ظاهرٌ . 


وخَرَجَّ ب( الاحتلام ) و( السنّ ) علاطا ع لتقت و كينا 
وك لدرعية © فإن بده استفسارّه. . انَّجَهَ العمل بأصلٍ 006 

وقد يُحَارضٌ ما رَجَحَها* قولٌ « الأنوار » : لو شهدًا ببلوغه ولم يُعَيّنَا نوعه . 
قبلك١2‏ » إلا أن يُفْرَقَ7١١'‏ بأن عدالتّهما مع خبرتهما ؛ إذ لا بْدَّ منها""©. . قاضية 


ع 4 


4 


اميا تَحَنمًا أحد 0 قبل الشهادة به . 


. ) 705/0 : أي : بأن شهد بأنه بالغ بالسنّ وسكت عن بيان قدره . ( ش‎ )١( 
. ) 505/0 : أي : سن البلوغ . ((ش‎ )6( 
) 7057/0 : أي : بالتعليل . ((ش‎ )0( 


(4) فى 55١/٠١١2‏ )ومابعدها. 

(4) أي : اليئة . ( ش : 05/0") . 

. )7057/0 : قوله : ( تبعاً ) أي : للولادة . ((ش‎ )١( 

(0) أي : البلوغ . ((ش : 5/0ه") . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ. » مسألة ( 840 ) . 
(9) أي : الأذرعيّ . (ش : 05/0") . 

. ) 591//١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )5١( 

. ) "557/0 : أي : بين الدعوى المطلقة والشهادة المطلقة . ((ش‎ )١١( 
. )] ( )أي : من الخبرة . هامش‎ 

. ) 57/0 : أي : من السنٌ أو الاحتلام . (ع ش‎ )١1( 


2-2-7 22222222222222 2222277 1 رار 


وَالسي 00 ظ 
يبل إِفْرَادُ اقيق يمُوجَبٍ عُفوية » وَلَوْ 


أ 0 2 ”0 و 0 
1 دقان بدميه دون ر تكفا او علا اه اوردق جحو و و و ل ل ا ا ا ا 


0 ََ 7 2 
قرّ بديْن جنايّة لا توجب عقوية 


إي 
با 


1١ 
١ 
١ 


وإنما يتح( عفن الانحاة إن كان فقيهَيْنِ موافقيْن لمذهبٍ الحكم في 
البلوغ 0 ومع ذلك”" القياسة ٠‏ أنه لا ند : د من اسْتَفْسَارهما؟2 
وبُقَرَقُ بِينَ هذا وما قَدَمْتُها في السنٌ ؟ بأن الإيهامَ هنا( أَقْوَى 
( والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما ) في بابيهما”"" . 
( ويقبل إقرار ) المفلس بالنكاح والمكاتب مطلقاً و( الرقيق بموجب ) بكسر 
الجيم ( عقوبة ) كزناً . وفود ء وشرب خمر ء ورد ااحة اقمع , ؟ لبعل 
التهمة فيف ؟الآن الفوية مجيولء على النفرة ة من المؤلم ما أَمْكَنَها . 
ولو عفيّ عن القودٍ على مالٍ . تعلق بوقعة رون كدي السيدة لأنه وَقم”" تبعاً. 
( ولو أقر ) مأذون له في التجارة أو غيره ( دين جناية لا توجب عقوبة ) أي ؛ 
را أو قودآً 0 كجناية خطأ أ أو غصب* ' وإتلاف 3 أو أ أو جبثها(؟2 ؛ ؛ كسرقة وإن 
رع أن المسووت حاف فى يده أن يد كدة :( كله العيد ات ذلك اربفكة 
( . . تعلق بذمته دون رقبته ) للتهمة » ؛ فبسّبَع به إذا عَتّق . 
)١(‏ أي : قول«الأنوار» . (( ش : ه/5ه”") . 
(0) أي : الاتجاه المذكور . ( ش : 5057/0" ) 
(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (845 ) . 
(5) قوله : ( بين هذا ) أي : بيّنة مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها » قوله : ( وما قدمته... ) 
إلخ ؛ أي : بقوله : ( نعم » لا يبعد الإطلاق. .. )إلخ . ( ش : 057/0") . 
(4) أي : في البلوغ المطلق . ( ش : 76057/8) . 
00 في (ص : .)5١18‏ (ص : )3١17‏ . 
0) أي : المال . ( ش : 5/0ه” ) . 


(4) قوله : ( أو غصب. . . )إلخ عطف على ( جناية. . . ) إلخ . ( ش : 057/0" ) . 
(9) قوله : ( أو أوجبتها ) عطف على ( لا توجب عقوبة ) . (ش : 555/8 ) . 


وَإِنْ أَقَدَ بِدَيْنِ مُعَامَلةٍ. . لم يُقْبَلْ عَلَى السَيّدٍ إن لَّمْ يكن مَأذوناً لَهُ في التّجَارَةِ : 
وَيُْبَلّ إن كان , 17 1ذ[ز[ [ؤ[ [ [ [ [ [ |[ ا ا09ا9ا909ا9ا9ا9ا 2 ا 1 


| 
5 ٠ 


أمَا إذا صَدَّقَه وليس مرهوناً ولا جاني”"" . . فيتَعَلّقُ برقبته ويْبَاعٌ فيه إلا أن يَدٍ 
السيّدٌ بالأقلّ من المالٍ وقيمته 1 


ولا يُتبَعٌ ما بَقَيَ بعد العتق ؛ لأنّ التعلّقَ إذا وَةَ قم بالرقبة. . انَحَصّرَ فيها . 

( وإن أقر بدين معاملة ) وهو : ما وَجَبَ برضا مستحقه ( .. لم يقبل على 
السيد ) وإن صَدَّقَه ( إن لم يكن مأذوناً له في التجارة ) بل يَتَعَلّقُ بذمَتِه ٠‏ بُتبعُ به إذا 
عق ؛ لتقصير معامله . 

( ويقبل ) إقرارٌه بدين التجارة ( إن كان ) مأذوناً له فيها ؛ لقدرته على 
الإنشاء ؛ ومن ثم لو حجر عليه. . لم يُقَبَلُ وإن أضافه لزمن الإذنٍ ؛ لعجزه عن 

وإنّما صخ إقرار افيس على الخرماو ؛ لبقاء وعاكتى لهو "فى ذقة..: 

والعيدة لو فر "ود فاك عدن السقد بالكلتة . أن ما لا يَتَعَلّقْ بالتجارة ؛ 
كالقرض . . فلا يُقبَلُ منه”4) 

واسْتْشْكِلَ بأنْه قد اقْتَرَضَ لنفسه فهو فاسدٌّ » أو للتجارة بإذنٍ سيّده”” فيَنْبَغي 


لها 


أن يودي منه ؟ لأنه مال تجارة : 


ويْرَةُ بأن السيّدَ مُنكرٌ والقرض لَيْسسَ من لوازم التجارة التي يَضْطرٌ إليها التاجرٌ . 
فلم يُقَبّلُ إقرارُه به على السيّدٍ . 


) أي : جناية أخرى . ( ش : ه/ لاه"‎ )١( 

6 : للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله : لفلان علي كذا قبل الحجر . ( ع ش : 18/0 ) . 
(9) أي : إقراره . (ع ش : 18/5 ) . 

(5:) وقوله : ( فلا يقبل منه ) أي : من العبد على السيّد (عش:18/68). 

(0) قوله : ( أو للتجارة بإذن سبّده. . . ) إلخ هو محط الاستشكال .(ش:ش/لاه” ). 


0 
لاست )ممم 


ا جممبييييي ‏ ر7 ري يج كانت لو قر از 


25000000 جنب » إن لطامه ا ل وج و د 


ولو أَطَلَقَ الدينَ. . لم يُقْيَلْ أيضاً ؛ أي : إلآ إن اسْتُفْسرَ وفْسَّرَ بالتجارة . 
( ويؤدي ) ما لَرْمّه بنحو شراءِ صحيح لا فاسل ؟ أن الإذن لا يتَتَاوَلُه ( من 
كسبه وما في يده ) لِمّا مر في بايه9"؟ . - 


وإقرارٌ مبعضٍ بالنسبة لبعضه القنّ. . كالقنّ فيما مر" » ولبعضه الحرٌ. 


كالحرٌ فيما مَرَ 
نعم ؛ ما لَرِمَ ذمّته في بعضه الرقيق لا يُوَّخَرُ للعتق"" ؛ لأن له هنا مالا ء 
بخلافه فيما مَرَ 


( ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) بعين”*' أو دين فيُحْرَجَ من 


نعم ؛ بم الي بخلؤفا لقيال 19 
ويُوَيْدٌ ما ذكزله قولّهم : َتَوَجَهُ اليمينُ في كلّ دعوى لو أَقَرَ بمطلويها. . 


.)78١ في(9/5/الا-‎ )١( 

500 قله امامت ) الى فى معاملة الرزقيق فين أن الرقق لو اشرق عاذ يكين دن مده تعلق 
القيماة يدمه و نولا بظالب يذلك إلآ بعد الحتق لكله... حو مح كن الال +-6//اةم ):, 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8917 ) » وراجع لزاماً « النهاية ») 
( 59/60 )»ء و« المغنيى »)( 707١/5‏ ). 

(5) أي : غير معروفه بالمقرّ ؛ لما سيأتي من أن المعروفة به ينزّل الإقرار بها على حالة المرض . (ع 

ش :59/80 ). 

(9) عبارة « النهاية » و« المغنى » : ( كما قاله الغزالىئٌ ) . ( ش : ه/لاه” ) . 

(5) اقولة از عددقه) الى #المذة لديفرن كن »اع المت ر له ين يعلفيعة! :7# الواوظ 6 ويظء 

الإقرار ؛ كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى . انتهى نهاية . ( ش : 0ه/ل/اه” ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8848 ) . 


كاك الالرا م يي يي بي يت 14ل 


وكذا لواوك على المُذهية.. 


ل وماجان 171 اتن االواوففه و يوكون لقيو الو لخر 
ذال 
( وكذا )يصع إقراء( لوارث )حال الموت بمالي » ومع" : إقرارّها بقبض 
محا ا الي 0 
أو ات خين شرن أنه ماه : هذه ملك لوارثي. وأخيعحهمة 
20 57 2 
المرض”*' ؛ كما يَأتي'' . 
( على المذهب ) وإن كذَبها' ١‏ بقيةٌ الورئة أو بعضهم ؛ لأله انَهَى إلى حالة 
يدق انها العافت وكرت القالدة نه فالطاهة # عبد قد 


واخْتّارَ جمعٌ عدم قبوله إن انَّهِمَ ؛ لفسادٍ الزمانِ » بل قد تقطع القرائن 


حلم 


ا 


0 


)١(‏ أي : الدعوى ؛ يعني أن كرما ادقن ودظله لق اقكتي . لنقه:8]ذا انكوة.. كونجه عليه 
7 .(ش:308/0). 

4 : ( ما يأتي ) أي : في قوله : ( لأنه انتهى . .. )إلخ . قالع ش : والصواب : أي 
بع وسو ابح و ا عي 
( ماذكرته ) . هامش ( ك ) . 

فر 09 : في الوارث ؛ أي الى الوترار له (ش:ه/7"08). 

62 : ( لا ينافي. إلخ ؛ لأنَ التهمة الموجودة في الأجنبيّ كافية في توجّهها . 
06 

)0( أي : من الإقرار لوارث. . . إلخ . ( ش : 08/0" ) . 

() قوله : ( لمسلم ) متعلق ب( إقرار من... . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

(0) أي : المريض مرض الموت في عين . . . إلخ . ( ش : 08/0" ) . 


ع 


(0) أي ا ول ٠ش:ه/مه؟).‏ 


هو 


)0( أي انف 
)٠١(‏ قوله : ( وإن كذبه. . . ) إلخ ؛ أي : المريض » غاية لقوله : ( وكذا يصمّ إقراره لوارث بمال 
على المذهب ) . ( ش : 7558/40 ) . 
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بكذ به1'ء قَالَ الأذرّعيٌ : فلا يَنْبَغِي لِمَن يَخْشَى الله أن يَقضي”"” أو يُفتِيَ 
267 ه-ه و لكل ليسم 44 
بالصحّة » ولا شلك فيه" إذا علم”*2 أن قصده الحرمان . 


وقد صَرَّحَ جمع بالحرمة حيثئلا  “‏ وألّه لا يَحِلُ”" للمقرٌ له أخذه » ولبقية 
الوونة ل 232 | َو له بحقٌّ لازم يَلْرّمّه الإقرارٌ به » فإن تَكَلَّ. . حَلَفُوا 
وتاقكوه» ولا تشتط البون بالبشاطت > كماضوة به جمع » فلهم طلبّها بعد 
ذلك . 


ويَصحٌ إقرارٌه لوارثه بنحو نكاح أو عقوبةٍ جزماً وإن أفضى”" إلى مالٍ . 
وفي ١‏ الجواهر 0 هنا فيما لو كان للمريض ين على وارثه ضمن ا 
أجنبينٌ فأقرَ بقبضه'''' من الوارثِ » و عكسةه”"'2. . ما هو مبننٌ على ضعيفف ». 


: قوله : ( قد تقطع القرائن بكذبه ) هذا أوّل كلام الأذرعيّ » فكان ينبغي تقديم قول الشارح‎ )١( 
. ) 7١/5 : قال الأذرعيّ ) عليه . ( رشيديّ‎ ( 

(6) قوله : ( أن يقضي. . . ) إلخ » هلا زاد( أن يشهد بذلك ) . ( ش : 508/5 ) . 

(6) أي : فيما قاله الأذرّعيٌ . (ع ش : 7١/5‏ ) . 

(4:) قوله : (إذا علم ) بالقرائن » ولعل المراد بالعلم : ما يشمل الظنّ الغالب . ( ش : 
1/6" ) . 

(45) قوله : ( بالحرمة ) أي : حرمة الإقرار » قوله : ( حينتذ ) أي : حين قصد الحرمان . ( ش : 
00 ). 

(5) قوله : ( وأنه لا يحل ) عطف على ( الحرمة ) . ( ش : 709/0 ) . 

(0) قوله : ( تحليفه ) أي : الوارث المقَر له » قوله : ( أنه ) أي : على أن المورث المق . ( : 
74/60 ). 

(8) أي : بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء . انتهى مغني . ( ش : 709/0 ) . 

(9) قوله : ( في ١‏ الجواهر » ) خبر مقدّم » والمبتداً ( ما هو مبني. . . ) إلخ . كردي . 

. ) 7١/50 : أي : ضمنه به . (ع ش‎ )٠١( 

. ) 7١/0 : أي : المريض . (عش‎ )١١( 

)١10(‏ أي : كان له دين على أجنبيَّ ضمن به وارثه فأقرٌ بقبضه من أجنبىّ . ( سم : 709/0 ) . وفو 
(أ)( ج)و(ر)ء وفي ( ض ) تصحيحاً. . زيادة بعد قوله : ( من الوارث ) وهي : ( لم 
يبرأ » وفي الأجنبي وجهان » أو على أجنبي ووارثه ضامن » فأقرٌ بقبضه من الأجنبي . . برىء . - 


ل ال ا ال ل ا ا ف عي الك 

ا ير ًََ ءً. عع ا 5007 4 يك س8 > مه 54 3 ل 8 

و أقرّ في صحَّته أو مَرَضه وأقرٌَ وارئه بعد مَوْتِهِ لاخر. . يُقَدُم الول في 
الأصَح . 

ديةم_ اه , 

وَلا يصح إِقَرَار مكره . 


وهو , د ددا فظن( بعضهم مبناً على الصحيح فاغْتَرَضه 


تب ار يسوم الح الوه ابي ني لم يقدم 
الأول ) ين هما سوا 6 كما لو تتاميكة ب#وكما لو هي عد مون" حفر عدي 


مصخ 20 


به وعليه دينٌ لاخر . 


( ولو أقر في صحته أو مرضه ) بدين لشخص ( وأقر وارثه بعد موته ) بدين 
( لآخر. . لم يقدم الأول في الأصح ) لأنه خليفة مورّثه ش 


الكل با ا 


ا ضربت قر ؟ كسائر 
تصرّفاته . 
أمَا مكرة على الصدقٍ ؛ كأن ضربَ لِيَصْدُقَ في قضبَّةٍ قضيّةٍ انهم فيها . . فيصحّ حال 


- 2 وفي الوارث وجهان . انتهى » ونظر غيره في عدم براءة الوارث » والنظر واضح ؛ إذ هذا 
لايزيد على الإقرار له بدين » والوجه من الوجهين الآولين : براءة الأجنبي إن قلنا ببراءة 
الوارث ٠»‏ والأخيرين براءة الوارث ؛ لأنه يستحيل براءة الأصيل دون الضامن » وعكسه... ) 
إلخ . 

. وضمير : ( فظنه ) يرجع إلى ( ما ) . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( وكما لو ضمن بعد موته ) أي : لو حدث على الميت ضمان بسبب حفر بئر تعدّى به حي 
وعليه دين آخر لآخر. . فهما متساويان . كردي . 

(6) قوله : ( على الإقرار ) متعلّق بقول المتن : ( مكره ) . ش . ( سم : 708/60) . 


ا 0 


وغايةُ ما وَجهُوا به ذلك" : أن الصدق يَنْحَصِرٌ في الإقرار . لكن أ 3 
جمع في رده" 


قال ابن عبدٍ السلام في ١‏ فتاويه » : ولو ادّعَى أنه بَاعَ كذا مثلاً مُكرها . 8 
2 َسْمَعْ دعواه'*' الإكراة والشهادة ب إلا مضل" بوذا 7 وكان ور40) 
أقرَ في كتاب التبايع بالطواعية. . لم تسْمَعْ دعوّاه حتّى تقوم بَيَنةٌ بأنّه أكْرِهَ على 
الإقرار بالطواعية . انْتَهَى 

وإذا فصَّلَ دعوّى الإكراه. دن نينا إنانكت قري دل عليه ؛ كحبس بدار 
ظالم لا على نحو دينٍ » وكتقييد"! وتوكل به . 

قال القفال ابوك آلآ يشهزة" 2١‏ يعيت ولب قرينة عان الأكراة د فإن سهد : 


)١(‏ قوله : ( فيصح حال الضرب وبعده ) فلزمه ما أقرّ به ؛ لأنّه ليس مكرهاً ؛ إذ المكرّه : من أكره 
على شيء واحدٍ » وهنا إِنّما ضرِبٌ ليصدق . ولا ينحصر الصدق في الإقرار . كذا في « شرح 
الروض )2 . كردي . 

(؟) و( ذا )في قوله : ( وجهوابه ذلك ) إشارة إلى قوله : ( فيصح ) . كردي . 

(6) أي : التوجيه المذكور . ( ش : 7597/0- 76٠١‏ ) . 

(4) وفي(ت)و(ت7 )و( د )و( ز )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( دعوى ) . 

(5) أي : بالإكراه . (ش : ه/ 759 ) . 

() قوله : ( إلا مفصلة ) وذلك لاختلاف العلماء فيما حصل به الإكراه . كردي . وقال الشرواني 
50/5" ) :( أي : كل من الدعوى والشهادة ) 

(0) أي : مدَّعِي الإكراه وشاهذه . ( ش : 75١/5‏ ) . 

00 وفي (ب) و(ت)و(ات7؟) و( ث)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و( ضص) و( ظ) و(غ) 
و( ه ) لفظة ( قد ) غير موجودة . 

(4) قوله : ( لا على نحو دين ) عطف على ( بدار ظالم ) ٠»‏ وقوله : ( وكتقييد. . . ») إلخ عطف 
على ( كحبس... )إلخ . (ش : ه/١75)‏ . 

. قوله : ( ويسن ألا يشهد ) أي : لا يشهد على إقرار المقرّ . كردي‎ )٠١( 


كتاب اللإقزرازر ل ل _ ب سسسب ب 9١9‏ 


م و ع2 
و يسسصر في المقرٌ ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا 


كَتَب!!) صورة الحال ؛ ليَنْتِمَ المُكرَهُ بذكر القرينة . 

وخر لكي من كلام العرجاني حرمة الشهاد على مكدر أو محبوس""! 4 
وبه جَرّمٌ العلائيٌ فَقَالَ : إن طَهَرَتْ قرائنٌ الإكراه ثم أَقَ. . لم تَجر الشهادة 
0 

والأوجه : أنه عند ظهور تلك القرائن تقبَلّ دعواءٌ الإكراة » سواءٌ كان©) 
الإقرارٌ للظالم المُكره » أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه . 

ونَقَدَمُ بيَنةُ الإكراه على بِيّنةٍ اختيار لم تقل : كان مُكرّهاً ورَالَ | 


ص 4 


( ويشترط في المقر له ) تعيينه بحيث تمْكنٌ مطالبته ؛ كما يُشِيرُ إليه قولّه : 
( لحمل هندٍ ) ؛ ك : علي مال" لأحد هؤلاءِ العشرة ‏ بخلاف : لواحدٍ من 
اللدعة القشاى إلا إن كاد امحصيورن فيا تطلية , 

0 قال والخل منهم'"؟ : : المرادٌ : ولي عليك ألف . , مدن عر 


6 سد ب سم 


000 “ . فإن كان قالَ لأحدهي'") : علىّ ألف . فلك النعرف قله وتحلن ا 


)١(‏ قوله : ( كتب ) أي : بين وفصل الشاهد هذا إذا كان قوله : ( شهد ) على ظاهره » وأمّا لو كان 
بمعنى : تحمل الشهادة. . فقوله : ( كتب ) على ظاهره . ( ش : 80/ ”*١‏ ) . 

(0) قوله : ( على مقيّد. . . ) إلخ ؛ أي : على الإقرار من مقيّد أو محبوس حال إقراره . انتهى . ع 
شن أ شو 0 007 

() وقوله : ( لم تجز الشهادة عليه ) أي : على إقراره . كردي . 

(4) وفي ( خ )( ظ ) و( ف ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( أكان ) . 

(0) أي : بِيّنةُ الاختيار . هامش ( خ ) . 

)0( وك علر رول مثال لحر اق ا 

7ق( أي : العشرة . ش .(سم: ٠/0‏ ”3 ). 

084( أي : أله لم رده بالإقرار (عش:ه/"/ا). 

(9) أي : العشرة . ( ش : "5٠/5‏ ) . 
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فإن حَلَفَ لتسعة. . فهل يَنْحَصِدْ الألف2'0 في العاشر فيَأْحُذْه بلا يمين , أو يَْلِفُْ 
لاي ا 

ثم رََيْتُّهم قَالُوا في : إن كان هذا الطائد غراباً. . فنسائي طوالقٌ » وإلاآ. . 
بيع حل .لوأف : لو أنْكرةا”" الحنثٌ في يمينٍ أحدهما. . كان اعترافاً به 
في الآخَر ٠‏ فقوله لم أَحْدَثْ في يمين العبدٍ. . كقوله : حَبدْتُ في يمينٍ 
النسوة9©» ؛ وعكسّه'*2 . وهذا ظاهرٌ في ترجيح الأولٍ"'' . 


ولو أ بعينٍ لمجهول ؛ سر ب وم 
بيت المال» ويد أو مس80 مالم يام أو قري على ال لقة ‏ ْ 


آك ره 
ّ 


ولو كان بيده ثلث في عين”” '. وآخر سدسّها » وآ اننا » فاقد قر بحصته 
ليها 6 أن قال : العينُ لهما دُوني. . قَسِمَتْ حضَتُه بينهما نصمَينٍ ؛ كما هو 
ظاهرٌ ؛ حذراً من الترجيح بلا مرجّح » وكون أحدهما له أكثرُ من الآخر لا يَضْلّح 


. ) وفي المطبوعات ( تنحصر الألف‎ )١( 

(؟) ولم يتبيّن الحال » وهذا من مدخول ( في ) » ولو قال : فيما إذا قال : إن كان هذا. .. إلخ 
وأشكل. . لظهر العطف . ( ش : 590/0" ) . 

(9) قوله : ( ولو أنكر. . . ) إلخ مقول ( قالوا ) . ( ش : 50/0" ) . 

(4) أي : فيصرن طوالق . ( ش : 75١/50‏ ) . 

(4) أي : فيعتق العبد . ( ش : 75١/0‏ ) . 

() قوله : ( هذا ) أي : قولهم المذكور . قوله : ( في ترجيح الأوّل ) وهو كون العاشر يستحقه بلا 
يمين . انتهى ع ش . ( ش : 76١/0‏ ) . 

0) أي : محل النزع . ( ش : )75٠0/6‏ . 

(4) قوله : ( في عين ) لعل الأولى : إسقاط ( في ) . ( ش : 7*0/5) . 

(9) قوله : ( وآخر ) أي : بيد آخر . ( ش : 76١0/0‏ ) . 


ا ا  01021-1-12121-.-.-1112‏ م 0 


أَهْليَه | سْتحقاة سْتِسْقَاقٍ الْمُقرَ به » فلو قَالَ : لهَذه الذَابَة ه عَلََ كذا . فلدقا 50 


نعم ؛ إن قَالَ أَرَدْتُ التوزيم عليهما بحسب حصّتهما”" . . قبل ؛ لاحتماله . 
للق التبيد س تحليفه”" إن لم يُصَدّفه 


و(اأهلة التيحقاق المقريه )هتنا أ قري" + لآن الذقر از ينونه كدت + 

( فلو قال ) : له عليّ الألفٌ الذي في هذا الكيس ٠»‏ ولَيْسَ فيه شيءٌ » أو : 
( لهذه الدابة على كذا )”*) وأَطْلَقَ ( . . فلغو ) أمّا الأَوّل*©. . فواضة9 . 

فرق ننه ويد اي : له علي 
ألف . نعم افكان” قر له : في هذا ء ولاشيء فيه'*ا .. متمحّضاً للرفع 


و 


أَلغِيَ الخد ختصار علي : له علي الألف , فإنه غيرُ مستعمّل مقَبّدٍ وزكز"؟1 حيث 
لا عهدّ » فَوَقَمَ قولّه : الذي في الكيس . . بياناً لا رفع!"2 . 


67 وفي (ث) و( ج ) و( د ) و( ض ) و( ظ ) و( ه ) و( ثغور ) والمطبوعة المكية : (حصتيهما) . 

5 أى #النقة اي رن قار 

فر قولة (اعمنًا أ وشرعا ) أن : بأن لا يكذبه فيه الحسنٌ ولا الشرع ٠(عش‏ :7/0 ) . وعبارة 
ابن قاسم ( 175١/0‏ ) : ( قوله : « حسًا أو شرعاً » فعلم أن شرط الإقرار بالمال عام كدري 
الحسٌ أو الشرع ٠‏ فهو كالإقرار بالنسب في ذلك » ٠‏ لكن قضيّة ذلك : أن يقال : حسّاً وشرعاً : 
بالواو ء» فتأمّله ) . 

(5) قوله : (له علي الألف. . . ) إلخ مثال لتكذيب الحسسٌ » وقوله : ( أو لهذه الدابة ) مثال 
0 . انتهى ع ش . ( ش : 375١/0‏ ) . 

)0( : المثال الأول ؛ أي : وجه إلغائه . ( ش : 75١/8‏ ) . 

000 ب سيا ابو ويا ا 

0) وفي(أ)و(ت)و(ت؟)و(ث)و(ر)و(ز):(وكان). 

(8) قوله : ( فكان قوله : « في هذا » ولا شيء فيه. . . ) إلخ يوهم أن ( ولا شيء فيه ) من كلام 
المقرّ وأنه قيد » وليس كذلك ؛ كما هو ظاهر . ( ش : 75١/0‏ ) . 

(9) وفي ( ب ) و( د) : ( ولا مقيد ) . وفي المطبوعة المصرية والوهبية قوله : ( ولا مقيد ) غير 
موجود أصلاً » وفي (أ) و( ز) ضرب عليه بالخط . وفي ( ر ) و( ض ) و(غ ) و( ف) 
و( ثغور ) » والمطبوعة المكية : ( مفيد ) » وفي ( س ) و( ه ) : ( لا مفيد ) . 

. ) وفي ( ث ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات : ( لا رافعاً‎ )1١( 


0 ببسي مالسب فا يا رتوار 


6 سس 
فإن قال بسَبَبها لمَالكها . وَجَبَ 3 اي ا ا ل ا 
هه - 


ل د و د ١‏ زفه » 55 رََبَتُ شك 
قل فرقاً هذا أوضحٌ منه" ؛ كما يُعْرَفَ بتأمّلهما . 


ثْمّ هذا في نَحْوِيٌ ظاهرٌ » وأمّا جريانه في عامّيٌ صرف. . ف 000 

والذي يََحِهُ فيه”؟2 : استفساره والعملٌ بإرادته » فإن تَعَذّرا*©. . لم يُعْمَلْ به ؛ 
لخديال" ولاانرينة جيل قزية أضل البراءة نويد الإلغاء:.. 

وأمًا الثاني. . فلاستحالةٍ ملكها واستحقاقها”" ؛ ومن ثم لو كَانَتْ مشكلة7*) 
بنحو وصيَّةِ أو وقفب. . صَحّ ؛ لإمكانه . 

( فإن قال ) : علي لهذه الدابة ( بسببها لمالكها ) كذا ( . . وجب ) لإمكانه » 
وسببيّتها لإتلاف”' بعضها أو استيفاء منفعتها . 

ويُحْمَلٌ ( مالكها ) فى كلامه على مالكها حال الإقرار ؛ لأنّه الظاهد » فإن 
َرَادَ غيره3©. . قَبِلَ ؛ كما لو صَبَحَ به . 


. )751١ 7/80 : قوله : ( ومن ثم ) المشار إليه قوله : ( فإنه غير مستعمل. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) أي : في المثال الأوّل . ( ش : 751/0 ) . 

(6) قوله : ( أوضح منه ) أي : من الفرق الذي نقله الشيخ . ( ش : 75١7/0‏ ) . الجملة الاسمية 
( هذا أوضح منه ) صفة ل( فرقاً ) . وراجع « أسنى المطالب » ( ١79/0‏ )'. 

(5) أي : فى العامئّ الصرف . ( ش : 751١/08‏ ) . 

)00( أي : الاستفسار . (ش : 351/0) . 

(5) قوله : ( لم يعمل به ) أي : المثال الأَوّل من العاميّ الصرف ٠‏ قوله : ( لاحتماله ) أي : المثال 
الأوّل من العاميّ الصرف الممكن والمستحيل . ( ش : 35١/8‏ ) . 

(0) قوله : ( واستحقاقها ) من عطف المسبب على السبب . ( ش : 7517/8 ) . 

(6) قوله : ( لو كانت مسبلة ) أي : لو كانت الذابّة مسبّلة. . فيصحٌ الإقرار لها بنحو وصيّة لها أو 
وقف عليها ؛ كالإقرار لمقبرة » كذا « في شرح الروض>©2 . كردي . 

(9) قوله : ( وسببيّتها لإتلاف. . . ) إلخ مبتدأ وخبر . ( ش : 7001/6 ) . 

)9١(‏ قوله : ( فإن أراد غيره ) أي : كأن قال : أردت من انتقلت منه إلى من هي تحت يده الان وإن 
طالت مذة كونها في ملك من هي تحت يده . ( ع ش : 77/90 ) . 


ع ل سيب بي -بي سج هي يع صصص الا 


ون 01> كتين هلد هذا بارت ارزع + ارق 


ولو لم يقل : لمالكها"". . لم يُحْمَلْ على مالكها حالاً » بل يُسْتَفْسَرُ ويُمْمَلُ 
بتفسيره » فإن مَاتَ قَبْلّهِ. . رَجَعَ فيه لوارثه فيما يَظهَرُ . 

ولَيْسَ في هذا إبهامٌ المقرّ له ؛ لألّه لَمّا ربط إقراره بمعيّن ‏ هو ( هذه 
الدابة ) -. . ضَارَ الم له معلوما تبعا فائحفِيَ به » بسخلافف ما و0" ' في رجلٍ من 
أهل هذه ه البلد9؟ ؛ لأنها وإن عاك لنشئطة مهيا للاستحقاق . فلم تَصلح 


ولو أَقَيَ بعين أو دين لحربيٌّ ْم اسْتْرقَ20 » أو بعد الرقٌ وأَسْنَدَه لحالة 
ا يا 0 
فله » وإِنْ مَاتَ قناً. . فهو فيءٌ . 

( وإن”*' قال : لحمل هند كذا ) عليّ » أو : عندي ( بإرث ) من نحو أبيه 
( أو وصية ) له( رو سي 9 

ييا ار ا ادوس العو ايا 
لسنّةِ أشهر فأكثر من حين ذلك وهي فراشش. . لم يَسْتَحقَّ ؛ نظيرٌ ما يَأتِي 
الوقيم 0 , 

( وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه) ك : لَهُ علىَ ألفٌ 


ا 


عكة 


. ) 7/0 : قوله : ( ولو لم يقل : لمالكها ) بل قال : ( علىّ بسبب هذه الدابة ) . (ع ش‎ )1١( 
. (؟) قوله : ( ما مر )أي : في شرح قوله : ( ويشرط في المقرّ له ) . كردي‎ 

فر وفي ( 1 ) و( ت؟ ) و(غ ) :( البلدة ) . 

9) أي : الحرئ .لع شن: + 107/6 

(5) وفي( د)و(س):(لو)بدل(إن). 

(5) أي : سببه ؛ كالإرث والوصيّة . ((ش : 757/0 ) . 

(/0: أي الصو كاتف قراها آر لا اعرش 1 

.)١18/ا0(يف‎ )6( 


(.. فلغو ) ذلك الإسنادٌ ؛ لاستحالته دون الإقرار ؛ لأنّه وَقَمَ صحيحاً » فلا 
يفوي وق اهلق القشاي ف م10 

أمّا لو قَالَ : بَاعَنِى كذا بألف . . فالإقرارٌ نفسّه هو اللغوُ ؛ ك : باعنى” خمر 
بألف . 


وبهذا التفصيل”؟ الذي 5-7 نه يجْمَعُ بين إطلاق جمع إلغاءً الإقرارٍ وهو صريحٌ 
كلام الروضة » والمتن”* ٠‏ وآخر ين" إلغاءَ الإسنادٍ وصحّة الإقرار » وأَطَالُوا 
في الانتصار له » وتوهيم ما في ١‏ الروضةٍ )' "؟ والمتن » على أنه يُمْكن توجية 
ذا اتنهما ب] علق + ياذ0؟ نري حال ليق لد قلقب للؤقر ارال لول تقد انار 00 


( 


. ) وفى المطبوعة المصرية : ( يبطل‎ )١( 

(١‏ أي : قياساً عليه . ( ش : 0) . راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة 
(9). 

() قوله : ( باعني ) أي : الحمل . ( ش : 707/0 ) . 

(:) قوله : ( وبهذا التفصيل ) أي : بحمل بطلان الإقرار على تقديم المنافي » وحمل بطلان 
ا ا له 

(5) قوله : ( وهو صريح كلام الروضة والمتن ) وفي التعبير بالصراحة مبالغة » والمراد : أنه 
عه 00 : ما مر من صرفه المتن عن ظاهره » وحمله على 
أن اللاغي الإسناد فقط . اه سم . ش : 577/80”) . وراجع « روضة الطالبين» 
(5/؟١).‏ 

(7) أي : وإطلاق جمع آخرين . ( ش : 757/0) . 

(0) قوله : ( وتوهيم ما في ١‏ الروضة » ) أي : جعل ما في ١‏ الروضة » وهماً ؛ يعني : قال في 
« الأنوار » : وهو أي : ما في ١‏ الروضة  »‏ وهم . كردي . وراجع « الأنوار لأعمال الأبرار ) 
(549/1-١٠مهة).‏ 

() وقوله : ( بأن ) متعلّق ب( توجيه ) . كردي . 

(9) وقوله : ( لولا تقدير احتمال ) أي : لو لم يقدّر احتمال لصحّة الإقرار له. . فقرينة حاله ملغية 
له » لكن الاحتمال مقذر فالقرينة لا تلغى » والضمير في ( تقديره ) يرجع إلى الاحتمال . 
كردي . 


بعيل » وتقديثه(" إِنْما يَحْسُنُ عند الإطلاق(" دون التقييد بح بحي" مستحيلة + 


بخلاف : : ألفٌ من ثمَن خمر » فإنْه لا قرينة في المقرٌ له تلّغِيه » فَعْمِلَ به'©) 
505" 

وهذا”"' معنى ظاهرٌ يَصِحٌ الاستمساكٌ به في الفرق" . 

فتخليط المصتّب”"” في فهجه من كلام ' المحرّر ( : أن الإقرار يا 
لَيْس في محله » فَتَمَلْهُ . 


ومن المستحيل شرعاً : أن يُقٌَ لقن عَقَبَ عتقه بدين أو عين , ويَظهَرُ : 
يول" ''2 في غير من عُلِمَتْ حرابثُه وملكه قب17" ؛ لِمَا مَدَ فيه 0 
اخْتَمَلَ فيه ذلك7١)‏ ؛ لندرته 


)١(‏ قوله : ( وتقديره ) عبارة « النهاية » : ( وتقريره ) بالراء بدل الدال » قال ع ش ؛ أي : إثبات 
ما قاله المقرّ . انتهى . ( ش : 757/0 ) . 

(0؟) وقوله : ( عند الإطلاق ) أي : إطلاق الإقرار للحمل . كردي . 

() وقوله : ( دون التقييد بجهة. . . ) إلخ معناه : عند التقييد بجهة مستحيلة ؛ كما قيّد بها المتن » 
و« الروضة » لا يحسن تقدير الاحتمال . كردي . 

: بالإقرار . ( ش : 736777/8 ) . 

اقول ان تمر كر ان لق ا ا 

: التوجيه المذكور . هامش ( ز ) . 

: بين مسألة المتن المقيس وبين : ( له علئتَ ألف من ثمن الخمر ) المقيس عليه ٠.‏ ( 
ع0 . ْ 

0 توقولة :قالط النعييق ) معناة + تبية الفلط اليه والمعلطك أيق] صاب الأ نواى 4 
كردي . 

(9) المحرّر( ص : ١١؟).‏ 

. ) "57/0 : أي : كونما ذكر من المستحيل شرعاً . (ش‎ )٠١( 

. ) 757/0 : أي : قبل الاسترقاق . ( ش‎ )١١( 

: قوله : ( لما مر فيه ) أي : قبيل قوله : ( أو وصيّة ) . كردي . وقال الشرواني ( ش‎ )١0( 
. ) ) ه/ ) :( قوله : « لما مر » أي : قبيل قول المتن : « وإن قال لحمل هند‎ 

. ) ”57/5 : أي : حرابته وملكه. . . إلخ . (ش‎ )١1( 


(8) أ 
(0) أ 
أ 
أ 


ىا 0 اء: 


(030 
4“ 


0 


59--222-9529925259 272722222222 اال 2 ا ار ال 
وَإِنَ أطلقَّ. . صَّمّ في الأظهّر . 


فإنْ قلت : يَأ ي الحمل""' على الممكن وإن تر وهذا يناي عَنّهم ما ذكر 
مستحيلاً شرعاً. . قَلْتُ : يُفْرَقَ بأنّه هنا(" قامَ مانع”" بالمقرٌ له حالة الإقرار ؛ من 
صِحَةٍ وقوع الملكِ له بكل وجه فعَدُوه مستحيلاً ؛ نظراً لذلك » 2001 
مانع حالة الإقرار كذلك ؟ فنظروا لإمكانٍ ملكه وإن را 

وأن ينبت" له دينٌ بنحو صداقٍ أو خلع أو جناية » فيُقرَ به لغيره عَقَبَ ثبوته ؛ 
لعدم احتمالٍ جريانٍ ناقلٍ حينئذٍ ؛ كما يَأَنِي!؟2 . 

ومن ذلك(" أيضاً : أن يُقرَ عقب إرثه لآخر بما يَخْصّه . 

( وإن أطلق ) الإقرارَ له ولم يُسِْنِدَهُ إلى شيءٍ ( ٠‏ . صح في الأظهر » ويُحْمّل 
على ما يُدْكنُ في حقّه وإن نَدَرَ ؛ كوصيّة أو إرثِ ؛ حملاً لكلام المكلّفٍِ على 


الخ ها امك 
هذا إن اتْمَصّلَ حي" , وإلا. . اسْتُّفْسِرَ : فإن مَاتَ ولم يُسْتَفْسَرْ. . بَطلَ 
الإقرانٌ . 


0 58 9 نه ول 4 0 أ- و ٠ ٠‏ 
ويفرّق بينه وبين ما قدَّمْته”'' بأنه ثم ذكرَ السببٌُ الملزم » بخلافه هنا . 


)01 د ا و كي ا 

ه606 09 : في صورة احتمال حرابته وملكه قبل . ش :767/8 ). 

ف : ( قام مانع. .. ) إلخ لعله مع يي له » لا في الحال ولا فيما 
موي تن 

(5) أي : في صورة علم حرابته وملكه قبل . ( ش : 57/0" ) . 

(4) قوله : ( وأن يثبت. . . ) إلخ عطف على ( أن يقرٌ. . . ) إلخ . ( ش : 777/6 ) . 

(5) يراجع في مظانها . 

(0) أي : من المستحيل شرعاً . هامش (خ ) . 

(6) قوله : ( إن انفصل حيًّا ) أي : للمدة المغتبرة التي مرت بقوله : ( نعم. . . ) إلخ . انتهى 
مغني . ( ش : 7077/0 ) . 

)0( وقوله : ( ما قدمته ) أي : في شرح قوله : ( وجب ) . كردي . وقال ابن قاسم ( 0/ 7514 ) : 
( كأنه أرَادَ : قوله السابق في مسألة الدابة : « فإن مات قبله. . . » إلخ ) . 


ا ل ل ا ا 1 ا 


إن كَذْبَ الْمُمَهُلَهُ مُق . رك المَالُ في يِه في لصح » فَإن رَجَع الْمُقَُ في 
حَالِ تكذيبه وَقَالَ : غَلطتُ. . قبل قَوْلَهُ في الأَصَحّ . 


أمَا إذا أَسْنَدَه لممكن”"" بعد الإقرار”" ولو على التراخي . . فيصِخٌ جزماً ؛ كما 


وهو لنحو مسجلا" ؛ كهو لحملٍ . 


( وإن كذب المقر له ) بعينٍ أو دين ووارثه' ؛' ( المقرّ ) في أصلٍ الإقرار. . 
بطل ١‏ ولكنْ في حقّه فقط و02 ترك المال في يده ) في ضور العين ؛ ولم يُطَالّثْ 
بالدين في صورته ( في الأصح ) لأن يده تَشْعِرُ بالملكِ ظاهراً ؛ والإقرارٌ الطارىء 
عَارَضَه إنكارٌ المقر له فسَقَط ؛ ومن تم كَانَ المعتمَدٌُ : أن يَدَه تَتقَى عليه يَدَ ملك 
لا مجرد استحفاظ . 


وبَحَث الزركشيئٌ : حرمة وطبه ؟ لإقراره بتحريمه عليه . قال : بل يَنبَغي 
تحريمٌ جميع التصّرفاتٍ حتّى يَرْجِعَ . 

وبر بأن التعارُضّ المذكورٌ أَوْجَبَ له العمل بدوام الملكِ ظاهراً فقط » وأمًا 
باطناً. . فالمدارٌ فيه على صدقه وعدمه ولو ظناً . وحينئذ فلا يَصحٌ ما دَكره00) 
بإطلاقه . 


( فإن رجع المقر في حال تكذيبه ) مصدرٌ مضافٌ"'' للمفعولٍ ( وقال : 
غلطت ) أو : تَعَمَدْتُْ الكذب ( .. بل قوله في الأصح ) بناءً على الأصحٌ 


. قوله : ( أما إذا أسنده لممكن ) كوصيّة أوإرث . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( بعد الإقرار ) متعلق ب( أسند ) كما هو ظاهر » ويدخل فيه قول المصئف السابق : 
( بإرث أو وصيّة ) . ( سم : 55/0" ) . 

(6) كرباط وقنطرة . نهاية ومغني . ( ش : 7515/0 ) . 

62 وفي ( خ ) و( د )و( ر )و( س )و(ه) :( أووارثه ) . 

() قوله : ( ماذكره )أي : من تحريم التصرّف قبل الرجوع » وإباحته بعده . ( ش : 55/0" ) . 

(1) قوله : ( مصدر مضاف للمفعول ) والفاعل ( المقر له ) المحذوفٌ . ( سم : 55/0" ) . 


بأ تت ب يبب بيج ب يب بي ب نيم اكفاك الاقرا 


بان + 01 نيياك الما بلايلة. ٠‏ فلا يْميلُ » أمّا رجوع المقرُ له » أو 
إقامة0'" بِيَةِ به("©. . فلا يُقْبَلُ منه حتّى يُصَّدّقه" ثانياً ؛ لأن نفيه» عن نفسه 
بطريق المطابقة » ونفيّ المقر””' بطريق الالتزام » فكان أضعف . 


( فصل ) 
فى || بغة 
لوي : ان _ إشارة ع الل 
اي لم يَجِبْ ما بعد 
كن المنائضةها فيليا 1" , 
وقد يُسْتشكل 1 المعنى : لَيْسَ لك عليّ إلآ ألفُ درهم 3 ويحَات أن 
التناقضّ في تلك أظهرٌ . 


: قوله : ( أو إقامة... ) إلخ (أو) بمعنى : الواو ؟ كما عبّر به « النهاية». ( ش‎ )١( 
.) 5 ه/‎ 

)د اقوله: :(ي) آي بأن المتؤيه هلك اللمقة لاب رقن 5/32 )1 

() أي : المقوٌالمقله . (ع ش : 54/0") . 

9 أي الوق لل زر ا 001 

(5) قوله : ( ونفي المقرّ ) أي : عن نفسه ؛ يعني : الذي تضمّنه إقراره للغير ؛ إذ يلزم من إقراره به 
للغير أنه ليس له . ( رشيديٌ : 76/0 ) 

(5) أي : المذكورات من اللفظ. . . إلخ . (ع ش : 76/5 ) . 

(0) قوله : ( لها ) الظاهر : التذكير . ( ش : 5/ 50” ) . 

(8) أي : في صيغة : ليس لك عليّ شيء » ولكن لك عليّ ألف درهم . ( ش : 7706/0 ) . 


كانيا الاقراة مسب ج77 ب ب ا بر بي بي ا 1 


010 


5 0 سي سا‎ ٠ در‎ 5 2 0 500 ٠ 
. . ومعي وعندي‎ ١ كذا. . صيغة إفرار » وَقوله : علي . وفي دمتي . . للديّن‎ 


0 ١ 


0 روك أمين ؟ أل > الي 07 ين زر وفك أن 
كال اجاي» ذه جكة: ابا رام الي ابزرعر 1 

وقول :+ لرين! ...سيق لان )أن الام لباك 

ْم إن كان ذلك معيّناً ؛ ى ل ل 
الإقرار أو اهَل إليه. . لَِمه تسليمه لزيد » أو غير:9© ؛ ك : لَهُ ثُوث » أو : 
لتقي لطر ريص انسل اوكا اكد وى ار ع 11 
مجرّدُ خبرٍ لا يَقَنَضي لزومٌ شيءٍ للمخبّر ؛ ولهذا التفصيلٍ ذكَرَ كوته صيغة ولم 
يَذَكرْ اللزوم به . 

نعم ؛ إن وَصَّلَّ به ما يُخْرِجُه عن الإقرار ؛ ك : لَهُ علي كذا بعد موتي » أو : 
إذاقكن قا دياك با أقة قي 2 4 اهنا كنا لاذرعرة .م بوالدات :07" ماخر مقا ناجوه 
في نحو : ( إن شَاءَ الله ) أن ِنَم تعقيب الإقرا با مزق" 

( وقوله : على » وفي ) هي" : ( أو ) كالتي بعدّها ( ذمتي ) كلّ على 
لحراره ا . للدي ) الملتزم في الذي ؛ لأنه المتبادِرٌ منه عرفاً . فإن َرَادَ 
العينَّ. . قُبلَ في ( عليّ ) فقط ؛ لإمكانه ؛ أي : عليّ حفْظها . 

( ومععي ) ولديٌ ( وعندي ) كل على انفرادها ( .. للعين ) ك2 


ٍ . ) في( د )و( س )والمطبوعات : ( ألم‎ )١( 

(0) وفي(أ)و(ب)و(ات)و(ت”)و(خ)و(د)و(ر)و(غ)و(ف)و(ه): (أو 
)3 

() عطف على ( معيئاً ) . ش . ( سم : 750/0) . 

(5) أي : له علي كذا إن فعل كذا . ( ش : ه/ 350 ) . 

(5) في( ص : 7720 ). 

(5) أي : الواو . (( ش : ه/60"” ) . 

(0) أي : لأنها المبادرة منه . (ش : 755/6 ) . 


ااالللللللل سس سح كتاب الإقرار 


ولو قال : لى عَلَيِكَ أَلْففْ 3 ل ب ا ل او ا مي ا ار ل كر يم 


وتخمل على أدتى المرانيه © نوهو الوديغة +افتمز قو لها يميه فى الرة والعلفيه.. 

و( قلي ) بكسر أوَلها'2 صالحٌ لهم(" ؛ كما رَجحَاه » واغثرضًا بنصٌ 
«الأمٌ» : أنه ك( عليّ ) أي : فيَنصَرفَ عند الإطلاق للدين”) 

( ولو قال : لي عليك ألف ) أو : اقض الألفَ الذي لي عليك . 1 
لا يَلزْمَنِي تسليمها اليوم الع يكن مقرًاً ؛ لأن الإقرارَ ينبت بالمفهوم ؛ أي : 
اضعف دلالتِه فيما المطلوث فيه اليقيرٌ أو الظٌ الغالث ء وهو الإقراة” 

ف (ه0) سيوع ع اث إلى وم و . 2ص  . )5( ١‏ أادلالا) سه 4 سم عفدو 
وبهدا يدفم قول وه الشّكئّ مضعفا له : وهدا يقوله من يقصر 


المفاهيم على أقوالٍ الشارع . 

ووجة اندفاعه : أنه/*) اَي بي على الأصح المقرّر في الأصولٍ : أن ١١‏ نهرءنة) 
تفكل يدق بغر اراق التفارع + لها 0215© ان الإقواك شوح عن بزلل 010)ب 
لاختصاصه بمزيدٍ احتياط ٠‏ . 


. ) "55/0 : أي : وفتح ثانيه . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : للدين والعين . (( ش : 755/0 ) . 

(*) روضة الطالبين ( 4/ ٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 6 97؟1-/5917 ) ء الأمّ ( 041/1 ) 

(4:) أي :ما المطلوب. . . إلخ . ( ش : 755/0) . 

)0( فصل : قوله : ( وبهذا ) أي : بكون الدلالة المفهوم ضعيفاً يندفع قول التاج حالة كونه مضمّفا 
له ؛ أي : لقولنا : ( لم يكن إقراراً ) . كردي . 

(5) أي : حال كون التاج مضعّفاً لكونه لم يكن مقرًا ا" 

3072( وقوله : ( وهذا ) مقول قول التاج إشارة إلى قولنا : ( لم يكن إقراراً ) أي : يندفع قول التاج : 
بأن هذا القول تقل . .. إلخ ؛ أي :“تقول من يقول : يعمل بمفهوم قول الشارع ولا يعمل 
هوم ترلد غير كردي 

0( والضمير في ( أنه ) يرجع إلى قولنا : ( لم يكن مقرَاً ) 0-0 

(9) قوله : ( أن المفهوم. .. ) إلخ بيان للأصح. . . إلخ. . ( ش : 755/0 ) . 

7 قوله : ( لما قررته. . ولي ا‎ )١( 

)١١(‏ و( ذا ) في قوله : ( عن ذلك ) إشارة إلى قوله : ( أن المفهوم. . . ) إلخ ؛ أي : خرج عن 


ومن كَمَّ أَطَلَقَ الشافعيئٌ : أنه إِنّما يُؤْحَذَ فيه© باليقين » ولا مُسْتَعْمَلُ 
الخلبةة"© » لكن مراده"” : ما قَوَرْئّهِ : أنّ الظنّ القويّ مُلْحَقٌ فيه باليقين ؛ كما 
صَرَّحوا به في أكثر مسائله . 

وبوَيْدُ ما ذكرثه”*» قولهم :الؤقال: لي عليك الث واففال # الجن لك علي 
أكذة من الفية: . لم يَلرَمْ شيم ؛ لأن نفي الزائدٍ عليه لا يُوٍ حَث”*' إثباته ولا إثيات 
اوه ولو 0101 ليد علي أكث مما لَكَ » بفتح اللام. ال ا 
لواعن نينا #مكلذن ما لو ككوها" فزت إقراة لزيد 
' إن قَلْتَ : 1 وا ار اروف لواقال: أقوضتك كذا6 
فقَالٌ : ما اتْيمَضْتُ غينه. . كان إقرار؟ ب( '" . انْتَهّى » فهذا فيه ثبوثٌ الإقرار 


بالمفهوم . 
57 ود .2 5 و 
قلث : لا يوَيَدّه ؛ لأن هذا في قوَةٍ : ما اقتَرَضْتُْ إلا هو د لويرم هده 


الصيغة - وهو ثبوثُ اقتراضه - أَعْلَى المفاهيم ٠‏ بل قَالَ جمع” كثيدون : إنه 


. ) 7557/0 : أي : في الإقرار . ( ش‎ )١( 

.)هم١/0(مألا‎ )0( 

ف أي : الشافعيّ . (ع ش : 7207/0 ) . ٍ 

(5) قوله : ( ما ذكرته ) أي : أنه ليس إقراراً . اه . ع ش . ويجوز تفسيره بقول الشارح : ( أن 
الإقرار خرج. . . ) إلخ . ( ش : 755/0) . 

(5) قوله : ( لاا يوجب. . . )إلخ ؛ أي : بالمنطوق . ( ش : 7577/0) . 

(1) قوله : ( ولو قال. . . ) إلخ عطف على ( لو قال : لي. . . ) إلخ . ( ش : 555/0 ) . 

372( أي : لأنه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم يكن من جنس ما يقر به ؛ كالعلم 
والشجاعة . (ع ش : 5//ا" ) . 

(4) بأن قال : أكثْرُ من مَالكَ 

(9) قوله : ( ما قاله التاج ) وهو قوله : ( وهذا يقوله. . . ) إلخ . (ع ش : 77/0 ) . 

. ) 74/0 روضة الطالبين‎ )٠١( 

. ) "55/0 : قوله : ( إلآّهو ) الظاهر : إلا إِيَاه . ( سم‎ )1١( 


يا ع الوا 22 فق 2 0 5 0 2 
فقال : زن »ء أَوْ : خذء أو : زنه » أو خذة . أو : اختم عليه » أو اجعله 
فى كيسك. . فليّنَ بإقرّار » وَلوَ قال : بتلى » أو نعم » أَوْ : صَدّقت . أو : 
يَرَأتنِى منة » أو قضيته » أو : أنا ممَرٌ به فهو إِقَرَارٌ » ال و و ا ل ل د 


صريحٌ » فلا يُقَاُ به مفهومٌ الظرف المختلّفٍ في حجيّته . 

فإنْ قَلْتَ : سَيَأنِي قولّهم : إن7' المفهومٌ من هذه الألفاظٍ عرفاً الإقرا”" , 
وهذا صريحٌ في العمل فيه بالمفهوم . . قَلْتُ : هذا لا يَرِدُ علينا ؛ لأنّه في ألفاظٍ 
اطْرَدَ العرفٌ في استعمالها مراداً منها ذلك وهذا لا شَكّ في العملٍ به » وكلامُنا في 
مفهوم لفظ لم يَطْرِد العرفُ في قصله منه . 

ولو قَالَ له”" أحدّ تيْنكَ الصيغتَين”؟ ( فقال ) : مع متقّء أو : ( زن»ء أو : 
خذ ء أو : زنه » أو : خذه » أو : اختم عليه . أو : اجعله في كيسك ) أو : هو 
صحاحٌ » أو : مُكسّرة ( . . فليس بإقرار ) لألّه لَيْسَ بالترام » وإنّما يُذَكَرُ في 
مَعرّض الاستهزاء » وكذا اما دلت عند 

( ولو قال) في جواب ( لي عليك ألفٌ ) : ( بلى » أو : نعم . أو : 
صدقت ) أو : أجل , أو : جَيْرَ » أو : إي ٠‏ بالكسر ( أو : أبرأتني منه ) أو : 
أَْرئِي منه”* ( أو : قضيته ) أو : قن اقيب 11 و اط مار الى فى أقضي غداً 


ير الك ما تدعيه (. فهو إقرار ) لأنَّ الستةٌ الأُوَلَ 


: ) وفي ( ب)و(ات)و(ت١) و(خ ) و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( لأن ) » وفي ( ز‎ )١( 
.) بأن‎ ( 

0ح رض 011 

(6) أي : خطاباً لزيد . (ش : 510/0" ) . 

(5:) قوله : ( أحد تينك الصيغتين ) أي : قولٍ المتن : ( لي عليك ألف ) مع قولٍ الشارح : ( أو 
اقض الألف. . . )إلخ . كردي . 

)0( قوله : ( أو أبرئني منه ) بصيغة الأمر . ( ش : 751/0 ) . 

. ) ”١ا//6‎ : قوله : ( أو قصيث ) أي : بدون ضمير المفعول . ( ش‎ )١( 
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نعم ؛ لو افتَرَنَ بواحدٍ ‏ مِمّا ذكِرَ- قرينة استهزاءٍ ؛ كإيراد كلامه بنحو ضحكٌ 
وهر راهن ؛ مما يَدْلَ على التعجبٍ والإنكار ؛ أي : وثبَت ذلك ؛ كما هو 
ظاهد.. لم يَكُنْ به مقرّآ على أحدٍ احتمالَين للرافعيّ والمصدّفٍ » وميلّهما 
إليه''2 » لكنْ رَجحَ الإسنويٌ وغيره ام ؛ لضعف القرينة » لا لكونه 
تعقيباً للإقرار بما يرع ؛ لأن القرينةً هنا مقارنةٌ » فلا رفع فيها(" . 

ولآن دعرى؟ الإبرار أ القضاء ارات بالاصل بولق ذف منهه .له يكن 
رار العم نه زر من اعرف ع ل 

وكذا(© أَقَه : أنه ييه 00 اللتؤفا مني ؛ كما أَفتَى به القفال ؛ وهي 
حيلةٌ لدعوّى البراءة مع السلامةٍ من الالترام : وألْحقَّ و1" ف ارا يج هاده 
الدعوّى . 

ولأن الضميوفى '(يه) يثزة الألك المتعى يه وخيغل لا يشتاخ إلى أن 
ول الل 

وبه أَجَابَ السبكئٌ عن قولٍ الرافعيٌّ : يَحْتَمِلُ إذا حُذفَ ( لك ) أنه مقرٌ به 
لغره0© . 


أ 


. ) 7948/0 ( الشرح الكبير‎ » ) 5١/4 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 46١‏ ) » وراجع « المغني » (؟/ 2071/1 
و« النهاية »( 8/04/ ) . 

(0) المهمّات ( 8/5/اه_لاه ) . 

(4) قوله : ( ولأن دعوى ) عطف على قوله : ( أو لأن الستة ) » وكذا قوله : ( ولأن الضمير ) . 
كردي . 

(5) أي : لم يكن إقراراً . (ش : 51//0” ) . 

(1) قوله : ( أقر أنه أبرأني ) أي : يقول للقاضي : أقرٌ المدّعي أنه أب رأني » أو أقرَ أنه استوفاه مني . 
كردي . 

0) أي : ب( أقر : أنه. . .) إلخ . ( ش : 7517/6 ) . 

63 الشرح الكبير ( 591/0 ) . 
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ولو سَأَلَ القاضي المدَعَى عليه عن جواب الدعرّى » فقَالَ : عندي. . كا 
إقراراً » قالَه السبكئٌ . 

0_6 : إن شهدا علي بكذا صّهَ صَدَفْتّهِما » أو : قالا ذلك20 فهو عندي » أو : 
سَلَق . لم يَكَنْ إقراراً ؛ لألّه لم يَجِمْ » ولأن الواقع لا يُعلَُ ٠؛‏ بخلاف : 
او لأنهما لا يَكُونَانِ صادقيْنِ إلا إن كَانَ عليه المدّعى به الآن 

ولو قَالَ : فهما عدلآن فيما شَّهدَا به.. فالذي يَظهَدُ : أنه كقوله : فهما 
صادقانٍ ؛ لأنه بمعئاه » بخلاف ما لو اقْتَصَرَ على : فهما عدلآن . 

ولو قال لِمّن شَهِدَ عليه : هو عدلٌ . أو : صادق. . لم يكن إقراراً حتّى 
يَقَولَ : فيما شَهِدَ به . 

0 
الس رورسم 
سيء . . كان باللغو أَسْبَه 

ولو ادّعَى عليه ألفا فأنْكرَ فقَالَ : اشْئَر منّى هذا(" بالألفٍ الذي اذَعَيْتَه . . كان 
إقراراً به ؛ ك ار ا ور الو ذ لَيْسَ من ضرورة الصلح 
كونه بيعاً حبّى يَكُونْ ثم ثمنٌ » بخلاف الشراء . 

( ولو قال : أنا مقر ) ولم يَقَلْ تقل : به ( أو : أنا أقر به. . فليس بإقرار ) لصدق 
الأول بإقراره ببطلانه أو بالتوحيدٍ » ولاحتمالٍ الثاني للوعدٍ بالإقرار في ثانِي الحالٍ 


هه 


. ) 7517/0 : أي : إن لك علي كذا . (ش‎ )١( 
. ) (0؟) وفي المطبوعات : ( هذا مني‎ 


11110 <ز] | ز[0 ااام ا 0 


5 13 القق الى علتلف كذ ؟ امعان ف تلى از # ع ب فردراز فى :. 


( ولو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى ١‏ أو : نعم. . فإقرار » وفي : نعم 
وجه ) إذ هي لغة : تصديقٌ للنفي المستفهّم عنه » بخلافف ( بلى ) فإنها رَدٌ له 
ونفيٌ النفي إثبات . 

ومن ثم جَاءَ عن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما في آيةٍ يه # أَلَسّتُ 4 [الأعراف : 177] لو 
قالوا : نعم. . كفرُو'' . 

ورَدُوا هذا الوجة بأن الأقاريرَ ونحوّها محمولةٌ على العرف المتبادر من اللفظ 
لا على دقائق العربيّة . 

وبه يُعْلم : أنه لا فَرْقَ بينَ النخويٌ وغيره » خلافاً لِمَن فَرَقَ » لكنه يُسْكل 
بالفرقٍ بيتهم'" في : أنتٍ طالقٌ أن دَخَلْتِ » بفتح الهمزة . 

و2:3 132" أن الوعاد” هناا* حتّى عند النحويٌ عدم الفرق ؟ لخفائه على 

كثير من النحاة 4 بخلافه 053*) 8 

ولعدم الفرقي'") هنا َْرَ الزركشيٌ في قول ابن عبد السلام : لو لقن العربيٌ 
ال 0 يَعْرفَ معناها . ٠‏ لم يواد ينها ؛ لأله لَمَا لم يَعْرفْ مدلُولّها. 


)١(‏ راجع « روح المعاني » للألوسي »)١١١/4(‏ و« التسهيل لعلوم التنزيل » لابن جزى 
(١8/1*ه)‏ 

(0؟) أي : بين النحويّ وغيره . ( ش : 758/0 ) . 

(6) أي : بين ( نعم ) فيما ذكر » و( أن دخلت ) بفتح الهمزة . ((ش : 58/6" ) . 

(5) أي : في الجواب ب( نعم ) . ( ش : 758/60 ) . 

(5) قوله : ( بخلافه ثمّ ) أي : بخلاف المتبادر في ( أنت طالق أن دخلت ) . ( ش : 758/0 ) . 

(5) قوله : ( ولعدم الفرق ) أي : بين النحويّ وغيره . كردي . 

0») وفي (ت )و( ت١‏ ) و( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية ( غريبة ) . 


وَلَوْ قَالَ : اقض الألْفَ الذي لى عَلَيِْكَ » فَقَالَ نَعَمْ » أَوْ : أقضي غَداً , 
0 أمهلنى يَوْماً 3 َنَّى أَفَعْدَ » أو : أَفْتَحَ الكيسّ » أَوْ : أجد. . فَإِفْرَادٌ في 


و8112 يأن لهذا اللفظ”'' عرفاً يَمْهّمْه مَهَمّه العامئٌ أيضاً » وكلام ابن عبد السلام في 
لفظ لا يَعْرِفه العاميُ أصلاً . 

لكنَّ الأوجة : أنْ العاميّ الذي يُحَالِطنا يُقْيَلُ منه دعوى الجهل بمدلولٍ أكثر 
ألفاظٍ الفقهاء » بخلافف المخالط لنا لا يُقَبَلُ إل في الخفيٌ الذي لا عُوْفَ ل( 
يَصُرفه إليه . 

ولو تَعَارَضت بِينًا إقرار زيدٍ وإبراء غريمه ؛ فإن غلم تأخر * أحدهما. . فالحكم 
له » وإلا. . فلاشيء . 

( ولو قال اقض الألف الذي لي عليك ) أو : لي عليك ألفٌ » أو 0 
لي عليك ألففٌ ؟ أو : أَخْبِرْتُ أن لي عليك ألفاً ( فقال : نعم ) أو : جَيْرٍ » أو : 
بلى » أو : إِي ( أو : أقضي غداً . أو : أمهلني يوماً ) أو : أَمْهلْني » وإن لم 
يق 77 ينها نول حل من : أنه لا يُشْتَرَطُ ذكر ( غداً ) بعدَ ( أَقُضي ) . 

(أو : حتى أقعد . أو : أفتح الكيس . أو : أجد ) أي : المفتاح » أو : 
الدراهم مثلاً ( . . فإقرار في الأصح ) حيث لا استهزاء ؛ أخذاً مِمّا مك2 ؛ لأنه 
المفهوم من هذه الألفاظ عرفاً . 


تنبيه : ظاهرٌ كلامهم أو صريحُّه : أنه لا يُشْتَرَطُ نحو ضميرٍ أو خطاب في 


. )778/0 : أي : تنظير الزركشيّ . ( ش‎ )١( 

6 أي : نعم . ( ش : 778/0) . 

() قوله : ( لاعرف له ) أي : لا عرف لذلك الخفيّ يصرف لفظه إلى ذلك العرف . كردي . 
(5) قوله : ( وإن لم يقل ) الأولى : إسقاط ( إن ) . ( ش : 594/0" ) . 

(5) قوله : ( أخذاً مما مر )أي : في شرح قوله : ( فهو إقرار ) . كردي . 
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الس 
ص 


( فضي ) أو ( أَنْهلِْي ) ويُشْكِلٌ عليه”'' اشتراطه في : ( أَبْرَأتَتِي ) و 
( أنامقة )20 . 


ا 00 . 0 ل ع ل 

ولك أن تَقُولَ : هم لم يَعفْلوا عن”؟2 ذلك”* بل أَشارُوا للجواب بأن المفهوم 
من هذه الألفاظ عرفاً ما ذكروه فيها . 

وتويك للق + أن الوعة بالتغناء وظلت الاميان: ل تاد ةنتعهما ]لا الاعتر ا 
وطلتٌ الرفق »2 بخلافه”") 552 ( أَبْوَأَتَتَى ) د يي احتمالاً قريباً أنه 
مخبرٌ عن إبرائه من الدعوّى عليه بالباطل . 

وي انرق )180 بالاو .لاله تنتنيل غزما [اقحياط عت اع الك ترق إلى 
قولهم : يُسَنّ لنحو مريدٍ سفر”*؟ طلبُ الإبراءِ والاستحلالٍ من كل من بيئه وبينه 
عا ْ ْ 


. ) 759/0 : أي : على عدم اشتراط ما ذكر . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( اشتراطه ) أي : اشتراط الضمير في ( أبرأتني ) أي : منه » ( وأنا مقرّ ) أي : به ء 
قوله : ( وأَبْرئيِي ) بالأمر عطف على ( أبرأتني ) » وكذا قوله : ( وأنا مقرّ) عطف عليه . 
كردي . وفي نسخ : ( وأنا مقر ) . 

(*) المهمّات( 585/5 ) . 

62 وفي (غ ) : ( في ) بدل ( عن ) » وفي ( ب ) وات ) وات" )و( ث)و( خ )و( د)و(ر) 
و(ز)و( ض )و( ظ) والمطبوعة المكية لفظة ( عن ) غير موجودة . 

(4) أي : عن ورود الإشكال المذكور . ( ش : 7597/0 ) . 

(0) أي : المفهوم . ( ش : 59/0" ) . 

(0) أي : المجيب ب( أبرأتني ) . ( ش : 759/0 ) . 

() قوله : ( وأبرئني ) عطف على ( أبرأتني ) » وكذا قوله : ( وأنا مقر)ح. ش . (سم : 
ه/5 ) . 

(9) أي : كالمريض . ( ش : 7597/6) . 
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و ١:‏ أنا مقر ) ؛ لأنه يُسْتَعْمَلَ كثيراً للإقرار بالوحدانيّة ونحوها . 
فرعٌ : قَالَ الزبيليٌ : لو قَالَ : اكتبُوا لزيدٍ عليّ ألفْ درهم . . لم يَكَنْ إقراراً ؛ 
أنه إنما أت ملكتا ققط... 


ويُوَافقه'2 قولُ جمع متقدّهِينَ ل قال : اشهَدُوا عليّ بكذا » أو : بما في 


هذا الكتاب . . لم يَكُنْ إقرارا ؛ لأنّه لَْسَ فيه إل الإذن بالشهادة 5 عليه » ولا تَعَدْضَّ 
فيه للإقرار بالمكتوب ؛ أي : مثلاً » قَالُو0) كلاف ( أدوذك 16" مضافاً 
لله 1 


اد د 0 سيق 7 

وفي الفرق بينَ ( أشهدٌكم ) و( اشْهدٌوا على ) نظرٌ ظاهرٌ . 

ثم رَأَيْتْ كلام الغزاليٌ صريحاً في أن ( اشْهّدُوا عليّ بكذا ) إقرارٌ أيضاً . 
وعبارة « فتاويه » : لو قَالَ : اشْهَدُوا عليّ أن وَقَفْتُ جميم أملاكي » وذكرَ 


عرماارم عضي هيا" . صَارَتْ جميع أملاكه التي يَصِحّ وقفها وقفاً . 
ده جهل الشهود بحدودها ولاسكره عنها غريا”"" 2 ومهها شهدُوا بهذا 
اللفظ.. نحت الواقفك” ‏ انعَهنت 


فهي صريحة ؛ كما ترّى في الصِحّة”" مع قوله : اشْهدُوا علي . . . إلى آخره 


. )759 7/0 : أي : قول الزبيليّ . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الجمع المذكور . ( ش : 597/0" ) . 

(6) قوله : ( بخلاف « أشهدكم » ) أي : بكذا » أو : بما في هذا الكتاب » فيكون إقراراً . ( ش : 
2/6 ). 

(:) أي : قول الجمع . ( ش : 759/8 ) . 

(4) أي : من الأملاك . ( ش : 79/0) . 

(5) قوله : ( سكوته ) أي : الواقف ( عنها )أي : الحدود . ( ش : 759/0 ) . 

“46 فتاوى الغزالي ( ص ا 

00( أي : صحّة الإقرار . ( ش : 73١294/0‏ ) . 
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ووافقه0" على ذلك”" أبو بكر الشاشييٌ » وأَقَّهما في ١‏ التوسّط » . 
ولا يُعارضه قولٌ « فتاوّى البغويٌ » : لو قَالَ المواضع التي أَنْبتَ أساميها 
ولو دنا في هذ" ملك لفلانٍ » وكان”* الشاهد لا يَعْرفَ حدودها. انيت 
الإقرارٌُ » ولم تَجُرْ الشهادة عليها © ؛ أي : بحدودها 0 . 


وأمًا على تلفّظه بالإقرار بالشهادة. . فالشهادة”؟ جائزةٌ ؛ كما يُصَيْحْ به 
لم81 وبريت الأقراذ ). 


وبحت ابن الصلاح" اد وُجد” 1و ا : ( اشهّدُوا على ) ممّن 
عرف 1113" المععيان! "١١‏ في االإقران. . كَانْ إقراراً ٠‏ 


وأَفْتَى السبكيئٌ بأن قولّه : ما نرّلَ في دفتري صحيمٌ يُعْمَلُ به فيما عُلِمَ أنه به 


حالة الإقرار » ويُوقفٌ”"'' ما 


و هده وات 0 : قال خا 3 وفى وقئف 

)010 : الغزاليٌ . ( ش : 7197/6 ) . 

فه يعو ا نيه وكذا ضمير النصب في قوله: (ولا يعارضه). (ش: 519/0). 

(6) أي : المكتوب مثلاً . (ع ش : 3١/5‏ ) . 

(5:) قوله : ( وكان.. . ) إلخ عطف على ( قال. . . ) إلخ . ( ش : 7519/60 ) . 

(4) أي : المواضع المذكورة . ( ش : 7597/0 ) . 

(1) فتاوى البغوي ( ص : ١198‏ ) . 

4 ا لو ا ل 

(6) أي : البغويّ . ( ش : 70/50 7) . 

00 وي 070 

.) "ال٠/0:ش(.ردص:‎ يأ)٠١(‎ 

(0) قوله نتن عرق )متعلى ب( وخد) لل" 

)١١(‏ قوله : ( استعماله ) مفعول ( عرف ) أي : استعمال ( اشهدوا على ) » وكذا ضمير ( كان 
إقزاوا )اوش ا 

: قوله : ( ويوقف. . . ) إلخ ؛ أي : عن العمل بذلك فيما علم حدوثه بعد الإقرار » وقوله‎ )١1( 
. ) 77١/0 : أوشك فيه )أي : في حدوثه . ( ش‎ ( 

فاون السك زعي 001 
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ما عُلِمَ حدوثه نظرٌ . انْتَهّى » وهو ظاه<"" . 

نئي مما يَرُ على الأوَلَيْنِ الزبيليٌ » والذين بعده' '" قولّهم : لو قَالَ : أَقرَ له 
عني بأل له علىّ . جاكان إقزارا وما قهذا لت فيه إلا الأمة ونا 7715 وقد 
عَلِمْتَ!*' أنهم جَرَمُوا بلزوم الألفٍ له عملاً بقوله : له عليّ » مع كونه وَقعَ 
تابعا”*2 » فهو”" نظيد قوله : اشْهَدُوا على بألف له على . 

فإن قَلْتَ : هل يُمْكِنٌ الفرقٌ بأنّه لَمَا صََحَ هنا بأنه إِنّما أَمَرَ يما ذكِرَ عنه(! 
كان ذلك متضمّناً للالتزام ومانعاً من احتمالٍ ما يَخْدش فيه بخلاف مجوّد : 
اشْهَدُوا بألفٍ له عليّ » فإنه لم يُوجَدْ فيه ما يَتَضْمَنُ ذلك . 


قِلَثْ ٠‏ + يمكن » لكنه خفيّ فكان ما ذكرّوه ارم 7 ه القطع بو" نلك 
المسألة”'' قاضياً على أولعك” ''' بضعف ما 7 ( فتَأَكَلَه . 


ولق قال:: اويغايك عقر ونادوء فقَالَ : صَدَقَ له علىّ عشرة قراريط . 
لزمّه كل منهما ؛ لكنّ القراريط مجهولة : 


)١(‏ قوله : ( وهو ظاهر ) أي : بل هو لغوء ويجزم بعدم الوقف ؛ لأن معنى ( ما نُرّلَ ) : أي الذي 
هو منزّل في دفتري الان » وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد . (ع ش 3١/5:‏ ) . 

(؟) قوله : ( والذي بعده ) أي : الجمع السابق . ( ش : 770/5 ) . 

ف لد و لش وب 

05 : ( وقد علمت ) أي : المعلوم قوله : ( كان إقراراً جزماً ) . كردي . وقال الشرواني 
0 :( قوله : « وقد علمت » أي : من قولهم المارَ آنفاً » . 

(4) أي : نعتاً لقوله : ( ألف ) . ( ش : 5/١/ا”‏ ) . 

() قوله : ( فهو ) أي : ( قوله : أقرٌ له عنى. . . ) إلخ » ولعلٌ الأولى : ( وهو ) بالواو . ( ش : 
م//ا” ) . 

0) أي : عن الامر » وهو منشأ الفرق . ( ش : ه/ ٠/ا”‏ ) . 

() وضمير ( به ) يرجع إلى اللزوم . كردي . 

(9) وقوله : ( تلك المسألة ) إشارة إلى قوله : ( لو قال : أقرٌ له. . . ) إلخ . كردي . 

. وقوله : ( أولئك ) إشارة إلى الزبيليَّ والجمع الذي وافقه . كردي‎ )09١( 


ا 0-7 


( فصل ) 
فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المُقَرٌ به 

)د عدا اعد شاو عي أو يصوي عار اي 
للمقر ) حينّ يُقَرُّ ؛ لأن الإقرارَ لَيْسَ إزالةَ عن الملكِ » وإِنّما هو إخبارٌ عن كونه 
بلك للمقة له 7 

( فلو قال : داري ٠‏ أو : ثوبي ) أو : داري التي اشتَرَيئُها لنفسي لزيدٍ ٠‏ ولم 
يُرد الإقرارَ بها" ( أو : ديني الذي على زيد لعمرو. . فهو لغو ) لأن الإضافة إليه 
َقَنَضِي الملكٌ له » فتَُافي إقراره به لغيره » فَحُمِلَ على الوعدٍ بالهبة . 

فق 53 2د :"سكن + أو + فلوسي 0 إذ قن وفك وتلق عدر ولكة 

يترد النظرُ في قوله : داري التي أَسْكنْها ؛ لأن ذكرَ هذا الوصفب قرينةٌ على 
الل ا ا 1 

انا :زف آزاة الؤقرا0 © بيو بوكر "ادج افيضم :8 ها قاله ليقو" ...وقول 
« الأنوار » : لا أثْرَ للإرادة هنا يُشْكلٌ بقوله!*) أيضاً في : الدارٌُ التي وَرِتْتُها من 
أبي لفلان. . إِنّْهِ إقرارٌ إن أرَادٌه0” '؛ إذ لا فرق بِينَ ( اث شَتَرَيْتُها ) مثلاً» و(وَرثتها) . 


. لفظ ( به ) غير موجود في ( ت ) والمطبوعات‎ )١( 

(؟) قوله : ( أما ذا أراد. . . ) إلخ محترز قوله : ( ولم يرد الإقرار ) . ( ش : 77٠/0‏ ) . 

(9) فصل : قوله : ( بما ذكر ) وهو قوله : ( لزيد ) . كردي . وقال الشرواني ( 5/ 770 ) : 
( قوله : « بماذكر » أي : من أمثلة المتن والشرح ) ٠‏ 

(5:) التهذيب ( 709/5 ). 

(4) أي : « الأنوار » ( ش : ه/ 70/١‏ ) . 

(5) الأنوار الأعمال الأبرار ( 80١-6٠٠ /١‏ ) . 


لببب ب ب ب 2 222222222777222 ا را 


وَلَوْ قَالَ : هَذَا لِفْلآنِ وَكَانَ ملكي إِلَى أن أَفْرَرْتُ . 
وَتوَكَة 217 كيان إزادته:الافراو بدلك نه أن مرادّه : الشراءً والإرثُ في 
الظاهر دون الحقيقة . 
وفيه''' أيضاً : جميع ما عرف لي لفلانٍ. . صحيحٌ . 
ولو قالَ : الدينٌ الذي كَبْتُهُ » أو : باسمي على زيدٍ لعمرو. ٠‏ صَمّ ؛ إذ 
لا منافاة أيضا '' . أو : الدينُ الذي لي على زيدٍ لعمر لعمرو. . لم يَصِحّ إلا إن فَالَ : 
واسمي في الكتاب غارية”؟ وكا إن أزاك الأقراز فيها نهد + اذا زج 0 , 


وم" أن دينَ المهر ونحو المتعةٍ والخُلع وأرشسٌ الجناية » والحكومة لا يَصحٌ 
الإقرادٌ بها عَقِتَ ثبوتها . وعليه يُحْمَلَ قول البغوي : محل صحَةٍ الإقرار فيما 
20 إذا لم يَعْلَمْ اه اللمقة 4د ل يخور الميلك بالكذب9” . 


( ولو قال : هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت ) به ( . . فأول كلامه إقرار 
5 1 ا ل ور عن 5 كيلة) م مه عا عاء) اه 
وآخره لغو ) فيطرح د لد ين صح أيضا : هلأ 
ملكى هذا لفلانٍ » أو : هذا لى وكان ملك زيدٍ إلى أن أقرَرْث ؛ لأنه إقرار”' '' بعد 


)١(‏ و( ذا) في قوله : ( ويوجّه ذلك ) إشارة إلى قوله : ( إذ لا فرق... ) إلخ . كردي . وقال 
الشرواني ( 77١/0‏ ) : ( أي : عدم الفرق » وكون كل منهما إقراراً ) . 

6 والضمير في قوله : ( وفيه ) أيضاً يرجع إلى « الأنوار » . كردي . 

(0) أي : مثل : مسكني » أو : ملبوسي لزيد . ( ش : 77١/8‏ ) . 

0 لاحتمال كونه وكيلاً عنه . فتاوى . هامش ( ب ) . 

(5) وقوله : ( مما مر ) أراد به : قوله : ( أما إذا أراد الإقرار. . ) إلخ . كردي . 

() وقوله : ( ومرٌ ) : قبيل ( فصل الصيغة ) . كردي . 

(0) وقوله : ( فيما مر ) أراد به : قوله : ( فيصم كما قاله البغويّ ) . كردي . 

(6) التهذيب ( 09/5؟1). 

(9) أي : لأجل الاستقلال . ((ش : 7/7/0 ) . 

. ) 711/5 : قوله : ( صح أيضاً : هذا. .. )إلخ ؛ أي : فيكون إقراراً . ع ش . ( ش‎ )٠١( 

: ) 7/١/5 ( قوله : ( لأنه إقرار ) أي : ما ذكر من الصورتين إقرار . كردي . وقال الشرواني‎ )١١( 
) أي : في صورتي الشرح‎ ( 


كن الْمُمَدْبهِ في يَدِ الْمُقر لِمُسَلَمَ با بالإقرّار للمُقرٌ لَه . 


إنكار » أو عكسّه"'' » ولم يَصِحّ" : هذه التي هي ملكي لفلانٍ . 


إِنّما لم يُْبَلُ قولٌ شاهدٍ تَنَاقَضَ ؛ كأن حَكى ما ذكر”" وإن أُمْكَنَ الجمع 
فيه ؛ لأله يُسْتَاطٌ للشهادة”*) ما لا يُحتَاطً للإقرار . 


( وليكن المقر به ) من الأعيانٍ ( في يد المقر )”*2 حسّاً أو حكم”"'' ( ليسلم 
بالإقرار و 00 5 


2 


ينين غيل بغر كما بر 37 
0 : ما لوبَاعٌ القاضي مال غائب فقَدِم وادعَى تصوفا قبله . ا" 


)١(‏ وقوله : ( أو عكسه ) أي #عكسن فا ذكر أن قال : هذا لفلان هذا ملكي » أو : هذا ملك زيد 
وكان لي إلى أن أقررت به » وحاصل ذلك : أنه إذا أتى بجملتين مستقلتين : إحداهما تضره 
والأخرى تنفعه. . نعمل بما يضرّه ونلغي ما ينفعه . كردي . قال الشروانى ( 37١/0‏ ) : 
(قزلفة الأ رفكي أي« فى نصيزوة المنو» وفة ااهل عافن الظاهر مق عطق طلى فرك 
١‏ إقرار. .. » إلخ ) . وقال الشبراملسيّ ( 7/0 ) : ( قوله : « أو عكسه » أي : كلّ منهما 
صحيح » والمراد ب عكسه » : الإنكار بعد الإقرار ) . 

4 قوله : ( ولم يصحٌ. . . ) إلخ عطف على ( صمٌ. . . ) إلخ » وظاهره : عدم الصحّة وإن أراد به 
الإقرار » وتقدم ما فيه . ((ش : 7/7/5 ) . 

(9) عبارة « الروض »© و« شرحه » : وإن شهدت بيئة هكذا ؛ أي تيان زنذا أفكيا نا عاك عجره 
وكان ملك زيد إلى أن أقرّبه . . لم تقبل . انتهى . ( سم : 7/7/0 ) . 

(5:) وفي بعض النسخ : ( في الشهادة ) . 

(6) قول المتن : ( في يد المقرّ ) أي : في تصرّفه » فلا يرد نحو الغاصب . ( رشيديّ : 0/ 37 ) . 

(5). آي * كالمعازوالمؤجر تحت يدغيزه +ع قن :85/0 ) + 

0372( وفي (]) و( ت )و(ت؛73 )و( ج )و( د )و( س )و( ض )و( ثغور ) : ( إلى مقر له ) . 

(4) وفي المطبوعات : ( لفظهما ) . 

)09( في ( ص : 1158 ) . 

. ) أي : مما مر فى المتن . ( ش : 5/ 7لا"‎ )٠١( 

(1]1) أن فقيل رازه قدى ني طبدور التعرزت مهمع أن الغين تمتك نه قور بد النشخري لختلى 
يد المقرّ . ( بصريّ : / 717 ) . وعبارة الشبراملسيّ ( 87/0 ) : ( قوله : ١‏ فإنه يقبل منه -١‏ 


لعب 77222 7 ري قا نض ١‏ ل قر الزن 
421 قر وَلَمْ يَكَنْ في : يَدِه ثم صَارَ. . عُمِلَ بِمُقْتَضَى الإقْرَار » 122 ال ب و قا 2 

ونا لق 72 يشرط الخيار:فاذعاد ردن هام النانة فى مة#الخيار اث يلك 
للمدّعي”'" . ا ينفح الب فرهة 


واالى ريك لولنة عينا م أَفبضَه فبضّه إيَاها َم أََرَ بها لآخر. . فيُقبَلَ على ما في 
لبن" الكو ا الاذرعة. فلن فبعيتك: :”أن الرجوع يَخْصل بمجرّد 


لان ل لسك 


التصرّف . 
ارات ولع كن فى يدلو عنارا) الى زليه 0 . عمل بمقتضى الإقرار ) 
لوجود شرط العمل به كك للمدة لجالا + 


ا يُؤْحَذْ مِن المتن وغيره صحّةٌ ما أَجَبْتُ تت به في مَمرٌ مستطيلٍ إلى يبوت ٠‏ 
أو مجرّى ماءٍ كذلك"' إلى أراض لا يذية”؟ قسمة قأقة يعفر الشرر كاد لاخر 
بحقٌّ فيه. . من صحةٍ الإقرار”* لووك لأسن والعا رسع النتوايه »لكأن يد 
الشركاء حائلة . 


- أي : بيمينه على القاعدة ؛ من أنهم حيث أطلقوا القبول. . حمل على ما هو باليمين » فإن 
أرادوا خلافه. . قالوا : بلا يمين ) . 

. ) قوله : ( وما لو باع. . . ) إلخ عطف على ( ما لو باع القاضي. . . ) إلخ . هامش (خ‎ )١( 

6 وفي ( أ) والمطبوعات : ( المدعي ) . 

(6) قوله : ( وينفسخ البيع ) لعل المراد : أنه يتبيّن بطلانه ؛ لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء 
ملك البائع عليه فلا يصمّ بيعه له » أو المراد : وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم 
يأت بما يقتضي الانفساخ . (ع ش : 35/0 ) . وقال الشرواني ( 5/ "ا/ا7 ) : ( وقوله : 
« وبقاء ملك البائع عليه. . . » إلخ لعل المناسب : « ملك المدّعي. . . » إلخ ) . 

(4) قوله : ( وما لو وهب ) عطف على ( ما لوباع القاضي. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 

(4) عبارة « مغتي المحتاج » ( 38١/7‏ ) : ( أفتى بذلك صاحب١‏ البيان » ) . 

(5) قوله : ( أو مجرى. . . ) إلخ عطف على ( ممرّ ) » قوله : ( كذلك ) أي : مستطيل . ( ”: 
ه/ */” ) . 

(0) أي : كل من الممرّ والمجرى . انتهى . ع ش . ( ش : ه/ "الا" ) . 

(8) قوله : ( من صحّة الإقرار. . . ) إلخ بيان لقوله : ( ما أجبت به ) . ( ش : ه/"ا/ا”7 ) . 


ا------1---- 1111111 مم0 00 


5 اير 0 58 ا 
أفنّ بحريّة عبد فى يد غيّره ا سكو اة سو حدتته » ثب إن كان قال : هه 
ب في ل غَيْره د 2 لحري م 
ع الأصّل . . فَشْرَاوٌةُ افتدَاء 4 ا ل ا ا ا ا ل وت 


إن صَار بي المقة ما كته به تسليمٌ الح المقك به. . أو به ٠‏ وال 
فلا » ولا قيمة هنا للحيلولة"'2 ؛ لأن الشرط أن تَكُونَ("' من المقرر » وهي هنا من 
غيره ؛ لتعذّر القسمة والمرور في حقٌ الغير . 

( فلو أقر بحرية عبد ) معّن ( في يد غيره ) أو شهدَ بها ( ثم اشتراه ) لنفسه'" 
أن فلح برح | خرة؟» أو اسْتَأْجَوه » وحص ديو اي 
جميعٌ الأحكام الاتية ( . . حكم بحريته ) بعد انقضاء مدّة خيار البائع » وَرُفِعَت"") 
يد المشتري عنه . 

والسوية ةُ الحرٌ في زعم المقرٌ عبداً باعتبار ظاهر الاسترقاق أو باعتبار ما كَان0) 
أو باعتبار مدلوله العا 


أمَا لو اشْئَرَاهُ بطريق الوكالة. . فلا يُوَنَهُ ؛ لأنْ الأصمّ : أن الملك يَقَمُ ابتداءً 
( ثم إن كان قال ) في إقراره : ( هو حر الأصل ) » أو : أَعْتَقَه مالكه قبل 
شراء البائع ( . . فشراؤه افتداء ) من جهة المشتري ؛ لأن اعْتِرَاقه بحريّته مانم من 


)01 بوي م ٠(ش‏ :ه/*لا” ). 

فم : الحيلولة . ش . ( سم : ل 

فر ات ال ش : ه/”"لا”" ) . 

0 بجوي ا 

(0) قوله : ( لأنه الذي. . . ) إلخ عبارة « المغني » : لأجل ثبوت الخيار الاتي في كلامه . انتهى . 
0ش : ه/"ا” ). 

(1) قوله : ورفعت » الأولى : ( فرفعت ) بالفاء . ((ش : ه/ "ل/ا” ) . 

(0) قوله : ( أو باعتبار ما كان ) يعنى : فيما إذا قال : أعتقه مالكه قبل الشراء . ( رشيدي : 
ه/ 86-8١‏ ). ْ 

(4) قوله : ( أو باعتبار مدلوله العام ) وهو الإنسان . انتهىع ش . ( ش : ه/ "لا" ) . 


7 ل ا 1 1 0 0 


وَإِنَ قَالَ : أَعْتَقَهُ. ا ب جا قتع من جهة لبي على اذب » وني 
فيه الْخَِارَانٍ لِلبَائِع فقط 


جعله بيع”'' من جهته 0 ' بِيعٌ من جهة البائع تثيْتُ تثث فيه أحكامه . 


1 سكوته هنا عن ذلك لاختصاص الخلاف بالثانية"'"' » لكنْ صَرَّحَّ في 
« المطلب » بأن الخلافٌ نَم يني هنا أيضاً » ولا يَرِد"*' على المتن ؛ لأنه قد 
لا يْتضيه 


( وإن قال : أعتقه ) البائع » وإنما يَسْتَرِقَه ظلماً ( . . فافتداء*' من جهته ) 
أي : المشتري لذلك”"' ( وبيع من جهة البائع على المذهب ) فيهم'" عند 
المي 0 فقط عند الإسنويٌ . بناءَ على اعتقاده”" ( فيثبت فيه 
الخياران ) : المجلس والشرطٍ » وكذا خيارُ عيب الثمن ( للبائع فقط ) دون 
0 تق تقوّرَ أنه افتداءٌ من جهته . 

ومن ثَمّ لا يده بعيبٍ » ولا أَرْشَ له بخلاف البائع ؛ إذ لو رَ5ا'© الثمنَ 
المعيّنَ بعيب . جار له اشكرؤاد العند خاو رز بعر عتقٍ المشترى في غير 


. ) قوله : ( من جعله بيعاً ) الأولى : شراءً . ((ش : ه/*/ا”‎ )١( 

(؟) قوله : ( وبيعه. . . ) إلخ عطف على ( فشراؤه. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 

(9) قوله : ( لاختصاص الخلاف بالثانية ) أي : بالصورة الاتية . كردي . 

(5) أي : إتيان الخلاف هنا . انتهى ع ش . ( ش : 1/7/0" ) . 

(0) أي : فشراؤه حينتذ إفتداء . نهاية ومغنى . ( ش : 5/5" ) . 

150 #قولك 3 الذلك) ابم الإقنارة زاجم ]ل قولة.2( لآن اعتراقةي. ) إلع ب انتهن عن وا( تن 
ه/ 6 ). 

(0) أي : في المشتري والبائع . ( ش : 715/0 ) . 

(0) قوله : ( بناء على اعتقاده ) هذا تعليل لقول المتن : ( وبيع من جهة البائع ) . ( رشيديّ : 
)2 . وراجع ١‏ المهمّات »( 015/0 ) . 

(9) قوله : « لايرده »أي : المشتري . ( ش : ه/ ”لا” ) . 

.. )707/6:: أي : البائع . شن‎ )9١( 

(0) أي : الثمن المعيّن . ( ش : ه/ 54/ا” ) . 


( ويصح الإقرار بالمجهول ”2 إجماعاً ؛ لأن الإخبار”” عن الحقٌّ السابق 
ا يا ؛المبهم ؛ كأحدٍ العبدَيْنِ . 

( فإذا قال ) : ما يَدّعِيه فلان في تركتي . :فيو مر قكنه الووازث 4ه أو + (اله 
علي شيء . قبل تفسيره كل نما ينمو وإن قل ) فلس ؛ لصدق الاسم » فإن 
امْتَنَمَ من التفسير أو نوزع فيه . ا نري 

وضبَط الإمام يُتَمَوَلُ بمالٍ يَسّدَُ مسدّاً » ويّقع موقعاً يَحْصَلٌ به جلبُ نفع أو 


.8 
د . (5) إيككس وي 0 عجالا) 4ه > ايكس (8) ع لا ا و 
ونظرَ فيه الاذرّعينٌ » ويرَدٌ بآن المراد بالاوّل ما له قيمة عرفا وإن قلت 


والحاصلٌ : أن كلّ متمد الافال ولا يشكين ؟ كحبّة بر » وقولهم في البيع : 


)01( نانع والمستري ا 

(0) أي : لأيّ شخص كان (عش:86/08). 

(9) قوله (الأن الاكان .. )إلخ الأولى : العطف . ( ش : 770/0 ) . 

(:) أي : المجهول . ( ش : 710/5 ) . 

(5) أي : في الفصل الاتي بقول المصئف : ( ومتى أقرٌ بمبهم. . . ) إلخ . (ع ش : 85/0 ) . 

(5) أي : الضبط المذكور . (ش : ه/ 7/0 ) . 

7ع( َ : الأذرعيّ ٠‏ (ش:ه/هلا"” ). 

)0( أن "البوااف الاوك ) وهو توله 3 ( ما سيد .. ) إلخ » والثاني وهو قوله : ( أو 
يقع . يت ؛ لكن في حج التعبير بالواو » وعليها فهو عطف تفسير » وأن المراد بالأوّل 
ما يحصل به نة نفع . (ع ش : 85/60 ) . 


65 دعللللبل لب كتاب الإقرار 


0 2 3 7 5 .ا بي عي ل ار 
وَل َسّرَهُ بمَا لا ب يكمَوَلَ لكِنَهُ مِنْ نس ؛ كَحَبْةٍ حنطةٍ » أو يمَا يَحِلُ اياوه ؛ 


كَكَلْبٍ مُعَلّم وَسِرْجِينٍ . لني لاضع ل عل و و لوت جل اقل جا جهت جل ول كلد لاا جا مها رطا اد د لاا د 1 


لا يْحَدٌ مالا ؟ أي : : مله : 
( ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة ٠‏ أو بما ) أي : تجسن 


( يحل اقتناؤه ؛ ككلب معلم ) لصيدٍ » أو حراسةٍ أو قابل/' للتعليم » 107 
لمضطرٌ ( وسرجين ) وهو ير وحق 0 9 ٠‏ وحل قف . 5 


( .. قبل في الأصح ) لأنه'” اف مويك اعدو وسار ذه 

وخَرَجَ ب( عَلَ ) : في ذمَتِي" » فلا يُقَبَلُ فيه بنحو حبّة""؟ حنطةٍ وكلب 
قطعاً ؛ لأنه لا ينثت فيها . 

فرعٌ : قَالَ له : هذه الدارٌ وما فيها. . ا صَحَّ » وَاسْتَحَقّ جميع ما فيها'*" وقتَ 
الإقرار » فإن اخْتلفًا في شيءٍ أهو فيها”"' وقته. . صَدَّقَ المقث”''' » وعلى المقرٌ 
له البيّنة أخذاً من قولٍ « الروضة » : لو أقرَ له بجميع ما في يده أو يُنْسَبُ إليه. . 
صَحّ » وصدّقَ المقرٌ إذا تَنَارَعَا في شيء أَكَانَ بيده حيتئل . 


. ) قوله : ( أو قابل. . . ) إلخ عطف على ( معلم ) . ( ش : ه/ هلا"‎ )١( 

(6) قوله : ( وميتة. . . ) إلخ عطف على ( كلب ) . ( ش : 376/0 ) . 

(6) قوله : ( وحقّ شفعة. . . ) إلخ عطف على ( ما يحل اقتناؤه ) . ( ش : 0/ 71/5 ) . 

62 عبارة « مغني المحتاج )8”/ 785 ) :(أوردٌ وديعة ) . 

(0)- أي :كلا مما ذكر.» ( شن 08/0/61 ):: 

(5) قوله : ( في ذمّتي ) فاعل ( خرج ) . ( ش : 0/ هلا" ) . 

(0) قوله : ( فلا يقبل فيه. . . ) أي : لا يقبل تفسير الشيء في الإقرار بعنوان ( في ذمّتي ) فقوله : 
( بنحو حبّة... ) إلخ متعلق بضمير المصدر المستتر في ( يقبل ) وقد مر مافيه . ( ش : 
ه/ا” ) . 

00 قوله : ( جميع ما فيها ) أي : معها ؛ كما هو ظاهر . ( ش : 775/5 ) . 

(9) وفي ١‏ ت)و(ت؟١‏ )و( ث )و( ج )و( ز )و( ض ) و(غ ) والمطبوعات : ( بها ) . 

. ) 75/5 : أي : بيمينه حيث لا ييّنة . ع ش . ( ش‎ )١( 


كتاب ا للإقرار ل ل ____سسسسسسس ‏ سس ب ار ا 
وَلا يُقبَلُ بمَا لا يقتت ؛ كخنزير وَكَلْبٍ لا نفع فيه , 00000 
وقضيّئه20 : أنه لو اخْتلفَ وارثُ المقرٌ والمقَدٌ له" . . صَدّقَ وارثٌ المقدٌ ؛ 
اكليف مو ره فيَْلِفٌ على نفي العلم بوجودٍ ذلك فيها” '' حالة الإقرارٍ » أو 
نحو ذلك7؟2 » ولا يَقْنَمُ منه بحلفه أنه لا يَسْتَحِنُ 2 ل" 
وبا" أثتى 1 ل يصن ا 
ل ا 


( ولا يقبل بما لا يقتنى ؛ كختزير وكلب لا نفع فيه ) بوجه حالا ولا مآلا . 
ولا اختصاص . 


2ت 
سم 2 


وبحت السبكيٌ : قبولَ تفسيره بخنزير وخمر إذا أَقَرَ لذميّ ؛ لأنه يُقَد عليهما 
٠‏ : و 5000 5 ده مع 8 
إذا لم يُظهِرْهما ويَجبُ رذّهما له » قال”"'' : لكنهم أطلقوا هنا عدم القبولٍ » ولم 


. ) أي : قول « الروضة » . ( ش : ه/ هلا”‎ )١( 

(؟) قوله : ( والمقرله ) عطف على المضاف . ( ش : ه/ هلا" ) . 

(0) أي : في الدار . ( ش : ه/ هلا” ) . 

(:) قوله : ( ونحو ذلك ) عطف على ( نفي العلم. . . ) إلخ أي : كعدم استحقاقه لذلك الشيء . 
(ش :ه/هلا”). 

(5) أي : المقرّله . (ش : ه/ هلا" ) . 

(5) قوله : ( فيها )أي : فى الدار . ( رشيديٌ : 817//5 ) . وقال الشروانى ( ه/ 71/0 ) : ( قوله : 
« فيها شيئاً ؛ لعل المناسب : شيئاً فيها ) . 1 

(0) أ :"أن المضدق المقة ,لتك 05/52 )» 

(8) قوله : ( وبه أفتى ابن الصلاح ) في حج : ( وبه أفتى ابن الصبّاغ ) » وفي نسخة منه : ( ابن 
الصلاح ) . (ع ش :387/6 ) . 

(9) قوله : ( أو كليهما ) أي : أو لم يصلح لواحد منهما . ( سم : 7175/6 ) . 

. ) 71/5/50 : أي : السبكيّ . ( ش‎ )٠١( 


:5 سلس ل ا سل ل كتاب الإقرار 


وَلَا بعِيَادَةٍ وَرَد سام . ا ا ل ا ا وح ا ما الول ال ميق 116 وك وم اهذ كو رفز إلهد رهم أ 


7 
00 2 ك 
يفرّقوا بين مسلم وذميّ . 
م6 .سم ٠‏ ا ع 0 ل مسرلا م 
واغترض )١7‏ بما فيه نظرٌ . والأوجه : ما تحثه ؟ ومن ثم اعتمده الإسنويٌ 
وغيره . 
٠‏ 1 5 هب *(؟) ل ا َه 02 عو و2 . 
وفى : عندي شىء ؛ وغصبّت منه شيئا. . يَصِح تفسيره بما لا يقتنى ؛ إذ 
َيْسَ في لفظه ما يُشْعِرُ بالتزام حقٌّ ؛ ومن ثم لم يبل بنحو : عيادة » وحدّ قذف . 
واستشكلّ الغصب بأنّه الاستيلاء الا لالم 
وقد يجَابٌ بأنه لغةَ وعرفاً يَسْمَلٌ ذلك ؛ فصّحٌ التفسيرٌ به . 


( ولا ) يقبل أيضاً ( بعيادة ) لمريضٍ ( ورد سلام ) لبعده عن الفهم في مَعرِضٍ 
الإقرار ؛ إذ لا مطالبة بهما . 


يُقْبَلُ بهما في : له عليَ حقٌّ ؛ لأن الحقٌّ قد شَاعَّ | ستعماله في ذلك ؛ ككل 
ما لا يُطالَبُ به عرفاً وشرع”' » فقد عَدَّهُما صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ من حقٌّ المسلم 
على المسلم'' . ْ 
والشيءٌ الأعؤ”" من الحقٌّ هو الشيءٌ المطلقٌ » لا الشيءٌ الْمُقرٌ به ؛ أي : 


. قوله : ( واعترض ) أي : اعترض بحث السبكيّ بما. . . إلخ . كردي‎ )١( 

وه قوله : ( وفي : « عندي شيء. . . >2 ) إلخ : أي : في : ( له عندي. . .. ) إلخ . نهاية ( ش : 
ه/ كلا" ) . 

() قوله : ( الاستيلاء الآتى ) أي : الاستلاء على المال أو الحقّ . كردي . 

(:) وقوله : ( وهذا ) إشارة إلى ما لا يقتنى . كردي . 

(5) وقوله : ( عرفاً وشرعاً ) راجع إلى ( استعماله ) أي : استعمالاً عرفيّاً وشرعيّاً . كردي . وقال 
ل ا ا ا إلخ ) . 

000 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وك يقول : حو حَقُ المُْلِمٍ عَلَى الْمُسلِم 
حك : رَدُ السّلام ؛ وعِيَادَةٌ المَّريض ؛ واتبَاعٌ الجَتَارّة . ره و وتَشْمِيتٌ الْعَاطْسِ ا 
أخرجه البخاري ( 1 موك 015 ظ 

(0) وقوله : ( والشيء الأعم. . . ) إلخ جواب سؤال » كأن قائلاً يقول : الشيء أعمّ من الحق - 
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لأنه صَارَ خاصًاً بقرينة ( عليَ ) قَالّه السبكينٌ ردّاً لاستشكالٍ الرافعيٌ : الفرق بِينَ 
الحنٌّ والشيءٍ مع كونٍ الشيء أَعَمَّ » فكيف يُقبَلُ في تفسير الأخصٌ ما لا يُقْبَلُ في 
تفسير الأعم ؟ 

واغترضَ الفرق2'7 بأن الشافعيّ رَضيَّ اللهتعَالَى عنه لا يَسْتَعْل ظواهرٌ الألفاظ 


2 
عر 


وحقائقها"” فى الإقرار : بل قال90©) “أطر ها ا ِْي”*' عليه الإقرارَ : أن ألزم 
اليقينَ » وَأَطْرَحَ الشلكّ » ولا أَسْتَعْمِلَ الغلبة© . 

وهذا'' صريحٌ في أنه لا يُقَدُمُ الحقيقة على المجاز » ولا الظاهرَ على المؤوَّلٍ 
٠‏ ل! الا ا 3722[1ع2 
في هذا الباب . انتهى 


وليْسَ”” صريحاً في ذلك”"' , بل ولا ظاهراً فيه » كيف وعموم هذا النفي'*"أ 
الناشىء عن ف 9 المراد ب( اليقين ) 3 ما انتفث عنه الاحتمالاث 


العقي ١"!‏ المشقورة ة في الأصول . . يَقتّضي ألا يُوجَدَ إقرارٌ يُعْمَلُ به إلا نادراً ؟! 


فكيف يفسر الحقٌّ بهما دون الشيء ؟! كردي . 

(0): أ نبيق الحق والشوغ..:( كن :5 الا 1 

(؟) قوله : ( وحقائقها ) المراد بالحقيقة هنا : أعمّ من اللغويّة والعرفيّة والشرعيّة . كردي . 

(9) أي : الشافعى . ( ش : 0//الا” ) . 

(5) وقوله : ( أبني ) مضارع المتكلم وحده » وكذا ( ألزم ) و( أطرح ) و( أستعمل ) . كردي . 

(5) أي : ما غلب على ظنّ الناس . مغني ( ش : 5/ لال ) . وراجع ١‏ الأم 4 ( 00١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( وهذا. .. ) إلخ قول الشافعيّ المذكور . ( ش : 7977/0 ) . 

(0) أي : كلام المعترض . ( ش : ه/لالا” ) . 

() أي : قول الشافعئ المذكور . ( ش : ه//الا” ) . 

(9) أي : في أنه لا يقدّم الحقيقة. . . إلخ . ( ش : 1//0/ا8 ) . 

. وقوله : ( وعموم هذا النفي ) أي : النفي في قوله : ( لا يقدم الحقيقة. . . ) إلخ . كردي‎ )9١( 

. ) أي : في كلام الشافعيّ . ( ش : ه//الا”‎ )١١( 

.» الاحتمالات العشرة هي : عدم الاشتراك » والمجاز » والإضمار » والنقل » والتخصيص‎ )١١ 
. والتقديم » والتأخير » والناسخ » وعدم المعارض العقليٌ ونقل اللغة » والنحو » والتصريف‎ 
. ) ٠١ /” ( حاشية البجيرميّ على منهج الطلاب‎ 


ؤبِمَالٍ عظيم أو ا ره . قبل تَفْسِيرُه بِمَا قَلَّ مِنْهُ ‏ 1100 


0-1 1 


لكوم هذا ذو لنت »+ .ومن جر فروع الباي: عل بكرا 


ب( اليقين ) : الظنُ القويٌ » وبقوله' : ( ولا أستغمل الغلبةَ ) أي : حيث 
عارّصها ماهو أفوى .متها + وحيز" © انجة فرق الستكن : 

( ولو أقر بمال أو بمال عظيم أو كبير أو كثير ) أو نفيسٍ أو أكْثرَ من مالٍ زيد 
المشهور بالمالٍ الكثير . . كان مبهماً جنساً » وقدراً » وصفة ؛ فمن ثم ( .. 
قبل ) بناءً على الأصح السابقٍ في : علىَ شيء”*' ( تفسيره بما قل منه ) أي : 
المالٍ وا 41 كيد ل وقمع باذنجانة*؟ ؟ أي : صالح للأكل . 
وإلا. . فهو لَيْسَ بمالٍ ولا من جنسه( ؟ ع لأن الأعنل براءة الذمة قياف وي11) .. 

يوست يبو العطليما"" إياقيل 3 تحموي ب سيويم 


1 


ولو قال : له عليّ مثل ما في يد زيدٍ » أو : مثل ما علي لزيد ذه كان هما 
نيا :وانورها لا قدراً. فلا يُقبَلّ بأقلّ من ذلك عدداً ؛ لأن المعلية لا تختمل 
يف 3 لتبادر الاستواءٍ عددا ا" 


: ومن سبر» أي‎ ١ : والسبر : الإحاطة . كردي . وقال الشرواني ( 0//ا”7) : ( قوله‎ )١( 
. ) تتبّع‎ 

(؟) قوله : ( وبقوله ) عطف على ( باليقين ) . ش . ( سم : ه//الا7 ) . 

(9) أي : حين إذ كان مراد الشافعيّ ما ذكر . ( ش : 0/لالا” ) . 

6 في( ص 15١:‏ ). 

(4) قوله : ( وقمع باذنجانة ) أي : ذنبها . كردي . 

(1) وضمير ( من جنسه ) يرجع إلى المال » و( فوقه ) إلى المتموّل . كردي . 

(0) أي : ممّافوقه . (ش : 778/0 ) . 

00( وفي ( ت"5 ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات : ( العظم ) . 

)0( أي الأفن + انتوى :شيف رن 01/0 

. ) أي : من المثليّة . ( ش : ه/8/”‎ )9١( 


0000 1 لا يكلب وَجِلَدِ مَيَْة 3 


ونركك:: 1 . كقؤله : 26276 ( وقول : ا ل ( 0 : كذا كذ . 
ا ار : كذا وَكذا. وح سانب 


( وكذا ) يُقبَلٌ تفسيره ( بالمستولدة في الأصح ) لصِحّةٍ إيجارها ووجوب 
5" م و 72 
قبمفها إذا اتلفث: ولأنها تسكن ها 
وبه فارّقتِ المُوقوفٌ ؛ لأنه لا يُسَمَاه 
ا 5 يي 


الإبهام فيهما . ما و اموي 

و1 لاس الاصل عر ون كاك الطبيو براقي الإقا روانم نل عن :الات 
وصَارَ يُكَنَى به عن المبهم من العدد وغيره ء١‏ 

( وقوله : شيء شيء © أو : كذا كذا. . كما" لو لم يكرر ) ما لم يُرد 
الاستئناف ؛ لأنه ظاهرٌ في التأكيدٍ ( ولو قال : : شيء وشيء .2 أو : كذا وكذا ) 
ويَظهّه : أن مغل ( الواو ) هنا ما يَأْتّي 0 (.. وجب شيئان ) متّفقَانٍ أو 
مختلفان ؟؛ لاقتضاءِ العطف الفا : : 


وصَّحَحَ السبكئٌ في : كذا درهماً بل كذا . أنه إقراذبشيء واحدٍ , ويرك" 
مث ذلك في : كذا درهماً وكذا ٠‏ وهو بعيد”*© من كلامهم ؛ إذ تفسيرُ أحدٍ 


.)14١: في( ص‎ )١( 

(0) قول المتن : ( شيء شيء » أو : كذا كذا ) وإن زاد على مرّتين من غير عطف . مغني ( ش 
ه/ 5 ) . 

(0) أي : في شرح : ( والمذهب : أنه لو قال : كذا وكذا ) من ثم والفاء حيث أراد بها العطف . 
وإلا. . فلا تعدّد لما يأتي فيها . انتهى ع ش . ( ش : 7378/0 ) . 

(): آي السكي ا( عقن 1/32 

(4) قوله : ( وهو بعيد ) أي : جريان مثل ذلك في كذا درهماً وكذا » ويحتمل أن مرجع الفضوي تك 


ا تت يبيب يبي بيبيببببيييي ‏ ي بت( بي ا اران 


لقال كذا وزهفاع أو رقع الذرهة #اووووبه م م ممعم ا 


المبهمَيْن لا يق ١‏ يقَنَضِي اتحادّهما ولو مع ( بل ) الانتقالية أو الأضيرائظة*'" 6 بوإنها 
الجتتكين الالاتتعاء تاق لتيل 0 14 با د1١"‏ قينا + قر 00 ا( بدرهما ) موجن أن 
سببُ الاتحاد وليس كذلك”*' . 


( ولو قال ) له الود اميا د و ا 
رفع الدرهم ) بدلا أو عطف بيالٍ ؟ كما قَالَّه الإسنوئٌ » وكرل اليك : 
لعزا هي وان ينه الننا عاللف 00 : تجويرٌ الفقهاء 27 


لم يُسْمَعْ يمن لسانهم ” '» وكأنه بَناه على عدم النقل السابق”" ' فى كذا .» وحينئذٍ 
2 29 0 
يتجه ما قَالاه 5 


أمَا مع ملاحظة النقل. . قلا وجه له . ٠‏ بل هوا ' مبتدأ و( درهمٌ ) بيان أو 
بدلٌ. و( له) خب5. و(عنري ) ظرفٌ له''' ». وقيل لأدرضة )مهدا 


0 ما صحّحه السبكىٌ . ( ش : 7378/0 ) . 

(8): غياوة الرشيدى.. نقرلة د( الاتفالة: أن الأضراتة ): مره انها سهان زلين كدللقه ريل 
الانتقاليّة قسم من الإضرابيّة ؛ لأن ( بل ) للإضراب مطلقاً » وتنقسم إلى انتقاليّة وإيطاليّة . 
انتهى . (( ش : 8/5/ا- 37/94 ) . 

(0) أي : في الفصل الآتي بعد قول المصنف (فإن قال: ودرهم. . لزمه درهمان) . (ش : 0/ 919) . 

6 أ السك رق اه 1 

00( راجم : المنهل النضّاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 401 ) . 

(4) أي : ابن مالك » وكذا ضمير ( فكأنه ) . ( ش : 71/9/05 ) . 

(5) أي : العرب . ( ش : ه/9لا” ). 

(0) قوله : ( النقل السابق ) أي : قبيل قوله 7 رشي شيء). كردي . وقال 0 
7074/5 ) : ( قوله : « السابق » أي : في قوله : « نه نقل عن ذلك وصار يكنى به. 7 
إلخ . اهع ش ) . وفي الأصل : ( تلك ) بدل ( ذلك ) . 

(4) وقوله : ( حينئذ ) أي : حين البناء على عدم النقل.. اتجه ما قالاه ؛ أي : السبكيّ وابن 
مالك . كردي . وقال الشرواني ( 0/ 71/4 ) : ( قوله : « حينتئذ » أي : حين عدم النقل ) . 

(9) أي : لفظ ( كذا ) . (ش : 799/0 ) . 

(1) أ للكير والشي وا ا 


لج |آ#أبم يسبب ب ب 111 


هه 


ع 


0 و 2< 


ا 
والكدهة انه لو فال كدر كدابورهها بالدموي تحار كما , 


و( له ) خب » و( كذا ) حال . 

( أو جره ) لحناً عند البصريَّينَ : اووس دوقن () - لزمه درهم ) ولا نظرَ 
للحن ؛؟ لأنه لا يُوَتْد هنا 

وقيل : على نحويٌ''" في النصب. . عشرون ؛ لأنها أقلّ عددٍ مفردٍ يُمَير 
بمعرد منصوب »© ورد بأنه يَلَرَم عل انين فى ااام لأنها أقل عدد يَجِدٌّ 
ميمتره + :ول قائل ننه 


وقواه بسن : بيد ني لبر يمشن :حوفي 4 |3 الالدية : كذا من درهم. . 
مردودٌ وإن نسب للأكثرينَ ؛ بأن ( كذا)”* إِنّما يَقَمٌ على الاحاد”» دون 


كسورها . 
( والمذهب : أنه لو قال ) : له عليَ ( كذا وكذا ) أو : ثم كذا »أو : فكذاء 
وَأَرَادَ العطفف بالفاء”"" ؛ لِمَا يَأنِي"© فيها مع الفرقٍ بيتهما وبِينَ ( بل ) ( درهماً 


07 


بالنصب . . وجب درهمان ) لأنه 52 عَقَبَ مبهمَيْن بمميّر » فكانَ الظاهرٌ أنه تقس" 
لكلّ منهما » واحتمال التأكيد يَمْنْعْهِ العاطفٌ ولأن التعير ١‏ وق فى المح 


. ) وفي( ب)و( ث)و( ج)و(ظ)و(غ)و( ف)و(ه )و( ثغور) : ( لنحويٌّ‎ )١( 

(0) أي : على تعليله . ((ش : 7/1/5 ) . 

فر أ : وجوب مئة . .الخ .(ش:ه/ؤلا"). 

(:) قوله : ( بأن كذا ) متعلق بقوله :( مردود).(عش:0/0١9).‏ 

(0) قوله عات على الاعاد )اي : كناية عنها . كردي . 

0 أمَا(5 ثم ) و( الواو ). . فلا يحتاجان إلى الإرادة‎ )١( 

0) أي : في الفصل الآتي في شرح : ( فإن قال : ودرهم. .. ) إلخ من أنها كثيراً ما تستعمل 
للتفريع وتزيبن اللفظ ومقترنة بجزاءِ حذفٌ شرطه. ١‏ اق النعيف النها ؛ كما هو شأن 
المشتركات . ((ش : ه/ 9لا ) . 

(4) قوله : ( ولأن التمييز. .. ) إلخ عطف على ( لأنّه عقب. . . ) إلخ . ( ش : ه/ هلا" ) . 


وهو يَعُودُ لكلّ ما تَقَدّمَه ؛ كما يَأَتِي في ( الوقف )227 . 
ولو زَادَ في التكرير”"'. . فكما في نظيره الاي 0 
( و ) المذهب (١‏ أنه لو رفع أو جر ) الدرهم أو سَكنه ٠‏ فدرهم). 


أمّا الرفع. . فلأنه خبر ل ا ل ا 
نظرٌ ؛ إِذ يَلْرَمُها» عدم المطابقة*2 » بلْ عدمٌ الصحّة ؛ إذا كَانَ العطفث ب( ثم ) أو 
( الف ) لهم عليه حيل'؟» وجو درهكين : 


وكذا يََرّم م هذا(" على جعله خبراً صناعة© ؛ لأن عدم المطابقة يَسْتَدْعِي أن 


00 


حرق ان 1 دوه )ا عدون أحدهما . وخبر ( الآخر محذوفٌ . 5 وجوت 
يت وبااي اباباي 


وأمًا الجث('". . فلأنّه وإن امَْتَم”22 ولم يَظِهَدْ له معنئ عند جمهور النحاة 


)١(‏ في(154/5). 

(0) وفي (1) و( خ) : (التكرار ) . وقال الشرواني ( 7174/5) : ( قوله : « ولو زاد في 
التكرير » أي : كأن يقول له : على كذا وكذا وكذا ) . 

() قوله : ( فكما في نظيره الآتي ) أي : في قول المصئف » ولو حذف الواو. . فدرهم في. . 
إلخ » قالع ش : وفيه تأمّل ؛ إذ المتبادر التكرير مع العطف ؛ كما أشرنا » وأيضاً لو أريد 
التكرير بلا عطف. . كان مندرجاً في الاتي لا نظير له » فلعلَ الصواب أي : في الفصل الاتي 
بقول المصنف : ( ولو قال : درهم ودرهم ودرهم لزمه. . . ) إلخ . ( ش : )78٠/0‏ . 

0 اي وساي اعرد 

(4) أي : بين المبتدأ وخبره . ( ش : 78٠/6‏ ) . 

(5) أي : حين إذ كان العطف ب( ثم ) أو( الفاء ) . ( ش : 780/0) . 

(0) قوله : ( وكذا يلزم هذا ) أي : وجوب درهمَيْن . كردي . 

(6) وقوله : ( صناعة ) أي : خبراً صناعيًا ؛ أي : نَحويّاً ؛ كما جعله القيل . كردي . 

(9) وقوله : ( نظير ما مر ) هو قوله : ( و له » خبر ) قبيل قول المصنف : ( أو جره ) . كردي . 

. ) قوله : ( وأمًا الجرٌ. . . ) إلخ . عطف على ( أمّا الرفع. . . ) إلخ . هامش ( ك‎ )9١( 

. وقوله : ( وإن امتنع ) أي : كان لحناً . كردي‎ )١١( 


11111111111 مم 0 


أ 1 
1 
سه هم 2 


ولاخدف الوَاوَ. ش نرؤقع في الاخوالد, 
وَلَوْ قال : ألفٌ وَدِرْهُم. . قبل تفسيرٌ الألف بغيّر الدّرَاهِم . 


لكنه يُفَهَمُ منه عرفاً أنه تفسيرُ لجملة ما سَبَقَ » فحُملَ على الضرة'" . 
وأمّا السكون"'. . فواضح”" . 
( ولو حذف الواو. . فدرهم في الأحوال ) كلها”؟ ؛ لاحتمالٍ التأكيدٍ حينئذ . 


( ولو قال : ألف ودرهم. . قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) من المالٍ اتَحَدَ 
جنشه أو اخْتَلفَ ؛ لأنه بهد والعطف إنما يُفِيدٌ زيادة عددٍ لا تفسيراً ؛ كألف 
وثوب . 

َال القاضي : ولو قَالَ ألفٌ ودرهخ فضة””*'. . وَجَبَ الكل فضةً » وهو واضحٌ 
ما لم يَجوّها بإضافة درهم إليها » ويَقى تنوينٌ ألفٍ . بل الذي يَتَحِهُ حينئذٍ : بقاءً 
الألفٍ على إيهايها ٠‏ 

ولو قال : ألفٌ وقفيرٌ حنطة بالنصب. . لم يَعْدا'2 للألف ؛ إذ لا يُقَالَ : ألفٌ 
حنطة » ولو قال : أل درهماً » أو : ألفٌ درهم بالإضافة. . فواضحٌ '' . 


ل ا ال مه : 1 
وإن رَفعَهما ونوّنهما أو نون الأَوَّلَ فقط”"". . فله تفسيرٌ الألف”'' بما لا تنقص 


)١(‏ وقوله : ( فحمل على الضم ) أي : الرفع لا على النصب ؛ لأن الحمل على الرفع هو الأقلٌ 
المتيقن . كردي . 

(5) قوله : ( وأمًا السكون. . . ) إلخ عطف على ( وأما الجرّ. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

() وقوله : ( فواضح ) يعني : أنه وقف للرفع . كردي . 

(5) أي : رفعاً ونصباً وجرا وسكوناً . ( ش : 78٠١/5‏ ) . 

)0( قوله : ( ألف ودرهم فضّة ) بنصب فضّة على أنّها تمييز لهما . كردي . 

000 أي : لفظ حنطة . ( ش : )78٠0/0‏ . 

0) أي : لزوم الألف من الدرهم في كلَّ منهما . (ع ش : 1١0/5‏ ) . 

(4) قوله : (أو نوّن الأوّل فقط ) أي : رفع الألف منوّناً ورفع الدرهم بلا تنوين . ( ش : 
2.0 وقال الشبراملسيّ ( 9١ 94٠/0‏ ) : ( قوله : « أو نوّن الألف » أي : وسكن 
الدرهم أو رفعه أو جرّه بلا تنوين ) . 

(9) وفي (خ ) ١:‏ الأولى ) وفي ١‏ د ) : ( الأوّل ) . 


2222-2-37 77س ررس ا ل را 
وَلَوْقَالَ : حَمْسَةٌ وَعِشْرُون دِرْهُماً. . فَالْجَمِيع دَرَاه هِمْعَلَى الصّحِيح . 


قيمتّه عن درهم ٠‏ فكأنه قَالَ : ألفٌ مما قيمة الألفٍ منه درهمٌ . 
( ولو قال : خمسة وعشرون درهما ) أو + ال نويف وحدييية ومين ول اوعيها 
.. فالجميع دراهم على الصحيح ) لأنّ لفظً الدرهم لما لم يَجِبْ به عددٌ زائدٌ. . 
اي عد واس وير ا 
وفي نحو : خمسة عشرّ درهماً يَجِبُ الكلّ دراهم جزماً . 
قضبَةٌ ال لتعليل”" : أنه لو رَقَعَ الدرهم أو جَرّه. . لم يَكَنْ كذلك”" . 
نعم ؛ بحت : أنه كما ذكرَ في : ألفٌ درهمٌ منوّتِيّن مرفوعيْن ٠‏ فيَلرَمه 


ل . 
5 


ما عدَّدّه العدد المذكورٌ » وقيمته : درهم . 

وعن ابن الورديٌّ : : أنه يَلرَمُهِ في ه: ال عتةدرهما رسدساً ؛ أي : ولا نيّة 
له .. سبعة دراهم ؛ ا نعم ادا كزين لات عد تكو 6 عورا 
لنصفف الاثنيْ عشرّ المبهّمة ؛ حذراً مِن الترجيح من غيرٍ مرجّح . ونصفها 


هاء 


)010( قوله : ( كما مر ) أراد به : قوله : ( وهو يعود لكل ما تقدّم ) بعد قول المتن : ( 
0 . كردي . 

00 : الثاني » وهو : أن التمييز كالوصف . ...الخ .(ش : )78١/5‏ 

ف ا ا ا 0 
فقضيّته : عدم الفرق بين النصب وغيره » بل هو غير كاف في التعليل ؛ إذ لا تلازم بين عدم 
وجوب عدد زائد ب( درهماً ) وتمحّضه لتفسير الكل . انتهى مصطفى الحمويّ . أقول : ولهذا 
اقتصر « النهاية » و« المغني » على التعليل الثاني . ( ش : 738١/8‏ ) . 

(4) أي : حكم ما لو رفع الدرهم أو جرّه . ( ش : 781/0 ) . 

(5) أي : الدرهم والسدس . ( ش : 738١/0‏ ) . 

(5) أي : من الدرهم والسدس . ( ش : )781١/8‏ . 

(0) قوله : ( دراهم.. سنّة ) الأوّل بالنصب حال من النصف المضاف . والثاني خبرٌ للنصف . 
(ش:ه/١7"8).‏ 

(4) قوله : ( وأسداساً. . درهم ) عطف على ( دراهم. . سنّة ) . ( ش : 7381/6 ) . 


و 2 ا 1 
و ٠:‏ هه ورانعا: ال ونصفٌ . ا يننا . فثمانية » او : 


ونصفاً. . فتسعة لنظير ما تقور”" ؛ مِن أن نصف المبهّم بعددٍ ذلك الكسرٍ ْ 


و بن سم 


فإِنْ قَالَ :أزاية السبلة الك السدي اكاري دربا وسنمن درك . صدق 
بيمينه ؛ لاحتماله » وكذا الباقي » أو اثنئ عَشْرَ سدسا”*'. . ص صَِدَّقَ بِالأَوْلَى ؛ ؟ لأنه 


و1 


عَلْظَ على نفسه مع احتمالٍ لفظه له » كذا قِيلٌ*© . 
ش 000 و ّ 7 5-8 هم > 
وفي تعليله نظرٌ » بل لا يَحْتَِله لفظه بوجه » فالذي يَتّجهُ : أنه كما لو أطلقَ . 
فتَلرّمُه السبعةٌ ؛ لما عَلِمْ ممّا تَقَدر("2 أنْها مدلولٌ اللفظ ما لم يُصْرَفْ عنه لمعنئ 
يَحْتَمله . 
1ل معاي ا سبو يو سي 


)١(‏ قوله : ( أو درهماً وربعاً.. فسبعة. . . ) إلخ عطف على قوله : ( درهماً وسدساً. . سبعة 
دراهم ) . فكان حقه حذف الفاء . ( ش : "58١/0‏ ) . 

() قوله : ( أو وثلثاً. . . ) إلخ عطف على ( وربعاً. . . ) إلخ » وكذا قوله : ( أو ونصفاً. . . ) إلخ 
عطف عليه . ((ش : 738١7/0‏ ) . 

فر 1 : ( لنظير ما تقرر ) أراد به : قوله : ( فيكون مميّرا لنصف الاثني عشر ) ٠‏ كردي . 

(85) قوله : (أو ا فى عدرشندها ) أ : أو قال : أردت اثني عشر سدساً » وغلطث في قولي : 
2 

(5) قوله : ( كذا قيل ) راجع إلى قوله : ( أو اثني عشر سدساً. . . ) إلخ . ( ش : 7587/0 ) . 

050 وقوله : ( مما تقرر ) هو قوله : سبعة عشر درهماً . كردي . وقال الشروانيّ ( 787/0 ) : 
( قوله : « مما تقوّر » أي : من التعليل بقوله : « لأنهما تمييزان لكلّ من الاثنى عشر 
إلخ») . ْ 

000 وقوله : ( ويؤخذ من تعليله ) هو قوله : ( لأنهما تمييزان. .. ) إلخ . كردي . 

(8) قوله : ( يلزمه خمسة عشر وسدس ) وقس عليهما البواقي » ففي أربعة عشر درهماً وسدساً. . 
يلزمه ثمانية وسدس . وفى خمسة عشر درهماً ملافا .... يلزمه سبعة عشر ونصف » 
هكذا. . . كردي . 


 14‏ لسلل ل اا ئ مم سس كتتناب الو قرار 
وَلَوْ قال 0 لبي لك بض ا 5 ؛ قن كَانَتْ َرَاهِمْ الْمَلَد تَامَةَ 
الْوَردِ. ««الصيو ‏ بُولهُ إن ذَكَرَُ مُتٌصِلاً ٠‏ مَنْعُهُ إن قَصَّلَّهُ عَنِ الإقْرَار ٠‏ وإن 


- 


كانت اففة باقر إن روصل + ا ْ 


حكم المفرد'' , وقد مير بأنه جميعّه دراهم. ك0" وذو أسنايا .. كدان 
لرمَهُ ما ذكِرَ . 

( ولو قال : الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن ؛ فإن كانت دراهم البلد ) 
الذي أَقَدَ به(" ( تامة الوزن ) بأن كان كل منها سبّةَ دوانقّ ( . . فالصحيح : قبوله 
إن ذكره متصلاً ) بالإقرار ؛ لأنه في المعنى بمثابة الاستثناء » وحيئئذ يُرْجَع 
لتفسيره في قدر الناقص ٠‏ فإن تَعَذَّرَ بيانله . . نرّلَ على أقلٌّ الدراهم . 

( ومنعه إن فصله عن الإقرار ») وكذَّبَه المقَرٌُ له » فَيَلْرَمُه دراه تامّةَ ؛ لأنْ 
اللفظ وعُرف البلد يَمْتَعَانِ ما ر قولة.: 

( وإن كانت ) دراهمٌ البلد ( ناقصة. . قبل ) قولّه ( إن وصله ) بالإقرار ؛ لأن 
اللفظ ؛ أي : من حيثُ الاتّصالٌُ والعرفٌ يُصَّدَّقَانِهِ ( وكذا إن فصله ) عنه ( في 
النص ) عملاً بعرف البلدٍ ؛ كما في المعاملة . 

يجري ذلك" على الأوجه في بلدٍ زَادَ وزنهم على درهم الإسلام””'» فإذا 
قَالَ : رده" . . قبِلَ إن وَصَّلَّه » لا إن فَصَّلّه . 


)001 وقوله : ( في حكم المفرد ) لأنه ليس له النصف كرد 

(؟) وقوله : ( جميعه ) تأكيد لاسم ( أن ) ٠»‏ وقوله : ( دراهم ) حال منه » وقوله : ( كذا ) خبر 
(أن).(ش:ه/85"). 

(©) وفي ( ب ) و( ت ) و(ت“»" ) و( د ) و( ز) و( ض) و( ظ ) و( ف) والمطبوعة المكية : 
( فيه ) بدل ( به ) . 

(5) أي : الخلاف المتقدّم بقول المصنف : ( فالصحيح : قبوله. . . ) إلخ . ( ش : 5/ 787) . 

)0( ووزنه بالحبٌ : خمسون شعيرة وخمسا شعيرة : وبالدوانق : ست » وكل دانق : ثمان حبّات 
وخمساحبّة . اه . ع س . ( ش : 7387/0 ) . 

6 أي : درهم الإسلام . ( ش : ه/787) . 


( والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ) فإن الدرهم عند الإطلاق محمولٌ على 
الفضةٍ الخالصة » وما فيها من الغشٌ يُنقصها فكانث كالناقصة في تفصيلها 


المذكور . 

وبَحَثْ جمعٌ : قبولَ التفسير بالفلوس وإن قصّلَ”" في بلدٍ اا يا 0 
ولا يَعْرِفُونَ غيرّها . 

ولق حدر هراس خيل على دراهم البلدٍ الغالبة على المنقولٍ 
المعتمد . 


1 


ويَجْرِي ذلك”* في الكيل مثلاً ؛ كما هو ظاهرٌ . 

فل أ ل يارب بد وبمحل الإقرار مكاييل مختلفة ولا غالب فيها. . 
أفليا ماالوري يَخْتَصّ المقرُ به بمكيالٍ منها عا عل ليالس 
إلا إن وصله 


وفي العقود'* يُحْمَلَ على الغالب المختّصٌ"'' من تلك المكايبلٍ ؛ كالنقد0") 
ما لم يَحْتَلِمًا في تعيين غيره » فإِنّهما حينئذ يتَحَالَهَانٍ ١,‏ 


. قوله : ( وإن فصل )أي : فصل التفسير عن الإقرار . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( يتعاملون بها فيه ) أي : يتعاملون بالفلوس في ذلك البلد بحيث هجر المتعامل 
بالقعبة ع :وزتما (توعدغوها عن القلوين. .+ #الديار المصرية :قن هذا الؤمان + كذا فى :3 شرت 
الروض )2 . كردي . 

(») قوله : ( ولو تعذرت مراجعته ) أي : ولو لم يفسّر الدراهم بالناقصة أو المغسوشة » وتعذرت 
مراجعته. . حمل. . . إلخ . كردي . 

(5) أي : الحمل على الغالب عند الإطلاق . ( رشيدي : 97/65 ) . 

(4) قوله : ( وفي العقود ) أي : وفي إطلاق نحو الإردب يحمل. . . إلخ . كر 

(5) وفي (ج) و( ثتغور) : ( المختص بها ) . وقال الكردي ا 0 يرجع إلى 
العقود ) . 

(0) وقوله : ( كالنقد ) أي : كما أن النقد عند الإطلاق يحمل في العقود على الغالب. . كذلك 
المكيال . كردي . 


65 الل لل تاب الإقرار 
سال : عَليّ مِنْ دِرْهَم إِلَى دروي 1 0 نِسْعَةٌ في الأصَحّ . 


ل جمي 2ه 


ويُصَّدَّقٌ الغاصبُ والمتلفٌ بيمينه في قدر كيل ما عَصَّبَه أو أَتلَقَه » ولو فَسَرَ 
الد راهم”'' بغير سكة البلدٍ أو بجنس رديء . اكز مطل" : 

وفَارَقَ الناقص بأن فيه”" رفع بعض ما أَقَرَ به » بخلافه هنا . 

نما انْعَقَدَ البيعٌ بنقدٍ البلي*» ؛ لأن الغالت في المعاملة قصدٌ ما يَمُوجّ في 
البلدٍ » والإقرارٌ إخبارٌ بحقٌّ سابقٍ . 

ل ا ا 
ليلد" 4 لما دي وين اس عا وذ افيه اعرف يهنا 


6 


“3 د فيه َك اين ' » ويَأتِي قريباً لذلك مزيدٌ . 
( ولو قال ) : له( علي من درهم إلى عشرة. . لزمه تسعة في الأصح ) كما مَرَ 
في ( الضمانٍ ) بتوجيهه'''' . 
وَفَارق ؛ بِعْتّكَ من هذا الجدار إلى هذا الجدارء فإنه لا يَدْخْلٌ المبد 


[ 


ايقن ( 


. ) 787 أي : التي أقرّبها . ( ش : ه/‎ )١( 

00( ل ل 
فر أي : في التفسير بالناقص . ( ش : 7585/8 ). 

)0( ا ل ول ل 
(0) قوله : ( وإنما انعقد البيع بنقد البلد ) أي : ولو كان مغشوشاً . كردي . 
(5) أي : بالتعليل . ( ش : 784/0 ) . 


0) أي : في الإقرار . ( ش : 785/05 ) . 

(8) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1١07‏ ) . 

(9) فى (381/5) . 

. )884/0 : أي : في المعاملة . (ش‎ )١( 

. ) 785/0 : أي : للتعليل المذكور . ( ش‎ )١١( 

(10) في (ص: 177 4737). 

. قوله : ( لا يدخل المبتدأ أيضاً ) أي : كما لا يدخل المنتهى . كردي‎ )١١( 
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بأن هذا(" من غير اللجنس”" بخلاف الْأوّلِ9 . 


وقضينه'*أ : أنه لو قال في الأرض”") : من هذا الموضع ) إلى هذا الموضع 
دَخَلَ المبدأ ؛ لأنّه من الجنس » والظاهرٌ خلاثه . 

ويُفْرَقُ بأن هذا" من المساحاتٍ الحسيّة وهي لا تَشْمَلُ شيئاً من حدودها ؛ 
لإستقلالها بإيراد العقدٍ عليها مِن غير مّحْوِحٍ إلى دخولٍ حدودها » بخلاف المبدأ 
نا فاه َبْسَ كذلك” وما بعدّه مترَّتٌ عليه ؛ فار ء0*) وله 


ولق فال : ما بَيْنَ درهم وعشرة أو إلى عشرة. . لزمه ثمانية . 
قَال شارح : والحك''؟ هن'١‏ "ا وفي الطلاقٍ واليمين والنذر والوصبَّة 


اي 7 
24 1 و . 5 58 
ما 0 في الطلاق غلط صريحٌ » والذي في « أصل الروضة » أنه لو 


. ) 3854/0 : أي : المبدأ في مسئلة الجدار . ( ش‎ )١( 

(0) أي : جنس المقر به الذي هو الساحة . (ش : 584/0) . وفى هامش ( ك ) : ( ولعل 
الأولى : ١‏ المبيع » والله أعلم ) . ١‏ 

فر أي : المبدأ في مسألة الدرهم .(ش:ه/785). 

62 أي : الفرق . ( ش : 784/0 ) . 

(0) أي : في الإقرار بها . (ش : 785/0) . 

() أي : المقرّ به في مسألة الأرض . ( ش : 784/0) . 

(0) قوله : ( بخلاف المبتدأ هنا ) أي : في قوله : ( لا يدخل المبدأ أيضاً ) . كردي . 

(0) قوله : ( فإنه ليس كذلك. .. )إلخ ؛ أي : ليس المبداً في مسألة الدرهم غيرَ محتاج إليه ٠‏ بل 
هو محتاج إليه ؛ لأنّه مبداً الالتزام - : 75/0 ). 

)0( وفي ( س ) والمطبوعات : ( فيلزم ) 

. ) 7380/0 : قوله : ( والحكم ) أي : حكم من درهم إلى عشرة . انتهى . مغني . ( ش‎ )9١( 

. ) 780/0 : أي : في الإقرار . ( ش‎ )١1١( 

) وهو دخول الطرف الأوّل دون الأخير . اه . مغني . ( ش : 786/0) . 

. قوله : ( ماذكره ) أي : ذكره المصنف . كردي‎ )١1( 


6 


2< ا 5 ُُ 1 0 شزهثه” 2 5 
قال : أنت طالق من واحدة إلى ع 0 طلقت ثلاثا . وفرقوا بينه وبين 


المذكورات بأن عددّه محصورٌ , فالظاهدٌ : قصدٌ استيعابه”"" بخلاف غيره . 


( وإن قال ) : له علي ( درهم في عشرة ) أو : درهمٌ في دينارٍ ( فإن أراد 
المعية . . لزمه أحد عشر ) أو الدرهمٌ والدينارٌ ؛ لأن ( في ) تَأَتِي بمعتى : ( مع ) 
ك 0 : معهم . 

واستشكله0) الإسنو م وغيره بشيئين : أحذهما : جزمهم في : درهم مع 
بره 01 ناورمة: امال اد ل به مع ويف لبه قن كلا اأري. 

وأَجَابَ البُلْقينيعٌ : بأن فرض ما ذكِرَ”*' أنه لم يُرد الظرف بل المعيّة فَوَجَبَ أحد 
عشرّ » وفرضّ ( درهمٌ مع درهم ) أنه أطلقَ”*' وهو يَحْتَمِلَ الظرفيّة"'' ؛ أي : مع 
درهم لي » فلم يَجِبْ إلا واحدٌ » فالمسألتان على حدٌ سواءِ”" . 

وفيه"* : نكلفف يُنافيه ظاهرٌ كلامهم في الثاني : أنه يَلِرَمُهِ الدرهمٌ مطلقاً ؛ أي : 
ما لم ينو : مع درهم يَلزمَنِي ؛ كما هو ظاهرٌ . 

وأجّات غيده؟ : بأن نيْةَ المعيّة تَجْعَلٌ ( في عشرة مد ( وعشرة ) 


. ) وفي(ر)و( س )و( ضص)و(ه ) والمطبوعات : ( استيفائه‎ )١( 

(0) أي : ما في المتن ؛ من لزوم أحد عشر درهماً فيما ذكر . ( ش : 5/ 780 ) . 

(6) أي : نيّة( مع ) . (ش : ه/786). 

(4) أي : مافي المتن . ( ش : 86/5" ) . 

(0) وقوله : ( أطلق ) أي : لم يرد المعيّة . كردي . 

69 وفي (ب)و(ر)و(ه):(يحتم ل الظرف). وفيت )و(ات”)و(ز)و(س) 
و( ض ) والمطبوعات : ( محتمل الظرف ) . وفي ( ف ) : ( محتمل الظرفية ) . 

(0) وقوله : ( على حد سواء ) يعني : عند الإطلاق فيهما » وعدم إرادة شيء يتبادر الظرفيّة . 
كردي . وفي هامش ( ع ) : ( فيها ) بدل ( فيهما ) . 

(8) أي : في جواب البلقينئّ . ( ش : 7886/5) . 

(9) أي : غير البلقينيّ . ( ش : 786/8) . 
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بدليل تقديرهم : جَاءَ زيدٌ وعمرو ب : مم عمرو » بخلاف لفظة ( مع ) فإن غايتّها 
المصاحَبةٌ » وهي تَضدُق بمصاحبة درهم للمقرّ » وفيه نظرٌ وتكلفت . وليّسَت 
بيار سر فى لامع غيل تشتيلها وغيرفاء» 
قد يجَابُ7" بأن ( مع درهم ) صريحٌ في المصاحبةٍ الصادقة بدرهم 0 

ولغيره » فل فها تصريعٌ بلزومالدرهم الثاني » بل ولا إشارةإي ٠‏ فلم يَجِبْ 
فيها إلا واحدٌ . 

وأمّا ( في عشرة ). يريخ في اللارانة لماي اروم رامو هد + 1 

مع ) بها!* قرينة ظاهرة على أنه لم يُرِدْ ما يراد ب(مع درهم) لوده 
57 ؛ بل ضمٌ العشرة إلى الدرهم فوّجَبَ الأحدّ عشرّ . 

والحاصلٌ : أن الدرهمٌ لازم فيهما » والدرهمٌ الثاني في مع درهم ) لم تدم 
قرينةٌ على لزومه » والعشرة قَامَتْ قرينةٌ على لزومها ؛ إذ لولا أن نه َه المعيّة تفيدٌ 
معنئ زائداً غلى الظرفيّة التي هي صريح اللفظ . لَمَا أَخْرَجَّه عن مدلوله الصريح 
اببانيد: 33 

ال 0 كي أن العثير” بي انيل جردي اران 

واحات الز ركشي بن العطف في هذه يَقتّضي مغايّرة الألف ب للدراهم”* فَبَقِيَتْ ل 


. ) 786/5 : أي : في ( جاء زيد وعمرو) . ( ش‎ )١( 

() قوله : ( وقد يجاب ) أي : عن الإشكال . كردي . 

(6) أي : المقرّله . ((ش : 580/5" ) . 

00( أي : نيّة المعيّة ب( في عشرة ) . ( ش : 0/ 780 ) . 

(6) أي : ما يراد ب( مع درهم ) وهو : المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره . ( ش : 785/8 ) . 

(5) أي : الظرفيّة . (ش : 7857/0 ) . 

0) أي : ثاني الشيئين . ( ش : 85/6" ) . 

(4) وقال البصري (5/7”0١5؟)‏ : ( قوله : «الألف للدراهم » في أصله : « للدرهم»)) . و 
( ب )و(ج )و( ض )و( ف )و( ثغور ) والمطبوعة المكية ( للدرهم ) . 


0 / )ا سس 0 7 0 3 
أو الحسّات . . فعسشرة »© وَإلا ا اي ا و ا ا د 1ه 


على إبهامها » بخلافه”'2 في : درهم في عشرة”؟ . 

وأَجَابَ غيره بأن العشرة هنا عُطِفَتْ تقديراً على مبيّن فتَخَصَّصَّتْ به ؟ إذ 
الأصل : مشاركة المعطوفف للمعطوف عليه » وثم عطفُ الميَنِ على الألف فلم 
يُخَصّصّها . وفيه نظرٌ ؛ إذ قضيّته : أنه في : ألفٍ درهم وعشرة » تكون العشرةٌ 
0 

فالذي”" يَتَحهُ : فرق ؛ بأن في الطرقية امقترنة. بنيّة المعيّة إشعاراً بالتجانس 
والاتحادٍ ؛ لاجتماع أمر 1 يْنِ”*' كلَّ منهما مقرٌ قَروَتٌ لذلك » بخلاف : : ألفٍ ودرهم . 
ال ام و ل بون عر الم لسن اد 
الذي هو مدلولٌ لفظه*' . 


لم رََيْثُ السبكيَ أَجَابَ بأن المرادً بنيّة ( مع ) بذلك”" أنه أَرَادَ مع عشرة دراهم 
له عو غظ 

وعليه فلا يَردُ شيءٌ من الإشكاليْن ؛ ولا يَحْنَاجَ لشيءٍ من تلك الأجوبة » وهو 
ظاهرٌ لولا أنَّ ظاهرٌ كلامهم أو صريحه : أنه لم بُرِدْ إلا مجوَد معنى : مع عشرة . 

فعليه يَرِدُ الإشكالآَنٍ » ويَحْتَاجٌُ إلى الجواب عنهما بما ذكرَ . 

( أو) أَرَادَ ( الحساب ) وعَرََه ( . . فعشرة ) لأنّه موجه ( وإلا) يُرِدْ المعية ئ 


لمعبّة 


في الأوّل7" بل أَرَادَ الظرفيّة » أو أَطْلَّىَ ولا الحساتٍ في الثاني » أو أَرَادَهِ ولم 


.)7857/0 : أي :الأمر . (ش‎ )١( 

(؟) المهمات( 68/ 040-0945 ) . 

(0) وفي( ب)و( خ )و( ظ) :( والذي ) . 

(5:) وهماالظرفيّة والمعيّة . (ش : 7857/0 ) . 

(0) وقوله : ( مدلول لفظه ) أي : لفظ ( المعطوف عليه ) . كردي . 

(7) وقوله : ( بذلك ) أي : ب( في عشرة ) » وضمير ( له ) يرجع إلى المقرّ له . كردي . 

0) قوله : ( في الأوّل. .. ) إلخ الوجه : إسقاط في الأوّل وفي الثاني ؛ إذ لا أوّل هنا ولا ثانيَ . 
فتأمّله . ( سم : 85/60" ) . 
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1 و بيه لا 0 
قال : لهُ عِندِي سَيْفَ في عِمْدٍ » أو : ثؤْبٌ في صَندُوقٍ . دالا ركه الطقفت 
٠ 0‏ ه 5 سوه ءً. مو 1 رده سس لز 
أو : غَمْدٌ فيه سَيْفْ » أَوْ : صندوق فيه ثُوْبٌ. . لَرمَهُ الظَرْفُ وَحْدَهُ » أَوْ : عَبْدُ 


ره سر 


رَأَسِهِ عِمَامَةٌ. . لَمْ تَلرّمْهُ الْعِمَامَةُ عَلَى الصّحِيح » ا 0 


يَعْرفٌ معناه ( . . فدرهم ) لأنه اليقينُ . 
( فصل ) 
في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء 

( قال : له عندي سيف في غمد ) بكسر المعجّمةٍ » وهو : غلافه ( أو : ثوب 
في صندوق ) أو : ثمرة على شجرة » أو : زيتٌُ في جرَّة ( لا يلزمه الظرف ) لأنه 
مغايد للمظروف ٠»‏ والإقرارٌ يَعْتَمِدُ اليقينَ »ء وهكذا كل ظرفب ومظروف لا يَدْحْلُ 
أحدّهما في الاخر . ظ 

ولذا قالَ : ( أو ) : له عندي ( غمد فيه سيف . أو : صندوق فيه ثوب ) أو : 
خاتمٌ فيه فص » أو : أمةٌ في بطنها حمل » أو : شجرة عليها ثمرة ( .. لزمه 
الظرف وحده ) لما ذك("2 . 

( أو : عبد ) عليه ثوبٌ . أو : ( على رأسه عمامة. . لم يلزمه ) الثوبث 
ولا ( العمامة على الصحيح ) لأن الالتزاة”" لم يَتَنَاوَلُها0" . 


ولو .قال : خاتم ء » نُمَ عَينَ247 ما فيه فصنٌّ » وقَالَ :الم آرةالفدق. »لم لجل 
مقف ل لم0 


) 7417/0 : أي : بقوله : ( لأنه مغاير. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الملتزم . (ش : 3817/0 ) . 

(9) الأولى : التثنية . ( ش : 7817/8 ) . 

(5) أي : فسّر الخاتم المجمل بخاتم فيه فص . ( بصري : 0//ا١7)‏ . 
)0( أي : الخاتم يتناول الفصّْ . ( ش : 7817/0 ) . 


عبس بي حت بيب ب ل كا تنا | ل قرا 


[ : دَابَهٌ بسَرْجِهَا » أ : ثُوْبٌ مُطَزٌ. . لرَمَهُ الْجَمِيعْ . 


ا 
ونار يها وا ل د 
أو لعن '» وعَينَ حاملاً وقَال ذالم آرهالتجما : . قبل ؛ لأنّها لا تَتَتَاوَله مع 
أن المطلوب هنا اليقين . 
روني" قانوا م لماكل ني نطق البيع .. دَخَلَ هنا » وما لا. . فلا إلآ 


القيرة7؟؟ .غيالموكزة والحمل والتجدان ند خل 5 لان المذار يمرن 
العرف » لا هنا(ا؟ . 


( أو : دابة بسرجها . أو : ثوب مطرز ) بالتشديد ( 0 لزمه الجميع ) لأنْ 
الباء تجغى : ( مع ) نحو # أَهَيظ بِسَلَرِ © [هود : 48] أي : معةه . 


والطرازٌ : جزءٌ من الثوب باعتبار لفظه وإن كان في الواقع مركباً عليه . وبََحَتَ 
ابن الرفعة : أن ( عليه طرادٌ )'"©. . كذلك”" » وخَالفه غيده'"2 » وهو متجة ؛ إذ 
فو > اكد اا ا 10 


و : مع سرجها. . ك : ( بسرجها ) ؛ كما عَلم بالأولى . 


)١(‏ فصل : قوله : ( وفارق ما مر ) وهو قوله : ( أو خاتم فيه فصصّ ) فإن الخاتم فيه لم يتناول 
0 

(0) قوله : ( أو : أمّة... )إلخ عطف على قوله : ( خاتم » ثمّ. . . ) إلخ . ( ش : 787/0 ) . 

(0) أي وا ا اي 00 

(4) قوله : ( إلآ الثمرة. ا د ار را 1 

)0( 0 : ( فيدخل ) أي : كلّ من الثمرة غير المؤّرة. . . إلخ » قوله : ( ثم ) أي : في المبيع . 

ش : 60//ا38 ) . 

)090 ل 

00( قوله : « عليه طراز » أي : ثوب عليه طراز . ( ش : 7817/6 ) . 

(4) أي : كثوب مطرّز » فيلزم الجميع . ( ش : 817/60" ) . 

(9) ابن الملقن . مغني المحتاج ( 7/ 797 ) . 

. قوله : ( كعليه ثوب ) أي : كقوله : عبد عليه ثوب . كردي‎ )٠١( 


ذفان الى شيوات الى الف برع دير اة َارُ عَلَى أبيه بدَيْنِ » 00 
خلاء*(١)‏ > م. (5)., 30 ِ 
ويُفْرَق' بينه وبينَ نحو : مع درهم. . بأنه لا قرينة ثم على لزوم الثاني . 


وهنا قرينةٌ على لزومه ( وهر إقانثة إليهي 2 . 


( ولو قال ) ابنٌ مثلاً حائزٌ : لزيدٍ ( فى ميراث أبى ألف . . فهو إقرار على أبيه 
بدين ) لإضافة الألف إلى جميع التركةٍ المضافة إلى الأب دونه””' . 


وهذا” ظاهرٌ في تعلق الما بجميعها وضعاً تعلقا يمْبعُا؟' من تمام التصرّف 
يول كور كذلك إلا الدينٌُ : اندهع بالتعلّق بالجميع احتمال الوصيّة ؛ 


عر 2 ور 


لأنها إِنّما تتَعلَقُ بالثلثِ » واحتمالٌ نحو الرهن عن دين الغير*” . 


ووجهٌ اندفاع هذا ' و : أن الرهنَ عن دين الغير لا ب 8 تَصور ععوئه لهأ تن يحيت 


الوضع . 
وبقولي : وضعاً فَارَقَ هذ(" قوله0"'' : له في هذا العبدٍ ألفٌ » فإنّه يُقبَل 


. ) 781//0 : قوله : ( ويفرق. . . ) إلخ قضيّته : عدم اللزوم في نحو : بسرج . ( سم‎ )١( 
وفي (تا)و(ت"؟)و( ث)و(ر ) و( ض ) (غ) والمطبوعات لفظ ( نحو) غير‎ 66 


(9) قوله : ( وهو )الأولى : التأنيث . ((ش : 787//0 ) . 

(5) قوله : ( إضافته ) أي : الثاني ( إليها ) أي : الدابة » ولو قال : إلى الأوّل. . لكان أنسب . 
رش :6/لام7). 

(4) قوله : ( دونه ) أي : لم يُضف التركة إلى نفسه . كردي . وقال الشبراملسيّ ( 45/0 ) : 
-- : « دونه » أي 0" 

. ) "417/5 : أي : الإضافة المذكورة . (ش‎ )١( 

49 ا 

00 أي : التركة ؛ أي : في شيء منها . ( ش : 787/0 ) . 

(9) قوله : ( عن دين الغير ) أي : دين غير الأب على الأب . ( ش : 588/0 ) . 

. )788/0 : أي : احتمال نحو الرهن . ( ش‎ )٠١( 

. )788/6 : أي : مافي المتن . ( ش‎ )١١( 

. ) 95/0 : أي : قول الوارث أو المقرٌ . (ع ش‎ )١6( 


لجمببسل يربرب رلا ان 
وَلَوْ قال : في ميرَائي من أبي . . فَهُوَ وَعْدَّ هبَة . 


تفسيره منه بنحو جناية''' أو رهن"' 
ووجة الفرق : ما تَقَدَرَ أن كلام الوارثِ هنا ظاه في التعلّق بجميع التركة من 
ا ا اع 
لقو مكلاف سر الجنار زرو ارهن قإن.] نما يتان :فى المريعر زد رو مي 19 
وحبعد فادالطة بون”» إلى اتسر ينا + َع الميرات!"© ‏ ولا ا" إلى تفسيره 
بما يَخْصنٌ البعضّ ؛ ك : له في هؤلاء ألففٌ » وفسّرَ بجناية أحده) 


( ولو قال ) را اكطاابر لاف دار : ( في ميراثي من أبي ) 
الفداءه أن ا '» ولم يرد الإقرار » ولا أنَى بنحو : علي ( .. فهو وعد 
هبة ) أي : أن هبه ألفآ ؛ لله أضَافَ الميرات لنفسه وهو يَقْضِي عرفا عدم تعلّقٍ 
دين بها "2 » وما لها''" يَتعَذّرُ الإقرائ به لغيره ؛ كما مر في : مالي لزيد(؟"© , 


. قوله : ( بنحو جناية ) أي : جناية العبد عليه ؛ أي : على ماله جناية أرشهًا ألفٌ . كردي‎ )١( 

هه بعلا م ل روود 1 . كردي . 

فر : ( لزيادة ما ذكر ) أي : الآلف ( عليها ) كما في صورة الرهن عن دين الغير ( أو نقصه 
0 في صورة الوصية . كردي . وفي (1) و( ر ) والمطبوعات : ( عنه ) . بدل 
( عنها ) وقال الشرواني ( 788/5 ) : ( قوله : « عنه» الأولى : « عنها» كما في 
« النهاية ») ) . 

(5) والضمير في ( فإنه ) يرجع إلى ( نحو ) » والذي في ( بقدره ) أيضاً يرجع إليه » والذي في 
( منه ) يرجع إلى ( الموجود ) . كردي . 

(4) أي : في ( ميراث أبى. . . ) إلخ . ( ش : 7588/6 ) . 

)3( قوله : ( بما يعم الميراث ) يعني : بنحو جناية أو رهن يعمّ. . . إلخ . ( ش : 788/6) . 

(0) أي : نحو : له في هذا العبد ألف . ( سم : 788/0 ) . 

(60) قوله : ( وفسّر. . . ) إلخ عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف . ( ش : 788/6 ) . 

(9) أي : نصف ميرائى . ( ش : 788/0 ) . 

. ) 888/0 : أي : بالميراث . (ش‎ )1١( 

. قوله : ( وما لها ) أي : وما كان للنفس يتعذر. . . إلخ . كردي‎ )١١( 

.)176 في (ص:‎ )١1١( 


كان ازاز سسسس سس ببسب -بب سب ب يي 114 


فَجَعْل جزء لوالكين” 1ل ضور إلا بالهزة ' 

وبحث ابن الرفعة أن محل هذا" إذا كانت التركة دراه”؟؟ , وإلا"”. 
فو كن لل هذا الجر كلف ب م ال 

قَالَ الإسنويٌ : وفي كلام الرافعيّ ما يُشيدُ إليه0" . 

7 | ين و 3 م 

ما غيرُ الحائز إذا كذبّه البقيّة . . فيَغْرّم في الأولى قدرٌ حصته فقط . 

عن عر سم ار ع 000 ع ع : 1 9 0 51 0 

وأما لو أَرَادَ الإقرارٌ في الثانية”'' » أو أتى بنحو : عليّ. . فهو إقرارٌ بكل 

حال”''2 ؛ كما فى ١‏ الشرح الصغير »© . 


.) 788/0 : أي : لغيره . (( ش‎ )١( 

(0) أي م (عش:915/68). 

(©) قوله : ( وبحث ابن الرفعة : أن محل هذا ) أي : محل قول المصنف : ( فهو إقرار على أبيه 
بدين ) أخّره إلى هنا ؟ ليجمع بين متعلقات المسألة جميعها في محل واحد » وإلآ. . فالأولى : 
أن يقدّم هذا على بحث الهبة . كردي . قال الشرواني بعد نقل كلام الكردي هذا ( 78/8/60 ) : 
( عبارة ع ش والرشيدي . أي : كون قوله : ١‏ له في ميراثي من أبي. . . » إلخ وعد هبة ؛ كما 
يعلم من حج . انتهى » وهذا هو المتبادر من المقام ) . 

(:) قوله : ( دراهم ) لعل المراد بها : مايشمل الدنانير . ( ش : 738/87/60 ) . 

(0) قوله : (وإلا )أي : بأن كانت عروضاً . (ش : 7588/6 ) . 

() وقوله : ( فهو كله في هذا العبد. . . ) إلخ لكن سبق من الشارح الفرق بينهما » فلا اعتداد بذلك 
البح تالافي (١‏ شرع الروضن 0 وامتتكلت الأواو زازه قات ينا فطر يهال اي د 
العبد ألف ) أن يفسّر به فيها . وأجيب بأن قوله : ( له في ميراث أبي ألف ) إقرار بتعلق الألف 
حبرم امراك ناد بحل مووي الخصو عي اسييرة يتي وبمكا د ددن #-لآن العين المقشل 
بجنايته أو رهنه مثلاً لو تلف. . . ضاع حقّ المقرّ له » فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفعه » 
وقضيّته : أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن. . قبل . انتهى . كردي . 

(لذا توقولة :2( فشو ستسيره ) يحل .لو قشر يعر ونا ره عبان الخير لتاقت كر 

(6) المهمات( ه//091 ) 

(9) أي : في مسألة : ( له في ميراثي. . . ) إلخ ‏ وفي الأصل : ( له في ميراث. . . ) إلخ -( ش : 
0ه ) . 

. قوله : ( بكل حال ) أي : سواء كان حائزاً أو غيره . كردي‎ )٠١( 


ا 
ا 


222-22222222 اا 


درْهَمَانِ . ين أ وار حو أي له و لت ول كل ون كي ل لياح ليك بين رول جور 14 ا ل ماو خه 4 افاجخها مي 11 3 ار رو ا ف راف ل 1 يه 
دي . - ل 0 0 © "واعاث 

ِنْ زَادَتْ 0 التليف؟ ولا يضرو للدين ؛ أنه 0 ببعض التركة بل 
بكلّها » ذَكَرَه الإسنويٌ ومن تَبعَه » وهو أَوْجَهُ من تفصيل السشبْكيٌ بينَ النصفٍ 
فِيكُونْ وعد هبةٍ » والثلث فيَكُونْ إقراراً بوصيّة به . 

ويَظهَرُ في قوله : حصّتِي من تركة أبي صَيّرتها لفلان. . أنه صحيحٌ ؛ لاحتماله 
الصيرورة الصحيحة بنذر أو نحوه . 

( ولو قال : له علي درهم درهم. . لزمه ا وه وإن كرّره ألوفاً في 
مجالس” ' ؛ لاحتماله التأكيد مع عدم ما يَضْرِفُه عنه » وأَخِدَّ من هذا(2) ردٌ ما يَأبِي 
في الطلاقٍ مع ردٌّه أيضاً ؛ من تقييدٍ إفادة التأكيدٍ بثلاث فأقلّ . 

( فإن قال : ودرهم. . لزمه درهمان ) لمكان ( الواو ”2 » ومثلها ( ثم ) . 
وكذا ( الفا ) إن اراة العلف:. 


ويُفْرَقُ بيتها وبِينَ ( تم ) بأن ( 5 م » لمحض العطففٍ و( الفاء ) كثيراً ما تَسْتَعْمَلُ 
للتفريع وتزيينٍ اللفظ و ومقترنة بجزاءِ حَُذِفَ شرطه ؛ أي : فتٌفدء"2 على ذلك : 
درهه يَلْرّمُنِي له 4ق إن أرقت 2 "؟ مغوفة نا تلرمى :بهذا الأقران.: فهو درهم .2 


)١(‏ قوله : ( ولو قر في الأولى. . . ) إلخ محترز قول المتن : ( ألف ) (ش:73886/0). 

00( قوله : ( وحمل على وصيّة ) أي : صدرت من أبيه » وقوله : ( قبلها ) أي : الموصى له . 
(ش:ه/89؟). 

(©) الأولى : ( وفي المجالس ) بالعطف . ( ش : 789/0) . 

(5) أي : من التعليل . ((ش : 789/5) . 

(5) قوله : ( لمكان الواو) أي : لوجودها » فهو مصدر ميميّ من الكون بمعنى : الوجود . 
( بصري :١/8١؟17).‏ 

(5) قوله : ( أي : فتفرّع. . . ) إلخ راجع إلى قوله : ( يستعمل للتفريع ) . كردي . 

(0) وقوله : ( أو : إن أردت ) راجع إلى قوله : ( ومقترنة. . . ) إلخ . كردي . وقال الشروانئ - 


وَلوْ قال : :ادِرْهمٌ وَدِرْهُمْ وَدِرْهم. ل الَّلِتْ ؛ فَإِن 
أَرَادَ به تَأَكِيدَ النَّانِي . ا لور ل امي مَهُ ثالث : 
وَكذا إن وى تأكيدَ الأول 0 91900000 


حنج م عل و 8 
فتَعَيّنَ القصدٌ فيها''' ؛ كما هو شأن سائر المشتركاتٍ . 


وفْرِقَ بغير ذلك لكنْ َع الرافعيٌ 1 


الكو لاشو بتر جردا" ران نار يدر أذ رَى مع تعلق بالأبضاع 


المبنية على الاحتياط . 


ويظهرٌ فى ( بل ) : أنه لا بُدَ فيها من قصدٍ الاستئناف » وأن مجرّد إرادة 


العطفبٍ بها لا يُلْحِقَها بالفاء ؛ لأنها مع قصدٍ العطفب لا ثنَافِي قولّهم فيها ١‏ اَم 
معها إلا والشد 5 لانسيوتما قِصَدَ الاستدراكٌ 00 أنه" لآ خاحة ‏ العف فيعيلك 
الأول . 


( ولو قال : درهم ودرهم ودرهم د لزمه بالآولين درهمان ) لمكان الواو ؛ 


كما مك2*9 ( وأما الثالث ؛ فإن أراد به تأكيد اا . لم يجب به 


شيء ) كالطلاقٍ » خلافاً لِمَن َعَم بينهما فرقاً ( وإن نوى'' ' الاستئناف. . لزمه 
ثالث . وكذا إن نوى”"' تأكيد الأول ) بالثالثِ ؛ لمنع الفصل'8) والعاطف منه 


( 894/0") : ( قوله : ١‏ فيفرّع. .. »© إلخ بيان لمعنى التفريع » وقوله : « وإن أردت. . 
إلخ بيان لمعنى الجزاء . انتهى رشيدي ) . 

وقوله : ( فتعين القصد فيها ) أي : تعين إرادة العطف في الفاء . كردي . 

الشرح الكبير ( 0/ 771 ) . 

أي : نحو : أنت طالق فطالق . ( سم : 788/0 ) . 

وفي ( ب ) و( س ) و( ض ) و( ظ ) وفي المطبوعات : ( فتذكرَ ) . 

اللي حر اا اهار ٠‏ .(ش:ه/3896؟). 

وفي( ب )و( ث )و(خ خ)و(غ)و(ه) : ( نوى به ) . 

0 ر ) و( س ) و(غ) و(ه )و( ثغور): (نوى به) وفي (غ) 
و( ثغور ) : ( به )ليس من المتن . 

أي : بالثاني وعاطفه . (( ش : 789/80 ) . 


١‏ سسسب ع سي و تيب بيس حجن كناف الأثر اذ 


) 0 العطفت ظاهرٌ في التغايّر 
لارهة ودرهة 3 در . يَجبٌ ثلاثة 5 بكلّ حال ؛ لتعذر التأكيد”) 
0007 


( ومتى أقر بمبهم ؛ كشيء وثوب ) وجَعَلَ بعضهم منه الأشرفيّ » قَالَ : لأنه 
موضوعٌ عرفا لقدرٍ معلوم من الذهبٍ والفضةٍ » فهو مُجِمَلْ فَرْجَعْ في تفسيره للمقرٌ 
نم لوارثه . 

وهذا(" قد يُنَافِيه قوله”؟» في محل آخر : أنه موضوعٌ لضرب مخصوص من 
الذهب فَيُحْمَلَ في البيع وغيره عليه يه . انتَهَى 

قد يُقَالَة* : وَضْعْه لمقدار معلوم من الذهبٍ هو الأصلّ فيه ٠‏ وأمَا اسْتَعْمَالُ 
فيما يَعَْيٌ الفضة أيضاً. . فهو اصطلاحٌ حادثٌ » وقاعدتهم في الإقرار : أنه 
إلا إن وله و20 لا إن 3 


نعم ؛ الغالبٌُ الآن9" : أنه لا يُسْتَعْمَلُ إلا في مقدار معلوم من الفضة . 


. )789/0 : أي : لم ينو به شيئاً . ( ش‎ )١( 

: لاختلاف حرف العطف . ولا بد من اتفاقه فى المؤكد والمؤكد به . انتهى مغنى . ( ش‎ )٠( 
ْ ١ .) م0‎ 

(0) أي : قوله المذكور . ( ش : 5894/65 ) . 

(:) أي : قول البعض . هامش ( ك ) . 

(0) أ : في دفع المنافاة بين قوليه الاش ةا 

(5) أي : تفسير الأشرفي بالفضة 0 

4 وله : ( به )أي : الإقرار . (( ش : 90/6" ) . 

(6) وفي(أ)و( ب)و( ث)و(خ )و(ر )و( ز)و(ظ )و(غ )و( ف )لفظ ( لاإن فصله ) غير 


٠‏ يكاء لكاء جاه 


موجود . ! 
(9) أي : في زمن الشارح » بخلاف زمننا » فإن الأمر فيه بعكسه . ( ش : )79٠0/0‏ . 


ككانت لا قر ]و ٠‏ حص وس يس ب ا ا سس 4- 
00 -ه ا ١‏ ا ل" 2 4 
وَطولب بِالْبَيَانَ فامتنع . : فالصّحيح , أنه يُحْبَسَ 6 وذ ع وو ايها افا ب فح إل ها بو ا 1 ا 11 


ينبي عند الإطلاق”"2 في محل اطَّرَدَ فيه هذا السك دس 7 
المتبادر منه » وكذا الدينارٌ على نظير ما مر في الفلوس"" 
وأمّا البيعٌ. . فمنوطً بغالب نقدٍ محلّه » فليُدْجَمْ فيه لمصطلّح أهله . 
(/وظولبهالببان ) لها انيه ولم تَمْكنْ معرفتّه من غيره ( فامتنع )4) منه'” 
( .. فالصحبح األويضي ) جاده مو وابسي هاه تإن اق تإلل البياق 


طولب وارثه وؤّقِفَ جميع التركة ولو في نحو شيء وإن قبل تفسيرّه بغير المالٍ ؛ 
كما مر" ' ؛ احتياطاً لحقٌ الغير . 


وسمعت هنا الدعوى بالمجهولٍ والشتهادة به ؟ للضرورة ؛ إد لا يتَوَصَلٍ 
لمعرفته إلا بسماعه”"' ؛ ومن نَم لو أَمْكَنَ معرفةٌ المجهولٍ من غيره”” ' ؛ كأن 
لق بي ا ا ا اي “0 ورون ور + 


أو ذكرَ ما يُمْكنٌ استخْرَاجه بالحساب وإن دَق . . لم يُسْمّعَا(''2 ولم يُحْبَسْ 


. ) 790/0 : أي : عند ذكر الأشرفيّ مطلقاً غير مفسّر بشيء . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : استعماله في مقدار معلوم من الفضة . ( ش : )794٠0/0‏ . 

() قوله : ( ما مرفي الفلوس ) أي : في شرح قوله : ( والتفسير بالمغشوش. . . ) إلخ . كردي . 

(4) وفي بعض النسخ : ( فإن امتنع ) . 

(5) وفي ( ض ) والمطبوعات لفظ ( منه ) من المتن . 

6 با ورا ا ار و و ا ا و 
قوله : ( بغير المال ) أي : بالسرجين ونحوه »ء قوله : ( كما مَرَ ) أي : قبيل هذا الفصل . 
وش اه 

0) الأولى : التثنبّة . ( ش : ه/ 39٠0‏ ) . 

() أي : المقرّ . (ع ش : 98/0 ) . 

(9) قوله : ( كأن أحاله ) أي : أحال الإقرار بالمجهول . كردي . 

)9١(‏ قوله : ( من كذا) أي : من الذهب مثلاً » وقوله : ( أو : ماباع به. .. ) إلخ ؛ أي : من 
الأفيع قلا اقهى رشيف تن )0 

. )؟59٠0/5‎ : قوله : ( لم يسمعا ) الأولى : التأنيث . ( ش‎ )١١( 


7 سيروب سيم ب سبي سيت لمم كانت ال رار 


رةه الْمُقَدُ لَه . . هلين وَليَدّع » وَالْمَولَ قَؤْلَ الْمُقرٌ في نيه . 


( ولو بين ) المقرٌ إقرارّه المبِهُم تبيينً صحيحاً ( وكذبه المقر له ) في ذلك 
) لبا وا ا 


( والقول قول المقر في نفيه ) أي : ما ادّعَاه المقدٌ له » َم إن اذَّعَى بزائدٍ على 
المبّن من جنسه”" ؛ كأن بَيّنَ بمئة وادٌّعَى بمتتّين ؟ فإن صقا على إرادة 
المئة. . ثيّدَّتْ وحَلتَ المقِدُ على نفي الزيادة » وإن قَالَ مل آرت المستد: 
6001 لم د يُردهما , وأنه لا يَلْرَمُه إلا مئة » فإن نكل . ير 5 


ينيم زا أن زاكههنا: أن الزقر كاله رتت يمنا وروز تاهو نا هن د 
سابق . 


وبه' فارّقَ حلفَ الزوجة أن زوجّها أَرَادَ الطلاق بالكناية ؛ لأنه إنشاءً يُثْبِتٌ 
الطلاق . 


م 


أو من غير جنسه 0 يان ين بمئٍ درهم فادّعى” ” بمئةٍ دينارٍ » فإن صَدَّقَ على 
إرادة الدراهم أو كَزَّيَهَ في إرادتها الا ا ا 


. ) "940/5 : قوله : ( إن شاء ) راجع إلى المعطوف عليه أيضاً . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( من جنسه ) نعت ل( زائد. . . ) إلخ . ( ش : )79١/5‏ . 

(*) أي : فإن صَدَّقَ المقرٌّله المقرّ . هامش ( ك ) . 

(5) وفي(خ )و(ظ ) و(غ )و( ه )و( ثغور) : ( بأنه ) . 

(0) قوله : ( فإن نكل ) أي : المقرّ( حلف ) أي : المقوّله . (ع ش : 14/0 ) . 

. ) 44/5 : أي : بكونه إخباراً عن حقّ سابق . (ع ش‎ )١( 

(0) قوله : ( أو من غير جنسه ) عطف على ( من جنسه ) . ( ش : 7391/6 ) . 

() قوله : ( كأن بيّن ) أي : المقرء وقوله : ( فادعى )أي : المقرّله . ( ش : "9١/0‏ ) . 

(9) أي : المقؤّله . هامش ( ز ) . 

)٠١(‏ قوله : ( فإن وافقه ) أي : وافقه في صورتي التصديق والتكذيب . كردي . وقال الشرواني 

(91/0") : ( قوله : « فإن وافقه » أي ا 0 

لكن هل المراد بالموافقة عدم الردٌ فيشمل السكوت . أو الموافقة صريحاً ؟ وقضيّة الباب : 


ترجيح الأوّل . شوبري . انتهى بجيرميّ ) . 


وس 0 و مس لس مان 02 7 ع مسو لس 
وَلَوْ أقرَ بالف ٠.‏ ثم أقرٌ بألفٍ في يَوْم آخر. . لزمّهُ ألفْ فقط . وَلو اختّلفٌَ 
الْقَدْرُ. . دَخَلَ الأقلّ فى الأكثر . 2100000000 


ل 


على أن الدراهمَ عليه. . ثُينَثْ ؟ لاتفاقهما عليها » وإلآأ0"'. . بَطْلَ الإقرادٌ بها0") 
وكَانّ مدّعياً للدناني”؟ » فيَسْلفُ المقن*» على نفيها » وكذا على نفي إرادتها في 
صورة التكذيب . ْ 

( ولو أقر بألف . ثم أقر له بألف ) ولو( في يوم آخر. . لزمه ألف فقط ) وإن 
كِب بكلّ وثيقةٌ محكوة”” بها(" ؛ لأنه لا يَلْرَمُ من تَعَدُدِ الخبر تَعَدُدُ المخبر عنه . 

قيل : هذا نتف 'قاعد .+ أن لكر ]ذا عبد مه عا مش شيك الأر ا ادوادة 
بأن هذا" مع كونه مُختلفاً فيه لم يَشْته يَشْتَهدْ ولم يَطْرِدْ ؛ إذ كثيراً ما تُحَادُ وهي عينٌ 
رار كاي عيزاتي لايرو د في محلّه » ومنه2200 : 8 وَهْوَاَلَدِى فى السَمَِ إِلَهُ وَفٍ 
در ض إلد4 [الرخرف : ]فلم ْمَل بقضيتها لذلك !10 4ن عم ولا حالف 

( ولو اختلف القدر ) كأن أقدٌ في يوم بألفٍ » وفي آخر قبله أو بعدّه بحَمْسٍ مث 
( . . دخل الأقل في الأكثر ) إذ يَحْتَمِلٌ أنه ذَكَرَ بعض ما أَقَدَ به . 


.)"911١/5 أي: وإن لم يوافقه على ثبوت الدراهم عليه في صورتي التصديق والتكذيب. (ش:‎ )١( 
. ) "91/0 : (؟) أي : بالدراهم » ويبطل إقراره بالشيء . انتهى حلبي . ( ش‎ 

() أي : المئة في صورتي التصديق » والمائتين في صورة التكذيب . ( ش : )79١/0‏ . 

(5) أي : في الصور الأربع . انتهى شرح منهج . ( ش : 791/0 ) . 


)2( ري 

(5) قوله : ( محكوم بها ) أي : فيها بالإقرار بالآلف . (ع ش : 44/5 ) . 

(0) أي : الضابط المذكور . ((ش : 7901/5 ) . 

() لفظ ( الأولى ) غير موجود في ( ت ) و( ت7 ) و( ض ) والمطبوعات . 

(9) أي : عدم الاطراد » أو كون العينيّة كثيراً لا كليّاً . (ش : )79١/0‏ . 

.) 91/0: أي :امن الكثير ب ( شن‎ )١9( 

)١١(‏ أي : : لعدم اطرادها » وبفرض تسليم اطرادها. . فصرف عن ذلك قاعدة الباب » وهو : الأخذ 
باليقين » مع الاعتضاد بالأصل » وهو : براءة الذمّة مما زاد على الواحد . انتهى . نهاية . 
ل" 


7ت-- 22 7727222 لس اردان 


و را اس ا ا ا م دسا ل 1 و عرف لق روه 
ل ال لي القند 
الكفف عدر + تن فال + فبطيث َوه الخو عدر 0 ام 


لكات لاق المتاين نكن خودي 811 علبيدة [3 4 الك لفقل دار 
الألفُ فى الأظهّر . ا غ5 


( ولو وصفهما بصفتين مختلفتين ) تأكيد”'' ؟؛ كمئة صحا اح" في مجلس 5 
وم كدر ل 101 ندا فى جبادن الع بين ا رن 
نزي اولاز ا ا سي 

زدق ذم ل أطلى ره » وقد أخبرى. . حُمِلَ المطليٌ على المقي » ولم يلت 


و 


غيره . 
[ولي كان + املح ون قبي عمر مسلاب الن. »ل عازه شية فلن 
: ( له علي ألف من ثمن خمر . أو : كلب ) مثلاً ( أو : ألف قضيته . . لزمه 

للف ) ولد جامل ١‏ في اأظهر) الغ لآخرلفقه ارا اك أذ 200 

ألف لا تَلْرَمُنِي . 


نعم ؛ إن قال كان من نحو خمر”" 'وطة ار مى» . جلف المقرٌ له على 
لد رمعا ودعي يي | 


2 3 “ف و له * 0 - ع بد القند 1 


. أي : قوله : ( مختلفتين ) تأكيد لقوله : ( صفتين ) إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف‎ )١( 
.)7”9١/ه:ش(‎ 

(0؟) قوله : ( كمئة صحاح. . . ) إلخ ؛ أي : كأن أقرَ بمئة... إلخ » وكذا أمر قوله : ( كثمن 
مبيع... ) إلخ . ( ش : 0/١59؟)‏ . 

(6) أي : من ثمن نحو خمر . ( ش : 7977/0 ) . 

(4) أي : على نفي كونه من نحو خمر . ( ش : 7947/5 ) . 

(5) أي : المقوّله . هامش ( ك ) . 


رق310) لشافعيئّ وقد أَقَةَ كذلك”9"؟. . لا يَلْرَمْهِ ؛ لأله لم قم يَفُصِدٌ حكم رفع 


إيفب 


الإقرار”"ا ٠»‏ فلم يَكَنْ مُكذَباً لنفسه . 

وفيه نظرٌ ظاهرٌ ؛ لقولهم : العبرة بعقيدة الحاكه”؟؟ لا الخصم . 

ولو أَشْهَدَ أنه سَيْقَدُ بما لَيْسَ عليه فَأَقَدَ أن عليه لفلانٍ كذا. . لَرْمَهُ ولم يَنْمَعْه 
ذلك الإشهادٌ » ولو قَالَ : كَانَ له علي ألفٌ قَضَيْته. . فلغرٌ ؛ لأنّه لم يُقَرَ بشيء 
حالا ومث”' في شرح ( أو عه )ما لاس ابذك 


ولو قَالَ : له علي ألفٌ أَوْ لا » بسكون الواو. . فلغ ؛ للشك 

ولو شَهدَا0" عليه بألفٍ درهم وأَطلقَا. . قبلا » ولم يُنْظْ لقوله : إِنها من ثمن 
خمر » ولا يُجَابُ لتحليف المدّعِي : وللحاكم اسْتفْسَاا رهما عن الوجه الذي لَرِم 
به الألف » فإن امْتَنَعَا. . لم يُوَّدُ في شهادتهما فيما يَظهّدُ ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأَنّي 
بقيده في ( الشهاداتٍ ) في بحث المنتقبة وغيرها”"' . 


( ولو قال ) : له علي ألفٌ أَحَذْهِ أنا وفلان. . لَْمّه الألفُ ؛ لأنّه من تعقيب 


6 أي : غير الشافعي ؛ من المالكيّ أو الحنفىّ . ( ش : 97/0" ) . 

(؟) قوله : ( وقد أقر كذلك )أي : أقرَ كلّ من المالكيئّ والحنفي بألف من ثمن الكلب أو النبيذ ؛ بأن 
قال «اكناكة : لاعتن ال من كنس الكدع أو قال لعن لسكلن العدمن نمو العيدد. 
كردي . ٍ 

فيه لاحو حاار ابطر ار زو اوعد الت . كان لغواً » فيلزمه ما أَقَرَ به . 
كردي . وفي ( ب ) و( ج ) و( خ )و(ع)و( ف)و(ه )و( ثغور): ( رفع حكم الإقرار) 
بدل ( حكم رفع الإقرار ) 

(:) قوله : ( العبرة بعقيدة الحاكم ) وعقيدته أنه لا يلزمه شيء » فيكون كل منهما في هذا الرفع رافعاً 
لحكم الإقرار على عقيدة الحاكم فيكون مكذباً لنفسه على تلك العقيدة . كردي . 

(5) أي : في ( فصل الصيغة ) . ( ش : ه/ 97" ) . 

(7) قوله : ( ولو شهدا ) أي : ولو شهد شاهدان عليه بألف درهم بعد قوله : له علي من ثمن خمر- 
مثلاآً ‏ ألف . كردي . 

(0») في ( 140/٠١‏ )ومابعدها. 


م بي يي يبي يبي ب م يي سس كفا الإقزا 


مِنْ ثَمَن عَبْدِ لَمْأَقِضَهُ ذا سَلَمَهُ سَلَّمْتُ. . قبل عَلَى الْمَذْهَبِ وَجْعِلَ ثَمَنآً . 


الإقرار بما يَرْقعُه » ولا يناف قولهم : لو قَالَ : عَصَبنا من زيدٍ ألفآ » ثم قال : كنا 
عشرة أنفس ٠‏ وحالفه زيد. . صَدّقَ الغاصِبٌ بيمينه ؛ لأنه هنا ذَكَرَ نون الجمع 
الذانة عل فا مك١‏ بوفلا وق فيه 

أو : ( من ثمن ) بيع فاسدٍ. . لزِمّه الألفْ » أو : من ثمنٍ ( عبد لم أقبضه إذا 
سلمه ) لي ( سلمت ) له الألفت » وأَنْكَرَ المقرُ له البيع » وطالَبَه بالألفٍ ( . 
1011111 
لأن الآخر لا يَرْقَعُ حكم الأول . 

ولا بْدَ من انَصالٍ قوله”*2 : من ثمنٍ عبد ويُلْحَُ به'”2 فيما يَظهَرُ كل تقييدٍ 
لمطلَق أو تخصيص لعامٌ ‏ كاتّصالٍ الاستثناء ؛ كما هو ظاهرٌ » وإلة8"©. . لبَطَلَ 
الاحتجاجُ بالإقرار””؟ » بخلاف : لم أَقبضه”” 

وقوله : ( إذا. . . ) إلخ إيضاحٌ لحكم ( لم أَفْبِضْه ) وكذا ( جعِلَ ثمنآ ) مع 


ا 

ولو َم بقبض ألف عن قرض أو غيره ثم اذى أنه لم يَقبضه. . قبل لتحليف 
المقرٌ له . 
)١(‏ أي : صنو الجمع ا ل 


(؟) أي : بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه . ( ش : 97/8" ) . 
(9) بل يخصّصه بحالة دون الأخرى . (ش : 39/0 ) . 

(4) أي : بقوله : له عليّ ألف . ( ش : 97/0" ) . 

(5) أي : بقوله : من ثمن عبد في اشتراط الاتصال ٠(ش:ه/99").‏ 
000 ليقع عه يه ٠ش‏ :ه/”99ة7). 


(0) أي : فائدة الإقرار . ( ش : ه/ 9" ) . 
(8) وقوله : ( بخلاف 0 : ( من ثمن عبد ) يعني : اتصاله لازم » واتصال 
هذا ليس بلازم . كردي . 


(0) قوله : ( وكذا ١‏ جُعِلَ ثمنآ » مع ١‏ قبل ». .. )إلخ ؛ أي : فقوله : ( جعل ثمناً ) إيضاح لحكم 
قوله : ( قبل ) . ( ش : 397/0 ) . 


كتات الإقزارسسسسس--س /419 


0-41 


وَلَوْ قَالَ : لَْعَلَيَ أَلْفْ إن شاءً الله. . لَحْ يَلرَمْهُ شَيء عَلَى الْمَذْهَّبِ . 


واف تلم آنه لو قال : لزوجتي 7 ذمَتِي ألفٌ عوض كسّاويها. 
لحا ولَيْسَ من تعقيب الإقرار بما له لأن هنا شيئاً يَرْجِع إليه » وهو 
الكَسَاو الكو وليك أنها راعله الكبيرة بهذ أن تستها به الأن لقا" لد 

ا 
عوض الكسوة وإنما هو ثمنُ قماشٍ كان كسوة *' . انتَهَى 

وحَالَقَه الزركشيٌ فجَعَله من تعقيب الإقرار بما يَرْقعُه حتى يَلرَمَه الألفث ؛ أي : 
وما بذمّتِه من كسّاوِيها باق بحاله ؛ لأن قوله : ( عوض كسَاوِيها ) وَقَعَ لغواً على 
بحث الزركشيٌ . 

الس ا : له عليّ ألفٌ من ثمنٍ مبيع . ا رار سا 307 إل 
أن انول : اا ا م قبضته منه» بخلاف : : له عليّ تسليمٌ ألفٍ من ثمنٍ مبيع؛ لأن 
ا عر 6 ل ١‏ 
0-١‏ 07 : يتقدم » أو 0 م الشهر » ول ثرد تاجيز 

ا ل ؛ ومن ثم 

د من ثمنٍ كلب ؛ بأن دخولَ الشرط”" على الجملة”' يُصَيُها جزء 


ذه 


. ) 797 والقلب إلى هذا أميل . (ش : ه/‎ )١( 

(؟) الكساوي جمع الكسوة . هامش ( ك ) . 

(6) أي : الألف على فرض البيع . ( ش : 9/6" ) . 

() فتاوى البلقينى ( ص : 7590 ) . 

0( أق 0 دايع ا" 

030 في (190/8) . 

0) أي : قوله : ( إن شاء الله. . . ) إلخ . (عش : .)1١7/0‏ 

(0) أي : أداته . (ش : 595/0 ) . 

(9) قوله : ( بأن دخول الشرط على الجملة ) أي : لحوق فعل الشرط وهو ( إن شاء الله )- 


30 التتس سس سين 
وَلَوْقَالَ : أَلْف لآ تلرّم. . . 
لقن : لعل أل »ف جيف وق : أَرَدْتُ هَذَا وَهُْو ودِيْعَةٌ :: فال 


الْمُقَدٌ لَهُ : لي عَلَيِكَ لفت آحَرُ. . صَدَّقَ الْمُقَدٌ في الأَظهَر بيَمِينِه » فَإن كان قَالَ : 
فى ذمّتى » أَوْ : دَيناً. . صذة قَ الْمُمَوْلَهُ عَلَى الْمَذْمَبِ . 


مِن جملة الشرط("' » فلزم م تغييرٌُ معنى”"' أَوَلٍ الكلام بخلاف : مِنْ ثمنٍ كلب ؛ 
لأنه غيد مغير”" بل مين لجهة اللزوم بما هو باطلٌ شرعاً » فلم قبل . 

( ولو قال”* : ألف لا تلزم. . لزمه ) لأنه غيرُ منتظم . 

( ولو قال : له علي ألف . ثم جاء بألف وقال : أردت هذا وهو وديعة » فقال 
المقر له : : لي عليك ألف آخر ) غيرُ الوديعة وهو الذي أَرَدْنَه اكرارك ارب 
صدق المقر في الأظهر بيمينه ) أله لاي تسليمٌ لف أخرى إليه » ونه ما أ 
بإقراره إل هذه ؛ لأن عليه حفظ الوديعة فصَدَقَ لفظه بها0"© . 

( فإن كان قال ) : له ألفٌ ( في ذمتي . أو : ديناً ) ثم جَاءَ بألفٍ وفسَّرَ 
بالوذيعة :4 كما تَعورَ ( ...صنق المقر له ) نه (غان المذهعن) لأن الى 00 
لا تَكون في الذْمَةٍ ولأاوينا + .والوديعة لا تكون في ذمَته بالتعدّي بل بالتلف 
ولا تلف . 


وأَفهُمَ قوله : ( نم جا 5 أه لق وكلد كل علو الف وفيحة ,فيرخ 


- بجملة ( له علي ألف ) . كردي . 

. وقوله : ( من جملة الشرط ) أراد بها : ( له علي ألف إن شاء الله ) . كردي‎ )١( 

(؟) وفي ( ض ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( معنى الشرط ) . 

() وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( معتبر ) » وفي المطبوعة الوهبية : ( مصير ) . 

(4) وفي (ث)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و(س)و(غ)و(ه) و( ثغور): (قال: له 
غِلوع ). 

(5) قوله : ( وهو الذي أردته بإقرارك ) قيد . ( سم : 0/ 8954) . 

(1) قوله : ( لفظه ) أي : قول المقرٌ : علىّ ( بها ) أي : بالوديعة . ( ش : 785/0 ) . 

(0) أي : الألْفَ التي جاء بها وقال. . . إلخ . ( ش : 7”94/0) . 


قلت : فَإِذَا قبلنَا التَفْسيرَ بِالْوَدِيعَةٍ. . َالأصَحٌ 20 
الل بَعْدَ الإقرَار : وَدَعوّى اليد » وَإِنَ قَالَ :لَه عِنْدٍ 
مدق فى تقرى اويا وَالئَلَف قطعاً » وا لله أَعْلَمُ . 


وَلَوْ أَََببْع أو جبَِ وَإفبَاضٍ د قال ٠‏ وا 1 وا “توه اق لد سق "و ره ل واوا و لتو رو لد ك6 


وكذا هنا ؛ ك : علي ألفّ في ذمّتِي » أو : ديناً وديعة"'' . 

وقوله : ( أَرَدْثُ هذا )(" : أنه لو جَاءَ هنا بألف وقَالَ : الألفُ التي أَقْرَدْتُ 
هنا كا نك بوديعة وتلمك وهده يلوا ...أنه فقيل :+ لمجراق نلقها قري + شكرن 
بدلها ثابتاً في ذَمَتهِ . 

( قلت : فإذا قبلنا التفسير بالوديعة. . فالأصح أنها أمانة 6 فيقبل دعواه ) 
ولو بعدّ مدّة طويلةٍ ( التلف ) الواقع ( بعد ) تفسير ( الإقرار ) بما ذكرَ ( ودعوى 
الرد ) الواقع بعدّه أيضاً #الأن اسان الوميعة.. 

وخَرَج بقوله اع الو م ب ان 
قَال تورث بها ظاناً بقَاءه تبان لي » دكت تلفها 6 أو : إني رَدَدْتها قبل 
موي ا ا 

( وإن قال : له عندي . أو : معي ألف. . صدق ) بيمينه ( في دعوى الوديعة 
والرد والتلف ) الواقعيّنِ بعد تفسير الإقرار ؟ نظيرَ ما تَقررَ في ( عليّ ) ( قطعاً . 
والله أعلم ) إذ لا إشعارَ ل( عندي ) و( معي ) بذمَّةٍ ولا ضمانٍ . يفاني لمر 
( العارية ) ما يُشْكلٌ على ذلك”*2 . 

( ولو أقر ببيع ) مثلاآ ( أو هبة وإقباض ) بعدّها ( ثم قال ) ولو متّصلاً . 


010 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 6 00 

() قوله : ( وقوله : ١‏ أردثُ هذا » ) عطف على ( قوله : ١‏ ثم جاء » ) . هامش ( ك ) . 
(9) أي : بقوله : ( الواقع ) . ( ش : 90/0" ) . 

62 في ( ص 1 


السسببس ببيبيي بي 777 ري ب كنا | قرا 


فانم ) لمجرّدٍ الترتيب : ( كان) ذلك ( فاسدا وأقررت لظني الصحة. 5 
يقبل 2١)‏ لأن الا سم يُحْمَلُ عند الإطلاق على الصحيح ٠‏ ولأن الإقرارَ يُرَادُ به 
الالتزام ٠‏ فلم يَشْمَلٍِ الْفاسدَ ؛ إذ لا التزام فيه . 
نعي إنتج نز امال بدي + تيدر يواني""... لازي لبوله.. 
وخرّجَ ب( إقباضٍ ) : ما لو اقتَصَرٌ على الهبة ون مقرًاً بالإقباض” 
وإنقال2* :شرحت البدمنها"** 6 أن : ملكها مَلّكّها » ما لم تَكُنْ بيد المقّه 0ع 
وذلك لأنه قد يَعْتَقَدٌ الملكَ بمجرد الهبة . 


2 


وقد اخل ين النقة اللا لا تقد علو ذلك حي د “ في حقه 
بمنزلة الاعتراف بالإقباض ٠‏ وهو متجه . 


: أي : بالنسبة لسقوط الحقّ » وله تحليف المقرّ له أن كلاً منهما صحيح ؛ كما يأتيى . (ع ش‎ )١ 
.)1 ٠١ - 

00 0 جلت اي : غيرٍ ملازم لمكان يد . وقال في ١‏ إعانة الطالبين ») 
رايا واو سه وي يو 

(©) وفي المطبوعة المكية : ( بإقباض ) . 

(:) قوله : ( وإن قال... )إلخ غاية . ( ش : ه/7980) . 

(5) مثل الإمام الشافعي لهذه المسألة في « الأم » ( / 057 ) بالدار » قال : ( وإذا قال : وهبت 
له هذه الدار... ) إلخ ثم قال : ( ولكن لو قال : وهبتها له » أو خرجت إليه منها. . 
نظرت ) أي : خرجت الدار إليه من جهة الهبة. . نظرت . وفي باقي النسخ : ( خرجت إليه 
منه ) وعليه جاء بهامش ( أ ) تفسيره هكذا : قوله : ( خَرَجَتْ إليه منه ) أي : إلى المقرٌ له من 
المقة : ظ 

(7) قوله : ( ما لم تكن بيد المقر له ) يعني : إن وهبتها منه وخرجت إليه منها ؛ فإن كانت العين في 
يد الموهوب له. . كان إقراراً بالقبض » وإن كان فى يد الواهب. . فلا » ومعنى ( خرجت إليه 
منها ) : سلمتها إليه وخلصث منها . كردي . 

(0) أي : من التعليل . ( ش : 540/50" ) . 

() أي : قوله : ( خرجت. . . )إلخ . (ع ش : 796/5 ) . 
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وله تلات المدة له عافن كا . حَلفَ الْمُقرُوَبَرىءَ . 
ولو قال : هذه الدَارُ لِرَيْدِ بل لِعَمْرِو » أو عْصَيْنهَا من ريل ديل د تان 


ال ل ملكاً لازماً » وهو يَعْرِفٌ معنى 
ذلك كي كان يقرا بالقيفى أنقا ؛ 

وله اليك العقر. له أله نتن نقايها + الامكان يدعي .بولا سيل 
يت( ؛ لأله كَذْبَها بإقراره . 


( فإن نكل. . حلف المقر ) على الفسادٍ » وحُكم به* ( وبرىء ) لأن اليمينَ 
المردودة كالقرار . 

قبل : قوله ( بَرىءَ ) غيرُ مستقيم ؛ لأن النزاع في عينٍ وَرَدَ عليها نحؤ 
بع » لا في دينٍ . انتهَى 

وبْرَةُ بأنَه وإن كان في عين لكنه قد يَتَرَنّبُ عليه دينٌ ؛ كالثمن فعْلّبَ ؛ على أنه 
عي أذ قرية 5 برف اغا انط" النورية ارين 

ا( ولو قال : هذه الدار”” ) أو العام و 01 
ومئلها الفاءٌ هنا وفيما يَأتِي'' ( لعمرو ء أو : غصبتها من زيد بل ) أو : ثمَ 


و(؟5) 


. ) 548 أي : المقرّ بالهبة . ( ش : ه/‎ )١( 

(0) قوله : ( ملكها. . . ) إلخ ؛ أي : وهبته له وملكها. . . إلخ . ( ش : 95/0" ) . 
(6) وهوالإقباض . (ش : 790/0 ) . 

(5:) أي : المقرّ . (ش : ه/ه790). 

(5) أي : بالفساد . انتهى ع ش . ( ش : 10/0" ) . 

(5) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( بنحو ) بدل ( نحو ) . 

0) المحيرّر( ص : 7٠٠5‏ ) . 

() وفي( ت )و(ت7 )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات لفظ ( الدار ) لم يحسب من المتن . 
6 في ( ت ) و( ت" ) و( ض ) والمطبوعات : ( البر ) وفي ( ب ) : ( البير ) : 

)95١:(‏ أي: من الأمثلة. 
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ته 0 


مِنْ عمْرو. . سّلمَتْ لِرَيْدٍ » وَالأظهَرٌ : أن الْمُقرَ يَعْرَم قِيمَتَهَا لِعَمْرِو . 


( من عمرو. . سلمت لزيد ) سواءٌ أقَالَ ذلك7' متّصلاً بما قبلّه أم منفصلاً عنه وإن 
طَالَ الزمنُ : م ؟ لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق و آد اي 

( والأظهر : أن المقر يغرم قيمتها )7 إنْ كَانَثْ متقؤمة : ومثلها إن كَانَتْ 
مثليّة”" ( لعمرو ) وإِنْ أَحَدَها زيدٌ منه جبراً بالحاكم لأنه حال فيه روي ولكه 
بإقراره الأول ؛ كما يَضْمَنُ قنَا عْصَبَه فأبَقَ من يده . 

وقضيّئه29؟ : أن المغرومَ هو القيمةٌ لا غية”*؟ ؛ إذ لو عَادَتْ للمقد. 
زاقشلق القيدة . 
البدل ؛ عملا ا رجوعه"'' للمقرٌ » فإذا فض رجوعه. . رنب عليه 
0 


ل ٠‏ ا 2 5 7 01 7 


لذن 
3 


30 أئ يل لعمرو ارقن 35/8 )0 

(0) قول المتن : ( يغرم قيمتها ) قال في « شرح الروض » أي : للحيلولة بإقراره الأوّل » والحيلولة 
توجب الضمان ؛ كالإتلاف ٠‏ وقضيّة التعليل : أنه لو كان المقدُ به مثليّاً. . غرم القيمة أيضاً . 
كردي . 

(9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 105 ) » وراجع لزاماً « النهاية » 
٠١5 /0 (‏ ) » و« حاشية ابن قاسم )( 957/0") . 


(5) أي : التعليل . ( ش : 795/0 ) . 

(5) أي : في كل من المثليّ والمتقوّم . ( ش : 795/0) . 
)١(‏ أي : في مسألة الإقرار . ( ش : 95/0" ) . 

(0» أي : من الحيلولة في مسألة الإباق . ( ش : 7595/8 ) . 


000 وفي ( ت ) و(ت" )و( خ )و( ز ) : ( ببعد) . 

(9) أي : المقرّبه . هامش (]) . 

. أي : تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه » وهل له حبسه حتّى يرد له ما غرمه أم لا ؟ فيه نظر‎ )9١( 
. ) "95/8 : والأقرب : الأوّل . انتهى ع ش . ( ش‎ 


ير يي 17 


وَيَصِحٌ الاسْتِدْنَاءً إِنِ انَصَلَ ا ا ا 2 


عنيا هن" بوالفيك ها العمرو» :فلكت الروة ‏ 1نغترت له بالين + 
ولا يَعْرّم لعمرو ؛ لاحتمال كونها ملك عمرو وهي في يدٍ زيدٍ بنحو إجارة أو 
د 

ولو قال عن عين في تركة مورثه ا هذه لزيدٍ بل لعمرو. . لم يَغْرّم لعمرو على 
الأوجه » والفرق أنه هنا معذورٌ ؛ لعدم كمالٍ اطلاعه . 


ارصع الابجاءا سا كك رجار وار ورور ف كنات والسدم 
هو : إخراجُ ما لولاه. . لَدَخَلَ بنحو ( إلآ) ؛ ك : أشني أو اخلط 
م 20-0 بفتح فسكونٍ ؛ أي : الرجوع ؛ لأنه”" رَجَعَ عمًا اقتّضاه 
لفك © . 1 
( إن اتصل ) بالإجماع » وما كي عن ابن عبّاس” ' قِيلٌ لم نضح يزان 
صَحّ. . فمؤوّل""' . 
نعم ؛ لا يَضرُ يَسِيرُ سكوتٍ بقدرٍ سكتة تنفسٍ وعِيّ '' ولا لتذكرٍ وانقطاع 
0 


. ) 795/0 : أي : من زيد . (ش‎ )١( 
. ) "95/60 : قوله : ( من الثني ) أي : مأخوذ منه » خبر ثان لقوله : ( وهو ) . ( ش‎ )0( 


(*) أي : سمّي الإخراج المذكور بالاستثناء ؛ لأنه. . . إلخ . ( ش : 795/0 ) . 
(5) أي : لفظ المستثني بكسر النون . ( ش : 7957/0) . 
(5) أي : من عدم اشتراط الاتصال . (ع ش : ٠١5/0‏ ) . 


و2 ل ل 0 # ولا 
01 


مولن لِمَأىَءِ إن فَاعِلّ كلل عدأ * إِلَا أن يمآ اللَدُ وأذْكُرتَيكَ إِدَا سيت 4 [الكهف : 7 4 ؟] 
قال إذا ذكرت . أخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » ( /19401 ) وقال : ( قد يحتمل قول ابن عباس 
رضي الله عنهما أن يكون المراد : به أنه يكون مستعملاً للآية وإن ذكر الاستثناء بعد حين في مثل 
فآ وردت فيك الآية 2 

(0) قوله : ( وعيّ ) بكسر العين : التعب من القول . ( ش : 0/ 791-895 ) . 


ا ببب ب ل ري 1277| نا | ل قرا 


ويَضرُ يَسِيرُ كلام أجنيّ ؛ ك : له علي ألففٌ الحمدٌ لله إلآ مئةَ » وكذا : 


بي 


َسْتَغْفْرُ الله » و ديا فلات مهليا انار ]يدن ١‏ الروضة 230 ٠‏ فإنه”" لما نَقَلّ 
صحّة الاستثناء مع ذلك" . التاق 5 
قَالَ غيره”؟؟ : والنظرُ واضحٌ في ( يا فلان ) بخلافه في ( أسْتَعْفِرُ الله ) لقولٍ 
١‏ لكاني ١‏ ال ال لا لاا 


ويَظهَدُ : أنه لا يَضْرٌ اليسيذ مطلق)!'؟ من غير المستثني”"" ؛ كغير المطلوب” 
داف لسعب 5 

ويُشتَرَطُ قصده قبل فراغ الإقرار ؛ نظيرَ ما يَأَتِي في ( الطلاق )” ل" 

ولكونه رفعاً لبعض ما شَّمِلّه اللفظ احْمَاجَ لنيّةِ وإن كَانَ إخباراً » ولا بُعدَ في 
ذلك ؛ خلافاً للزر .+ 


ا واي اد يم فإن اشتحاقه 6 ك2 عشرة إلا 
. . يَطَلَ الاستثناءً إجماعاً لمن شَذّ ؛ للتناقض الصريح . 


76 : ّ ا 
ل يجوز وما لا جور إذ لا تناقض فيه . 


)01( قوله : ( على ما أشار إليه. . . ) إلخ ؛ يعني : في ( أستغفر الله ) و( يا فلان ) . رشيدي وع 
ش . ( ش : 797/8 ) . وراجع « روضة الطالبين » ( 57/5 ) 

(0) قوله : ( فإنه ) أي : صاحب ١‏ الروضة ) لما نقل. . . إلخ . كردي . 

(6) أي : ( استغفر الله ) و( يا فلان ) . (( ش : ه//ا79 ) . 

(5) وفي بعض النسخ : ( قال غير واحد ) . 

(4) قوله : ( لاستدراك ما سبق ) فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحّة . كردي . 

(5) أي : أجنبيَاً أو لا . (ش : ه5//ا79 ) . 

(0) وقوله : ( من غير المستئني ) : ( المستثني ) فيه اسم فاعلٍ » وهو المقرٌ . كردي . 

(0) أي : كمالا يضر من غير. . . إلخ . ( ش : 917/5" ) . 

(9) إذلا ارتباط هنا بينهما » بخلافه هناك . سم . ( ش : 7917/0 ) . 

.)170/8( في‎ )١( 


مح ليا : عشرة إلا عشرةً | إلا أربعةً 


ولَزمّه أربعة ؛ لأنه استثنى نى من العشرة عكترة إلا أريعة عدر إلا أرسة ( 
او ع اإآن؟" الالسطفاة يو القن إكبانة وطكلقه نوكي 1 قال : 


3 


( فلو قال : : له علي عشرة إلا تسعةً إلا ثمانيةٌ. . وجب”27؟ تسعة ) أي : إلا 
تسعة لا تَلرّمُ إلا ثمانية تَلرّمْ » ؛ فتَضْمٌ للواحد””' الباقِي م من العشرة 

وطريقٌ ذلك17) ونظائره : أن تَجْمَعَ كلّ منبتٍِ وكلّ منفيّ وتشقط هذا من 
لت فمثيّث هذه الصورة ثمانية عَسْرَ » ومنفيّها تسعة , 


5 


م (6) ره 7 
ا الواحد. . كان مثبتها ثلاثينَ » ومنفيّها خمسةً وعشرينّ . 


5 


ا ا : * ل 5 عيو» ع 7 
هذا كله" إن كور بلا عطف » وإلا ؛ ك : عشرة إلا خمسةً وثلا” ؛ أو : إلا 


. ) 7917/5 : أي : البطلان . ( ش‎ )١( 

. قوله : ( وعشرة إلا أربعة ) فكأنه استثنى من العشرة سنّة » فبقيت أربعة . كردي‎ )١( 

(*) قوله : ( أو لأن. .. )إلخ عطف على ( لأنه استثنى. . . ) إلخ . ( ش : 3917/0 ) . 

(5) قول المتن : ( وجب ) في نسخ ١‏ النهاية » و« المغني »2 : لزمه . ( ش : 797/0 ) وفي ( 1 ) : 
( وجبت ) . 

(5) قوله : ( فتضم للواحد. . . ) إلخ فيكون الواجب تسعة . ( ش : 7917/0 ) . 

. ) "917/5 : أي : معرفة ما يجب في ذلك . ( ش‎ )١( 

(0») قال الشرواني ( 917/0" ) : ( قوله : « هذا من ذاك © أي : المنفي من المثبتٍ ) . وفي (1أ) 
و(ز)و( س )و( ف )و( ثغور) : ( ذلك ). 

(0) بصيغة الأمر . ( ش : ه//791 ) . 

(9) قوله : ( هذا كله. . . ) إلخ ؛ أي : وجوب التسعة في مثال المتن » والخمسة في مثال الشرح » 
بل رجوع كل استثناء لما يليه إذا ذكر المستثنيات بلا عطف » وأمًا إذا كانت مع العطف . فيرجع 
الجميع للا وَل ويلغو منها ما حصل به من الاستغراق » سواء أعيدت ( إلا ) مع العطف أَوْ لآ . 
وق عليه ما إذا عطف بعضها فقط . ( ش : 0//ا79 ) . 


خوية وال تلالة : . كانا مستَدْئييْنِ مِن العشرة فيَلَرّمُه درهمان . 

فإِنْ كَانَا لو جمِعَا اسْتَغْرَقَا ؛ ك : عشرةٌ إلا سبعة وثلاثةً. . احص البطلان بما 
به الاستغراقٌ وهو الثلاثة » فيَلرَّمُه ثلاثةٌ . 

وفي : ليْسَ له علىّ شية إلا خمسة. . يَلرَّمُه خمسة » وفي : ليْسَ له علي 
عقر إلا خمسة: .لا يَلرَمُه شيءٌ ؛ لأن ( عشرة إلأخمسة ) خمسة , فكأنه قال : 
َيْسَ له عليّ خمسةٌ » بجعلٍ النفي متوجّهاً إلى المستئتى والمستثتى منه وإن خَرَّجَ 
عن قاعدة : الاستثناءُ من النفيٌ إثباتٌ ؛ احتياطاً للإلزام . 


وفي : لَيِسَ له علينٌ أكثد من مئة. . لا يَلْرَمُه المثةُ ولا أقنّ منها . 

ولا يُجْمَعْ مفّق2'7 في المستثتى منه ولا في المستثتى ولا فيهما ؛ لاستغراق 
ولا لعدمه » ف: علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً. . مستغرقٌ ١‏ فيَلرَمُه 
قو كيين ف وله إلا درهمَيْنَ ودرهماً . أو : إلا درهماً وذرهما وقرهها . 
0" ( درهما )0 أن به الاستغراق”) فيب دهم » وكذا : ثلاث إل رهما 
ودرهماً » يَلَرَمُه درهةٌ ؟ لجواز الجمع هنا" ؛ إذ لا اسْتِعْرَاقَ . 

( ويصح من غير الجنس ) وهو المنقطع ( ك : ألف ) درهم ( إلا ثوباً ) 


. قوله : ( ولا يجمع مفرق ) أي : المفرّقٌ بالعطف ؛ لأن واو العطف وإن كان للجمع.‎ )١( 
. لا يخرج الكلام عن كونه ذا جملتين . كردي‎ 

(؟) قوله : ( فيلزمه ثلاثة ) لآن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه. . كان الدرهم الواحد مستثنى من 
درهم واحد » فيستغرق فيلغو . كردي . 

(0) وفي ( خ )و( د )و( ظ )و( ه ) والمطبوعة المكية : ( نلغي ) . 

(؟) قوله : ( يلغى « درهما ») أي : في الصورتين » فيصحٌ الاستثناء في ( إلا درهمين ) في الصورة 
وي اويا وله حي . كردي . 

0( له : ( لأن به الاستغراق ) أي : لأن الاستغراق إِنَّما حصل به » فنلغيه فيبقى استثناء هر 
بع ا 0 

(5) أي : جمع المستثنى . ( ش : 798/0 ) . 


كتاب الإقزار سس 1/8 
وبين نْب قِمَتهُ دُون أَلْفِ 4 وَمنَّ الْمُعَّن ؛ ك :هذه الدَارُ له 
أ : هذ اكرام آذ الهم » وَفِي الْمُعينِ جه شَاذ 5 


صوو 


لوزوذه لغة وشرعا تح , ل لمعن يها لوا كما © امريم 7 وين يلوت 
قيمته دون ألف ) حتّى لا يَسْتَعْرِقَ 2 فإن بَيّنَ بثوب قيمئه ألف. . بَطلَّ الاستثناء ؛ 


الت 


لأنّه لَمَا بَيّنَ القوب بالألف . . صَارَ كانه تلفظ به(" ء ولَرمَه الألفث0؟ . 

وقلى, اانشتى ‏ لأاظيعا... لخترة لنس زه 6 فإن 10 يمر وى ابطر الاليضتاء + 
وإلا. . فلا . 

( و ) يَصِحٌ أيضاً ( من المعين ؛ ك : هذه الدار له إلا هذا البيت » أو : هذه 
الدراهم ) له ( إلا ذا الدرهم ) وك : هذا الثوب إلا كمه ؛ لصحَةٍ المعنّى فيه ؛ إذ 
هو إخراج بلفظ متّصلٍ فَآشْبَه بَهَ التخصيص . 

( وفي المغين وجه شاذ ) : أنه لايَصِحٌ الاستثناء منه ؛ لتضمُّنٍ الإقرار بها 
فازن سنيفياا فيكُون الاستثنا رجوعاً بخلافه في الدين » فإنّه مع الاستثناء وقيارة 
عن الباقّي » ويُرَدٌ فرقه بأ تحكّةٌ صرفٌ . 

( قلت : ولو قال : هؤلاء العبيد له إلا واحداً. . قبل 7" ولا أثرٌ للجهلٍ 
بالمستثتى ؛ كما لو قال : إلا شيع”؟2 ( ورُجة” في البيان إليه ) لأنّه أعرفٌ بنئته » 
وتلرمة السان :+ التعلن كن العيوية عفان قانت ب له زه 


.)1١99/ه‎ : أي : بالألف . (ش‎ )١( 

(') قوله : ( ولزمه الألف ) عطف على جملة ( بطل الاستثناء ») وكان الأولى : التفريع . ( 
ه46 ). 

(9) أي : استثناؤه . ( ش : 5994/0 ) . 

() قوله : ( إلأشيئاً ) أي : له على عشرة دراهم إل شيعاً . (ش : 7949/5 ) . 

(9) وفي (ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه)و(ثغور): 
( ويزْجع ) . 


سسسب كتاب الإقرار 


إن ما ا وَاحداً وَرَحَمَ انه المسستيوح اعدو قَّ بيَمِينِهِ عَلَى الصَّحيح . 


( فإن ماتوا إلا واحداً وزعم أنه المستثنى. . صدق بيمينه 7" أنه الذي أَرَادَه 
بالاستثناء ( على الصحيح ., والله أعلم ) لاحتمالٍ ما اذَعَاه . 
ل ل ار 01 1 ا 
ولو قتلوا قتلاً مُضَمناً. . قبل" قطعاً ؛ لبقاء أثر الإقرار” '" . 


)0 09 
فرع : أفتَى ابنُ الصلاح بأنَه لو قَامَتْ بيّنةٌ على إقراره لزيد بدينٍ فأقام" ببله 
على إقرار زيدٍ أنه لا يَسْتَحَقَّ عليه شيئاً » وتاريحُهما"» واحد. والخمواالارلي 
لأنه بت بها" الشغل » وشككنا في الرفع » والأصل : عدمّه . 
ا الا شي ؛ 0 للتعارض 
المضعّف ؛ لاستصحاب ذلك الشغل » وهو ظاهر”؟ . 


ولو أو بدينٍ و اذّعى أداءه إليه 007 بن ذلك حالة الوقرار. 0 
دعواه ؟ ال فقط ؟ ادا مما 01 و في ( الرهن ) 0 فإن أقَام بين 


. ) 5994/0 : قول المتن : ( صدّق بيمينه ) أي : إذا كذبه المقرٌ له . انتهى مغني . ( ش‎ )١( 

(100" أي« اتفسيوه + (انقن 3/6" )1 

(0) وهو القيمة . مغني المحتاج ( "/ 70 ) . 

(:) أي : المقرّ . هامش ( ز ) . 

(5) أي : تاريخ البينتين . هامش ( ز ) . 

50 أي :ياليتتة الأولن: < :( طن-::599/8 ) . 

0) أي : ابن الصلاح . ( ش : 99/5" ) . 

(0) قوله : ( كما مر ) أي : قبيل ( فصل الصيغة ) . كردي . 

)0( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » . مسألة (107 ) . وراجع أيضاً « الشرواني » 
(ه/99؟). 

. ) "994/0 : أي : لتحليف المقرّ له أنه لم يده إليه . ( ش‎ )9١( 

)١١(‏ قوله : ( مما مرفي الرهن ) أي : في قول المصنف : ( ولو أقرَّ بالعين ثم قال. : لم يكن إقراري 


2 و 2 
وفيه""2 نظدٌ » والفرقٌ ظاهدٌ ؛ إذ كثيراً ما يكون للإنسان بيد ولا يَعْلَمُ بها ؛ 
فلا يُنسَبُ لتقصير » بخلاف مسألتنا : 


ثم محل قبولٍ اذّعاءِ النسيان”" ؛ كما قَالَّه بعضهم : ما لم يَلْتَرْمْ عدم قبولٍ 
ْله ا : بأن 61 في ألفاظ الوقرار فيه الاستحقاق » ولا 1 
زرا" لدعراة حينئذ مخالفةٌ لما أ فك به أوّلاً . 


ونظي ذلك" : ما لو حَلَفَ لا يَفَعَلُ كذا عامداً ولا ناسياً ففعله ناسياً. . فإنْه 


2١١ 7 4.‏ 0 5 رع َه ف ُ 2 : و 7 5 2 
وقد ينافيه إطلاق قولهم : لو ا أه براءة عامّة » وكان له عليه دين سلم مثلا 


)١(‏ راجع «المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة .)9٠01(‏ وراجع «١‏ الشرواني» 
(79194/6). 

. ) 5994/8 : أي : في القياس المذكور . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ثُمَ محل قبول ادّعاء النسيان ) أي : في نحو مسئلتنا ؛ لتحليف المقّ له . ( : 
0ه ). 

(5) أي : في اذعاء النسيان . ((ش : 799/0 ) . 

(0) قوله : ( بأن يذكر ) بيان للمنفيّ . كردي . 

)05( ا ل ا ا ل ل 
قينا :بولا شنار 4 أع: 1 .ولسية: ناه ف بهذا الاترارو ذاو الا ايدو عليه دعر 
النسيان . ( ش : 8849/0) . ٠‏ 

(0) قوله : ( لأن. .. ) إلخ ؛ أي : فإذا التزم ذلك. . فلا يقبل دعواه النسيان ؛ لأن. . . إلخ . 
و ا 

(6) أي : حين إذ صدر منه ذلك الالتزام . (ش : 7949/0 ) . 

(9) قوله : ( ونظير ذلك ) أي : عدم القبول مع الالتزام » وكذلك ضمير ( وقد ينافيه ) » ويجوز 
إرجاع ضميره إلى ما قاله بعضهم » ومآلهما واحد . ( ش : 799/0 ).. 

)9١(‏ وقوله : ( قد ينافيه ) الضمير يرجع إلى قول بعضهم » وكذا ضمير ( بينه ) يرجع إليه » والأمر- 


فادَعَى أنْه لم يَعْلَمّ به حالةً الإبراء » أو عَلِمّه ولم يُردُه. . صَدَّقَ بيمينه . 
يرق بيد" وين النعلفي 1ن اذ الإنبان اكبال انرا لاي ما كل حاكن 


اللفظ ؛ لأنه إخبارٌ عن حقٌّ سابتي » فكيف يَدْحْلٌ فيه التزام أمرٍ مستقبّل ؟! 
بخللاف الإنشاء فإنّه يَقَمٌ في الحالٍ والمستقبّل » فَأَثّر فيه التزامُ الحنثِ بما فَعَلَه 


ولو فال 4 لآ عخى ل :على فاون : ففيه خلافٌ في « روضةٍ شريح 7" , 


والراجحٌ منه : أنه إن قَالَ : فيما أَظَنٌ » أو : فيما أَعْلَمُ » ثم أَقَامَ بِيَندَ بأن له عليه 


1 لا 
ظاهر . 

فائدةٌ : : كَثْرَ كلامُهم في قاعدة الحصر والاقنا ع كي وخا ات أنهم قد 
لعلتون 810511 افونا قطعاً أو على الأصمٌ » والثاني كذلك9" » ولم بَُيُو | سر القطع 


والخلافٍ في كلّ » وقد يَيَنتّه بحمدٍ الله مع ذكر مُثُله”" قبِيلَ ( المتعة ) فْرَاجِعْه فإنّه 
)0 


المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان . كردي . 

. ) 50٠/0 : أي : الإقرار المقارن للالتزام المذكور . ( ش‎ )١( 

(؟) وفيت )و(ت7 )و( د )و( س ) و( ظ )و( ثغور ) والمطبوعات : ( نسياناً » . 

(6) قوله : ( في « روضة شريح >2 ) نعت لخلاف . ( ش : 5٠١/0‏ ) . 

(5) قوله : ( الحصر والإشاعة ) أي : حصر الحكم في فرد من كلَّ تارة » وإشاعتة فيه أخرى . 
كردي . وقال الشرواني ( 5٠٠/5‏ ) : ( قوله : « في قاعدة الحصر والإشاعة » أي : حصر 
ا اا ا 

(0) أي : الحصر . ( ش : 10١0/80‏ ) . 

030( 0 : ( الثاني ) أي : الإشاعة » وقوله : ( كذلك ) أي : قد يغلبونه قطعاً أو على الأصحٌّ 
(ش:ه/٠٠:).‏ 

(0) قوله : ( مثله ) جمع مثال ؛ أي : أمثلة كل . ( ش : 50٠/5‏ ) . 

() في ( // 856 ) وما بعدها . 


فمن فروعها هنا" ' : إقرارٌ , عن الرراا على الوك يدير اوتوفت د 
عن ل ررائه لا قشيطه وى سعد هرمن القركة 4 أنه سلف قن وله ا 
الب "' فقط » وكما في إقرار' أحدٍ مالكي قنّ بجنايته . 


واسْتَدْتى البُلْقينيئٌ من ذلك”*2© مسائلَ يَنْحَصِدُ الإقرارٌ فيها في حصّته"2 لكن 
لِمَدرَكِ آخرَ ؛ كما يُعْلَمُ بتأكُلها . 
أو إقران”" أحدٍ شريكيْنٍ لثالثِ بنصفب مشترَكِ بيتهما » تين ما أَقَرَ به في 


٠*٠ 

نصسةه . 
٠ »©‏ 
آ-ه 
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وفَارَقَ” الوارث بانتفاءِ الخلافة هنا الموجبة للإشاعة 23 , ومن تم ؛ 
في 
ألحقوا بهذا" '' نحو البيع'''' » والرهن » والوصيّة » والصداقٍ » والعتق . 


.)5٠٠/0 قوله : ( فمن فروعها ) أي: قاعدة الحصر والإشاعة (هنا) أي : في الإقرار . (ش:‎ )١( 
إفه4 بع م ا 0 اك‎ 


فر : ( خلافته ) أي : البعض ( عنه ) أي : عن مورّثه ( حصّته ) أي : قدر حصّته اشن 
0 

(5) قوله : ( وكما في إقرار... ) إلخ عطف على ( لأنه. . . ) إلخ ؛ أي : وقياساً على ذلك . 
(ش:ه/٠٠:).‏ 


(5) أي : من إقرار بعض الورثة. . . إلخ . ( ش : 10٠0/5‏ ) . 

(5) أي : البعض ام .):٠50/‏ 

10( عطنع عار (١‏ إقرا بعض الورثة. . . ) إلخ . :)2 . وفي المطبوعات : ( أو 
أقد ) . 

40 أقوله +( تن ) الأولى + سه لكل + 0 

(9) أي : أحد الشريكين المقرَ الثالث. . . إلخ . ( ش : 50٠/0‏ ) . 

بإ ل 70 : في إقرار بعض الورثة . 
(ش: ه/١٠٠:).‏ 

() أي : بإقرار أحد الشريكين . ( ش : 0/ 1٠02٠0‏ ) 

(15) قوله : ( نحو البيع ) أي : بيع أحد الشريكين ؛ بأن قال لثالث : ( بعتك نصفه ) وكذا الأخيرة . 
كردي . 
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1 بن الحصر في إقرار أحدٍ الشريكين هو ما رَجحَه في ؛ الروضة ؛ 
وا لاسي ل 1 


ولكونٍ ما في الباب يُقَدّمُ ' على ما في غيره غالباً. . جَرَمَ ابن المقري وغيرُه 
بما هنا" , ؛ ولم يَنْظَوُوا لقولٍ الإسنوي : الفتوى على التفصيا (4» ؛ لقرّة مَدْرَكه . 
أو على الإشاعةٍ » وهو الحقٌ*' ؛ لنقله عن الأكثري ركني بول لموائفة فق البُلقبنيٌ 
له" على أن الأفقة الإشاعةٌ" . 
( فصل ) 
في الإقرار بالنسب 


وهو مع الصدقٍ واجبٌ » ومع الكذب في ثبوته حرامٌ ؛ كالكذب في نفيه'؟؟ , 


. ) قوله : ( هنا ) أي : في ( باب الإقرار ) » وقوله : ( في العتق ) أي : في ( باب العتق‎ )١( 
.) روضة الطالبين » ( 58/5 9-)ع(585/8” _/اى؟”‎ ١ (ش: ه/٠٠:) . وراجع‎ 

(؟) قوله : ( مقدم ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى » والظاهر : مقدّمأ أو يقدّم . سيد عمر . 
لذن : 01/0 )2 . وفي (أ) و( ث) و( ج) : (مقدّماً)ء وفي (ب)وات)و(ات؟) 
و( د )و( ر )و( ز )و( س )و(غ )و( ف )و( ه ) : ( مقدم ) بدل( يقدم ) . 

(9) روض الطالب مع أسنى المطالب ( ١59/6‏ ) . 

(:) قوله : ( على التفصيل ) يعني : في بعض المواضع حصر » وفي بعضها إشاعة . كردي . 

(6) قوله : ( وهو الحقّ ) أي : كون الفتوى على الإشاعة . ( ش : ه/ 1٠0٠‏ ) 

.) "١6/8 ( المهمّات‎ )5( 

(0) أي : للإسنويٌ . ( ش : 30٠/5‏ ) . وقوله : ( لموافقة البلقيني له ) عطف على قوله : 
( لقول الإسنويّ ) . هامش ( خ ) . 

(4) وقوله : ( أن الأفقة الإشاعة ) قال البُلقيني : قواعد الفقه تقتضي ترجيح [حمل] ما هنا على 
الإشاعة . كردي . 

(9) قوله : ( كالكذب في نفيه ) الأولى : كنفيه مع الكذب ؛ أي : كالإقرار بنفي النسب مع 
الكلب . (ش : ه/ 5٠٠‏ ). 


بسب ؛ إن أَلْحَقَهُ بتفسه. . اشتُرط لصكته ألا يُكَذَبَهُ الْحِسٌ وَلاَ الشَّرعْ ؛ 


04 


باد كود فدتوت للشو عرو كد موا 3 14 سج جد وه لا ا د مل بل مس ادف او ل ا ا 


بل ضح في الحديثٍ : أنه كفرظ" » لكنه محمولٌ على المستجلٌ » أو على كفر 
النعمة . 

از انق )سوكلدة اومكر ار 252 ميك ولو ففيها 3] كاف ( تنس إن 
ألحقه بنفسه ) بلا واسطة ؛ ك : هذا ابني » أو : أبي ٠‏ لا : أمّي ؛ لسهولة البينة 
بولادتها 9 . 

وقوله : يد فلان اببي. . لغ » بخلاف : نحو رأسه » مما لا يَبْقَى بدونه ؛ 
أخذاً ممّا مد في ( الكفالة )!8 » ومثله الجزءٌ الشائعٌ ؛ كدبعه(ه 

( . . اشترط لصحته ) أي : الإلحاق ( ألآ يكذبه الحس ) فإن كَذَّبَه ؛ بأن كَانَ 
في سن لا يُتَصّوَرُ أن يُولَدَ لمثله مث هذا الولدٍ ولو لطروٌ قطع ذكَرِه وأ. نثييُه قبل زمن 
إمكان العلوق بذلك الولدل... كان إقزاة لقو ء' 

( و ) أن (لا) يُكَذبَه ( الشرع ) فإن كذّبه" ( بأن يكون معروف النسب من 
غيره ) أو وُلِدَ على فراش نكاح صحيح. . لم يَصِمّ استلحاقه وار لا 
المدلكة #الأن السيت لا سر النثر . 

نعم ؛ لو اسْتَلْحَقَ قنّه. . عَمَقَ عليه إن أَمْكَنَ أن يُولَدَ مثله لمثله”" وإن عُرفَ 


)01 عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي كل يقول : ١‏ ليْسَ ه مِنْ رَجَلٍ اذى لِعَيْرِ أبيه وَهُوَيَعْلمُه إلا 
كر ) . أخرجه البخاري ( / 2"0). ومسلم( 16١‏ ). 

. ) 10١/0 : قوله : ( أو سكران ) أي : متعذدٌ . ( سم‎ )1١( 

() راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (408 ) . 

62 في ( ص : 550 ) . 

(5) راجع ؛ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (104 ) . 

(7) فصل : قوله : ( فإن كذبه ) شرط ٠‏ وجزاؤه قوله : ( لم يصح استلحاقه ) . كردي . 

,7غ( وفي (]) و( ث )و( ج ) و(خ )و( د )(ر )و( ز)و(غ )و( ف ) :( لمثله مثله ) . 
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نسبّه من غيره ؛ كما يَأتِي''' . 


ع 


عل أن المنفيّ باللعانٍ إن وُلِدَ على فراش : ميس . لم يَجَرْ لأحدٍ 
استلحاقه ؛ لِمَا فيه من إبطالٍ حقٌّ النافي ؛ إذ له استلحاقه » وأن هذا الولة”"© 
َم فيه قاف ولا انتسابٌ يُخَالِكُ حكم الفراشٍ » ٠‏ بل لا يَنْتَفِي7" إلا باللعان 
رخصة أَنْبتّها الشارعٌ ؛ لدفع الأنُساب الباطلة . 


وأخد اببنُ الصلاح من هذل”؟» المذكور في النهاية ”*» وغيرها إفتاءه في 
ا و لي 
ولد على فراش فلان وام به بين » وفلان والابن منكران لذلك . 
٠ 0‏ ولا أَثّرَ لإقرار الميتٍ » ولا لإنكار ذْيْنِكَ . 


وسمعت دعوّى ابن الأخ وبينته وإن كَانْ إثباتا للغير" ؛ لأنه طريقٌ في 0 
خصمه » ويَسْتَحقٌّ الا, بن ما أ له به وإن اتقَى نسيه ؛ نظراً للتعيين في قوله* هذا . 


قبل بينتّه(" أنه وُلِدَ على فراش المقرٌ ولا وارثٌ له غيرُه » فيرثه ا 
وجة تقديم بيت نه انها ا لقت نرت« الحيييا مم كار ساح ذلك الذرافن 


.) 69: في( ص‎ )١( 

(0) قوله : ( وأن هذا الولد ) أي : المنفيّ باللعان . كردي . 

(6) أي : حكم الفراش أو الولدٍ ٠(عش:ه/8١٠).‏ 

(4): الع المشار إليه قوله : ( أن هذا الولد. . . ) إلخ . ( ش : 501/5 ) . 
0( ا او ند -/ا18 ) . 

(1) قوله : ( بأنه يلحق. . . ) إلخ متعلق ب( الإفتاء ) . ( ش : 50١/0‏ ) . 
00 قوله: (لوإن كان) أي : ابن الأخ ( إثباتاً ) أي : مثبتاً ( للغير ) أي : لفلان . ( ش : .)5١01١/0‏ 
(4) أي : ابن المريض المقرّ . ( ش : 50١/0‏ ) . 

(9) أي : المريض المقرّ . ( ش : 5٠١/8‏ ) . 

. ) 5١٠١/0 : قوله : ( وتقبل بينته ) أي : الابن . ( ش‎ )٠١( 

. ) 50١/5 : أي : المريض المقرّ . ( ش‎ )١١( 


أو على فراش وطءٍ شبهة0" . أو نكاح فاسي(". . جَارَ للغير استلحاقه ؛ 
لأنه*" لو تارَعَه( فيه قَبْلَ النفي . . سُّمِعَتْ دعواة . 
ولا تحور اسكلبجاق ولن لذ مطلة”2؟ ., 
م ع ا ا ب 3 
الأقارير؛ كما علمَ مِمّا مَرَ أنه يُشْتَرَطٌ في المقرٌ له أهليةُ اس: ستحقاق المقرٌ به حسّاً وشرعاً”" . 
( وأن يصدقه المستلحق ) بفتح الحاء ( إن كان أهلاً للتصديق ) وهو المكفُ 
أو السكران”" ؛ لأن له حقاً في نسبه » وهو أَعْرَفُ به مِن غيره . 


وخَرَجَ ب( يُصَدّقَه ) : ما لو سَكْتَ » فلا يَنْْتْ النسبُ » خلافاً لِمَا وَقَمَ لهما 
ولع م) 
في موضع " . 

٠‏ 2 9 5 دمي 5 و بيع 

نعم ؛ إن مَاتَ قبل التمكن'' من التصديقٍ.. صَمَّ . وعليه قد يحمل 
كلامُهم”"'' . 


. وقوله : ( أو على فراش وطء شبهة ) عطف على ( فراش نكاح صحيح ) . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( أو نكاح فاسد ) عطف خاصٌ على عام ؛ إذ الوطء بنكاح فاسد من الوطء بشبهة . (ع 
ش : ه/8١١).‏ 

(6) أي : الغير . ( ش : 10١/0‏ ). 

(9) أي الواطىء نشبهة ( شن :581/3 ): 

(4) أي : سواء أمكن نسبته إليه من حيث السنّ أو لا » وكان المستلحقٌ الواطىء أم لا . انتهى ع 
قن ( كن :2577/87 

(5) في( ص .)1١5:‏ 

(0) أي : المتعدّي . ( سم : 107/0 ) . 

(4) الشرح الكبير ( 72٠١/١‏ ) » روضة الطالبين 75١/80‏ ) . 

(9) قوله : ( قبل التمكن ) ينبغي : أو بعده . ( سم : 507/5 ) . وقال الشبراملسيّ ( ٠١9/0‏ ) : 
( أقول : ويتصوّر ذلك بما إذا استمر المستلحق على دعوى النسب منه » وينزّل ذلك على ما إذا 
استلحقه وهو ميت ) . 

. ) 507/0 : قوله : ( كلامهما ) أي : في ذلك الموضع . ( سم‎ )٠١( 
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1 


ولشخرط أيه + الا تارم فيه وو لاد ات 0 


وألآ يون المستلحَق يه قن أوعتيقا للغير » وإلآ. ات ل 
انكلهانه ع إلا إن كان بالق عاقاة منوةى77 الفمق اسن + دمع ذلك رقَهُ في 
ابي باق ؟ أي : وكذا ولاؤه لمُعتقه في الثانية فيما يَظهَدْ ؛ إذ لا فرق 


بينهما ؛ أخذاً من تعليلهم الأولّى بعدم التنافي بد عر اليك والرى أن اليك 
لاكنتارة لحرن »يوهي ل تنتت عن رامكهها با في إقران عتيق بأخ *' » وهو 


ا 00 
فصَدَقَنْهِ » وأَقَرّتْ بأنَهُ لا حَقَّ لها عليه من جهة مو هما فَحَكَمَ عليها بذلك » ثُمّ 
بَان أنْها زوجتّه هل تَْرْمْ عليه ظاهراً فقط أو وباطن” إن يك ري م 

وقد أَلَفْتْ في ذلك كتاباً حافلاً يَينْتُ فيه فسادّ هذه الإطلاقاتٍ"” » وأنّ 
حاصل”*' المنقولٍ بل الصوابٌ من ذلك اس سرع ويا 
أَنْتِ » أو : هذه أَختي » ولو رَادَ : من أبي » إلا إِنْ قَصَدَ استلحاقها وهي ممّن 


. ) 195: أي : في قول المتن : ( ولو استحلق اثنان. . . ) إلخ في ( ص‎ )١( 

00( أي : المستحلقٌ بفتح الحاء . هامش ( ك ) . 

() قوله : ( في الأولى ) أي : في صورة كون المستحلق قنآ » وقوله : ( في الثانية ) أي : في 
بي 0 

62 في (ص : 5 .)1١‏ 

0( أي : في قوله : ( وكذا ولاؤه لمعتقه. . . ) . إلخ . هامش ( ز ) . 

(1) قوله : ( أو وباطناً ) الأولى : حذف ( فقط ) والواو . ( ش : 107/0 ) . 

(0) أي : لا تحرم لا ظاهراً ولا باطناً . ( ش : 507/5 ) . 

(6) وهو « رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوّة الزوجة المعروفة النسب » ضمن « الفتاوئ 
الكبرى الفقهية ) ( ”/ /59-0 ) . 

(9) قوله : ( وأن حاصل. . . ) إلخ عطف على ( فساد ) . ( ش : 507/05 ) . 


222 2 ري 


0 0 م سعوعو به 3 ..ه 
فإن كان بَالغا فكذّبه. . قت إل بين 
سلا « ٠‏ سل يدبيهد 27 


0 رةه 2 0 5000 
ون شلك مخيرا م ع ت » فلو بلغ وَكَذَبَهُ. . لَمْ يَنَطلْ في الأصَح . 


يُمْكنُ لحوقها بأبيه لو فرضَ جهلٌ نسبه(") وا" إن مد نيياطا .+ جام 
عليه باطئاً قطعاً ؛ وكذا ظاهراً على خلاف فيه . 


أن 


وأنه يَتَعَيَنْ" حمل إطلاق الحلّ فيهما'؟' على ما إذا قصَّدَ الكذب أو أخوّة 
الإسلام أو اطلو :8 :والح مقا”' فيهما على ما إذا قصّدَّ الاستلحاق وصدّق فيه . 
رانيد" باظ] ققط علويها إذا نخدم وك سد 

( فإن كان بالغاً ) عاقلا ( فكذبه ) أو سَكْتَ وآَصّر”؟ » أو قَالَ : لا أعلمُ( . 
لم يثبت نسبه ) منه ( إلا ببينة ) أو يمين مردودة ؛ كسائر الحقوق . 

وو داريو و ا 
التصديق ؛ لعسر إقامة التق » فرت عليه أحكامٌ النسب ١‏ 

( فلو بلغ ) أو أفاقَ ( وكذبه. . لم يبطل ) استلحاقه له بتكذيبه ( في الأصح ) 
لأن النسب يُحْنَاطٌ له فلا يَنْدَفعْ بعدَ ثبوته . 

ولو اشتلكر اانا لمجنون. . نشت نسكة سحت ينيق ولصرق 557 


. ) 207/0 : قوله : ( لو فرض. . . . ) إلخ الظاهرٌ الأخصرٌ : وجهل نسبها . ( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( فإنه. . . ) إلخ تفصيل لقوله : ( إلا إن قصد. . . ) إلخ . ( ش : 507/0 ) . 

() قوله : ( وأنه يتعيّن ) عطف على قوله : ( فساد هذه. . . ) إلخ . ( ش : 307/0 ) . 

(5) أي : في الظاهر والباطن . ( ش : 507/8 ) . 

6 أي : وإطلاق الحرمة . ((ش : 1١07/0‏ ) 

(5) قوله : ( والحل. . . ) إلخ ؛ أي : وإطلاق الحل » وهلا زاد : والحلّ ظاهراً فقط على ما إذا 
قصد أخوّة الإسلام أو أطلق وهو يعتقد أخوّة النسب . ( ش : 507/0 ) . 

(0) قوله : ( وأصرٌ ) الأولى : تأخيره عن قوله : ( أو قال. . . ) إلخ ؛ كما في ١‏ النهاية » . ( ش : 
20*10 ). 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 91١‏ ) . 


س2 كات لزلا 
بي يا د 
وَل اسْلْحقَ انان بإيغة. . بَتَ لمَنْ صِد دق 


وير ١‏ وبين دم الابن ؛ بأن استلحاقٌ الأب على خلاف الأصل 

( ويصح أن يستلحق متأ صغيرا) ول بعة أذ كله إن ناه بلا أو ره قب 
بر وا ابو حي سنوي عير ابي 

(وكذا كبير)1" لم ين نه إنكا في حال تكليفه ‏ في الاصع ) لأ المت 
لكا تكد تفبا عدي كان كالميون الكير .. 

( ويرئه ) أي : المستلحقٌ بكسر الحاءٍ الميت الصغيرَ والكبيرٌ ؛ لأن الإرثَ 
فرعٌ النسب » وقد ثبت . 

( ولو استلحق اثنان بالغاً ) عاقلاً ووُجدّت الشروط فيهما ما عدا التصديقّ 
(.. ثبت ) نسبّه ( لمن صدقه ) منهما لاجتماع الشروط فيه دون الآخر . فإِن 
صَدَّقَهِما أو لم يُصَّدّقْ واحداً منهما ؛ كأن سَكَتَ. . عُرضّ على القائفٍ ؛ كما 
ل" 

واعْثْراضًا بأن استلحاق البالغ 1ة فيه تبن ا و باجا نانول 
القائف حك » فلا استلحاقٌ هنا حتّى يَحْتَاجَ للتصديق©) 


. المحلى » من المتن ( كبيراً ) بالنصب . انتهى . سيد عمر‎ ١ قوله : ( وكذا كبير ) في نسخ‎ )١( 
(ش : ه/”٠:). وفي (أ) و( سب)و(ث)و(خ)و(د)و(ز)و(س)و(ظ)و(غ)‎ 
. ) و( ه )و( ثغور) : ( كبيراً‎ 

ه64 الشرح الكبير ( 0/ 307 ) » (5/ 515-515 ) » روضة الطالبين ( 517/5 .2 0905-508). 

(9) أي : قبيل ( الجعالة ) . هامش ( ز ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 9١١(‏ ) . وراجع « الشرواني » 
(ه/”٠:).‏ 


كتاب اللإقرار ا سس سس ب 2 


وَحْكُمُ الصَّغِير يأر تي في اللّقيط إن شَاءً الله تَعَالَى . 
ارافان اران امي عدار انف لت 500 


( وحكم الصغير ) الذي يَسْتَلْحِقَه اثنانٍ » واستلحاق المرأة”'' والعبدٍ ( يأتي 
0 إن شاء الله تعالى 06 : 


: اشتبَةَ طفلٌ مسلم بطفل نصر دقف أمهما نسباً وغيرّه إلى 
لمعيس يو ا 0 
هذه. . دَامَ وقفٌ النسب . ويَتَلطفُ بهما حتى يُسْلِمًا باختيارهما من غير إجبار . 
فإن مانا قبل الامتناع من الإسلام. . فكمسلمَيْنَ في تجهيزهم'* » لكنّ 


1 


انيما كرد وز مقن الكنان والمسيدة + أي قاذ لان التد هيما 


كاذه أصرلرة والاع 1 : 
مده يوا تويانه ويدار 1-6 
« الروضة » ك١‏ التنبيه 0 تصو ققط أى تقبيد لمج الخلاف!' ار 


. ) 50” قوله : ( واستلحاق المرأة. . . ) إلخ من إضافة المصدر إلى فاعله . ( ش : ه/‎ )١( 

6 في ( 157//5 ) وما بعدها . 

(©) قوله : ( طفل مسلم ) بالإضافة » وكذا قوله : ( بطفل نصرانيّ ) ويجوز فيهما التوصيف . 
(ش:ه/”٠1).‏ 

05( قوله : ( فحلف ) أي : حلف مردودٍ ؛ يعني : للمدّعي تحليف البالغ ؛ فإن نكل. . حلف 
وثبت النسب . كردي . وفي النسخ التي عند ( مختلف ) كما أثبتناه . وقال ابن قاسم 
5٠0/6 (‏ ) : ( قوله : « ممختلف » احتراز عمًّا لو انتسبا معاًلواحد ) . 

(5) قوله : ( في تجهيزهما ) أي : أمّا في الصلاة عليهما. . فكاختلاط المسلم بالكافر . (ع ش : 
ه/1 ١ ٠١‏ ). 

() أي : بعد الامتناع . (عش : ه/ .)١١١‏ 

(0) قوله : ( لولد أمته ) أي : في حقه وشأنه . ( سم : 505/5 ) . 

0) أي : لفظ ( منها ) . ( ش : 205/0 ) . 

(9) روضة الطالبين ( 57/5 ) » التنبيه ( ص ١55:‏ ) . 

. ) 505/0 : أي : الآتي في المتن آنفاً . (ش‎ )٠١( 


556 يثبت الاستيلاد في الأظهر ) لاحتمالٍ أله مَلَكها بعد أن حَبَلَتْ منه بتكاح 
أن التحهة ..: 

وإِنْما اسْتَقَدَ مهرٌ مستفرشة رجل”" أَنَتْ بولدٍ يَلْحَقه وإن أَنْكَرَ الوطءً ؛ لأن 
هنا”'' ظاهراً يُوَيْدٌ دعوّاها وهو الولادة منه ؛ إذ الحمل من الاستدخالٍ نادرٌ » وفي 
مسألتنا لا ظاهرَ على الاستيلاد . 

( وكذا لو قال ) فيه”*» : هذا ( ولدي ولدته في ملكي ) لما ذكر”* ( فإن قال : 
علقت به في ملكي ) أو تزتها قي اي أي هذا واي منها ولسية 
وهي في ملكي من خمس سنينَ مثلاً ( . . لبت الاستيلاة ) قطنا ؛ لانشاويولك 
الاعييال' 7 ولانظه في القطع”"" : لاحتمال80) كونة رَهَنها وده وهو 
معسِرٌ فبِيعَتْ في الدين ثم ا شْئَرَاها » فإن في عود استيلادها قولَيْن مَتَ الأرجخ 


. ) 5054/0 : أي : آنفاً في المتن . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( مستفرشة رجل ) بنكاح صحيح أو فاسد . ( ع ش : )١١١/0‏ . 

(0) أي : في مسألة المستفرشة . وقوله : ( في مسألتنا ) أي : قول المصنف : ( ولا يثبت 
الاستيلاد ) . انتهى ع ش . ( ش : 5٠5/5‏ ) . 

62 أي : الولد ؛ أي : في حقه وشأنه . ( سم : 505/5 ) . 

(5) قوله : ( لما ذكر ) أي : من قوله : ( لاحتمال. . . ) إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 505/0 ) . 

(5) قوله : ( ذلك الاحتمال ) إشارة إلى قوله : ( لاحتمال أنه ملكها ) . كردي . 

(0) وقوله : ( في القطع ) أراد به : قوله في شرح المتن : ( قطعاً ) . كردي . وفي المطبوعة 
المصرية : ( القطع منها ) . 

(4) قوله : ( لاحتمال. . . ) إلخ متعلّق بالنظر المنفيّ » وقوله : ( لندرة ذلك ) متعلّق بنفي النظر . 
(ش:ه/ة٠١٠:).‏ 


كناك الإكراة سسجببب ب ب جل 7 7 يوي اس يت ا 141 
فإن كَانّث الأمَهُ فرَاشاً لَهُ.. لحقةُ بِالْفرّاش مِنْ غيّْر اسْتلحَاقٍ » وَإِن كَانَتْ 
و 7 2 و 0 َ 3 

تالولك للرد ج وَاسْتِلِحَاق السّيّدِ بَاطِل . 


> 
مزوّجة. 


ته 
كا 


11 قر الع اك كذ اخ + 1 فق ا 


يتبيي !21 ب الغررة ولاك الل 
و ت الاستيلاد في إقرار مَن سَبَقَتْ كتابته إقزار ه الواقع يعد 

حريته . . أن و احتمال 0 به رَمَنَ الكتابة ؛ أن الحمل 4 
لا يُفِيدُ أميّةَ الولد . 

( فإن كانت الأمة فراشاً له ) بأن 3 قي بوطئها ( .. لحقه ) عند الإمكان 
( بالفراش من غير استلحاق ) لخبر : ١‏ الْوَلَدُ لْفِرَاشٍ »” “ . وتصيرٌ أ ولد . 

( وإن كانت مزوجة. . فالولد للزوج ) عند إمكان كونه منه 4 أن الفراش له 
( واستلحاق السيد ) له حينئذ ( باطل ) للحوقه بالزوج شرعاً . 

( وأما إذا ألحق النسب بغيره ) مِمّن يَتَعَدذََى لبان منت إلى انيه موادا 
واحدة . وهي الأب ( ك : هذا أخي . أو ) بثنتيْن ؛ كالأب والجدّ في : هذا 
( عمي ) أو بثلاثةٍ ؛ ك : هذا ابن عمي . ٠‏ ا 


.)١١١/0: وهوالنفوذ. (عش‎ )١( 

() وقوله : ( ذلك ) إشارة إلى قوله : ( لاحتمال كونه رهناً ) . كردي . 

() وقوله : ( وشرط ) مبتدأ . كردي . وقال الشرواني ( 505/0 ) : ( قوله : ١‏ أن ينفي » إلخ 
خبر « وشرط. . . > إلخ ) . 

(:) وقوله : ( كتابته ) فاعل ( سبقت ) » و( إقرارّه ) مفعوله » و( الواقعم ) صفة ( إقراره) . 


)00( وقوله : ( أن ينتفي ) خبر المبتدأ . كردي . 

(5) قوله : ( أن ينتفي احتمال حملها. . . ) إلخ ؛ أي : بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت 
الإعتاق » فلو ولدته مثلاً لتسعة أشهر من وقت الإعتاق... لم يلحقه ؛ لاحتمال وجوده قبل 
الإعتاق على ما أفهمه قوله : ( أن ينتفي احتمال. . . ) إلخ . (ع ش : )١١١/5‏ . 

(0) الأولى : فيه . ( ش : 2505/0 ) . 

(4) أخرجه البخاري ( 7٠١57‏ ) » ومسلم ١551/(‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


وهل تقرط أن ينول + أحى بيو ابوف ةن أن : من أبي » أو : ابن عمّي 
أبوَيْنِ » أو : لأب ؛ كما يُشتَرَطُ ذلك7" في البيّنةٍ ؛ كالدعوى ٠‏ أو يُفْرَق7" بأن 
امت يماط لنفسه ٠‏ فلا يِه إل عن تحقيتي ؛ وين ثَمّ ل َه بأخوة مجهول. . لم 
يُفْبَلُ تفسيرٌه بأخوّة الرضاع ولا الإسلام ؟ كل محتمّلٌ . 

وظاهرٌ المتن وغيره يَشْهَدُ للثاني”” ٠‏ لكنّ المنقولَ عن القَمالٍ وغيره الأول » 
وَأَقَده الأذرَعيٌ ررك بل جَرَى عليه الشيحَانِ أواخر الباب الغالك00) ااي 
بعد الضير يفي الم ؛ أهو وارمثُ الملحتي به الحا تركته. . فيَصحٌ"' . أو 
لا.. فلا يَصِحّ ؟ وفي الملحق به'* ' ؛ أَذكد. واو 0 
فلا ؟ ولا يُمْكنَ ذلك إلا بعد بيانٍ الملحَقٍ به . 


أ 5 7 5 سر ع آله 
وضوا 12" قال : فلان وارثي وسكت . أو رَادَ : لا وارث لي غيثه””'' . 
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. ) 200/8 : أي : بيان أنه من أبويه مثلاً . ( ش‎ )١( 

(0) أي : بين المقرّ والبيّنة . (ع ش : ه/١1)‏ . 

(6) أي : عدم اشتراط البيان » وهو الأوجه . اه . نهاية » لكن الرشيدي بسط في الرد عليه 
والانتصار لما اختاره الشارح ؛ من اشتراط البيان» وإليه ميل كلام «المغني» . ((ش : ه/ه٠5).‏ 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 917 ) . 

)0( ل ل 1 

(9): قوله. : ( لأنه:.: . ) إلخ تعليل لما يفيده قوله : ( لكن المنقول عن القفال وغيره الأوّل. . 0 
3 ؛ من ترجيحه الأوّل » ؛ لكن الأوضح الأخصر : أن يقول أن النطر فى الحقرة... ٠‏ إلخ 
لا مكة إلا علناة املس د فى 1 نمه )0 

0) أي : إلحاقه . ( ش : ه/ 5٠00‏ ) . 

(4) قوله : ( وفي الملحق به ) أي : وينظر في الملحق به. . . إلخ . ( ش : 5050/8 ) . 

(9) قوله : ( وسواء ) عطف بحسب المعنى على قول المصنف : ( ك : هذا أخي . أو : عمي ) 
قال الهرويّ : لو أقرّ أن هذا وارثي. . قبل » قال : وهذه مسألة حسنة غريبة لا يعرفها إل من 
تبحر في الفقه » والشارح أشار إلى هذه المسألة بقوله : ( وسكت ) . كردي . وفي النسخة 
العراقية : ( من تعقر في الفقه ) . 

-. قوله : ( وسواء أقال فلان. . . ) إلخ ؛ كأنَ المراد : سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار‎ )٠١( 


ا ست 1 
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لما قل الجلالٌ العاة لبلقينيٌ عن 9 منهم التاج | سبك ما يُخَالفَ : بعضٍ 
ا تأي » يكال : هذا م استحضار النقل . 


إلا ارلا عولاء رزو ٠‏ قبل لكن عه اي اأسعاذ وأطال » باذ كلدم 
القاضي لا يدل لِمَا ذكرّه » وبأنْ الأصح : ما قاله ابن عبد السلام : أنه" لا كفي 
قوله في الحصر ؛ بل لا بد فيه ا" 


ويكفي فول الم ا ا ' وبين 


:مله ف نيعاي بحكم الإلحاق بالغير بخلاف عاميَيْنٍ 


بك . 253" إتتمياليها ركد الال اعرد 


رات الغَي بحت كَ : قبولٌ شهادة الفقيه الموافقٍ لمذهب القاضي 


© © 
اء 
)حسم 


فى هذه لي رانك نك 


م ر. ( سم : 1/6 غ ). وقال الشرواني ( 500/0 ) : ( أي : وكان حقّه : أن يقول : 
وسواء أقال : « وأنا وارثه ؛ وسكت . أو زاد : « ولاوارث له غيري »2 ) . 


. بيان ( ما ) . هامش ( ز)‎ )١( 

(؟) قوله : ( قوله ) أي : إقراره المذكور » ( في الحصر ) أي : في ثبوته » والظرف متعلق 
ب( يكفي ) » قوله : ( فيه ) أي : الحصر وثبوته . ( ش : 100/50 ). وراجع « المنهل 
النضاخ في إختلاف الأشياخ » مسألة ( 411 ) . 

() قوله : (وإن لم يسموا) أي: الشاهدان, فالمراد بالجمع : ما فوق الواحد . ( ش : .)5٠05/0‏ 

(5) أي : الملحق . بفتح الج شن 4/64 )0 

60 أي : على القاضي . ش : ٠50/0‏ 6 . وقال ابن قاسم ( ٠ ١٠0/0‏ ) : ( قوله : « فيجب 
استفصالهما مووي شبيز ازيواي 9 : تسمية الوسائط » فتأمّله ) . 

000 هي قوله : ( ويكفي في البيّنة أن يقول : ابن عم لأب. . . إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 105/0 
5ع ). 

(0) أي : الفقيه الموافق. . . إلخ . ( ش : 5٠5/0‏ ) . 


ا محص ب مورت 77 1 قن قن ل قرا 


فيكشث نسَية بن لمحو يوبالشرُوطٍ الشايقة + ومُْوطُ ون ملحي وميا . 

تَقلَ عن شَرَئْح : أله لو حَكمّ قاض بأنْه وارثه لا وارث له غيرُه. . حُهِلَ 
على الصحّة . انمد ه''' بقاضٍ عالم ؛ أي : نه أمين ف انال ونقافة يه كل 
حكم أَجْمَلَ7" ٠‏ انْتَهَى 

وهي””ا فائدة حسنة يَتَعيّنُ استحضارها في فروع كثيرة , 5 يعدييا في 
القضاء وغيره . 

(.. فيثت ) وإن كَانَ المقِدُ في الظاهرٍ لا وارث له إلا بييث المالٍ على 
المنقولٍ ٠‏ خلافاً للتاج الفزاريٌ ( نسبه من الملحق به ) الذكرٍ 3 لأن الؤارت 
ارو جار الف ميا 11 ارامت ااانا 
فوازثيا ]5ل 290( بالقتروط الشنابقة )فيج إذا َلْحَقَه بنفسه » فيصحٌ هنا" من 
السفيه أيضاً . 

( ويشترط ) هنا زيادةً على ذلك" ( كون الملحق به ميتاً ) فَيَمْتَنِمُ الإلحاق 


بالحيّ ولو مجنونا ؛ لألَّه قد يَتََمَلُ واقلو الجر" لقتو 13" بيده 
دون الإلحاق 1 


وفيها إذا كان وانيطان + : هذا عمي . تقرط تشعارة البحة قف )دراه 


. )١١7/8 : وقوله : ( قال ) أي : الغزيّ . (ع ش‎ ١ قوله : ( ثم قيّده. . . ) إلخ‎ )١( 

00( أن # اناف وا( له 2/6 ). 

(9) أي : قول الغزي : ( ويقاس . . . ) إلخ » والتأنيث لرعاية الخبر . (( ش : 5057/0 ) . 

(5) أي : بنفسها . هامش (خ ) . 

(4) أي : بعدم الاستلحاق . عردي . ضف . هامش ( ك ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 


الأشياخ » مسألة ( 4١14‏ ) . 
(5) أي : في الإلحاق بالغير . انتهى ع ش . ( ش : 505/0 ) . 
(0) أي : على الشروط السابقة في الإلحاق بنفسه . ( ش : 505/0 ) . 
)2 أي : الحيّ . (عش : .)١١5/0‏ 
(1)9 أأى اولي عاشي 0149 


0 
حا > 


وَل يُشْتَرَطُ أل يَكُونَ تَقَاهُ في الأَصَّحّ » وَيُشْتَرَطُ كوْن الْمُقر وَارثاً حَائِزاً . 


الآأصل الذق تست الود 
ومن اث شط تفنةيق الأب ااي 0 كالبغويٌ” ''. . فتمل ا ال - 


0 


راون نولي الالجان به » وفرعه لم يق إالحاق وله ع 0 
إلحاق الفرع*؟ بدونٍ الأصل » بل السببٌ في الإلحاق : تصديقٌ الجدٌ فقط 9 ع 


فائْدَقَعَ استشكالٌ ذلك”' وإن قَالَ شارحٌ : إِنّه إشكالٌ قويٌ » ثم حَكَى عن السبكيٌ 
جواباً عنه بما لا يَصحٌّ ْ 

( ولا ب بشترط ألا يكون ) الملحَقُ به ( نفاه في الأصح ) بل يَنجُورٌ الالحاق به 
وإن نَقَاهُ قبِلَ موته بلعانٍ أو غيره ؛ لأنّه لو اسْتَلْحَقه . . لقبلَ » فكذا وارثه . 


( ودة برط كرو العذر وارلا حاترا ارك الولكل وسير الاقرا ريون عاد 


فلو أَقَرَ بعر . اشتّرطً كونه حائزاً لتركة أبيه الحائر ا" 


و : بقث رونت الك قرفا ورذا بشوطه : 


. ) 505/0 : أي : كتصديق الجدّ . (ش‎ )١( 

(5) التهذيب(758/5) . 

() قوله : ( لأنه ) أي : الأب » وكذا ضمير ( به ) وضمير ( فرعه ) . (ش : 505/0 ) . 

(5) قوله : ( وليس الإلحاق به ) » وقوله : ( وفرعه لم يقع. . . ) إلخ معطوفان على خبر ( أن ) » 
أو حالان من فاعل ( غير ) بمعنى ( المغاير ) وقوله : ( حتى نقول. . . ) إلخ متفرّع على 
الثاني . (ش : 105/50 ). وفي (]) و( ب)وات)و(ت5) و( ث) و( ج) و( خ) 
ودر )20 ز )و( ظ) و(غ) و( ف ) و(ه )(( ثغور) والمطبوعة المصرية والوهبية : 
(يقول )+ 

(0) يعني : إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه . ( ش : 505/0 ) . 

(5) قوله : ( بل السبب. . . ) إلخ لعل الأنسب لما قبله : بل الإلحاق بالجدّ والسبب فيه تصديقه 
فقط.(ش 5٠5/0:‏ ). 

(0) راجع « المغني » » والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب . ( ش : 105/8 ) . 

(8) قوله : ( أبيه الحائز. .. ) إلخ فلو كان قد مات أبوه قبل جدّه. . فلا واسطة » فالشرط كونه 
حائزاً لتركة جدّه . كردي . 

(9) أي : من الوارث الحائر . ( ش : 7/0 :١0/-5٠05‏ ) . 
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لأنه2'1 إن لم يَرثِ الميت. . لم يَكَنْ خليفته » وكذا إن لم يَسْتَعْرِقَ تركتّه ؛ 
لأن القائم مقامّه مجموعٌهم لا خصوصٌ المستلحق ء فَيْمْيََئ("2 حيّى موافقةٌ أحدٍ 
الزوجَيْن » والمعتّق . 

وأَلْحِقَ بالوارث الحائز الإمامٌ فيِلْحَقُ”” بميتٍ مسلم وارثّه بيثُ المالٍ ؛ لأّه 
نافنت الوازرفك وه ” جهة الإسلام . ١‏ 

ولو قالمتسكي)” "ميات افيا فالأ له القضاة بعلم . 

ل" 


فلو”” أَقَرٌ عتيقٌ بأخ أو عم. . لم يُقبلَ ؛ لإضراره بمّن له الولاءٌ الذي لا قدرة 
له على إسقاطه ؛ د وهر الولك2507 أو بابن . ٠‏ قبل ؛ ؟؛ لأنه قاد على 
استحدائه' ' بنكاح أو ملك '؟ ؛ فلم يَقدِرْ مولآه على منعه . 


فشن قولهم, : ( حين الإقرار ) انه لو 26 بان لعمّه َأَثيَتَ آخة أنه 
ا 0 0 ا الك أَفْنَى القَنَّل0*) ببطلانه 4 آنه 1 


. ) 509/0 : قوله : ( لأنه. . . ) إلخ تعليل للمتن . ( ش‎ )١( 

(0) أي : إقرار مجموع الورثة . ( ش : 10//8 ) . 

فر أي : الإمام . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( لأنه ) أي : الإمام » قوله : ( وهو ) أي : الوارث . ( ش : 50/0 ) . 

(4) أي : بأن حكم بثبوت نسبه منه . (ع ش : ١١5/0‏ ) . 

(3): موقولف 3:7 وكولة أرضَا للا ولا هله ) علق على الو لدالون :زكرت المقكاوارنا )جز الكبمير 
يرجع إلى المقرٌ . كردي . 

(0) وفي المطبوعة المصرية : ( ولو ) . 

(8) قوله : ( وهو )أي : أصل الولاء ( الملك ) أي : كونه مملوكاً للسيّد . ( ش : ه//50 ) . 

(9) وفي( ب ) و( س ) والمطبوعة المصرية : ( استلحاقه ) . 

. ) وفي ( ض ) والمطبوعات : ( بملك أو نكاح‎ )٠١( 

. ) 250//6 : قوله : ( أنه ) أي : الاآخر ( ابنه ) . ( ش‎ )١١( 

(١١)أي‏ : المقر بابن لعمّه . (ع ش : )١1١9/0‏ . 

(1) وفي بعض النسخ : ( لكن أفتى البلقيني ) . 


ا 779ا7طا7ب7ب7 ب سب لس يلابي 7 


دس ه 


ع سم يي ك5. ع ا و 00000 ا 0-2 
وَالأَصَحّ : أن الْمُسْتَلحَقَ لا يَرثُ ٠‏ وَلا يُشارك المقرّ فى حصته » 2 


بالبيّنةٍ أنه0١)‏ غيدُ حائر(") | 

ولابن الرفعة هنا(" ما أَجَْتُ عنه في ١‏ شرح الإرشادٍ » . 

( والأصح ) فيما إذا أَقَتَ أحدٌ الحائزين بثالثِ أو بزوجة للميتٍ وأَنْكَرَه الآخد 
فيكت : ( أن المستلحق لا يرث ) لعدم ثبوتٍ نسيه /! 

وبفرض المتن في هذا الذى7*؟ َل عليه الساق93) ؛ وصرّحَ به في بعض 
النسخ”'٠.‏ . يَندَفع ما اعْتَرَضَ به الفزاريٌ وَأَطَالَ | 


( ولا يشارك المقر في حصته ) ظاهراً بل باطنا””' إن صَدَقَ 6 ففي ابنيْنٍ 5 مه 
اعذهما قال باري1"! أن نخطلية دل بحصييه . 


ولو اذَعَى على ابن ميتٍ بعينٍ في التركةٍ فصَّدَّقَه أحدُّهما ؛ فإن كان قبل 
لقسمة. . دفع ! ليه فيا أو بعدها ؛ فإن كَانَتْ بيد المصدّق . مها لكاي 
لاحي على احير اربوالا + الواتاركة 1 : شيءٌ » وعلى 


. ) :٠ال/ه‎ : أي : المقرٌ بابن لعمّه . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( غير حائز ) هلاً قال : غير وارث ؛ لحجبه بالابن . ( سم : 507//0 ) . 

() أي : في اشتراط كون المقرّ حائزاً حين الإقرار . ( ش : 5/لا10 ) . 

(54) قوله : ( في هذا الذي ) إشارة إلى قوله : ( أحد الحائزين ) . كردي . 

(0) أي : كقوله : ( المقرّفي حصّته ) . ( سم : 50/0 ) . 

(5) راجع « تحرير الفتاوي »( )١090/8/”‏ . 

(0) أي : يشاركه فيها باطناً » وظاهر : أنه لو مات المستلحق ولا وارث غيرهما. . كان للصادق 
باطناً تناول ما يخصّه في إرثه إن تمكن منه . انتهى سيّد عمر . ( ش : 507/0 ) . 

0 وفي (1أ) و( ت )و( ت”" )و( ث ) و(غ) :( اثنين ) . 

(9) أي : المقرّ . بجيرميّ . ( ش : 107/0 ) . بتصرف . 

أي : للمصدّق . (ش : ه/ل١:‏ ) . 

أي ؟ المكذت رقن 21/61 ) 


1/1 موي77 نا نا | لز تراز 


أن الَْالعَ مِنَ َنِّ لا يَنْمرِدُبالإفْرَارِ » وَأَنَهُ لو أقَرَ أَحَدُ الْوَارتِيْن وَأَْكَرَ الآحَرُ . 


(و ) الأصحُ : ( أن البالغ ) العاقلَ ( من الورئة لا بنفرد بالإقرار ) بل ينظ 
كَمَالَ الآخرِينَ » فإن أَقَج9'' فمَاتَ”" غيرُ الكامل ووّرٍ نه" . . نَفَذَ إقرارٌه من غير 
تجديدٍ ؛ كما في قوله : (و) الأصح : ( أنه لو أقر أحد الوارثين ) الحائرَيْنِ 
بثالثِ ( وأنكر الآخر ) أو سَكْتَ . يات ست ٠‏ لكنّْ 
ظاهراً فقط ؛ كما تر ؛ لأن الإرت فرع النسبٍ و 

باجاطولة : 5222 
على عمرو ولو كَذَّبَ الضامنّ ؛ لأنّه لا ملازمة بينَ مطالبتِهما . 

فقد يُطالَبُ الضامِنٌ فقط ؛ لإعسار الأصيل ٠‏ أو نذر المضمون له آلآ 
طَالبه"© » أو موت الضامن والدينٌ مؤجُنٌ ٠.‏ ْ 

رقن انل لك« الأعيل نقد 4 كن ميق اطق وخا عاو انك الام + أو 
مَاتَ الأصيل والدينٌ مؤجلٌ . 

وما الست :والارث. . فبيتهما ملارّمةٌ من حيث إِنْه يََرَمُ من ثبوتٍ الارث 
بالقراية”'' ثبو ع اا 0 


ونظيرُه”'' : إقرارٌه بالخلع”"'' » فإنه يبت البينونة"٠'2‏ » ولا مال لوجودها 


. قوله : ( فإن أقرٌ ) الضمير المستتر يرجع إلى البالغ ؛ أي : أقرٌ البالغ الكامل . كردي‎ )١( 
. وفي(أ)و(ر):(ومات)‎ (00 

(©) وقوله : ( وورثه ) الضمير المستترٌ يرجع إلى البالغ » والظاهرٌ إلى غير الكامل . كردي . 
(4:) قوله : ( ولا من حصة المقر ) يعني : لا من حصة المنكر ولا من حصة المقرّ . كردي . 
(6) وقوله : ( لعمرو )أي : عن عمرو . كردي . 

(0) أي : الأصيل . (( ش : 5088/5 ). 

00 قوله : ( بالقرابة ) احتراز عن الولاء . ((ش : 508/6 ) . 

() أي : بقول المتن : ( وأنه إذا كان الوارث. . . ) إلخ . ( ش : 5088/0 ) . 

(9) أي : العكس » أو ما ذكر من النسب والإرث . ( ش : 5٠8/0‏ ) . 

. ) 508/5 : يعني : بالطلاق البائن . ( ش‎ )٠١( 

. ) 508/5 : أي : بالإقرار بالخلع . ( ش‎ )١١( 


ا للج ا ير لتبابب7 رز ا تب ا 


كه 1 600 03 3 5 2 ار و 6 ير 5 م7 و مر م 6 
عموو ا سي اد » وَأَنَهَ لؤ أقَرَ ابْنٌ حائز بأخوّة مَجَهُولٍ 
تانكر المجوول نكت الخقة: دك فيه » 0 


دعر ترما ادو غريار ليون بصريم بالطلاق : 
ب 1 1 
( ) يس عدمٌ إث المر به*» إلى موت المنكر أو الساكي » فإنْ ( مات 
ولم يرثه إلا المقر. . ثبت النسب ) بالإقرار الأَوَلٍ ووّرث” '" ؛ لأنه صَارَ حائزاً » 
وكذا لو وَرئه" غيرُ المقرٌ وصَدَّقَه . 
( و ) الأصحٌ : ( أنه لو أقر ابن حائز ) مشهورٌ النسب لا ولاءَ عليه”*' ( بأخوة 
وو ا يو 
لم يؤثر فيه ) لبوقه وشهريه » ولأله و بطل نيك . . بَطلَ نسبٌُ المجهولٍ . 


فإنه بنيْتْ إلا لإرثه وحيازته » ولو بَطلَّ نسبه موالت تيت الحذة # دالت دود 
ات وى من ثَمَ عَلِطَ المقايل . 
ولو أ" اين الو ا للد 000 


: قوله : ( لوجودها. . . ) إلخ تعليل لثبوت البينونة بدون مال » وقوله : ( قبل الدخول ) أي‎ )١( 
. ) 508/0 : بالطلاق قبله . ( ش‎ 

(؟) وقوله : ( وعند استيفاء. . . ) إلخ عطف على ( قبل الدخول ) » وقوله : ( من غير مال ) متعلق 
بالوجود . ( ش : 5١88/0‏ ) . 

(0) أي : المال . (ش : 5١88/5‏ ) . 

(5) أي : البينونة . هامش ( ز ) . 

(6) وهو الثالث . هامش ( ز) . 

(3) أي : المقرّبه . هامش ( ك ) . 

4 أي : ورث المنكر أو الساكت . ( سم : 508/0 ) . 

(8) قوله : (لا ولاء عليه ) أي : ومن عليه ولاء. . فقد مرّ حكمه في شرح : ( وارثاً حائزاً ) . 
(ش : ه/8١٠:).‏ 

(9) قوله : ( وذلك دور حكمي ) ويأتي معناه قريباً . كردي . 

: وقوله : ( ولو أقرا ) أي : المقرّ والمجهول . كردي . وقال ابن قاسم ( 508/0 ) : ( قوله‎ )9١( 
. ) ولو أقرًا » أي : الحائز والمجهول‎ « 


مسمسس سس لك بللسلسوسب7ب7ب ب ب وين كانت الإتران 


ميث ْيْتُ أنْضاً تَمَبُ 0000 1 نه إذَا كان 5 لت 


زوأى1" .شي" ابوك قت ال#الكريا تناتهما 4 نات ةرط ران ةد مان اب 
الثاني ؟ لثبوته بالاستلحاق . ْ ا ا 

وبهذا فَارَقَ ما قبله . 

( ويثبت أيضاً نسب المجهول ) لأنْ الحائرٌ قد اسْتَلْحَقَه » فله””" يُنْظَرُ 
لإخراجه له" *' عن أهليّة الإقرار بتكذيبه له . 

( و ) الأصمٌ : ( أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق ) حججب حرمانٍ 
( كأخ أقر بابن للميت. . ثبت النسب ) للابن ؛ لأن الحائرٌ ظاهراً قد اسْتَلحَقَه 
( ولا إرث ) له للدور الحكميّ » وهو : أجل اهو نزقاك الختي ورف 4 إذ لو 
وَرثَ .. حب الأحّ » فخَرَجَ عن كونه وارثاً » فلم يَصِحٌ اسْتْحَاه ٠‏ فلم يَرِثْ » 
أدّى إرثه إلى عدم إرثه . 

ولو ادُعَى المجهول”* على الأخ فكَلَ وحَلَتَ المجهولٌ. . قت نسيه » كُمْإنْ 
فلا * ليمير المرؤودة كالبية: ا ابر 

وخَرَّحَ ب( يَحْجَبّْه ) : ما لو أَقَدَتْ بنثُ معتقةٌ للأب بأخ لها . فينْيِتُ فيكشثُ نسئه ؛ 
لكونها حائزة و يَرثانه”"' أثلاثاً ؛ لأنه لا يَحْجبُها حرماناً . 


. ) أي : للأوّل . هامش ( ز‎ )١( 

(5) أي : الثاني . هامش ( ك ) . 

إفرة وفي (ب) و( خ)و(ظ):(فلا),. وفي (أ)و(ث)و(ج)و(ر)و(غ)و(ف) 
و(ه)و( ثغور):(ولم). 

(5:) أي : لإخراج المجهول للحائز . هامش ( ك ) . 

(0) قوله : ( ولو ادعى المجهول. . . ) إلخ ؛ أي : اذعى الابن المجهول على الأخ بأني ابن الميت 
ولي الميراث » فأنكر الأخ ثمّ نكل . . . إلخ . كردي . 

() أي : المجهول . هامش ( ك ) . 

0) أي : الأب . هامش ( ك ) . 


يي يي يي يي يي 0 


كتاب العا 
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كقديد الباق موقلا كنت 2 اس لم03 يا وللعقدٍ المتضمّنٍ لإباحةٍ الانتفاع 
بما يَحِلٌ الانتفاع , به مع بقاء عينه لِيَرْدّهِ . 


بو قازر + حقي رجاه برط + اين العائن؛ التناوب . لا من 


يما 


العار لزي" با تي وهي واويّة . 


وأصلها قبل الإجماع 006 وَيَمَتعونَ لمعو 4 [المافرق:: «الزابن.. قال تحمهو” 
المفسّرين : هو ما يستعيثه الجيران بعضّهم من بعضٍ . 

ومحري "اخلى الأسلى وقام ترا لاني كل 401 اا" 
واذع ' من صفوان بن أميّة يوم حتْنٍ » فقَالَ : اعفيك: نا اميفقة ؟ هنال 2 


ص 


ا 
) لآ » بل عاريَة مَضْمُونةٌ ( . رواه أبو داودٌ والنسائث'") 5 


)01 قوله : ( اسم لما. .. )إلخ ؛ أي : شرعاً هك .داع شرن . وقال الحلبي : قوله : ( اسم. . ( 
إلخ ؛ أي : لغة وشرعاً أو لغة فقط ء أو لغة لها تعاذ + وفتوعا للعقن > 0 
الروض »© - أي : و« المغني ) - مايفيد أن إطلاقها على كلّ من العقد وما يعار لغويٌ . 
رة /105, 

(0) أي : العار . ( ش : 504/5 ) . 

(©) قوله : ( واستعارته. . . ) إلخ عطف على قوله : ( ويمنعون5: 5 ٠(ش:ه/9 1:١٠‏ ). 

62 صحيح البخاريّ ( 31117 ) ؛ صحيح مسلم ( ٠‏ © ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) قال البصري (7577/7 ) : ( قوله : « أدرعاً » كذا فى « أصله» . والذي فى « المغنى ) 
و« النهاية » : « درعاً ) بالإفراد , وفي نسخ ١‏ الجا بالجمع ؛ ك( البحة 01 , وضارة 
الشبراملسيٌ (:)1١١7/0(‏ قوله : « ودرعاً. . . » إلخ أراد به : الجنس ٠»‏ وإلآ. . فالمأخوذ 
من صفوان : مئة درع . انتهى ) . وفي ( ب ) وات )و(ات؟)و( ث)و(خ)و(د)و(ر) 
و(غ)و(ه):(درعاً). 

000 سنن أبي داود ( 7077 ) » سنن النسائيٌ نّ الكبرى ( 04057 ) عن صفوان بن أميّة رضي الله عنه » - 
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- 
و١‎ 


قَالَ الرويانيئٌ وغيرُه : وكاتَتْ واجبة به أوَلَ الإسلام للآية'"أ ش 


وقد تجبٌ ؛ كإعارة نحو ثوب ؛ لدفع مؤذ ؛ كحرٌ . ومصحف أو ثوب 
تَوََمَتْ صحَةُ الصلاة عليه”" ؛ أي : حيثُ لا أجرة له ؛ لقلَ الزمنٍ » وإلاآ. . لم 
يَلْرَّمْه بذله بلا أجرة فيما يَظَهَدُ . 

نه رَأَيْتُ الأذرّعيَ ذَكَرَهِ حيثُ قَالَ : والظاهئ من حيث الفقة : : وجوت إعارة 
كل ما فيه إحياءٌ مُهِجَةٍ محترمةٍ لا أجرةً لمثله . 

وكذا إعارة سكين لذبح مأكولٍ يُحْشَّى موته . 

وكإعارة ما كَتَتَ0"؟ صاحبُ بُ كتاب الحديث بنفسه أو مأذونه فيه( سماعغ غيره 
ع 6 00 مويه العم سورض 11 

وتخردة”" ؛ كما يَأنِي 0 مع عا أنها فاستد: + 

وتكرَّهُ ؛ كإعارة مسلم لكافر ؛ كما يَأتِي9 . 


-- وأخرجهالحاكم( 5/5 ). 

.)79١/5(تبهذملارحب‎ )( 

(؟) أي : على المصحف أو الثوب . ( رشيديىٌ : ١١77/6‏ ) . 

() قوله : ( ما كتب. . . ) إلخ ( ما ) واقعة على نحو الكتاب . ( ش : 5٠١/0‏ ) . 

(4) قوله : ( فيه ) متعلق بقوله : ( كتب)» والضمير ل( ما كتب... ) إلخ » وكذا ضمير 
(منه ).(ش : ه/١٠١٠:).‏ 

(5) أي : الغير ؛ يعني : سند شيخه . ( ش : 14٠١/0‏ ) . 

050 0 : غيره تن 01110 

0:0 ©( وتخرم ) ثم قوله +( وتكر») كل منهما" معظوف على (تجي ) + افن لاس 
.):٠١ 0‏ 

(4) كتاب العارية : قوله : ( وتحرم ؛ كما يأتي ) وهي إعارة الأمة من الأجنبيّ . كردي . 

00( ففي ( ص : 55لا ). 


عِ و 5 ع 
وأركانها أريعة امع اأاوستة تيو ويعار ود وضمةة . 
( شرط المعير ) : الاختيارٌ ؛ كما يُعْلمٌ مما يَأَتِي في ( الطلاق ''2 , 


و 


4 ع ُِ 4 در ده 
يَصِح إعارة مُكرَه ؛ أي : بغير حقٌّ » وإلا ؛ كالإكراه عليها حيث وَجَبَتْ. 


و( صحة تبرعه ) بأن يكون رشيداً ؛ لأنّها تبرُع بالمنافع » فلا تَصِح إعارة 
محجور إلا السفية لبدنٍ نفسه'"' إذا لم يُقَصَدْ للم لضي ايعان عن" اله » على 
أنه في الحقيقة لا استثناءً ؛ لأنَ بده في يده فلا عارية » وإلا المفلس”*» لعينٍ ا 
لا يُقَابَلَ بأجرة . 

ولا مكاتب”* بغير إذنٍ سيّده إلآفي نظير ما ذكرَ”"2 في المفلس فيما يَظهَرُ . 

ويُشْتَدَط ذلك7 : في المستعير أيضاً . ٠‏ فلا نصح استعارة محجور ولو سفيهاً . 


ولا استعارة وليه 0م إلا لضرورة ؛ كبردٍ مهلكِ فعا هد + أو حين 


وننرط تين 0 بساط لمن َجليُ عليه ولو بالقرينة ؛ كما على 
دكاكين البّرازين بالنسبة لمريدٍ الشراء منهم . . لم يكن عارية بل مجرَّدَ إباحةٍ . 


)١(‏ فى(9/8). 

(؟) أي : فيصم إعارة السفيه لبدن نفسه. . . إلخ . هامش ( ك ) . 

فر أي : عن عمله . هامش ( خ ) . 

(:) قوله : ( وإلآ المفلس ) عطف على ( إلآ السفيه ) . هامش (خ ) . 

(5) قوله : ( ولا مكاتب ) عطف على ( محجور ) . هامش ( خ ) . 

(5) أي : في قوله : ( زمناً لا يقابل بأجرة ) . انتهى ع ش . ( ش : ).4١١/0‏ . 
7ع( أي : صحّة التبرّع عليه . اه مغني . أي : والاختيار . ( ش : 5١١/6‏ ) . 
(4) أي : للمحجور . هامش ( ك ) . 

(9) قوله : ( أو حيث. . . ) إلخ عطف على ( لضرورة ) . هامش ( ك ) . 

. قوله : ( ويشترط تعيينه ) أي : تعيين المستعير . كردي‎ )١( 


ن الم م6 وس سم 
وَملكة المُنفعة » 000 


ولو أَرْسَلَ صبيّاً ؟ لِيَسْتَعِيرَ له شيئاً. . لم يَصمّ » فلو تَلِفَ في يده أو أتلفه . 
عر ولا مُرسله كذا فى ١‏ الجواهر » . 

ونَظَرَ غيرُه في قوله : ( أو أَنَْمَهِ ) والنظدُ واضمحٌ ؛ إذ الإعارة ممّن عُلِمَ أنه 
رسولٌ لا تَقْئّضي تسليطه على الإتلاف » فَليحْمَلْ ذلك”"2 على ما إذا لم يُعْلَمْ أنه 
وسو ل + 

( وملكه المنفعة ) وإِنْ لم يَمْلِك الرقبةً ؛ لأن الإعارة إِنّما تَرَدُ على المنفعة . 

وأَخَدَ الأذرَعٌ مئه .: امتناع إعارة صوفي وفقيه ب في رباط 


وَكَأن بعراه + أن ,ذلك د يحي غارية خقيقة ع فإن أَرَادَ حرمته. ٠‏ فممنوغ 
حيث لا نصّ من الواقف 5 أو عادةً مطرِدة” '' في زمنه يَمْنَع ذلك/* 

وكملكه لها( اختصاصه بها ؛ ؛ لمَا سيد سَيَذْكرْه في ( الأضحيَّة م( 5 أن له إضار: 
هدي أو أضحيَّةِ نَذّرّه مع خروجه' "؟ عن ملكه”"؟ . 


1 و ولع و 
ومئله”* : إغارة كلب للضيد + وإعارة الأى لاينه”* 2١‏ الضغير وكذا المجتون 


. ) أي : الصبىّ . هامش ( ك‎ )١( 

(؟) أي : ما في ١‏ الجواهر » من عدم الضمان . ( ش : 5١١/0‏ ) . 

(0) وفي( ب )و(ت”5 ) والمطبوعات : ( سكنهما ) بدل ( مسكنهما ) . 

(5) قوله : ( عادة ) عطف على ( نص ) . هامش ( ك ) . وقال البصري ( 777/7 ) : ( ة 
« أو عادة مطردّة » الأنسب : وعادة مطردّة » بالواو) . 

(5) قوله : ( يمنع ذلك ) أي : يمنع النصيٌ أو العادة إعارةً المسكن . كردي . 

000 اي ل 

(0) أي : المنذور ؛ من الهدي أو الأضحيّة . ( ش : 5١7/6‏ ) . 

(6) في (9/ 0770 

(9) أي : مثل ما ذكر ؛ من إعارة هدي أو أضحية نذره . ( ش : 5١7/6‏ ) . 

. ) ١١9/0 : قوله : ( وإعارة الأب لابنه ) أي : وأن يعير الأب ابنه للغير . ( رشيديّ‎ )9١( 


والسفية - كما بَحَتّه الزركشيمٌ - زمناً لا يُقَابَلُ بأجرة ولا يْضِك به(2 ؛ لأن له 


استخدامّه فى ذلك2"7 . 

وأَطْلّقَ الرويانئٌ حلّ إعارته”" ؛ لخدمة مَن يَتَعَلَّدُ منه؟» ؟ لقصّةٍ أنس في 
) الصحيحين 0 

وظاهرٌ : أن تسمية مثل هذه المذكورات”"' عاريةً فيه نوع تجوز(" . 

قال الإسنوئيٌ : وإعارة ة الإمام”") مال بيت المال ؛ لأنه إذا جَارَ له التمليك . 
فالأغارة 1 37 ., 


وزكباك إن أعاوة لكو الاتسن فى ,ميت المنال» + 0 » فلا 


يُسَكَى عاريةً » أو لمن لا حقٌّ له فيه. . لم يَجُرْ ؛ لأن الإمام فيه كالوليٌ في مال 
أ 0 و 3 
ل لي" 


50 أأئرة بالايق عو تن 10م 

فه4 راجع الوركراك + (رينا. .. )إلخ . هامش (ك ) . 

ره أي : ولده الصغير . ( ش : 5١77/8‏ ) . 

(5:) بحر المذهب (5//!ا359 ). 

0( عن أنس رضي الله عنه قال اقلم رسوك 1 لمر على اناوه لاا ابو الله يلاي 
فانطلق بي إلى رسول الله كَِِ » فقال : يا رسول الله » إن أنساً غلام كيّنٌ فليَحْدَمُْكَ » قال : 
فخدمته في السفر والحضر... الحديث . صحيح البخاري ( 015148" ) , وصحيح مسلم 
(07/09). وفي(أ)و(ات)و(ات7؟7)و(ر)و(ز)و(ضص)و(ه)و(ثغور) 
والمطبوعات : ( في « الصحيح > ) . 


(5) أي : إعارة الهدي والأضحيّة المنذورين » وإعارة الكلب للصيد » وإعارة الأب لابنه . ( ش : 


ه/ 5 ). 
(0) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة . ( سم : 2١5/0‏ ) . 
(4) قوله : ( وإعارة الإمام. . . ) إلخ عطف على قوله. ( إعارة كلب. . . ) إلخ. ( ش: 517/0). 


(9) المهمّات(5/ه) 
)١(‏ قوله : ( وهو )أي : الولىّ » وقوله : ( منه ) أي : من مال مَؤْلِيّه . (ش : ١5/0‏ ) . 
)١١(‏ أي : سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة أم لا . (ع ش ٠٠١/0‏ ) . 
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ومن ٠/5‏ كان المعتمَة : أنه لا يَصِحٌ بيعه لقنّ بيتِ المالٍ من نفسه"'"ا ؛ لمر 
عقدُ عتاقةٍ » وهو ليس(" مِن أهل العتق ولو بعوض كالكتابة(؟» ؛ لأنه بيئا” 
لبعض بيت المالٍ ببعض آخر ؛ لمك ا لي لولا البيع » ولأنه يَمْتَنِعَ عليه" 


تسليمٌ ما بَاعَه عَه قبل قبض ثمنه » وهذ(" مثلّه ؛ لأنَ القنّ قبلَ العتت لا ملك له » 
وبعدّه قد يَحْصّلٌ وقد لا . فلا مصلحة في ذلك لبيتٍ المالٍ أصلاً 1 


ووو اكد جمع عاسو 1 أن أوقافٌ الأتراك”' '* لا تجبٌ مراعاة 

ع و 4ع ١‏ 

شروطهم فيها ؛ لبقاتها"''' على ملك بيتٍ المالٍ ؛ لأنهم'' '' أرقاء ان ٠‏ فَمَنْ له 
فيه حتقٌ. . حَلَتْ له على أيّ وجه وَصَلَّتْ إليه » ومن لا. . لم يَحِلَّ له مطلقا 9" . 


450 اسن أجل أن الأمام كالولت لشن 2141/6 , 

(؟) قوله : ( من نفسه ) أي : بيع القن من نفس القن . كردي . 

(9) قوله : ( وهو ليس . . . ) إلخ ؛ أي : الإمام في مال بيت المال . ( ش : 5١7/8‏ ) . 

(5:) قوله : ( ولو بعض كالكتابة ) غاية لقوله : ( ليس من أهل. . . ) إلخ . ( ش : 1١7/0‏ ) . 

(5) أي : العتق بعوض أو الكتابة » والتذكير بتأويل العقد » أو لرعاية الخبر . ( ش : 5١7/6‏ ) . 

050( وا اك ا اي تلمااتر ع لمرد ا مماي ميلم كردي 

(0) أي : على الإمام . (ع ش : ه/١١1)‏ . 

)0( أى ننه يخوضى وو كذ قله : ( في ذلك ) . ( ش : 5١7/0‏ ) . 

(9) أي : من المعتمد المذكور مع علته المذكورة بي ار 

)٠١(‏ بيان الأتراك : أن الإمام الأعظم قد طلب زوجة يتزوجها فلم يجد من تساويه في النسب فتروّج أمة 
بيت المال فولدت أولاداً فتناسلوا فأقاموا على الإمامة واحداً بعد واحد » فلذلك قال ابن حجر 
الهيتميّ : أوقاف الأتراك لا تنعقد ؛ لأنهم أرقاء بيت المال . قدقىّ ٠‏ هامش (ك) و(خ) . 

)١١(‏ قوله : شروطهم فيها ؛ أي شروط الأآتراك في أوقافهم . قوله : ( لبقائها ) أي : أوقاف 
الأواك ا ري 7 1 

. وضمير ( لأنهم ) يرجع إلى ( الأتراك ) . كردي‎ )١١( 

(1) قوله : ( لأنهم أرقاء له ) أي : الأتراك الواقفين من السلاطين وأتباعهم » وفي هذا التعليل نظر 
ظاهر ؛ لأن السلاطين العثمانية أحرارٌ » وليس فيهم شبهة الرقية » وكذا أكثر أتباعهم 
ووزرائهم ؛ كماهو ظاهر . ( ش : ه/ "3 5١‏ ). 

-. قوله : ( حلت ) أي : أوقاف الأتراك » قوله : ( مطلقاً ) أي : رَاعَى شروطهم أو لا‎ )١5( 


3 


( فيعير مستأجر ) إجارة صحيحة ؛ كما يُعْلمُ مما يَأنِي''' 2 وموصئح 00 
بالمنفعة إلا مدّةَ حياته على تناقض فيه » وموقوفٌ عليه على ما ما" إن لم يَشْرِطٍ 
الواققت اها ره يفيف أي #دياذن اليا 590 إن كان غ151 , 


وعليه”"' يُُحْمَلٌ تقييدُ ابن الرفعةٍ جوارٌَ إعارة الموقوف عليه بما إذا كَان ناظراً ؛ 
أي : وإلا. . اخْنَاجَ إلى إذنٍ الناظر ؛ إِذْ من الواضح أنْ مرادّه”"" : ألا يَصَدَْرَ ذلك 
إلا عن ا ؛ لِيَشْمَلَ كونّه*) مستجمًاً وآذثاً للسححة . 


( ش :415/0 ) . وراجع” المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 91١‏ ) . 

)01( في اصن :7335 ). 

(؟) قوله : ( وموصى له ) وقوله : ( وموقوف عليه ) معطوفان على قول المتن : ( مستأجر ) . 
هامش ( ك ) . 

ره قوله : ( على ما مر ») هو قوله : ( امتناع إعارة صوفيّ وفقيه. . ) إلخ . كردي . وقال الشرواني 
( 51/0 ) : ( انظر في أيّ محل مرّ ؛ فإن أراد ما تقدّم عن الأذرعيّ.. ورد عليه أن كلام 
الأذرعيّ ليس في الموقوف عليه » كيف وقد صرّحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه 
يستوفيها بنفسه وبغيره » بإعارة وبإجارة ؟! وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبّل اه سم . 
عبارة الكردي : ( قوله : « على ما مر » هو قوله : ١‏ امتناع إعارة صوفي. . . » إلخ والأولى : 
قوله : « فإن أراد حرمته. . فممنوع. . . > إلخ ) . 

(4) قوله : ( أي : بإذن الناظر... ) إلخ راجع إلى قوله : ( وموقوف عليه). ( ش 
ه/ 3 ١غ‏ ). 

(5) أي : إن كان الناظر غيرَ موقوف عليه . هامش ( ك ) . 

(5) أي : على اشتراط إذن الناظر إن كان غيرَ الموقوف عليه . ( ش : 5١7/0‏ ) . 

0) أي : ابن الرفعة . ( ش : 5١77/0‏ ) 

(8) أي : الناظر . ش . ( سم : 517/0 ) . 

(9) قوله : ( ليشمل ) أي : كلام ابن الرفعة » قوله : ( كونه ) أي : الناظر . ( ش : 5١7/60‏ ) . 

)٠١(‏ قوله : ( وذلك لملكهم ) أي : المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه . ( ش 
ه/ "١غ‏ ). 


تسحس7سبيصبببببجج برب ب ار بير نيس عبد أأنات العازنة 


اك مُسْتَِيُ عَلَى الصّحِيح ٠‏ وَلَهُ أن يَسْتَِيبَ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتؤْفي المَنفعة له . 


( لا مستعير ) بغير إذنٍ المالك!" ( على الصحيح ) لأنّه لا يَمليكها'" » وإنّما 
يَمْلِكُ أن ينتفع ؟ ومن ثم لم يُؤْجِنْ . 
ولا قطن هاريته ةن بالك" 7" لدتفيها وول" وق مو خانها إلا إن 22 لم81 


( وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له ) كأن يُرْكبَ دابة استعارها للركوب مَن 
ميكل ووو > موا , 

قَالَ في ١‏ المطلب ) . وكذا زوصتة وخادمه : لأن الانتفاع راجع إليه أيضا ٠:‏ 

س 7 و و 

ومنه'" يُؤحَ1 : أنه لا يُرْكبُهما إلا فى أمر تعود منفعته عليه » وحينئذ”"' يَكون 
50-0 4 1 1 ه02 ير 251 
مِمَا شَمِلهِ قولّهم : ( لحاجته ) فلا يُحْتَاجُ إليه0" . 

لذتتان 5 فاقد نه أن لهذ ركاتيهنا وإن: كانا أنق فقفاذ اشملدها فين" اي لان 
تقول : ممنوغٌ ؛ لأن رعاية كون نائبه مثلّه أو دوته لا بُدَّ منها مطلق”” © ؛ كما يُعْلَمُ 
ِمايَتّي في المتنٍ . 


. ) وفي (خ )و( د )و(ر ) و(غ ) و( ه )و( ثغور ) : ( بغير إذن المالك له ) بزيادة ( له‎ )١( 

(0) أي : المنفعة . هامش ( ك ) . 

(0) في( د )و( س ) والمطبوعة المصرية : ( ولا تبطل عاريته إلا بإذن المالك. . . ) إلخ . 

(:) قوله : ( عيّن ) أي : المالك ( له ) أي :. المستعير . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( لحاجته ) متعلّق بقوله : ( يركب. . . ) إلخ . ( ش : 514/0 ) . وراجع « المنهل 
النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 415 ) . 

(5) أي : ممّافى « المطلب».(ش : 1١5/5‏ ). 

49 الى اتسين ذا الخد وعدا كر( يكوق) أن وماق 1 ياهو هذا سمي( إلنة )لوسر 
( فائدته ) . (ش : ١ .)41١4/0‏ 

() قوله : ( فلا يحتاج إليه ) أي : إلى ما في « المطلب » » وضمير ( فائدته ) أيضاً يرجع إليه . 
كردي . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (911 ) . 

(9) راجع إلى قوله : ( لحاجته ) . هامش ( ك ) . 

. ) 5١5/0 : أي : سواء كان أجنبيّاً أو نحو زوجته . ( ش‎ )٠١( 


كناك العازاية ١‏ جح 7 7277773 141 1 


أ ه22 ف 2 5 
والمستعار : كونه منتفعا به ا 
11 


والذي يَتَّجِهُ : أنه إذا اسْتَعَارَ لإركاب زوجته فلانة. . جَارَ له إركابُ ضَرَتها 
7 ع 3 1 عن 8 1 : ِ 7 0 
التي مثلها أو دونها ما لم تقمّ قرينة على التخصيص ؛ ككون المسمّاة مَحرم 
المع 


0-41 


و )اشرط (المستفاز ؟ كوته متتقما بد ) حبالا التفاعا احا متضودا ل 


3 8 5 . (50) وان فو أ بر ١‏ ا 2 
تصح إعارة حمار زمن » وجحش صغير ؛ كما يَصرّح به قول الرويانيّ : كل 


سيك ه عو >5 ه عو ٠ 6-06 ٠‏ ا 
ما جَارْتُ إجارته. . جَارْتْ إعارثه » وما لا. . فلل" . واستثتى”*؟ فروعاً لين 
هذا””' منها » والاستثناء معيارٌ العموم . 

وآلة لهو"'. وأمةٍ لخدمة أجنبيّ » ونقدٍ ؛ لأن معظمّ المقصود منه 


و 


الإخراح”" : 


نعم ؛ لو صَرّحَ بإعارته للتزيين أو الضرب على طبعه*. . صَع"' . 

الآ : وحيثُ لم تصمٌ العاريةٌ فجَرَثْ.. ضمنث ؛ لأن للفاسذٍ حكم 
صحيحه ». وقيلٌ : لا ضمان ؛ لأن ما جرَى بيئهما لَيْسَ بعارية صحيحة 
ولا فاسدة » ومن قَبَضىَ مال غيره بإذنه لا لمنفعته””'©. . كان أمانة”2'3 . انتَهَى 


. ) 5١5/0 : أي : كبنته وأخته . ( ش‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/911 ) . 

(0) بحر المذهب (0//ا79) . 

(5:) قوله : ( واستثنى ) أي : الرويانيّ . ( ش : 1١5/5‏ ) . وفي ( د ) و( ض ) والمطبوعات : 
( استوا ):. 

(4) أي : الجحش الصغير . ( ش : 4١5/0‏ ) . 

() قوله : ( آلة الهو ) عطف على ( حمار ) » وكذا ( أمة ) و( نقد ) معطوفان عليه . كردي . 

(0) وقوله : ( الإخراج ) أي : الإنفاق . كردي . 

(4) أي : صورته . (عش : 0/١؟7١).‏ 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 918 ) . 

. ) 2415/0 : )أي : من قبَضَ . ( ش‎ ١ 

. ) 77/5 ( روضة الطالبين‎ » ) 3177 1/١/0 ( الشرح الكبير‎ )١١( 


0 9 0ه ١ ٠ ٠‏ م ه 1210 1 4و ل ٠‏ 
وكأن معنى تعليل الضعيف” دمر يقنم : ) إلى آاخره 8 أنه يشترّط فى 
و 1 َه 


د ٠‏ ع عِِ م 3 َه 
ويُؤْحَذ من ذلك" : أنها مع اختلالٍ شرط أو شروط مما ذكرٌوه تكون فاسدة 


مضمونة ٠‏ بخلاف الباطلة قبل استعمالها وال أهل للتبرّع » وهي”*ا التي 
اخْمَلَّ فيها بعض الأركان ؛ كما يُؤْحَدَ مما يَأتِي في ( الكتابة )”*2 . 


وفي الفاسدة التي فيها إذن 3 معتَبرٌ لا يَضْمَنُ أجرة ما اسْتَوْفاه من المنافع . 
بخلافه في التي لا إذن فيها كذلك27 ؛ ؛ كمستعير من مستأجر إجارة فاسدة » وفي 
سي" 


ويُفرَق بأن فى تلك صورة عقدٍ فألحقّ بصحيحه » ولا كذلك هذه*'” 

1 ع عِ 8< 5 ىو 5 

وفى « الانوار »: الماخوذ من غير أهل ال 0 مضمون بالقيمة والأجرة”'''. 
0 37 

ومن الفاسدة : أَعَرْتكٌه بشرطٍ رهن . أو : كفيل » ذكْرَه الماورد1" , 


. ) 5١5/5 : أي : المارٌ أنفاً » وقوله : ( بمَن قبض ) متعلق بالتعليل . ( ش‎ )١( 

(0) أي : قول الشيخين : ( وحيث. . . ) إلخ . ( ش : 1١15/0‏ ) . 

(9) قوله : ( والمستعير. . . ) إلخ الآولى : والمعير . ( ش : 5١5/5‏ ) . 

(5:) أي : العارية الباطلة . (( ش : 5١8/0‏ ) . 

. 079 /1١( في‎ )5( 

(9) أي : معتبر . هامش ( ك ) . 

(0) قوله : ( وفي الباطلة ) عطف على ( في التي. . . ) إلخ » لكن هذه أعمّ من أن يكون فيها إذن أم 
لآا. كردي . 

(4) أقوله4 ( ويفرق ) أس ‏ :يفرق. عين الناطلة :والقافيدة '(جأن اق نفلك ) أي ١‏ قن الفاسدة 
(هنورة ب )انقب رهد ) رشارة إلى الناطلة: هدوها نهل هن 5 الأنوار اهن الباطلة + فلذا 
نقل للاستشهاد . كردي . 

(9) قوله : ( من غير أهل التبرّع ) أي : كصبي . ( سم : 5١5/8‏ ) . 

. ) 0870-519/1١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )٠١( 

. ) 7١1/8 الحاوي الكبير‎ )١1١( 


واعْشْرضٌ بتصريجهم مك ةفيوا ة اندر" ف العارية :رأ وساي 
شرط التضمين ابتداءً » وما هناك في شرطه دواماً » وفيه نظرٌ . والظاهرٌ : 
كلام الماو ري 0 


( مع بقاء عينه ) فلا تصِحّ إعارة نحو شمعة لوقود » وطعام لأكلٍ ؛ لأن 
منفعتهما باستهلاكهما ؛ ومن ثم صَكََتْ للتزيين بهما ؛ كالنقدٍ . 

وهذاك اغتي :اتاد المستعير لبيحفى المتنهة هو الأعذة .قلا باه 
كونه قد يَسْتَفِيدٌ عيناً من المعار وكإعار شاد ا دشجرو بيقر رغد 5ل رودن أ 
ثمرٍ أو ماءٍ » وكإباحة أخبل' '' هذه » فإنها تَتَضْمَنٌ عارية أصلها . ْ 

ذلك 9 الأن الأصلّ هو العارية » والفوائدٌ إِنّما جَعلَثْ9"” بطريق الإباحة 
والتبع » فَعُلِمَ أنّ شرط العارية : ألا يُكون فيها استهلاكٌ المعار » لا ألا يَكون 
المقصود فيها استيفاءَ عين . 

ولو أَعَارَه شاةً أو دَفَمَها له ومَلّكّه دَدَها ونسلّها.. لم تَصمّ الإعارة 
0د ا بحكم العاريةٍ الفاسدةء لاهم" ؛ 


. وهو : أن يَضَمَنَ للمشتري الثمنَ إن خَرَجّ المبيع مستحقاً أو مبيعاً أو ناقصاً لنقص الصّنْجَة‎ )١( 
. )١755 : منهاج الطالبين ( ص‎ 

(0) أي : فيما ذكره الماورديٌ . انتهى نهاية . ((ش : 5١5/5‏ ) . 

(؟) كأنه يشير إلى ضعف قول الماوردي. وراجع «المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ» مسألة (419). 

(5:) وفي ( ت" )و( د) والمطبوعات : ( استعارة ) . 

(5) قوله : ( فلا ينافي كونه. . . ) إلخ ؛ أي : كون المستعير قد يستفيد. . . إلخ . كردي . 

030( وفي (ت ) و( ت”7 ) والمطبوعات : ( أحد ) بدل ( أخذ ) . 

(0) وقوله : ( وذلك ) إشارة إلى عدم المنافات . كردي . وقال الشرواني ( 4177/0 ) : ( قوله 
« ذلك »أي : صحّة الإعارة فيما ذكر ) . 

63 وفي ( )و( ب )و( ث )و(خ )و( س )و( ض ) و( ظ ) والمطبوعة المكية : ( حصلت ) . 

(9) والضمير في ( لا هما ) يرجع إلى الدرّ والنسل . كردي . وقال الشرواني ( 5١5/0‏ ) : 
( قوله : « لاهما »أي : الدرٌ والنسل » وكان الأولى : لا إِيّاهما ) . 


لأنهما”'' بهبة فاسدة . 

وقد يُسْتَشْكلٌ فسادٌ العارية هنا بصكّتها فيما قبلها(" إلا أن يُفْرَقَ بأن التمليكَ 
الفاسدّ هو الغرضٌ منها هنا فأفْسَّدَها » بخلاف الإباحة ثم فإنها صحيحةٌ فلا 
موجب للفساد . 

ا و 0 5 -3 1 

ولا يُسْتَرَط تعيينٌ المستعار » فيكفى : خذ ما أرَدْتَ من دوابى » بخلاف 
الإجارة ؛ لأنها معاوّضة . 

( ويحوز إعارة جارية لخدمة امرأة ) إذ لا محذورَ . 

نعم ؟ تا بكرم لكلو اكافرة! لقتل افر ينا ب وفاسقةٍ بفجور أو قيادة 

007 3 4 0 3 8 > 
لعفيفةٍ » فعليه تَمْتَنِعم إعارتها له" ؛ كالأجنبيٌ . 
م ا 0 )0 

وعلى جواز نظر ما يَبْدو في المهنة منها تجوز العارية © . 

:91124( حون ) أن ماللك: لها ران سنتف" وق هيدا غ1 
و ) ذكر ' ( محرم ) او مال بان يستعير 2 من مستاجر ٠‏ و 
مُوصَّى له بالمنفعة إن كاتث مِمَّنْ لا تخبّلٌ ؛ لحل وطئه”" حينئذ » بخلاف مَنْ 

5 له 5 َه ير و 9 
تخبّل ؛ لأنها قد تلد فتكون منافع ولده للموصّى له » فهو نوعٌ من الإرقاق » كذا 
قاله شارح . 


.) 1١5/5 : أي : أخذهما . (ش‎ )١( 

(1) وقوله : ( فيما قبلها ) أراد به : قوله : ( كإعارة شاة. . . ) إلخ . كردي . 

(6) قوله : ( إعارتها ) أي : الأخيرة من المسلمة والعفيفة ( لها ) أي : للأولى من الكافرة 
والفاسقة . (ش : 5١57/80‏ ). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 99١‏ ) . 

(4) قوله : ( أو ذكر ) عطف على ( امرأة ) » وما يأتي ؛ من قوله : ( أو مالك ) » وقوله : ( أو 
زوج ) معطوف على ( محرم ) . ( ش : 5١5/0‏ ) . 

() قوله : ( بأن يستعير ) أي : يستعيرها مالكها من مستأجرها . كردي . 

0) أي : مثل المستأجر . ( ش : 5١7/5‏ ) . 

() أي : المالك . ((ش : 1١5/50‏ ). 


وهو غفلةٌ عمًا يَأَتِي في الوصيّة بالمنافع : أن المالكَ إذا أولدّها. . يَكون الولدٌ 


ذا وتارقه يت 4 التشترى يها متله 4 وأ وف وطنها"" إن كانت مقن تخي : 
لقا ا ا ا ْ 


قا و 0 
أو زوج" ٠‏ قال ابن الرفعة : ويَضمّنها ولو في بق الليل إلى أن يُسَلّمَها 
لسيّدها ٠‏ أو نائبه . 


ولك لانتفاء المحذور . بخلاف إعارتها وهي غيرُ صغيرة ولو عجوزاً 
شوهاءً لأجنبيٌ ولو شيخاً 01 ؛ © اتخلمة».. وفك عكر 5 نظرا أن لوه 
محرّمةً ‏ باب ا ا لتعدّر 
استيفائه المستعار له بنفسه شرعاً » واسْيَنَابَتِه غيره ؛ لأن الفرض أنه اسْتَحَارَها 
لخدمة نفسه المتضمّنة نظراً أو خلوة » فالمنع ذاتيٌ » خلافاً لابن الرفعة » بخلاف 
با شك ذلك عله تشمل كلذ ارو و80 + 


عِِ ع و 
نعم ؛ لامرأة خدمة مريض منقطع » ولسيّدٍ أمةِ إعارتها له ؛ لخدمته . 


ويتحة : ور إعارة أمرد لخدمة تشييت جاه أو نظرا وها ولو لمن 
لا يُعْرَفَ بالفجور . خلافاً لما يُوهِمُه كلام بعضهم . 


. ) قوله : ( أن حرمة وطئها ) عطف على ( أن المالك ) . هامش ( ك‎ )١( 

(؟) وفي(أ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( أو الضعف ) . 

(©9) وقوله : ( أوزوج ) عطف على ( محرم ) . كردي . 

(؟) وقوله ال . كردي . 

() الشوهاء : القبيحة . المعجم الوسيط ( ص : 50١‏ ) . بتصرف . الهم بالكسر : الشيخ 
الفاني . مختار الصحاح ( ص : 519 ) . 

(5) قوله : ( وقد تضهن ) بصيغة المضارع من التضحُّن بحذف إحدى التاءين . ( ش : 
ه/ ١"‏ ). 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 97١‏ ) . 

(8) روضة الطالبين 7/4 ) . 


و 5 كرَهُ إعَارَةَ عَبْدٍ مُسْلِم لِكَافِرٍ . 


ولو كان السععية أو الفيضا 17 شدي امتقية بع ان أخند 
بالأحوط . 
وإنما! جار بإيهاة حسيناء: لأخقية + والأيضاء: له فكي :4 لأنه يذلك 


لوقع ع اققلها نكن 85 والميفع د الا ثفية + لاخصة امقرنا (مرتتسفي اق + 
- حنّى لا يُنافي ما مَرَ ؛ من جواز إنابته » والأوجهٌ في إعارة قنٌّ كبير 

0 ع لد 4 1 
لامرأة : أنه كعكسه فيما ذكر*'' . 


وعَلِم مما مك" : أنا حيث حَكَمْنَا بالفساد. . فلا أجرة » خلافاً لما يوهمّه 
كلام ابن الرفعة . 

( وتكره'؟) إعارة عبد مسلم لكافر ) واستعارته ؛ لأن فيها نوع امتهانٍ له ٠‏ ولم 
ره عاونا لحم :اانه اس انها" تمليلة لشي ون انيه و اللياك تنه ياء 
استذلالٍ ولا استهانة . 


وتك النشفارة و إعارة فرع أَصّلّه 8 إلا إن تمد تزفيهّه ؟ فتَندَث20 . 

. قوله : ( ولو كان المستعير ) أي : للجارية » وقوله : ( أو المستعار ) أي : والمستعير أجنبي‎ )١( 
. ) 5١7/0 : انتهى سم . ( ش‎ 

(؟) قضيته : أن يقال : إن تضمّن خلوة أو نظراً محرّماً ولو باعتبار المظنة. . لم تصح » وإلا. . 
صكّت .(ش : ه/ل!١:‏ ). 

(*) قوله : ( مما مر) أي : قبيل قول المتن : ( مع بقاء عينه ) » وهو قوله : ( لا يضمن أجرة 
ما استوفاه ) . كردي . 

(5:) قول المتن : ( تكره ) أي : كراهة تنزيه ؛ كما جزم به الرافعيَّ . ( ش : ١7/0‏ ) . وفي (]أ) 
(يت9 )دن )3ق ) وق ) والمطوعة المضرية والوهينة + لكر ) بالنام. 

(0) قوله : ( استعارة وإعارة فرع أصله ) أي : الرقيق » وتصوّر الإعارة بأني؛ يشتري المكاتب أصله » 
فإنه لا يعتق عليه ؛ لضعف ملكه . وبأن يستأجر الشخص أصله . وقوله الاتى : ( وإعارة أصل 
نفسه ) أي : الحو » فلا تكرار . ( ش : 418/8 ) . ١‏ 

(1) قوله : ( إلا إن قصد ) أي : في استعارته . اه سم . قوله : ( فتندب ) أي : الاستعارة . 
(ش : 518/6 ) . وقال في « المصباح المنير » ( ص : 73١554‏ ) : ( رَفهَ العيش بالضم رفاهة- 


اد أصلٍ نفسّه لفرعه . اهار : فرعه كك 6 ست اتخقيقة 
ع ولو وان الله ؛ فلا كراهة هه فو 


وتخوم إقار: بلاج وخيلٍ لنحو حربة 1ن ونحو مصحخف لكافر فآن 
صَكَتْ » وفارَقتِ المسلم ؛ لأنه يُمْكنه دفع الذلٌّ عن نفسه بخلافها . 


( والأصح : اشتراط لفظ ) يُشْعِرُ بالإذنٍ في الانتفاع لظام او 


ككتابة وإشارة أخرس . 


0 / و ع‎ ٠ 0 ٠ 
فاللفظ المشعِرٌ بذلك بل المصرّحٌ به ( ك : أعرتك . أو : أعرني ) وما يُوَدي‎ 
معناهما ؛؟ ك : أَبَحْتّكَ منفعتّه » وك : إِرْكَبْ » و : أَركيني » و : خُذه لتَنتَفع‎ 


به . 


لأن الانتفاء”"” بمال الغير يَتَوَقَفْ قف على رضاه المتوقّف على ذلك اللفظ أو 


- ورفاهيّة بالتخفيف : انّسَم ولآن » ويتعدّى بالهمز والتضعيف ) باختصار . 

)١(‏ قوله : ( واستعارة فرعه إيّاه منه ) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق : ( ويكره استعارة فرع 
أصله ) إذ صورة هذه : أنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرًاً »ء وصورة تلك : أنه استعار 
أصله من سيّده بأن كان رقيقاً » وهذا ظاهر من عبارته » لكني نبَهْت عليه ؛ لأنه خفي على جماعة 
من الطلبة » قوله : ( إِيَاه منه ) الضمير في ( منه ) راجع لقوله : ( إيّاه) . ش . ( سم : 
ه/ م ). 

هه قوله : ( ليست حقيقة عارية ) خبر قوله : ( وإعارة أصل. . . ) إلخ . ( ش : 518/5 ) . 

(*) قوله : ( واستعارة فرعه إيّاهِ منه ) الضمائر كلها ترجع إلى الأصل » قوله : ( لما مر ) أي : في 
شرح قوله : ( شرط المعير صحة تبرّعه ) . كردي . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 177 ) . 

(5) كقطاع الطريق . ( ش : 518/50 ) . 

(7) قوله : ( أو بطلبه ) أي : يشعر بطلب المستعير الانتفاع » وضمير ( أو نحوه ) يرجع إلى 
اللفظ . كردي . وقال الشرواني ( 5١18/0‏ ) : ( قوله : ١‏ أو بطلبه » أي : الإذن بالانتفاع 
عطف على ١‏ بالإذن » » وقوله : « أو نحوه » عطف على « لفظ » ) . 

(0) قوله : ( لأن الانتفاع ) تعليل للمتن . ( ش : 518/0 ) . 


ايب 222 ا ع الغاية 


له نير مس 0-6 
و - لفظ أحدهما مع فعل الاخر ور لوك نل و م و ل ا ا 


دا 107 بابي الي للضي + لماي المبوال . كان صريحاً فيه » قَاله 
فى « الأنوار 2١0)‏ 

وعليه فيُفْرَقُ بيه وبينَ قولهم في ( الطلاق ) : لا أَثَرَ للإشاعة في الصراحة . 
بأنْه يُسَْاطً للأبضاع ما لا يُحْتَاطٌ لغيرها . 

وظاهِرٌ كلامهم : أن هذه الألفاظ كلّها ونحوّها صرائحٌ » وأنّه لا كناية للعارية 
لفظاً » وفيه وقفةٌ . 

ولو قيل أن ازتفق به » كناية. د الم تقذ عرولا يّضة 
ملاح رهد ) تكن :"1" فى غير ذلك : 

( ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) وإن تآخَّرَ أحدّهما عن الآخر ؛ لظن 
الرضا عد وساف أن الرويعة كزلق" عونا لحن فون , 

وقد تَحْصَلٌ بلا لفظ ضمناً ؛ كأن فَرَشَ له ثوباً لِيَجْلِسَ عليه ؛ كما جَرَى عليه 
التجولى واقتّضى كلامُهما اعتماده9؟؟ . 

قيلَ : والأوجة : أنه إباحةٌ » فلا يَضْمَنُّ إلا بالتعدّي”*' . انْتَهَى 


و 


ويُوَيّدُ الأول : ما يَأَتِي فِيمَنْ أَرْكب مُنقطعا”"' دابَتّه مِن غير سؤالي0) . وتخَئّل 
الو و ب بام 


) 078 /١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

00 وفي ( ب )و( ث )و( ج )و( خ)و(د)و( ر)و( س )و( ف ) :( لكناية ) . 
(9) قوله : ( أن الوديعة كذلك ) أي : يكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر . كردي . 
(5) الشرح الكبير ( 0/ 1/5" ) » روضة الطالبين ( 75/5 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 977 ) . 

() أي : عاجزاً متحيّراً في الطريق . ( ش : 575١/5‏ ) . كذا فسّره فيما يأتي . 
(0) في ( ص : 7٠١٠‏ ) . 

00( قوله : ( وفي أنه. . ) إلخ عطف على ( فيمن. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 


كعات القازية "حيبي يي وجو سب 0/1717 


وه .م06 1 > 6ه ء. و 7 ايز 7 رعو قر ل 
وَلَوْ قال : أعرتكة لتعلفة » او:: لتغيرئ فرسك::.: فهِوَ إجارَة فاسدة توجب أجرّة 


وخرّح ب( له ): جلوسّه على مفروش للعموم ( فهو إباحة حتى عند المتولي . 
وَكأن أذن17؟ كاقلن مطلبيه: نذا ثيه واللبن للحالب فهى مدّة الحلب غاودة لجعت 


يذه . 
لإ 


وكأن سَلْمَه البائعٌ المبيع في ظرف فهو عارية . 
وكآن أكل الهلاتد من رفيا 'المتاد أكلها م0" ٠‏ وقل اكلها هو أمانة + 
و1" إن كانت و4217 كماق 1ل : 


( ولو قال : أعرتكه ) أي : فرسي مثلاً ( لتعلفه ) أو على : أن تَعْلفَه ( أو : 
لتعيرني فرسك. . فهو إجارة ) لأن فيها عوضاً ( فاسدة ) لجهل المدّة والعوضر ”© 


مع التعليق في الثانية ( توجب أجرة المثل ) إذا مَضَى بعد قبضه زمنٌ لمثله أجرة 
ووه 


ولا تضمّنُ”" لو تلفث ؛ كالمُؤجرة . 


) .. قوله : ( وكأن أذن. . . ) إلخ » وقوله : ( وكأن سلمه. . . ) إلخ » وقوله : ( وكأن أكل.‎ )١( 
. ) 19/8 : إلخ معطوفة على قوله : ( كأن فرش. . . ) إلخ . ( ش‎ 

(؟) قوله : ( المعتاد أكلها منه ) فإن لم تجر العادة.. فيضمنه بحكم الغصب . كذا في « شرح 
الروض ) . كردي . 

(6) قوله : ( وكذا ) أي : وكذا الظرف أمانة إن. . . إلخ . كردي . وقال ابن قاسم ( 5١19/04‏ ) : 
( قوله : « وكذا » عطف على « وقبل » . ش ) . 

(5) أي : ذات عوض . انتهى مغني . ( ش : 519/0 ) . 

)0( قوله : ( كما في قوله. . . ) إلخ ؛ أي : الظرف عند تعويض الهدية. . أمانة ؛ كالأمانة في هذا 
القول ؛ يعني : كما أن المعار فيه أمانة بالإجارة الفاسدة غير مضمون. . كذلك الظرف في 
الهديّة المعرّض عنها . كردي . 

000 قوله : ( لجهل المدّة والعوض ) أي : في كل من الصور الثلاث » وجهل العوض في الثالثة ؛ 
بناءَ على أن الإضافة في ( فرسك ) ليست للعهد . ( ش : 575١/0‏ ) . 

)10( أي : العينُ . هامش (غ ) . وفي ( ب ) و(ات١‏ ) و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( يضمن ) 
بالياء . 
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وكلامهم هذا!') صريحٌ في أن مؤنة المستعار لَيْسَتْ على المستعير » 


5 هموس 


كذلك سكت العانة أن مقدة ٠‏ فإن أنفقَ”"'. . لم جع إلا ادن الحاكم 6 


إشهاد بنية البح ”م شد القفاضي في قوله : إنها عليه » ل 
لا تفسد 0 . فرك كله تله 


أ لو باه الهذه والعوق عاك : أعذ نك ير 1" "كيرا فق الآن وعليرة 
دراهم » أو : لتُعِيرَني ثوبّك هذا شهراً من الآن. . فقَبِلَ » فهو إجارةٌ صحيحةٌ ؛ 
بناءٌ على أن الاعتبارَ بمعاني العقودٍ » ورج(" ؛ لأن له مقتضيّين : ذكدُ المدّة 
والعوض » وهما أَقْرَى من مجرّد ذكر لفظ العارية . ْ 

ا ل ا 
00 المنائم عار نايدا ؟ رسيائ »قل جرالائيق «النانيي 

اا 
5 

عع 4 يندا كنا فى 3 الزروضة اح يؤقها ها لي" مجه إن عل به انمالك 


. ) 570/0 : ولو قال : أعرتكه لتعلفه. . . ) إلخ . ( ش‎ ١ : أي : قول المصنف‎ )١( 

(5)- اق المسعير دكن 11/61 

(0) أي : قول القاضى . ( ش : 57١/0‏ ) . 

040 اقول + (قغليه لا تقيداء .اد ) الغ #ايحتى :لو كان العلف.طلى اللشتعير: د الكاة التواظة عليه 
موافقاً لمقتضى العقد » فلا يكون مفسداً له . كردي . 

)0( أي : المعير . (ع ش : ١715/6‏ ) . 

69 وفي ( ب ) و( ت»" )و( ج )و( د )و( ز )و( ظ ) والمطبوعات : ( هذه ) . 

(0) أي : كون العقد إجارة صحيحة عند التعيين » وكذا ضمير ( له ) . ( ش : 270/0 ) . 

(4) قوله : ( وهو طريق ) أي : المستعير طريق في الضمان حتّى لو غرما.. لم يرجعا على 
المستعير » ولو غرم المستعير. . . يرجع عليهما . كردي . 

(9) قوله : ( لما أخذها ) أي : إلى الموضع الذي أخذها منه . كردي . 


كنات لمان ب رويبيبب ب ل 77 و و 1 ١/0141‏ 


وَمُؤْنَةَ الَد عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ . 


550 ثقةٍ فتَرَكها فيه7") 

ولو اافتنا ره كعبياق كتيا مالكها عه ٠‏ لم و . عق" إلا نضفها:. 

ولو قَالَ : أَعْطِها لهذا ليجيءَ معي في شغلي ٠‏ أو أَطْلَّقَ والشغلٌ للآمر. . فهو 
المفية”" + أو < :فى شعله» أو أطلى "وشو ضادق*؟؟ ...ب قالرراكت”؟" إن وكله 


وليس طريقا''2 كوكيلٍ السوم » وإن كَذَبَ.. فهو”" المستعيرٌ والقرارٌ على 
الراكب . 


( وموّنة الرد ) للعارية ( على المستعير ) من المالك » ا 


277 عرسي “عل النناكا أخدت خم 14515 177ريولا هه نضها 


أنا ذا على العالكى : فالمودة عليه 4 كه ل دو عا 707 0100 , 


.) ١955 . 9١/5 روضةالطالبين(‎ )١( 

(0) أي : الأآمر . (ش : 17١/0‏ ). 

(9) قوله : ( أو أطلق ) أي : لم يقل : ( في شغله ) وأطلق لكن الشغل للراكب . كردي . وقوله : 
( في شغله ) عطف على قوله : ( في شغلي ) . هامش (خ ) . 

(5) وقوله : ( وه وصادق )أي : الامرصادق في قوله : ( في شغله ) . كردي . 

)0( أي : هو المستعير (سم :ه/ 555). 

(1) وقوله : ( وكله ) أي : وكل الراكب الامرَ في الأخذ له » وقوله ولسن:ظريقا ) أي" لبن 
الامو مظلوياً بالهان: باكردى:.. 

49 قوله : ( وإن كذب ) أي: الآمر في قوله: (في شغله)» (فهو) أي : الآمر . ( ش : .)57١/0‏ 

(4) أي : كموصى له بالنفقة . ( سم : 47١/0‏ ) . 

(4) قوله: (رد عليه) أي : ردٌ المستعير من المستأجر على المستأجّر؛ فالمؤنة على المستعير. كردي . 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم ( 57/7 )», وأبو داوود .)105١(‏ والترمذي ١17١١‏ )» والنسائي في 
« الكبرى » ( 057 ) » وابن ماجه ( 51٠٠‏ )عن سمرة بن جندب رضى الله عنه . 

0 قوله 5 آما إذاترة ) أ رذ السصير من اتاج على الناللف.. القن واصفير 3 عليه 

. وقوله : ( معيره ) أي : معير المستعير وهو المستأخر . كردي‎ )١0( 


وظاهر'' كلامهم : أنه لا فرق بينَ بُعَدٍ دار هذاا'' عن دار مُعيره وعدمه » 
ور كف ع ال ا زم 00 
ويُوَجَّهُ بأنه منزلٌ منزلة معيره » ومعيرُه لو كان في محله .. لم يَلزْمُه مؤنة . 

فكذا هو ء فتَأمّله ليَنْدَفِعَ به ما للأذرَعِيٌ هنا . 


ويَحبُ الردٌ فوراً عند طلبٍ معيرٍ أو موته أل عند لحك عليه 5 لي 
فإن ١‏ كود عليه وتمكنه. . ضمِنَ مع الأجرة ومؤنة الردٌ . 


نعم ؛ لو اسْتَعَارَ نحو مصحفب أو مسلم فازْتَدٌَ مالكه. . امتنم رَذّهِ عليه » بل 
يج 2 00( 1 
َتَعَيّنْ للحاكم " . 


بيب . 
1 


( فإن تلفت ) العينٌ المستعارة أو شيءٌ ٠‏ عن أ انها 6 ونه ا 80 روت 
ا 0 ولو تقؤباً ل تَعَلَى وإ لم يشأله ؛ لأتها تحت يده ؛ وين 
نَم لو ركبها0 مالكها معه. . لم يَضْمَنْ إلا النصف » ومنها : أيضاً نحرُ إكاف 


010 وفي ( ث ) و( ج ) و( خ )و( ر )و(غ )و( ه )و( ثغور ) : ( فظاهر ) . 

(؟) وقوله : ( دار هذا ) أي : دار المستعير من المستأجر . كردي . وقال الشروانى ( 4/ 57١‏ ) : 
د توك لابين نمو بدار يقلتو 11ا[لقوة اق« السصيي عن لخر المبدا جر بالهية الو دان 
المالك . وكذا الضمائر في قوله : « بأنه » إلى « فتأمله » إلا ضمير ١‏ لم يلزمه » فللمعير ) . 

() وضمير( محله ) يرجع إلى ( المعير ) . كردي . 

62 قوله : ( فيرد... ) إلخ راجع للأخيرين فقط . ( ش : 57١/5‏ ) . وفي ( د ) والمطبوعة 
ا ل 0 
لوليّه ) . 

(5) قوله : ( بل يتعيّن للحاكم ) أي : إن كان أميناً » وإلآ. . أبقاه تحت يده إن كان كذلك » وإلآ. . 
دفعه لأمين يحفظه . (ع ش : 175/0 ) . وفي ( س ) والمطبوعة المصرية : ( الحاكم ) يدل 
( للحاكم ) . 

(5) قوله : ( ومنها) أي : من العين المستعارة : ما... إلخ . كردي . وقال الشبراملسيّ 
(0/+17) : ( قوله : ١‏ ومنها » ) أي : من العارية ) » وفي (١ت)‏ وات" ) والمطبوعة 
المصرية والوهبية ( لو ) غير موجود . 

)170( والمنقطع هو : المتحيّر في الطريق . كردي . 

(4) وفي ( ت )و( ت“" )و د )و( ر )و( ش )و( ف ) والمطبوعات : ( ركب ) بدل ( ركبها ) . 


اانه" وون ولدها . 

نعم ؛ إن تَبعَها والمالكُ ساكتُ. . وَجَبَ رَدُّهِ فوراً » وإلا.. ضمت" ؛ 
كالآمانة الشرعيّة . 

ودون”" نحو ثياب العبد”*» على الأوجه ؛ لأنه لم يَأَخْذَه لِيَسْتَعْمِلّها . 

( لا باستعمال ) مأذونٍ فيه ؛ كأن حَطث29 فى بئر حالةً السير . قال العزيٌ 
ومن تبعَه : وقياسُه'2 : أن عثورها حال الاستعمال كذلك”"" . 

وظاهره : أله لا فرق”" بينَ أن يَحْرِفَ ذلك مِن طبعها وألأ ٠‏ ويَظهرٌ تقييذه "' 
بما إذا لم يكن العثورٌ مِمّا أَذِنْ المالكُ في حمله عليها . ف بعلن ا حعيها 

و سر 
اغتّتضوه”''' بأنّ التعدُر يُعْتَادُ كثيراً ؛ أي : فلا تقصيرَ منه . 

وووول277 ف إن ل 4ر111" يو قدو إزعانعها 6 والايه صو © للقضيرة 


)١(‏ أى 00 ل" 

00 : (وإلاً.. .. ) إلخ محل ذلك : حيث لم يعلم به المالك ؟ كما يدل عليه تشبيهه 
باعي سوا و0 

() قوله : ( ودون نحو ثياب العبد ) عطف على ( دون ولدها ) . هامش (خ ) . 

(5) أي : المستعار . ( ش : 575١/8‏ ) . 

(0) قوله : ( كأن سقطت ) مثال للتلف بغير استعمال . كردي . وعبارة علي الشبراملسي 
(5/؟17١):‏ (مثال للتلف بغير الاستعمال المأذون فيه ) . وفي (ب) و( ث) و( ج) 
و(خ )و( د )و(ر )و( ز )و( س) و(غ) و( ف ) و(ه )و( ثغور) : ( كأن خبطت ) . 
وفي هامش ( ت١7‏ ) : ( سقطت ) . 

(0) أي : قياس سقوطها في بئر. . . إلخ . (ع ش : ١757/0‏ ) . 

,70/7( أي : مضمن . (ع ش : ١177/0‏ ) . 

00 قوله : ( وظاهره ) أي : ما قاله الغزي . قوله : ( لا فرق. .. ) إلخ ؛ أي : في الضمان . 
(ش ):”١/50:‏ 

(9) أي : الضمان . انتهى ع ش . ( ش : 151/5 ) . 

. وقوله : ( اعترضوه ) أي : اعترضوا على القياس . كردي‎ )09١( 

() وضمير ( محله ) يرجع إلى الاعتراض . كردي . 

. ) 71١/5 : أي : التعثر . انتهى ع ش . ( ش‎ )١1١( 


وكأآن 11752 الع 4 عالت ليان 0 للدفع ولو من مالكهما ؛ نظيرَ 

امو ا و 
.. ضمنها ) بدلا أو أرشاً » لكنه طريقٌ فقط”؟2 فيما لو جُنِيَ عليها في يدٍ 

د ااي ست و انع كا ع مل ل 
عصرون ٠‏ واعتَمَده السبكينٌ وغيرّه » وهو أوجة من جزم ١‏ الأنوار ) بلزوع العيمه 
ولو في المثلية ”2 وإن اقتّضاه كلام جمع وَاعَبَّمدَه ب بعض الشْرّاح 0 

( وإن ) شرَطا عدم ضمانها » وبَحَثَ الإسنويٌ : أن هذا الشرط لا يُمْسدُها ؛ 
لررو رع سح فى ارد روف انظار + لإمكار قرو" و لولم 
0 00 « بل عَار ويه مَضْمُو نه 1# 


( أو فود وزو 0 ؛ لحدوثه بإذنٍ المالك فهو ؛ 
ك : اقثَّلْ عبدي . والشاني : يَضْمَنُ مطلق'" ؛ لخبر : ١‏ عَلَى الْبَدِ» 


. ) قوله : ( وكأن جنى. . . ) إلخ عطف على ( كأن خطت ) . هامش ( ك‎ )١( 

00( أي : فيضمنهما المستعير . (ع ش : ١175/0‏ ) . 

فر أي : فيضمنه الغاضب . هامش ( ك ) . 

0 قوله : ( لكنه طريق ) يعني : لو ضمن للمعير. . يرجع على الجاني . كردي . 

() قوله : ( بقيمة يوم التلف ) متعلق بقول المتن : ( ضمنها ) . هامش ( خ ) . 

(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( /١‏ 077 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 974 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 958 ) . 

(9) قوله : ( السابق ) أي : في شرح : ( ومؤنة الرد على المستعير ) . ( ش : 45١/0‏ ) . 

» قوله : ( ما ينمحق أو ينسحق ) الانمحاق : التلف بالكليّة ؛ كلبس الثوب إلى أن يبلى‎ )٠١( 
. والانسحاق : النقصان . كردي‎ 

. ) ١77/5 : أي : من تلف العين أو نقصانها المفسّر بهما الانمحاق والانسحاق . (ع ش‎ )١١( 


كتاب الغازية ب لبحب اي 
وي 0 فيه 7 
وَالثالث : يَضِْمَنْ المنمحق . 


السابق'" ( والثالث : يضمن المنمحق ) دون المنسحق ؛ أي : البالي بعض 
أجزائه ؛ لأن مقتضّى الإعارة الردٌ » ولم يُوجَدْ في الأوّلٍ . 

وموث الدابّةا"' كالانمحاق » وعَرَجَها وتقوُحٌ ظهرها باستعمالٍ مأذونٍ فيه . 
وكسد سيفب”" أَعَارَه ليُقَاتِلَ به. . كالانسحاق . 

ومَا؟» جوازٌ إعارة المنذور”' » ولكن يَضْمَنُ كل من المعير والمستعير”") 
ما قمر فته الاتجعمال :. ْ 

ولو اسْتَعَارَ عبدا لتنظيف سطح مثلاً فسَقط من سُلَّمهِ ومَاتَ . . ضمئّه » بخلاف 
ما إذا استأجده0؟ . 


ولا يد شْتَرَطُ في ضمانٍ المستعيرٍ كون العين في يده : د 
المالك ؛ كما صرح به الأصحابٌ : 


وفي ١‏ الروضة 3 لو حمل متاع غيره على دابّته بسؤالٍ الغير.. 06 
مستعيراً لكلّ الدابّة إن لم يَكَنْ عليها شيءٌ””'' » وإلآً. . فبقدر متاعه2"30 . 


. ) 57١/0 : أي : في شرح : ( ومؤنة الردْ على المستعير ) . ((ش‎ )١( 

. قوله : ( وموت الدابة ) أي : بالركوب أو الحمل المعتادين . كردي‎ )٠( 

(0) أي : انكساره في القتال . ( ش : 577/80 ) . 

(4) قوله : ( ومرّ ) أي : في شرح قوله : ( ومكله المنفعة ) بقيده السابق في شرح قوله : ( فيعير 

(5) أي : من الهدي والأضحيّة . ( ش : 177/5 ) . 

)١(‏ قوله : ( كلّ من المعير والمستعير ) أي : كل منهما طريق في الضمان والقرار على من تلفت 
تحت يده . انتهى ع ش . ( ش : 1757/0 ) . 

(0) قوله : ( ضمنه ) أي : لأنه تلف بالاستعمال المأذون فيه » وقوله : ( بخلاف إذا استأجره ) 
أي : لأن العين المستأجرة غير مضمونة » بخلاف العين المعارة . ( سم : 557/6 ) . 

(4) قوله : ( وفي ١‏ الروضة ». . . ) إلخ تأييد لما قبله . ( ش : 177/0 ) . 

(9) أي : الغير ل ب" 

. ) 577/0 : أي : لغير الغير . (( ش‎ )٠١( 

. ) 4/5 روضةالطالبين(‎ )١( 


سس سح كتاب العارية 
كع ه> م وووءء مت :4 ل هك 
وَالْمِسْتعِيرٌ من مستاجر لا يَضمّن في الاصح . 


واستشكلٌ ذلك( بقولهما عن الشيخ أبي حامدٍ وغيره : لو سَخَرَ رجلا 
وداتته فتَلفْتِ البهيمةٌ في يد صاحبها. . لم يَضِمَنها المسحد ؛ لأنها في يد 
ا 

ويجَابُ بأن هذا من ضمانٍ الغصب » وهو لا بد فيه من الاستيلاءء ولم 
يُوجَدْ » وما نحن فيه من ضمان العارية » وهي”' لا يُشْتَرَط فيها ذلك ؛ لحصولها 
بدونه » وهذا أَوْلَى من إشارة القَمُوليٌ إلى ضَعفٍ”*” أحدٍ الموضعَيْن . 

فرعٌ : اخملا في أن التلف بالاستعمالٍ المأذونٍ فيه. . صُدٌقَ المعيرٌ ؛ كما قَالَ 
الجلال البُلقينينٌ » وأندم شه بكلام ( البيان» » ويُوَجهُ بأن الأصلّ في العارية 
الشيينان ف ياقك 1 , 


( والمستعير من مستأجر ) أو موصى له أو موقوفف عليه بقيده ال أو 
مستحقٌ منفعة بنحو صداقٍ أو صلح أو سلم ( لا يضمن في الأصح ) لأن يده نائبة 
عن يل غير ضامنةٍ . ظ 

نعم ؛ إن كانت الإجارة فاسدةً. . ضَمِنَ0" لأن معيرّه ضامنٌ ؟ كما جَرّمَ به 


.) 575/0: أي : مافي « الروضة». (ش‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( "١77/5‏ ) . قوله : ( بقولهما ) لعل الصواب : ( بقولها ) أي : « الروضة » 
لأنه في زوائد « الروضة » وليس في ١‏ الشرح الكبير » . ويدل عليه قول الزركشي في « خبايا 
الزوايا » ( ص : ١55‏ ) بعد ذكر قول أبي حامد : ( ذكره في زوائد « الروضة » ) » ولم يذكر أنه 
عند الرافعي أيضاً . والله أعلم . 

(6) أي : ما نقلاه عن الشيخ. . إلخ . ( ش : 557/5 ) . 

(:) قوله : ( وهي )أي : ضمان العارية » والتأنيث باعتبار المضاف إليه . ( ش : 177/0 ) . 

(6) وفى ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( تضعيف ) . 

000 رالحة )) المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 9550 ) . 

(0) وهو قوله : ( إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه ) . ( سم : 551/0 ) . 

(6) أي : المستعير . ( ش : 557/650 ) . 


أ 


رََوْ تَِفَتْ دَابَنَهُ في يَدٍ وَكيلٍ بَعَنَهُ في شغلِو, أَوْ فِي يَدِ مَنْ سَلَمَهَا إِيه 
وماج قاذ ضفان . 


البغويٌ » قَالَ : لأنه فَعَلَ ما(" لَيْسَ له والقرارٌ على المستعير”" . 


ولا يُقَالٌ : حك الفاسدة حكة”" الصحيحة في كلّ ما يَقَنّضيه » بل في سقوط 
الضمان بما”؟' يَتَنَاوَله الإذن فقط . 


و و 
ز إعارته 


0 
اعأع 


وَأَلْحَقَ ةا بهؤلاءٍ الثلاثة''' جلدَ أضحيّةٍ منذورة » فإنه 
ولا يَضِمّنه مستعيره ؛ لابتناءِ يده على يد غير مالك(" . 

وكذا مستعارٌ لرهن تَلِفَ في يد مرتهن لا ضمان عليه ؛ كالراهن . وصيد 
اسْتَعِيرَ من محر » وكتابٌ” موقوفٌ على المسلمِينَ مثلاً اسْتَعَارَه فقيةٌ » فتَلِفَ 
في يده مِن غير تفريط ؛ لأنّه من جملةٍ الموقوف عليهم . 

( ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه فى شغله . أو في يد من سلمها إليه 
لبروضها ) أي : يُعَلَمَها المشي الذي يَسْتَرِيحُ به راكثها ( . . فلا ضمان ) عليه 
حيث فط ؛ لأله نما أَحَدَها لغرض المالكِ . 


أمّا إذا تَعَدَى ؛ كأن ركبّها في غير الرياضة. ا 0 
يُعَلَّمّه حرفة فاسْتَعْمَلهِ في غيرها ولو بإذنٍ المالكِ . 


. ) (ما)واقعةعلى الإعارة . (ش : ه/577‎ )١( 

() فتاوى البغوي ( ص : 3١١‏ ) . 

() وفي(ب)و(ج)و(ز)و(ظ)و(ف):(كحكم). 

62 وفي ( ث ) و( خ )و( د )و( ف )و( ه )ور( ثغور ) : ( فيما ) . 

(5) وفي (خ ) وهامش (غ ) نسخة : ( البغوي ) بدل ( البلقيني ) . 

(5) قوله : ( بهؤلاء الثلاثة ) أي : العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته 
صداقاً أو مصالحاً عليها أو رأس مال سلم . ( ش : 477/0 ) . 

(0) وفي ( )و( ث )و(ر )و( ز)و(ظ )و(غ )و(ه )و( ثغور ) : ( غير المالك ) . 

(6) قوله : ( صيد ) » وقوله : ( كتاب ) معطوفان على قوله : ( مستعار ) . هامش ( كل ) . 


سبي 7722 ب ايا لقا رن 


وَلَهُ الانْتِمَاع بِحَسَبٍ الإذنٍ » ا 00 
( وله الانتفاع”'' , بحسب الإذن ) لأن المالكَ رَضِيّ به دون غيره . 


نعم ؛ لو أَعَارَه دابة 5 ليَكبَها لموضع كذا » ولم يَتَعَرَضٌ للركوب في الرجوع. . 
جار له الركوبٌ فيه ؛ كما َل واه » بخلااف نظيره من الإجارة . 


والفرقٌ : أن الردّ لازم للمستعير اول الاذن الركوبّ في العود عرفاً . 


والمستأجرٌ لا رَدَ عليه . 
ومنه("” يُؤْحَذٌ : أن المستعيرٌَ الذي لا يَلرَمْه الردٌ كالمستأجر . ويَحْتَمِل 
و 

خلافه . 


ولو جاور المج المشتروط. . لَِمَه أجرة مثلٍ الذهاب منه والعود إليه » وله 
الرجوع منه”" راكباً ؛ كما صحَحَه السبكينٌ وغيرّه تاعاق أن العاريا لا انط 
بالمخالفة 4 وهوما 6 1 


فرع : قَالَ العبادي وغيرُه واعْتَمَدُوه في كتاب مستعار وام شه مل : 
لا يُصْلِحُه إل المصححف فيَجبُ . 
ويُوَافقه إفتاء القاضي : بأنه لا يَجُورْ رد الغلط في كتاب الغير » وقيّدَه(0) 
الوَيُمئٌ ع بغلط لا يُعْيّدْ الحكم » وإلا ب الل سكي 
إذا تَحَقَّنَ ذلك" دون ما طَنَّه » فلْيكْةُت0" : لعلّه كذا . 


.)577 /5 : قوله : (وله) أي : المستعير (الانتفاع) أي : بالمعار . انتهى » نهاية ومغني . ( ش‎ )١( 

(0) أي : من الفرق . ( ش : 5777/50 ) . 

(6) والضمائر في ( الذهاب منه ) » و( العود إليه ) » و( الرجوع منه ) راجعة إلى ( المحل 
المشروط ) . هامش ( أ) .. 

(5) روضة الطالبين ( 5/ 8١‏ ) » الشرح الكبير ( "8٠١/4‏ ) . 

)0( قوله : ( وقيده ) أي : الإفتاءة » أو عدم جواز الردٌ . ( ش : 555/80 ) . 

(7) قوله : ( وغيره ) عطف على ( الريمّي ) أي : وقيد غيرٌ الريمي الردً بما. . . إلخ . كردي . 

(0) أي : تغيير الحكم . ( ش : 1755/0 ) . 

(4) وفي ( ث ) و(خ ) و(غ ) و( ثغور ) : ( ولا يكتب ) وفي ( ب ) و(ات) و(ات5 ) و( ج )- 


1 


وَإِن إنآء َه لزْرَاعَةٍ حنطة . ٠‏ زَرَعَهَا وَمِثْلهًا إن لم يَنَهَهُ . شغ«( 


0-1 


ورُ5(" بأنّ كتابة ( لعله ) إنّما هي عند الشكٌ في اللفظ لا الحكم . 

والذي يَتََجهُ : أن المملوكٌ غيرَ المصحف لا يُصْلَحُ فيه شي مطلقا”"' إلا إن 
ظَنَّ رضا مالكه به » وأنه يَجِبُ”" إصلا ماد السك كن إن 0-0 
با و ا الوا 
سواءٌ المصححفٌ وغيرّه » وأنه متى تَرَدَّدَ في عين لفظ أو : في الحكم. ٠‏ لا يُصلح 
شيئاً . 


هو 


515 


وهنا اغنيد”" مق كتانة * لعله كذا إنما يجوز فى ملك الكاتته.. 


( وإن"' أعاره لزراعة حنطة. . زرعها ومثلها ) في الضرر ودونها بالأولى ؛ 
كالشعير والفول'' . لا أغلى منها ؛ كالذرة والقطن ( إن لم ينهه ) فإن نَهّاه عن 
المثل أو الأدون”*'. . امْتَنَعًا أيضاً ؛ اتباعاً لنهيه . 


- و( د ) و( ر ) و( ز ) و( ض ) و( ظ ) و( ف ) و(ه ) والمطبوعة المكية والوهبية : ( فلا 
يككنت ) : 

010 أي : تقييد الغير بما ذكر (٠‏ ش : 1414/0). 

(0) أي : تيقّن الخطأ أو لا » كان خطه مستصلحاً أو لا با 5 0 

(0) قوله : ( وأنه يجب. . . ) إلخ ٠‏ وقوله وال الوق .. ) إلخ ء وقوله : ( وأنه متى. .. ) 
ا ا أن العطر ل وى )لغ ارت 0041197 

62 : ( وكان خطه مستصلحاً ) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه » فلا تجوز وإن احتبج 
0 ؛ لما فيه مر تغيبير الكتات :عن آصله ».ولا نظر لز نادة القيمة بقغلة» للعلة المذكورة 0 

)١1١194/0 :‏ . وقال الشرواني ( 555/0 ) : ( وقوله : « فلا تجوز. ٠‏ إلخ ؛ أي : ! 

0000 

(5) قوله : ( وما اعتيد... ) إلخ عطف على قوله : ( متى تردّد... ) إلخ ٠»‏ أو قوله : 
( المملوك . ... ) إلخ:+ ولو أعاد ( أن ):: لكان حستاً . ( شن : 474/8 ) . 

() وفي بعض النسخ : ( فإن ) . 

(00 قوله :( كالشعير:والفول )تفيل للدون نكن ١‏ (انضي 4901/91 ) ١‏ 

63 وفي (]) و( ب ) و(ات5 ) و( ج ) و(خ ) و( س ) و( ظ ) و( ف ) و( ثغور ) والمطبوعة 
الوهبية : ( والأدون ) . 


أوْ شير . . لم يَزْرَعْ فوْقُ كحنطة . وَلَوْ أطلقَ الزّرَاعَةَ يه 
وعم منهلا» : ما به أصله » : أنه لو عَيّنَ نوع ونَهَى عن غيره. . انَبع'"' . 
( أو ) أَعَارَه ( لشعير . . لم يزرع فوقه ) ضرراً ( كحنطة ) بل دوته ومثله . 
وتكية 0-0-7 خخلافٌ تعريف ١‏ موكدين لتبدّن أنه لا فرق فى 
557 الإسنوي : أنه إذا أَشَارَ 5 منهساا»» أو 3 لزارعته لا يجوز 
الانتقالٌعنه » قالَ : ولهذا عََفهما في ١‏ المحرّر ». . فيه نظرٌ . 
والصحيحٌ في الإجارة : الجواز » فكذا هنا" . 
وصَّرَّحَ في الشعير بما لا يَجُوزٌ فقط عكس الحنطة تفش » ولدلالةٍ كلّ على 
الآخر » ففيه نوعٌ م من أنواع البديع المشهورة*' . 
الل عيضي فلنما لات تكله ان فزن لعو هد لها 
٠‏ لَزمّه جميع أجرة المثل على المعتمدٍ . 
ال كه أعذتك للزازعة »أو + لتررعها 


. ) 475/5 : أي : من قول المصنف : ( إن لم ينهه ) . ( ش‎ )١( 

() المحرّر( ص .)١١9:‏ 

(9) أي : الحنطة في المسألة الأولى » والشعير في الثانيّة . ( ش : 554/0 ) . 

(:) المحرّر( ص : .)١١9‏ 

(4) أي : الحنطة والشعير . ( ش : 555/0 ) . 

69 وفي ( ب)وات؟ )و( ث)و( ج )و( خ)و(د)و(ظ)و(غ)و( ف)و(ه )و( ثغور) 
والمطبوعة الوهبية : ( وأعاره ) . 

60 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/471 ) . 

(4) قوله : ( بما لا يجوز. . . ) إلخ ؛ أي : بقوله : ( لم يزرع فوقه ) » وقوله : ( عكس الحنطة ) 
أي : بقوله : ( ومثلها ) . انتهى مغنى . ( ش : 575/0 ) . 

(9) وهو الاحتباك . (ع ش : 10/0 ) . الاحتباك : أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في 
الثاني » ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ؛ كقوله تعالى : « وَيُعَزْبَ المتلفقِيس إن شآ أو 


عد بوب عر امير 


ينوب عَلَتْهمْ * [الأحزاب : : 5 ]فلا يعذبهم . الكليات ( ص : لا ) . 


كتاب الغازية د د ل _ بس سس سسب سب ببيببب سإ 9/97 


م سي . 6 ااه د وب قا لقا يت 
ب صح في الاصح ؛ ويزرع ما شاء , 
وَإِذا اسْتَعَارَ لِِناءِ أو عراس . . فلهُ الرَرْعٌ وَلا عَكسّ . 


-ه 
َ 


وَالصَّحِيح : أنه لا يَعْرُِ مُسْتَعِيرٌ لِناء كدان 0 


,1 صح في الأصح » ويزرع ما شاء ) لإطلاقٍ اللفظ 1 


يم و 


باب يي سود ءاوسو اي 
على الأفن إذا كانكت7" بيت لو 0 ا وا ره 8 
يصع ؛ لأنه لا يود وقك0؟ على حدٌ الأقل ضرا : فَبْوّدي اه والعقود 
ع ع ا ا اح ابم 1 لا يَرْرَعْ إلا أقلّ 
الأنواع ضرراً. . لكان مذهي]”؟؟ . 

وقال الأذرَعيئٌ : يَزْرَعٌْ ما عهد زرعه هناك ولو نادراً . 

ولوقالَ : لِتَرْرَعٌ ما شئت. . رَرَعَ ما شاءَ جزم”* . 

( وإذا استعار لبناء أو غراس . . فله الزرع ) لأنّه أخفتٌ ( ولا عكس”" ) لأنَّ 
ضررهما أكثرٌ . 

( والصحيح : أنه لا يغرس مستعير لبناء » وكذا العكس ) لاختلاف الضرر . 
إن ضررٌ البناء في ظاهر الأرض أكثرٌ من باطنها » والغراسٌ بالعكس ؛ لانتشار 
عروقه . 


) 555/5 : قوله : ( إذا كانت ) الأولى : التذكير ؛ كما في غيره . ( ش‎ )١( 

00 أي : الأقلّ . هامش ( ك ) . 

() قوله : ( لايوقف )أي : لا يطلع . كردي . 

(5) الشرح الكبير ( 78١/0‏ ) » روضة الطالبين ( 2١/5‏ ) . 

(4) قوله : ( زرع ماشاء جزماً ) يتقيّد أيضاً بالمعهود ؛ كالإجارة » بل أولى . م ر. وحاصل 
ما هنا : أنه إن أتى بإطلاق. . صم على الأصح . أو بعموم.. صح جزماً » وحيث صم في 
الحالين ا بي بابي لإا بل ار 
وقوله : ( بالمعتاد ) أي : ولو نادراً . ( ش : 5750/5 ) . 

(5) أي : إذا استعار للزرع. . فلا يبني ولا يغرس . انتهى مغني . ( ش : 570/5 ) . 


بيسح كتاب العارية 


وَأنَهُ لا نصح إِعَارَة الأرْض مُطَلَقَة : ل لشتوط تَعِْينُ نوع امدق 


وما يُعْرَسُ للنقلٍ في عامه - يت ان ال 0 - كالزرع ٠‏ 
وإذا اسْتَعَارَ لواحدٍ مما ذكِرَ ففَعَلّه!" ثم مَاتَ » أو ةّ َلَّعَه ولم يَكَنْ قد صَّرَحَّ له 
بالتجديدٍ مرّةٌ بعدَ أخرى. . لم يَجُْه" له فعلٌ نظيره » ولا إعادته”' مرَةً ثانية إلا 


بِإِذنٍ جديك . 


) و ) الصحبح : ( أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة ٠‏ بل د يشترط تعيين نوع 
المنفعة ) قياساً على الإجارة 5 


نعم ؛ إن قَالَ : لتنتفم بها كيِفتَ شعْتَ كت © فى : بما بذا لك . صَحّ » وينتفع بما 


شاءَ على الأوجه ؛ كما في الإجارة » وقيل : بما هو العادة ثم ٠‏ ويه جرم بن 
المُقري”*' » وهو نظيرٌ ما م عن الأذرَعييٌ في إطلاقٍ الزر اعة١‏ 

وذكرٌ الأرض مثال لِمَا يُنتَع به بجهدَيْنٍ أو أكثر ؛ كالدابة » أمّا ما يَنَحَصِرُ 
الانتفاح به في جهة واحدة ؛ كبساطٍ لا يَصْلَّحُ إل للمَرْش .. فلا يُحْتَاحَ في إعارته 
إلى بيانٍ الانتفاع”"" » ويُسْتَعْمَلُ في ذلك بالمعروفف . 

َال في المطلب » : وكذا لو كَانَ يُمْكنُ الانتفاعٌ بجهاتٍ لكن إحداها هي 


. قوله : ( ويسمّى الشتل ) عبارة « المغني » : ويسمّى الفسيل بالفاء » وهو : صغار النخل‎ )١( 
اه . وظاهر : أن الفسيل ليس بقيد . ( ش : 50/0 ) . الشّثْلَةٌ : الدّيئّة الصغيرة تنقل من‎ 
. ) 4177 : منبتها إلى مغرسها . المعجم الوسيط ( ص‎ 

(؟) قوله : ( ففعله ) أي : الواحد. وكذا ضمير ( مات ) » وضمير النصب في ( قلعه ) , 
و( إعادته ) » قوله : ( أو قلعه ) أرادبه : ما يشمل الهدم . ( ش : 455/0 ) . 

(6) قوله : ( لم يجز. . . ) إلخ ؛ أي : في الإعارة المطلقة التي فيها الكلام » بخلاف المؤقتة ؛ كما 
بأنو ارك نة /81 15 : 

62 قوله : ( فعل نظيره ) راجع لكل من صورتي الموتٍ والقلع ‏ وقوله : ( ولا إعادته ) راجع 
لصورة القلع فقط . ( ش : 470/5 ) . 1 

(©) روض الطالب مع أسنى المطالب ( 75١7/86‏ ) . 

030 راجع ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (918 ) . 

(0) أي : بيان جهته . ( ش : 50/ 555 ) . 


كاك العار ةم يم ع حي ل يي ل يز اي حي و ضاي ١/11‏ 


0 فوم س2 6 لله عاك 7 3 
لكل منهما رَدَ العاريّة متى شاء 12110710 


المقضودة ند عاد ةك اندهن 
( فصل ) 
فى بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد 
١‏ في عارية الأرض وحكم الاختلاف 
هي جائزة من الجانبيْن ؛ كالوكالة » فحينتذ ( لكل منهما ) أي : المعير 
والمستعير ( رد العارية ) المطلقةٍ والمؤقتة قبل فراغ المدّة ( متى شاء ) لأنها بره 
من المعير وارتفاق من المستعير ؛ فلا يَلِيقٌ بها الإلزام 
والردٌ في المعير بمعنى رجوعه المعبّر به في « أصله "" وعيره» على أنه 
ع باز" على حتف 4 بن ل كنالعا ريد الشد+ الكت وذ تدع ذلك 
لا تَجَوُرٌ فيه . 
ولق اتتكل الميتعار أن المباح له منافعٌه بعد الرجوع جاهلاً. . فلا أجرة 
7 يا 
ومحلٌ قولهم : إن الضمانَ لا يَخْتَلِففُ بالعلم والجهل . . إذسالع ا 


و > 
المالك و ا بترك إعلامه . 


)١(‏ قوله : ( وكذا ) أي : لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع ( لو كان ) أي : المعار » وقوله : ( لكن 
إحداها. . . ) إلخ ؛ أي : فينتفع بها وبمثلها وما دونها ؛ أخذاً مما مر . ( ش : 550/0 ) . 
وفي ( ث ) و(خ ) و( ر ) و(غ )و( ثغور ) : ( غالباً ) بدل ( عادة ) . 

(0) المحرّر( ص :9١؟٠).‏ 

(6) في (ت7 )و( ز) و( س) والمطبوعة المصرية : ( إبقاؤه ) بدل ( بقاؤه ) . 

(4) فصل : قوله : ( كما مر )أي : في شرح قوله : ( ومؤنة الرد ) . كردي . 

(4) قوله : ( إذا لم يسلطه. . . ) إلخ خبر( ومحلّ قولهم. . . ) إلخ . ( ش : 575/0 ) . 

)00 قوله : ( ولم يقصر) أي : المعير . وقوله : ( بترك إعلامه ) أي : المستعير . ( 
ه/؟” ). 


ا اس يسبيب كتاب العارية 


د سىس 0 أ 0 00 0 و 
ا د 07 1 2 و 312 ءءء ل كشو 8ه 83 


ولو أَعَارّهِ لحملٍ متاعه إلى بلدٍ » فرج أثنا طريقها. . لَزمَها' ‏ لكنْ بالأجرة 
- نقلٌ متاعه إلى مَأَمَنِ . 

ويَنْبَغِي أن مثلّه في ذلك نفسُّه”" إذا عَسجَرَ عن المشي أو حََافَ . 

وَاسْتُفِيدَ من جوازها ؛ كالوكالة : انفساحٌها بما يَنْمْسِحٌ به الوكالةٌ ؛ من نحو 
موتٍ وجنونٍ » وإغماء وحجر . 

وعلى وارث المستعير الردٌ فوراً . فإن تَعَذَّرَ عليه ردّها. . ضمِدَتُ مع مؤنة الردٌ 
في التركةٍ » فإن لم تَكُنْ تركة. . فلا شيءَ عليه غيرُ التخلية عندَ بقائها”” , وإن لم 
تعدا . . ضييتها الوارث مع الأجرة ومؤنةٍ الردّ » ومَر*' أنه يَجِبُ الردٌ فوراً عند 
نحو موت المعير . 

( إلا إذا أعار لدفن ) وَدفِنَ فيه مُحْمَرَمٌ ( فلا يرجع حتى يندرس آثر المدفون ) 
بأن يَصِيرَ تراباً فِيَرْجِعْ حينئذ #يآن يكون أذن له في تكرير الدفن"') لا 


5 2 مراه 
فالغارية 7 


: ع عو سم 8 15 و 
وذلك لأنه”” ذفن بحق 4 وفى النبش هتك حرمته 8 
2 > ه 01 0 : م ٠‏ 7000 مه 
ولا يَرد عليه" عَجَبُ الذنب ؛ فإنه وإن لم يَندَرمن”"'“ » إلا أن الكلام في 


6 قوله : ( لزمه ) أي : لزم المعير نقل متاعه . كردي . 

(0) قوله : ( أن مثله ) أي : المتاع » وقوله : ( نفسه ) أي : المستعير . ( ش : 575/0 ) . 

(0) أي : العارية . هامش ( ك ) . 

(4) قوله : ( وإن لم يتعذر. . . ) إلخ عطف على قوله : ( فإن تعذر. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 
(0) قوله : ( ومرّ ) أي : في شرح : ( ومؤنة الردّ ) . كردي . 

(5) قوله : ( بأن يكون أذن. . . ) إلخ تصوير لصورة الرجوع . انتهى ع ش . ( ش : 757/0: ) . 
2ع( أققة يلافن ميق + شن 71/0 0 

(8) قوله : ( وذلك لأنه. . . ) إلخ تعليل للمتن . ( ش : 559/0 ) . 

(9) أي : على المصئف . ( ش : 577/0 ) . 

- . . قوله : ( فإنْه وإن لم يندرس. . . ) إلخ الأخصر الأوضح : فإنّه لا يندرس ؛ لأن الكلام.‎ )٠١( 


الأجزاء التي تَحَسٌ » وهو لا يُحَسٌ . 
قضيّةٌ المتن : أنه لا أجرة له وإن رَجَعَ. وهو كذلك » خلافاً ل« الأنوار »230 


وبُمَرَقٌ بيئه وبِينَ ما م0" في الريجوع في الطريق. . بأن العرف غيرٌ قاض به 


نا ؟ تون الي فيه على لق إل الب |! 


وللمالك سق لم بعد 

ا 
اللحدٍ » بل وخشية تهرّيه بنقله من هذا القبر وإن لم يُوَارَ. . فِيَجَورْ*2 ؛ كما تقلآه 
عن المتولي"'' . وأقرّه وَاعْتَمَدَه الأذرّعئٌ » بل قَالَ : إِنْه لم يرَ أحداً صَبَّحَ بما في 
« الشرح الصغير » من امتناع الرجوع بمجرّد وضعه في القبر”" . 

2 5 57 5 50 

نعم ؛ يَغْرّم*' مؤنة الحفر لوليٌ الميتِ ؛ لأنه غرّه ولا طم على الوليٌ 

وفاوَقَ هذا( 'ما لو رَجَمْ بعد الحرث وقبلَ الزرع . . لا يَلرَّمُهِ مؤنة الحرثِ على 


إلخ.(ش:ه/177). 

) 075 /١ ( الآنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(؟) قوله : ( وبين ما مر) هو قوله : ( فرجع أثناء طريقها ) قبل قول المتن : ( إلا إذا. . . ) إلخ . 
كردي . 

(6) أي : من القبر المعار . (ش : 9//5ا55 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 4519 ) . 

(0) قوله : ( فيجوز. . . ) إلخ جواب ( أمّا إذا. . . ) إلخ ؛ أي : فيجوز الرجوع . هامش ( ك ) . 

(5) الشرح الكبير ( 0/ 787 ) » روضة الطالبين ( 85/5 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 970 ) . 

(4) أي : المعير لولي الميت . ح . هامش ( ز ) . 

(9) وقوله : ( وفارق هذا ) إشارة إلى قوله : ( أمّا إذا رجع ) . كردي . 


المعتمَدٍ ؛ لأنّه لم يَعْرّه ؛ لإمكانٍ الزرع بلا حرث في الجملة » بخلاف الدفن 
لا يُمْكِنُ بلا حفر . ْ 

ويُؤْحَدٌ منه : أنّها لو الْقَسَحَتْ بنحو جنون المعير. . لم يَلْرَمْه مؤنةٌ الحفر ؛ 
لأنه لاغَرَرَ حيئذ » وأنْ من" أَعَارَه أرضاً لحفر بثر فيها يَنْتَفْعُ بمائها ثُمَ 
طَمّها("". . يَلَرَّمُه مؤنة الحفر ؛ كالقبر . 

وإلا إذا أَعَارا" كفناً وكفَنَ فيه » فإنّ الأصح : بقاؤّه على ملكه » ولا يَرْجِعْ 

ال ذا قا : أعِيرُوا داري بعد موتي لزيدٍ شهراً ٠‏ وحَرَّجَتْ من الثلث. . 


ليبن لواو الرجوع » وكذا لو نذرَ المعيدُ مدّة*2 » أو يدر(0) ألأَيَدْجِعَ إلى مذّة 


الرفعة : أن له الأجرة في هذه ؛ كما لو رَجَمَ قبل انتهاء الزرع . 
ولا إذا أَعَارَه دابةً أو سلاحاً للغزو وَالتَقَّى الصمَان + ويظهة : أن يَأَتِيَ فيه 
بحت انه ارق 

وإلا | ذا لاون اندو أو الأ على سن الى وان جلة 


. ) 558/5 : قوله : ( وأن من. . . ) إلخ عطف على قوله : ( أنها. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

6 أي : طم من أعاره . هامش ( خ ) . 

(6) قوله : ( وإلا إذا أعار. . . ) إلخ عطف على قول المصنف : ( إلا إذا. . . ) إلخ . كردي . 

(5) أي : أن يعيره مدة معلومة ؛ كسنة . (( ش : 578/0 ) . 

)00( وفي ( ب )وت )و( ت”" )و( ج )9( ز )و( ض )و( ظ ) و( ف ) والمطبوعات لفظ ( نذر ) 
غير موجود . 

(0) وفي(ب)و(ات)و(ت”7 )و( ض ) والمطبوعات : ( أعار ) . 

(0) أي : صلاة مفروضة . هامش ( ك ) . 


كتات لها زر :"تحب كتحي 7 7باااا777ري 035 1 


وَذَا أ رَ ْنَا للْماء أ الْغْرّاس وَلَمْ يَذك ل م رَجَْعَ ؛ إن كان شَرَط الْقَلْمَ . 


الرجوعٌ على ما بََنّهِ الإسنويُ”2 ؛ لحرمةٍ قطع الفرض 
57111101”ظ 
الصلا ٠‏ لكنْ يَرْذٌ ذلك قولٌ المصننفٍ في ١‏ مجموعه » : لو رَجَعَ المعيرُ في أثناء 


الصلاة. . نرَّعَه وبئى على صلاته » ولا إعادة عليه بلا خلاف”"' . 


وقياسُه”" ذلك في المفروش على النجس إلآّ أن عليه الإعادة /' 

وعلى الأوَلٍ يَظهَرٌ : أنه يَلرَّمُهِ بعد الرجوع الاقتصارٌ على أقلّ مجزىءٍ من 
واجباتها . 

وإلاّ إذا أَعَارَ داراً لسكتى معتدّة. . فهي لازمةٌ من جهة المستعير فقط . 

ولا اذا عار عيلعا في ' جداراً ماتلاً . . فلا يَرْجِعٌ على الأوجه وفاقاً 
ل« البحر )!29 . 

نعم ؛ يَتَحِهُ : أن له الأجرة في هذه ؛ كالتي قبلّها 

وكذا لو أعَارَ ما يده به عمّا يَجِبُ الدفع عنه » أو ما يقي نحوّ برد مُهِلِكِ » أو 
فنا قد يةشرينا : 

( وإذا أعار للبناء أو ) لغرس ( الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع ) بعد أن بَنَى أو 
ري رن 06 المعيرٌ ( * شرط القلع ) أَرَادَ به ما يَعُْ الهدمَ بقرينة رك 


1 ١ ©+ 


.) ١"/5(تاّمهملا‎ )١( 

. )188-١41/”( المجموع‎ )0( 

() قوله : ( وقياسه ) أي : الستر ( ذلك ) أي : النزع وما عطف عليه . ( ش : 5795/0 ) . 

(4) وفي( ب )و( ظ) : ( ليشد به ) » وفي ( ز) : ( ليسند إليه ) . 

(0) بحر المذهب(7957/50؟). 

(5) قوله : ( إن كان... ) إلخ الأولى : فإن... إلخ بالفاء ؛ كما في ١‏ المنهج » . ( 
ه/ "٠١‏ ). 

© أي : القلع . ((ش : 57٠0/0‏ ) . 


3 
8 
0-5 
- 
الى) 
2 
5-2 
7 
اما 
١ 0‏ 
يم 
حى 
١‏ 


بعدّهم('' ( مجاناً ) أي : بلا بدلٍ ( .. لزمه ) عملاً بالشرط » فإن امْتَع. 

7 واف 0 دسو ليو ل ل ا 200 

فللمعير القلع » ويَلزم المستعيرٌ أيضا تسوية حفر إن شرطها » وإلا. . فلا . 
وصّوّبَ السبكية اس يا ا ا الي 

الشيخانٍ في ( الإجارة )'"2 » فذكرّه غره ميواس ورتير 


ولو اخْتَلَمَا في وقوع شرط القلع مجّاناً. . صَدَّق المعيرٌ ؛ كما بَحَثَ الأذرَعيٌ ؛ 
ل لأن مَن صُدَّقَ في شيءٍ. . صُدّقَ في صفته» وقال 


غيده : يُصَدَة يُصَدَّقْ المستعيد ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الشرطٍ واحترامٌ ماله ؛ وهذا أوج"" . 


ولا يُنَايه ما مََجَ عن الجلالٍ البأقيدء9) ؛ كما هو ظاهرٌ بدت تأمّلٍ . 


( وإلا ) د يَشْرِط عليه القلع ( فإن اختار المستعير القلع . . قلع 6" بلا أرشٍ 


سس 
0 
6 


لله وقد وي بتقصه ولا يلزه تسوية الأرض في الأصح ) لأن العار ب م 
علم المعير بأن للمستعير أن يَقْلّمَ رضاً بما يَحْدُثُ من القلع 4 

(-كليت» : الأصح : 0 3 والله أعلم ) لأنه قل باختياره 2 ولو امْتَنعَ منه . 
لم يُجْبَرْ عليه » فَيَلرَمُه إذا قلع ردّها إلى ما كانث عليه"2 » وهو”"' المراد بالتسوية 


. وفي المطبوعة المصرية قوله : ( أراد به : ما يعم الهدم بقرينة ذكره بعدهما ) غير موجود‎ )١( 

(؟) الأم ( 79/0 ) » الشرح الكبير ( 1721/5 ) » روضة الطالبين ( 7817/5 ) . 

(*) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ 01 'ز 

(5) قوله : ( ولا ينافيه ما مر عن الجلال البلقيني ) أي : قبيل قول المصنف : ( والمستعير من 

(4) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( ١‏ فإن اختار المستعير القلع » أراد به ما يعم الهدم بقرينة 
ذكره بعدهما ١‏ قلع » ) . ْ 

)30( وا ب يي ع ا و تللق 

69 : الردذ المذكور شن : ه/٠‏ «"ا5 ). 


كتاب العازية سسب 9/819 
ميخت . ل فلع عجاناء بن فير لبذ ون أذ يي ,برو . 


ع سم 


عن للك ٠‏ فلا يُكَلّفُ تراب آخرٌ لو لم يَكْفٍ الحفر ترابُها 

وتكت السبكيئ وقيكة 1 أ يدل في 5 الحاصلة بالقلع . قال 
الأذرّعنٌ : وكلام الأصحاب مصرّحٌ بهذا التصوير » بخلافٍ الحاصلة في مدَّة 
العارية لأجلٍ الغْس”"" والبناء ؛ لحدوثها بالاستعمالٍ » وهو ظاهرٌ . 

ولو حَفْرَ زائداً على حاجة القلع. . لَزِمّه طهٌ الزائدٍ جزماً . 

( وإن لم يختر )"" القلعَ ( .. لم يقلع مجاناً ) لوضعه بحقٌّ ( بل للمعير 
الخيار ) لأنه المحسِنٌ » ولأنه مالك الأرضٍ » و هي”*؟ الأصل ( بين أن يبقيه 
بأحزة ) لكلدع واستتكلث بان الهذ: متهيو لة + 


قَالَ الإسنويٌ : وأَفْرَ بُ ما يْكنُ سلوكه ما مَرّ في بيع حقّ البناء””» دائماً على 
الأرض بعوض حال بلفظ بيع أو إجارة . فينْظرُ لما شَعْلَ مِن الأرض ٠‏ ثم يقَالُ : 
3 ا هذا لنحو بناءٍ دائماً بحالٌ.. كم يُسَاوِي"'' ؟ فإذا قِيلَ : كذا. 
يناب" , 


وعليه”" يَتّجه : أن له" إبدالَ ما قَلَعّ ؛ لأنّه بذلك التقدير مَلَكَ منفعة الأرض 
على الدوام 


.) "٠١/8 : أي : ما صححه المصنف . ( ش‎ )١( 

»)0 وفي (ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(س)و(ظ)و(غ)و(ه)و( ثغور): 
(الخرافى ):, 

(6) وفي بعض النسخ : ( فإن لم يختر ) . 

(8) أي : الأرض . هامش (ه ) . 

(5) قوله : ( مامر في بيع حق البناء ) أي : مرّ في ( الصلح ) . كردي . 

(1) قوله : ( كم يساوي. . . ) إلخ الأولى : بكم. . . إلخ . ( ش : :"١/5‏ ) . 

.) ١57/50( المهمات‎ )0( 

(4) أي : على قول الإسنويّ : ( وأقرب. . . ) إلخ . (ع ش : 7//0ا1 ) . 

(9): :أ للمستغير . هامفن 20 )2 


ا لله بج يسبيب كتاب العارية 


أَوْيَقلَمَ وَيَضْمَنَ أَرْشَ نقصه ٠‏ قيل : أَوْ يَتَمَلْكَهُ بقيمته . 


هه 


اويا ابا اللي مس اا الح يت 6 


ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً » ولا بُدَّ من'' ملاحظة كونه مستجقّ الأخذ ؛ لنقص 
وف ضمانه ذلك : أن مؤنة 8 أو اليد صلم أيفا + واعتّمده ف 


( التدريب » ؛ كه الكفاية )» فَإِنّه”" لَمَا نَقَلَ فيها عن الإمام : أنْ الظاهرٌ من 
كلام المُعظَم ليام السغعير. 10 م ين 
على التعين. ؟اكمااغلةنا نمه نقصه القلع » وهو متجة جد" . انَتَهَى 

لكنه”*' ناقضّ نفسّه في ١‏ المطلب »> . فإِنْ ظاهرٌ كلامه”' : أنها على 
المستعير ؛ كالمستأجر . وتبعّه قارة حيث رذ الول بنأن المؤنة في نظيره من 
الإجارة على المستأجر » فالمستعيرٌ أَؤْلى منه . 


2 مستحقٌ القلع » وهو الأصي ب ويه سيت 


ومن ثم قبل : إنهما جَرَمَا به في مواضع""" . وجَرَى عليه هنا جمع 
متأَحَّمُونَ » ولم يَعْتَمِدُوا ما في « الروضة » هنا ؛ من تخصيص التخيير”" بالتملّكِ 


. ) 57١/0 : قوله : ( ولا بدَ من. . . ) إلخ راجع لقوله : ( قائماً ) . (ش‎ )١( 

(0) أي : ابن الزفعة . هامش ( س ) . 

() كفاية النبيه ( ١٠١/5/ا”‏ 6/ا” ) . 

642 أي : ابن الرفعة . هامش ( س ) . 

(5) أي ١:‏ المطلب » . هامش ( س ) . 

(5) أي : جواز تملكه بقيمته . ( ش : 4١/0‏ ) . وفي المطبوعة المصرية ( والأصمّ ) بدون 
( هو ) » وفي المطبوعة الوهبية ( وهو الأصح ) غير موجود . 

(0) الشرح الكبير ( 7717/5 ) » روضة الطالبين ( 5/ 555 ) . 

00( وفي ( ج ) و( خ ) و(غ ) و( ثغور ) والمطبوعة المصرية التحيو ا 


وأ لقلع'' » ولا ما في | لمتن”" » فيَتَخَيدُ بين الثلاثة . 


7 


وفدل يتعيّن بن الأوّن7" ؛ بأن بتى أو غَرَسَ شريلكٌ”'' بإذنٍ شريكه ثم وجح ٠‏ أو 
الثانى” ا 001 لم 0 فيه نْة نقصة0" , أو أحد الأوَليب40) 0 بأن وَقف 


المستعيرٌ البناءَ أو الغراسَ ٠‏ فيَمْتَنِمْ التملكُ بالقيمة ؛ خلافاً لابن الصلاح : 


402 


ولو 01 الأو 35025 أرفاي ذلكرة لآ ينمز الأول ]لا ]ذا كان 
أصلحّ للوقب من الثاني » ولا الأخيرَ إلا إذا كان في شرطٍ الواقفٍ جوازٌ تحصيلٍ 
مثلٍ ذلك البناء والغراس من رَيْعَه . 

ويَنبَغْي أن كد بهذا فول ابن الحداد في أرض وُقَفْتْ بعك البناء فيها 
0 : يَقَلعُ ابناء مجان » وحَالَفَه الرويانيٌ فرأى أنه قبل مضي مد الإجارة 
ا يُطَاَبُ بالقلع » وكذا بعتها إلآ. . إن شرطً عليه » وإلآ دَقَمَ المتولّي قيمتّه إن 


2 


رَأَى فيه الحظ ؛ لأن الوقف وَرَدَ بعدَ استحقاق البناء(""2 ؛ أي : فطروٌه””'' بعد 


010( وفي (1) و( ت )و( ر )و( ز ) :( بالملك والقلع ) . وراجع ١‏ روضة الطالبين » ( 85/5 ) . 

(؟) قوله : ( ولاما في المتن ) أي : من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع . ((ش : 47١/0‏ ) . 

(6) أي : التبقية بأجرة المثل . ( ش : 5"1/0 ) . 

(8) أي : في الأرض » فإن لم يرض الشريك بالأجرة. . أعرض الحاكم عنهما . مغني » ونهاية . 
(ش:ه/١”:).‏ 

(4) أي : القلع وغرامة الأرش . ( ش : 0/١7؛‏ ) . 

(5) وفي ( ث )و( ج )و(خ )و( د )و(غ )و(ه )و( ثغور ) :( إن ) بدل(إذا) . 

(0) قوله : ( فيه نقص ) يعني : في البناء أو الغرس بسبب القلع نقص . ( ش : 57١/5‏ ) . قوله : 
( الثاني ) عطف على ( الأوّل ) » وكذا قوله : ( أو أحد الأوّلين ) . هامش (خ ) . 

() قوله : ( أو أحد الأوّلين ) وهما : التبقية بالأجرة والقلع مع غرامة الأرش . ( ش : 577/0). 

(9) قوله : ( ولو وقف )أي : وقف المعير الأرض المستعارة . كردي . 

. ) 178/0 ( . أي : بين الثلاثة . مغني ونهاية‎ )9١( 

. وقوله : ( بإجارة ) متعلق ب( البناء ) . كردي‎ )١١( 

.) ١9٠١ بحر المذهب (/ا/‎ )١0( 

)أي : الوقف . (ش : 577/5 ). 


ا لزي مجارذ ب ستيه لأجرة ,وقذا تناف 
الأَصَّحّ ثم قيل : يبي الْحَاكِمُ الأَرْض وَمَا فيهَا وَيَقَسمْ يَيْنَهُمَا » وَالأصَحٌّ : أنه 
رض عنما حلى يكرا شي . 0100000 ا 


الإجارة المقتضية للقلع بالأرش أو التملّك . . لا يميه حكمّها!" . 

ولو كان الى الس ندل لم كذ قلاخ . فلا تخييرَ إلا بعد الجداد”" ؛ كما 
في الكفاية » عن الإمام والقاضي ؛ كما في الزرع ؛ لأنّ له أمدا وده ٠‏ قال 
الإسنويٌ اك سد يي طررمن الاعارؤغر لخي 

ْم إن اخمَارَ املك . . تَمَلَكَ الثمرة امارد باقن لسارو رالا 


إلى راث الجذاد + وإن آناة القلع. . عَرِمَ أرشن تقص الثمرة 0 5 
ما له اختياره . ك4 لمتشي مرافقة م دان أب : . كلّف تفريم الأرض مجّاناً ؛ 


0-1 


( فإن لم يختر ) المعيرُ شيئاً مما ذكر ( .. لم يقلع مجاناً إن بذل المستعير 
الأجرة ) لانتفاء الضرر ( وكذا إن لم يبذلها في الأصح ) لأن المعيرَ مقصرٌ بتركه 
الاختيار » راض بإتلاف منافعه . 


( ثم ) عليه ( قبل : د يبيع الحاكم الأرض وما فيها ) من بناء وغراس 
( ويقسجا'”' بينهما ) على الكيفية السابقة في رهن الأم دون وَلدها نصااً 
ا" 


( والأصح : أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئاً ) لأن المستعيرٌ لا تقصير 


) 577/5 : أي : الإجارة . ((ش‎ )١( 

(؟) وفى(د)و(ز)و( ضص)و(ه )والمطبوعات : ( الجذاذ ) . 

(*) كفاية النبيه ( ١4/1/ا")‏ . َ 

(4:) أي : في الحال . مر . ( سم : 5/0" ) . 

)0( وفي ( ]) و( ث )و(خ )و( ر )و(غ )و( ه )و( ثغور ) : ( فيقسم ) . 
() في( ص :956). 
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مه كنات تو على [رالة شلكة 19 والميي ''" وإن فصو لك الضيورة عانية ققط. + 
وإجبار الحاكم إنما هو لإزالة الضرر المتعدّي للغير ؛ كبيع مالٍ مدين امْتَنَع عن 
الوفاء . 

وقوله : راان الا عن عدا دير « أصله» . ار 
الشرحَيْنٍ ؛.. يُنافيه1" إسقاطٌ الألف رن لاه في ١‏ الروضة © » وصَّكَحَ 
ا 1 ؛ لأن اختيارٌ المعير كاف في فصل 
الخصومة”*؟ . 

ورَجحَ الأذرعييٌ إثباتها ؛ لأنه الموافقٌ لتعبير جمع ؛ بأنه يُقالَ لهما : | 


حتّى تصْطلِحًا على شيءٍ ‏ بعر ام ول الوريياو وت 
لامي 


والوجةٌ : صحَّةٌ كلّ من التعبيرَيْن ؛ أمّا الأوَلُ9"؟. . فلأن المعيرَ هو المخيّد 
لللعاي ا سير سس ور مَ ابن الرفعة وغيه ؛ بأنه إذا 
60 وطَلَبَ شيئاً من الخصال الغلاث!3) له ؟ كالابتداء 5 


وإن اختارَ شيئاً من غير الثلاثٍ ووافقه المستغير . ٠‏ الْفَصَلَ الأمثفء وإلا 


. ) قوله : ( والمعير. : . ) إلخ عطف على ( لأن المستعير. . . ) إلخ . هامش ( ك‎ )١( 

3( قوله : ( ينافيه. . . ) إلخ خبر ( وقوله : « يختارا. . . » إلخ ) . ( ش : 577/0 ) . 

فر أي : كتب المصنف عليه : ( صح ) إشارة إلى أنه مصحّح ؛ كما هو دأبه . م . هامش ( ز ) . 

(5) المحرّر ( ص : 75١4‏ ) . الشرح الكبير ( 817/0" ) وفي المطبوع الذي عندنا ( يَخْتَارَ ») بدون 
( ألف ) . روضة الطالبين ( 5/ 85 ) وفي المطبوع الذي عنّدنا ( يَحْتَارَا ) بالتثنية » الم 
همّات(0 7٠١/5‏ ). 

(5) أي : شيئاً غير الثلاث المارّة . ( ش : ه/ ”9 ) . 

(5) أي : ولا يوافق المستعيرٌ المعيرَ على ما لا يجبر عليه المستعير . هامش ( ك ) . 

000 أي : الإسقاط ؛ أي : صحّته . ((ش : 0/ ”137 ) . 

(4) أي : بعد التوقف . ( ش : 17/0 ) . 

(9) أي : كالقلع مجاناً . ((ش : ه/7": ) . 


617 سس عي ع سيب ع شت سج بجي ينض تاق الغا زية 


0 و 7 06 سًِ اة 7 ؟ وه 8 : 0 
وَللمُعِير دخولهًا وَالانتفاع بها ٠‏ وَلا يَدْخْلَهًا المِسْتعِيرٌ بغيْرٍ إِذنٍ لتفرُج ٠‏ وَيَجُوزْ 
قي وَالاص لدح عو هك هرد موا أي لي لكوك فا با اي ري تفده رفن بطلم مق ةا د ها القند بم د 02 افن هم 6ل روا عرهة طق عق جف بذ ب حك :21 أ 


اسْتَمََ الإعراضٌ عنهما . على أنه مع حذف الألف يَصِحٌّ الإسناد لأحدهما 
و ليسي ؛ لأنه إذا اخْمَارَ ما له اختيارٌه ؟ كالقلع مجاناً. . انْمْصَلتَ 

رك اس ا اد عد 
غير الثلاثِ إلا بموافقة المستعير » فصّحّ الإسنادٌ إليهما . 

( و ) في حالةٍ الإعراض عنهما إلى الاختيار يَجُورْ ( للمعير دخولها والانتفاع 
بها ) لأنّها ملكه » وله الاستنادٌ إلى بناء المستعير وغراسه » والاستظلالٌ بهما وإن 
معد ؛ كما مر في ( الصلح )7 , وتَكَيْنُ فرق بينهما غير صحيح ٠‏ 

وإطلاقٌ جمع امتناعٌ الاستنادٍ إليه محمولٌ على ما يَضْرُ ولو أَدْنَى ضر فنوو خالا أو 
مآلا . 

( ولا يدخلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرج ) وغيره من الأغراض 
التافهة"*' ؛ كالأجنبيٌ . 

وهي مولّرة0*) ٠‏ قيل”"" : لعلها مِن انفراج الهم ؛ أي : انكشافه 

( ويجوز) دخولّه ( للسقي والإصلاح ) للبناءِ بغير آلةٍ أ جنبية »2 


)010( أق: تاشتمولا وذلتا لاعموينا رفن 83-7 ) ١‏ 

(0) أي : الإثبات ؛ أي : صحّته . ( ش : 577/0 ) . 

فر في ( ص 5/ا” ). 

(؟) قوله : ( من الأغراض التافهة ) أي : الحقيرة . كردي . 

(4) قوله : ( وهي مولدة ) أي : تلك اللفظة مأخوذة من أصل . كردي . وقال الشبراملسيّ 
(:)١40/0(‏ قوله : « وهي مولّدة » أي : ليست في كلام العرب » وإنما الذي في كلامهم 
على ما يستفاد من « المختار » : الفرجة بفتح الفاء : التفصّي من الهم ) . 

() وقوله : ( قيل. . . ) إلخ قائله الدميريّ حيث قال : هي مأخوذة من ( انفراج الهم ) . كردي . 
راجع ١‏ النجم الوهاج ©( ١08/0‏ ) . 


في الأَصَمّ » وَلِكل بَيِعْ ملْكه . ٠‏ وَقيل ل اللتتير كف احالف 


ونحوهما!ا؟ ؛ كاجناء الشمر ( في الأصح ) صيانةً لملكه عن الضياع » فإن عط 
بدخوله منفعة تَقَابَلٌ بأجرة . لك 

أمَا إصلاح البناء بآلٍ أجنبية . . فلا يُمَكنُ منه ؛ لأن فيه ضرراً بالمعير ؛ لأنّه قد 
بَخَْارُ التملّكَ أو النقضّ مع الغرم ٠‏ فيزِيدٌ الغرمٌ عليه من غير حاجة”" إليه ؛ 
بخلافٍ إصلاحه بآلتِه ؛ كما أن سَفَيَ الشجر يُحْدِتُ فيها زيادة عين وقيمة . 


( ولكل ) منهما ( بيع ملكه ) من صاحبه وغيره » ويَثِيْتُ للمشتري من كل" 
ما كان لبائعه أو عليه ؟ مما ذكرٌ . 


نعم ؛ له”» الفسحٌ إن جَهِلَ الحالَ . 
( وقبل ليس للمستعير بيعه لثالث ) لأن ملكه غيرُ مستقرٌ قر ؛ إذ للمعير 
تملك ٠‏ ورد بأن غايته أنه كشقص مشفوع . 


وقيل”* : لَيْسَ للمعير ذلك أيضاً ؛ للجهل بأمدٍ البناءء والغراس 
ولو اتفقا على بيع الكل لثالثِ بثمنٍ واحدٍ. بعاد للظروورة "نوو واكم 37 


. ) 5#” /0 : قوله : ( ونحوهما ) عطف على ( السقي ) . ( ش‎ )١( 

6 وفي (]) و( خ )و( د )و( ر )و(غ )و( ه )و( ثغور ) : ( بغير حاجة ) . 

(9) قوله: (للمشتري من كلّ) أي : من كلّ واحد من المعير والمستعير» فما كان نفعاً لواحد منهما. . 
الح ا ار اوت . كان ضرراً على مشتريه» فإن باع المعير لثالث . . 

تخيّر المشتري؟ كما يتخيّر البائع» وإن باع المستعير. . فالمعير باق على خيرته . كردي . 

(4) أي : للمشتري من كل منهما . ( ش : 577/90 ) . 

00( راض على اممف بأن كلامه يفهم : أن للمعير بيعه لثالث قطعاً » وليس مراداً . 
ش : 5799/6 ). 

000 با 11 . نعم ؛ تتصور 
الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته . وأجاب. بعضهم ؛ بأنْ المراد 
بالضرورة : قطع النزاع . بجيرميّ . ( ش : 0/ 595-5737 ) . 

(0) قوله: (ووزع؛ كما مر) وهو قوله : على الكيفيّة السابقة في شرح : ( ويقسم بينهما ) . كردي . 


4و سبساابمبببب ل 7 7 22 لس لقان الغارية 


وَالْعَارِيَة الْموَََه 5100 


( والعارية وح سو اس مي ا صاكل التضااراء 
لأن التأقيت7" “وقد لا يَلَرَم الوفاء ع وقبل : 00 الرجوع حينئذ » 
وإلا. . لم يَكنْ للتأقيتٍ فائدة . 

أو بعده”2/ » ويَأتي : معنى الرجوع حيئئل”* . 

وذكر المدّة كما يَجُوز أن يكون للقلع يَمجُورُ أن يون لمنع الأحداث أو لطلب 
الأجر 000 


تنبية : قوله : ( كالمطلقةِ ) » وقول الشرّاح : ( في جميع مامَرٌ فيها) 
مشكلٌ ؛ لأنهم إن أَرَادُوا التشبية في البناءِ والغراس لفطل 1 كينا د عليه ا" 
القولٍ الآتي. . وَرَدَ عل أله إذا أعي ليها ولم قدت مده : . فله فعلّهما”" ما لم 
يَدْجِمْ » لكن لا يَفْعَلّْهما إِلأَمرَةَ واحدةً » وغيدهما” مثلهما في ذلك . 


إن فد بي ار كَوَرَ المرّة بعدَ الأأخرى ما لم تَنْقَض أو يَدْجِمْ ! 

010( وفي ( ب )و( ث)و( ج )و( د)و(ر)و(س)و(غ)و( ف)و(ه)(( ثغور) : ( مامرٌ 
فيها إذا انتهت المدّة » أو رجع ) . 

(7) قوله : ( لأن التأقيت ) علّة للجواز المفهوم من الكلام . كردي . 

(7) وفي ((ب)وات)و(ات؟7 ) و( ث ) و(خ ) و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات ( الوفاء به ) غير 
موجود . 

)5( بعنايا عي ده ؛ عطف على ( قبل انقضائها ) . ( ش : 575/65 ) . 

)0( : ( ويأتي معنى الرجوع حيئئذ ) أي يأنتي في شرح (إذا رجع ) أنه بمعنى : انتهاء 
ا و الو 0 

(7) وقوله : ( للقلع ) أي : القلع بعدها » وقوله : ( لمنع الأحداث ) أي : أحداث الغراس والبناء 
بعدها » وقوله : ( أو لطلب الأجرة ) أي : بعد المدّة » فلم يكن ذكر المدّة نضا في إيجاب 
القلع » فلا يقلع مجاناً ؛ لأنه محترم لم يشرط قلعه . كردي . 

(0) أي : للمستعير فعل البناء والغرس . ( ش : 575/0 ) . 

(6) أي : غير البناء والغراس . ( ش : 575/0 ) . 

(9) قوله : ( وإن قيّدَ بمدّة ) عطف على : ( ولم يذكر مدّة ) . هامش (1) . 


وَفِي قَوْلٍ : لَهُ الْقَلَمُ فيهًا مَجّاناً إِذا رَجَعْ . 
وَإذًا أَعَارَ لِرَاعَةٍ فَرَجَمَّ قَبْلَ إِذْرَاكِ الع . . فَالصَّحِيحٌ : أن عَلَيْهِ الإبعَاءَ إِلَى 


وكأنّهم وَكَنُوا هذا التفصيلَ إلى محلّه , من الكتب”* المبسوطة . 

( وفي قول : له القلع فيها ) أي : المؤقتة قت بعدَ المدّة ( مجاناً إذا رجع ) أي : 
انتَمَتْ بانتهاء المذة ؛ لذن فائدة التأقيت : القلع بعل المذة ‏ وجوابه : ما 7 
قبيله”* . 

( وإذا أعار لزر وو ا ع الزرع. . فالصحيح : 
اوه إلى التق إن قن باقع بل »لله سيم . وله امة بش » 
بخلافف ما إذا لم يصن كي كه ع ع ل 


0" إن لم يُخْصَدْ قصيلا ؛ كقمح20 ؛ أمّا ما يُسْصَدٌ قصيلاً ؛ كباقلاء. 


يُكَلُّ قلعه في وقته المعتادٍ . 


. وقوله : ( أو فيهما. . . ) إلخ عطف على قوله : ( في البناء والغراس فقط ) . كردي‎ )١( 

(0) أي : في الانتفاع . ( ش : 4754/0 ) . 

() أي : الانتفاع جاهلاً بالرجوع . ( ش : 1"5/0 ) . 

(4) وفي (ت )و( ر) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( في الكتب ) . 

(5) قوله : ( وجوابه ) أي : جواب القول ( ما مرّ ) وهو قوله : ( يجوز لمنع الأحداث. . . ) إلخ . 
كردي . 

(5) أي : بلا تعيين مذّة . ( ش : 575/9 ) . 

,7( حصن التسح (١١‏ ورج 1 

29 5 قزل المفيات : ( فالصحيح . .الخ .(ش :184/0 ) . 

(0) قوله : ( إن لم يحصد قصيلاً ) أي : قبل اشتداد ( كقمح ) أي : حنطة . كردي . قال الشروانيٌ 

(5/6“* ) : ( قوله : إن لم يحصد. .“الخ ؛ أي : إن لم يعتد قلعه قصيلاً ) . القصيل : 

ما اقتطع من الزرع أخضر ؛ لعلف الدواب . المعجم الوسيط ( 75٠‏ ) . 


لَوْعَيّنَ مُدَةَ وَلَم يُدْرِكُ فيها ؛ لتقصيره بتأخير الرّرَاعَةِ. . قَلَمَّ مَجّاناً . 


(و"الصحيج : ( أن له الاجرة) أي لاير0 
لانتفاء الإباحة به » فأَشْبَهَ شْبَهَ ما إذا أَعَارَ دابَةٌ ثم رَجَعَ أثناءَ الطريق . . فعليه نقلّ متاعه 
إلى مَأَمّنِ بأجرة المثل ؛ كما م'' . 

( فلو عين مدة ) للزراعةٍ ( ولم يدرك ) الزرع ( فيها ؛ مدر بتأخير 
الزراعة ) أو بنفسها'") ؛ كأن كان على الأرض نحو سيلٍ أو لج 35 مَزْرَعَ بعد زواله 
ما لا يذرِكُ في بق المدّة » أو ريا" غير المعين مما ىم أكثر منه80» , ٠.‏ قلع 
مجاناً ) لما تَقور”*2 ؛ من تقصير”" ٠‏ ويَلرَمُه أيضاً تسويةٌ الأرض . 

وي ع سي عدو د ا لا كت 
لنحو بردٍ أم لقصّر المدّة المعيّة 

( ولو حمل السيل ) أو نحرٌ الهواءِ ( بذراً ) بمعجمة ؛ أي : ما سَيَصِيرُ مبذور 
ولو نواةً أو حبَةٌ لم يُمْرِضْ مالكها عنها ( إلى أرض ) لغيرٍ مالكه ( فنبت. . فهو ) 
وحن ساس وى ل بخ لامي ار بسي و2 
على ذي الأرض فالحاكم رَذَّه إليه ؛ أي : إعلامّه به ؛ كما في الأمانةٍ الشرعيّة 5 


ه. 


. قوله : ( كما مر ) أي : في هذا الفصل . كردي‎ )١( 

(؟) وضمير ( بنفسها ) يرجع إلى الزراعة . كردي . 

() قوله : ( أو زرع... ) إلخ عطف على قوله : ( كأن كان على الأرض. . . ) إلخ . ( 
ه/ هه" ). 

(54) أي : المعيّن . هامش ( ك ) . 

(1)0 :وقوله : ( لماتقدن ) إكنازة إلى قرول المضتف +« لتقصيرة )م كردي : 

(0) أي : بتأخير الزرع في الصورة الأولى » وبأصل الزرع في الثانية » وبزرع غير المعين في الثالثة . 
(ش : ه/ه": ). 


أمَا ما أَعْرَضَ مالكّه عنه ‏ وهو مِمّن يَصحّ إعراضه » لا كسفيه ‏ فهو لذي 
الأرضي إن ذا بررال يللي با عينا'؟ ببحيزو الإعرافي... 

تنبية : سيْعْلَمُ مِمّا يَأَتِي قبيلَ ( الأضحيّة )"2 : جوازٌ أخذ ما يُلْقَى مِمًا يُعْرَضُ 
عنه غالياً . 

ويُؤْخَذل منه"” : أن ما هو كذلك يَمْلِكُه مالك الأرض هنا وإن لم يَتَحَفَنْ 
إعراضٌ المالك عنه**) 

:ويك البرد بود إعراضه لا أنْ يَعْلَمّ إعراضّه » خلافاً لما 


2-92 


(١‏ والأصع : أنه يجبر ) أي : يُجرُه المالكُ ولو من غيرٍ رفع لحاكم ؛ بأن 
إلى للك ينيد رداك في 1 المي )1"؟ سانا ابو ارا أعلى اند ) 
لأن المالك لم يدن فيه » فأشبه شنة ها إذا اتشرت أغضان اشجرة اللخير :الى .,هواء 
داره ان ا 

ولا أجرةً لمالكِ الأرض على مالك البذر لمِدَّتِهِ قبلَ القلع وإن كَثْرَ ؛ كما جَرّمَ 
به في ١‏ المطلب » لعدم الفعلٍ منه ؛ ومن 05" زمه 0 الحفر الحاصلة 
بالقلع وا" بع تمه . 


6 وفي ( ث ) و( خ ) و( ر ) و(غ )و( ثغور ) : ( ملكه عنه ) بدل ( ملك مالكه عنه ) . 

(؟) فى(4/١158).‏ 

ره أي : من ذلك الجواز . (ش : ه/ ه" ) . 

)0( وفي (])و(ر )و( ز)و(غ )و( ف )و(ه )و( ثغور ) لفظ ( عنه ) غير موجود . 

(4) في (ص: 508). 

68 وفي (أ) و( ب )و( ت )و( ت”7 )و( ز )و( ض )و( ظ ) و( ف ) والمطبوعات قوله: ( فإن 
له قطعها ) غير موجود . 

0) أي : من أجل التعليل بذلك . ( ش : ه/ ه57 ) . 

(8) قوله : ( لأنه ) الأولى : التأنيث . ( ش : ه/ ه7: ) . 


سيبس سر رار ا كلقا الغارية 


كدان وفال لقالكيا : اعذيها كال اخدكيا » أو ارت عازت 
الأرْض وَرَارعْهَا كَذَلِكَ . . فَالْمْصَدَّقَ الْمَالكُ عَلَى الْمَذْمَبِ ‏ 00 


وقضية 1 2 امهلو كان وصيوراه لأرض الغير من فعلٍ مالكه كان تدر 
فماا 1 الساكه يان شي اكه . لَرمَنْه الأجرة » وهو متجة . 


وسْيِلثْ عن سيل نَقَلَ ترات وحجارة أرض غُليَا إلى سفلى هل يُجْبَرُ مالك 
دراه واو ؟ ررقي وير الاين اوسا مسرل اسيل » 

( ولو ركب دابة وقال لمالكها : أعرتنيها » فقال : أجرتكها ) مدّة كذا بكذا . 

ويَجُوزٌ ‏ كما رَجّحَه السبكئ ‏ إطلاق الأجرة”" ؛ بناءً على الأصمٌ الاتي 0" : 
أن الزاتهت: اجر المكل. + 

(أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك.. فالمصدق المالك على 
المذهب ) لا في بقاءِ العقد لو بَقِيّ بعض المذّةٍ بل في استحقاقي الأجرة أو القيمة 
بتفصيلهما الآتي ؛ لأن الغالتَ ور لد دابل ٠‏ فيَخَلفُ لكل”*2 يمينا هيا 


6 


و ومسو با اي 00 


. ) أي : التعليل . ( ش : ه/ ه27‎ )١( 

(؟) قوله : ( إطلاق الأجرة ) يعني : الاقتصار على ( آجرتكها ) . ( ش : 5175/0 ) . 

فره أي : في قوله : ( ويستحقٌ أجرة المثل ) 1 

62 ِ : من المدّعبَيْنٍ في مسألتي الذّابة والأرض (عش:55/48١).‏ 

)ه( : المذكور 5و اللذابة وال رض ا ‏ 0171/6 + 

)0 ا ل ع ل 
وقال الشروانيّ ( 4777/0 ) بعد نقل كلام الكردي هذا : ( ويجوز رجوعه لقولي الشارح : 
( فيحلف. . . » إلخ » و« يستحق. . . > إلخ ) . 

“6 أي : الدابة . انتهى . مغني » وقال ع ش : أي : العين . انتهى . وهو أحسن . ( ش 
ه/ >" ). 


ل العا ' 6 0ك 


مضيٌ تلك المدّة. . صَدَّقَ مدّعِي العارية بيمينه قطعاً ؛ لأنه لم يُتْلِفْ شيئاً حتنّى 
يُجْعَلَ مذعياً لسقوطٍ بدله » أو بعد تَلِها2'0 ومضيّ مذّةٍ لها أجرةٌ ؛ فإن كَانَتِ 
القيمةٌ دون الأجرة أو مثلها . . أَحَدَها بلا يمينٍ ؛ لاتفاقهما على وجوب قدرها . 
وليك الافعلات ف الوق رخافت للزاند فى اوأر 00 

( وكذا ) يُصَّدَّقَ المالكُ فيما ( لو قال ) الراكبُ أو الزارغ : ( أعرتني » وقال 
المالك بل غصبت”' امش 1 راتسل لمنلوا آجرة والعيل بايا 01/1 
الأصل : أنه لم يَأَدَنْ » فيَسْلِفٌ فُ وله أجرة المثلٍ . 

( فإن تلفت العين ) قبلَ ردّها تلفا تَضَمَنٌ بها العارية ١‏ .. فقد اتفقا على 
الضمان ) لها ؛ لأن كلاً من المعارٍ والمغصوب مضمون ( لكن ) يُوَجَةُ الاستدراله 
فيه » خلافاً لِمَن رَعَم أنه لذ وحعة لف . بأن ا : ( اتفقا على الضمان ) 
يَقْنَضِي مساواةً ضمان العارية لضمانٍ الغصب الذي سيذكةه9" . 

وما قبله من ذكر الاختلاف يَقْتَضي تخالْمَهما » وأنه«"' متَفَقُ عليه » فيَيّنَ 
تخالمييها بذكر لحك با نيه 81 نما كد رن اماد 


. ) 175/0 : وقوله : ( أو بعد تلفها ) عطف على قوله : ( قبل مضىّ. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 
. (؟) قوله : ( في الأولى ) أراد به : قوله : ( فإن كانت القيمة دون الأجرة ) . كردي‎ 

(6) وفي ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( غصبته ) . 

62 0 وى ل ا ا 00 


مره فيو وج عي ل 10810 : وأن ما قبل قوله : 
( اتفقا. .الخ ). 


(5) في (15-7"8/5). 


(0) قوله : ( وألّه. .. ) إلخ ؛ أي : ويقتضي أن تخَالّقَهما . (ش : 583/0 ) . 
(8) قوله : ( المخالف. . . ) إلخ نعت لقوله : ( ما تضمّن به. . . ) إلخ . ( ش : 575/0 ) . 


الأصَحٌّ : أن الْعَاِيَةَ تضْمَنْ بقيمةٍ يم الَف . لآ بأَقْصّى الْقِيَمِ » ولا بوم 
الْمَيْضٍ » فَإِنْ كَان ما يَدّعيه الْمَالِكُ أَكثْر . . حَلف للرٌيّادَة . 


الغصب . وما فيه''' ؛ من الخلاف المشتمل على بيانٍ اتحادهما على وجه . 
( الأصح : أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف ) إن كَانَتْ متقوّمةَ » وإلآ. 


فبالمثلٍ على المعتمّد"'* » والمخصوبٌ يُصْمَنُ بأقصّى القيم من يوم القبض إلى يوم 
التلف . 


26 ع 0 طٌُ م 1 كن س داه 
والفرق : أن هذ”" مُتعدّ فغلظ عليه بالنظر لأ زيادة وُحَِدَتْ فى يله . 
و 5 1 1 
بخلاف المستعير فنظرَ لأَوّلٍ وقتِ ضمانها”*' وهو وقث التلف . 
5 000 1 
و( لا ) تضمَن العارية ( بأقصى القيم . ولا بيوم القيمض ) خلافا لمقابل 


لواو 0 حي بالك بالحريي د اكتريا ون ررم الك وام 


0-1 


للزيافة ) أله تتتسنيها و بواقا مساومها""؟ وماذر ماي فاخذة. يلظ بنمة ؟ 
لاتفاقهما عليه ؛ نظيرَ ما مك29 . 

وفي « الروضة ) : لو قَالَ المالك : غَصَيْئَنَى » وذو اليد : أَؤْدَعْتتِي . . حَلَفَ 
المالك ‏ ؛ لأه يدعي عليه الإذن والأصلّ عدمّه » وأَحَذَ القيمة إن تلفت » والأجرة 


7 
إ قساف لمثلها ا . 


: ) 5757/6 ( قوله : ( وما فيها ) عطف على قوله : ( ما تضمّن ) . كردي . وقال الشرواني‎ )١( 
' . ) قوله : « ومافيها » أي : فى العارية‎ ( 

() براجع 3 المنهل النضّاع في اعتلاف الأشياخ #مبالة 309 ):. 

() أي : الغاصب . ( ش : 0/لا5 ). 

(5) أي : العارية . (( ش : ه//ا7 ) . 

(4) وفي ( ه ) و( المطبوعة المصرية ) : ( وما يساويها ) » وفي ( س ) : ( وأما ما يساويها ) . 
وفي المطبوعة الوهبية ( أو ما يساويها ) . 

(7) قوله : ( نظير ما مرّ ) هو قوله : ( أخذها بلا يمين ) قبيل قول المصنف : ( وكذا ) . كردي . 

(0») روضة الطالبين ( 90/5 ) . 
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ا إن لم يُوجَدْ من ذي اليد استعمالٌ » وإلا.. صَدّقَ المالكُ بلا 


نار فلك بال اين مَرٌ في ( الإقرار) : من أنة بالك ونكرها 
بالوذيعة :.. ع أى © نسيواة أفال ١‏ اانه 4 دَفَعَها إلكَ » على 
المعتّمدٍ » ولم يُنْظَرْ لدعوّى المقَرٌ له الغصب . 

0 أ ل 2 ووه ٠‏ 00 

قلث : يُفرَقَ بأن الألفت 5 لم يَنْيْتْ إلا بإقراره » فيُصَدَق”*2 في صفة 


ثبوتها . 
وف ان 0 ” ِِ 0 ون > 
ويُوَيدُه قولهم : مَن كان القول قوله في أصل الشيء. . كان القول قوله في 


وممَّنْ تكلم على هذه القاعدة وأطال التاجُ السبكيمٌ في « قواعده )" 
اد أصل فين حالف دعواه الوديعة ؛ بخلافه فيما نحن فيه . 


فإنْهِ لَمَا عُلِم أن يدّه على العين اقْتَضَى ذلك ضماته ؛ إذ هو”*2 الأصلّ في 
الاسعيلةوجلن مال القيرىازدعواء'1؟ الؤذن ميغالفة لأضيل الظيمان الناشى عن 


. ) أي : تصديق المالك بيمينه . ((ش : ه/ل/ا57‎ )١( 

(0) أي : تصديقّ المالك فيما إذا ادّعى الغصبَ » وذو اليد الوديعة . ( ش : ه/لا"5 ) . 

02 في ( ص :11/16 ) . 

(5) أي : فيمامر . (ش : ه/ل/ا"* ) . 

(ه) وفى( سا)و(ت )و(ات”7 )و( ض ) والمطبوعات : ( فصدق ) . 

(9) الأشباه والنظائر ( 784-785/1 ) . 

4 قوله : ( ولأنه. . . ) إلخ الأولى : ( وبأنه. . . ) إلخ بالباء . (ش : 577/5 ) . وهو عطف 
على قوله : ( بأن الألف. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

(6) أي : فيما مر » فكأن الأولى : هناك » بالكاف . ( ش : 0//ا7؟ ) . 

(9) أي : الضمان . هامش ( ز ) . 

)9١(‏ قوله : ( اقتضى. . ) إلخ خبر( أن ) وقوله : ( ذلك ضمانه ) فاعله فمفعوله » والمشار إليه كون- 


الاستيلاءِ » والأصلّ عدم الإذنٍ ؛ فصَّدَّقَ المالكُ . 

وبهذا"" يُعْلمُ : ضَعفُ”" قولٍ البغويٌ : لو دَقَمَ لغيره ألفاً فِهَلَكَتْ فادَّعَى 
الدافع القرضّ والمدفوعٌ إليه الوديعة. . صُدَّقَ المدفوع إليه”” » وسَيَاْتِي آخر 
القراض ما له تعلّقٌّ بذلك© . 

م رَأَيِثُ ما يرد كلام البغويّ وهو قولُ ٠‏ الأنوار ) عن ١‏ ديا الفخيار » : لو 
قَالَ بعد تلفه : دفعتّه قرضاً » وقَالَ الآخرُ : بل وكالةً. . صُدّقَ الدافة9” . انْتَهَى 


0 أو /1 
كد حم نت 


-20- يده على العين » قوله : ( فدعواه. . ٠‏ ) إلخ جواب ( لما ) . (ش : 577/50 ) وقال نصر الله 
الكبكي : والذي في ظني “أن تقول 5( اقش )نوات (60) .وان فير ١:‏ أن ):( لها 
عليرى م ) إلع وان قوله : ( فدعواه. . . ) إلخ تفريع على ما قبله وليس جواباً ل( لما ) والله 
أعلم . 

. إشارة إلى قوله : ( فإنه لما علم. . . ) إلخ . هامش ( ز)‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 185 ) وراجع لزاماً « حاشية ابن قاسم ») 
١/5‏ ) . وهذه المسألة مما اختلف الترجيح فيها عند الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ 
وسيأتي آخر ( القراض ) ترجيحه قول البغوي . 

(9) فتاوى البغوي ( ص : 5١7-7١١‏ ) . 

(8) في 177/50 ) وما بعدها . 

(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7/5 05/ ) . 


ضوع الوكلة قاف سس ب 1 


كتاب السلم اي اذ 1 ز ‏ 1 11 7:47 


فصل : في بقية الشروط السبعة 0 0 0000000 
تنبيه : فني اشتراط قطع أقماع الباذنجان يي ا ا ا 
فرع : يصح السلم في الحيوان ا 
فصل : في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه خط ورد نه 4 667 
تنبيه : جعلوا اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس مدي م 51 
تتمة : يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه ا 
فصل : في القرض ل اس لال سار و ا ل الم ا م 1 
كتاب الرهن ااا 0000000 
تنبيه : ألغز شارح فقال : لنا مرهون يصح بيعه جزماً 000000000 
فصل : في شروط المرهون به ولزوم الرهن ب ‏ ي الرتير 
تنبيه : يأتي في الوديعة أنه لو تعدى فيها فأبرأه المالك عن ضمانها برىء .. ١١8‏ 
فصل : في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ا 
تنبيه : قضية المتن وغيره هنا أن القاضي لا يتولى البيع إلا بعد الإصرار 

على الإباء اي ل ا 
حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان ل 0 
فصل : في جناية الرهن 5000 0001 اا 
فصل : في الاختلاف في الرهن وما يتبعه ا ا 0 


فرع : هل دفع الراهن الرهن للمرتهن يكفي من غير قصد إقباضه عن 
الرهن وجهان نع ينانق ورج الأب لد أل و ا ا ا ا ل ا ا 132 


2 يشر المعله العابين 


فصل : فى تعلق الدين بالتركة حي ل و وذو يحي بوط يا ايل ارا وال جم ع و اح ا 1137 


فصل : في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما ا ا 
تنبيه : استشكل السبكي تصور ثبوت القيمة قبل البيع د ا ماما ل ا 110 
فرع : لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى 5 01 0 00000 
تنبيه : هل المراد بنقضها على الثاني ارتفاعها من أصلها. . . إلخ 0 رف 
تنبيه : قال في ١‏ القاموس »© (١‏ الدست )( الدشت ) أي : الصحراء ار 
تنبيه : قيل : الغرماء بتعلقون بحسنات المفلس ما عدا الإيمان ٠.‏ و 10 
فرع : لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء ل 


تنبيه : ظاهر كلامهم : أنه لا بد من البينة بالتلف هنا 0000 0 
تنبيه : قال الزركشي : أنه لو محض النفي لا يقبل 1 
فرع : حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين 00000 
فصل : في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض 
عوضه اي ل ا ا ا ولو لاي يا 
تنبيه : ما ذكره في الامتناع تفريعاً على ما قبله. . مشكل م ا 
تنبيه : لم أر تصريحاً بوقت اعتبار قيمة الثوب أو الصبغ . . . إلخ ” 


فرع : غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده. . لم يجز لوليه النظر في ماله ف فيه قار 
فرع : لا يحلف ولي أنكر الرشدء بل القول قوله ل ا ب من ع ا 
فصل : فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرّفه في ماله مم عدو ونه و كك 
تنبيه. : أخذ الإسنوي من منعهم إركاب ماله البحر منع إركابه أيضاً. . . . 

إلخ 000000000 520000 ا 0000 وام 


فرع : ليس للولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنياً ك0 0000 


باب الصاح : ل م 


تنبيه : هل يأتي الصلح بمعنى السلم 00 
فرع : صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ 000 
فصل : في التزاحم على الحقوق المشتركة 0-9 2<<#2ظ121 
تنبيه : قال الغزي: فإن قيل : إذا جاز الجناح فله نصبه 0 ا عق 
فرع : باع داراً يصب ماء ميزابها في عرصة بجنبها. . . إلخ 000000 
فرع : أفتى ابن الصلاح فيمن له أرض وبها غراس يتصرف فيها غيره. . 

يصدق في دعوى ملكه بيمينه 00001 00 
باب الحوالة 1[1[1[1[1111[ز[1[1[ |[ ا اا 
باب الضمان 1و0 23200 
تنبيه : وقع لهما هنا ما يقتضي أن كتابة الأخرس المنضم إليها قرائن تشعر 

بالضمان صريحة ا 0 
تنبيه : يعلم مما مر في (الرهن) صحة ( ضمنت مالك على زيد ) ميت ا 
تنبيه : التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع ا 00 
تنبيه مهم : وقع لهم في مبحث اشتراط لزوم الدين 0000000 
فرع : مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامناً لما عليه م ل 
فصل : في قسم الضمان الثاني 2 
فرع : قال : ضمنت احضاره كلما طلبه المكفول له. . لم يلزمه غير مرة .. 557 
تنبيه : ظاهر كلامهم : اشتراط اللفظ هنا 00 
تنبيه : من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار امم دوع موي 58 
تنبيه : وقع للشارح هنا ما قد يتعجب منه ا ا 0 
فرع : يصح التكفل لمالك عين معلومة 000 
تنبيه : الذي يظهر في مون ردها : أنها على الضامن ا 0 


فصل : في صيغتي الضمان والكفالة ومطالية الضامن وأدائه ورجوعه 
وتوابع ذلك ا ل ا 


يوي يو خآ لز وى اليل اليا ينه 


فرع : أفتى السبكي وفقهاء عصره لو قال رجلان لاخر ضمنا مالك على فلان /50 


تنبيه : أقال المضمون له الضامن ”9ك 
تنبيه : محل ما ذكره المتن إن لم يضمن بعد الأذان له في الأداء بلا إذن . . . 
كتاب الشركة ا ااا ااا 212101110100 
كيده في نصب (مشتركاً) ب(ملكاً) تجوز 100 


فرع : أفتى المصنف كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله /648 


كتاب الوكالة ا 
تنبيه : قدموا في البيع الصيغة لأنها ثم أهم ا 0 
فرع : وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه . . . إلخ 00 
فصل : في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها 007 52070 
فصل : في بقية من أحكام الوكالة أيضاً 00000 
فصل : في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ بهء وتخالف الوكيل والموكل» 
ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك ل ء 
تمه : وقع لشيخنا في اشرح المنهج) : التمثيل لزوال الملك عن المنفعة 
بإيجار الأمة 11 1 زؤز ز[ [ ؤ[ز[ ز ز[ [ [|ز|[|[ [ [ [ [|[ |[ [زذزذز <<[ 1 |[ |[ 0011 
تنبيه : يتردّد النظر فيما لو وكل شخصاً في تزويج أمته وآخر في بيعها 
فعقدا معاً ا 0 


فرع : في «الأنوار» : لو قال لمدينه: اشتر لي عبداً بما في ذمتك ففعل . . . 


فرع : قال لمدينه : أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهماً من دَيني الذي 


عليك ففعل 5500000 
كتاب الإقرار لوقه ةدو فى وى ود و وهاه هد ىه واو فى ها ود وا وها و وها و و وه و و .ا ها .ا .ام 6 اهن 
فصل : في الصيغة 22 


فرع : قال الزبيلي : لو قال : اكتبوا لزيد علي ألف درهم له 
فصل : فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقرٌ به ا ل 


محتوى المجلد الخامس 
فرع : قال له : هذه الدار وما فيها. . صحٌ 200 
فصل : في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء ل 
فرع : أفتى ابن الصلاح بأنه لو قامت بينة على إقراره لزيد بدين. . . إلخ . 
فائدة: كثر كلامهم في قاعدة الحصر والإشاعة» وحاصله. . . إلخ ا 
فصل : في الإقرار بالنسب 00101 0 
تنبيه : وقع خبط فيمن أتى بزوجته المعروفة النسب لقاض» وأقرٌ بأنها أخته 
فرع : اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني 15107001 
فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة 0 100000 
كتاب العارية 0 
فصل : في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الردّ في عارية الأرض 
وحكم الاختلاف ا 1111111 


